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الحمدُ لله الحقِّ العليمِ، ذي الجلال والإكرامِ، والصلاةُ والسلامُ على المبعوث رحمةً للأنامِ، نبيِّنا محمدٍ الأمينِ، وعلى آلِه، وأصحابِه، البررةِ الكرامِ.
أما بعد، فإنَّ علمَ الفقه من أجلِّ العلوم قدراً، وأرفعِها شأناً، وأعمِّها نفعا؛ إذ به يُعرَفُ الحلالُ والحرامُ، والواجبُ والمندوبُ، ويُعْطَى المُسْتَجِدُّ من الأمور ما يستحقّه من الأحكام، وقد حثّ اللهُ تعالى الأمةَ الإسلامية على التفقه في الدين، وجعله مهمةَ طائفةٍ منهم، متخصِّصين فيه، فقال سبحانه: ( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((
)، وقال (: (( مَنْ يردِ الله به خيراً يفقِّهْه في الدين ))(
).
وقد تظافرتْ جهودُ علماء المسلمين سلفا وخلفا في خدمة الفقه، وحفظه، والتدوين فيه، وجمع مسائله، وفروعه، وبيان أدلَّته، وتحرير أصوله التي تتسم بكونها أدلة إجمالية، وضبط قواعده التي تعدّ كالقاسم المشترك بين هذه الفروع، وتدل بألفاظها على الأحكام العامة التي يجتمع عليها عدد كبير منها.
ومن هذه القواعد: قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وهي قاعدة فرعية مقيِّدة لقاعدة "الضَّرُوراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ"، وهما متلازمتان في التطبيق. ويعني هذا: أن إباحة المحظور في حال الضرورة تستحيل أن تكون مطلقةً، بل هي مقيَّدةٌ بشرط الإباحة، وبمحل الضرورة، وبقائِها. فتقدير المباح بقدر الضرورة يعني تقييدَه بهذه الشروط.
فموضوع هذه الرسالة ( الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" جمعا ودراسة )، وهو -في أساسه- يرتكز على جمع عدد كبير من الفروع الفقهية التي تنطبق عليها القاعدة، ودراستِها دراسةَ مقارنةٍ، ولكن من بابِ وجوبِ فعلِ ما لا يتم الواجبُ إلا به، فقد مهَّدت له بدراسة القاعدة دراسة متعمقة، بدءً من إثبات كونها قاعدة ذات تطبيق واسع، ثم شَرْحِ ألفاظها وبيانِ مدلولاتها في اللغة والاصطلاح، ثم بيانِ معناها الإجمالي، وتوسعت في بيان مراد الفقهاء من قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وذلك بتتبع مواضع استدلالهم بالقاعدة، وتعليل الأحكام بها. وهو في مجمله: تقييد المباح في حال الضرورة بشرط الإباحة، وبمحل الضرورة، وبقائِها. ومعنى هذا أنه لا مجال للحديث عن إباحة المحظور عند عدم الضرورة، أو ما يتنـزل منـزلتها من الحاجات، وأن زوال الضرورة يوجب عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو الحظر. ولزوال الضرورة أوجه، منها: تناول القدر الكافي لزوالها، كالمضطر يأكل من الميتة قدر ما يسدّ به الرمق، وهو قدر ما يتقوى به جسمه لمسايرة الحياة، أو للحصول على الحلال. وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن من القاعدة، أعني: تقييد المباح للضرورة بالقدر الذي تندفع به الضرورة. وقد أثبتُّ في هذه الرسالة أن لتقدير المباح بقدر الضرورة أبعاداً أوسع من هذا، فذكرت معه خمسةَ معانيَ أخرى:
أوَّلُها: تقييد المباح للضرورة بمدة بقاء الضرورة. 
والثاني: تقييد المعفو عنه للضرورة، مما لا يمكن التحرز منه، بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه دون زيادة عليه.
والثالث: تقييد الوسيلة المباحة لدفع الصائل بالأخفّ دون الأثقل.
والرابع: تقييد المباح من أحد المحرَّمين بأخفّهما مفسدة.
والخامس: تقييد المباح للضرورة بمحلّ الضرورة، وبشرط الإباحة.
وتبين من خلال هذه المعاني أن لقاعدة البحث علاقةً وثيقةً بسبعِ قواعدَ أخرى في مجال التطبيق:
أولاها: قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة".

والثانية: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

والثالثة: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله".
والرابعة: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو".
والخامسة: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها".
والسادسة: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما".
والسابعة: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير".
فقدمت عن كل قاعدة دراسة يتبين من خلالها مغزاها، ومدى علاقتها بقاعدة البحث، والفروع التي جمعتها.
وأسأل الله –سبحانه وتعالى- أن ينفعني والأمة جميعا بهذه الرسالة، وأن يجعل الجهد الذي بذلته فيها خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على نبيِّنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم. 


موضوع الرسالة العلمية -عادةً- يكتسب أهميته من خلال القضايا الرئيسة التي عالجها، وتناولها بالبحث، وتُلحَظ من عنوانها، وطريقة صياغته. فموضوع هذه الرسالة هو: ( الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" جمعاً ودراسةً )، وتبرز أهميته في الأمور الآتية:

1- أن هذا الموضوع مهمٌّ في بابه؛ لأنه توسع في جمع عدد كبير من الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة في مؤلف مستقلّ، مع دراستها دراسة مقارنة.
2- أهمية قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من حيث إنها مقيدة لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وهي قاعدة تهدف إلى تقرير مقصد من أهم مقاصد الشريعة العامة، وهو: رفع الحرج والمشقة، ودفع الضرر، ورعاية المصالح حسب الظروف والأحوال.
3- كون قاعدة البحث تتطرق إلى عدد كبير من المسائل الفقهية، وتنطبق في كل موضع تنطبق فيه قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، مما يجعل جمع مسائلها صالحة للبحث والدراسة.
4- تقديم دراسة متعمقة عن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وسبع قواعد أخرى متعلقة بها في مجال التطبيق.

اخترت موضوع ( الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" جمعاً ودراسةً ) لعدة أسباب، أبرزها ما يأتي:

1- ما تقدم في بيان أهمية الموضوع.
فأهمية الموضوع تعتبر من الدوافع الأساسية للكتابة فيه، فقاعدة البحث لها أهمية كبيرة في هذا العصر الذي تغافل كثير من الناس عن تقييد قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"  بها، فاسترسلوا في إباحة المحظور متى تحقق وجود الضرورة بدون التقيد بأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، بل تجاوز بعضهم في إباحة المحظور في حالات حاجية أو تحسينية، توسعا في معنى الضرورات. فتجد الطبيب المسلم –مثلا- يكشف على عورة المرأة بدون مبالاة، ولا مراعاةٍ لحالة الضرورة، أو يتجاوز الحد في النظر إليها من حيث المدة، والموضع، ويَعْتَبِر النظر إلى عورة المريض أو المريضة أمراً عاديا بالنسبة لمن يمارس عملية التطبيب.

2- رغبتي في الكتابة في موضوع يَحْفِزُني على مراجعة أبواب الفقه كلِّها، أو جلِّها. 
فسعة تطبيقات القاعدة بحيث شملت العبادات، والمعاملات، والجنايات، والأقضية، والشهادات، شجعتني على الكتابة في هذا الموضوع، فقد جمعت مسائلها من عشرين بابا من أبواب الفقه.

3- رغبتي في تسجيل موضوع يلقى قبولاً لدى المجالس العلمية في الجامعة.
قد كنت منذ عدة سنوات أفكِّر في الكتابة حول هذه القاعدة، وبيان أهميتها، وسعة تطبيقاتها، فلما وفَّقني الله تعالى بمواصلة دراستي الجامعية إلى مرحلة الدكتوراه، وتَطلَّبتْ مني التسجيل في موضوع يلقى قبولا لدى المجالس العلمية في الجامعة، وأستحق -بالكتابة فيه- الشهادة العالِمية العالية "الدكتوراه في الفقه الإسلامي"، اجتمعت عندي رغبتان: رغبة في الكتابة حول هذا الموضوع، ورغبة في الحصول على شهادة الدكتوراه في قسم الفقه. فعزمتُ، وأجمعتُ أمري، فشمَّرت، عن ساعد الجِدّ في جمع مسائل القاعدة، ودراستها دراسة مقارنة، وبيان النتائج التي توصلت إليها خلال البحث.

فأسأل المولى الكريم أن يجعل جهدي في الكتابة فيه جهدا مباركا، وعملا متقبلا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، وصلى الله على نبيِّنا محمد، وآله وصحبه وسلم.


لم أقف على كتابٍ جمع مسائل قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" بهذه الكثرة، أو أفرد القاعدة بالتأليف، وإنما قصدت بهذه الفقرة من الخطة ذكر عدد من المؤلفات التي تعرضت لذكر القاعدة، وأسهمت في توضيح معناها، والتفريع عليها، وذلك ضمن موضوعات أخرى، مثل: الضرورة، ورفع الحرج، والتيسير، والرخص، والقواعد الفقهية، ونحوها. فمنها ما يلي:

1- الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه – بحوث مختلفة ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د/8، ع/8، ج/1 ص41-640.

2- الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة، لشيخي الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي.
تكلم الشيخ في كتابه هذا عن الحالات التي تبيح للمضطر تناول الأطعمة والأدوية المحرمة فقط، ولم يتطرق إلى بقية الأبواب الفقهية، وجلّ مسائلها تندرج تحت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وهناك بضع مسائل تتعلق بمقدار ما يباح للمضطر تناوله. وقد قام الشيخ بدراستها دراسة مقارنة مع ذكر الأدلة والمناقشات.

وفعل مثل ذلك في كتابه المعروف بـ( أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة ).
3- التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير، تأليف الدكتور عامر سعيد الزيباري.
تكلم المؤلف عن القاعدة في ص119 من كتابه، واعتبرها واحدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وذكر معناها الإجمالي، ومثل لها بثلاثة فروع.
4- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية – ونماذج تطبيقية في فتاوى شرعية لبعض المعاملات المالية – إعداد د. عمر عبد الله كامل.
موضوعه في الرخص عموما، والقواعد المتعلقة بها، وإنما تكلم عن القاعدة في ص291-292، باعتبارها من القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، ومثل لها بتسعة فروع.
5- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية –دراسة أصولية تأصيلية – تأليف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. وأصله أنه رسالة مقدمة إلى جامعة الأزهر.
موضوع هذا الكتاب –كما هو ظاهر من عنوانه- في رفع الحرج، وإنما أشار المؤلف إلى هذه القاعدة في ص440-441، واعتبرها ضابطا من ضوابط الضرورة، ويعني –والله أعلم- أنها ضابط من ضوابط رفع الضرورة، حيث لا يجوز رفعها إلا بقدر ما تندفع به.
6- السياسة الشرعية، للشيخ عبد الرحمن تاج. تكلم عن القاعدة في ص40.

7- الضرر في الفقه الإسلامي تعريفه، أنواعه، علاقاته، ضوابطه، جزاؤه – للدكتور أحمد مواني.

موضوع الكتاب عن الضرر عموما، وإنما تكلم المؤلف عن القاعدة في ص710-711، ومثل لها بتسعة فروع.

8- الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة، كتابة عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه – ضمن "دراسات اقتصادية إسلامية : المجلد 8، العدد 2 – محرم 1422هـ.
وهذا بحث قيم، تكلم فيه الكاتب عن تعريف الحاجة والضرورة، والتفريق بينهما، وكذا التفريق بين الحاجة أو الضرورة بمعناها الأصولي والفقهي، وضرب لكلٍّ بمجموعة من الأمثلة.

9- فلسفة التشريع في الإسلام وقاعدة الضرورة والحاجة، لمحمد مصلح الدين؛ ترجمة خالد طتبي.
موضوعه في التفريق بين الضرورة والحاجة.
10- قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" – عرض وتحليل وتطبيق، للدكتورة عائشة السيد بيومي، أستاذ الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية – جامعة الأزهر، فرع البنات، طبعة عام 1405هـ = 1985م. وقد أشارت إلى القاعدة في كتابها.
11- القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. تكلم عن القاعدة في ص430-433.

12- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لشيخي الدكتور عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف.

أشار المؤلف إلى القاعدة في ص290 باعتبارها قيدا من قيود قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

وأصله رسالة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامية قسم أصول الفقه بعنوان: قواعد وضوابط التيسير في الشريعة.

13- الموسوعة الفقهية – لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

فيه بحث تكميلي عن الضرر، وقد جاء ذِكرُ القاعدة باعتبارها من القواعد المتعلقة بقاعدة "الضرر يزال"، والتمثيلُ لها بثلاثة فروع في 28/180-181.

14- موسوعة القواعد الفقهية – د. محمد صدقي بن أحمد البورنو؛ تكلم عن القاعدة في 6/263-265.

15- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية جمع وترتيب د. محمد صدقي بن أحمد البورنو.
موضوعه في جمع القواعد الفقهية عموما، وقد تكلم عن القاعدة في ص234-240، ومثل لها بمثالين فقط.

16- نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، تأليف جميل محمد بن مبارك.
ذكر المؤلف هذه القاعدة واعتبرها ضابطا من ضوابط الضرورة، ومثل لها بثلاث مسائل. 
17- نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، تأليف الدكتور وهبة الزحيلي.
فموضوع الكتاب –كما هو ظاهر من عنوانه- في الضرورة عموما، وإنما ذكر المؤلف هذه القاعدة باعتبارها واحدة من أهم القواعد الثماني المتعلقة بالضرورة(
)، وهو أكثر من فرَّع عليها، حيث أورد تسع عشرة مسألة تمثيلا لها، معتمِدا في ذلك على الفروع المذكورة في كتب القواعد، ولم يدرس هذه المسائل دراسةَ مقارنةٍ بين المذاهب الفقهية الأربعة، ولم يتطرق إلى ذكر الأدلة في كل مسألة غير الاعتماد على القاعدة(
).

وقد راسلت مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، وطلبت منه إفادتي بكل ما كتب من الرسائل الجامعية في القواعد الفقهية وفي موضوع الضرورة ورفع الحرج والرخص والتيسير والإكراه، فمما أفادني به ما يلي:

18- أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية –رسالة ماجستير قدمها الباحث/ عبد العزيز بن سعد إلى جامعة أم القرى.
19- أثر الإكراه في المسئولية الجنائية - رسالة ماجستير قدمها الباحث/ أحمد بن إبراهيم الفرهود إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
20- الإكراه وآثاره على عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي –رسالة ماجستير قدمها الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن إلى جامعة الملك سعود.
21- التطبيقات الطبية المعاصرة لأحكام الضرورة، رسالة ماجستير قدمها الطالب/ هدي عبد الرحمن المطيري إلى جامعة الكويت.
22- التطبيقات الفقهية لقاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة" في عقد البيع - رسالة ماجستير قدمها الباحث/ عبد الرحيم مرداد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – المعهد العالي للقضاء.
23- الضرورة وأثرها على المسؤولية الجنائية - رسالة ماجستير قدمها الباحث/ محمد زيد ناصر الفرحان، إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – المعهد العالي للقضاء.
24- الضرورة وأثرها في إتلاف النفس - رسالة ماجستير قدمها الباحث/ فصيل عبد الله راشد الفوزان، إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – المعهد العالي للقضاء.
25- الضرورة وضوابطها في الشريعة الإسلامية –رسالة ماجستير قدمها الطالب/ جمال ولد البشير إلى المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر.
26- القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية من الطهارة إلى الحج -رسالة ماجستير قدمها الأستاذ الدكتور ناصر عبد الله الميمان إلى جامعة أم القرى.
27- القواعد وأثرها في الفقه الإسلامي - رسالة ماجستير قدمها الدكتور علي أحمد الندوي إلى جامعة أم القرى.
28- قواعد الفقه المالكي من خلال كتاب الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي -رسالة ماجستير قدمها الدكتور محمد الروكي إلى جامعة محمد الخامس بالرباط. وهو مطبوع.
ومما أفادني به معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة زيادة على ما تقدم هو:

29- التيسير في العبادات – الطاهر بن الصادق الأنصاري – رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى.
30- جلب التيسير – لجمعة محمد سيد مكي – رسالة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وهو مطبوع باسم: المشقة تجلب التيسير.
31- رفع الحرج في التشريع الإسلامي – لعاطف أحمد محفوظ – رسالة مقدمة إلى جامعة القاهرة.
32- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته – لإمام الحرم المكي ورئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد. وهو مطبوع.
33- الضرورة في الفقه الإسلامي – لمصطفى باقطير - رسالة مقدمة إلى جامعة أتاتكر. 

34- الضرورة وأحكامها في الشريعة الإسلامية – لمحمد حسن علي العسيري – رسالة مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
35- الضرورة ومدى تطبيقها في الأحكام الفقهية – لمحمد إقبال مسعود الندوي- رسالة مقدمة إلى جامعة أم القرى.
36- المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية – لصالح بن سليمان بن محمد اليوسف- رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
37- مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية، لكمال جودة أبو المعاطي - رسالة مقدمة إلى جامعة الأزهر.
ومما تقدم يتبين أن موضوع الضرورة وإن كثر فيه التأليف، والدراسة، فإنه لم تزل هناك جوانب لم تفرد بالبحث، ومنها موضوع هذه الرسالة، وهو في جمع ودراسة الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقد امتاز عن الدراسات السابقة بما يأتي في بيان "الجديد في هذا البحث".

تميز هذا البحث وانفرد بأشياء لم تكن في الدراسات السابقة التي تناولت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" بالذكر، والتفريع عليها. ومما تميز به ما يلي:

1- أنه جمع عددا كبيرا من الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة، من عشرين بابا من أبواب الفقه، اعتماداً على كتب الفقه، وكتب القواعد الفقهية، بخلاف الدراسات السابقة؛ فإنها اقتصرتْ في التفريع عليها على بضع عشرة مسألة، اعتماداًً على ما جاء في كتب القواعد فقط.
2- أنه بحث مسائلها بحثاً فقهياًّ مقارِناً بين المذاهب الأربعة -الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- مع ذكر الأدلة، والمناقشات.
3- أنه قدم دراسة خاصة بالقاعدة، وبحثها من عدة جوانب، وتوسع في بيان المراد بقولهم: ( يُقَدَّرُ بِقَدْرِها )، وذلك  بتتبع استعمالات الفقهاء لها.
4- أنه بين العلاقة بين هذه القاعدة وسبع قواعد فقهية أخرى.

قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس. وبيانه كالتالي:
المقدمة، وتشتمل على الآتي:
1- الافتتاحية.

2- أهمية الموضوع.
3- سبب اختيار الموضوع. 
4- الدراسات السابقة حول الموضوع. 
5- الجديد في هذا البحث. 
6- خطة البحث. 
7- منهج البحث.
8- شكر وتقدير.

التمهيد في دراسة قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقواعد أخرى متعلقة بها في مجال التطبيق. ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: دراسة قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف "القاعدة الفقهية"، وبيان الفرق بينها وبين "الضابط الفقهي".

المطلب الثاني: شرح مفردات القاعدة.

المطلب الثالث: بيان معنى القاعدة، والأدلة على صحتها.
المطلب الرابع: بيان الصيغ الواردة في القاعدة.

المطلب الخامس: من مستثنيات القاعدة.
المبحث الثاني: ذكر قواعد متعلقة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" في مجال التطبيق، مع بيان تلك العلاقة. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة"، مع بيان

علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب الثاني: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب الثالث: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب الرابع: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب الخامس: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب السادس: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المطلب السابع: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير"، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

الباب الأول: الفروع الفقهية في الطهارة والصلاة والصوم والحج. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروع الفقهية في الطهارة. وتحته أحدَ عشرَ مبحثا. 

المبحث الأول: الماء إذا خالطه طاهر أو ما يعفى عن نجاسته للضرورة. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أخذ الطحلب ودقّه وطرحه في الماء.

المطلب الثاني: طرح ميتة ما لا نفس له سائلة في الماء .

المطلب الثالث: وقوع ماء مستعمل في ماء الطهارة.

المبحث الثاني: حكم من مسح على الخف مسافرا ثم أقام.

المبحث الثالث: المسح على الجبيرة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المسح على ما زاد عن موضع الجرح من الجبيرة.

المطلب الثاني: توقيت المسح على الجبيرة.

المطلب الثالث: نزع الجبيرة أو سقوطها بعد المسح عليها.

المطلب الرابع: المسح على العصابة دون الجبيرة.

المبحث الرابع: العفو عن محل الاستجمار للضرورة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قعود المستجمر في ماء يسير.

المطلب الثاني: عرق محل الاستجمار يصيب الثوب.
المطلب الثالث: حمل مستجمر في الصلاة.

المبحث الخامس: الاعتداد بطهارة من لا تصح نيته للضرورة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صلاة الصبي بعد التمييز اعتماداً على طهارته قبل ذلك.

المطلب الثاني: صلاة المجنونة ووطؤها بعد الإفاقة اعتمادا على طهارتها قبل ذلك.

المطلب الثالث: صلاة الكتابية ووطؤها بعد إسلامها اعتمادا على طهارتها قبل ذلك.

المبحث السادس: من به حدث دائم معفو عنه للضرورة. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: قدر ما يعفى عنه مِنْ حَدَثِ مَنْ به حَدَثٌ دائم.

المطلب الثاني: خروج الحدث من المستحاضة بعد الوضوء. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الوضوء قبل دخول الوقت.

المسألة الثانية: أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت.

المطلب الثالث: خروج حدث غير الحدث المعتاد.

المطلب الرابع: جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد.

المطلب الخامس: انقطاع دم المستحاضة بعد الوضوء.

المبحث السابع: مشروعية التيمم للنفل.
المبحث الثامن: العفو عن يسير النجاسات للضرورة. وفيه ثلاثة عشر مطلبا:

المطلب الأول: العفو عن يسير الدم.

المطلب الثاني: الدم اليسير يكون في ثوب غيره.

المطلب الثالث: لبس ثوب فيه دم براغيث مستغنيا عنه.

المطلب الرابع: العفو عن يسير الدم ونحوه للمتعمد.
المطلب الخامس: العفو عن يسير الدم على الأجسام الصقيلة بعد المسح.

المطلب السادس: العفو عن يسير القيح والصديد.

المطلب السابع: العفو عن يسير القيء.
المطلب الثامن: العفو عن يسير بول الإنسان وعذرته.

المطلب التاسع: العفو عن يسير البعر.
المطلب العاشر: العفو عن بول الخيل.

المطلب الحادي عشر: العفو عن بول السنور.

المطلب الثاني عشر: حد اليسير المعفو عنه من هذه النجاسات.

المطلب الثالث عشر: العفو عن ذيل المرأة تصيبه نجاسة.

المبحث التاسع: وصل الشعر بغيره، ووصل العظم بعظم نجس للضرورة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان القدر الجائز لوصل الشعر بغيره للحاجة.

المطلب الثاني: وصل العظم بعظم نجس. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم صلاة من وصل عظمه بعظم نجس.

المسألة الثانية: حكم نزع العظم النجس إذا وجد الطاهر.

المسألة الثالثة: حكم نزع العظم النجس من الميت.

المبحث العاشر: إباحة شعر الخنـزير للخرز. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: إذا وقع شعر الخنـزير في الماء القليل هل ينجِّسه أو لا؟

المطلب الثاني: حكم من صلَّى ومعه شعر الخنـزير.

المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنـزير. 

المبحث الحادي عشر: مسح أسفل الخف والنعل، أو دلكه بالأرض إذا أصابته نجاسة. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تطهير أسفل الخف والنعل بالمسح أو الدلك بالأرض.

المطلب الثاني: إلحاق الرجل بالخف والنعل. 

المطلب الثالث: حدّ المسح الذي يطهِّر.

الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الصلاة. وتحته تسعة مباحث:

المبحث الأول: الإخلال بستر العورة في الصلاة للضرورة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: انكشاف شيء يسير من العورة أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: حد اليسير من العورة.

المطلب الثالث: انكشاف العورة مدة يسيرة.

المطلب الرابع: أيهما أهون: صلاة المرأة قائمة مع كشف العورة أو سترها مع ترك القيام؟
المبحث الثاني: الإخلال بالطهارة للصلاة للضرورة. وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أيهما أهون: ترك السجود مع المحافظة على الطهارة، أو أداء الصلاة بسجداتها مع الحدث؟

المطلب الثاني: هل لفاقد الطهورين أن يتنفل؟

المطلب الثالث: هل للمتحيرة أن تتنفل؟

المطلب الرابع: حكم حمل شيء متلطخ بالدم في صلاة الخوف من غير حاجة.
المبحث الثالث: الإخلال بركن من أركان الصلاة للضرورة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أيهما أهون: ترك القيام في الصلاة أو ترك القراءة؟

المطلب الثاني: أيهما أهون: ترك القيام، أو ترك الصلاة مع الجماعة؟

المطلب الثالث: شروط جواز السجود على ظهر الغير.

المطلب الرابع: إتمام صلاة الخوف بعد الأمن.
المبحث الرابع: الاقتداء بالعاجز عن ركن الصلاة أو شرطها. وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اقتداء الصحيح بصاحب العذر، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: اقتداء القارئ بالأمي.

المسألة الثانية: اقتداء المتكلم بالأخرس.

المسألة الثالثة: اقتداء الصحيح بالعاجز عن الركوع والسجود.

المسألة الرابعة: اقتداء الطاهر بالمعذور عذرا مفوتا للطهارة.

المسألة الخامسة: اقتداء مستور العورة بالعاري.

المطلب الثاني: اقتداء المعذور بمثله اتحدّ عذرهما. وفيه ثماني مسائل:

المسألة الأولى: اقتداء الأمي بمثله .

المسألة الثانية: اقتداء الأخرس بمثله.

المسألة الثالثة: اقتداء المومئ بمثله.

المسألة الرابعة: اقتداء من به سلس البول بمثله.

المسألة الخامسة: اقتداء صاحب الجرح السائل بمثله.

المسألة السادسة: اقتداء المستحاضة بمثلها.

المسألة السابعة: اقتداء العاري بمثله .

المسألة الثامنة: أيهما أهون: صلاة العراة قعودا بإيماء أو قياما بركوع وسجود؟

المطلب الثالث: اقتداء المعذور بمثله اختلف عذرهما. وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: اقتداء الأمي بالأخرس.

المسألة الثانية: اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا.

المسألة الثالثة: اقتداء من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا.

المسألة الرابعة: اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد.

المسألة الخامسة: اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس البول.

المبحث الخامس: تعدد الجمعة في مصر واحد، وأداؤها بموضع مغصوب. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعدد الجمعة في مصر بقدر الحاجة.

المطلب الثاني: صلاة الجمعة بموضع مغصوب. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التنفل بعد الجمعة.

المسألة الثانية: الدخول إلى المكان المغصوب مع إمكان الاقتداء بالإمام دونه.

المبحث السادس: مشروعية سجود السهو للنفل.

المبحث السابع: التحدث في الصلاة بكلام غير مشروع للضرورة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة.

المطلب الثاني: العدول عن التسبيح أو الإشارة المفهمة بخطأ الإمام إلى صريح الكلام.

المطلب الثالث: التسبيح لغير إصلاح الصلاة.

المطلب الرابع: الفتح على غير الإمام.

المبحث الثامن: العمل في الصلاة بما ليس من جنسها للضرورة. وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: العفو عن العمل اليسير في الصلاة.

المطلب الثاني: حدّ العمل اليسير المعفو عنه في الصلاة.

المطلب الثالث: حكم الأكل أو الشرب في الصلاة إذا كان قليلا.
المطلب الرابع: ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة بين الأسنان في الصلاة.

المبحث التاسع: مسائل في الجنائز. وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: غسل الرجل ابنته أو ذات محرم منه.
المطلب الثاني: تكفين من لبس الحرير للحرب فاستشهد فيه. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تكفين الشهيد بالحرير إذا استشهد فيه.

المسألة الثانية: تكفين من استشهد في الحرير بأكثر من ثوب واحد منه.

المطلب الثالث: تكفين من لبس الحرير للحكة ونحوها فمات فيه.

المطلب الرابع: الصلاة على من كفن بثوب متنجس للضرورة.

المطلب الخامس: إزالة النجاسة غير الدم من الشهيد قبل دفنه.

المطلب السادس: غسل من استشهد وهو جنب.

المطلب السابع: نبش من دفن بلا تكفين.

المطلب الثامن: شق بطن رجل ابتلع مال غيره، ثم مات.

المطلب التاسع: شق بطن رجل ابتلع مال نفسه فمات.

الفصل الثالث: الفروع الفقهية في الصوم والحج. وتحته مبحثان:

المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصوم. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من أبيح له الفطر لشدة شبقه بالوطء فهل يجوز له الجماع مع إمكان استدفاع شهوته بغيره؟

المطلب الثاني: حكم إفساد صوم غيره.

المطلب الثالث: إن كان له امرأتان حائض وطاهر مكلَّفة صائمة فأيهما يطأ ؟

المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الحج. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: النيابة عن المعضوب في حج النفل.

المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين للمُحرِم المضطر إلى الأكل. وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: لو لم يجد المحرم إلا صيدا وميتة فأيّهما يقدم ؟
المسألة الثانية: لو لم يجد المحرم إلا لحم صيد ذبحه محرم، وميتة، فأيهما يقدم ؟ 
المسألة الثالثة: لو لم يجد المحرم إلا بيض صيد، وميتة، فأيّهما يقدم؟ 

المسألة الرابعة: لو لم يجد المحرم إلا صيداً، ومال الغير، فأيهما يقدم؟

المسألة الخامسة: لو لم يجد المحرم إلا صيداً، ولحم إنسان، فأيهما يقدم؟

المسألة السادسة: لو لم يجد المحرم إلا صيدا ولحم خنـزير فأيهما يقدم؟

المطلب الثالث: بيع نبات الحرم لمن يعلف البهائم. 

المطلب الرابع: حكم ركوب الهدي بلا حاجة.

الباب الثاني: الفروع الفقهية في الجهاد والصيد و"الأطعمة والأشربة" والنكاح والطلاق. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الفروع الفقهية في الجهاد. وتحته مبحثان:

المبحث الأول: اجتماع محرَّمين للمضطر. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أيهما أهون: إلقاء النفس في الماء إذا اشتعلت النار في السفينة أو المقام فيها؟

المطلب الثاني: أيهما أهون: قتل أطفال المسلمين -ومن في حكمهم- إذا تترس بهم الكفار أثناء الحرب، أو التوقف عن الحرب؟

المطلب الثالث: حكم الدية والكفارة إن أصاب مسلما ممن تترس بهم الكفار.

المطلب الرابع: إلقاء بعض الناس في البحر خوفا من هلاك جميعهم.

المبحث الثاني: شروط جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد. 

الفصل الثاني الفروع الفقهية في الصيد، و"الأطعمة والأشربة". وتحته مبحثان:

المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصيد. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اقتناء كلبٍ زائدا على القدر الذي يصطاد به.

المطلب الثاني: وقف الكلب. 
المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الأطعمة والأشربة. وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: أكل الميتة ونحوها عند الضرورة. وفيه تسع مسائل:

المسألة الأولى: الشبع من الميتة.

المسألة الثانية: التزود من الميتة.

المسألة الثالثة: بيع ما تزود به من الميتة.

المسألة الرابعة: الأكل من مال الغير.

المسألة الخامسة: ضمان ما أكله من مال الغير.

المسألة السادسة: التداوي بالمحرَّم.

المسألة السابعة: وجود من يطعم المضطر ويسقيه.

المسألة الثامنة: المضطر يجد ميتة وطعاماً يبذله صاحبه بالثمن.

المسألة التاسعة: قتال من بيده الطعام.

المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين للمضطر. وفيه تسع مسائل:

المسألة الأولى: إذا وجد المضطر الدم والخمر فأيهما يقدم ؟

المسألة الثانية: إذا وجد المضطر البول والخمر فأيهما يقدم؟

المسألة الثالثة: إذا وجد المضطر بولا وماء نجسا فأيهما يقدم؟

المسألة الرابعة: إذا وجد المضطر ميتة وخنـزيرا ولحم إنسان فأيها يقدم؟

المسألة الخامسة: قِتال صاحب الطعام مع وجود الميتة.

المسألة السادسة: إذا وجد المضطر ميتة شاة وميتة كلب أو حمار فأيهما يقدِّم ؟

المسألة السابعة: إذا وجد المضطر ميتتين، إحداهما مختلف في أكلها حيا، والأخرى متفق على تحريم أكلها حيا، فأيهما يقدم؟

المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير فأيهما يقدم؟

المسألة التاسعة: أيهما يقدم: الأكل من الميتة أو المسألة؟
المطلب الثالث: أخذ الغازي من طعام دار الحرب. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: هل يتقيد ما يأخذه الغازي من طعام دار الحرب بقدر الحاجة أو لا؟

المسألة الثانية: هل يجوز للغازي أن يبيع ما أخذه من طعام دار الحرب أو لا؟

المسألة الثالثة: إذا وصل الغازي إلى دار الإسلام ومعه بقية من طعام دار الحرب فهل يحل له الانتفاع بها أو لا؟

المطلب الرابع: الانتفاع بالذهب والفضة للحاجة. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وإباحة تحلّي المرأة بهما.

المسألة الثانية: الانتفاع بيسير الذهب والفضة للحاجة.

المسألة الثالثة: إمساك الميل المتخذ من الذهب أو الفضة بعد استعماله.

الفصل الثالث: الفروع الفقهية في النكاح، والطلاق. وتحته ستة مباحث:

المبحث الأول: الخِطبة والنظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: من استشير في خاطب فاكتفى بالتعريض.

المطلب الثاني: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة.

المطلب الثالث: الخلوة بالمرأة المخطوبة أو مسّها.

المطلب الرابع: القدر الذي يجوز للسيد أن ينظر إليه من أمته.

المطلب الخامس: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة الأجنبية للفصد.

المبحث الثاني: تزويج المجنون بأكثر من واحدة.

المبحث الثالث: نكاح الأمة للضرورة. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: شرط إباحة نكاح الأمة.

المطلب الثاني: إباحة نكاح أكثر من أمة واحدة.

المطلب الثالث: من كانت تحته حرة فهل يباح له نكاح الأمة ؟

المطلب الرابع: إذا وجد ناكح الأمة طولا يتزوج به حرة فهل يفارق الأمة التي تحته؟

المطلب الخامس: إذا ارتفع عن ناكح الأمة خوف العنت فهل يجب عليه أن يفارق الأمة التي تحته؟

المطلب السادس: أيهما يقدِّم : نكاح الأمة أو الاستمناء؟

المطلب السابع: أيهما يقدِّم: نكاح الأمة أو وطء المستحاضة ؟

المبحث الرابع: ثبوت النسب في وطء الشبهة للضرورة والإكراه على الوطء. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ثبوت حرمة الرضاع والصهر بوطء الشبهة.

المطلب الثاني: من أكره على أن يطأ أخته أو أجنبية فأيهما يطأ؟

المبحث الخامس: أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها للضرورة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القدر الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من مال زوجها للنفقة على نفسها وولدها منه.

المطلب الثاني: شروط إباحة أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها.

المبحث السادس: الطلاق بسبب الإكراه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فعين إحداهما.

المطلب الثاني: من أكره على طلاق وأمكنه التورية فلم يفعل.

الباب الثالث: الفروع الفقهية في البيع، والإجارة، والشركة، والرهن، والتفليس، والصلح، والوقف. وفيه فصلان:

الفصل الأول : الفروع الفقهية في البيع والإجارة والشركة. وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفروع الفقهية في البيع. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: العفو عن الغرر اليسير في عقد البيع.

المطلب الثاني: من يجوز له تلقي الركبان، وشرط الأخذ مما بأيديهم.

المطلب الثالث: القدر الذي يجوز النظر إليه من الأمة للشراء.
المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الإجارة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه.

المطلب الثاني: عقد الإجارة على استرضاع الحيوان.

المبحث الثالث: القدر الذي يجوز بيعه عن الشريك في حصته للتعمير.
الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الرهن والتفليس والصلح والوقف. وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: انتفاع المرتهن من الرهن وبيعه للضرورة. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: انتفاع المرتهن من الرهن بقدر العلف. 

المطلب الثاني: البيع من العبد المرهون -إذا جنى- بقدر أرش جنايته. 

المطلب الثالث: هبة الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر.

المبحث الثاني: بيع مال المفلس للضرورة، ومن أبيح له أخذ عين ماله إذا وجده. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: القدر الذي يجوز بيعه من مال المدين المفلس للوفاء بدينه.

المطلب الثاني: شرط أخذ الدائن عين ماله من مال المفلس.

المبحث الثالث: الفروع الفقهية في الصلح. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره للضرورة. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره مع الاستغناء عنه.
المسألة الثانية: من أبيح له وضع خشبه على جدار جاره، فهل يملك إعارته أو إجارته؟

المسألة الثالثة: وضع جار المسجد خشب حائطه على جدار المسجد.
المطلب الثاني: إجبار الجار على بناء حاجز يمنعه من النظر إلى نساء جاره بدلا من سدّ شباكه بالكلية.

المبحث الرابع: بيع الوقف للضرورة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: هل يجوز بيع الوقف جميعه إذا أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه؟

المطلب الثاني: هل يجوز بيع الوقف إذا قلتّ منافعه؟

الباب الرابع: الفروع الفقهية في الصيال والحدود والأقضية والشهادات. وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروع الفقهية في الصيال والحدود. وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصيال. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دفع الصائل بأخفّ وسيلة للضرورة. وتحته ست مسائل:

المسألة الأولى: مراعاة الترتيب في دفع الصائل بالأخف. 
المسألة الثانية: الدفع بالسيف عند عدم وجود غيره.

المسألة الثالثة: حكم مراعاة الترتيب فيما لو التحم القتال بين الصائل والدافع.

المسألة الرابعة: حكم الضمان عند مخالفة الترتيب في الدفع. 

المسألة الخامسة: قتل من يزني بامرأته مع أنه يندفع بدونه. 

المسألة السادسة: رمي من ينظر في داره إلى حريمه قبل إنذاره.

المطلب الثاني: لو قال له: لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك، فأيهما يختار؟

المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الحدود. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قطع يد الذمي سرق من بيت المال.

المطلب الثاني: قطع يد من سرق وقت المجاعة وهو واجد لما يأكله.

الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الأقضية، والشهادات.
وتحته مبحثان:

المبحث الأول: الفروع الفقهية في الأقضية. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نفوذ قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة للضرورة، وانعزاله بانعزال من ولاه بموت أو نحوه.

المطلب الثاني: حكم الرزق الذي أخذه من ولاه القضاءَ سلطانٌ ذو شوكة وهو غير أهل له.

المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الشهادات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من تقبل شهادته للضرورة. وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: قبول شهادة النساء منفردات فيما يمكن إطلاع الرجال عليه.

المسألة الثانية: شروط قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين.

المسألة الثالثة: حكم الشهادة على الشهادة إذا صح الأصل من مرضه بعد الإشهاد، وقبل الحكم بها، أو قدم من سفره.

المسألة الرابعة: شهادة الأعمى على زوجته اعتمادا على صوتها. 

المطلب الثاني: النظر إلى المرأة الأجنبية للإشهاد عليها للضرورة. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: النظر إلى الفرج للشهادة بقدر الحاجة.

المسألة الثانية: حكم كشف وجه المرأة الأجنبية إذا عرفها الشاهد من النقاب.
الخاتمة، وقد وضعتها في نهاية البحث، وبينت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلاله.

الفهارس، وقد جعلتها في نهاية الرسالة لتسهيل الوصول إلى مادته العلمية، وبيانها كالتالي:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة.
5- فهرس الأعلام المترجم لهم.
6- فهرس المصادر والمراجع.
7- فهرس الموضوعات.

سلكت في كتابة هذه الرسالة المنهج التالي:
1- مهَّدتُ بين يدي الموضوع بدراسة قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وسبع قواعد أخرى متعلقة بها في مجال التطبيق، مع بيان وجه العلاقة.
2- جمعتُ الفروع الفقهية من مظانها المعتمدة، وهي نوعان:
أحدهما: كتب القواعد الفقهية. فما وجدته فيها من الفروع نصصتُ عليه في بداية دراسته.

والثاني: كتب الفقه. ومنها جمعت أكثر الفروع، سواء ذكر المؤلف أن القاعدة تنطبق على الفرع الذي وجدته في كتابه، أو لم ينص عليه، ولكن إذا نص عليه ذكرت القاعدة ضمن الأدلة موثَّقةً.
3- أوردتُ ضمن الفروع عدداً منها يفيد أن "ما أُبِيحَ للحاجة يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، بناءً على ما تقرَّر عند الفقهاء أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
4- درستُ الفروعَ المندرجة تحت القاعدة دراسةَ مقارنةٍ. وذلك بذكر أقوال علماء المذاهب الفقهية الأربعة، وإيراد أدلتهم ومناقشاتهم. وفي حالة عدم العثور على قول مذهبٍ أو أكثر في فرعٍ اكتفيتُ بما وقفت عليه، ولو كان قولَ مذهبٍ واحد.
5- راعيتُ غالبا في ذكر القائلين بقول معين من فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة الجوانبَ الآتية:
أوَّلاً: الأقدمية في الزمن، سواء بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، فذكرت أبا حنيفة، ثم مالكاً، ثم الشافعي، ثم أحمد، أو بين مذاهبهم، فذكرت الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة.
ثانياً: تقديم أئمة المذاهب الفقهية الأربعة على غيرهم. فأقول مثلاً: هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به الباجي من المالكية.
ثالثاً: تقديم مَن كان القول المذكور مذهبَه. فأقول مثلاً: هذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة.
رابعا: تقديم من أطلق القول على من قيَّده.
6- اكتفيتُ في إظهار كون القاعدة منطبقة على الفرع بذكرها في معرض الاستدلال على حكمه، أو ضمن الأدلة إذا كان مما اختلف أهل العلم في حكمه، أو بالإشارة إليه عند الترجيح، أو بإبرازه أحياناً بعنوان: "تطبيق القاعدة".
7- في معرض الاستدلال للفرع، فمتى وثقت القاعدة فلأنها منصوص عليها في المصدر الموثق منه، أو المصادر الموثق منها، أو بعضها. وحيث تأخر التوثيق إلى بيان وجه علاقة القاعدة بالفرع، فلأنها لم تذكر في مصادر البحث، وإنما جاء فيها تعبيرات يفهم من خلالها أن القاعدة تنطبق عليه. وإن تجردت القاعدة وبيان وجه علاقتها بالفرع عن التوثيق فمحض اجتهاد مني، وقد يتم توثيق شيء من هذا البيان إذا كان مفهوماً من بعض المصادر.
8- متى قلتُ في معرض المناقشة: "أُجِيبَ عنه"، أو "رُدَّ عليه"، أو "اعْتُرِضَ عليه" فبالاعتماد على المصدر الموثق منه، أو المصادر الموثق منها. وحيث قلتُ: "يمكن الجواب عنه"، أو "يمكن الرد عليه"، أو "يمكن الاعتراض عليه"، فباجتهاد مني، وقد يتم توثيق شيء منه إذا كان مفهوماً من بعض المصادر.
9- وثَّقتُ الأقوال، والنصوص، واتبعتُ في ذلك ما يلي:
1- عزوها إلى مصادرها المعتمدة أو المنقول منها.
2- عند توثيق القول من مصادر المذاهب الفقهية الأربعة أو بعضها راعيت الأقدمية في وفاة أئمتها، فوثقت من كتب الحنفية أولاً، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة.
3- قول الجمهور إذا أتى موثقا فباعتبار وجود لفظ "الجمهور" أو ما في معناه -كـ"أكثر العلماء"- في المصدر الموثق منه، أو في المصادر الموثق منها، أو بعضها. وإن جاء مفسراً بوضع نقطتين إحداها فوق الأخرى، فباعتبار أن القول به هو المعتمد عند المذاهب الفقهية الأربعة، أو ثلاثة منها.
4- المصطلحات المذهبية في الترجيح بين الأقوال داخلَ المذهب، مثل: "الصحيح من المذهب"، و"الأصح"، و"المشهور"، و"المعتمد"، و"الظاهر"، و"الأظهر"، ونحوها، فقد التزمت ما يذكره فقهاء المذهب، فما ذكرته منها فهو مستفاد من مصدر التوثيق، أو بعض مصادره، وكذلك كلمة "الراجح" إلا عند الحنابلة، فإني استعملتها لما اختاره المتأخرون عن المرداوي(
) (ت 885هـ) من فقهاء المذهب(
). 
10- قمت بالترجيح بين الأقوال في الفروع المبنية على مسائل خلافية أخرى لم يتم بحثها في هذه الرسالة بناءً على الأدلة والمناقشات التي جرت أثناء دراسة هذه الفروع، بغضّ النظر عن الأقوال الراجحة في مسائل الأصول.
11- عزوتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف ببيان اسم السورة، ورقم الآية.
12- خرَّجتُ الأحاديث، والآثار، من مصادرها المعتمدة. وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين أو فيهما اكتفيت بالتخريج منه، أو منهما. وإن كان في غيرهما عقبته بذكر أقوال العلماء فيه من حيث الصحة، والضعف.
13- عرَّفتُ بالمصطلحات العلمية، وشرحتُ الألفاظ الغريبة.
وفي الغالب راعيت في ذلك أول موضع جاء فيه ذكر المصطلح أو اللفظ الغريب، ولكن هناك مصطلحات فقهية أخرت التعريف بها إلى أبوابها؛ لكون ذلك أليق، وأكثر مناسبة، وخاصة إذا توقف عليه فهم المسألة.
14- ترجمتُ لأعلام غير مشهورين ترجمة موجزة.
15- وضعتُ فهارس علمية في نهاية الرسالة حسب ما تقدم تفصيلها في الخطة.
16- اعتمدت في بعض المصادر على نسختين. وما هذا شأنه فقد بيته في "فهرس المصادر والمراجع"، وحددت موضع كل نسخة بالمسألة التي انتهت إليها، أو بالعبارة التي تميزت بها(
).
هذا هو المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث، ولقد بذلت في الجمع، والدراسة، والتحرير، والتدقيق من الجهود ما لا يعلم أقصاه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى جزاءه، فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يجعله جهدا مباركا، خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني طاعة.
فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده لا شريك له، فله الحمد والمنّة على ذلك، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريءٌ، وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.

الحمد لله بدءً وعودةًً، وهو المستحقّ للحمد أوَّلاً وآخراً، على ما منَّ به عليَّ من نعم كثيرة، وآلاءَ مستمرَّة، لا تعدّ، ولا تحصى، وأشكره -سبحانه وتعالى- على نعمة الإسلام، ونعمة الدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الشريفة، ونعمة الانتساب لعلم الفقه في الدين، وعلى ما وفّقني به من القيام بهذه المهمة، وإنجاز هذه الرسالة، التي أقصد بها نيل مرضاته؛ لإسهامي في توضيح أحكامه وشرائعه، ثم الحصولَ على درجة الدكتوراه، راجيا من الله تعالى أن ينفعني بها والأمةَ جميعا، وأن يجعلها حجة لي لا عليّ.

ثم أتوجه بجزيل الشكر إلى مؤسسي هذه الجامعة المباركة، والقائمين على شئونها وإدارتها، سائلا المولى الكريم أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من النفس والنفيس خدمة للإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة، وعلى رأسهم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من كل سوء ومكروه، وأدامها لنشر الإسلام ونصره.
كما أتوجه بالشكر الخاص إلى المشرف عليَّ في هذا البحث فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الزاحم على ما بذل من الجهد الكثيف، والوقت الثمين لصالح هذه الرسالة، ومتابعتها بدء من تقديم الخطة إلى نهاية ما دونته فيها، ولقد كان لتوجيهاته القيمة وآرائه السديدة أثر كبير عليها. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا، وأن يختم له بخير.

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الشيخين الفاضلين الأستاذين الكريمين:
- فضيلة الدكتور بندر بن فهد السويلم، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لشؤون المعاهد العلمية،

- وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف، عميد البحث العلمي بالجامعة، على تفضلهما لمناقشة هذه الرسالة، وتقييمها، وتجشمهما المتاعب في قراءتها مع كثرة أشغالهما، سائلا المولى الكريم أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يتقبلها منهما طاعة.

وأتوجه بالشكر أيضا إلى كل من كان عوناً لي في سبيل طلب العلم الشرعي، ابتداء من الوالدين –حفظهما الله- وأساتذتي الكرام، منهم أساتذة المعهد العربي النيجيري بمدينة إبادن، الذي منه بدأت السير، وإلى مؤسِّسه الشيخ مرتضى بن عبد السلام، رحمه الله. وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميعَ خيرا، وأن يصلح أحوالهم.

والشكر موصول إلى كلّ من ساعدني في هذا البحث، وسهّل لي الطريق ووطّأ، داعيا المولى الكريم أن يجزيه بالمثل وأفضل. وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.







المقصود من عقد هذا المبحث هو تقديم دراسة متعمقة عن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ويتطلب ذلك النظرَ فيها من أطراف متعددة:

أحدها: قاعِديتها، أي: إثبات كونها قاعدة فقهية. وعليه انعقد المطلب الأول في: تعريف "القاعدة الفقهية"، وبيان التفريق بينها وبين "الضابط الفقهي". وذلك لإثبات أن قول الفقهاء: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" قاعدةٌ فقهية، كما نصّ عليه غير واحد منهم، وليس بمجرد ضابط فقهي.

الثاني: شرح مفرداتها، وهي: الإباحة، والضرورة، وقولهم: " يُقَدَّرُ بِقَدْرِها ". وبهذا يتبين معنى هذه الألفاظ، ومغزاها، ومراد الفقهاء بها في هذه القاعدة. وعلى هذا انعقد المطلب الثاني.
الثالث: بيان المعنى الإجمالي للقاعدة، وذِكْرُ جملةٍ من الأدلة الشرعية التي تدل على صحتها من الكتاب، والسنة، والمعقول، وغيرها. وعلى هذا انعقد المطلب الثالث.

الرابع: ذِكرُ الصيغ الواردة في القاعدة، أو العبارات التي تطلقها الفقهاء للتعبير عنها. وعلى هذا انعقد المطلب الرابع.

الخامس: ذِكرُ شيء من مستنثنيات القاعدة؛ ليساعد على حسن الفهم، ودقته؛ إذ يعتمد الاستثناء على وجود مانع من تطبيق القاعدة بعد وجود أسبابه، وتوفر شروطه. والتفطن لوجود مانع معارض لتطبيق القاعدة –أياًّ كانت- يعدّ من أدقّ الأمور، وأصعبها. وعلى هذا انعقد المطلب الخامس.
وإليك بيان هذه المطالب بالترتيب:


قبل الحديث عن تعريف "القاعدة الفقهية" باعتبارها عَلَماً على فنّ، والتفريقِ بينها وبين "الضابط الفقهي"، يحسن بيان معنى القاعدة لغة واصطلاحا، وكذلك معنى الفقه والضابط.

تعريف القاعدة لغة واصطلاحا:

القاعِدة لغةً اسم فاعل مؤنث من قعَد يقعُد قُعودا. وجمعها: قواعد. والقعود: الجلوس. وقيل: القعود يكون من القيام، والجلوس يكون من الضَّجْعة، ومن السجود. وقيل: القعود هو الجلوس والقيام، فهو من الأضداد. يقال: قعَد الإنسان، إذا قام، أو جلَس، وقعدت الفسيلة، إذا صار لها جذع تقوم عليه. ويطلق أيضا على الحفظ، ومنه قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((
)، والقعيد هو المقاعِد، والحافظ، والملازم الثابت(
). والقاعدة هي أصل الأُسّ، والقواعد: الإِساس.(
) ومنه قواعد البيت، أي: إساسه. وفي التنـزيل: ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)؛ وفيه: ( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
). القواعد: أساطين البناء التي تَعمِده. وقواعد الهَودَج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركَّب عيدان الهَودَج فيها(
).

فعلى ضوء ما تقدم فإن المعنى اللغوي المناسب لمعنى القاعدة في الاصطلاح هو: الأُسّ، لأن الأحكام تبنى على القواعد. ولا يبعد عنه إرادة معنى الحفظ، والملازمة، والثبوت؛ لأن الأساس هو الأصل في استقرارِ ما بني عليه وحفظِه، وثبوته، كما أن القاعدة هي أصل في ضبط حكم المسائل المبنية عليها، وحفظها.
أما "القاعدة" في الاصطلاح فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفِها، وبيانِ المرادِ منها(
)، وإليك تعريفين منها:
التعريف الأول:
تعريف جلال الدين المحلّي(
) حيث قال: ( القاعدة: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها )(
).

شرح التعريف(
):

قوله: ( قضية ) عبَّر عنها بعض العلماء بالأمر، وبعضهم بالحكم، وبعضهم بالمركب التام المحتمل للصدق والكذب، فيسمى قضية من حيث اشتماله على الحكم(
).

قوله: ( كلية ) أي: محكوم فيها على كل فرد من أفرادها، كقولهم: الأمر للوجوب، فتحمل ( ال ) على الاستغراق.

وقوله: ( يتعرف منها أحكام جزئياتها ) توضيح في التعريف، وليس بقيد له(
)، وإنما يدل على أن موضوعها أخذ من حيث إنه يصلح -بالطبع- للانطباق على الجزئيات.

وقوله: ( يتعرف منها ) فيه إشارة إلى التكلف -كما تفيده صيغة التفعل- فخرَّج القضية التي فروعها بديهية غير محتاجة إلى التخريج، فيكون ذكرها في الفنّ على سبيل المبدئية لمسائل أُخَر.

وقوله: ( جزئياتها ) أي: لا بد أن يكون لها جزئيات كثيرة(
). فيخرج من القاعدة ما ليس له جزئيات كثيرة، نحو قولنا: الشمس تذيب الثلوج، لم يكن قاعدة؛ لعدم انطباقها على جزئيات كثيرة(
)، بخلاف قولهم: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ فإنها قاعدة لانطباقها على جزئيات كثيرة.

التعريف الثاني:
تعريف أبي البقاء الكفوي(
) حيث قال: القاعدة ( قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها )(
).

شرح التعريف:(
)
قوله: ( قضية كلية ) تقدم بيانه.

وقوله: ( من حيث اشتمالها بالقوة...) أي: من حيث انطباقها بالقوة. وفسِّر الانطباق بالحمل، والقوة هنا بالقوة القريبة من الفعل، لا الاشتمال بالفعل.

فهذا التعريف موافق للذي سبقه، وإنما أفصح بالمقصود من قولهم: ( يتعرف منها أحكام جزئياتها ) بقوله: ( من حيث اشتمالها بالقوة...). والله أعلم. 

تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

الفقه لغة: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة. وغلب على علم الدين؛ لشرفه. يقال: فَقُهَ ككَرُمَ، وفَقِهَ كفَرِحَ، فهو فقيه وفَقُهٌ، جمعه: فقهاء(
).

وتنوعت عبارات الفقهاء في تعريف الفقه اصطلاحا، واشتهر أنه: ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية )(
).
شرح التعريف:

قوله: ( العلم ) جنس، وما بعده قيود؛ لإخراج ما ليس من الفقه. والعلم –عندهم- مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.

وقوله: ( بالأحكام ) قيد، يخرج به ما ليس بحكم، كالعلم بالذوات، والصفات، والأفعال. والحكم: هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، وجمعه: أحكام.

وقوله: ( الشرعية ) أي: ما تتوقف معرفته على الشرع. وهو قيد آخر يخرج به
ما ليس من الأحكام الشرعية، كالأحكام العقلية، مثل: الأحكام الحسابية، والهندسية، وغيرها.

وقوله: ( العملية ) قيد آخر يخرج به ما كان من الأحكام الشرعية غير العملية، كالأحكام الاعتقادية، وغيرها.

وقوله: ( المكتسب )  قيد آخر يخرج علم الله تعالى، وما يلقيه في قلب الأنبياء والملائكة من الأحكام بلا اكتساب؛ لأنه لا يسمى فقهاً في الاصطلاح، وإنما يتعلق به الفقه.

وقوله: ( من أدلتها ) أي: من أدلة الأحكام. وهو قيد يخرج به ما علم من غير دليل، كاعتقاد المقلِّد؛ فإنه مكتسب من غير دليل.

وقوله: ( التفصيلية ) قيد آخر، يخرج به الأدلة الإجمالية الكلية التي لا تتعلق بشيء معين، كمطلق الأمر، ومطلق القياس، والتي من شأنها البحث عنها في علم الأصول(
).
تعريف "القاعدة الفقهية":

لم أقف على تعريف دقيق للقدماء يميز "القاعدة الفقهية" عن غيرها من القواعد، وإنما عرَّفوا القواعد عموما بدون تمييز، ومن تعريفاتهم ما تقدم. وقد حاول كثير من المعاصرين تعريفها، واختلفت في ذلك آراؤهم وأقوالهم، نظراً لاختلافِهم في المكوّنات اللازمة للتعريف الصحيح، واختلافِهم في تصور ماهية هذه المادة. وأكتفي بذكر ثلاثة منها -على سبيل الاختصار والانتقاء- تقدم بها من خاض في الموضوع ونظر وانتقد.

التعريف الأول:
تعريف الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد حيث قال : القواعد الفقهية عبارة عن  ( حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة )(
).

شرح التعريف(
):

قوله: ( أغلبي ) بمعني أن أحكام الجزئيات من القاعدة إنما هو في الغالب؛ إذ قد تخرج منها بعض الجزئيات على سبيل الاستثناء.

وقوله: ( الفقهية ) لإخراج غيرها مما يطلق عليه قاعدة، كالقاعدة النحوية.

وقوله: ( مباشرة ) قيد يخرج به القاعدة الأصولية، فهي وإن كانت يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية إلا أن هذا الاستخراج ليس مباشرة، بل بواسطة.
مثاله: أن القاعدة الأصولية "الأمر يقتضي الوجوب"، تفيد أن الصلاة واجبة؛ لأن الله تعالى أمر بها، ولكن هذه الإفادة ليست مباشَرة، بل بواسطة الدليل الشرعي، وهو قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، بخلاف القاعدة الفقهية مثل: "الأمور بمقاصدها"، فإنها أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة.

وهذا التعريف يتميز بهذا القيد، أي: بقوله: ( مباشرة )؛ فإنه قيد مهم يميز القاعدة الفقهية من القاعدة الأصولية.

التعريف الثاني:
تعريف الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف حيث قال:

القواعد الفقهية هي: ( قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها )(
).

وقوله: ( شرعية عملية ) قيد هامّ، يميز القواعد الفقهية عن غيرها من القواعد.

التعريف الثالث:
تعريف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين حيث قال: القاعدة الفقهية هي: ( قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية )، أو هي ( قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهية كلية )(
).

هذا هو التعريف الذي اختاره الدكتور بعد أن أورد عدة تعريفات، وذكر مزاياها والمآخذ عليها.

فقوله: ( قضية ) تقدم بيان المراد منها، وهي الكلمة التي اختارها الدكتور في تعريف القاعدة، وآثرها على غيرها من الأمر، والحكم، وغيرهما(
).

وقوله: ( كلية ) تقدم بيان معناها، وقد تحاشى بعضهم التعبير بها، فعدل إلى التعبير بالحكم الأغلبي، أو القضية الأغلبية، بحجة أن حكم القاعدة أغلبي لا كليّ، لخروج بعض الجزئيات عنه. 
وقد اختار الدكتور التعبير بالكلية بحجة أن خروج بعض الجزئيات عن حكم القاعدة لا يقدح في كليتها، ولأنه ثبت بالاستقراء والتتبّع أن أكثر ما يستثنونه لم ينطبق عليه شرط القاعدة ، فلا يكون من جزئياتها أصلا(
).

قال الشاطبي(
): ( إن الأمر الكلي إذا ثبت كلياًّ فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكليّ لا يخرجه عن كونه كلياًّ، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كليّ يعارض هذا الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية. واعتبر ذلك بالكليات العربية، فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعيا لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا. فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله. 

فإذا كان كذلك، فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. 

وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى...وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي.

فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات )(
).

وقوله: ( شرعية ) قيد تَخرج به القضايا الكلية غير الشرعية، كالقضايا الكلية الحسابية، والهندسية، وغيرها(
).

وقوله: ( عملية ) قيد تَخرج به القضايا الكلية الشرعية غير العملية، كالقضايا الكلية الاعتقادية، وغيرها(
).

وقوله: ( شرعية عملية ) هو الذي يمثل الفقه، لذلك استبدله في التعريف الثاني بقوله: ( فقهية ).

وقوله: ( جزئياتها قضايا...) لجأ الدكتور إلى هذه العبارة ليسلم من عثرات الذين قبله، حيث يقولون: ( يتعرف منها أحكام جزئياتها )، فيرى الدكتور أن هذا ليس من ماهية المعرَّف، وإنما هو ثمرة من ثمراته(
)، وهو قيد لإخراج القضايا الفقهية الفرعية التي هي جزئيات الأحكام الفقهية(
).

وهذا التعريف -في نظري- جيد ومناسب، بيد أن قوله: ( جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية ) أشبه ما يكون-عندي- بجملة توضيحية، وليس بضروري إقحامه في التعريف، فيكتفى بتعريفها بأنها: ( قضية كلية شرعية عملية ). والله تعالى أعلم.
تعريف الضابط لغة واصطلاحا، والفرق بينه وبين القاعدة الفقهية:

الضابط لغةً: اسم فاعل، من ضبَطه، يضبِطه، ويضبُطه ضَبْطا، وضَباطة، إذا حفظه بالحزْم. والضبط: لزوم الشيء وحبسُه. يقال: رجل ضابط، أي: قويٌّ شديدٌ، أو قويٌّ على عمله، ورجل أضبط، أي: يعمل بيساره كما يعمل بيمينه(
). 

وأما معناه في الاصطلاح، فإن طائفة من الفقهاء لم تفرِّق بينه وبين القاعدة، بل عرَّفتهما بتعريف واحد(
). وطائفة أخرى -منهم ابن السبكي(
)،

وابن نجيم(
)- فرّقت بينهما، فالقاعدة -عندهم- ما لا يخصّ باباً من أبواب الفقه، بل ينطبق على عدة أبواب، والضابط ما يخصّ باباً واحداً(
).
قال ابن نجيم: ( الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد )(
). قال: ( هذا هو الأصل )(
).

وعلى هذا التفريق درج كثير من المعاصرين،(
) لأن في ذلك دقة في التمييز بين المصطلحين، فالقاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث جمع الفروع، وشمول المعاني. 

ومن القواعد الفقهية قولهم: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأنه يجمع فروعا كثيرة من أبواب شتى، منها فروع الطهارة، والصلاة، والنكاح، والبيع، والحدود، والشهادات، وغيرها. وقد جاء تطبيقها في هذه الرسالة على عشرين بابا من أبواب الفقه، وعلى مائة وواحد وتسعين فرعاً. 
ومن الضوابط الفقهية قول الحنفية: "النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده"(
)؛ فإنه خاصّ بباب النكاح. والله تعالى أعلم. 

قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تشتمل على ثلاث كلمات أصيلة، لا بدّ من شرحها، وبيان معناها لغة واصطلاحا، حتى يتبين مغزى القاعدة، وغورها، وخفاياها. وهذه الكلمات هي: المباح من قوله: (ما أبيح )، والضرورة، والقدر والتقدير.

معنى المباح :

المباح لغةً: اسم مفعول من أَباحَه، يُبيحه، إباحةً، فهو مُبِيحٌ، ومُباح. تقول: أبحْتُك الشيءَ، بمعنى: أحللتُه لك. وأباح الشيء: أطلقه. والمباح: خلاف المحظور. وأصلها من البَوح، وهو الظهور؛ تقول: باح الشيءُ، إذا ظهر؛ وباح بِسِرِّه بَوحا وبُؤُوحا وبُؤُوحَةً إذا أظهره، كأباحه. فالإباحة -في اللغة- هي الإظهار، والإحلال، وضدّ الحظر(
).

واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحا، وكلها ترجع إلى أن المباح هو المخير بين الفعل والترك من غير مدح، ولا ذم، لا على الفعل، ولا على الترك.(
) 

قال أبو حامد الغزالي: ( حدّه: أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه، غيرَ مقرونٍ بذم فاعله، ومدحه، ولا بذم تاركه، ومدحه )(
).

وتبعه على هذا التعريف ابن قدامة(
).

ثم قال الغزالي: ( ويمكن أن يحدّ بأنه الذي عرَّف الشارع أنه لا ضرر عليه في تركِه، ولا فعلِه، ولا نفع من حيث فعلُه، وتركُه )(
).

قوله: ( ولا نفع من حيث فعله، وتركه ) احتراز عما إذا ترك المباح بمعصية؛ فإنه يتضرر، لا من حيث ترك المباح، بل من حيث ارتكاب المعصية(
).

وقال الزركشي(
) في تعريفه: ( هو ما أُذِنَ في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم )(
).

قوله: ( ما أذن في فعله وتركه ) خرج به بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع؛ فإنه لا يسمى مباحا. وخرج به أيضا فعل الله تعالى، فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحق؛ لأنه لا يجوز أن يوصف بأنه مأذون له فيه.

وقوله: ( من حيث هو ترك ) إشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام، والمكروه، والواجب، والمندوب، فلا يكون حينئذ تركه وفعله سواء، بل يتغير حكمه بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك. ويصير محرما إذا كان في فعله فواتُ فريضةٍ أو حصولُ مفسدةٍ، كالبيع وقت النداء. ويصير مكروها إذا اقترنت به نيةُ مكروهٍ. ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة(
).

من أسماء المباح:

قال الزركشي: ( ومن أسماء المباح: الحلال، والمطلق(
)،

والجائز )(
).
وقيل: كل مباح جائز، وليس كل جائز مباحا؛ فإنا نقول في أفعال الله: إنها جائزٌ حدوثُها، ولا نقول: إنها مباحة(
).

ويتفق الواجب والمندوب مع المباح في: الجائز والثابت والمشروع.(
) 

وقال الشاطبي: ( إن المباح مساوٍ للواجب والمندوب في أن كلّ واحدٍ منهما غير مطلوب الترك )(
).

وقال الزركشي: ( وقد يجري في كلام الفقهاء: جاز له، أو للولي، أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب، فيستفيد بقولهم: يجوز، نفيَ الحرمة، فيبقى الوجوب )(
).

إطلاقات المباح عند الفقهاء:

يطلق المباح على ثلاثة أمور:

الأول: ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك. وهو المراد عند الأصوليين. ومنه إباحة الصيام والفطر للمسافر، بقوله (: (( هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه ))(
).

الثاني: ما سكت عنه الشرع، فيقال: استمِرَّ على ما كان. ويوصف بالإباحة على أحد الأقوال.

الثالث: ما كان مطلوبا. ومنه قول بعض الشافعية: الحلق في الحج استباحة محظور. فالمراد بالإباحة فيه أنه ليس بشرط في التحليل، وليس المراد أنه غير مندوب إليه(
).

بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن قولهم في القاعدة: "ما أبيح" يعنون به الإباحةَ الأصولية بمعناها المتقدم، والتي تعني: مجرد المشروعية، والجواز، إلا أنه قد يعرض لما أبيح أمر آخر يصيِّره واجبا، أو مندوبا إليه، أو مكروها، وهذا لا يخرجه عن كونه مباحا من حيث الأصل(
). والله أعلم.

من صيغ المباح:

وللمباح صيغ، منها:

1- رفع الحرج، كقوله ( للسائل في حجة الوداع: (( افعل، ولا حرج ))(
).
2- نفي الإثم، كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( ((
). ومن ثَمَّ صار الشافعي إلى أن قصر الصلاة مباح ، لا واجب، مستدلاًّ بقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (.(
) والجناح: الإثم، وهذا من صفة المباح لا الواجب(
).
3- أن ينصّ على الحلّ، كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((
).

معنى الضرورة:

الضرورة لغة: اسم مصدر من اضْطرَّ اضطراراً، تقول: حمَلتْني الضرورة على كذا وكذا، وقد اضْطُرَّ فلانٌ إلى كذا وكذا، إذا أُلْجِئَ إليه. ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ((
)؛ أي: فمن ألجئ إلى أكل الميتة، وما حرِّم، وضيِّق عليه الأمر بالجوع. وأصله من الضرر، وهو الضِّيق. والضارورَة، والضارور، والضروراء، لغاتٌ في الضرورة. وتطلق الضرورة في اللغة على الحاجة أيضا، كالاضطرار، أي: الاحتياج إلى الشيء. واضطرّه إليه إذا أحوجه وألجأه، ورجل ذو ضرورة أي: ذو حاجة(
).
والضرورة في الاصطلاح ضربان: 

1- ضرورة بمعناها الفقهي.
2- ضرورة بمعناها الأصولي.

وأما الضرورة بمعناها الفقهي فضربان أيضا: 

1- ضرورة قصوى تبيح المحرم سوى ما استثني.
2- ضرورة دون ذلك. وهي المعبَّر عنها بالحاجة، إلا أن الفقهاء يطلقون عليها الضرورة في الاستعمال توسعا.

وأما الضرورة بمعناها الأصولي فهي الضرورة العامة بالجنس، والحكم الناتج عنها مرتبط في أصله بالضرورة، ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص. ومثاله البيع؛ فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لأدَّى ذلك إلى حرج ومشقة، فمستند مشروعية البيع إذاً آيل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة. ثم قد تمهَّد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى طلب تحقيقها في آحاد النوع(
). وقِسْ على ذلك مشروعية القرض، والمساقاة، والعرية، وغيرها. وهذا النوع من الضرورة ليس هو موضوع هذا البحث، بل موضوعه في الضرورة بمعناها الفقهي بنوعيها.

أما الضرب الأول من الضرورة بمعناها الفقهي، والتي هي الضرورة القصوى المبيحة للمحرم فقد تعددت في تعريفها أقوال العلماء، بيد أنها متقاربة المعنى:
فعرَّفها أبو بكر الجصاص(
) عند الكلام عن المخمصة، فقال: ( الضرورة: هي

خوف الضررِ أو الهلاكِ على النفس، أو بعض الأعضاء، بترك الأكل )(
).

وعرَّفها أبو حامد الغزالي بقوله : ( أن يخاف على نفسه الهلاكَ، أو مرضا مخوفا في جنسه )(
).

وقال الزركشي: ( الضرورة: بلوغه حداًّ إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب )(
).
وقال المرداوي من الحنابلة: ( الاضطرار هنا(
) أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب... وقيل: أو يخاف ضرراً ) (
).

وقال الدردير(
) من المالكية: ( هي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظناًّ )(
).

ومثَّل لها الزركشي بالمضطر للأكل، واللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح المحرم(
).

كل هذه التعريفات قاصرة -كما نبَّه على ذلك الدكتور وهبة الزحيلي(
)- لأنها

اقتصرت على التعريف بضرورة الغذاء، وحصول الهلاك بالنفس أو العضو، وينبغي أن تكون أشمل من ذلك. وقد حاول بعض المعاصرين في تعريفها بما هو أعمّ وأشمل.

فقال محمد أبو زهرة: الضرورة هي ( الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور، أو يخشى ضياع ماله كلِّه )(
).

وقال في موضع آخر: هي ( أن يكون الشخص في حال تهدِّد مصلحته الضرورية، ولا تدفع إلا بتناول محظور، لا يمسّ حقَّ غيرِه )(
).

ويمكن الاعتراض على التعريف الأول بأنه قاصر أيضا؛ لأنه اقتصر على ضرورة الأكل والمال، وعلى الثاني بأن قوله: ( لا يمسّ حق غيره ) لا معنى له؛ لأن مال الغير يستباح حالة الضرورة، وإن كان ذلك لا يسقط الضمان، وإنما يسقط المؤاخذة(
).

واختار الدكتور وهبة الزحيلي تعريفا آخر يراه أشمل وأعمّ، فقال: ( الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضررٍ، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها )(
).

فيشمل كل أنواع  الضرورة، وهي: ضرورة الغذاء، والدواء، والانتفاع بمال الغير، والمحافظة على مبدأ التوازن العقدي في العقود، والقيام بالفعل تحت تأثير الرهبة، أو الإكراه، والدفاع عن النفس، أو المال، ونحوها، وترك الواجبات الشرعية المفروضة(
).

وهذا التعريف –في نظري- جيد وشامل، إلا أنه طويل، ويمكن الجمع بينه وبين التعريف الثاني لأبي زهرة بعبارة مختصرة، فأقول:

( الضرورة هي: أن تطرأ على الإنسان حالة تهدِّد مصلحته اللازمة، ولا تدفع إلا بفعل المحظور ).

شرح التعريف:

قوله: ( أن تطرأ ) هذا عنصر هامّ في التمييز بين الضرورة بمعناها الفقهي، والضرورة بمعناها الأصولي. فالضرورة بمعناها الفقهي طارئة، كالجرح، والمخمصة. وأما الضرورة بمعناها الأصولي فهي دائمةٌ مراعاةً في أصل التشريع، كالحرج المتوقع من منع التبايع بين الناس.

وقوله: ( حالة تهدّد ) أي: حال خطيرة، تفضي إلى الهلاك يقيناً، أو ظناًّ غالباً، أو تؤدّي إلى ضرر شديد يصعب تحمله.

قوله: ( مصلحته الضرورية ) هي –كما قال الشاطبي- المصالح التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد، وتهارج(
)، وفوت حياة، وفي الأخرى فوتُ النجاةِ والنعيمِ، والرجوعُ بالخسران المبينِ. ومجموعها خمسة: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(
).

قوله: ( ولا تدفع إلا بفعل المحظور ) ولو أمكن دفعها بفعل الحلال لما كانت ضرورة؛ كأكل المضطرِّ الميتةَ إذا لم يجد حلالاً.

وأما الضرب الثاني من الضرورة بمعناها الفقهي -والتي هي دون الضرورة القصوى- فهي التي تسمَّى -عند الفقهاء- الحاجةَ. وسيأتي بحثها(
).
شروط وضوابط اعتبار الحال حال ضرورةٍ بمعناها الفقهي: 
ومما ينبغي التركيز عليه من خلال ما تقدم أن هناك شروطا وضوابط لاعتبار الحال حال ضرورةٍ بمعناها الفقهي:
أحدها: أن تكون الحال حالاً طارئةً. أي: أن تكون غير معتادة. 

والثاني: أن تكون حالاً قائمة لا منتظرة، أي: أن يحصل في الواقع خوف الهلاك، أو التلف على النفس، أو المال، ونحوه، من الضروريات الخمس، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب.

والثالث: أن تكون حالاً ملجئة، بحيث يخشى تلف النفس ، أو نحوها.

والرابع: أن يتعين على من طرأت عليه هذه الحال مخالفةُ الأمر أو النهي الشرعي، أي: أن لا يكون لدفع هذه الحال وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة(
).

معنى القدر والتقدير:

القَدْر في اللغة: مبلغ الشيء، وكُنْهُه، ونهايتُه، يقال: قدْره كذا، أي: مبلغه. وكذلك القدَر. وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((
)، أي: ما عظَّموا الله حقّ تعظيمه.  والقدْر: قضاء الله تعالى الأشياءَ على مبالغها، ونهاياتها التي أرادها لها. وكذلك القدَر. ويطلَقان أيضا على القضاء، والحكم، وهو ما يقدِّره الله -عز وجل- من القضاء، ويحكم به من الأمور. وقدْر كل شيء، ومِقداره، أي: مِقياسه. وقدَر الشيءَ بالشيء، يقدُره قدْرا، وقدَّره، أي: قاسه. ويأتي القدْر والتقدير بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((
)، أي: ظنّ أن لن نقدِّر عليه ما قدرنا من كونه في

بطن الحوت(
). قال الأزهري(
): ( كأنه قال: ظن أن لن نضيِّق عليه(
))).

وقال أيضا: ( التقدير على وجوه من المعاني:
أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته.
والثاني: تقديره بعلامات تقطِّعه عليها.
والثالث: أن تنوي أمراً بعَقْدِك؛ تقول: قدَّرتُ أمر كذا وكذا، أي: نويتُه وعقدْتُ عليه ).(
)
فعلى ما تقدم يكون معنى قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، أي: يحكم بإباحته بمبلغ الضرورة ومقدارها.

هذا من حيث اللغة، ويفهم هذا المعنى أيضا من حيث استعمالات الفقهاء للقاعدة، ويأتي ذكرها في المطلب التالي.

معنى القاعدة:

الوقوف على الإعراب الصحيح لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يعتبر وسيلة إلى العلم بمعناها على الوجه المراد. وإليك بيانه:
( مَا ) : موصولية اسمية(
) بمعنى "الذي"، وهي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. 
ونَصَّ كثير من المحققين الأصوليين على  أنها من ألفاظ العموم(
).
( أُبِيحَ ) : فعل ماض مبني للمجهول، من أباح يبيح إباحة، وهو مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً، تقديره ( هو ) يعود إلى ( ما ) الموصولية.
( لِلضَّرُورَةِ ) : اللام حرف جرّ، و ( الضرورة ) مجرور بها، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور متعلقان بـ( أبيح ).
والجملة المكونة من الفعل، ونائب الفاعل، والجار والمجرور المتعلقان بالفعل صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب.
( يُقَدَّرُ ) : فعل مضارع مبني للمجهول، وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً، تقديره ( هو ) يرجع إلى ( ما ) الموصولية. والجملة المكونة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ.
( بِقَدْرِها ) : الباء حرف من حروف الجرّ، و ( قَدْرِ ) مجرور بها، وهو مضاف، و ( ها ) مضاف إليه، وهو ضمير راجع إلى ( الضرورة )، والجار والمجرور متعلقان
بـ( يقدَّرُ ). والتقدير: يقدَّرُ بقدْر الضرورة. 
فيكون معنى القاعدة على هذا الإعراب: أن الشيء الذي أبيح لأجل الضرورة يقدَّرُ كونه مباحا بقدر الضرورة.
إعراب آخر:

ويجوز أن تكون ( ما ) في القاعدة شرطية؛ لكونها أفادت تعليقا بين جملتين، كما في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( ((
)، فيقال في إعرابها: 
( مَا ) : شرطية، وهي من أدوات الجزم(
) التي تجزم فعلين، أوّلهما فعل الشرط، والثاني جواب الشرط وجزاؤه، وهي هنا اسم شرط في محل رفع مبتدأ(
).
ونَصَّ كثير من المحققين الأصوليين على  أنها من ألفاظ العموم أيضا(
). 
( أُبِيحَ ) : فعل ماض مبني للمجهول كما تقدم، وهو في محل جزم فعل الشرط. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً، تقديره ( هو ) يعود إلى ( ما ) الشرطية.
وجملة الشرط المكونة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وهذا على قول بعض النحاة: إن جملة الشرط هي الخبر. وعلى قول بعضهم: إن جملة الجواب هي الخبر، فهي هنا قوله: ( يقدَّر ) الآتي، والأول هو الأصح(
). 
( لِلضَّرُورَةِ ) : جار ومجرور متعلقان بـ( أبيح ).
( يُقَدَّر ) : فعل مضارع مبني للمجهول، وهو جواب الشرط، وجزاؤه. ويجوز في إعرابه وجهان:
أحدهما: أنه مجزوم، وعلامة جزمه السكون في آخره، أي: ( يُقَدَّرْ ). وهو الأصل في إعراب جواب الشرط إذا كان فعلاً مضارعاً.
والثاني: أنه مرفوع، وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة في آخره، أي: (يُقَدَّرُ )، وهو في محل جزم جوابا للشرط.

وعند النحاة: أن الرفع في مثل هذا حسن(
)، والجزم أحسن. وهو مطرد في الفعل المضارع الواقع جوابا للشرط، إذا كان الشرط فعلا ماضيا لفظاً

ومعنىً، أو معنىً فقط، كالمضارع المنفي بـ(لم )(
).
ونائب الفاعل لـ( يُقَدَّرْ ) ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره ( هو )، يرجع إلى ( ما ) الشرطية.

( بِقَدْرِها ) : جار ومجرور، ومضاف إليه كما سبق.
فيقال في معنى القاعدة على هذا الإعراب: أيُّ شيءٍ أبيح لأجل الضرورة يُشْتَرَط تقديرُه بقدر الضرورة. وبعبارة أخرى: متى وجد شيء مباح لأجل الضرورة يقدَّر كونه مباحاً بقدر الضرورة.
معاني ( يقدر بقدرها ) :

قول الفقهاء: ( يُقَدَّر بِقَدْرِها ) -بسكون الدال أو فتحها- مجمل، تفسِّره استعمالاتهم للقاعدة في معرض الاستدلال، وتعليل الأحكام بها، وفي بناء المسائل عليها. وبعد تتبعي لعدة مؤلفات في الفقه وقواعده اجتمعت –عندي- ستة معان له، وهي:
المعنى الأول: تقييد المباح للضرورة بالقدر الذي تندفع به
ومعنى ذلك: أن ما أبيح للضرورة أو للحاجة الشديدة من الأشياء المحرمة إنما يباح منه القدر الذي تندفع به الضرورة، ولا تجوز الزيادة عليه. مثاله: جواز أكل المضطر من الميتة قدرَ ما يسد به الرمق(
)، والشبع منها غير جائز


بَلْهَ التزودَ(
).

ومما يشهد لهذا ما صدَّر به السيوطي التفريعَ على هذه القاعدة حيث قال: ( الثانية: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". ومن فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق )(
).

وقال ابن قدامة معلِّلا تحريم أكل المضطر من الميتة بعد سد الرمق: ( إن الآية(
) دلّت على تحريم الميتة، واسْتُثْنِيَ ما اضطرّ إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء؛ ولأنه بعد سدّ الرمق غير مضطرّ، فلم يحل له الأكل للآية، يحقِّقه أنه بعد سدّ رمقه كهو قبل أن يضطرّ، وثَمَّ لم يبح له الأكل، كذا ههنا )(
).

ومثله مَن أبيح له الفطر لشدة شبقه(
)، فإن أمكنه استدفاع شهوته بغير الجماع –

كالاستمناء بيده- لم يجز له الجماع. قال ابن قدامة معللا المنع: ( لأنه فطرٌ للضرورة، فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة، كأكل الميتة عند الضرورة )(
).
المعنى الثاني: تقييد المباح للضرورة بمدة بقاء الضرورة 

ومعنى ذلك: أن ما أبيح من الأشياء المحرمة للاضطرار إليه أو الحاجة الماسة إلى تعاطيه، فإن إباحته تبقى لمدة بقاء هذه الضرورة فقط، فإذا زالت آل الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو الحظر.
مثاله: المضطر إلى أكل الميتة لعدم وجود الحلال، فإن أكل الميتة يبقى حلالا له حتى يجد الحلال، فإذا وجده، وقدر عليه، لم يعد مضطرا إلى أكل الميتة.

وهذا يتوافق مع قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"(
)، بَيْدَ أن العذر أعمّ من الضرورة، كما يأتي(
).

ويؤيد هذا المعنى ما قاله ابن نجيم بعد التفريع على هذه القاعدة، قال: ( قريب من هذه القاعدة(
): "ما جاز لعذر بطل بزواله" فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء. فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله )(
).

فالأصل أن التيمم لا يجوز إلا عند الضرورة، وهي فقدان الماء، أو ما في حكمه، أو

عدم القدرة على استعمال الماء(
)، فيبقى جواز التيمم مع بقاء هذه الضرورة، فإذا زالت آل الحكم إلى ما كان عليه، وهو المنع.

المعنى الثالث: تقييد المعفو عنه للضرورة، مما لا يمكن التحرز منه، بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه دون زيادة عليه
ومعنى ذلك: أن ما لا يمكن التحرز منه ضرورةً من الأشياء المحرمة، فإنه مباح بقدر ما لا يمكن التحرز منه، والزيادة على ذلك غير مباحة. مثاله: العفو عن يسير النجاسات، والعمل القليل في الصلاة، والغرر اليسير في العقود.

ومثاله أيضا: العفو عن نجاسة من به حدثٌ دائمٌ، وإن كانت كثيرة، ما لم يمكنه التحرز منها، ولكن بعد تقليل خروجها بالشدّ والتعصيب، كما يأتي(
). 

وهذا المعنى يتوافق مع قاعدة "ما لا يمكن التحرز منه فمعفو عنه"(
).

ويؤيد هذا المعنى ما ذكره ابن نجيم عند التفريع على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" حيث قال: ( وفرّق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة، والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة، بخلاف الكثير )(
).

وقال في البحر: (...فجعل القليل عفواً للضرورة، ولا ضرورة في الكثير )(
).

المعنى الرابع: تقييد الوسيلة المباحة لدفع الصائل بالأخفّ دون الأثقل
ومعنى ذلك: أن دفع الصائل شرع للضرورة، فإن أمكن دفعه بسبب أسهل فلا يشرع دفعه بسبب أثقل؛ لأن في الأثقل زيادة لا حاجة إليها.

وهذا يتوافق مع قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"(
).

ويؤيد هذا المعنى ما قاله المليباري(
) في دفع الصائل، قال: 

( وليدفع الصائل المعصوم بالأخف، فالأخف، إن أمكن، كهرب، فزجر بكلام، فاستغاثة، أو تحصن بحصانة، فضرب بيده، فبسوط، فبعصا، فقطعٌ، فقتل؛ لأن ذلك جُوِّزَ للضرورة، ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف. فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره )(
).
المعنى الخامس: تقييد المباح من أحد المحرَّمين بأخفّهما مفسدة
ومعنى ذلك: أنه إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كلُّ منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم أخفّهما مفسدة، وأقلّهما ضرراً؛ لأن في الأشدّ زيادةَ ضررٍ لا ضرورة إليها، فلا يباح. 
مثاله: أن المحرم إذا اضطر إلى الأكل، فلم يجد إلا صيدا وميتةً، فإنه يأكل الميتة في

قول جمهور أهل العلم(
)؛ لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وفي أكل الميتة جناية واحدة، وهي أكلها(
). فما كان فيه جناية واحدة أخفّ مما كان فيه ثلاث جنايات. وقيل: إنه يرتكب في الصيد محظورين القتل والأكل(
). أي: إذا كان قد تمّ اصطياده.

وقد نصّ ابن رجب(
) –رحمه الله- على هذا الضابط في قواعده(
)، "القاعدة الثانية عشرة بعد المائة"، ومن لفظه حرَّرته. وهو يتفق معنىً مع قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما"(
).

وعبَّر عن هذا المعنى أيضا الزيلعي(
) بقوله: ( من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيَّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة )(
). 
المعنى السادس: تقييد المباح للضرورة بمحلّ الضرورة، وبشرط الإباحة
معنى ذلك: أن ما أبيح للضرورة أو للحاجة لا يتوسع فيه، ولا يتجاوز به عن محل الضرورة أو الحاجة. 
ومثاله: ما أورده السيوطي ضمن فروع هذه القاعدة أنه ( يعفى عن محل استجماره، ولو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت )(
).

وقال ابن قدامة معلِّلاً عدم صحة وقف الكلب: ( لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجز التوسع فيها )(
).

وكذلك ما أبيح للضرورة أو للحاجة بشرط، فإن إباحته تبقى مقيدة بذلك الشرط لا تتجاوزه بحال، وكل شرط يعتبر محلاًّ للحكم، وبانتفائه ينتفى الحكم.
ومثاله: أن شهادة غير المسلمين على المسلمين لا تقبل، وذهب الحنابلة إلى جواز قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب عند الضرورة، فيتقيد الجواز بالشروط التي ذكروها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
). 
فهذه المعاني الستة وإن كانت متباينة في الألفاظ، إلا أنها متقاربة في الحقيقة؛ لأنها كلّها تفسِّر معنى قول الفقهاء: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وتبيِّن مرادَهم منه، وتستحيل إرادة معان متناقضة بلفظ واحد في آن واحد، ولكن التنويع فيها يساعد على الدقة في الفهم، والإدراك، وعلى الاستيعاب، والإحاطة بمدلولات القاعدة، ومجالات تطبيقاتها. والله تعالى أعلم.

ويمكن إرجاع هذه المعاني الستة إلى أمرين:

أحدهما: تقييد المباح للضرورة بمحلّ الضرورة، وبشرط الإباحة. وهو المعنى السادس، ويلحق به المعنى الثالث.
والثاني: تقييد المباح للضرورة ببقاء الضرورة. فإذا زالت آل الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو الحظر. ولزوال الضرورة أوجه، فهي التي تنوعت إلى المعاني الأربعة المتبقية. والله تعالى أعلم.
الأدلة على صحة القاعدة:
يدل على صحة قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول، وشهادة أصول من الشريعة لها بالاعتبار.

فمن الكتاب:
1- قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). 

والشاهد منه: قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (.

ووجه الاستشهاد: أن الباغي هو الذي أكل من هذه المحرمات فوقَ حاجته؛

والعادي هو الذي وجد مندوحة عنها، وأكلها(
).
ومقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أنه لا يجوز الأكل من المحرم -عند الضرورة- فوق الحاجة، ولا يجوز الأكل منه مع وجود غيره.
2- قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((
).
والشاهد منه: قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (.
ووجه الاستشهاد: أن الله تعالى حرم على أولياء اليتامى أن يأكلوا من أموالهم بقوله سبحانه: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((
)، ثم أباح لهم الأكل بالمعروف، وهو –كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، منهم الحسن البصري، واختاره ابن العربي- أن يأخذ ولي اليتيم من ماله -إذا كان فقيرا- قدرَ أجر عمله؛ لأنه حقّ النظر، ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرمة(
). 
فعلى هذا القول فـ( المعروف ) في الآية هو التقيد بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
3- قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((( ((
).
والشاهد منه: قوله سبحانه:  ( (((( ((((((( (((( (((((((((( (.

ووجه الاستشهاد: أن الله تعالى نهى -في هذه الآية- عن قتل النفس التي حرّم الله، ثم استثنى منه ما كان بحقّ مشروع، كقتل من قَتَل غيرَه بغير حق، ثم قيّد القتل بالحق -إن اختار ذلك وليُّ المقتول- أن يكون بلا إسراف. والإسراف هو تجاوز الحد المباح إلى ما لم يُبَحْ(
).
ويعني هذا وجوبَ التقيد بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". ويدل عليه اختلاف أهل التأويل في تحديد المراد بالإسراف المنهي عنه في الآية، فقيل: هو أن لا يقتل وليّ المقتول غيرَ قاتل صاحبه. وقيل: هو أن لا يقتل بدلَ وليِّه اثنين، كما

كانت العرب تفعله في الجاهلية. وقيل: المراد: أن لا يمثِّل بالقاتل(
). واختار ابن العربي العموم -وتبعه على ذلك القرطبي(
)- لأن هذه الأقوال الثلاثة تعتبر من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

قال ابن العربي: ( كلُّه مراد؛ لأنه إسراف، كلّه منهي عنه )(
).
ومن السنة:

ما جاء عن عائشة -رضي الله عنها-: (( أن هندا بنتَ عتبةَ(
) قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف )) متفق عليه(
).

والشاهد منه قوله: (( خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف ))، فأباح ( لها الأخذ من مال زوجها للضرورة، وقَيَّدَ ذلك بقدر الكفاية، والزيادة على ذلك غير جائزة؛ لأن الأصل حرمة الأخذ من مال الغير بغير إذنه، فلما أبيح لها للضرورة تَقيَّد ذلك بقدر ما يكفيها وولدَها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

ومن المعقول:

أن الإباحة في حالة الضرورة بعد المنع في حالة الاختيار لا تنبغي أن تكون مطلقة، فلا بدّ أن تكون مقيدة بقدر ما ترتفع به الضرورة، وإذا ارتفعت رجعت الحال إلى ما كانت عليه، والحكم يدور مع علّته وجودا وعدما. 
ومن شهادة أصول من الشريعة لها بالاعتبار:

أن المباح في الشرع للضرورة أو للحاجة دائما ما يكون مقرونا بقدر معين، أو بشرط، ولا يكون مطلقا. ومن ذلك:

1- إباحة الوصية بالثلث فأقلّ للحاجة، ولغير وارث.
الأصل في الوصية أن لا تجوز، لأنها تضرّ بالورثة، وذلك بإدخال النقص عليهم فيما يرثونه، قال تعالى: ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ((
)، ونهى -عليه الصلاة والسلام- سعدَ بنَ أبي وقاص –رضي الله عنه- عن أن يتصدق بثلثي ماله، أو نصفه، فقال له: (( إنك أن تذر ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس...))(
)، ولأن الأموال بعد الموت تنتقل إلى ملك الورثة، فلا تصح له الوصية فيما توجد في ملك غيره. ولكن جُوِّزت الوصية للحاجة، وهي: تلبية رغبة الميت في الحصول على الأجر والصلة، ومراعاةُ حاجة الفقير إليها، بيد أنها قيِّدت بأن لا تكون أكثر من الثلث لمن كان له وارث باتفاق، وأن تكون لغير وارث؛ لأن الوارث سيكون له نصيب من التركة حتما، إلا أن تجيز الورثة أيّ شيء من ذلك(
).

2- إباحة الزواج بأكثر من واحدة للحاجة، وتقييد ذلك بأربع فما دون.
الأصل أن لا يجوز تعدد الزوجات؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((( ((
)، وقولِه تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((
)؛ ولأنه يضرّ بمصلحة الزوجة بإيجاب القسم عليها ونحوه، ولكن جوِّز للحاجة، وهي: رغبة الزوج في النسل، وإشباع رغبته عن الزنا، إلا أنه قيِّد بأن لا يكن أكثر من أربع(
) لمن استطاع أن يعدل بينهن؛ لما فيه من الكفاية، ولم يزد على أربع؛ لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره(
).
3- إيجاب الزكاة على الأغنياء في أموالهم للمحتاجين، وتقييدها بنسبة معينة، وبمدّة مخصوصة.
الأصل في الزكاة أن لا تجب؛ لأنها صدقة، والصدقات من جملة أعمال التطوع، ولكن الشارع الحكيم أوجبها على الأغنياء في أموالهم للضرورة، وهي سدّ حاجة الفقراء والمضطرين العاجزين، ولئلا تكون الأموال دُولة بين الأغنياء فقط، كما قال تعالى بعد أمره بإعطاء اليتامى والمساكين وابن السبيل جزءً من خمس الفيء: ( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( ((
)، إلا أن الشارع جعل الزكاة جزء يسيرا ميسورا في أموال معينة، وجعلها مرة في السنة فيما عدا الزرع فيومَ حصاده، وليس ذلك إلا أن فيه كفايةً لسدّ حاجة الفقراء والمحتاجين. لذلك يصحّ القول بأن الأغنياء لو كانوا يخرجون زكاة أموالهم كما أمر الله سبحانه ما بقي على الأرض فقير، لعلمه -سبحانه وتعالى- بأن في ذلك كفاية وغنية، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء؛ ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

فهذه الأصول الشرعية الثلاثة وغيرها تثبت أن مِنْ عُرِفَ صاحب الشرع أن لا تكون الإباحة من أجل الضرورة مطلقة، بل مقيدة بقدر ما تقتضيه الضرورة، وبشرط وجود الضرورة. وهذا معنى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 

وجدتُ لقاعدة البحث صيغتين في كتب القواعد:

أولاها: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". ذكرها الزركشي(
)، والسيوطي(
)، وابن نجيم(
). 
والثانية: "الضروراتُ تُقَدَّرُ بقدرها". جاء ذكرها في المادة الثانية والعشرين من مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من فقهاء الحنفية(
).

واعترض عليها بأن الأصحّ أن يقال: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" كما جاء في "الأشباه والنظائر" للسيوطي وغيره؛ لأن ما يقدَّر ليس هو الضرورة نفسها، بل ما أبيح بسببها(
).
ودرج أهل العلم –رحمهم الله تعالى- على التنوع في التعبير عن القواعد عموما، وعن قاعدة البحث خاصة، وقد وقفت على عبارات عديدة -في ثنايا تقريرهم للأحكام- يعبرون بها عن هذه القاعدة، وكلّها تدل على معنى واحد، وألفاظ بعضها جاءت مفسرة لبعض ألفاظ القاعدة.
ومما وقفت عليه مما يشبه الصيغة الأولى: 

1- "ما أبيح للضرورة قُيِّدَ بقدرها"(
). وتفيد أن كلمة "يقدَّر" في قاعدة البحث تعني: "يقيَّد".
2- ما أبيح للضرورة لم تبح معه الزيادة على ما تندفع به(
).
3- "ما أُحِلَّ إلا لضرورة أو حاجة يقدَّر بقدْرها، ويزال بزوالها"(
). وتفيد أن قولهم: "ما أبيح" يعني: "ما أُحِلَّ"، وأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها أيضا.

4- "ما جاز للضرورة يقدر بقدرها"(
). وتفيد أن قولهم: "ما أبيح" يعني "ما جاز". ومن الصيغ المشابهة لها: 
- "ما جاز للضرورة  يتقدر بقدرها"(
).
5- "ما ثبت للضرورة تَقَدَّرَ بقدرها"(
). وتفيد أن قولهم: "ما أبيح" يعني: "ما ثبت". ومن الصيغ المشابهة لها:

1- "ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها"(
).
2- "ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها"(
).
3- "ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها"(
). 
6- "الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها"(
). وتفيد أن المباح بسبب الضرورة يتقيد


بمحل الضرورة، فلا يتعداه إلى غيره، كإباحة شعر الخنـزير لضرورة الخرز مع كونه نجسا، فلا يجوز بيعه(
). وفي معناها:
7- "ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها"(
). وتفيد أن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، كما تقدم.
8- "الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها"(
). ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، محتجاًّ بها على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد -في المشهور عنهم- أن التيمم إنما أبيح للضرورة، فلا يستبيح به المتيمِّم إلا ما نوى، فيتيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يصلي الفرض بالتيمم للنافلة(
). ومن الصيغ المشابهة لها:

9- "الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها"(
). وتفيد أن كلمة "يقدَّر"، تعني: "يقيَّد"، كما تقدم.
10- "الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل"(
). فلا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق(
). وهذه العبارة تفيد أن الحاجة تطلق على الضرورة، وأن ما أبيح للحاجة يقدَّر بقدرها، كما تقدم.
11- ما شرع للحاجة يقدر بما يسدّها، ومنه: أن النفقة على الزوجة شرعت للحاجة، فيقدَّر بما يسدّها(
).
فهذا يفيد أن ما أبيح للحاجة يقدَّر بقدرها، خلافا لمن نازع في ذلك، وقال: ما أبيح للضرورة هو الذي يقدر بقدرها، وأما ما أبيح للحاجة فلا يقدر بقدرها...(
).
ولعله أخذ ذلك عن طريق مفهوم المخالفة(
) لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، أو عنى بالحاجة الحاجةَ العامة –كحاجة الناس جميعا إلى مشروعية البيع، والقراض، والإجارة- فإن ما أبيح بسببها لا يقدَّر بقدرها، كما يأتي تقريره. وأما الحاجة الخاصة فهي التي يقدر ما أبيح بسببها بقدرها(
). والله تعالى أعلم. 

ومن عبارات الفقهاء المشابهة للصيغة الثانية:

1- "الضرورة تتقدر بقدرها"(
).
2- "الضرورة ترتفع بقدر الحاجة"(
). 
3- "الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها"(
)، كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسدّ الرمق.
ومما يفيد معنى هذه القاعدة قاعدة "إذا اتسع ( الأمر ) ضاق"، وهي الشق الثاني

من قاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق"(
). وتعني: أن الضرورة والمشقة إذا دعت إلى اتساع الأمر، فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت، وزالت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نـزولها(
). وهذا معنى تقدير المباح بقدر الضرورة.
الخلاصة:

يتلخص مما مضى ما يلي:

أوَّلاً: أن للقاعدة عدة صيغ، كلّها تدل على معنى واحد، ويفسر بعضها بعضا.

ثانياً: أن أكثر هذه الصيغ استعمالا هي صيغة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وما يشابهها.

ثالثاً: أن تعدد صيغ هذه القاعدة يدلّ على اشتهارها، وكثرة استعمالها في تقرير الأحكام الفقهية.

رابعاً: أن الحاجة قد تطلق على الضرورة، كما يحصل العكس.

خامساً: أن ما أبيح للحاجة يقدَّر بقدرها أيضا. والله تعالى أعلم. 

من عادة الفقهاء –رحمهم الله تعالى- ذكر مستثنيات القاعدة بعد التفريع عليها تمثيلا لا حصرا. وهو صنيع السيوطي حيث ذكر ثلاث مسائل بحكم أنها من مستثنيات القاعدة، وذلك بعد التفريع عليها، ولكني قدمتها هنا؛ لقلتها مقارنةً بالمسائل المندرجة تحت القاعدة، التي هي موضوع البحث.

وقد تقدمت الإشارة إلى أن خروج بعض الجزئيات عن حكم القاعدة لا يقدح في كليتها، وتقدم كذلك قول الدكتور يعقوب الباحسين: إنه ثبت بالاستقراء والتتبّع أن أكثر ما يقال: إنه من مستثنيات القاعدة، لا ينطبق عليه شرط القاعدة أصلا، فلا يكون من جزئياتها(
). ويضاف إلى ذلك أن استثناءها كثيرا ما يكون مذهبيا أو مبنيا على قولٍ.
وههنا ندرس -بتأمل وتمعن- المسائلَ الاستثنائية الثلاث التي ذكرها السيوطي:

المسألة الأولى: العرايا إنما أبيحت للفقراء، ثم جازت للأغنياء على الأصح عند الشافعية.

قال الإمام السيوطي رحمه الله: مما خرج عن هذا الأصل مسألة العرايا، فإنها أبيحت للفقراء، ثم جازت للأغنياء في الأصح(
).

العرايا لغة: جمع العريَّة، وهي: النخلة المعراة، أي: المُهْداة، يقال: أعراه النخلةَ إذا وهبَه ثمرةَ عامِها. وتطلق أيضا على النخل التي أُكِلَ ما عليها، وعلى ما عُزِلَ من المساومة عند بيع النخل. وأصلها يدل على خلوّ الشيء عن الشيء. ومنه: استعرى الناس، إذا أكلوا الرطب(
).
قال الأزهري: ( ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عَرِيَ يعرَى، كأنها عرِّيتْ من جملة التحريم، فعريت، أي: خلت وخرجت منها، فهي عرية، فعيلة بمعنى فاعل، وهي بمنـزلة المستثناة من الجملة )(
).

وأما معناها شرعا فقد تنوعت في ذلك عبارات الفقهاء بناء على اختلافهم في تصوير حقيقتها، وإن اتفقوا على أنها مستثنى من بيع المزابنة،(
) إما على أنه بيع حقيقة، أو على أنه معروف، أو من باب رجوع الواهب في هبته، وإنما سمِّي بيعا تجاوزا. وبيع المزابنة هو: أن يشتري الرطب في النخل بخرصه من التمر.(
)
فالعرية في مذهب الإمام أبي حنيفة هي: ( النخلة يَهَبُ صاحبُها ثمرتها لرجل، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوِّضُه منها خَرْصَها، ثم أباح –الشارع- ذلك له، ورخَّص له؛ لأن المعرَّى لم يكن ملكه )(
).

فقيل: الرخصة في ذلك للمعرِّي، لأن ذلك يدفع عنه ضرر خلف الوعد. وقيل: هي للمعرَّى؛ لأنه يأخذ ثمراً من رطب لم يملكه.

وعلى القولين فالعرية أبيحت للضرورة، وهي دفع ضرر خلف الوعد، أو أخذ

ما لم يملكه على صورة البيع، وهي في الحقيقة عطيةٌ مبتدأةٌ(
).

وبيع العرية في مذهب الإمام مالك هو: ( أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه، فيجوز للمعرِّي شراؤها من المعرَّى له بخَرصها تمرا )(
).

قال أبو الوليد الباجي(
): هذا على مذهب أشهب(
) وابن حبيب(
)، وأما على مذهب ابن القاسم فالعرية: ( أن يعطيه الثمرة على وجه مخصوص، وهو أن يكون على المعرِّي ما يلزمها إلى وقت صلاحها، وهو وقت يمكن الانتفاع بها )(
).

فبيع العرية -على مذهبه- أبيح للضرورة، وهي دفع ضرر الشركة عن المعرِّي ببقاء يد المعرَّى على عريته، فجوِّز ذلك للرفق به. وذلك أن الناس كانوا يتواسون فيما بينهم، فيطعم من له نخل لمن لا نخل له النخلةَ والنخلات من نخلِه، فكان يشقّ على المعرِّي دخول المعرَّى عليه؛ لجمع عريته، والقيام عليها؛ لامتناعه بذلك من الانفراد في حائطه بأهله، وولده، على ما جرت به عادتهم، فيؤدي ذلك من المشقة عليه إلى ما يمنع من الإعراء في عام آخر. وقد تمسك بهذا التعليل ابن الماجشون(
).

وقال ابن القاسم: إنما أبيح لدفع ضرر الشركة عن المعرِّي كما تقدم، أو لقصد المعروف والرفق –دون المكايسة- بالمعرَّى، وذلك أن المعرَّى إذا احتاج إلى حفظ عريته، وجمع سواقطها، والقيامِ عليها، لزمه من المشقة في ذلك أكثر من قدر قيمتها، فيؤدي ذلك إلى أن لا ينتفع بعريته، فاحتاج إلى من يكفيه مؤنة عريته، فرُخِّصَ له لهذا المعنى أن يخرص على المعرِّي عريته التي أعراها، ويكون عليه خرصها ثمرا عند الجداد إذا تراضيا بذلك، واتفقا عليه. وكلام مالك في المدونة يفيد اعتبار العلتين معا(
).

فشراء العرية جائز للمعرِّي، ولمن صارت إليه ثمرة الحائط ببيع، أو هبة، أو ميراث، فله شراء العرية بمثل ما يجوز ذلك للمعرِّي لما يلحقه من مضرة الشركة بدخول المعرَّى وخروجه، ولما في ذلك من المعروف والرفق، فيتحمل المشتري العمل والمؤنة عن المعرَّى كما يتحمله المعرِّي. ولا يجوز التبايع على غير ما تقدَّم(
).
يظهر مما سبق بيانه أن ليس في مذهب الحنفية والمالكية مراعاة الفقر والغني في إباحة بيع العرية، والضرورة التي من أجلها أبيح قد تقدم تفسيرها إلا أن المالكية طبقوا القاعدة من ناحية أخرى، وذلك بالتقيد بشرط الإباحة، وهي –عندهم على اختلافٍ فيها- دفع ضرر الشركة عن المعرِّي. فمن أعرى جميع حائطه فلا يجوز له أن يشتري ثمرته بخرصه عند ابن الماجشون؛ لانتفاء الضرر بالشركة، ويجوز عند ابن القسم؛ لما فيه من المعروف. وكذلك في شرائه بعض عريته، فمنعه ابن الماجشون؛ لأن ضرر الشركة لا يرتفع بذلك، وجوزه ابن القاسم؛ للإرفاق، وكفاية المؤنة(
). 

والأَوْلَى أن يكون سببَ الرخصة منهما هو وجود الضرر بالشركة، -وهو اختيار ابن رشد الجد- لأنها ضرورة بمعناها الفقهي، طارئة، ينظر فيها إلى الآحاد والأشخاص، ألا ترى أن العرية في مذهب الإمام مالك، وجميع أصحابه، لا يجوز شراؤها بخرصها إلا لمعرِّيها، أو لمن صار إليه ثمر الحائط بشراء، أو هبة، أو غير ذلك من وجوه الملك(
)، وأما الإرفاق فبابه واسع، ولأنه الحكمة من مشروعية الرخصة، وليس سببا لها. والله أعلم.

وبيع العرية في مذهب الشافعي هو: ( أن يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخَرْص بقدر كيلها من التمر )(
).

ويجوز -عندهم- بيعها لمحاويج الناس اتفاقا. وفي الأغنياء قولان، أصحّهما الجواز. وهو ظاهر كلام الشافعي، وبه قال جمهور أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز. واختاره المزني(
)،

وهو المذهب عند الحنابلة بلا نزاع،(
) لذلك قالوا في تعريفه:

( هو بيع الرطب في رءوس النخل خَرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه )(
).

فبيع العرية –في المذهبين- إنما أبيح للحاجة، وهي الفقر، واختلفوا هل هي حاجة -بمعناها الأصولي- بحيث إنها قد روعيتْ في أصل التشريع، ثم لا التفات إليها بعد ذلك، كالحال في مشروعية البيع، -وهو الأصح عند الشافعية- أو هي حاجة -بمعناها الفقهي- طارئةٌ مراعاةً في الآحاد، والأشخاص، بحيث إذا تخلفت تخلف الحكم المتعلق بها -وهو المذهب عند الحنابلة، واختيار المزني-؟

ومنهم من أرجع الخلاف إلى أن الخَرص هل هو أصل بنفسه أقيم مقام الكيل، فيجوز شراء العرية للفقير والغني على حدّ سواء، أو ليس كذلك، فيتبع مورد النص، وهو إباحته للفقير فحسب(
)؟

وعمدة الفريقين في اعتبار الفقر سببا للرخصة ما رواه الشافعي بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد(
) قال: (( وقيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ( -إما زيد بن ثابت، وإما غيره- : ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان –وسمَّى رجالا محتاجين من الأنصار- شكوا إلى النبي ( أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخَّص لهم أن يتبايعوا العرايا بخَرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا )).

هذا الحديث ضعيف، رواه الشافعي في "الأمّ"(
)، وفي "اختلاف الحديث"(
) بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد، ونقله عنه المزني في مختصره(
)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" كذلك معلقا(
)، وأشار ابن حزم، وغيرُه إلى أنه حديث بغير إسناد(
)، وقال الماوردي: ( ولم يسنده الشافعي؛ لأنه رواه من السِّيَر، وجعله مع ما أسنده شاهداً لمذهبه )(
).

ووردت في الصحيحين أحاديث عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وليس فيه هذه القصة(
). ونقل الزيلعي توهيمَ من نسب هذا الحديث إلى الصحيحين، فقال: ( إن هذا ليس في الصحيحين، ولا في السنن، بل ولا في شيء من الكتب المشهورة، ولم أجد له

سندا بعد الفحص البالغ، ولكن الشافعي ذكره في كتابه في باب العرايا بغير إسناد )(
).

وقد استدل الشافعية على أصح القولين بأدلة أخرى من السنة، والقياس:
أما دليل السنة فهو الإطلاق الوارد في أحاديث الترخيص في العرايا حيث لم تفرِّق بين الغني والفقير. فمنها:

1- حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- المتفق عليه قال: (( نهى النبي ( عن المخابرة(
)، والمحاقلة(
)، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن


لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ))(
).
2- حديث  سهل بن أبي حثمة(
) -رضي الله عنه- المتفق عليه أيضا: (( أن رسول الله ( نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّص في العرية أن تباع بخَرصها يأكلها أهلها رطبا ))(
).

وجه الاستشهاد –كما تقدم- أن هذه الأحاديث مطلقة، لم تفرق بين الفقراء والأغنياء لإرخاصه ( في العرايا من غير تقييد بالضرورة؛ ولأنه إنما يريد الرطب شهوة، ولو اعتبرت الضرورة لرخص في صاع، ونحوه بما يزيلها، وقد أبيح أكثر منه(
).

ويمكن الاعتراض على هذا بأن الرخصة إذا كانت مطلقة في بعض الأحاديث فإنها مقيدة في بعضها، وهو حديث محمود بن لبيد، فهلا يحمل المطلق على المقيد!

وأجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا الحديث لم يصح، فلم تقم به حجة.(
)
والثاني: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ(
)، فإذا ورد لفظ مطلق، ولفظ مقيد بقيد لفظي، فهو الذي يحمل فيه المطلق على المقيد بشرطه،(
) وأما هنا فليس في لفظ الشارع ذكر قيد الحاجة، وإنما رخَّص لأقوام حالهم كذا، وسؤالهم يقتضي أن علة الرخصة لهم الحاجة، فإذا ورد الترخيص مطلقا في موضع آخر لم يجب تقييدها بذلك المعنى المظنون، بل نقول: كانت الرخصة لهم لأنهم أصحاب الواقعة، وغيرُهم في حكمهم.(
)
واعترض على هذا بأنه لم يرد لفظ مطلق في الرخصة من الشارع، بل الألفاظ الواردة كلّها من الرواة أن النبي ( أرخص في العرايا، وهي حكاية حال لا عموم فيها، ولا إطلاق، فيمكن أن يكون مرادهم أرخص للمحاويج، فحينئذ لا دليل على ثبوتها لغيرهم(
).

وأجيب عنه بأن المعتمد في الأصول أن الراوي إذا حكى واقعة بلفظ عام أنه على العموم، وأن الحجة في المحكي والحكاية معا(
)، خلافا لما قاله بعض المتأخرين(
)، فإنه لو كان المراد قصة المحاويج لم تجز حكايتها بلفظ العموم؛ لأنها رخصة في عرايا خاصة لا في كل العرايا، فلما أتى الراوي بلفظ عام، وهو من أهل اللسان، وجب اعتقاد أن المحكي مطابق له في العموم.(
)
أما دليل القياس فهو قياس بيع العرية على بقية البيوع، قالوا: كل بيع جاز للفقراء جاز للأغنياء، كسائر البيوع.(
)
وأجابوا عن حديث محمود بن لبيد بجوابين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف.

والثاني: أنه على فرض صحته، فإنه يدل على حكمة المشروعية، ثم قد يعمّ الحكم، كما في الرَّمَل، والاضطباع في الطواف، ونظائرها(
).
قال الشافعي: ( كثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم، فكان لهم وللناس عامة إلا ما بيَّن الله -عز وجل- أنه أحلَّ لمعنى ضرورة أو خاصة )(
).

واستدل الفريق الثاني -الحنابلة والمزني- بحديث محمود بن لبيد المتقدم، وقالوا: إن السبب في إباحة العرية حاجة ذوي الضرورات، وكان محمولا على سببه، ولأن الأصل متى خولف بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط، ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح

مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخص في السفر.(
)
الترجيح:
أقرب القولين –في نظري- هو قول من لم يفرق بين الفقراء والأغنياء؛ لأن التفرقة تعتمد على حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولأن الأصل في مشروعية العقود، كالبيع ونحوه، عدم التفرقة بين الفقراء والأغنياء، وإن كانت الحاجة إليها مراعاةً في أصل مشروعيتها.

هل هذا الاستثناء صحيح أو لا؟

تبين من خلال ما تقدم أن إباحة بيع العرية للأغنياء –على الأصح عند الشافعية- ليست مستثناة من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأن شرط القاعدة لم ينطبق عليها أصلا، وهو أن تكون هذه الضرورة ضرورة بمعناها الفقهي، ينظر فيها إلى الآحاد والأشخاص، فلما لم ينظر إلى ذلك أصبحت ضرورة بمعناها الأصولي، التي تراعى في أصل التشريع ثم لا يلتفت إليها بعد ذلك. والله أعلم. 

وضابط الغني عند الشافعية –في هذا الباب- هو من عنده نقد يشتري به العرية، فمن لا نقد عنده فقير، وإن ملك أموالاً كثيرة(
). 

والغني عند الحنابلة هو من كان غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجا، ومعه من الثمن ما يشتري به العرية، فلا يجوز له شراؤها بالتمر(
). والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: الخلع أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي

قال الإمام السيوطي رحمه الله: مما خرج عن هذا الأصل: مسألة الخلع، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي(
).

ودراسة هذا الاستثناء يتمّ على العناصر الآتية:
أوَّلاً: تعريف الخلع:

الخُلْع لغة من خَلَعَ يخلَع خَلْعا، واختلعه، أي: نزَعه، إلا أن في الخَلْع مهلة، وسوَّى بعضهم بين الخَلْع والنـزع. ومنه خَلْعُ الثوبِ. وخَلَع دابّتَه وخلَّعها، أي: أطلقها من قيدها، وكذلك خلَع قيدَه. ويقال: طلَّق الرجلُ امرأته. فإن كان ذلك من قبل المرأة يقال: خالعتْه، وقد اختلعتْ؛ لأنها تفتدي نفسها منه بشيء تبذلُه له. والاسم منه: الخُلْع، والمصدر: الخَلْع(
).

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه شرعا، وكلّها متقاربة في المعنى، وتفيد أن الخلع يقتضي المفارقة بين الزوجين، كما تحصل بالطلاق، وأن الأصل فيه أن يكون بعوض من المرأة.
فمن تعريفات الحنفية: أنه ( إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه )(
). وقال بعضهم: هو ( إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع )(
).

ومن تعريفات المالكية: أنه ( عبارة عن خلع العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها )(
). وقال خليل(
) في مختصره: ( هو الطلاق

بعوض )(
). 

ومن تعريفات الشافعية: أنه ( الفرقة بعوض يأخذه الزوج )(
). وقال بعضهم: ( هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع )(
).

ومن تعريفات الحنابلة: أنه ( فراق الزوج امرأته بعوض )(
). وقال بعضهم: هو ( عبارة عن فراق امرأته بعوض بألفاظ مخصوصة )(
).

ثانياً: مشروعية الخلع:

أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أنه يجوز للمرأة أن تخالع زوجها بعوض تفتدي به نفسها منه. ولم يخالف في ذلك إلا بكر بن عبد الله المزني(
)، حيث قال: لا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا(
). ونص ابن عبد البر، وابن رشد الحفيد(
)، وغيرهما على أن قول بكر قول شاذ(
). ومن مستند الإجماع قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((
)، فهذه آية الخلع، فقد أباح الله تعالى للمرأة أن تفتدي بشيء مما آتاها زوجها، وأباح للزوج أن يأخذه منها، لذلك قال:   ( (((( ((((((( ((((((((((( ( بضمير التثنية، وذلك بعد الخوف ألا يقيما حدود الله.
ثالثاً: حكمة مشروعية الخلع:
لا تبعد حكمة مشروعية الخلع عن حكمة مشروعية الطلاق، وهي –والله أعلم- ضرورة رفع الضرر الناتج عن سوء العشرة والكراهية بين الزوجين؛ ولكن الطلاق جعل في يد الرجل؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)، حيث فسر بذلك(
)، ولقوله (: (( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ))(
)؛ فاقتضت الحكمة أن يجعل الخلع بيد المرأة كوسيلة إلى طلب المفارقة؛ لقطع دوامة الضرر الناتج عن سوء العشرة، والمُقامِ مع من تكرهه؛ لخَلقه، أو خُلقه، أو دينه، أو نحو ذلك، وتخشى -إن لم تفارقه- أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، إلا أن ذلك لا يتمّ إلا برضا زوجها وموافقته(
).

قال ابن قدامة: ( الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها، وحاجة إلى فراقه، فتسأله فراقها، فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع )(
).

ومن هنا يصحّ القول بأن الخلع إنما أبيح مع المرأة للضرورة، وهي قطع دوامة الضرر الناتج عن سوء العشرة، والبغض، والخوف أن لا تؤدي المرأة حقّ الله تعالى في طاعة زوجها إن بقيت تحت عصمته.

رابعاً: من صور الخلع مع الأجنبي:

من صور الخلع مع الأجنبي: أن يقول رجل أجنبي من المرأة لزوجها: طلِّقْ امرأتَكَ بألفٍ عليَّ، فطلَّقها، وقع بائنا ولزمه المال. وخلع الأب عن ابنته كاختلاع الأجنبي؛ إذ الولاية لا تثبت له حقّ التبرع عنها في مالها.

ولا يدخل في هذه الصورة التوكيل، كأن توكِّل المرأة رجلا في اختلاعها من زوجها على مبلغ من المال؛ لأن الخلع يقع بالتوكيل برضاها بخلاف اختلاع الأجنبي؛ فإنه يقع بغير رضاها. وأما إذا اختلع الوكيل وأضاف إلى نفسه، فإنه يصير اختلاع أجنبيّ، والمال عليه؛ لأن إضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج.

ولا يدخل في هذه الصورة أيضا إذا سأله الأجنبي الطلاق فأجاب؛ لأن الفرقة الحاصلة عند استعمال لفظ الطلاق طلاق.(
) 

خامساً: حكم الخلع مع الأجنبي: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصحّ الخلع مع الأجنبي، ويلزمه المال. وبه قال جمهور العلماء: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: لا يصحّ. وبه قال أبو ثور(
). وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
). وهو مخرَّج عندهم وعند الشافعية على القول بأن الخلع فسخ، وليس بطلاق. وفي

قول عند الحنابلة: أنه لا يصح مطلقا، أي: سواء على القول بأن الخلع فسخ أو طلاق(
).
تعليل القول الأول:
1- أن التزام الأجنبي المال من عند نفسه فداء للمرأة، كالتزام المال لعتق السيد عبده(
).
2- أن الأجنبي قد يكون له غرض صحيح شرعا، كأن يعلم أنهما على نكاح فاسد، أو تخاصم دائم، فيبذل العوض؛ ليخلصهما طلبا للثواب، كما يبذل العوض؛ لاستنقاذ أسير، أو حرّ في يد من يسترقّه بغير حق(
).

3- أن صحة الخلع مع الأجنبي مفرَّع على صحة القول بأن الخلع طلاق، فإن الطلاق أمر يستقلّ به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، فجاز له بذل المال والتزامه فداءً؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداء فجاز كفداء الأسير(
).

4- أن بدل الخلع حق على المرأة، يجوز للزوج أن يسقطه عنها بعوض، فجاز ذلك لغيرها، كالدين(
).

تعليل القول الثاني:
1- أن خلع الأجنبي بذل للعوض في مقابلة ما يحصل لغيره، ولا منفعة له فيه؛ وهو سفه؛ ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره: بِعْ عبدك من فلان بألف عليَّ(
).

وردّ عليه بأن ذلك خطأ لأمرين:
أحدهما: أن الأجنبي قد يكون له غرض صحيح شرعا، كما تقدم بيانه.
والثاني: أن الخلع يخالف البيع، فإن البيع تمليك يفتقر إلى رضى المشتري، فلم يصحّ بالأجنبي؛ والطلاق إسقاط حق لا يفتقر إلى رضى المرأة، فصحّ بالمالك، والأجنبي، كالعتق بمال(
).

2- أن عدم صحة الخلع مع الأجنبي مفرَّع على صحة القول بأن الخلع فسخ، فالفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل، فلا يصلح طلبه منه(
).

الترجيح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله.

سادساً: هل هذا الاستثناء صحيح أو لا؟

تقدم أن الخلع إنما شرع للضرورة، وهي رفع الضرر عن المرأة، الناتج عن سوء العشرة، والكراهية بينها وبين زوجها، فعلى قول الجمهور الذين جوَّزوا الخلع مع الأجنبي فالضرورة التي من أجلها شرع الخلع مع المرأة –عندهم- ضرورة بمعناها الأصولي، حيث روعيت في أصل التشريع، ثم لم يلتفت إليها بعد؛ لأن رضى المرأة غير معتبر في الخلع مع الأجنبي، فإذاً لا تكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة؛ لأنها لا تدخل في شرطها أصلاً على مذهب الجمهور. ويؤيد ذلك أن الجمهور -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- ذهبوا إلى صحة الخلع مع المرأة في حالة الوفاق والوئام، بينما ذهب أبو ثور، وآخرون إلى صحته في حالة الضرورة فقط، وهي حالة بغضها زوجَها، والخوفِ أن لا يقيما حدود الله تعالى(
). والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: اللعان، جوّز حيث تعسر إقامة البينة(
) على زناها، ثم جاز حيث يمكن على الأصح.
قال السيوطي رحمه الله : ومما خرج عن هذا الأصل مسألة اللعان، فإنه جوِّز حيث تعسر إقامة البينة على زناها، ثم جاز حيث يمكن على الأصح(
).
ودراسة هذا الاستثناء يتمّ على العناصر الآتية:
أوَّلاً: تعريف اللعان لغة وشرعا:

اللِّعان لغة مصدر لاعَنَ يلاعِنُ ملاعنةً ولِعاناً، وهو من اللَّعنة، وهي الإبعاد والطرد من الخير. وقيل: الطرد والإبعاد من الله تعالى، ومن الخلق السبّ والدعاء. واللَّعْنة الاسم، والجمع: لِعان ولَعَنات. واللِّعان، والملاعنة، للمشاركة بين اثنين فصاعدا. يقال: لاعَن امرأته ملاعنة، ولِعانا، وتَلاعَنَا.(
)
واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه شرعا:
فمن تعريفات الحنفية: أنه ( شهادات مؤكَّدات بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقّها )(
).
ومن تعريفات المالكية: أنه ( حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم

له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولُها حدَّها بحكم قاضٍ )(
).

ومن تعريفات الشافعية: أنه ( عبارة عن أيمان يَذْكُر اللَّعنَ فيها مَنْ نسَبَ زوجتَه إلى الزنا، فيدرأ الحدَّ، والنسبَ عن نفسه بمجرد يمينه )(
).

ومن تعريفات الحنابلة: أنه ( شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمان من الجانبين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقامَ حدِّ قذفٍ في جانبه، وحدِّ زنىً في جانبها )(
).

ثانياً: تجويز اللعان حيث تعسر إقامة البينة:

اللعان خاص بالزوجين، فإذا قذف الرجل امرأته بزنا يوجب الحدَّ، أو تعزيرَ القذف، فطولب بالحدّ أو التعزير، فله أن يسقط ذلك بالبينة، وهم أربعةُ شهداء؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)؛ فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد(
).
ويجوز أن يسقطه أيضا باللعان؛ لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((
).
فهذا هو الأصل في مشروعية اللعان من كتاب الله عز وجل. فقوله تعالى:  ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( دليل على أن مشروعيته منوطة بحالة تعسر إقامة الزوج البينةَ على زناها(
).
ومما يدل على ذلك من السنة ما أخرجه البخاري، وغيره، عن ابن عباس –رضي الله عنهما- (( أن هلال بن أمية(
) قذف امرأته عند النبي ( بشريك بن سحماء(
)، فقال النبي (: البينة أو حدٌّ في ظهرك. فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينةَ! فجعل النبي ( يقول: البينةُ وإلا حدٌّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينـزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدّ. فنـزل جبريل، وأنزل عليه ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (، فقرأ حتى بلغ ( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (. فانصرف النبي (، فأرسل إليها، فجاء هلال، فشهد، والنبي ( يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامتْ فشهدتْ...)) الحديث(
).

فدل الحديث على أن حكم الله تعالى فيمن قذف زوجته بالزنا أن يقيم البينة على ذلك، فإن تعسر عليه حُدَّ حدَّ القذف، أو لاعنها، فأصبح اللعان مخرجا للزوج من الحد.

ثالثاً: وجه الضرورة المُفضِية إلى اللعان:
وجه الضرورة المُفضِية إلى اللعان في هذه المسألة: أن الزوج قد يبتلى بقذف امرأته؛ لنفي العار، والنسب الفاسد، ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له، ورخصةً لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب، ودفع حدّ القذف عن نفسه، ودرء المعرة، وحدّ الزنا عن المرأة. فهذه تعتبر حالة من حالات الضرورة(
).

رابعاً: هل يجوز للزوج -إن أمكنه إقامةُ البينة على زناها- أن يلاعن؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه جائز. وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجوز له أن يلاعن مع وجود البينة. وبه قال بعض التابعين(
).
دليل القول الأول:
1- الإجماع؛ فقد نقل الإجماع على جواز ذلك بعض أئمة الشافعية(
)، وهو أقوى حجة من دلالة الكتاب والسنة(
).
واعترض عليه بوجود المخالف(
).
وأجيب عنه بأن ناقل الإجماع لم يَعْتَدَّ بقول المخالف؛ لشذوذه(
).

2- أن النبي ( لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وبين العجلاني(
) وزوجته، ولم يسألهما ألكما بينة أم لا؟(
) فدلّ على جوازه في الحالين: حالة إمكان إقامة البينة وعدمه.
ويمكن الجواب عنه بأن ظاهر الحال لا يحتاج إلى السؤال، ففي حديث هلال أنه  قال: (( يا رسول الله! إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينةَ؟ فجعل النبي ( يقول: البينةُ، وإلا حدٌّ في ظهرك ))، وفي حديث عويمر العجلاني أنه سأل رسولَ الله ( فقال: (( يا رسول الله! رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتلُه فتقتلونه أم كيف يصنع؟))(
). فدلّ ذلك على أنه المنفرد برؤيتها تزني، ولا بينة له؛ والسؤال إنما يتوجَّه حين يفيد.

3- أنهما بيِّنتان في إثبات حق، فجاز له إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى، كالرجلين، والرجل والمرأتين في المال في قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).
4- أن اللعان يفيد ما لا تفيده الشهادة من رفع الفراش ونفي النسب، فصارت الشهادة مقصورة على إسقاط حقها، وفي اللعان إثباتُ حقِّه، وإسقاطُ حقِّها، فجاز مع وجودها؛ لعموم حكمه.(
)
5- أنهما بينتان يحصل بكل واحدة منهما ما لا يحصل بالأخرى، فإنه يحصل باللعان نفي النسب الباطل، ولا يحصل ذلك بالبينة، ويحصل بالبينة ثبوت زناها، وإقامة الحد عليها، ولا يحصل باللعان، فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاء(
).
دليل القول الثاني:
ظاهر قوله تعالى:  ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (؛ فإنه يدل على اشتراط تعسر إقامة البينة على زناها قبل العدول إلى اللعان.
وردّ على هذا الاستدلال بثلاثة أمور:

أحدها: أن الآية مؤوَّلة بأن لم يرغب في إقامة البينة، ففي حالة عدم رغبته في إقامة البينة فليأت باللعان(
).

والثاني: أن مفهوم الآية غير معتبر؛ لأن لفظها خرج مخرج الغالب(
)، بل مخرج المعتاد؛ فإنه لم يحدّ أحد في الإسلام ببيِّنة؛ لما أراد الله تعالى من الستر على الخلق حتى يحكم فيه بحكمه. فذلك من قول الله تعالى صفة للحال لا شرط في الحكم(
).

والثالث: أن من شرط حجية مفهوم المخالفة أن لا يكون القيد خرج على سبب(
)، وسبب الآية كان الزوج فيه

فاقدَ البينة.(
)
الراجح:
الراجح-والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وذلك لقوة ما عللوا به؛ وخاصة أن القيد المذكور في الآية أشبه ما يكون حكاية للحال الطبيعية من كونه شرطا في الحكم، وذلك أنه لم يثبت أن أحدا من المسلمين أقيم عليه حد الزنا بأربعة شهداء ، رأوه يزني ، ووصفوه بالأوصاف المطلوبة(
). فعلى هذا يكون معنى الآية ( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (؛ أي: والحال أن لا يكون لهم شهداء إلا أنفسهم؛ فلا يكون الحكم مبنيا على تعسر البينة، بل على عدم إقامتها لتعسرها، فإن أمكن له إقامتها، ورغب عن فعل ذلك جاز له أن يلاعن. والله تعالى أعلم. 

خامساً: هل هذا الاستثناء صحيح أو لا؟

تبين من خلال ما تقدم أن اللعان –على قول الجمهور- لم يكن مبنيا على ما ذكره السيوطي، وهو تعسر إقامة البينة، فليس هناك استثناء أصلا. والله تعالى أعلم.
خلاصة ما تقدم من المسائل الاستثنائية الثلاث:

تقدم في مستهلّ هذا المطلب التذكير بقول الدكتور يعقوب الباحسين: إنه ثبت بالاستقراء والتتبّع أن أكثر ما يورده بعض العلماء تحت مستثنيات القاعدة لا ينطبق عليه

شرطها أصلا، فلا يكون من جزئياتها(
). وهذا الذي حصل هنا.

فالمسائل الثلاث التي ذكرها السيوطي بحكم أنها من مستثنيات القاعدة لم تصحّ منها واحدة. ذلك إما أن الحكم لم يكن مبنياًّ على العلة المذكورة أصلا –كما في مسألتي العرايا واللعان- فلا يكون بين المستثنى والمستثنى منه علة جامعة. وإما أن اعتبار صحة حكم المستثنى يفضي ضرورةً إلى إلغاء صحةِ المدعى علةً لحكم المستثنى منه، فلا يصحّ الاستثناء؛ لرجوعه إلى الأصل بالإبطال؛ إذ أصبح أن ليست هناك علة جامعة بينهما، كما في مسألتي العرايا والخلع. وهذان الأمران يرجعان في الحقيقة إلى تقيُّد المباح للضرورة بمحلّها، أو بشرطها، وقد تقدم بيانه(
). والله تعالى أعلم. 

هل للقاعدة استثناء صحيح؟

هناك مسائل رأيت أنها صالحةٌ أن تكون من مستثنيات القاعدة، وأحببتُ أن أذكر ثلاثا منها هنا على وجه التمثيل:
المسألة الأولى: التحدث بما يفحش مباح بقدر الحاجة، ولكن أبيح للإمام –إذا أقرّ عنده الزاني- أن يبالغ في الاحتياط عليه حتى يصرح بلفظ الوطء الصريح. 

نهى الشارع الحكيم عن الفحش مطلقا، فقال تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ((
)؛ وقال تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((
)؛ وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ( قال: (( مَهْ يا عائشة، فإن الله لا يحب الفُحْش

والتفحُّش ))(
).

ومن ذلك كراهة التحدث بما يجري بين الرجل والمرأة عند الإفضاء؛ لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله (: (( إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها ))(
)، ورواه البيهقي بلفظ (( إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأةٍ، وتفضي إليه ثم يفشي سرَّها ))(
).
بيد أن التحدث به مباح عند الضرورة، كما يقع في معرض بيان الأحكام الشرعية، وفي الإفتاء، والاستفتاء، حتى لا يحصل خطأ في تحقيق المناطِ وإعطاءِ الواقعةِ ما يستحقها من الأحكام، ولكن إباحة ذلك تتقيد بقدر الضرورة، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
ومما يدل على هذا مجموعة نصوص الكتاب، والسنة، التي وردت فيها أصناف من الكنايات عن المعاشرة بين الزوجين، وما يتعلق بها من الأحكام.

فمن الكتاب:

1- قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((
)؛ فالرفثُ والمباشرة كنايتان عن الجماع،  واللباسُ كناية عن المضاجعة، والمخالطةِ، والخيانةُ كناية عن الأكل، والشربِ، والجماعِ، وابتغاءُ ما كتبه الله كناية عن الولد؛ وقيل: عن الجماع.(
)
2- قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
)، فـ( حَرْثَكم ) كناية عن عضو المرأة(
). 
ومن السنة:

1- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل ))(
).

2- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أُبَيّ بن كعب(
) –رضي الله عنه- أنه قال: (( يا رسول الله، إذا جامع الرجلُ المرأةَ فلم ينـزل؟ قال: يغسل ما مسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ، ويصلي ))(
).
وأمثلة ذلك كثيرة.

وخرج عن القاعدة مسألة الزاني إذا أقرّ عند الإمام بما يفيد أنه قد زنى، وأنه أتى من المرأة الأجنبية بما لا يجوز له، فيبالغ في سؤاله حتى يصرح بلفظ الوطء الصريح، وذلك لضرورة تفادي الخطأ في إقامة الحدود.

ودليله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (( لما أتى ماعز بن مالك(
) النبيَّ ( قال له: لعلك قبَّلْتَ أو غمزتَ أو نظرتَ؟ قال: لا،

يا رسول الله!. قال: أنكتَها؟ لا يكني )). قال ابن عباس: (( فعند ذلك أمر برجمه ))(
).

فقوله: "أنكتها" -بكسر النون- من النَّيْك، يقال: ناكها يَنِيكُها، إذا جامعها(
).
وفي لفظ: (( أن رجلا من أسلم جاء النبي (، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي ( حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي (: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنتَ؟ قال: نعم. فأمر به فرُجِمَ بالمصلى...))(
). 

فشهادته على نفسه بالزنى أربع مرات يكفي في فهم مراده، ولكن احتاط عليه رسول الله ( حتى قال له: (( أنكتها...))؛ وذلك لتفادي الخطأ في إقامة الحدود، ولأن ارتكاب النهي جائز إذا كانت له مصلحة راجحة، وقد يكون الرجل لم يفهم معنى الزنا في الشريعة.

قال الشاطبي رحمه الله: ( وقد يرتكب النهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة؛ ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزاني، وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام له: "أنكتها"؟ هكذا من غير كناية، مع أن ذكر اللفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع، غير أن التصريح هنا آكد، فاغتفر لما يترتب عليه )(
).

وستأتي ضمن المسائل المندرجة تحت القاعدة مسألة: من استشير في خاطب فاكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك، لم يعدل إلى التصريح،(
) ومسألة المصلي يُعْلِمُ إمامَه

بخطئه بالتسبيح، أو بالإشارة المفهمة، لم يعدل إلى صريح الكلام(
)، مما يدلّ على أن جواز التصريح بكلمة "أنكتها"، بعد الاعتراف بالزنا يجعل المسألة استثنائية.

المسألة الثانية: يجوز حمل السلاح في صلاة الخوف للضرورة، وإن كان متلطخا بالدم، فإذا لم تكن حاجة إلى حمله وكان متلطخا بدم أو نجاسة فهل يجوز له حمله أو لا؟

فعلى القول بالجواز تصبح المسألة مستثناة(
). وسيأتي بحثها ضمن المسائل المندرجة تحت القاعدة(
).
المسألة الثالثة: يجوز جبر العظم المنكسر بعظم نجس، إذا احتاج إلى الجبر، ولم يجد صاحبه عظما طاهرا يقوم مقامه، وليس عليه نزعه بعد الجبر إذا وجد الطاهر -في ظاهر المذهب عند الشافعية- لأنه معذور. وقيل: إن محل ذلك إذا خاف من نزعه ضرراً، وإلا وجب نزعه(
).
فعلى ظاهر المذهب عند الشافعية تكون المسألة مستثناة؛ إذ لم يُلْزِمْهُ بالحكم الأصل –وهو النـزع- مع زوال الضرورة أو الحاجة. وسيأتي بحثها ضمن المسائل المندرجة تحت القاعدة(
).
وهاتان المسأتان –أعني: الثانية والثالثة- ذكرتهما من باب التمثيل، وسيأتي غيرها خلال البحث مما تكون من باب الاستثناء على قول(
). والله تعالى أعلم. 



قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً" ذكرها بهذه الصيغة السيوطي(
)، وابن نجيم(
). وجاء في مجلة الأحكام العدلية(
): "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامةً أو خاصةً".

فهذه الصيغة تقسم الحاجة باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين:

أحدهما: حاجة عامة.

والثاني: حاجة خاصة.

وسيأتي تعريفهما. وأما الضرورة فلم تتطرق إلى تقسيمها، وقد تقدم البيان بأنها تنقسم إلى قسمين أيضا:

أحدهما: ضرورة بمعناها الفقهي.

والثاني: ضرورة بمعناها الأصولي.

فالضرورة بمعناها الفقهي هي الضرورة الطارئة التي تنـزل على الأفراد، ينظر فيها إلى الآحاد والأشخاص، وتثبت حكما مؤقتا بحيث إذا ارتفعت الضرورة ارتفع حكم الإباحة، كأكل الميتة عند الاضطرار. ويطلق عليها أيضا الضرورة الخاصة، وهي المقصودة هنا، بل هي المقصودة عند الإطلاق. وأما الضرورة بمعناها الأصولي –كالضرورة إلى شرعية البيع- فتطلق عليها الضرورة العامة؛ لأن النظر فيها إلى الجنس.

وعلى هذا، فقاعدة الباب تتكون من قاعدتين:

أولاهما: "الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة".

والثانية: "الحاجة الخاصة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة".

فالقاعدة الأولى ذكرها بالصيغة نفسها ابن الملقن(
). وذكرها إمام الحرمين(
) بعدة صيغ؛ منها:

"الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص"(
).
" حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد"(
).
"الحاجة إذا عمت كانت كالضرورة"(
).

وذكرها الزركشي بلفظ: "الحاجة العامة تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس".(
)
والقاعدة الثانية ذكرها الزركشي بقوله: "الحاجة الخاصة تبيح المحظور"(
).

تعريف الحاجة:

الحاجة لغة: المأْرُبَة، والاضطرار إلى الشيء. وقيل: تطلق على الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وعلى الافتقار نفسه؛ وجمعها: حاجٌ، وحِوَجٌ، وحوائج، وتجمع جمعَ سلامةٍ على حاجات. ويقال: أحوجَ الرجلُ، وحاج يحوجُ، بمعنى: احتاج.(
)
واصطلاحا: هي -كما قال الشاطبي- ما يُفْتَقَر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق، المؤدي -في الغالب- إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة(
).

ويقصد بالمصالح العامة: المصالح الضرورية الخمس، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

فالحاجة مرتبة وسطى بين الضرورة والتحسين.

وعرف الشاطبي التحسين بقوله: هو ( الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات )(
).

وقال بعضهم: إن مراتب الرغبات خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.(
)
قال: ( فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطرّ للأكل، واللبس، بحيث لو بقى جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.

والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غيرَ أنه يكون في جَهْدٍ ومشقة. وهذا لا يبيح المحرم.

وأما المنفعة فكالذي يشتهي خبز الحنطة، ولحم الغنم، والطعام الدسم.

وأما الزينة فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز، والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان. 

وأما الفضول فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب أو شرب الخمر ).(
)
وكثيرا ما يستعمل الفقهاء الحاجة بالمعنى الأعم، وهو ما يشمل الضرورة،(
) ويطلقون الضرورة مرادا بها الحاجة التي هي أدنى من الضرورة(
).

والأصوليون يتكلمون عن الحاجة في مبحث الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، فيقولون:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما شهد الشرع لاعتبارها.

وهي حجة. ومثاله قولهم: إن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول يحرم، قياسا على الخمر؛ لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف، فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة. 

القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها.

وهي باطلة. ومثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أُنكِرَ عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم؛ لينـزجر به.

فهذا قول باطل، ومخالف لنصّ الكتاب، وإن احتج عليه قائلُه بالمصلحة، وفَتْحُ هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع، ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظَنُّوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي. 

القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نصٌّ معيَّنٌ. وهو المسمى بالمصلحة المرسلة. وهو محل نظر(
). وسيأتي(
).

ثم قالوا: إن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما هي في رتبة الضرورات.

القسم الثاني: ما هي في رتبة الحاجات.

القسم الثالث: ما يتعلق بالتحسينات، والتزيينات، وتتقاعد عن رتبة الحاجات. 

وعرف بعضهم المصلحة بأنها عبارة في الأصل عن ( جلب منفعة أو

دفع مضرة )(
).

وليس المراد بها استبداد كل إنسان بجلب المنفعة، ودفع المضرة، فإن ذلك معروف من عادات الخلق، ومقاصد الخلق وصلاحهم في تحصيل مقاصدهم، لكن المراد بها المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّتها فهو مفسدة، ودفعُها مصلحة. (
)
وإذا أطلق الأصوليون المعنى المخيَّل والمناسبَ في كتاب القياس إنما أرادوا به هذا الجنس أيضا(
). أعني: مراعاة المصلحة، وتدخل فيها مراعاة حاجات الناس مع المحافظة على مقصود الشرع.

أقسام الحاجة:

الحاجة باعتبار العموم والخصوص تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: حاجة عامة.

والثاني: حاجة خاصة.

ومعنى كون الحاجة عامة: أن الناس جميعا يحتاجون إليها فيما يَمَسُّ مصالحَهم العامة، كالحاجة إلى الزراعة، والصناعة، والتجارة، والسياسة العادلة، والحكم الصالح.(
)
ومن أجل ذلك شرعت عقود البيع، والإجارة، والمضاربة، والمساقاة، والكفالة، والحوالة، والصلح، ونحوها من عقودٍ روعيت في أصل تشريعها حاجة الناس إليها، ورفع الضيق والمشقة عنهم،(
) وبعد ذلك أصبحت حاجاتٍ مجردة -أي: مجردة عن الضيق والمشقة- أو حاجاتٍ كلية.

قال الشاطبي: فشرعية القراض –مثلا- كان لعذر في الأصل، وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض، ويجوز حيث لا عذر ولا عجز. وكذلك المساقاة والقرض والسلم.(
)
قال: فيجوز للإنسان أن يقترض وإن لم يكن به حاجة إلى الاقتراض، وأن يساقي حائطه وإن كان قادرا على عمله بنفسه، أو بالاستئجار عليه، وأن يقارض بماله وإن كان قادرا على التجارة فيه بنفسه، أو بالاستئجار، وكذلك ما أشبهه.(
)
قال السيوطي: ومنها مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جُوِّزتْ على خلاف القياس؛(
) لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة؛ وفي الثانية من الجهالة؛ وفي الثالثة من بيع الدين بالدين؛ لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة. ومنها ضمان الدرك(
) جوِّز على خلاف القياس؛(
) إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا.(
)
والضابط في ذلك أنها تتمثل في كل عقد روعيت في أصل تشريعه حاجة الناس إليه جميعا، وأن منعه يؤدي بهم إلى الضيق والمشقة من حيث الجملة، ثم أصبح بعد التشريع مباحا لمن له حاجة إليه، ومن ليست له حاجة إليه على حدٍّ سواء،(
) وإن كان المعتاد في غالب أحوال الناس أنهم  لا يُقْدِمُون على عقدٍ إلا وهم محتاجون إليه، ولكن المقصود هنا أن الإنسان يصير غير محتاج إليه إذا كانت له مندوحةٌ عنه، ومع ذلك أبيح له الإقدام عليه؛ مثل من استأجر شخصا على عمل مع قدرته على القيام به بنفسه؛ وهذا جائز شرعا.

ومعنى كون الحاجة خاصة: أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون، كأهل مدينةٍ، أو أرباب حرفة معينة.(
)
وذلك مثل حاجة الرجل إلى لبس الحرير لمرضٍ، كالجَرَب، والحِكَّة(
)، وتضبيب الإناء بالفضة للحاجة، وهو إصلاح موضع الكسر بالشد والتوثيق، ونحوهما،(
) ومثل الخرز بشعر الخنـزير،(
) وحمل السلاح المتلطخ بالدم في صلاة الخوف(
).

كل هذه المسائل وغيرُها تأتي ضمن المسائل المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وتدخل في الحاجة الخاصة جميع الأعذار الشرعية التي وردت بسببها الرُّخص، كالسفر والمرض والإكراه وغيرها.

والضابط في ذلك أنها تتمثل في كل حاجة لشخص أو مجموعة من الأشخاص دلّ دليل شرعي على مراعاتها في الأحكام، فتبيح المحظور، ويقدَّر ما أبيح بها بقدرها.

المعنى الإجمالي للقاعدة:

نظراً للعرض السابق، فمعنى القاعدة أن الحاجةَ العامةَ لجميع الناس، أو الخاصةَ بشخص، أو بمجموعة من الأشخاص تنـزل منـزلة الضرورة الخاصة في التأثير في الحكم، فتبيح المحظور، وتسوِّغ الخروج على القواعد العامة، وترك الواجب، ويقدَّر ما أبيح لأجلها بقدر الحاجة إن كانت خاصة. 

الفرق بين الحاجة والضرورة:

يظهر الفرق بين الضرورة والحاجة في أمورٍ:

أحدها: أن الضرورة أشدّ باعثا على المخالفة من الحاجة؛ لأن الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرا وتسهيلا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة.(
)
والثاني: أن الحكم الثابت للضرورة وللحاجة الخاصة حكم مؤقت يرتفع بارتفاع الضرورة أو الحاجة، والحكم الثابت للحاجة العامة حكم مستمرّ، يستفيد منه المضطر إليه وغيرُه(
).

لذلك يقول ابن قدامة: "ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة"(
)، كأخذ الشِّقْص(
) بالشفعة من المشتري، والفسخ بالخيار أو بالعيب، وإباحة السلم، ورخص السفر، وغير ذلك(
). 

وقال أيضا: "الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة"(
)، كإباحة الكلب للصيد والماشية في حقّ من لا يحتاج إليهما(
).
والثالث: أن ما أُبِيحَ للضرورةِ أو للحاجة الخاصة يُقَدَّر بقدْرِ الضرورة أو الحاجة؛ لأنه حكم مؤقت، وما أبيح للحاجة العامة لا يقدَّر بقدرها؛ لأنه حكم مستمرّ، وحقيقة الحاجة غير مراعاة فيه. والله تعالى أعلم. 
ضوابط الحاجة:

نظرا لكثرة الحاجات واختلاف الناس فيها فهناك قيود وضوابط لا بد من مراعاتها للاعتداد بالحاجة وللعمل بمقتضاها، وهي:

الأول: أن تكون الحاجة واقعة يقينا أو ظنا غالبا.

معناه: أن تكون الحاجة واقعة يقيناً، أو متوقعة في غالب ظن، لا متوهمة. وذلك بأن يكون سبب الحاجة موجودا فعلا(
). فالغِيبة -مثلا- محرمة؛ لقوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، ولكن أبيحت لمن استشير في خاطب أن يذكر ما يعرفه عنه من سوء على سبيل النصيحة، بالتصريح أو بالتعريض، ولا يجوز له ذلك قبل الاستشارة.

ويدل على ذلك حديث فاطمةَ بنتِ قيس(
) -رضي الله عنها- أن زوجها طلقها البتة، فلما حلّتْ من عدتها ذكرتْ للنبي ( أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم(
) -رضي الله عنهما- خطباها، فقال رسول الله (: (( أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه(
). وأما معاوية فصعلوك(
) لا مال له ))(
). فذكر عن كل واحد ما لو سمعه لكرهه، ولكن ذلك لمصلحة النصيحة، والحاجة إليها ماسة؛ لأنها استشارت النبي ( بعد أن حلّت من العدة، واستعدّت للزواج.

ومن ذلك أيضا جواز اقتناء الكلب لمن يصيد به، أو يحفظ به ماشية أو زرعا، فلا يجوز اقتناؤه لغير مالكِ ماشيةٍ؛ ليحفظها به إذا ملكها، ولا لغير صياد؛ ليصطاد به إذا أراد؛ لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة يقيد بوجودها.(
)
والثاني: أن يكون في تحصيلها التوسعة، ورفع الضيق عن المكلف، ويؤدي فوتُها إلى الحرج والمشقة.

هذا واضح من خلال تعريف الحاجة المتقدم. ويخرج به ما احتاج إليه الإنسان ترفهاً، أو تنـزهاً، أو تزيناً، ففوته لا يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهو وإن كان حاجةً إلا أن مثله لا يؤثِّر في تغيير الحكم، فلا يبيح المحظور، ولا يسوِّغ الخروج على القواعد الكلية العامة.
والثالث: أن تكون الحاجة متعينة.

معناه: أن لا يكون هناك سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة للتوصل إلى الغرض المقصود سوى مخالفة الحكم العامِ أو النصِّ الحاظر.(
)
فمن لم يكن في متناوله إلا البنوك الربوية، وهو محتاج إلى إيداع ماله فيها، فإن أمكنه إيداعه في مكان آخر آمن لم يجز له إيداعه فيها؛ لأن في ذلك إعانة لأربابها على المعصية، وله عنه مندوحة. قال القرطبي: ( عدم المباح شرط في استباحة المحرم )(
).

والرابع: ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.

هذا الشرط متصوَّر في أن الضروريات هي أصل المصالح، والحاجيات تعتبر كالتتمة لها، وكذلك التحسينيات، وهي أيضا كالتكملة للحاجيات، وكل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اعتبارها عند ذلك لوجهين:
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا. 

والثاني: أنه لو فُرِضَ أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت.

ومن أمثلة ذلك أن أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة حاجيّ مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع. 

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور، قال العلماء بجوازه. قال مالك: لو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين. فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه حاجية مكملة

للضرورة، والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر.(
)
الخامس: أن لا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع.

طَلَبُ الشارعِ من المكلف أن يكون قصدُه في العمل موافقا لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ هي موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، قال تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((
)؛ وقال سبحانه: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
)؛ والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع.(
)
إذا ثبت هذا، فإن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصدَ أصليةً ومقاصدَ تابعة. مثال ذلك النكاح، فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالحلال، والتحفظ من الوقوع في المحظور، وما أشبه ذلك. فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح بالنص أو بالإشارة أو باستقراء المنصوص.(
)
فنواقض هذه الأمور مضادّة لمقاصد الشارع بإطلاق، مثل نكاح المحلِّل، ونكاح المتعة(
)، ونكاح الشغار، وما أشبه ذلك، وإن كان كل واحد منها مبنيا على الحاجة إلا أنها حاجة غير معتبرة شرعا لمخالفته لمقصد الشارع في النكاح. ومثله استعمال دواء التعقيم في هذا العصر، سواء الدائم منه والمؤقَّت، فإن الأصل فيه عدم الجواز لمصادمته لمقصد الشارع الأصلي من النكاح، وهو التناسل، اللهم إلا إذا كان استعماله يرجع إلى حفظ النفس من الهلاك، فيجوز حينئذ؛ لأن حفظ النفس من الضروريات الخمس، وحفظها مقدم على حفظ مقصد الشارع من النكاح(
).
وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الصادر في الدورة الثامنة، قرار (42) بتاريخ 13/4/1396هـ ما نصّه:
( إن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله –تعالى- هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة –ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية؛ لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان- فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره...)(
).
ومن هذا القبيل أيضا الوديعة، فهي مشروعة للحاجة، وهي حفظ المال، فلا يجوز مخالفة ما ورد به الشرع فيها بدعوى الحاجة، كإيداع الأموال في البنوك الربوية؛ فإن الأصل فيه عدم الجواز؛ لأن إيداع المال فيها يصير عونا لها على البقاء واستمرارها وتوسعها في التعامل بالربا، إلا أن لا يجد المكلف بنكا إسلاميا أمينا، ويخاف من وضعه في المنازل أن يغتصبه منه اللصوص، أو يخاف عليه الضياع، فيجوز حينئذ. وبه أَفْتَتِ اللجنةُ الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية(
). ويكون الجواز بقدر الحاجة، وإذا استغنى عنها بقلّة ماله أو بوجود بنوك إسلامية أمينة يجب عليه الإقلاع عنه. والله أعلم.

والسادس: أن يشهد على اعتبارها أصل من أصول الشريعة.

ربما استجاز بعضُ الناس إباحةَ المحظور في مواطنَ يَدَّعِي فيها الضرورةَ وإلجاءَ الحاجة، بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة؛ فيأخذ عند ذلك بما يوافق غرضه، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة أسرع إلى الأخذ بما يوافق هواه.

ومَحالُّ الضرورات معلومة من الشريعة.(
) وكذلك محالّ الحاجات، ولا بد أن يشهد على اعتبارها أصل شرعي من نص، أو معقوله، أو إجماع.

قال الغزالي: الواقع من المصالح في رتبتي الحاجات والتحسينات لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل، إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات، فلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد، وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان(
)، فإن اعتضد


بأصل فذاك قياس. وأما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهاد وإن لم يشهد له أصل معين(
).

وقال ابن قدامة: ما يقع من المصالح في رتبة الحاجات والتحسينات لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل، فإنه لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك؛ فإن كلّ أحد يعرف مصلحة نفسه.(
)
وفي الاحتجاج بالمصلحة المرسلة -والتي من مراتبها الحاجة- خلاف. فذهبتْ طائفة من الأصوليين إلى ردها مطلقا. ويعني: أن المصلحة لا تعتبر ما لم تستند إلى أصل. وذهب مالك إلى اعتبارها، وبناء الأحكام عليها مطلقا. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمصلحة التي لم تستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربها من معاني الأصول الثابتة.(
)
والمختار هنا هو القول بالردّ؛ لأن هذه المسألة أَخَصُّ مما ذكروا فيها الخلاف. فاختلافهم إنما هو في بناء الحكم على المصلحة المرسلة ابتداء، وهذه المسألة في تجويز الخروج على القاعدة العامة أو إباحة المحظور مع وجود النص الحاظر بدعوى مسيس الحاجة، فهي –إذا لم تستند إلى أصل- أشبه بالمصلحة التي شهد الشرع ببطلانها. وقد تقدم أنها باطلة، لا يجوز الاحتجاج بها، مع أنه ليس هناك حادثة إلا وقد دل على حكمها أصل من أصول الشريعة نصا أو إشارة؛ قال تعالى: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ((
). 

ويقول ابن القيم: (...إن رسول الله ( كما هو عامُّ الرسالة إلى كل مكلف فرسالته عامة في كل شيء من الدين، أصولِه، وفروعِه، ودقيقه، وجليله، فكما لا يخرج أحد عن رسالته، فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها، وعن بيانه له )(
). والله أعلم. 

والسابع: أن يقتصر فيها على موضع الحاجة.

وهذا هو الفاصل بين ما شرع من الحاجات العامة وما شرع من الحاجات الخاصة، فإن شرعية الحاجة الخاصة جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة، فالمصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة، والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصلّ قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم، وإذا تعافى لم يجز للطبيب أن ينظر إلى عورته. وكذلك سائر الحاجات الخاصة، بخلاف القرض، والقراض، والمساقاة، ونحوها؛ فإنها مشروعة أيضا وإن زال العذر.(
)
علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":
العلاقة بينهما من وجهين:
أحدهما: التوسع فيما ينتظم في سلك الضرورة، وهو الحاجة العامة، والخاصة بشروطهما.

والثاني: أن ما أبيح بسبب الحاجة الخاصة ينـزل منـزلة الضرورة في إباحة المحظور، ويقدَّر بقدر الحاجة؛ فيدخل ضمن موضوع هذا البحث. وأما الحاجة العامة فتنـزل منـزلة الضرورة في الخروج على القواعد العامة وترك الواجب، ولكن ما أبيح بسببها لا يقدَّر بقدر الحاجة، فلا يدخل في موضوع البحث. والله أعلم.


قاعدة "الضَّروراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ" نصّ عليها كثير من أهل العلم، منهم: الشاطبي(
)، والزركشي(
)، والسيوطي(
)، وابن نجيم(
). وللفقهاء عبارات متعددة في التعبير عنها. فمنها:

1- "لا حرام مع ضرورة"(
).
2- "تباح المحرمات عند الاضطرار إليها"(
).
3- "الضرورة ترفع التحريم فيعود –المحرم- مباحا"(
).
4- "المحظورات لا تباح إلا حال الضرورة"(
).
5- تناول المحرمات إنما يباح عند الضرورة(
).
6- "المحظور لا يستباح إلا لضرورة"(
). 
7- "المحرم يستباح للضرورة"(
).
8- "موضع الضرورة مستثنى من جميع الأحكام"(
).
فتعدد هذه الصيغ تدل على أن هذه القاعدة معروفة، ومسلم بها.

شرح مفردات القاعدة:

مفردات القاعدة هي: الضرورات، والإباحة، والمحظورات.

أما الضرورات فهي جمع ضرورة، وقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في تعريفها، وأن المختار أن يقال: ( هي: أن تطرأ على الإنسان حالة تهدِّد مصلحته الضرورية، ولا تدفع إلا بفعل المحظور ).(
)
والمراد بالمصلحة الضرورية للإنسان هو حفظ المصالح الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وأما الإباحة فقد تقدم تعريف المشتقّ  منها، أعني: "المباح"(
)، والمراد به هنا أيضا هو المعنى الأصولي، وهو –كما حدّه الغزالي- ( أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله، وتركه، غيرَ مقرونٍ بذم فاعله، ومدحه، ولا بذم تاركه، ومدحه )(
)، إلا أنه قد يعرض لما أبيح أمر آخر يصيِّره واجبا، أو مندوبا إليه، أو مكروها، فهذا لا يخرجه عن كونه مباحا من حيث الأصل. 

وأما المحظورات فهي لغةً جمع محظور، اسم مفعول من حَظَرَ الشيءَ، يحظُره حَظْراً وحِظارا، وحظَر عليه، إذا منَعه. فالحَظْر يأتي بمعنى المنع، والحَجْر، والحيلولة بين الشيئين، والحرام؛ يقال: حظَرتُ الشيءَ، إذا حرَّمتُه، وهو راجع إلى المنع، ومنه قوله تعالى: ( (((((

((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
)؛ أي: مقصورا على طائفة دون أخرى.(
)
وأما المحظور اصطلاحا فقد اختلفت في حدّه عبارات الأصوليين. وكلٌّ يحدّه بنقيض 

ما حد به الواجب.(
) 

فقال الرازي: ( هو الذي يذم فاعله شرعا )(
).

وقال إمام الحرمين: هو ( ما زجر الشارع عنه، ولام على الإقدام عليه )(
).

وقال الآمدي: ( هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجهٍ ما من حيث هو فعل له )(
).
شرح تعريف الآمدي(
):

فقوله: ( ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا ) قيد يخرج بقية الأحكام من الواجب والمندوب والمكروه والمباح.

وقوله: ( بوجه ما ) قيد آخر يخرج المحظور المخير(
)، فإنه سبب للذم بتقدير فعل البدل، وليس سببا له بتقدير ترك البدل.

وقوله: ( من حيث هو فعل له ) قيد ثالث يخرج المباح الذي يستلزم فعله ترك


واجب، فإنه يذم عليه، لكن لا من جهة فعله، بل لما لزمه من ترك الواجب.(
)
وهناك فرق بين المحظور والحظر، فالحظر: ( هو خطاب الشارع بما فِعْلُه سببٌ للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله ).(
)
وللمحظور أسماء كثيرة:

أحدها: أنه معصية. وإطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه.(
)
والثاني: أنه محرَّم. (
) 

والثالث: أنه ذنب، وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ولذلك لا توصف أفعال البهائم والأطفال بذلك، وربما يوصف فعل المراهق به لما يلحقه من التأديب على فعله. (
)
والرابع: أنه مزجور عنه، ومتوعد عليه. ويفيد في العرف أن الله تعالى هو المتوعد عليه، والزاجر عنه(
).
والخامس: أنه قبيح(
).

وقد يطلق المكروه ويراد به المحظور، ووقع ذلك في كلام الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم(
). 

قال الغزالي: ( وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معانٍ، أحدُها: المحظور. فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله: "وأكره كذا"، وهو يريد التحريم )(
).

وقال ابن قدامة: ( المكروه، وهو ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على المحظور )(
).

وورد هذا الإطلاق في قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
)، أي: حراما منهيا عنه.(
)
قال الشوكاني: ( والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يبغضه، ولا يرضاه...وذكر مطلق الكراهة مع أن في الأشياء المتقدمة ما هو من الكبائر إشعارا بأن مجرد الكراهة عنده -تعالى- يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك )(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:

بناء على ما تقدم يمكن القول بأن القاعدة تعني: أن الأشياء المحرمة شرعا تصير مباحة مأذونا فيها إذا طرأت على الإنسان حالة تهدِّد مصلحته الضرورية، ولا تدفع إلا بفعل هذه المحرمات.

شرط تطبيق القاعدة:

موضوع استباحة المحظور خطير جدا، فلا يستهان به، فمن استباح محظورا بدون التقيد بالشروط فقد أقدم على محظورين:

أحدهما: فعل ما حرمه الله ورسوله.

والثاني: اعتقاد إباحة هذا الفعل.(
)
وكلاهما من الكبائر، والعياذ بالله. 

ولتطبيق القاعدة شروط، لا بد من توفرها ومراعاتها، وهي:

أوَّلاً: أن تكون الضرورة قائمة ملجئة، كما تقدم به البيان(
).

ثانياً: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة.(
) 

ثالثاً: ألا تُعارِضَ مفسدةَ ارتكاب المحظور مفسدةٌ أخرى مساويةٌ لها أو أعظمُ منها.(
)
ففي حالة وجود مثل هذا التعارض لا تجوز استباحة المحظور؛ لأنه قد تقرر أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أعظم منه،(
) ولأن مفسدتين إذا تعارضتا روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما،(
) فإذا كانت مفسدة ارتكاب المحظور مساوية لمفسدة البقاء على حالة الضرورة أو أعظم منها وجب البقاء على حالة الضرورة.

مثال ذلك –كما قال السيوطي- أن المضطر لا يجوز له أكل لحم الميت إذا كان نبياًّ(
)؛

لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من حفظ مهجة المضطر. وكذلك لا يباح القتل والزنا بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل مصلحة حفظ مهجة المكرَه، أو تزيد عليها(
).

رابعاً: أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحدّ الأدنى اللازم –قدرا وزمنا- لدفع الضرورة.

ويعني ذلك: تقييد القاعدة بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وبقاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"(
).

مثاله: أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سدّ الرمق؛(
) وإذا وجد الحلال امتنع عن أكلها.

خامساً: أن لا يكون الدافع إلى حالة الضرورة معصية.

هذا الشرط مبني على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في أن المترخص إذا كان في سفر يشترط أن لا يكون باغياً على الإمام، أو عاصيا بسفره، كالمسافر لقطع الطريق أو الزنا، أو التجارة في الخمر، أو المحرمات، وكالعبد الآبق من سيده، والمرأة الناشزة من زوجها. وهو قول مروي عن سعيد بن جبير(
)، ومجاهد(
)، في تفسير قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( ((
). وهو قول الشافعي، وجمهور أصحابه(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ونصّ عليه الإمام أحمد(
)، وهو رواية عن الإمام مالك(
)، واختاره ابن العربي من المالكية(
). 

وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا للعاصي بسفره الترخص بالرخص الشرعية، وأكل الميتة، وغيرها عند الاضطرار. وبه قال الثوري،(
) والأوزاعي،(
) وأبو ثور(
)، وهو

مذهب الحنفية(
)، وقال به المزني من الشافعية(
)، وهو قول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
). ورجح ابن عقيل(
) في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم(
). وذكر إمام الحرمين جواز أكل الميتة عند الاضطرار وجها للشافعية(
).

وفرق مالك -في المشهور عنه(
)- وأحمد –في رواية(
)- بين أكل الميتة عند الاضطرار، وبين القصر والفطر في سفر المعصية، فأجازا الأكل –وهو اختيار القرطبي(
)-

ومنعا القصر والفطر.

وعكس ذلك ابن حزم، فأوجب القصر(
) والفطر(
)، ومنع الأكل(
).
من فروع القاعدة:

فروع هذه القاعدة كثيرة جدا، ولو أفردت بالجمع والبحث لخرجت منه مجلدات كثيرة(
)، وفيما يلي ثلاث منها، يظهر من خلالها علاقة القاعدة بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا":
1- جواز أكل الميتة عند المخمصة(
). وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" لا يجوز الشبع منها(
)، ولا التزود(
)، ولا بيعها(
).
2- جواز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله(
). وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تجب مراعاة الترتيب في الدفع، وإذا اندفع بغير القتل لا يجوز قتله(
).
3- لو ولَّى إمام ذو شوكة غيرَ أهلٍ للقضاء نفَذ قضاؤه للضرورة(
). وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" ينعزل بموت مولِّيه؛ لزوال الضرورة(
)، ويستردّ منه ما أخذه من رزق على ولاية القضاء(
).
علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

يظهر من خلال العرض المتقدم أن العلاقة بين القاعدتين من وجهين:
أحدهما: أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، هي الأصل، وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" مقيدة لها.

والثاني: أن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" مقيدة لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" بمفهوم متعدد، ومنه: تقييد المباح في حال الضرورة بتناول القدر الكافي من المحظور لدفعها، وبزوال مدتها، وباختيار أخف وسيلة لدفع الضرر.  والله تعالى أعلم.

قاعدة "ما جاز لعذرٍ بطل بزواله" ذكرها بهذه الصيغة السيوطي(
)، وابن نجيم(
). وجاءت في المادة الثالثة والعشرين من مجلة الأحكام العدلية(
).
شرح مفردات القاعدة:

مفردات هذه القاعدة هي: "الجائز" من قولهم: ( ما جاز )؛ و"العذر"، و"البطلان" من قولهم: ( بطَل ).

معنى الجائز:

الجائز لغة: اسم فاعل من جاز، يقال: جازَ الموضعَ جوزا وجُؤوزا وجوازا ومَجازا، وجاز به، وجازه، بمعنى: سار فيه، وسار خَلْفَه. ومنه الجَواز، وهو صكّ المسافر، والماء الذي يسقاه المالُ من الماشية والحرث. ويقال: أجاز له، إذا سوَّغ له؛ وأجاز رأيه وجوَّزه، إذا أنفذه، وأجاز له البيعَ، إذا أمضاه. ويقال: تجوَّز في هذا، أي: احتمله وأغمض فيه، وتجوَّز عن ذنبه أو تجاوز عنه، أي: لم يؤاخذه به.(
)
والجائز اصطلاحا: هو ( ما أذن في فعله )(
).

وقيل: هو ( ما لا يمتنع شرعاً )(
). فيشمل الواجب، والمندوب والمباح، والمكروه، ويخرج الحرام(
). 
وقال الزركشي: ( الجائز: ما وافق الشريعة )(
)، فيخرج الباطل، وهو ما خالف الشريعة. 

فالجائز إذاً هو المباح بمعناه العام، وهو ما يشمل الواجب والمندوب والمباح بمعناه الأصولي الخاص(
). وقد تقدم تعريف أبي حامد الغزالي للمباح عند الأصوليين حيث قال: ( حدّه: أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه، غيرَ مقرون بذم فاعله ومدحه، ولا بذم تاركه ومدحه )(
).

إطلاقات الجائز:

يطلق الجائز على أربعة أمور:

أحدها: ما رفع عنه الحرج. فهو أعمّ من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها. ذلك أن المكروه جائز الفعل، إلا أن تركه أولى.(
) 

والثاني: ما خيِّر فيه المكلف بين الفعل والترك. وهو المباح عند الأصوليين، وقد تقدم تعريفه.(
) وتقدم أيضا أن الزركشي قال: ( ومن أسماء المباح: الحلال والمطلق

والجائز ).(
)
والثالث: ما انتفى عنه وصف اللزوم. وهو اصطلاح الفقهاء في العقود، لكونها دائرة بين اللزوم وعدمها، فيقولون مثلا: الوكالة والشركة والقراض عقد جائز، ويريدون به أنه ليس بلازم. والعقد الجائز عندهم هو ما للعاقد فسخه بكل حال إلا أن يؤول إلى اللزوم(
).

والرابع: ما انتفى عنه وصف الحرمة. وهذا يجري في كلام الفقهاء: جاز له كذا، وللولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب. وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة، والوجوب، فيستفاد بقولهم: يجوز، رفع الحرمة، فيبقى الوجوب(
).

والذي يتوافق مع القاعدة هو الإطلاق الأول، فيكون المقصود بقولهم: "ما جاز لعذر" رفعَ الحرج عن فعل ما فيه مخالفة لأمر الشارع عند قيام العذر المسوِّغ لذلك. وهو معنى "ما أبيح" في قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقد تقدم شرحه(
).

معنى العذر:

العُذْر لغة: الحجة التي يعتذر بها. والجمع: أعذار. وهو مصدر عذَره يَعذِره عُذْراً، وعُذُراً، وعُذْرى، ومَعذِرة، ومَعذُرة، وأعْذَره. والاسم: المعذِرة، مثلَّثةَ الذال. ويقال: أعذر، إذا أبدى عذرا، وأحدث، وثبت له عذر، وقصر. ويقال اعتذر فلان اعتذاراً، وعُذْرة، ومعذرة من دينه، فعذَرته، وعذَره يعذره فيما صنع. ويقال: لِيَ في هذا الأمر عذرٌ، وعذرى، ومعذرة، أي: خروج من الذنب(
).
وقال أبو البقاء: ( العُذر -بضمتين، وسكون- في الأصل: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول: لم أفعله، أو فعلت لأجل كذا، أو فعلت، ولا أعود. وهذا الثالث توبة. فكل توبة عذر بلا عكس )(
).

والعذر اصطلاحا له إطلاقان:

أحدهما: أنه الحجة التي يقدِّمها المخالِف لرفع اللوم عنه(
). وذلك في مثل المناظرة، والقضاء، والشهادة، والاعتذار عن ترك الأصل، كمن ترك العمل بنصٍ من الكتاب أو السنة، فيقدِّم لذلك عذرا.(
) 

وقد عرَّف ابن أمير الحاج(
) هذا النوع من الإطلاق، فقال : ( هو ما ينقطع به اللوم )(
). قال: ( وعلى هذا قيل: لعل له عذرا وأنت تلوم )(
).

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((
). قال ابن الجوزي(
) في تفسير الآية : المعذرة والاعتذار بمعنى ، وقوله: ( (((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (، أي: لا يقبل منهم إن اعتذروا(
).

والإطلاق الثاني: أنه السبب المبيح للرخصة(
). وهو ما يسمى بالأعذار الشرعية، وأسباب التخفيف.(
) 

وقد عرَّف الجرجاني هذا النوع، فقال: ( العذر: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد )(
).

وعرفه ابن حجر فقال: ( العذر: الوصف الطارئ على المكلَّف المناسب للتسهيل عليه )(
).
ومن هذا القبيل ما أخرجه البخاري (( عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله ( رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً، ما سِرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر ))(
).
وفي لفظ مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: (( كنا مع النبي ( في غَزَاة(
) فقال: إن بالمدينة لرجالا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض ))(
).
قال ابن حجر: ( المراد بالعذر ما هو أعم من المرض، وعدم القدرة على السفر. وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: "حبسهم المرض"، وكأنه محمول على الأغلب )(
).
فيفهم من هذا الحديث -بروايتيه- أن العذر وصف –كالمرض- يمنع الإنسان من القيام بواجبه الديني، وسبب يناط به جواز الترخص بالرخص الشرعية. فهو إذنْ وصف مانع، وسبب مبيح.

معنى البطلان:

البطلان لغة: مصدر بطَل، يقال: بطَل الشيء يبطُل بُطْلاً، وبُطولاً، وبُطْلانا، أي: ذهَبَ ضَياعاً وخُسْراً، فهو باطل، وأبطله هو. ومنه قوله تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
). ويقال: ذهب دمه بطلا، أي: هدرا؛ وبطَل الأجيرُ إذا تعطَّل.(
)
والبطلان اصطلاحا: هو نقيض الصحة(
) بكل اعتباراته. ويطلق على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات أخرى.
أما في العبادات فالبطلان -عند المتكلمين، وهم الأصوليون من المالكية، والشافعية، والحنابلة- عبارة عن مخالفةِ الفعلِ أمرَ الشارعِ، وَجَبَ القضاءُ أو لم يجب(
).  وعند الفقهاء –وهم الأصوليون من الحنفية-  هو مخالفةُ الفعلِ أمرَ الشارعِ على وجهٍ لا يندفع به القضاءُ(
).

وأما في عقود المعاملات فمعنى بطلان العقد: هو عدم ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه(
)؛ أو خروج الفعل عن كونه سببا لحكمه، وثمرته المقصودة منه(
).

بناء على هذه التعريفات، فالبطلان في العبادات يدل على الاختلال في الفعل بفقدان ركن من أركانه، أو شرط من شروطه، أو عدم توفر سببه. ويدل على وقوع الفعل مخالفا لأمر الشارع، سواء حكم عليه بالقضاء بالأمر نفسه، كما هو مذهب الحنفية، أو لم يحكم عليه بالقضاء بالأمر نفسه، وإنما بأمر متجدد، كما هو مذهب الجمهور(
).

وفي المعاملات يدل البطلان على مخالفة أمر الشارع أيضا، ومن ثَمَّ لا يترتب عليه الأثر أو الثمرة المقصودة منه.

والذي يهمّنا هنا هو أن العذر القائم –كالاستحاضة- لا يتعارض مع موافقة الفعل لأمر الشارع، إذا ثبت أنه من الأعذار المعفو عنها شرعا، فتصحّ صلاة المستحاضة، وصومُها، ولا تُشترط لصحة صلاتها وصومها الطهارةُ، وهي انقطاع الدم عنها. وأما إذا انقطع عنها الدم، وذهب مرضها، فقد زال عنها العذر، فصلاتها بعد ذلك بالنجاسة تقع مختلّةً؛ لفقدان الطهارة، مخالفةً لأمر الشارع باشتراط الطهارة لصحة الصلاة، ولا يترتب عليها الأثر والثمرة المقصودة منها، وهي الأجر، والمثوبة(
)، وسقوط القضاء.

وهذا هو المعنيّ بقولهم "ما جاز لعذر بطل بزواله".

المعنى الإجمالي للقاعدة:

بناء على العرض السابق فمعنى القاعدة: أن ما كان في أصله مخالفا لأمر الشارع فأذِن فيه لعذر قائم، فإذنه يرتفع بزوال ذلك العذر وذهابه. فيكون فعله بعد زوال العذر على ما كان عليه في وقت العذر مخالفا لأمر الشارع، ولا يترتب عليه أثره والثمرة المقصودة منه، بل يترتب عليه نقيض أثره، وهو الإثم، والمطالبة بالأصل المشروع؛ كصلاة من كانت مستحاضةً بالدم بعد ذهاب مرضها، ومواصلة أكل الميتة بعد زوال الضرورة.

أقسام العذر:

تقدم البيان بأن العذر الشرعي هو السبب المبيح للترخص، وأنه يُسَمَّى سببَ التخفيف في الشريعة. فقد حصر العلماء هذه الأعذار الشرعية في سبعة، وأطلق بعضهم

عليها "أسباب التخفيف في العبادات وغيرها"،(
) وهي:

1- السفر. ومما يناط به من الرخص: قصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين، وجواز الفطر في رمضان.
2- المرض. ومما يناط به من الرخص: التيمم عند العجز عن استعمال الماء، والجمع بين الصلاتين، وإباحة النظر إلى العورة والسوأتين.
3- الإكراه. ومما يناط به من الرخص: الإكراه على أكل المتية والخنـزير.
4- النسيان. ومما يناط به من الرخص: رفع الإثم عمن نسي واجبا حتى خرج وقته.
5- الجهل. ومما يناط به من الرخص: شرب الخمر جهلا.
6- العسر، وعموم البلوى. ومما يناط به من الرخص: الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.
7- النقص. ومنه الصغر، والجنون، والرِّقّ، والأنوثة. ومما يناط به من الرخص: عدم تكليف الصبي والمجنون؛ وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال، كالجماعة، والجمعة، والجهاد، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، ككون العبد على النصف من الحرّ في الحدود، والعِدد، وغير ذلك.

ويلاحظ هنا أن الضرورة لم تذكر، وهي عذر وسبب مبيح للترخص. 

السبب في ذلك –والله أعلم- أنها حالة تفضي إليها بعض هذه الأسباب المذكورة كالإكراه، والمرض، والعسر، وعموم البلوى، فهي إذنْ غير منصوص عليها، ولكنها ضمن المنصوص عليه.

ومن هنا يبرز الفرق بين العذر والضرورة، فبينهما عموم وخصوص من وجه، فكلّ ضرورة عذر، وليس كل عذر ضرورة، فالمرض عذر وضرورة، والصغر عذر وليس بضرورة.

ورأى الدكتور يعقوب الباحسين أن من أهمّ أسباب العسر وعموم البلوى الحاجةَ،

والضرورةَ(
).

وذهب بعض الباحثين إلى عدم الاقتناع بهذا الحصر ونقضه، وأنها أكثر من السبعة المذكورة(
). فلمَّح الشيخ صالح بن غانم السدلان إلى هذا حيث ذكر هذه الأسباب، واعتبرها أسباباً رئيسةً، ولم يزد عليها،(
) بينما زاد الدكتور محمد الروكي سبـبين آخرين:

أحدهما: الخطأ. ومما يناط به من الرخص: سقوط القصاص عمن قتل مؤمنا خطأ، ولكن يطالب بالدية.

والثاني: الضرورة، حيث نصّ عليها. ومما يناط بها من الرخص: جواز أكل الميتة لمن اضطره الجوع إليه.

واعتبر الدكتور أن هذه التسعة هي أهمّ الأسباب في التخفيفات الشرعية، مما يوحي أن هناك أسبابا أخرى لم ينصّ عليها هنا.(
)
وزاد الشيخ الطيب سلامة على التسعة سببا آخر، وهو الحاجة -وقد تقدم تعريفها وبيان تقسيماتها- ومما يناط بها من الرخص جواز تضبيب الإناء بالفضة، وجواز السلم مع ما فيه من بيع المعدوم (
).
ويقال في الحاجة مثل ما تقدم في الضرورة، وهو أنها حالة تفضي إليها بعض الأسباب المذكورة.

وزاد الدكتور عمر عبد الله كامل على العشرة أربعة أسباب أخر:

أحدها: الخوف الشديد. ومما يناط به من الرخص: التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا خاف الإنسان من عدو يترقبه، أو وحش يفترسه، أو مدين يحبسه إذا ظفر به.

والثاني: المشقَّة.

وهي –عندي- تعليل لما تقدم، وليست بسبب مستقل، ولذلك لم يذكر الدكتور لها مثالا تستقلّ به(
).

والثالث: الوسوسة. ومما يناط بها من الرخص: أن من استنكحه(
) الشكّ في السهو في الصلاة، ويعتريه كثيرا، حتى أصبح موسوسا، فإنه يمضي في صلاته، ولا يلتفت إلى هذا الوسواس على قول بعض العلماء؛ لأنه من الشيطان، وليس له دواء إلا الترك(
).

والرابع: الترغيب في الدخول في الإسلام، وحداثة الدخول فيه. ومما يناط به من الرخص: عدم قضاء الواجبات السابقة قبل الإسلام، وقرب العهد بالإسلام شبهة في درء الحد إن ادعى جهلا.(
)
وقسَّمت الشافعية الأعذار في باب الصلاة من حيث العموم والنُّدْرَة إلى قسمين:

القسم الأول: عذر عام. وهو ما عم وقوعه من الأعذار. واتفقوا على أنه مؤثِّر في

الأحكام. ومنه صلاة المريض قاعدا أو مُومِئاً أو متيمما، والصلاة بالإيماء في شدة الخوف، وبالتيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء.

القسم الثاني: عذر نادر. وهو ما يندر وقوعه من الأعذار. وإذا وقع ففي إلحاقه بالعذر العام وجهان. وهو ضربان:

الضرب الأول: عذر يدوم غالبا؛ كالمستحاضة، وسلس البول والمذي، ومن به جرح سائل، أو رعاف(
) دائم، أو استرخت مقعدته، فدام خروج الحدث منه، ومن أشبههم.

الضرب الثاني: عذر لا يدوم. وهو نوعان:

النوع الأول: عذر يأتي معه ببدل للخلل؛ كمن تيمم في الحضر لعدم الماء، أو للبرد مطلقا، أو لنسيان الماء في رحله، أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر. ومن الشافعية من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام.

النوع الثاني: عذر لا يأتي معه ببدل؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا، والزمن، والمريض الذي لم يجد من يوضِّؤه، أو من يوجهه إلى القبلة، والأعمى الذي لم يجد من يدلّه عليها، ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها، ولا يقدر على إزالتها، والمربوط على خشبة، ومن شدّ وثاقه، والغريق، ومن حُوِّل عن القبلة، أو أكره على الصلاة مستدبراً، أو قاعداً(
).

ومما تنبغي الإشارة إليه أن علماء الأصول من الحنفية حينما يتكلمون عن عوارض الأهلية(
) إنما يذكرونها باعتبار أنها أعذار شرعية مسببة للتخفيف في الشريعة إلا الموت؛


فإنه يرفع الحكم كليا.(
) لذلك قالوا في تعريفها:

هي: ( خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام )(
).

وسميت بذلك لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلةٌ لأهلية الوجوب، كالموت، أو لأهلية الأداء كالنوم، والإغماء، أو مغيرةٌ لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء، كالسفر(
).

وهي نوعان:

النوع الأول: عوارض سماوية. وهي التي ليس للعبد فيها اختيار. فنسبت إلى السماء؛ لأنها نازلة من الله –تعالى- بغير اختيار العبد، ولا إرادته. وهي -عندهم- أحد عشر: الصغر، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والرِّق، والمرض، والحيض، والنفاس، والموت(
).

واعترض عليه بأن الحمل، والإرضاع، والشيخوخة القريبة إلى الفناء، لم تذكر مع أن بعض الأحكام تتغير بها(
). 

وأجيب عنه بأنها داخلة في المرض(
).

ويمكن الاعتراض على هذا الجواب بأن العته، والإغماء، والجنون أيضا تدخل في المرض، وقد أفرد كل واحد منها بالذكر.

النوع الثاني: عوارض مكتسبة، وهي التي كسبها العبد، أو ترك إزالتها. وهي على ضربين: 

الضرب الأول: ما كان من العبد نفسه، وهي ستة: الجهل، والسفه، والسكر، والهزل، والخطأ، والسفر.

الضرب الثاني: ما كان من غيره، وهو الإكراه(
).

فيكون مجموع هذه الأعذار ما عدا الموت سبعة عشر. ويمكن اختصارها إلى أربعة:

1- الخطأ.
2- السفر.
3- النقص. ومنه الصغر، والرقّ، والحيض، والنفاس، والجهل(
)، والنسيان؛ لأنه نقص عارض على الذاكرة. ومنه الإكراه؛ لأن المكرَه ناقص الإرادة، والسفه؛ لأنه نقص في الفطنة والذكاء(
)، والنوم؛ لأنه نقص في الوعي يمنع فهم الخطاب، والمرض؛ لأنه نقص في الصحة. ويُلْحَقُ بالمرض الجنونُ، والعتهُ، والإغماءُ، والسكرُ.
4- الهزل. ومما يناط به من الأحكام –على مذهب الحنفية- عدم الاعتداد بإخبارات الهازل، سواء كانت إخباراتٍ عما يحتمل الفسخ –كالبيع، والنكاح على الأصح عندهم- أو إخباراتٍ عما لا يحتمل الفسخ -كالطلاق والعتاق، فلا يثبت شيء منها هزلا؛ لأن الخبر يعتمد صحة المخبَر به -أي: تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة عنه، وإعلاما بثبوته أو نفيه- والهزل ينافي ذلك، ويدل على عدمه(
).
وللحنفية تفصيلات كثيرة في تحرير المحالّ التي يكون الهزل عارضا من عوارض الأهلية، يضيق المقام عن الخوض فيها، ولكنهم أثبتوا حكمه في الإخبارات بالتعليل المتقدم. والذي يظهر أنه لا يصلح أن يكون عذرا شرعيا مخففا للحكم؛ لأنه كذب محض(
)، والكذب مخالف لقصد الشارع، فلا يكون عذرا يتمسّك به في التخفيف(
).

ويستفاد من هذا العرض عدة أمور، أهمّها:

1- أن العذر أعم من الضرورة والحاجة.
2- أن من الأعذار الشرعية المسببة للتخفيف الضرورة والحاجة، سواء عند من نصّ عليها، أو من لم ينصّ عليها.
3- أن الأصوليين يتطرقون لذكر الأعذار الشرعية عند بحثهم عن الأسباب المبيحة للانتقال من الحكم الأصلي إلى حكم آخر أخفّ منه.
4- أن الأسباب المبيحة للانتقال من حكم إلى آخر أخفّ منه ترجع إلى وجود الحاجة والضرورة، ورفع الحرج والمشقة عن المكلف وغيره.

من فروع القاعدة:

1- أن التيمم يبطل إذا قدر على استعمال الماء، فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله(
).
2-  الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم(
).
3-  لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة فلم يقم بطلت (
).
4-  إذا توضأت المستحاضة، ثم انقطع دمها لبرئها بطل وضوءها بانقطاعه(
).
5- لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة؛ لأن العذر والضرورة يرتفع بسد الرمق(
).
وهناك مسائل أخرى تأتي ضمن المسائل المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

هناك اتجاهان في بيان العلاقة بين القاعدتين:

الاتجاه الأول: أن قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله" قريبة المعنى من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وممن صرَّح بهذا السيوطي وابن نجيم، وجعلا القاعدة الأولى تذنيبا للثانية(
)، وتتمةً لفائدتها العلمية.

فكون القاعدة الأولى قريبة المعنى من الثانية مجمل، ولكن يمكن توجيهه بمراجعة ما سبق بيانه، وذلك في ثلاثة مقامات:

أوّلها: في بيان معنى قولهم "ما أبيح"، و"ما جاز"؛ فقد تقرر أن معناهما واحد.

والثاني: في بيان معنى الضرورة، والعذر، وأقسامه، فقد تقدم أن العذر ينقسم إلى الضرورة، وغيرِها، فيكون قولهم: "ما جاز لعذر" يشمل قولهم: "ما أبيح للضرورة".

والثالث: في بيان مراد الفقهاء بقولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وذلك بتتبع استعمالاتهم للقاعدة في معرض الاستدلال والتعليل بها، فقد تقرر أَنَّ من معانيه تقييدَ الإباحة ببقاء الضرورة، فإذا زالت عاد الحكم إلى ما هو عليه قبل الإباحة، وهو الحظر. وهذا بعينه معنى قولهم: "بطل بزواله"، فيكون قولهم "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها" يشمل قولهم "بطل بزواله".
فعلى هذا يكون بين القاعدتين عموم وخصوص من وجهٍ، فقاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله" أعمّ من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من جهة أن العذر أعمّ من الضرورة. 

وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أعمّ من قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"من جهة أن قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها" أعمّ من قولهم "بطل بزواله"؛ والله أعلم. 

الاتجاه الثاني: أن قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله" في قوة تعليل لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وهو اتجاه الشيخ أحمد الزرقا(
).

وهو ليس ببعيد عن الاتجاه الأول؛ لأنهما قاعدتان، فكأن قائلا قال: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأن "ما جاز لعذر بطل بزواله"، فجَعْل اللاحقة تعليلا للسابقة يدل على أن اللاحقة أشمل من السابقة، وأكسبتْها قوة(
). ولكن هذا بالنظر إلى جهة الشمولية للاحقة، وهي أن العذر أعمّ من الضرورة. فهو اتجاه صحيح، وإن كان غير شامل. والله تعالى أعلم. 

قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو" ذكرها بهذه الصيغة السرخسي(
) من الحنفية(
)، وللفقهاء عبارات متعددة في التعبير عنها. فمنها:

1- "ما لا يمكن التحرز عنه يجعل عفوا"(
).
2- " ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا"(
).
3- "مقدار ما لا يمكن التحرز عنه يجعل عفوا للضرورة"(
).
4- "ما لا يمكن التحرز عنه جرى وجودُه مجرى عدمه"(
).
5- "كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه"(
).
6- ما لا يمكن التحرز عنه كان عذراً(
).
7- ما لا يمكن التحرز عنه ففي اعتباره انسداد بابه(
).
8- ما لا يمكن التحرز عنه يلحق بالعدم(
).
9- ما لا يمكن الاحتراز عنه سقط اعتباره(
).
10- ما لا يمكن الاحتراز منه، أو يمكن لمشقة كبرى يعفى عنه (
).
11- ما لا يمكن الاحتراز منه عفي عنه(
).
فهذه العبارات كلها ترجع إلى معنى واحد، وكثرتها مع تنوعها، وتكررها في كتب الفقه، تدل على أن القاعدة من حيث المعنى مشهورة، ومسلم بها.
شرح مفردات القاعدة:

مفردات القاعدة: التحرّز والعفو. 

معنى التحرز:

التحرُّز والاحتراز في اللغة بمعنى، وهو التوقِّي والتحفظ؛ تقول: احترزت من كذا، وتحرَّزت منه، أي: توقَّيته. وهو من الحرز، وهو الحفظ(
).

ولا يختلف المقصود منها في هذه القاعدة عن معناها اللغوي.
معنى العفو:

العفو لغة: الصفح، والتجاوز عن الذنب، وترك عقوبة المستحق. ومنه عفو الله تعالى عن خلقه. يقال: عفا عنه ذنْبَه، وعفا له ذنْبَه، وعفا عن ذنبه؛ قال تعالى: ( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((
). وأصله المحو، والطمس؛ مأخوذ من قولهم: عَفَت الرياحُ الآثارَ، إذا درَستْها ومحتْها، وقد عفت الآثار تعفو عفوا(
).

وللعفو في الفقه الإسلامي إطلاقات:
أحدها: الفاضل عن النفقة الواجبة(
). يدل عليه قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).
والثاني: التنازل عن نصف الصداق الواجب بسبب الطلاق قبل المسيس وبعد الفرض.(
) يدل عليه قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
).

والثالث: ما بين الفريضتين من نُصُبِ(
) زكاةِ بهيمةِ الأنعام مما لا زكاة فيه. هذا

على مذهب أبي حنيفة، ويقال له: الوقص-بفتح القاف، وإسكانها- عند الآخرين(
).

قال ابن نجيم: العفو شرعا: ( ما بين النُّصُب، كالأربعة الزائدة على الخمسة من الإبل إلى العشر، وكالعشرة الزائدة على خمس وعشرين من الإبل. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الزكاة في النصاب، لا في العفو، وعند محمد(
) وزفر(
) فيهما )(
).

وقال النووي: ( المشهور أن الوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر. وقد استعملوه أيضا فيما لا زكاة فيه، وإن كان دون النصاب كأربع من الإبل )(
). 

والرابع: التنازل عن حق المطالبة بالقصاص، والعدول عنه إلى الدية أو إلى غير دية(
).
ويدل عليه قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((
).

والخامس: سقوط اعتبار مُبطِلٍ حكما، مع الحكم بصحة ما اقترن به من عملٍ، عبادةً كان أو معاملةً (
). وهو المقصود هنا. فالصلاة بالنجاسة باطلة، ولكن إن كانت نجاسة لا يمكن التحرز منها -كدم المستحاضة- فلا اعتبار لها، ووجودها كعدمها، فيحكم بصحة الصلاة مع اقترانها بمبطل، وهو النجاسة(
).

فيكون المعفوّ عنه -على هذا الإطلاق- هو المتجاوز عن حكمه الأصلي، وغيرُ المعتدّ به حكما(
)، فوجوده غير مؤثِّر في الحكم. وهذا يعود -في حقيقته- إلى الجائز لعذر، والمباح للضرورة، وقد تقدم بيان المراد بهما في دراسة قاعدتي: "ما جاز لعذر بطل بزواله"(
)، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
).
والعفو عند الأصوليين يشمل المباح، وهو: ما سكت الشارع عنه(
)، أي: سكت عن إيجابه أو تحريمه. فسكوته -كما قال ابن القيم- إثبات لحكم العفو، وهو الإباحة

العامة، ورفع الحرج عن فاعله.(
) فيكون المسكوت عنه مباحا بالبراءة الأصلية(
). واعتبره الشاطبي مرتبة بين الحلال والحرام، وأنه ليس واحدا من الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح(
). 

المعنى الإجمالي للقاعدة:

القاعدة تعني: أن ما عسر على المكلف تجنبه والتحفظ منه مما نهي عنه في عبادته ومعاملته، فإنه يتجاوز عنه، ولا يعتدّ به، فوجوده كعدمه، بحيث لا يؤثر في الحكم(
).

من فروع القاعدة:

1- العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة، وغيرها، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).
2- يعفى عن انكشاف شيء يسير من العورة أثناء الصلاة(
). 
3- يعفى عن الغرر اليسير في البيع وغيره من العقود(
).

علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

العلاقة بين القاعدتين تبرز في ثلاثة أمور:

أحدها: أن قوله: ( فهو عفوّ ) يشار به إلى الإذن في الفعل بسبب عذر، وهو عسر التحرز منه، وعموم البلوى به. فيكون بمعنى قولهم: ما أبيح للضرورة.

والثاني: أن سبب العفو هو عسر التحرز، وعموم البلوى، وهما من حالات الضرورة.

والثالث: أن المعفوّ عنه حسب ما تفيده هذه القاعدة يتقيد بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه، وهو بإزاء قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها". لذلك قال السرخسي في أصوله: ( مقدار ما لا يمكن التحرز عنه -من السهو والغفلة- يجعل عفوا للضرورة )(
).

بناء على هذه العلاقة فقد تضمنت المسائل التي جمعتها تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" عددا من مسائل العفو، وذلك ببيان القدر المعفو عنه لعسر التحرز منه، وأن الزيادة على ذلك لا تجوز(
). والله تعالى أعلم. 

قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها" ذكرها بهذه الصيغة ابن السبكي(
)، وللفقهاء عبارات متعددة في التعبير عنها. فمنها: 
1- "لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"(
).
2- "لا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف"(
).
3- "الدفع بالأهون فالأهون"(
).
4- "يلزم الدافع تحري الأسهل"(
).
5- "لا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف"(
).
6- "يدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به"(
).
7- "إذا اندفع ( الصائل ) بالأسهل حرم الأصعب"(
).
8- يجب في الدفع رعاية التدريج(
).
ومما يفيد معنى القاعدة قاعدةُ "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق"، فإن دفع السارق أو الباغي –مثلا- إنما جوز –مع ما يتضمنه من الإضرار به- للضرورة(
)، وهي حفظ المال أو النفس بدفع شرّه، فأصبح الأمر في ذلك متسعا إلى غاية اندفاع شرّه، فيجوز دفعه ولو بالقتل، ولكن إذا اندفع شرّه بسبب دون القتل امتنع قتله؛ لأن الأمر –باندفاعه بأدنى سبب- أصبح ضيقا وعائدا إلى ما كان عليه قبل الضرورة، وهو الحظر(
)، لذلك قالوا: "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، أي: لا يجوز العدول عن الأسهل إلى الأشدّ؛ لما في الأشد من زيادة الإضرار به، وهذه الزيادة محرمة شرعا.

ومما يفيد معنى القاعدة أيضا قاعدةُ "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما"(
). وبيان ذلك: أنه متى تعين على المكلف دفع الضرر بارتكاب أحد أمرين محرمين، فإنه يجب عليه مراعاة الترتيب في ذلك، فيقدم لدفع هذا الضرر الأخفّ منهما مفسدةً في نظر الشارع، بيد أن قاعدة  "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها" أظهر في دفع الضرر الناتج عن الاعتداء. والله تعالى أعلم. 
شرح مفردات القاعدة:

أهم مفردات القاعدة هو: الدفع. وهو لغة: التنحية، والإزالة بقوة، والدَّرْء، والمنع والذبّ. يقال: دفَعه يدفَعه دفعاً ودفاعاً، ودافَعه، ودفَع عنه الأذى والشرّ، إذا نحّاه عنه، قال تعالى: ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((
). ويقال: دفع إلى فلان شيئا، إذا ردّه إليه، ودفع القول، إذا ردّه بالحجة، ودفع فلانا إلى كذا، أي:

اضطرَّه(
).

وللدفع عدة إطلاقات عند الفقهاء:

أحدها: أن يأتي بمعنى الإعطاء أو الإخراج أو الأداء، كما في دفع الزكاة، أي: إعطاؤها لمستحقيها، أو للإمام، أو للساعي(
)، ودفع مال اليتيم إليه، أي: إعطاؤه إياه؛ قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((
).

والثاني: أن يأتي بمعنى النقد، وهو قريب من الإعطاء، كما في دفع الثمن إلى البائع، ودفع الأجرة إلى المؤجِّر(
).

والثالث: التسليم للعدالة الشرعية. ومنه دفع الجاني إلى ولي الجناية، أي: تسليمه إليه(
).

والرابع: إفاضة الحجاج من عرفات ورجوعهم منها إلى المزدلفة، وهو يوم الدفع(
).

والخامس : منع الحكم ابتداء . ويقابله الرفع، وهو منع الحكم دواما . ومنه قولهم: ( الدفع أقوى من الرفع ) (
) . ومنه اختلاف الدِّين المانع من النكاح ، يدفعه ابتداء، ولا يرفعه في الأثناء، بل يوقف على انقضاء العدة(
). وكذلك الفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء، ولو عرض في الأثناء لم ينعزل(
). وللزوج منع زوجته من حج الفرض، ولو شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان(
).

والسادس: أن يأتي بمعنى اتقاء الشرّ ومنع الضرر، كما في دفع الصائل اتقاء شرّه، ودفع ضرر المخمصة بأكل الميتة(
).

وهذا الإطلاق هو المراد هنا؛ لأن القاعدة يستدلون بها في ثلاثة أمور:

أحدهما -وهو الغالب- : في وجوب مراعاة الترتيب في دفع الصائل، فيجب دفعه بالأسهل، فالأسهل. فإذا كان يندفع بالزجر حرم ضربه(
).

والثاني: في دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفّهما، فإذا اجتمع لمضطر محرمان لا بدّ له من ارتكاب أحدهما، فإنه يختار أهونها في نظر الشارع، كما لو وجد المحرم صيدا وميتة، فإنه يأكل الميتة –نص عليه الإمام أحمد- لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده وذبحه وأكله، وفي أكل الميتة جناية واحدة، وهي الأكل، فيدفع مفسدةَ أكل الصيد –لكونها أعظم- بأكل الميتة(
).

والثالث: في النهي عن المنكر، فإنه تجب في دفعه وقمعه مراعاة الترتيب بين الوسائل، فيبدأ بالأخف، فالأخف(
).

والأصوليون يستعملون الدفع بمعنى ردّ خصومة المدعي، وإبطال دعواه(
). ومنه قولهم: ( المبطِل دافع، والمدعي للحكم مثبت )(
).

المعنى الإجمالي للقاعدة:

والقاعدة تعني: أنه متى أمكن للإنسان دفع شرّ معتدٍ عليه بوسيلة أخف ضررا حرم عليه دفعه بوسيلة أصعب؛ لأن الزيادة على الأخفّ تدخل ضمن الإضرار بالغير الممنوع شرعا. 

وتعني أيضا: أنه متى أمكن للمكلف تفادي أحد محرمين بارتكاب أحدهما وجب عليه ارتكاب الأخفّ منهما في نظر الشارع.

شرط القاعدة:
لفظ القاعدة متضمن لشرطها، وهو إمكان الدفع بالأسهل، فمتى علم الدافع بإمكان الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها، وأشدّها. وأما في حالة عدم الإمكان فلا يلزم مراعاة الترتيب، كما لو التحم(
) القتال بين الصائل والمصول عليه، واشتد الأمر

عن الضبط، فإن مراعاة الترتيب تسقط بذلك(
).

وقيل: له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به. وهو المذهب عند الحنابلة(
).
فَيُخَرَّج على ما تقرر في علم الأصول أن الشارع عبَّدنا بالعمل بغلبة الظن.

من فروع القاعدة:

1- إذا كان الصائل يندفع بوسيلة الدفع الأخف، لا يجوز دفعه بالأشدّ(
).
2- لا يجوز رمي الناظر في دار إنسان إلى حريمه قبل إنذاره. وهو وجه عند الشافعية(
).
3- إذا صالت على الإنسان بهيمة، فلا يجوز له قتلها إلا إذا لم يمكنه دفعها إلا بالقتل(
).
4- إذا دخل رجل منـزل غيره بغير إذنه، فلصاحب الدار أمره بالخروج من منـزله، فإن خرج لم يكن له ضربه، فإن لم يخرج فله ضربه بأسهل ما يَعْلَمُ أنه يندفع به(
).
5- إن راود رجلٌ امرأةً عن نفسها ليفجر بها، فقتلتْه دفعا عن نفسها -إن لم يندفع إلا به-لم تضمنه(
).
علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

يظهر من خلال العرض المتقدم أن قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها" جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيان ذلك في مقامين:

أحدهما: أن الدافع إلى الدفعِ المعنيِّ في القاعدة هو الضرورة؛ لأنه متضمن للإضرار بالغير في مسألة الصائل، وشرٌّ اضْطُرَّ إليه في مسألة تعارض المفسدتين، وإنما جوِّز للضرورة، فيدخل في قولهم: "ما أُبِيحَ للضرورةِ".

والثاني: أنه لما كان المدفوع يندفع بأسهل وجوه امتنع دفعه بأصعبها؛ لأنه -باندفاعه بأسهل الوجوه- ارتفعت الضرورة، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الضرورة. فهذا يدخل في قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، أي: يقدَّر المباح للضرورة ببقاء الضرورة.
بناء على هذه العلاقة فقد تضمنت المسائل التي جمعتها تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" عددا من مسائل الدفع بأسهل الوجوه، ومسائل اختيار أخفّ المفسدتين ضرراً إذا تعارضتا. والله تعالى أعلم. 

قاعدة "إذا تَعَارَضَ مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهما ضَرَراً بارتكابِ أخفِّهما" ذكرها بهذه الصيغة السيوطي(
)، وابن نجيم(
)، وجاءت في المادة الثامنة والعشرين من مجلة الأحكام العدلية (
). وللفقهاء عبارات متعددة في التعبير عنها. فمنها:
1- "من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما"(
).
2- "يختار أهون الشرّين"(
).
3- "تدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"(
).
4- إذا حصل التعارض بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما دفع أسوأهما باحتمال أدناهما(
).
5- "إذا تعارض ضرران دفع أشدهما"(
).
6- "إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كلٌّ منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفّهما
مفسدة، وأقلّهما ضررا"(
).
7- "كل مفسدتين إحداهما أقبح من الأخرى لا يمكن درؤهما تعين دفع أقبحهما"(
).
8- "إذا اجتمعت المفاسد المحضة، فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل"(
).
ومما قيل: إنه يفيد معنى هذه القاعدةِ(
) قاعدةُ "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفّ"(
). فعليه تكون صيغة أخرى للقاعدة، أو متضمنة لمعناها.

ومن مسائلها: جواز شقّ بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته(
). قال ابن نجيم: ( وقد أمر به أبو حنيفة -رحمه الله- فعاش الولد ) (
).

ومنها: جواز رمي الكفار أثناء الحرب إذا تترسوا بنساء، وصبيان، أو بأسرى المسلمين؛ دفعاً لشرّهم(
).

والظاهر من ألفاظ القاعدتين أن بينهما فرقا، وهو: أن قاعدة "الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف" خاصة بما إذا كانت إزالة الضرر الأشد متوقفةً –حقيقةً- على ارتكاب الأخف، كما في المثالين، وقاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما" خاصة بما إذا كانت إزالة الضرر الأشد غيرَ متوقفةٍ –حقيقةً- على ارتكاب الأخفّ، وإنما وجب تركه بارتكاب الأخفّ؛ لأن في ارتكاب  الأخف غنى عن ارتكابه(
). ففي القاعدة الأولى كان الضرران من جهة واحدة -كما اتضح في المثالين- فتوقفت إزالة الأعظم منهما بارتكاب الأخف. وفي الثانية كانا من جهتين منفصلتين -كمضطرّ وجد ميتة كلب وميتة شاة، فمن أيهما يأكل؛ لدفع ضرر المخمصة؟- فليس هناك إزالة للأعظم منهما، وإنما تمّ تجنبها بارتكاب الأخف. والله تعالى أعلم.
شرح مفردات القاعدة:

أهم مفردات القاعدة: التعارض والمفسدة، ومراعاة الأعظم ضررا.

معنى التعارض:

التعارض لغة: تفاعُل، من عرض له كذا، إذا ظهر عليه وبدا. ويقال: عرض له في الطريق عارض، أي: مانع يمنع من المضي، واعترض له بمعناه. ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تمنع من التمسك بالدليل. والتعارض: التباري، يقال: تعارض الشيئان إذا تقابلا، وتباريا. ومنه تعارض البينتين، وهي: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته(
).

فقوله في القاعدة: "إذا تعارض مفسدتان" تعني: إذا ظهرتا وتباريتا، بحيث لا يمكن التخلص إلا بارتكاب إحداهما.

معنى المفسدة:

المفسدة لغة: ضد المصلحة، من فسَد يفسُد كـ( نصَر )، أو يفسِد كـ( عقَد )، أو من فسُد يفسُد كـ( كرُم )، فَسادا وفُسودا: ضدُ صَلُحَ، فهو فاسد وفسيد. ويقال: هذا الأمر مفسدة لكذا، أي: فيه فساد، أو هو مُفسِد له(
).

فعلى هذا، فهي إما أن تكون مصدرا ميميا مختوما بتاء التأنيث سماعا، فتكون بمعنى الفساد، وإما أن تكون اسم مكان، بمعنى مكان الفساد ومظنته. وكلا المعنيين حسن. والأول هو المتبادر، والثاني مقتضى اختيار ابن عاشور(
) في المصلحة حيث قال:

المصلحة ( هي –كاسمها- شيء فيه صلاح قوي، ولذلك اشتقّ لها صيغة المفعَلة الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه )(
).

والمفسدة اصطلاحا: هي ضد المصلحة اصطلاحا. وقد تقدم تعريف الغزالي للمصلحة بأنها عبارة في الأصل عن ( جلب منفعة أو دفع مضرة )(
)، فتكون المفسدة عبارة في الأصل عن ( جلب مضرة أو دفع منفعة ).

وسبق أيضا أن المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من

الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، ودفعه مفسدة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودَفْعُها مصلحة. (
)
وعرف العزّ بن عبد السلام المفسدة بقوله: ( كل ما غمَّ وآلم فهي مفسدة. وكل ما كان وسيلة إلى غمٍّ، أو إلى ألم، دنيوي أو أخروى، فهو مفسدة؛ لكونه سببا للمفسدة، سواء كان في عينه مصلحة أو مفسدة )(
).

فتكون المفسدة -عنده- هي ما غمّ وآلم، أو كان وسيلة إلى أحدهما.

ثم ذكر مظان معرفتها، فقال: ( وكلّ ما أوجبه الله من حقوقه أو حقوق عباده فتركه مفسدة محرمة، إلا أن يقترن بتركه مصلحة تقتضي جوازَ تركِه، أو إيجابَه، أو الندبَ إلى تركه.

وكلّ ما حرمه الله –سبحانه- مما يتعلق به أو بعباده ففعله مفسدة، إلا أن تقترن به مصلحة تقتضي جوازَ فعلِه، أو إيجابه، أو الندب إليه )(
).

وعرف ابن عاشور المفسدة بقوله: ( هي وصف للفعل يحصل به الفساد –أي: الضر- دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد )(
).

وقد تسمى المفسدة شراًّ، وبَليةً، ومحرَّماً، وضرراً، وسيئةً، كما أفادته عبارات الفقهاء في التعبير عن القاعدة، وقد تقدمت(
).
معنى مراعاة الأعظم ضرراً:

المراعاة لغة: المناظرة والمراقبة والملاحظة. يقال: راعيتُه مُراعاة، ورِعاءً ، أي: لاحظته محسِناً إليه؛ وراعيتُ الأمرَ، أي: نظرتُ إلامَ يصير؛  وراعيتُ فلانا ، إذا راقبته وتأملتُ فعله؛ وراعيته، من مراعاة الحقوق؛ وراعى أمره، أي: حفِظه وترقبه (
).

والمراد بمراعاة أعظم المفسدتين جعلها في الاعتبار، وإذا تحقق أنها الأعظم يجب تركها، والتخلص منها بارتكاب الأخف.

وقال الشيخ أحمد الزرقا: ( مراعاة أعظمهما تكون بإزالتها؛ لأن المفاسد تراعى نفيا، كما أن المصالح تراعى إثباتا )(
).

وليس في القاعدة ما يفيد الإزالة، وإنما فيها ما يفيد تجنب الأعظم والتخلص من ارتكابها بارتكاب الأخف، بخلاف قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفّ"، ففيها الإزالة حسب ما تقدم به البيان، والتأسيس أولى من التأكيد إن أمكن.

اعتبار إحدى المفسدتين أعظم من الأخرى:

الترجيحُ بين المفاسد، واعتبارُ إحداها أعظم من الأخرى مسألة اجتهادية(
)، ولكن هناك أمارات تساعد المجتهد في التمييز بين مفسدتين، واعتبار إحداهما أعظم من الأخرى. وهذه الأمارات استقرأتُ جملة منها من خلال الفروع التي يذكرها الفقهاء في هذا الشأن. فمنها:

1- أن تكون إحداهما عامة، والأخرى خاصة، فالعامة أعظم ضررا من الخاصة. فمنه: جواز الرمي إلى كفارٍ تترسوا بصبيان المسلمين(
)؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وفي قتل المسلم ضرر خاص(
). ونتج منه قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"(
).
2- أن تكون إحداهما كلية، والأخرى جزئية، فالكلية أعظم ضررا من الجزئية. ومنه جواز قطع اليد المتآكلة؛ فإتلافها أخفّ من إتلاف النفس(
).
3- أن تكون إحداهما منصوصا عليها، والأخرى مبنية على الاجتهاد، فالمنصوص عليها أشدّ وأعظم من المبنية على الاجتهاد. فمنه لو وجد المضطر ميتة، وطعام غائب، فإنه يأكل الميتة(
)؛ لأنها مباحة بالنص عند المخمصة، وطعام الغير بالاجتهاد(
).
4- أن تكون إحداهما تضرّ بالأحياء، والأخرى تضرّ بالأموات، فالتي تضرّ بالأحياء أعظم، حفظا لمصالحهم. فمنه جواز شق بطن الميت إذا بلع مالاً(
)، أو كان في بطنه ولد ترجى حياته(
).
5- أن تكون إحداهما متحققة في صور متعددة، والأخرى في صورة واحدة، أو في صور أقل عددا منها، فالمتحققة في صور متعددة أعظم وأشد ضرراً من المتحققة في صورة واحدة(
). ومنه لو وجد المحرم صيداً وميتة، فإنه يأكل الميتة(
)؛ لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وفي أكل الميتة جناية واحدة، وهي الأكل، فيدفع مفسدةَ أكل الصيد –لكونها أعظم- بأكل الميتة(
).
6- أن تكون إحداهما دائمة، والأخرى منقطعة، فالدائمة أشدّ وأعظم ضرراً من المنقطعة، كالقاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه، وداوم عليه، وما أشبه ذلك؛ فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها(
).
7- أن تكون إحداهما واقعة، والأخرى متوقعة؛ فالواقعة أعظم ضرراً وقت وقوعها من المتوقعة(
).
المعنى الإجمالي للقاعدة:

القاعدة تعني: أنه متى عرضت للإنسان مفسدتان، لا بد له من ارتكاب إحداهما، وكانت إحداهما أعظم ضررا من الأخرى، فإنه يجب عليه تفادي الأعظم ضررا بارتكاب الأخف.

من فروع القاعدة: 

1- لو كان جريح إذا سجد سال جرحه، وإلا فلا، فإنه يصلي قاعدا مومئا(
)؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث؛ لجواز تركه اختياراً في التنفل على الدابة(
).
2- من كان له ثوب كله نجس، أو الطاهر منه أقل من الربع، فهل يصلي به أو عريانا؟ فقال محمد صاحب أبي حنيفة: لا تجزئه الصلاة إلا مع الثوب. ووجه قوله: أن ترك استعمال النجاسة فرض، وستر العورة فرض، إلا أن ستر العورة أهمّهما، وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع، وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على حالة الصلاة، فيصار إلى الأهمّ، فتستر العورة، ولا تجوز الصلاة بدونه، ويتحمل استعمال النجاسة، فكان هذا الجانب أهون(
).
3- من أبيح له الوطء في نهار رمضان لشدة شبقه بحيث يخاف تشقق أنثييه إن لم يجامع، فلو كان له امرأتان حائض، وطاهر مكلفة صائمة، وطئ الصائمة(
)؛ لأن الحائض يحرم وطؤها مطلقاً، والصائمة يحرم وطؤها وقت الصوم، وما حرم مقيداً أخفّ مما حرم مطلقاً(
).
علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

يظهر من خلال العرض المتقدم أن قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما" جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وبيان ذلك: أن تعمد ارتكاب المفسدة -عظيمةً كانت أو خفيفةً- غير مباح؛ لأنه إضرار بالنفس -وهو منهي عنه شرعا- إلا في حالة الضرورة، وهي فيما لا مندوحة عنه للمكلف. فإذا تعرضت مفسدتان، لا بد له من ارتكاب إحداهما -وهما متساويتان- جاز له ارتكاب أيّهما؛ بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

وإذا اختلفت المفسدتان تقيَّد المباحُ ارتكابُها منهما بالأخفّ؛ لكونها أقل ضررا؛ وقد تقدم في القاعدة السابقة أنه "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"(
).
ويشهد لهذا المعنى ما تقدم نقلا عن ابن رجب أنه قال في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة من قواعده: ( إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلٌّ منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفّهما مفسدة، وأقلّهما ضررا"؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح )(
). أي: فلا يباح الأشدّ منهما لتضمنه زيادة ضرر لا ضرورة إليها.

فعلّة منع ارتكاب الأعظم هي وجود زيادة ضرر فيها، وهذه الزيادة لا حاجة إليها في رفع الضرورة، إذ هي ترتفع بارتكاب الأخف. وهذا هو المراد بقولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها". أي: يقدر المباح للضرورة بقدر ما ترتفع به الضرورة.
وبناء على هذه العلاقة فقد تضمنت المسائل التي جمعتها تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" عددا من مسائل اختيار أخفّ المفسدتين ضررا إذا تعارضتا، في العبادات والمعاملات. والله تعالى أعلم. 

قاعدة "الاضطرارُ لا يُبْطِلُ حقَّ الغيرِ" ذكَرها بهذه الصيغة ابن نجيم(
)، وجاء ذكرها في المادة الثالثة والثلاثين من مجلة الأحكام العدلية(
). وللفقهاء عبارات متعددة في التعبير عنها. فمنها:

1- "الضرورة في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان"(
).
2- "قبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان"(
).
وعبَّر بعضهم عن الاضطرار بما هو أعمّ منه، وهو العذر(
). فمن عباراتهم:

1- "حق الآدمي لا يسقط بالعذر"(
).
2- العذر يسقط المأثم، ولكن لا يبطل حق المالك في الضمان(
).
وهذه القاعدة يمكن اعتبارها مستثناةً من قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". 
وبيان ذلك: أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" عامة في إباحة جميع المحظورات، وهذه القاعدة أفادت أن مال الغير لا تبيحه الضرورة إباحةً مطلقةً، وإنما تُسْقِطُ الإثمَ والمؤاخذةَ، فيبقى الضمان ثابتا على المضطرّ بسبب الإتلاف. ومسائلها مختلف فيها.

ويمكن اعتبارها أيضا متفرِّعةً عن قاعدة عامة ذكرها القرافي بقوله: "الإذن الشرعي إذا عري عن إذن رب المال لا يسقط الضمان"(
).

وبيان ذلك: أن اجتماع الإذن الشرعي وإذن المالك وعدمه له أربع حالات:

أولاها: أن يجمتع الإذنان معا، فيسقط الضمان. مثاله أن المودَع مأذون له من قِبَل الشرع بقبول الوديعة؛ لكونها مشروعة، ومن قبل المالك بتسليمها إليه، فما تلف منها من غير تفريط منه فلا يضمنه.

والثانية: أن ينتفي الإذنان معا، فيجب الضمان، كما في المغصوب، والمسروق(
).

والثالثة: أن يوجد الإذن من المالك فحسب، فيجب الضمان، كمَن أذن لأحَدٍ أن يتلف ماله بغير مبرر شرعي، فإن المتلف يضمنه، لانفراد إذن المالكِ، والشرعُ لا يأذن بمثله.

والرابعة: أن يوجد الإذن من الشرع فحسب، فيجب الضمان، كالصائد، فإن الشرع أذن له بالصيد، فإن أفسد به ضمن. وكذلك المضطر، فإن الشرع أذن له بأكل طعام الغير، ولكنه يضمنه؛ لانفراد الإذن الشرعي(
).

فقاعدة الباب تندرج تحت الحالة الرابعة.

وقد جاءت تعليلا لقاعدة عامة ذكرها ابن رجب، وهي: أن ما قبضه الإنسان لمصلحة نفسه من مالكه بعقدٍ لا يحصل به الملك –كالوديعة- فهو مضمون في ظاهر المذهب عند الحنابلة(
).

قال: وعللوا ذلك بأن الإذن إنما تعلق بالانتفاع، وقبض العين وقع من حيث اللزوم، فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه لا يسقط عنه الضمان؛ لأن إذن

الشرع تعلق بإحياء نفسه، وجاء الإذن في الإتلاف من باب اللزوم(
).

شرح مفردات القاعدة:

الاضطرار لغة: افتعال من الضرر، كالاضطراب من الضرب. فأصله: الاضترار –بالتاء- وإنما قلبت تاؤه طاء وجوبا للإبدال الصرفي. وهو مطرد في الأفعال الثلاثية ومشتقاتها إذا أتت على وزن ( افتعل )، وكانت فاؤها حرفا من حروف الإطباق، وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء؛ فتقول في ( صاد ): ( اصطاد )، وفي ( ضَرَّ ): ( اضطرّ )، وفي ( طرَد ): ( اطّرَد )، وفي ( ظلم ): ( اظطلم )(
).

قال في القاموس(
): ( الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. واضطرّه إليه: أحوجه، وألجأه، فاضطُرَّ بضم الطاء، والاسم: الضُّرَّة ).

والمراد بالاضطرار هنا هو الضرورة بمعناها الاصطلاحي، وقد تقدم(
).

وتقدم أيضا بيان معنى الإبطال لغة واصطلاحا(
)، والمراد به هنا هو الإهدار، وعدم التعويض.

المعنى الإجمالي للقاعدة:

القاعدة تعني: أن الضرورة وإن كانت تبيح المحظور، إلا أنها لا تهدر حق غير المضطر، فتذهبَ به ضَياعاً وخُسْراً.

وإنما تبيح الضرورة حقّ الله تعالى ما عدا توحيدَه وإفرادَه بالعبادة، فإن الضرورة

لا تبيحه؛ لقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((
)، ولقوله سبحانه: ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). وما عدا ذلك من حقوق الله تعالى فإن الضرورة تبيحه.

وأما حق الإنسان غير المضطر –سواء كان مما يمكن التعويض عنه أو لا- فإن الضرورة لا تبيحه، وإنما تبيح تَناوُلَ ما يمكن التعويض عنه منه بشرط التعويض. وهو "الضمان" في إطلاق الفقهاء. وأما ما لا يمكن التعويض عنه من حقوق الغير فلا تبيحه الضرورة، كالزنا والقذف والسبّ والشتم.

من فروع القاعدة:

1- من اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان(
). ومنه أن الإمام إذا خاف الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه عليهم. فإذا وجدوا ردّوا عليهم مثله(
).
2- أن المكرَه على إتلاف مال الغير إذا أتلفه يجب الضمان على المكرِه دون المكره إذا كان الإكراه تاما. وقيل: يجب الضمان على المكرَه وحده. وقيل: يجب عليهما معا(
).
وعلى كلٍّ ففيه دلالة على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، فإن لم يتوجه الضمان إلى المضطر، فإنه يتوجه إلى من ألجأه إلى حالة الاضطرار(
)، أو إليهما معاً بسبب اشتراكهما في الإتلاف.
3- يجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فمتى خالف، وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها، ضمن، ولا يفيده اضطراره إلى دفع أذاه(
).
4- على القول بجواز رمي الكفار إذا تترسوا بأطفال المسلمين للضرورة، فإنه يجب على من أصاب مسلما منهم الدية في قول جماعة من العلماء(
).
علاقة هذه القاعدة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها":

يظهر من خلال العرض السابق أن العلاقة بين القاعدتين في تقييد الإباحة حالةَ الضرورة بمحلها. وهو المعنى السادس لقولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وقد تقدم(
). والله تعالى أعلم. 
خلاصة ما في هذا المبحث

ذكرت في هذا المبحث سبع قواعد متعلقة بقاعدة البحث، وبيّنتُ وجه علاقة كلّ قاعدة بها. وهي بمجملها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما كانت العلاقة بينه وبين قاعدة البحث توسيع مجال تطبيقها، وذلك بتوسيع ما ينتظم في سلك الضرورة، وهو قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة"؛ إذ تبيَّن من خلال البحث أن الحاجة الخاصة تنـزل منـزلة الضرورة، وأن ما أبيح للحاجة الخاصة يقدر بقدرها.

والثاني: ما كان أصلا لقاعدة البحث، وهي بدورها مقيدة له، وهو قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

والثالث: ما كان جزء من تطبيقات قاعدة البحث، ومبينا للإجمال في قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وهو بقية القواعد:

إحداها: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"، وإن كان العذر أعم من الضرورة.

والثانية: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو".

والثالثة: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها".

والرابعة: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".

والخامسة: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير".
وهذه القواعد الخمس تعبر عن المعاني الستة التي ذكرتها في المطلب الثالث من المبحث الأول، وذلك في بيان معنى قولهم : "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"(
). والله تعالى أعلم.







قال الإمام السيوطي -رحمه الله-: من فروع قاعدة مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"  أنه ( يعفى عن الطحلب في الماء، فلو أُخِذَ ودُقَّ، وطُرِحَ فيه، وغيَّره، ضَرَّ )(
).

فالطحلب نوعٌ من النبات الملازم للماء، ناتجٌ عن طول مكثه. فهو طاهر كغيره من النبات.

قال علماء اللغة: الطُّحْلُب بضمّ اللام وفتحها : خضرةٌ تعلو الماءَ المُزمِن(
). وقيل: هو الذي يكون على الماء كأنه نسيج العنكبوت، والقطعة منه طُحْلُبَة وطِحْلِبَة. ويقال فيه أيضا: الطِّحْلِبُ بكسر الطاء واللام، وسكون الحاء(
).

وللطحلب مع الماء حالتان:

إحداهما: أن يكون الطحلب –على حالته الطبيعية- فوق الماء وملازما له.

والثانية: أن يكون منفصلاً عن الماء، فيؤخذ ويلقى فيه على حالته، أو يؤخذ فيُدَقّ ويُطرَح فيه.

ففي الحالة الأولى: لا خلاف في طهارة الماء وتطهيره إذا لم يغيره، بل وإن غيَّره؛ لأنه مما لا ينفك عنه الماء، ولا يمكن الاحتراز منه، ولا يسلب ذلك منه اسم الماء المطلَق(
).

قال ابن رشد الحفيد: أجمع العلماء على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن(
) عن ابن سيرين(
).
وعبَّر السيوطي عن حكم الماء إذا تغيَّر في هذه الحالة بقوله: ( يعفى عن الطحلب في الماء ).

وقال أبو إسحاق الشيرازي(
): ( جاز الوضوء به؛ لأنه لا يمكن صون الماء عنه، فعفي عنه، كما عفي عن النجاسة اليسيرة، والعمل القليل في الصلاة )(
).

فيكون العفو عنه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. فإذا انفصل الطحلب عن الماء، وأخذه إنسان، ثم ألقاه فيه، أو دقّه، ثم طرحه فيه، وغيَّره، فقد أخرجه عن محل الضرورة، وهو الحالة الثانية.

وفي الحالة الثانية: اختلف العلماء في حكم الماء المتغير به على أربعة أقوال:
القول الأول: إن الماء طاهر مطهِّر. وهو وجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة في الطحلب وغيره مما يمكن التحرز منه إذا خالط الماءَ، وغيَّر إحدى صفاته: طعمه، أو لونه، أو ريحه(
).
القول الثاني: إن الماء طاهر غير مطهِّر. وهو المذهب عند الشافعية(
). وهو مذهب المالكية(
) والحنابلة(
) في كل طاهر مخالط للماء يمكن التحرز منه، كالطحلب في هذه الحالة.

القول الثالث: إن الماء طاهرٌ مطهِّرٌ ما دام الماء هو الغالب عليه، والمخالِط مغلوبا. وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) في كل طاهر مخالط بالماء إذا غيَّره.

القول الرابع: إن الماء طاهرٌ مطهِّرٌ، ما لم يطبخ فيه الطحلب. وهو المشهور

عند المالكية(
) في الطحلب، وغيره، مما هو متولد من الماء، وعليه أكثر الروايات عند الحنابلة(
).

فإن طبخ فيه فغيَّره سَلَبَهُ الطهوريَّةَ. ولم تختلف في ذلك الروايات عن الإمام أحمد(
).

قال ابن قدامة: ما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصداً، فإن غلب على أجزاء الماء -مثل أن جعله صَبغا، أو حبرا، أو طبخ فيه- سَلَبَهُ الطهوريَّةَ بغير خلاف. وإن غيَّر إحدى صفاته -طعمه أو لونه أو ريحه- ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع(
).

سبب الخلاف:
سبب الخلاف في هذه المسألة أن الطحلب -بعد انفصاله عن الماء- هل يبقى على حكمه السابق، وهو ما لا ينفك عنه الماء غالبا، فلا يضرّ تغييره له إذا خالطه، أو يأخذ حكما جديدا، وهو ما ينفك عنه الماء غالبا، فتغييره له يضرّ إذا خالطه، كغيره من الطاهرات؟

أو يقال: هل يلحق الطارئ بالأصلي، أو لا؛ لفارق الضرورة(
)؟
وسبب الخلاف بين الحنفية وغيرهم أن الماء الذي اختلط به طاهر –كالطحلب وغيره- هل يصير به مقيَّدا(
) أو لا(
)؟

تحرير محل الخلاف:
اتفقوا على أن هذا الماء المتغير بالطحلب المنفصل عنه طاهر، يجوز استعماله في العادات، وإنما الخلاف في طهوريته. بمعنى: هل يدخل في جنس الماء الطهور الذي يجوز استعماله في العبادات أو لا؟

ومحل الخلاف عند الشافعية فيما لو دُقَّ الطحلب؛ لأنه إذا لم يدقّ فهو مجاور لا مخالط، والخلاف في المخالط(
).

ولا فرق عند الحنفية بين دقّه وعدمه.

وأما المالكية والحنابلة فلم يتعرضوا للتفريق بينهما، وعباراتهم تدل على أن غير المدقوق هو المعنيّ بهذا الحكم، فحيث حكموا بعدم طهورية الماء المخالط بالطحلب الغير المدقوق، فيكون المخالط بمدقوقه من باب أولى؛ لأن المدقوق أبعد عن الحالة الطبيعية من غير المدقوق.

ومحل الخلاف أيضا فيما لو تغيَّر الماء به، وأما إذا لم يتغيَّر به؛ لقلته فلا خلاف في

أنه طاهر مطهِّر(
).

دليل القول الأول:
أوَّلاً: علل الشافعية هذا القول بأن هذا الماء المتغير بالطحلب المدقوق معفو عن أصله، فيبقى على طهوريته(
).

ثانياً: استدل الحنابلة –على رواية عندهم في طهورية الماء المخالط بالطاهر- بمجموعة من الأدلة التي تأتي ضمن أدلة القول الثالث، وتفيد أن مجرد مخالطة الماء بالطاهر لا يسلب منه الطهورية(
).

دليل القول الثاني:
1-  أن إطلاق اسم الماء قد زال عنه بمخالطته ما ليس بمطهر، والماء مستغنٍ عنه، فلم يجز التطهير به، كماء اللحم، والباقلاء(
).
2-  أن محل العفو عن مخالطة الطحلب بالماء فيما إذا كان فوقه، وتعسر التحرز منه، وأما في هذه الحالة فالتحرز عنه ممكن، فيأخذ حكم الماء الذي خالطه طاهر، كالزعفران، وغيره(
).

دليل القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
).

قالوا: هذا عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرةُ في سياق النفي تعمّ، فلا يجوز التيمم مع وجوده(
)، ولأنه قد ظهر من اللسان أن المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق، فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك(
).

ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأن النعت هنا محذوف؛ لكونه مفهوماً من السياق، والتقدير: فلم تجدوا ماءً صالحاً للتطهير(
).
ومن السنة:

1- حديث أبي ذرّ –رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير ))(
).

قالوا: وهذا واجد للماء(
).

ويمكن الرد على هذا الاستدلال بمثل ما تقدم، أي: ما لم تجد الماء الصالح للتطهير. ويؤيد هذا أن "الماء" هنا محلًّى بـ( ال ) المعرِّفة.

2- حديث ابن عباس – رضي الله عنه - أنه ( قال في مُحْرِمٍ وَقَصَتْهُ (
) ناقته ، فمات : (( اغسلوه بماء، وسدر ))، متفق عليه(
).

3- حديث أم عطية(
) -رضي الله عنها- أن رسول الله ( قال لها حين توفيتْ إحدى بناته، وأرادتْ غسلها: (( اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتنَّ ذلك بماء وسدر...))، متفق عليه(
). 

قالوا: لا يغسل الميت إلا بماء يجوز للحي أن يتطهر به، والغسل بالماء والسدر لا يتصور إلا بخلط السدر بماء، أو بوضعه على الجسد، وصبّ الماء عليه، وكيفما كان فلا بدّ من الاختلاط والتغيير(
).
وردّ على وجه الاستدلال من هذين الحديثين بعدة أمور:
أوَّلاً: أن ليس في هذين الحديثين حجة؛ لأنه ليس فيها ذكر تغير الماء(
).
ثانياً: أن التغير اليسير لا يسلب طهورية الماء، فهذان الحديثان يدلاّن على ذلك(
).
ثالثاً: أن المطلوب أن يوضع في الماء سدر يسير؛ لأن السدر إن كثر سلب الطهورية، واليسير لا يؤثِّر(
).
رابعاً: قيل: حديث ابن عباس وأم عطية –رضي الله عنهما- مشعران بأن غسل الميت للتنظيف، لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به(
).
وقيل: هو أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق(
).
خامساً: أن قوله: (( بماء وسدر )) لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات، فقيل: المستحب استعماله في المرة الأولى؛ ليزيل الأقذار، ويمنع من تسارع الفساد(
). وقيل: المستحب استعماله في المرة الثانية مبالغة في التنظيف، والتطييب(
).
قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح(
)، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه

كافور(
).
ووجهه: أن الغسل أولاً هو الفرض، فوجب أن يكون بالماء وحده، وما بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب، فلا يضرّه ما خالطه مما يزيد في تنظيفه وتطييبه(
)، وقد جاء في حديث أم عطية: (( واجعلْنَ في الآخرةِ كافوراً، أو شيئاً من كافور ))(
)، ليكون زيادةً في التنظيف والتطييب، وأَمَرَ ( في غسل المحرِم بالسدر، ولم يأمر بالكافور(
)؛ لأن السدر لزيادة التنظيف، والكافور للتطييب، والمحرم منهي عن استعمال الطيب.
ومن هذا القبيل قول بعض العلماء: السدر غاسول، فيستعمل إن وجد، فإن عُدِمَ قام غيره مقامه مما يعين على التنظيف والغسل، كالخِطْميّ(
)، والصابون، وغيرهما(
).

4-  حديث قيس بن عاصم(
) -رضي الله عنه- (( أنه أسلم، فأمره النبي ( أن يغتسل

بماء وسدر ))(
).
فقالوا: لولا أن هذا الماء طهور لما أمره النبي ( أن يغتسل به(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بالردود الثلاثة الأُوَل في الرد على الاستدلال بحديثي ابن عباس، وأم عطية -رضي الله عنهما -المتقدمين.

5-  حديث أم هانئ(
) -رضي الله عنها-: (( أن النبيَّ ( اغتسل

وميمونة(
) من إناء واحد في قصعةٍ فيها أثر العجين ))(
).

قالوا: الماء بذلك يتغير، ولم يعتبر للمغلوبية(
).
وردّ على هذا الاستدلال بعدة أمور:
أوَّلاً: أن حديث أم هانئ لا يثبت. قاله ابن الجوزي(
).
ثانياً: أنه قد روي عن أم هانئ –رضي الله عنها- ما يخالف ذلك، وهو (( أنها كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبلّ فيه الخبز ))(
).
ثالثاً: أنه ليس في هذا الحديث حجة؛ لأنه ليس فيها ذكر تغير الماء(
).
رابعاً: أن التغير اليسير لا يسلب طهورية الماء، فهذا الحديث دليل على ذلك(
).

5-  أن النبي ( وأصحابه كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأُدُم(
)، والغالب أنها تغيِّر الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه(
).

ويمكن الردّ عليه بأن التغير اليسير لا يسلب طهورية الماء، وبأنه تغيُّرٌ بما لا ينفك منه الماء، أشبه تغير الماء بمجاوِره أو بما في قراره.

ومن القياس:

1-  أن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء -مثل أن جعله صبغا أو حبرا، أو طبخ فيه- سلبه الطهورية؛ لأنه زال منه اسم الماء، فأشبه الخل، وإذا لم يغلب عليه لم يسلبه الطهورية(
).
2-  أن الماء طهور، خالطه طاهر لم يسلبه اسمَ الماء، ولا رقَّتَه ولا جريانَه، فأشبه سائر أنواع المياه(
).

دليل القول الرابع:
1-  أن المتولد من الماء –كالطحلب- إذا طبخ في الماء صار كالطعام(
).
2-  أن الطحلب في هذه الحالة يمكن انفكاكه من الماء، فإذا طبخ فيه فغيره فحكمه حكم الماء الذي اختلط بطاهر يمكن انفكاك منه فغيره، فإنه يسلب طهوريته(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وهو أن هذا الماء طاهر غير مطهر، وذلك لقوة ما عُلِّلَ به؛ لأن الطحلب في هذه الحالة يعتبر كالشيء الطاهر الذي يمكن التحرز منه إذا خالط الماء وتغيَّر به. والله تعالى أعلم
وأما استدلال الحنفية -والحنابلة في رواية- على طهورية الماء المخالط بالطاهر فقد تم الجواب عنه بما فيه غنى، وأقوى ما استدلوا به –من حيث السند- حديث ابن عباس وأم عطية المتفق عليهما، ويحتمل بالإضافة إلى ما تقدم- أن يكون حكمه خاصا بالميت، فلا يتعدى إلى غيره. وحديث قيس بن عاصم مع أن جماعة من أهل العلم قد صححوه، فإنه يتوجه أن تغير الماء لم يرد في الحديث، وليس بلازم أن يحدث اختلاط السدر بالماء تغيرا يسلب طهوريتَه وإطلاقَ اسم الماء المطلق عليه. وقد قيل: إن أمره ( بالغسل بماء وسدر، كأمره بإزالة الشعر(
)؛ لأن النبي ( أمر رجلا أسلم بالحلق فقال: (( ألقِ عنك شعر الكفر ))، وقال لآخر معه: (( ألقِ عنك شعر الكفر واختتن ))(
)؛ فليس ذلك مسقطا للغسل الواجب الذي يتم بالماء المطلق.

وحديث أم هانئ لم يثبت كما قال ابن الجوزي، وعلى فرض ثبوته فإن قوله: (( قصعةٍ فيها أثر العجين )) يحتمل أن يكون العجين المتبقي في القصعة قليلا جدا، لا يؤثِّر في الماء المعَدّ للغسل؛ لأن لفظة "الأثر" تصدق على أقل قدر وُجِدَ. والله تعالى أعلم.


قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أنه ( يعفى عن ميتٍ لا نفس له سائلة، فإن طرح ضرَّ )(
).
الميتة من الحيوان: ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية. فيدخل فيها ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره، وما ذُكي من غير المأكول، وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط(
).
ومعنى النَّفْس هنا الدم؛ لأن العرب تسمي الدم نفسا. ومنه قيل للمرأة: نَفْساء، ونُفَساء؛ لسيلان دمها عند الولادة. ويقال: نَفِسَت المرأة، ونُفِسَتْ، إذا حاضت. وقيل: سمي الدم نفسا؛ لنفاسته في البدن. فميتة ما لا نفس له سائلة(
): أي: ميت ما ليس له دم

يسيل عند شقّ عضوٍ منه(
).
فالمسألة تعني: أن ميت ما لا يسيل دمه؛ لقلته –كالنمل، والذباب، والبرغوث، ونحوه(
)- إذا مات في الماء لم ينجِّسْه، وإذا طرح فيه نجَّسه.
وهذا مبني على الصحيح من مذهب الشافعي أن ميتة الحيوان الذي لا نفس له سائلة نجسة؛ لأنها من جملة الميتات، ولكن يعفى عن نجاستها؛ لتعذر الاحتراز منه(
)، فلا تنجِّس الماء الذي مات فيه على الصحيح من المذهب.
وهذا العفو يرجع إلى عدة أمور(
):

أحدها: مفهوم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فليَغْمِسْه، ثم لينـزعه؛ فإنَّ في إحدى جناحيْه داءً، والأخرى شفاءً ))(
). فأمر ( بغمسه في الشراب، وكذلك أمر به في الطعام(
)، وقد يموت بالغمس، وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام وهو ينجِّسه لو مات فيه؛ لأن ذلك عمد إفسادهما(
).

والثاني: أن وقوع مثل هذه الحيوانات، وموتها في الماء، مما تعم به البلوى، ويعسر التحرز منه، فيصير عفوا.

والثالث: قلّة دمه، والدم القليل معفو عنه. وقيل: إنما حكم بطهارته لعدم وجود الدم المتعفن فيه.

وقال ابن المنذر: قال عوام أهل العلم: لا يفسد الماء بموت الذباب، والخنفساء،

ونحوهما فيه، ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي(
).

والقول الثاني عند الشافعية: إنها تنجِّسه(
).

قال النووي: ( وهذا ليس بشيء، والصواب الطهارة. وهو قول جمهور العلماء )(
).

والمذهب عند الحنفية(
) والحنابلة(
): أن ميتة ما ليس له دم سائل طاهرة، إذا لم يتولد من النجاسة.

والمذهب عند المالكية(
): أن ميتة ما ليس له دم سائل طاهرة، بحريا كان أو برّيا. والحي –عندهم- طاهر ولو تولد من العذرة(
).

واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية في

الصحيح(
)، والحنابلة في الصحيح(
)- على أن ما ليس له دم سائل لا ينجِّس ما مات فيه من ماء.

وعند الشافعية أن حكم الماء الذي مات فيه حكم الماء المخالط بالنجاسة، ولكنه معفو عنه إن قلّ، وإن كثر وغيَّر نجَّسه. هذا على القول الصحيح عندهم.

وأما على القول الثاني: إنه لا ينجِّس الماء، فيكون حكمه حكم الماء المتغير بالطاهر، فهو طاهر غير مطهِّر(
).

وكذلك عند بقية المذاهب الثلاثة(
)، أعني: أن حكمه حكم الماء الذي خالطه طاهر، فإن لم يغيره فلا إشكال، وإن غيَّره أخذ حكم ما خالطه طاهر فغيَّره.

والشافعية فرقوا بين ما وَقَعَ منه في الماء بنفسه، فمات فيه، وبين ما طُرِحَ فيه. فقالوا بالعفو في الأول، وفي الثاني بالتنجيس، وفيه خلاف.

وهذا التفريق لا يَرِدُ على مذهب الجمهور؛ لأنهم اعتباروه طاهرا.

دليل التفريق عند الشافعية:

أوَّلاً: الدليل على أنه لا ينجِّس الماء إذا وقع فيه:

1-  حديث أبي هريرة المتقدم.
ووجه الاستدلال منه: أنه قد يفضي غمس الذباب في الشراب -مع ضعف بنيته وحرارة الطعام أحيانا- إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها(
).

2-  مشقة الاحتراز عن وقوع مثل هذه الحيوانات في الماء(
).

وقد استدل الجمهور(
) بهذين الدليلين أيضا على أن ما ليس له دم سائل طاهر، فلا ينجِّس ما مات فيه من مائع.

ثانياً: الدليل على أنه ينجِّس الماء إذا طرح فيه:

1-  قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
).
ووجه الاستدلال منه: أن ميتة ما لا نفس له سائلة ليست بمحترمة ولا مضِرَّة، وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، فلو طرحت في مائع نجَّسته كسائر الميتات(
).

ورُدّ على هذا الاستدلال بأن الحرمة ليست من ضرورتها النجاسة، كالطين(
).

2-  أن العفو عن نجاسته مقيد بما لو وقع في الماء بنفسه؛ لأنه الحالة الضرورية التي يعسر التحرز منها، ويؤيد ذلك قولُه عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: (( إذا وقع الذباب...))، وأما في الحالة الاختيارية –كما لو طرحه طارح- عاد الحكم إلى أصله، وهو التنجيس(
).

قال الخطيب الشربيني(
): فإن غيَّرت الماءَ ميتةُ ما لا نفس له سائلة لكثرتها، أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما. ولو طرحها شخص بلا قصد، أو قصد طرحها على مكان آخر فوقعت في المائع، أو طرحها من لا يميز، أو قصد طرحها فيه، فوقعت فيه وهي حية، فماتت فيه، إنه لا يضر(
).

وأشار النووي إلى وجود الخلاف فيما لو أُخرِجَ من مائع، وطرح في غيره، أو رد إليه. قال: فيه القولان: التنجيس، وعدمه(
).

الراجح:

الراجح -في نظري- هو القول بعدم التفريق؛ لأن وقوع الذباب في الشراب جاء مطلقا في الحديث، قد يحصل بنفسه، وقد يكون ناتجا عن فعل فاعل، وهذا لا يكفي في تغيير الحقيقة الشرعية، كوقوع ما له دم سائل في الماء وموته فيه، فإنه لا فرق في حكمه بين كونه وقع فيه بنفسه، أو أُوقِعَ فيه. والله تعالى أعلم. 

قال موفَّق الدين ابن قدامة -رحمه الله- : ( إن كان الواقعُ في الماء ماءً مستعملاً عفي عن يسيره )(
).

المراد بـ( الماء ) هنا : الماء المعدّ للطهارة، وبالماء المستعمل: الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر طهارةً شرعيةً: وضوءً كانت أو غسلاً، بشرط سلامتها من النجاسة والوسخ، وإلا فهو ماء حلَّته نجاسة، أو ماء مضاف، فله حكم ذلك(
). 

وما ذكره ابن قدامة مبني على ظاهر مذهب الحنابلة(
): أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهِّر، لا يرفع حدثا، ولكن يعفى عن يسيره إذا وقع في الماء؛ لعسر التحرز منه(
). وإن كان الواقع كثيرا ومتفاحشاً منع، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة(
).

وكون الماء المستعمل في رفع الحدث طاهراً غير مطهِّر، هو روايةُ محمدٍ عن أبي حنيفة وقولُه، وبه الفتوى عند الحنفية(
)، وروايةٌ عن

مالك(
)، وهو المشهور من مذهب الشافعي(
).
والعبرة عند الحنفية للأجزاء. فإن كان الماء المطلق أكثر جاز التطهر بالكل. وإن كان مغلوبا لا يجوز. وإن استويا فحكمه حكم الماء المغلوب احتياطا(
).

والمرجع في معرفة اليسير عند الحنابلة -فيما رجحه ابن قدامة-(
) هو العرف. فما كان كثيرا متفاحشا –عرفاً- منَع، وإلا فلا. 

وتتخرج المسألة أيضا على روايةٍ أخرى عن الإمام أحمد(
) –وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وقولُه(
)- أن الماء المستعمل نجس، فيعفى عن يسيره؛ لعسر التحرز منه(
)، كما يعفى عن يسير النجاسات.

ومما استدلّوا به على العفو عن يسير الماء المستعمل ما يلي:

1-  حديث عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: (( كنت أغتسل أنا والنبي ( من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ))، متفق عليه(
). وزاد مسلم في آخره (( من الجنابة )).
وفي لفظ لمسلم أنها قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من إناءٍ بيني وبينه

واحدٍ، فيبادرني حتى أقول: دعْ لي، دع لي )). قالت: (( وهما جنبان ))(
).

2-  حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (( أن النبي ( وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد )) (
).

ووجه الاستدلال من الحديثين أن مثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء(
).

قال ابن قدامة: العفو عن يسير ماء مستعمل يقع في الماء هو ظاهر حال النبي ( وأصحابه؛ لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح والأتوار(
)، ويغتسلون من الجفان(
).

3-  أن الماء المستعمل ماء طاهر، فقليله لا يغير الماء، فصار معفوا عنها كغيره من الطاهرات، وإن كثر وتفاحش غيَّر، ومنع استعماله في الطهارة. ومما يدل على أن الماء المستعمل طاهر ما يلي:

 أ-  أن النبي ( كان (( إذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه ))(
).
ب- حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال: (( جاء رسول الله ( يعودني وأنا مريض

لا أعقل، فتوضأ، وصبّ عليَّ مِن وَضوئه فعقلت...)) الحديث(
).

ووجه الاستدلال من الحديثين: أنه لو كان نجسا لم يجز فعل ذلك(
).

ج-  أنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فكان طاهرا، كالذي غسل به الثوب الطاهر(
). ومما يدل على أن المحدِث طاهر:

 أ-  ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- (( أن النبي ( لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنستُ(
) منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله! إن المسلم لا ينجس ))(
).

ب-ما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنه- أنه قال: (( اغتسل بعض أزواج النبي ( في جَفْنَةٍ، فأراد رسول الله ( أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله! إني كنت جُنُباً. فقال: إن الماء لا يُجْنِبُ ))(
). ورواه الإمام أحمد في


مسنده(
) بلفظ: (( إن الماء لا ينجس )).

هذا على القول بطهارة الماء المستعمل. وأما على القول بنجاسته فيقولون: إنه ماء نجس، ولكن يعفى عن يسيره كما يعفى عن يسير النجاسات، لعسر التحرز منه. ومما يدل على نجاسته:

1-  قوله (: (( لا يبولَنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة ))(
)، فحرم الاغتسال في الماء الدائم، فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى، لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام، فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال، وذا يقتضي التنجيس به(
).
2-  أنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية، فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية(
).
3-  أن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية، ثم إزالة النجاسة العينية بالماء تنجسه، فإزالة الحدث الحكمي به أولى(
). 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الماء المستعمل إذا لم يغيره الاستعمال طاهر مطهِّر. وهو قول مالك، والشافعي(
) وأحمد(
) في رواية عنهما، وقول أبي ثور، وداود الظاهري، إلا أن مالكاً كره استعماله في طهارة أخرى مع وجود غيره، وإن فعل ذلك أجزأه، ولا يتيمم مع وجوده. وهو المشهور من مذهب المالكية(
).

ومنهم من ذهب إلى أنه مشكوك فيه، فيتوضأ به، ويتيمم لصلاة واحدة. وهو قول عند المالكية(
).

والمسألة –كما سبق- مبنية على القولين المتقدمين، ولا اختلاف بين القائلين بهما أن يسير الماء المستعمل إذا وقع في الماء المطلق معفو عنه. والله تعالى أعلم.




المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم(
). وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه- المتفق عليه: (( أنه ( خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصبّ عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ، ومسح على الخفين ))(
).
ومما علِّلتْ به مشروعيتُه –والله تعالى أعلم- أن الحاجة تدعو إلى لُبْسِه، وتلحق المشقة بنـزعه، فجاز المسح عليه، كالجبائر(
). ولذلك اختصَّ جوازه بالوضوء دون الغسل؛ لأن الغسل يقلّ، فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه، بخلاف الوضوء(
)، واخْتُصَّ المسافرُ بالمسح عليه ثلاثةَ أيام ولياليهن، والمقيمُ يوماً وليلة على القول الصحيح، وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية في المشهور الجديد(
)،

والحنابلة(
). وقد صح في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أنه قال: (( جعل رسول الله ( ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم ))(
).
والمشهور من مذهب المالكية: أن المسح على الخف جائز حضرا وسفرا، ولا توقيت في المسح، وإنما يمسح عليهما ما لم ينـزعهما، أو يَحدُث له ما يوجب الغسل(
). 

وعلى قول الجمهور -إن للمسافر أن يمسح على الخف ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة- فمن مسح مسافرا ثم أقام، أتمّ مسح مقيم إن بقي من مدة مسح المقيم شيء؛ لأن العذر المبيح للمسح عليه ثلاثةَ أيام قد زال، فوجب أن يتمّ مسحَ مقيم. وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
). وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". 
وقال المزني من الشافعية: إن مسح يوما وليلة مسح ثلث يومين وليلتين، وهو ثلثا يومٍ وليلةٍ؛ لأنه لو مسح ثم أقام في الحال مسح ثلث ما بقي له، وهو يوم وليلة، فإذا بقي

له يومان وليلتان وجب أن يمسح ثلثهما(
).

وعلَّق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول قائلاً: (  هذا مع أنه لا يقال: لا يصح؛ لأن من شأن العبادات وأوقاتها المتعلقة بالسفر والحضر أن يتعلق بأحدهما لا بهما؛ ولأنه يفضي إلى جعل مدة ثالثة غير الواحد والثلاثة، وهو خلاف السنة )(
).

تعليل مذهب الجمهور:

1- أن المسح على الخف عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر؛ لأنه الأصل، كالصلاة(
).
2- أن المسافر صار مقيما، فلم يجز له أن يمسح مسح المسافر كمحل الوفاق، ولكن حقه في المسح مقيما باق، فله أن يتم مدة المقيم(
).

3- أن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها ببعض، ولا يفسد أولها بفساد آخرها، فاعتبر كل مسح بالحال الحاضرة، كالصلوات والصيام(
).
4- أنه لو جاز له أن يتم مسح ثلاث لكان قد وقع مسح الثلاث في الإقامة والسفر، وهو خلاف الحديث(
).

محل قول الجمهور: 

محل قول الجمهور فيما لو كانت له بقية من اليوم والليلة مدةِ مسح المقيم، وأما إذا كان قد استكمل مدة السفر، أو مضى منها يوم وليلة، فأكثر، ثم أقام، خلع الخف؛ لانقطاع السفر. هذا بلا خلاف بينهم(
).

وفي قول للحنابلة -وحكم عليه بعضهم بالشذوذ، وقيل: هو رواية- إنه يتمّ مسح مسافر إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة(
).

من آثار مذهب الجمهور:

1- لو مسح أكثر من يوم وليلة، ثم دخل في الصلاة، فنوى الإقامة في أثنائها بطلت صلاته. وإن كان مسحه أقل من يوم وليلة لم تبطل(
).
2- لو تلبَّس بالصلاة في سفينة بعد المسح أكثر من يوم وليلة، فدخلت البلد في أثنائها بطلت صلاته لذلك(
).

والعلة فيهما أن المسح قد بطل، فبطلت طهارته، وصلاته(
).

والقول بأن من مسح مسافرا ثم أقام أتمّ مسح مقيم لا يتأتى على المشهور من مذهب مالك، والقديم من مذهب الشافعي: أن لا توقيت للمسح على الخفين(
). فعلى هذا إذا مسح مسافرا ثم أقام تمادى في المسح.

وهذا أيضا على المشهور من مذهب مالك أن المسح على الخف جائز في الحضر والسفر معا(
). وأما على رواية عنه أن المقيم لا يمسح، فلو مسح مسافراً، ثم أقام، امتنع عن المسح. والله تعالى أعلم.

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو قول الجمهور: إنه يُتِمّ مسح مقيم؛ وذلك لقوة تعليله، والأقوال الأخرى ضعيفة؛ لمعارضتها للأحاديث الصحيحة الواردة في توقيت المسح للمقيم والمسافر، بل حكى بعض أهل العلم(
) الإجماع على هذه المسألة، فتكون أقوال المخالفين مخالفة للإجماع.

قال أبو العباس بن سريج(
): ( إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا، ولكن تُرِكَ للإجماع أو غيره، فليس بيننا وبينه كبير خلاف. وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا

فهو خلاف الإجماع )(
). 

وقال ابن قدامة: ( لا أعلم فيه مخالفا؛ لأنه صار مقيما لم يجز له أن يمسح مسح المسافر، كمحل الوفاق )(
). 



قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن ( الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك )(
).

الجَبيرة –بفتح الجيم، ويقال لها أيضا: الجِبارة بكسرها- هي ( خشبات تسوى، وتوضع على موضع الكسر، وتشدّ عليه حتى ينجبر على استوائها )(
). وأصلها من الجَبْر، وهو الإصلاح. يقال: جبَر عظمَه، أي: أصلحه. وجمعُها: جبائر(
).

وقيل: هي ( ما يطيب به الجرح، كان ذروراً(
)، أو أعواداً، أو غير ذلك )(
).

وقيل: هي الدواء الذي يجعل على الجرح(
).

والإطلاق الأول أشهر، وقد يلحق بها غيرها مما يوضع على الجرح ونحوه –كالذرور، والدواء، والقطن، والخرقة- من حيث الحكم لا من حيث الإطلاق اللغوي، والفقهي المشهور(
).

والمسح على الجبيرة جائز عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وغيرهم(
). ومما عللوا به جوازه أن الضرورة تدعو إلى لبسها، وتلحق المشقة بنـزعها، فجاز المسح عليها كالخف، بل إن الاضطرار إلى المسح عليها أمسّ وأعظم من الاضطرار إلى المسح على الخفين، وذلك لمسيس الحاجة إلى استدامة لبسها حتى ينجبر الكسر، وللخوف على العضو من إصابته بالماء(
).

وما ذكره السيوطي مبني على أمرين:

الأمر الأول: أنه يجب غسل الصحيح من الأعضاء؛ وكلِّ ما يقدر عليه من أطراف الجبيرة؛ لأنه الأصل، ولكن جرت العادة على أن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح لضرورة الربط والاستمساك حتى ينجبر الكسر(
). فيجب أن لا تستر من الصحيح إلا قدر ما لا بد منه للاستمساك؛ لأن ترك غسل جزء من الصحيح إنما جاز للضرورة، و"ما جاز للضرورة يقدَّر بقدرها".

وهذا موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

قال ابن نجيم: ( الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه )(
).

وقال القرافي: ( لا يجوز أن يؤخذ من الموضع السالم إلا ما كان من ضرورة شدّه )(
).

وقال النووي: ( قال أصحابنا: ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به )(
).

وقال ابن قدامة: ( الصحيح ما ذكرناه )(
)، يعني: أن لا يُجاوِزَ في وضع الجبيرة على الكسر إلا بما لا بدّ من شدّها. ثم علَّل ذلك فقال: ( لأنه إذا شدّها على مكان يستغني عن شدّها عليه كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر، فلم يجز، كما لو شدّها على ما لا كسر فيه )(
).

وقال أيضا: ( يشترط أن لا يتجاوز بالشدّ موضع الحاجة(
)؛ لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة )(
).

والأمر الثاني: أنه يجب استيعاب الجبيرة بالمسح. فعليه يشترط أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك(
). وهذا مذهب جمهور أهل العلم: المالكية(
)،

والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
)، وهو رواية عند الحنفية(
).

وفي المسألة قول ثانٍ، وهو أنه يجزئه المسح على الأكثر. وهو رواية عند الحنفية، وعليه الفتوى(
).
وفي قول ثالثٍ: إنه يجزئه ما يقع عليه الاسم. وهو وجه عند الشافعية(
).
دليل القول الأول:
1- أن المسح على الجبيرة أجيز للضرورة، فوجب فيه الاستيعاب، كمسح الوجه في التيمم(
).
وردّ على هذا بأن التيمم بدل من الغسل، ولا يجب تعميمه في مواضع الغسل؛ لجواز الاقتصار على الكوعين في التيمم(
).

2- أن المسح على الجبيرة مبني على الضرورة، فيراعي فيه أقصى الإمكان(
).
3- أن استيعاب العضو بالغسل واجب، وقد  انتقل إلى المسح على الجبيرة، فيجب استيعابها به(
).

دليل القول الثاني:
1- أن الاستيعاب قد يؤدي إلى إفساد الكسر أو الجراحة؛ لأنه يحتاج إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى جميع أجزاء الجبيرة أو الخرقة ونحوها، فيؤدي إلى نفوذ البلة إلى الكسر أو الجراحة، فيفسدها، فيكفي مسح الأكثر(
).
ويمكن الرد عليه بأنه ليس من ضرورة الاستيعاب بالمسح أن يؤدي إلى إفساد الكسر أو الجراحة.
2- أن الشرع ورد بالمسح على الجبائر ولم يقدِّر، فظاهره يقتضي الاستيعاب، إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج، فأقيم الأكثر مقام الجميع(
).
ويمكن الرد عليه بأن الأصل الاستيعاب، وهو ثابت في الذمة بيقين، ولا يزول إلا بيقين(
).
دليل القول الثالث:
1- أنه مسح على حائل منفصل، فهو كمسح الخف(
).
وردّ على هذا بأنه قياس مع الفارق. ووجه الفرق بينهما: أن الجبيرة لا يجوز

المسح عليها مع القدرة على الغسل، بخلاف الخفّ(
).
2- أنه يكفي مسح ما ينطلق عليه الاسم، كمسح الرأس(
).
وردّ عليه بأن الاكتفاء بمسح بعض الرأس غير متفق عليه(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 
هذا فيما إذا لم تُجاوِز الجبيرةُ موضعَ الحاجة، وهو موضع الكسر، وما تحتاج إليه من الصحيح لضرورة الربط والاستمساك. وأما إذا جاوزت موضع الحاجة فللعلماء في جواز استيعابها بالمسح اختلاف وتفصيل، وبيانه فيما يلي:

مذهب الحنفية: 

إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح: فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضرّ بالجراحة يمسح على الكل تبعا، وإن كان الحل والمسح لا يضرّ بالجرح لا يجزئه مسح الخرقة، بل يغسل ما حول الجراحة، ويمسح عليها، لا على الخرقة. وإن كان يضرّه المسح ولا يضرّه الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح، ويغسل حواليها، وتحت الخرقة الزائدة؛ إذ الثابت للضرورة يتقدر بقدرها(
).

مذهب المالكية:

مذهبهم أنه يمسح على الجبيرة إذا كانت على موضع الكسر، أو انتشرت

عنه(
). وفُسِّر الانتشار بمجاوز محل الألم لضرورة الشدّ(
).

مذهب الشافعية:

لم أقف لهم على نص في هذا، ولكن لازم مذهبهم فيما تقدم أنه لا يجوز المسح على ما زاد عن موضع الحاجة؛ لأنهم قالوا بوجوب غسل الصحيح وتتبع أطراف الجبيرة، وبوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، وعليه اشترطوا أن لا تستر من الصحيح إلا قدر ما لا بد منه للاستمساك.

وهذا مثل قول المالكية.

مذهب الحنابلة:

إذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف. فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع. وكذا إن خاف الضرر، على الصحيح من المذهب.

وحيث يسقط النـزع فإنه يمسح على قدر الحاجة، على الصحيح من المذهب.

وفي وجهٍ استبعده بعضهم: لا يمسح زيادة على موضع الكسر، وإن كان لحاجة.

وعلى الصحيح من المذهب والمشهور: يتيمم للزائد، ولا يجزئه مسحه؛ لعدم الحاجة إليه.

وقيل: يجزئه المسح على الزائد.

وقيل: يجمع في الزائد بين المسح والتيمم.

وفي رواية عن الإمام أحمد أنْ لا بأس بالمسح على العصائب كيفما شدها -أي: وإن تجاوز بها قدر الحاجة-؛ لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديد جدا(
).

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على الزائد إن كان لحاجة، فقال:

( قد يتجاوز بالجبيرة إلى جرح، أو ورم، أو شيء يرجى به البرء، وسرعة البرء. وقد يضطر إلى الجبر بعظم يكفيه أصغر منه لكن لم يجد سواه، ولا ما يصغِّر به )(
).

الراجح:

نظراً لما تقدم يمكن القول بأن الصحيح من المذاهب الأربعة عدم جواز المسح على ما جاوز موضع الحاجة من الجبيرة. وهو الذي أراه صحيحاً موافقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخرج عن هذا؛ لأنه مبني على مراعاة الحاجة. ومثله التفصيل الذي ذكره الحنفية، والحنابلة في الصحيح من المذهب. والله تعالى أعلم.


المسح على الجبيرة إنما جاز للضرورة. وهذه الضرورة ترجع إلى أمرين:

أحدهما: وجود كسر، أو جرح، ونحوه على العضو.

والثاني: وجود الجبيرة على موضع الكسر أو الجرح، ونحوه.

فيجوز المسح عليها إلى حلّها أو برء ما تحتها؛ بناءً على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وفي المسألة خلاف على أربعة أقوال:
القول الأول: ما تقدم، وهو أنه يجوز المسح عليها إلى حلّها أو برء ما تحتها. وهو مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: إنه يجوز المسح عليها إلى البرء والاندمال. وهو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على الصحيح(
).
القول الثالث: إن المسح عليها مؤقت كالخف. وهو وجه عند الشافعية، ضعَّفه النووي(
).

فعلى هذا الوجه يختلف بالحضر والسفر، فينـزع المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة، والمسافر بعد ثلاث. وقيل: إنه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا.

قال النووي: والأول أظهر؛ لأنه مقتضى إطلاق من حكى هذا الوجه. وهذا الوجه في أصله ضعيف(
).

القول الرابع: إن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة، فلا يجوز قبله، ويبطل بخروجه. وهو رواية عن الإمام أحمد(
).
تحرير محل الخلاف بين الجمهور والحنابلة:

الجمهور يرون البرء كالتوقيت للمسح على الجبيرة، والحنابلة كذلك، بل قال البهوتي(
) في كشاف القناع(
): ( وبرؤها كحلِّها، بل أولى ). والجمهور يوجبون غسل

محلها إذا نُزِعت، أو سقطت نتيجةَ برء(
)، وكذلك الحنابلة(
).

فعلى هذا لا يكون بينهم خلاف فيما لو حلّ الجبيرة قبل البرء أن المسح يتوقف. وإنما يبرز الخلاف بينهم فيما لو برئ ولم يحلّها إلا بعد مدة، فهل يبطل مسحه عليها من حين البرء إلى وقت الحل أو السقوط، أو لا؟

فالذي يظهر من مذهب الجمهور بطلان المسح، ووجوب قضاء ما صلاها من حين البرء إلى وقت الحل أو السقوط.

قال النووي: ( ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلى بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف )(
).

وسئل الإمام مالك عمن كانت عليه جبائر أو شجَّة، فصح ولم يغسل موضعها حتى صلى صلاةً أو صلواتٍ، فقال:

( إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء -إنما هو في المنكب أو الظهر- فأرى أن يعيد كلّ ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء؛ لأنه بمنـزلة من بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات أنه يعيد الصلوات كلها )(
).

ونقل ابن نجيم عن بعض الحنفية القول ببطلان المسح، ثم قال: ( وينبغي أن يقال هذا إذا كان مع ذلك لا يضرّه إزالتها. أما إذا كان يضرّه؛ لشدة لصوقها به ونحوه فلا )(
).

ومقتضى عبارة الحنابلة عدم بطلان المسح حتى يحل الجبيرة.

قال البهوتي: ( يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها؛ لأنه للضرورة، فيقدر

بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها )(
).

محل الخلاف عند الشافعية:

الخلاف -عند الشافعية- فيما إذا كان يتأتى النـزع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر. فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته. وإن كان يتأتى ذلك في كل طهارة لم يجز المسح، ووجب النـزع والغسل لا محالة(
).
تعليل القول الأول:
التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. وبيانه: أن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلّها فقدر بذلك دون غيره(
)، وبرؤها كحلها بل أولى(
).

تعليل القول الثاني:
1- أن الرخصة وردت غير مقيدة بوقت، والحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة إلى الاندمال، فيتقيد المسح عليها به دون غيره(
).
2- أن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا، وإن زال العذر بطل المسح عليها؛ لزوال العذر(
).
تعليل القول الثالث:
أن المسح على الجبيرة مسح على حائل، فأشبه المسح على الخف، فيتقدر في حق المقيم بيوم وليلة، وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن(
).

وردّ عليه بأنه قياس مع الفارق من عدة وجوه، منها:

 أ- أن الشارع الحكيم وقت في مسح الخف، ولم يؤقت في مسح الجبيرة، فيبقى على إطلاقه، والعذر المسوغ للمسح على الجبيرة يستدعي مسحها إلى زواله، وهو البرء، فيتقيد بذلك(
).
ب-أن مسح الجبيرة إنما جاز للضرورة فيقدَّر بقدرها، والضرورة تدعو في مسحها إلى حلّها، بخلاف مسح الخف(
).
ج- أنه لو كان المسح على الجبيرة ينتقض بمضي الوقت لعاد إلى مسح مثله، والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث، كذلك هذا. وليس كذلك المسح على الخفين؛ لأنه لو قلنا: إنه ينتقض مسحه بمضي الوقت لرجع إلى الوضوء، فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث. وهذا جائز كالمتيمم إذا رأى الماء(
).

وأما اختصاص جواز المسح على الجبيرة  بيوم وليلة –على هذا الوجه- فلا برهان عليه، بل الوجه -في أصله- ضعيف، كما قال


النووي(
).

تعليل القول الرابع:
أن المسح على الجبيرة كالمسح في التيمم، فيتقيد بوقت الصلاة(
).

ويمكن الرد عليه بأنه قياس مع الفارق. ووجهه: أن التيمم عبادة مستقلة، وبدل عن أصل الغُسل والوُضوء(
)، ومن شرط صحته فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا لا يحكم به إلا وقت الصلاة، فيتقيد التيمم به. والمسح على الجبيرة جزء من العبادة، وهو بدل الغَسل في الغُسل والوُضوء، فله حكم أصله، وهو عدم تقيد أحدهما بوقت الصلاة.

الترجيح:
أما القول الثالث والرابع فظاهِرَا الضعفِ، وقد تم الرد على تعليل كلٍّ منهما.

والراجح -والله تعالى أعلم- هو قول الحنابلة؛ لقوة تعليله. وقد تقدم أن الضرورة المبيحة للمسح على الجبيرة ترجع إلى أمرين:

أحدهما: وجود كسر أو جرح ونحوه على العضو. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه عذر مبيح للمسح على الجبيرة، إذا كان يضرّه غسل موضعه، أو مسحه(
)، ولكن الجمهور اعتبروه وحده سببا مبيحا للمسح على الجبيرة، فعلقوا الحكم به وحده، دون

غيره، فأجازوا المسح إلى البرء. والحنابلة اعتبروه سبب السبب، ولكن له قوة السبب عند الانفراد، فلذا علقوا به الحكم إذا انفرد، فأجازوا المسح إلى البرء أيضا.

والثاني: وجود الجبيرة على موضع الكسر أو الجرح ونحوه. وهذا –فيما يبدو لي- إن لم يكن هو السبب الأصلي إلا أنه هو السبب المباشر، بدليل أن من كان المسح على الجبيرة يضرّه يسقط عنه الغسل والمسح جميعا(
). فعلى هذا يكون وجود الجبيرة على الجرح هو السب المباشر المبيح للمسح عليها. وإذا اجتمع السبب والمباشر تعلق الحكم بالمباشر أصالة. والله تعالى أعلم. 

قال الدردير -رحمه الله- في مسألة نزع الجبيرة أو سقوطها بعد المسح عليها: ( إن نزعها(
) لدواء(
) أو سقطت ردّها، ومسح إن لم يطلْ، كالموالاة، ولو كان في صلاة بطلت(
) )(
). 

صورة المسألة فيمن مسح على الجبيرة ونحوها في وضوء أو غسل، ثم نزعها قبل البرء، أو سقطت بنفسها، فإنه يردها، ويمسح عليها لإكمال طهارته؛ لأن المسح الأول قد انتقض بنـزع الجبيرة، أو سقوطِها لغير برء.

وهذا الحكم مبني على ما تقدم في المطلب السابق: أن الضرورة في جواز المسح على الجبيرة ترجع أيضا إلى وجود الجبيرة على العضو، فَاعْتُدَّ بكمال الطهارة بالمسح عليها ما دامت ملتصقةً بموضع الكسر أو الجرح، فإذا نُزِعَتْ لغير برء أو سقطت بطل المسح السابق، فأصبحت الطهارة ناقصة، بناء على قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ويزول بزوالها.

وفي المسألة –أعني: انتقاض المسح أو الطهارة(
) بسبب نزع الجبيرة أو سقوطها

لغير برء- خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن المسح على الجبيرة ينتقض بنـزعها أو سقوطها لغير برء، سواء كان في وضوء أو غسل، ولو كان في صلاة بطلت، ويلزمه إعادتها، والمسح عليها(
) إن قرب الزمن. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية من غير اشتراط قرب الزمن(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثاني: إن المسح لا ينتقض، وإن كان في صلاة مضى عليها، ولا يلزمه الإعادة. وهو مذهب الحنفية(
)، وقول عند الحنابلة(
).
القول الثالث: إن الطهارة تنتقض، فيلزمه استئنافها، وإن كان في صلاة بطلت. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
). 

وقيل: هذا في الوضوء، وأما في الطهارة الكبرى فيجزئه غسل ما تحتها؛ لعدم

وجوب الموالاة والترتيب(
). وضعَّفه البهوتي(
).

تحرير محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا نزع الجبيرة أو سقطت لغير برء، وأما إذا نزعها أو سقطت لبرء فالواجب غسل الموضع باتفاق؛ لأنه بسقوطها تبين أن طهارته غير مكتملة؛ لوجود لمعة في عضوه؛ ولأن العذر المبيح للمسح قد زال(
).

تعليل القول الأول:
1- القياس على الخف، فلو نزع أحد خفيه أو انخلع وجب عليه غسل الرجل(
).

2- القياس على ما بعد البرء، فإنه لو سقطت الجبيرة أو نزعت بعد البرء وجب غسل المحل، وهو موضع اتفاق(
).
3- أنه بسقوط الجبيرة تعلق الحدث بمحلها، فأوجب ذلك إعادة المسح أو غسل المحل(
).
4- أن الأصل غسل ما تحت الجبيرة، والمسح بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل، كالتيمم بعد وجود الماء(
).

تعليل القول الثاني:
1- أن العذر المبيح للمسح قائم، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا(
).

2- أن الممسوح عليه إنما زال بعد كمال الطهارة، فأشبه ما لو مسح على رأسه، ثم حلق الشعر، أو قلَّم أظفاره بعد غَسلها، فإنه لا يجب إعادة المسح(
).
3- أن النـزع ليس بحدث، والطهارة لا تبطل إلا بالحدث(
).

وردّ على التعليلين الأخيرين بأن ما ذكروه يبطل بنـزع أحد الخفين، فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعا، وإنما ناب مسحه عن إحداهما(
).
تعليل القول الثالث:
1- أن المسح يرفع الحدث، والحدث لا يتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت، كالصوم والصلاة، فإذا نزع الجبيرة أو سقطت عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه، فيسري إلى بقية الأعضاء، فيستأنف الوضوء، وإن قرب الزمن(
).
2- أن طهارة موضع الكسر أو الجرح إنما صحت للعذر، وهو وجود الجبيرة فوقه، فإذا زال بطلت على الأصل، كمن يتيمم لمرض وعوفي منه(
).
3- أن مسح الجبيرة قام مقام غسل ما تحته، فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم

الطهارة، كالمتيم يجد الماء(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثالث، وهو أن الطهارة تنتقض، فيلزمه استئنافها. وذلك لقوة ما عُلِّلَ به، وبخاصةٍ قولهم: إن المسح يرفع الحدث، وإن الحدث لا يتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت، كالصوم والصلاة. والله تعالى أعلم.

قال الدردير -رحمه الله- : ( إن لم يستطع المسح على الجبيرة –بأن خاف ما تقدم(
)- مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة. فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها )(
).

العِصابة -بكسر العين- لغة: ما عُصِبَ به. أي: ما شدّ به. وتطلق على العِمامة(
). والمراد بها هنا: العصابة التي تربط فوق الجبيرة(
).

وما قاله الدردير يتخرج على تقييد الإباحة حالةَ الضرورة بالمحل. فجواز المسح على الجبيرة ينصرف إلى المسح عليها نفسِها، ولكن إن كانت الجبيرة لا تثبت إلا بعصابةٍ فوقها انتقل الحكم إلى مسح العصابة. وكذا يمسح على العصابة إذا كان يقدر على المسح على الجبيرة، ولكن تعذر حل العصابة المربوطة عليها. ولو كثرت العصائب مربوطةً بعضُها فوق بعضٍ للحاجة، فإنه يمسح العليا منها إذا لم يمكنه المسح على ما تحتها؛ لخوف ضرر ونحوه. ويعني ذلك: أنه إن أمكنه المسح على السفلى لا يجوز له المسح على العليا(
)؛ تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". 
هذا كله مذهب المالكية(
).

وذهب بعض المالكية إلى أنه إن أمكنه المسح على السفلى فمسح العليا يجزئه(
).

وتعليله: أنه بانتقال الفرض للجبيرة لم يجب محل مخصوص، بل الواجب الإمرار باليد(
).

وما عليه المذهب هو الذي يؤيده الدليل، وتسانده القاعدة. ولم أقف على كلام بقية المذاهب في هذا. والله تعالى أعلم.
 


قال ابن قدامة -رحمه الله- : ( لو قعد المستجمِر(
) في ماء قليل نجَّسه )(
).

هذا مبني على أمرين:

أحدهما: أن النجاسة اليسيرة تنجِّس الماء القليل وإن لم يتغير بها(
). 
والثاني: أن محل الاستجمار نجس، وإنما عفي عن نجاسته في محله للضرورة، وهي عسر إزالة أجزاء عين النجاسة عن المحل بالكلية بالاستجمار، مع اتفاق أهل العلم على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار(
). فيعفى عن أثرها في محلها للمشقة، ولو تعدّت

إلى غيره نجَّسته؛ بناءً على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، فالعفو هنا مقيد بمحل الاستجمار، وفي حقّ المستجمِر، فلا يتعدى إلى غيرهما(
). 

وفي المسألة خلاف، وفيما يلي بيانه:

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في محل الاستجمار هل هو طاهر، أو نجس معفو عن نجاسته؟ وهل إذا قعد المستجمِر في ماء قليل أو انغمس فيه نجّسه أو لا؟ على قولين(
):

القول الأول: إن محل الاستجمار نجس، معفو عنه في محلّه. وهو القول المختار عند الحنفية(
)، والمذهب عند الشافعية(
)، الحنابلة(
). فلو قعد المستجمِر في ماء قليل أو انغمس فيه نجَّسه.

وهو مقتضى قول المالكية أيضا؛ لأنهم قالوا: الأحجار تراد لتخفيف العين عن الموضع، والماء للإنقاءِ وإزالةِ الأثر(
).

القول الثاني: إن محل الاستجمار طاهر. وهو قول عند الحنفية(
). وقال ابن قدامة: هو ظاهر الرواية عن الإمام أحمد(
). واختاره جماعة من الحنابلة(
). فلو قعد المستجمِر في ماء قليل لم ينجِّسْه.

تحرير محل الخلاف:
الخلاف فيما إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج بما تجري العادة به. وأما إذا تجاوزته بما لم تجر العادة به لم يطهِّره إلا الماء(
).

والخلاف أيضا فيما بعد إنقاء المحل بالاستجمار(
)، واستيفاء عدد الجمار –ونحوها- عند من يشترطهما.

فالإنقاء شرط عند جمهور أهل العلم: الشافعية(
)، والحنابلة(
)، المالكية على قول(
)؛ بناءً على أصلهم في وجوب الاستنجاء بالماء، أو الاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها.

والإنقاء سنة، مندوب إليها عند الحنفية؛ بناءً على أصلهم في أن الاستجمار سنة(
)، فترك الإنقاء لا يغير من الحكم شيئاً.

واستيفاء العدد الثلاثة شرط عند الشافعية(
) والحنابلة(
).

دليل القول الأول:
1- أن الاستجمار مسح للنجاسة، والمسح لا يزيل أجزاءَ النجاسة كلَّها، فالباقي منها

نجس؛ لأنه عين النجاسة، فأشبه ما لو وجد في المحل وحده(
).
2- أن الإجماع قائم على أن قليل النجاسة معفو عنه، ومثله الذي في المخرج بعد الاستجمار(
).
3- أن المخرج كالباطن فلا اعتبار لما فيهما من النجاسة(
).
دليل القول الثاني:
1- حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: (( إن النبي ( نهى أن يستنجى بروث، أو عظم. وقال: إنهما لا يطهِّران ))(
). فمفهومه أن غيرهما يطهر(
).
ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بعدة أمور، منها:
أوَّلاً: أن الاستدلال به مأخوذ من جهة المفهوم، وللعلماء خلاف في صحة الاحتجاج به.
ثانياً: أنه قد يكون المراد به أنهما لا يطهران المحلَّ الطهارةَ المطلوبةَ والتي يتم بها إزالة العين. إما لكون الروث نجسا، أو لكون العظم جارحاً قد يؤدي إلى عكس المقصود.
ثالثاً: أن علة النهي عن الاستنجاء بهما قد جاءت فما أخرجه مسلم في صحيحه(
) عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( لا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم ))، يعني بهم الجن.
2- أن الاستجمار معنى يزيل حكم النجاسة، فيزيلها كالماء(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول؛ لقوة تعليله، ولأن الخصم قد سلَّم أن الماء يزيل العين والأثر معا، وأن الاستجمار يزيل العين، ولا يزيل الأثر، فهذا تسليم ضمني بأن المحل لم تَزُلْ عنه النجاسة بالكلية، وإنما حُكِمَ بطهارته للضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، فأبيح له ما كان الخبث مانعا منه ما دام في المخرج بشروطه. وإذا تعدى إلى غيره أخذ حكمه الأصلي، وهو التنجيس. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث فقد تمّ الجواب عنه. والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة -رحمه الله- : ( لو قعَد المستجمِر في ماء قليل نجَّسه، ولو عَرِقَ كان عَرَقُه نجساً )(
).

هذا أيضا -مثل ما سبق(
)- منبي على أن محل الاستجمار نجس، وإنما يعفى عن نجاسته في محله، ولو عرِقَ محلُّه كان عرَقُه نجساً، ولو أصاب ثوباً نجَّسه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

وفي المسألة خلاف على أربعة أقوال:
القول الأول: إن عرق محل الاستجمار نجس. فلو أصاب الثوب نجَّسه. وهو مذهب الحنابلة(
)، وقول للمالكية(
).

القول الثاني: إن عرق محل الاستجمار طاهر، فلو أصاب الثوب لم ينجِّسه. وهو –كما قال ابن قدامة- ظاهر الرواية عن الإمام أحمد في المستجمِر يعرق في سراويله، فقال: لا بأس به(
). 
القول الثالث: إن عرق محل الاستجمار نجس، ولكنه معفو عنه. فلو أصاب الثوب لم يجب غسله. وهو مذهب الحنفية(
)، والأصح عند الماليكة(
)، وأوَّل عليه بعضُ الحنابلة

نصَّ الإمام أحمد في المستجمر يعرق في سروايله(
).

القول الرابع: إن عرق محل الاستجمار نجس، ولكنه معفو عنه في محلّه، وفي الصلاة فقط. وهو مذهب الشافعية. فلو جاوز محله وجب غسله، وكذلك على القول الأول. وإن لم يجاوزه ففيه وجهان:
أصحّهما: لا يلزمه شيء؛ لعموم البلوى بذلك.

والثاني: وجب غسله(
).

وأما إذا كان في الصلاة فأصاب العرق ثوبه، فالمذهب عند الشافعية أنه معفو عنه، فتصح صلاته.

فيكون العفو عن عرق محل الاستجمار -عندهم- في حالتين:

إحداهما: أن يكون العرق في محلّ الاستجمار لم يجاوزه، فهو معفو عنه على الأصح، سواء كان في الصلاة أو خارجها.

والثانية: أن يجاوز العرق محل الاستجمار، ولكن المستجمِر في الصلاة، فهو معفو عنه أيضا؛ لعسر التحرز عنه(
).

دليل القول الأول:
ما تقدم من الاستدلال على أن محل الاستجمار نجس(
)، وإنما يعفى عنه في محلِّه للضرورة، والنجاسة هنا قد تعدت محل العفو(
)، فينجِّس الثوبَ إذا أصابه، تطبيقاً لقاعدة

"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
دليل القول الثاني: 

1- ما تقدم من الاستدلال على أن محل الاستجمار طاهر(
).
2- أن الصحابة -رضي الله عنهم- كان الغالب عليهم الاستجمار حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء، وسماه بعضهم بدعة، وبلادهم حارة. والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك، ولا الاحتراز منه، ولا ذكر ذلك أصلا(
).
دليل القول الثالث:
1- ما تقدم من الاستدلال على أن محل الاستجمار نجس، ومعفو عنه، ثم عمَّموا هذا العفو.
2- أن إصابة الثوب بعرق محل الاستجمار مما تعمّ به البلوى، فعفي عنه، كما عفي عن ذيل المرأة تصيبه النجاسة مع إمكان رفعه، فهذا أولى(
).
3- أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستجمرون ويعرقون(
).

دليل القول الرابع:
ما تقدم من الاستدلال على أن محل الاستجمار نجس، ومعفو عنه في محلّه للضرورة، وإنما قصروا العفو على الصلاة، ليخرج ما لو أصاب ماء

قليلا(
)، فإنهم يقولون بتنجيسه(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك بناء على الترجيح السابق، فمحل الاستجمار نجس، وإنما يعفى عنه في محلِّه للضرورة، فإذا جاوز محلَّه نجَّس، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. والله تعالى أعلم.

قال الزركشي -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا أنه ( يعفى عن محل استجماره، ولو حمل مستجمِراً في الصلاة بطلت في الأظهر )(
).

هذا الحكم - مثل ما سبق- مبني على أن محل الاستجمار نجس، ولكن يعفى عنه في محله، وفي حقّ المستجمِر، فلا يتعدى العفو إلى غيره(
)؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وفي بطلان صلاة من حمل مستجمِراً خلاف على قولين:
القول الأول: تبطل صلاته. وهو الأصح عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

القول الثاني: تصح صلاته. وهو الأصح عند الحنابلة(
)، وقول للشافعية(
).

ولم أقف على قول الحنفية والمالكية في المسألة.
دليل القول الأول:
1- أن المصلي إذا حمل مستجمِراً فهو حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها(
)، أشبه حملها في كمه، فتبطل صلاته به(
).
2- أن العفو للحاجة، ولا حاجة له إلى حمله في الصلاة(
).

دليل القول الثاني:
1- ما جاء في الصحيحين(
) (( أن رسول الله ( كان يصلِّي وهو حاملٌ أمامةَ(
) بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله (، ولأبي العاص(
) بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها )).
وجه الاستدلال منه: أن الصغير لا يخلو من أثر النجاسة في المخرج.

وردّ على هذا الاستدلال بعدة أمور، منها:

أ- أن الحديث محمول على أن أمامة –رضي الله عنها- قد نجيت بالماء(
).

ب- أن ليس في الحديث ما يدل على أن أمامة استُجمِرت بعد الخارج، بل دلالته ظاهرة على أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها(
).

2- أن ما في باطن الحيوان والآدمي من نجاسة في معدنها، فهي كالنجاسة بجوف المصلي، وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله(
).
3- أن صلاة المحمول –وهو المستجمِر- لا تبطل بذلك الحمل، فكذلك صلاة الحامل؛ لمطلق العفو عن محل الاستجمار(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن صلاته لا تصح؛ لأنه حاملٌ لنجاسة غير معفو عنها في الصلاة، ولا ضرورة في حملها، والقاعدة أن "الضرورات تبيح المحظورات"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلّها، ومحلّها في العفو عن هذه النجاسة في حقّ نفسه. والله تعالى أعلم.



قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : من شروط صحة النية التمييز(
)، فلا تصح

عبادة صبي لا يميز(
). وخرج عن ذلك الطفل يوضِّئه الولي للطواف حيث يُحْرِمُ عنه(
).

فالأصل في عبادة الصبي غير المميز عدم الصحة(
)، وإنما اعتدّ بطهارته للطواف للضرورة، بناءً على صحة حجّه(
) للخبر(
)، فإذا ميَّز لم تصح له الصلاة بذلك الوضوء؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلّها هنا في الاعتداد بوضوئه للطواف حالةَ عدم التمييز في الصبا، فلا يتعداه إلى غيره.

وفي المسألة -أعني: هل يجوز للصبي المميز أن يصلي بوضوئه للطواف قبل التمييز؟-خلاف على قولين:
القول الأول: ليس له إذا ميز أن يصلي به. وهو قول عند الشافعية، قيل: هو الأقرب(
).

القول الثاني: له إذا ميز أن يصلي به. وهو قول آخر عند الشافعية(
).
دليل القول الأول:
أن الصبي غير المميز إنما اعتد بوضوء وليه له للضرورة، وقد زالت(
).

القياس على زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقضاء دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الغسل(
).
دليل القول الثاني:
لم أقف على دليل لهذا القول، ولكن يبدو أن القائلين به تمسكوا بالأصل، وهو

صحة وضوئه للطواف، فيصح له الصلاة به بعد التمييز بجامع أن كلاًّ منهما عبادة صادرة عن صبي لم يبلغ، فالتمييز وعدمه لا أثر له في مثل هذا.

الترجيح:
هذه المسألة وجدتها عند الشافعية فقط، ويبدو أنها مبنية على تفريقهم بين عبادة الصبي المميز وغير المميز من حيث الصحة، فتصحّ عبادة الصبي المميز، ولا تصح عبادة غير المميز إلا الحج.

وهذا التفريق والاستثناء هو أيضا مذهب المالكية في المشهور(
)، والحنابلة(
).

والتفريق بدون الاستثناء هو مذهب الحنفية(
).

فعلى هذا يمكن القول بأن لازم قول من فرق بين عبادتهما من حيث الصحة، مع استثناء الحج أن لا يصحح صلاة الصبي المميز بوضوئه للطواف قبل التمييز -وهو القول الأول- لأن تصحيح وضوئه للطواف إنما كان للضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها. وهذا الذي يترجح في نظري، والله تعالى أعلم.


قال الإمام السيوطي: من شروط صحة النية التمييز، فلا تصح عبادة مجنون. وخرج من ذلك المجنونة يغسلها الزوج عن الحيض(
).

وقال النووي: ( أما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها، فإذا غسلها حل الوطء؛ لتعذر النية في حقها )(
).

فالأصل في عبادة المجنون عدم الصحة؛ لأنه ليس من أهل التمييز(
)، وإنما اعتدّ بغسل المجنونة قبل الإفاقة للضرورة، وهي استباحة الوطء(
)، فإذا أفاقت، لم تصح لها الصلاة بذلك الغسل، ولم يجز لزوجها معاودة وطئها به؛ بناءً على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". فمحلُّ الضرورة في استباحة الوطء حالةَ الجنون،، لا في معاودة وطئها أو صلاتها بعد الإفاقة.

وفي إلزامها إعادة الغسل لصلاتها، وليحلّ وطؤها بعد الإفاقة خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يلزمها إعادة الغسل. وهو مذهب الشافعية على الصحيح(
)، وقول عند الحنابلة(
).

القول الثاني: لا يلزمها إعادة الغسل. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
)، ضعَّفه النووي(
).

القول الثالث: إذا أفاقت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل، ولا تستبيح به غيره. وبه قال المالكية(
).

ويعني ذلك: أنه يلزمها إعادة الغسل للصلاة وغيرها من العبادات، ولا يلزمها إعادة الغسل للوطء.

دليل القول الأول:
1- أن المجنونة إنما اعتدّ بغسلها للضرورة، وهي الجنون، وقد زالت(
)، فلزمها الغسل

بعد الإفاقة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
2- القياس على الصبي غير المميز إذا وضَّأه وليّه للطواف، أنه إذا ميَّز ليس له أن يصلي بذلك الوضوء(
).
ويمكن الرد عليه بأن المقيس عليه غير متفق عليه.
3- أن الغسل عبادة، ومن شرط صحتها النية، ولما كانت النية لا تتأتى من المجنونة اعتدّ بغسل زوجها لها لضرورة استباحة الوطء، وبعد الإفاقة أصبحت من أهل النية، فيجب عليها إعادة الغسل مع النية(
).
دليل القول الثاني:
أن الغسل عبادة، ومن شرط صحتها النية، ولما كانت النية لا تتأتى من المجنونة اعتدّ بغسل زوجها لها لضرورة استباحة الوطء، وبنيَّتِه عنها، وبعد الإفاقة لا تعيد الغسل؛ لقيام نية الغاسل مقام نيتها، كغسل الميت(
).

ورد عليه بعدة أمور، منها:

 أ- أن النية في غسل المجنونة ليست بشرط؛ لتعذّرها منها حالاً، ولا ينوي عنها غيرُها لعدم تعذّرها منها مآلاً، بخلاف الميت(
).
ب- أن غسل الميت تعبد، فاشترطت في صحته النية، وغسل المجنونة لحق الزوج، فلا تشترط في صحته النية(
).
ج- أن غسل الميت فعل الناوي، فلذلك صحت نيته؛ فإن نية الإنسان إنما تخصص فعله دون فعل غيره، وغسل المجنونة ليس فعل الزوج، فنيته له كنيته لصلاة غيره(
).

دليل القول الثالث:
أن الغسل من الحيض فيه لله خطابان: خطابُ وضعٍ من جهة أنه شرط في إباحة الوطء، وخطابُ تكليفٍ من حيث إنه عبادة(
)، والنية شرط في صحة الثاني دون الأول، فيلزمها إعادة الغسل –بعد الإفاقة- ليرتفع حدثها؛ لتصح صلاتها وعبادتها، بخلاف استباحة الوطء؛ إذ لا يتوقف الغسل لها على النية(
).
ويمكن الرد على هذا بأن الغسل –وإن كان للزوج حق فيه- عبادة، ومن شرط صحة العبادة النية، وإنما غلب حق زوجها في وطئها بعد الغسل حالةَ الجنون للضرورة؛ وقد زالت.

الترجيح:
لم أقف على قول الحنفية في المسألة، وظاهر من مذهبهم أن عبادة المجنون لا تصح مطلقا(
)؛ لأنه غير مخاطب بالشرائع، وإن وجد في حقّه الجنابة والحيض والنفاس، وإنما يستحب له الغسل بعد الإفاقة (
).

قال في بدائع الصنائع(
): ( أما المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة، فكانا ملحقين بالعدم ).
فعلى هذا يمكن القول بأنه ليس من مذهبهم ضرورة غسل المجنونة لاستباحة وطئها، وأن الحكم التكليفي يبتدأ في حقها بعد إفاقتها؛ لصيرورتها محلاًّ للخطاب، ومع ذلك لم يجعلوا النية شرطاً لصحة الوضوء والغسل، وإنما جعلوه شرطا لصحة التيمم(
).
الحجة مع الجمهور أنه لا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها؛ لأن قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( ((
)، عام، يشمل كل النساء، ولأن الخطاب إذا لم يتوجه إلى المجنونة مباشرة، فهو متوجه إلى زوجها، فلا يجوز له أن يقترب من امرأة إلا أن تكون طاهرة.
وأما الراجح من الخلاف بين الجمهور فهو القول الأول: إنه يلزمها إعادة الغسل، وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القول المخالف، وقد تمّ الردّ عليها. والله تعالى أعلم. 

قال الإمام السيوطي –رحمه الله- : من شروط صحة النية الإسلام، ومن ثمَّ لم تصح العبادات من الكافر. وخرج من ذلك الكتابية تحت المسلم، يصح غسلها عن الحيض(
)؛ ليحلّ وطؤها –بلا خلاف(
)- للضرورة(
).

فالأصل في عبادة الكافر عدم الصحة؛ لأنه ليس ممن تصح نيته(
)، وإنما اعتدّ بغسل الكتابية من حيض أو نفاس قبل الإسلام للضرورة، وهي استباحة الوطء، فإذا أسلمت، لم تصح لها الصلاة بذلك الغسل، ولم يجز لزوجها معاودة وطئها به؛ بناءً على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". فمحلُّ الضرورة إنما هو في

استباحة الوطء حالةَ الكفر، لا في معاودة وطئها أو صلاتها بعد الإسلام.

وفي إلزامها إعادة الغسل لصلاتها، وليحلّ وطؤها بعد الإسلام خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يلزمها إعادة الغسل. وهو مذهب الشافعية على الأصح المنصوص(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

القول الثاني: لا يلزمها إعادة الغسل. وهو وجه عند الشافعية، صححه إمام الحرمين(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

القول الثالث: إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل، ولا تستبيح به غيره. وبه قال المالكية(
).

ويعني ذلك: أنه يلزمها إعادة الغسل للصلاة وغيرها من العبادات، ولا يلزمها إعادة الغسل للوطء.

دليل القول الأول:
1- أن طهارتها قبل الإسلام إنما صحَّتْ في حق الزوج للوطء للضرورة؛ إذ لو لم تصحّ لَتعذر الوطءُ، ونكاحُ الكتابية(
). وأما في حق الله تعالى فلم تصح؛ لأنها ليس من أهل النية حينئذ، فيلزمها إعادة الطهارة بعد الإسلام(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
2- أن وطءها إنما أبيح لحق زوجها فيه، فيبقى ما عداه على أصل المنع(
).
3- أن وطءها بهذا الغسل إنما أبيح للضرورة، وقد زالت(
)، فيلزمها إعادة الغسل بعد الإسلام، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
4- القياس على المجنونة إذا طهرت من الحيض، فغسلها زوجها؛ ليستبيحها، فإنها إذا أفاقت يلزمها الغسل(
).

دليل القول الثاني:
1- القياس على الكافر إذا لزمه كفارة، فأداها، ثم أسلم، فإنه لا يلزمه الإعادة(
).

ورد عليه بأنه قياس مع الفارق. وبيانه: أن الكفارة يتعلق مصرفها بالآدمي، فتشبه الديون، بخلاف الغسل، فإنه حق لله عز وجل(
).

2- أن الغسل عبادة، ومن شرط صحتها النية، ولما كانت النية لا تتأتى من الكافرة اعتدّ بغسلها؛ لضرورة استباحة الزوج وطءها، وبنيَّتِه عنها، وبعد الإسلام لا تعيد الغسل؛

لقيام نية الزوج مقام نيّتها، كغسل الميتة(
).

ورد عليه بمثل ما ردّ به على دليل القول الثاني من المطلب السابق(
).

دليل القول الثالث:
أن الغسل من الحيض فيه لله خطابان: خطابُ وضعٍ من جهة أنه شرط في إباحة الوطء، وخطابُ تكليفٍ من حيث إنه عبادة، والنية شرط في صحة الثاني دون الأول، فيلزمها إعادة الغسل –بعد الإسلام- ليرتفع حدثها؛ لتصح صلاتها وعبادتها، بخلاف استباحة الوطء؛ إذ لا يتوقف الغسل لها على النية(
).

ويمكن الرد على هذا التفريق بأنها بعد الإسلام أصبح الخطابان –بالنسبة لها- خطابي تكليفٍ، حيث يلزمها الالتزام بأمر الله تعالى، وذلك بالغسل بعد الحيض أو النفاس للصلاة ونحوها، ولاستباحة الوطء، وإنما غلب حق زوجها في الوطء للضرورة، وقد زالت.

مذهب الحنفية:

لم ينهج الحنفية منهج الجمهور في توقف إباحة وطء الكتابية على الغسل، فقالوا: إذا انقطع دم الكتابية لأقلّ من عشرة أيام حلّ وطؤها بمجرد الانقطاع، ولا يتوقف على الغسل، وليس له أن يجبرها عليه؛ لأنها ليست من أهله، وإن صحّ منها؛ لصحة طهارة الكافر قبل الإسلام؛ إذ النية ليست شرطاً في صحة الغسل والوضوء. فلو توضأ أو اغتسل

في الكفر ثم أسلم بعدهما جاز له أن يصلي بهما، بخلاف التيمم، فلا يصح من الكافر، لأن النية شرط في صحته(
).

فيتفقون مع أصحاب القول الثاني في عدم إلزامها الغسل بعد الإسلام، ولكن يخالفونهم في المأخذ(
).

وأما تفريقهم بين التيمم والغسل في اشتراط النية لصحة الأول دون الثاني فغير مسلَّم؛ لأن كلاًّ منهما طهارة شرعية، وصحة الطهارة الشرعية متوقفة على النية؛ إذ هي المميزة بين العبادة والعادة، ولأن المقصود من العبادة الأجر، ولا يحصل الأجر إلا بالنية، وقد قال (: (( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرئ ما نوى ))(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يلزمها إعادة الغسل، وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القول المخالف، وقد تم الرد عليها. والله تعالى أعلم



هذا المبحث يتحدث عمن به حدث دائم(
) لا ينقطع قدرَ ما يتوضأ ويصلي(
)، فهو معفو عنه؛ للضرورة، مثل المستحاضةِ(
)، ومَن به سلَسُ البولِ(
) أو المَذْيِ أو الريحِ،

وأشباهِهم(
)، ممن يستمرّ معه الحدَثُ، ولا يمكنه حفظُ طهارتِه.

فباتفاق أهل العلم –رحمهم الله- أن هذا الحدث معفو عنه للضرورة، وأن الأحكام في هؤلاء المذكورين لا تختلف(
).

الأدلة على العفو عن الحدث الدائم:

قد دل على العفو عن الحدث الدائم أدلة من من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فمن الكتاب:
قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
). فالمطالبة بقطع الحدث في مثل هذه الأحوال، وبالطهارة بعد الانقطاع يشقّ على صاحبه، ويوقعه في حرجٍ لم يرد الدين به(
).
ومن السنة:
ما أخرجه البخاري عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: (( اعتكفتْ مع رسول الله ( امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدمَ والصُّفْرَةَ والطَّسْتُ تحتها وهي تصلي ))(
). فدل

ذلك على أن خروج الحدث منها أثناء الصلاة معفو عنه للضرورة.
ومن الإجماع:

أن أهل العلم -رحمهم الله- أجمعوا على تحريم الصلاة على المحدث، وأنها لا تصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا، وأن من به حدث دائم مطالب بالصلاة وغيرها من العبادات الواجبة، فتصح منه مع جريان حدثه(
)، فمقتضى هذا الإجماع أن حدث من به حدث دائم معفو عنه.

ومن المعقول:

1- أن جريان الحدث في هذه الأحوال مما لا يمكن التحرز منه، فكان عفواً(
).
2- أن من به الحدث الدائم في حاجة إلى الطهارة، فضرورة الاعتداد بطهارته مع جريان الحدث، اقتضى أن يكون عفوا، وإلا لم تصح طهارته(
).

تطبيق القاعدة:

يفهم مما تقدم أن العفو عن حدث من ابتلي بحدث دائم لا يتقيد باليسير، وإنما يعفى عنه للضرورة بقدر ما لا يمكن التحرز منه، ولو كان كثيرا، تطبيقاً لقاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو"، أي: فهو عفو بقدر ما لا يمكن التحرز عنه. وهذه القاعدة –كما تقدم(
)- جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

ومن مقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن يقلِّل من جريان هذا الحدث بقدر ما أمكن، للصلاة، ونحوها، وأن يحتاطَ في طهارتي الحدث والنجس، فيغسل محل الحدث قبل الوضوء أو التيمم، ويشدّه، ويتحرز من جريان الحدث بما يمكنه، وإن أمكنه دفعه بوضع قطنة أو خرقة على المحل فعل ذلك(
).

قال ابن قدامة تطبيقاً لهذه القاعدة(
): ( فالمستحاضة تغسل المحلَّ(
)، ثم تحشوه(
) بقطن(
)، أو ما أشبهه؛ ليردّ الدم؛ لقول النبي ( لحَمْنَة(
) حين شكت إليه كثرة الدم:

"أَنعَتُ لك الكُرْسُف(
)؟ فإنه يُذْهِبُ الدمَ"(
).

فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت(
) بخرقة مشقوقة الطرفين، تشدّها على جنبيها

ووسطها على الفرج. وهو المذكور في حديث أم سلمة(
): "لتستثفر بثوب"(
). وقال لحَمْنَة: "تلجَّمِي(
)"؛ لَما قالت: إنه أكثر من ذلك.

فإن فعلت ذلك ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشدّ فعليها إعادة الشدّ والطهارة. وإن كان لغلبة الخارج، وقوّته، وكونه لا يمكن شدّه أكثرَ من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم(
) )(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( قد أمر النبي ( بغسل الدم، وأمر بما يوجب حبس الدم عن السيلان، من احتشاء، أو شدٍّ، أو تعصيبٍ حسب الإمكان، وذلك لأنه نجاسة وحدثٌ أمكنت الصلاة بدونها، فوجب الاحتراز منه، كغير المعذور )(
).

قال ابن قدامة(
): ( وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة، ويحترس حسب ما يمكنه، ويفعل ما ذكر. وكذلك من به جرح يفور(
) منه الدم، أو به ريح، أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه.

فإن كان مما لا يمكن عصبه، مثل من به جرح لا يمكن شدّه أو به باسور(
) أو

ناصور(
) لا يتمكن من عصبه صلَّى على حسب حاله )(
). والله تعالى أعلم. 

طهارة المستحاضة -ومن في معناها- قد تكون بعد دخول وقت الصلاة –وهو وقت الحاجة- أو قبله. فيكون تحت هذا المطلب مسألتان، ولكن قبل الخوض فيهما ينبغي النظر في دخول الوقت –وهو وقت الحاجة- هل هو شرط لصحة وضوئها أو لا؟ وهل خروج الوقت مبطل لهذه الطهارة أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: دخول الوقت شرط لصحة وضوئها، إلا أن لا يخرج منها شيء. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.

وخروج الوقت –عندهم- مبطل لوضوئها –على الصحيح من المذهب أيضا(
).

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن وضوءها يبطل بدخول الوقت لا بخروجه(
). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي ظاهر كلامه(
).
القول الثاني: دخول الوقت شرط لصحة وضوئها، ولو لم يخرج منها شيء. وهو مذهب الشافعية(
)، وظاهر كلام جماعة من الحنابلة(
).

وخروج الوقت –عندهم- مبطل لوضوئها، وإن كان للشافعية في ذلك وجهان:
أصحهما: ما تقدم.

والثاني: لا يبطل وضوؤها بخروج الوقت(
).

القول الثالث: دخول الوقت ليس شرطا في صحة وضوئها. وعليه مذهب الحنفية، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

واختلفوا في بطلان وضوئها بخروج الوقت على ثلاثة أقوال:
أحدها: إن وضوءها ينتقض عند خروج الوقت فقط. وبه قال أبو حنيفة ومحمد، وهو المذهب.

والثاني: إن وضوءها ينتقض عند دخول الوقت فقط. وبه قال زفر.

والثالث: إن وضوءها ينتقض عند أيهما كان: دخول الوقت أو خروجه. وبه قال أبو يوسف(
)، والقاضي أبو يعلى(
) من الحنابلة(
).

وليس للمالكية قول في هذه المسألة؛ لأن المشهور عندهم أن المستحاضة يستحبُّ لها الوضوء لكل صلاة، وليس بواجب عليها(
).

وما دام هذا شأنها عندهم فلا يكون دخول الوقت شرطا لصحة وضوئها، ولا خروجه مبطلا له.

فيكون في اشتراط دخول الوقت لصحة وضوئها قولان:

1- دخول الوقت شرط. وهو مذهب الجمهور: الشافعية، والحنابلة على الصحيح، وبه قال أبو يوسف، وزفر من الحنفية(
).
2- دخول الوقت ليس بشرط. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه المذهب عند الحنفية.
وفي بطلان وضوئها بخروج الوقت قولان أيضا:
1- يبطل وضوؤها بخروج الوقت. وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية على الأصح، والحنابلة على الصحيح.
2- لا يبطل وضوؤها بخروج الوقت. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول زفر من الحنفية، ووجه عند الشافعية.

وهذه الأقوال متداخلة في التطبيق. وسبب ذلك أن الغالب المعروف في الصلوات المفروضة أن لا يدخل وقت إحداهنَّ إلا بخروج وقت الأخرى، فيكون من لازم مذهب من أبطل وضوءها بخروج الوقت اشتراط دخول الوقت لصحة وضوئها. وقد التزم بذلك الشافعية والحنابلة على الصحيح -وهو مقتضى قول أبي يوسف في المسألة- ولم يلتزم الحنفية به على المذهب. ولذلك قالوا: 

لا تظهر ثمرة الخلاف إلا في موضعين:

أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول، كما إذا توضأت في وقت الفجر، ثم طلعت الشمس، فإن طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج، وعند زفر لا تنتقض لعدم الدخول(
).

والانتقاض هو مذهب الشافعية والحنابلة هنا أيضا، فيتفقون مع أبي حنفية وصاحبيه. ويتفق الإمام أحمد في رواية عنه مع زفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظاهر كلام أحمد أن طهارتها لا تبطل بخروج الوقت، وإنما تبطل بدخوله. فإذا توضأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس(
).

فلا يجوز لها - عند زفر وأحمد في رواية- أن تصلي به صلاة الظهر؛ لأنه ينتقض بدخول وقتها.

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج، كما إذا توضأت قبل الزوال، ثم زالت الشمس، فإن طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد؛ لعدم الخروج. وعند أبي يوسف

وزفر تنتقض لوجود الدخول(
).

ولا يجوز عند الشافعية والحنابلة الذين يشترطون دخول الوقت لصحة وضوئها أن تصلي به، فيتفقون مع أبي يوسف وزفر.

وأما في غير هذين الموضعين فكما يخرج وقت يدخل وقت آخر، فينتقض الوضوء بالاتفاق على اختلاف الأصول والبناء(
).

ذكر الأدلة:

فبسبب التداخل المشار إليه سابقا في الأقوال أصبح من المستحسن تصنيف أدلتها على النحو التالي:

أدلة القول الأول والثاني في اشتراط دخول الوقت لصحة وضوء المستحاضة، ومن في معناها:

استدل أصحاب هذين القولين بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( إلى قوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
).
ووجه الاستدلال منه أن الله –تعالى- أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء، فإن لم يجده تيمم. وهذا يقتضي أن لا يتيمم إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء؛ لأنه مخالف للأصل. ومثله طهارة المستحاضة، فإنها مخالفة للأصل بسبب جريان دمها، فلا تصح طهارتها إلا وقت وجوب قيامها إلى الصلاة، وتيقنها من عدم البرء، وذلك بعد دخول الوقت. والوضوء في حالة الاختيار إنما جاز قبل الوقت؛ لكونه رافعا للحدث، بخلاف طهارة المستحاضة؛ فإنها طهارةُ ضرورةٍ، فلم تجز قبل الوقت، كالتيمم(
).

ومن السنة:
1- قوله ( لفاطمة بنت أبي حبيش(
): (( ثم توضئي لكل صلاة ))(
). وفي رواية للترمذي: (( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ))(
).
2- قوله ( في المستحاضة: (( وتتوضأ عند كل صلاة ))(
).
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنها تدل على أن وضوء المستحاضة مقيَّد بالوقت للضرورة، فلا يجوز قبله(
).

ومن المعقول:

1- أن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فلم تجز في وقت الاستغناء عنها(
)، كالتيمم، وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر وبعده، بخلاف التيمم؛ فإن القائم هناك الحدث(
).
2- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. وبيانه: أن الاعتداد بطهارتها حكم مقيد بالضرورة، فيقدَّر بقدرها، وهو تقييده بدخول وقت الصلاة؛ لأنه وقت الضرورة، كأكل الميتة لا يجوز الشروع فيه قبل وقت الضرورة(
).
3- أن الحدث الخارج ينقض الوضوء، ويوجب الاستنجاء، إلا ما عفي عنه للضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت(
).
دليل تقييد أصحاب القول الأول مذهبَهم بقولهم: ( إلا أن لا يخرج منها شيء ):

الظاهر أنهم تمسكوا بالأصل، وهو جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، ومما يدل على ذلك حديث أنس –رضي الله عنه- قال: (( كان النبي ( يتوضأ عند كل صلاة ))، فقيل له: (( كيف كنتم تصنعون؟ )) قال: (( يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث )). أخرجه البخاري(
).

دليل تقييد أصحاب القول الثاني مذهبَهم بقولهم: ( ولو لم يخرج منها شيء ):

الظاهر أنهم تمسكوا بالإطلاق الوارد في الأحاديث السابقة، والتي فيها أمره ( للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة.

ويمكن الرد عليه بأن الشارع لم يوجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا بسبب مرضها، واستمرار جريان دمها، فإذا توقف لمدة طويلة بقيت خلالها على حكم الأصل، وهو الطهارة، ويجوز لها أن تصلي به ما لم تحدث، وحديث أنس –رضي الله عنه- بمثابة نصٍّ في هذا الأمر. والله أعلم.

دليل القول الثالث في عدم اشتراط دخول الوقت لصحة وضوئها:

استدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول.

فمن السنة:

قوله ( للمستحاضة: (( توضِّئي لكل صلاة ))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن اللام للوقت، فيكون معناه: توضئي لوقت كل صلاة. ويؤيد ذلك أمران:

أحدهما: أن اللام تستعار للوقت، فيقال: آتيك لصلاة الظهر، أي: لوقتها. ومنه قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((
)،  أي: لوقت دلوكها(
).

والثاني: أنه قد جاء مصرحا به في رواية أخرى: (( تتوضأ لوقت كل صلاة ))(
).

ومن المعقول:

أن العزيمة شغل جميع الوقت بالأداء، شكرا للنعمة بالقدر الممكن، وإحرازا للثواب على الكمال، إلا أنه جوز ترك شغل بعض الوقت بالأداء رخصة وتيسيرا، فضلا من الله ورحمة، تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء، والقيام بمصالح القوام، وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت حكما، فصار وقت الأداء شرعا بمنـزلة وقت الأداء فعلا، ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا، حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء(
).

أدلة أصحاب الأقوال الثلاثة على بطلان طهارتها بخروج الوقت:

1- ما تقدم من الأحاديث، والتي فيها أمره ( للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة. فقالوا: هذا نص في الباب(
)، فلولا أن وضوءها يبطل بخروج الوقت ما كان ليأمرها بالوضوء لكل صلاة، فمطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة، والصلوات المعهودة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فكأن الشارع قال: المستحاضة تتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات(
).
2- أن الشرع أسقط اعتبار سيلان دم المستحاضة في الوقت باعتبار الحاجة، وخروج الوقت يدل على زوال الحاجة(
)، فتبطل صلاتها تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

3- أن وقت الصلاة موسع في جلها، وحدث المستحاضة متجدد، ونجاستها متزايدة، فلو أمهلناها إلى خروج الوقت لأدَّى ذلك إلى كثرة الحدث والنجس(
).

ورد عليه بأن المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء لا تجب عليها؛ إذ لو وجبت عليها خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب عليها الاقتصار على أركان الصلاة(
).

4- القياس على التيمم؛ فإنه يبطل بخروج الوقت على وجه(
).

ورد عليه بالفرق. وهو أن حدث المستحاضة متجدد، ونجاستها متزايدة، بخلاف المتيمم(
).

5- أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلا؛ لما بينا من المعنى(
)، ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء، وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت، فظهر حكم الحدث(
).

تعليل قول زفر:

أن سقوط اعتبار المنافي(
) لمكان الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت، فلا يسقط(
).

تعليل قول أبي يوسف:

تعليل قول أبي يوسف في جانب الدخول هو تعليل قول زفر السابق، وتعليل قوله في جانب الخروج أن يقال: كما لا ضرورة إلى سقوط اعتبار المنافي قبل الدخول

لا ضرورة إليه بعد الخروج، فيظهر حكم المنافي(
).

تعليل الوجه الثاني للشافعية: أن طهارة المستحاضة لا تبطل بخروج الوقت:

1- القياس على التيمم؛ فإنه لا يبطل بخروج الوقت على قولٍ عند الشافعية(
).
ورد عليه بالفرق كما تقدم. وهو أن حدث المستحاضة متجدد، ونجاستها متزايدة، بخلاف المتيمم(
).
2- أن الوقت موسع فلا نضيقه عليها، وخروج الوقت لا يوجب نقض الطهارة(
).
ورد عليه بعدة أمور: 

أحدها: ما تقدم، وهو أن حدث المستحاضة متجدد، ونجاستها متزايدة، فلو أمهلناها إلى خروج الوقت لأدَّى ذلك إلى كثرة الحدث والنجس، والقاعدة أن "ما أُبِيحَ للضرورةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"(
).

والثاني: أن إجازة المخالف للمستحاضة أن تصلي بوضوئها ما شاءت  ما دامت في الوقت دليل على أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة(
).
والثالث: أنه قد عُهِدَ من الشرع أن هناك طهارات تنتقض بأحداث، كطهارة من خرج منه الغائط أو البول، وهناك طهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة بالمسح على الخفين، فإنها تنتقضها بخروج وقت المسافر، وخروج وقت المقيم وإن لم يحدث، فتقاس عليها طهارة المستحاضة؛ لأنها محددة بالوقت بقوله ( لها: (( توضئي لكل صلاة ))(
).
3- أن المبادرة لو وجبت خوفا من كثرة الحدث والنجس لوجب الاقتصار على أركان الصلاة(
).
ويمكن الرد عليه بأنه إلزام بما لا يلزم.
مذهب المالكية:

مقتضى مذهب المالكية –وهو استحباب الوضوء للمستحاضة لكل صلاة- أن صحةَ وضوئِها لا تتوقف على دخول الوقت، ولا بطلانَه على خروجه، ومذهبهم في أساسه يبدو ضعيفا؛ لضعف احتجاجاتهم، وأهمها:

1- أن حديث وجوب الوضوء عليها لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة، وقد ضعفه أبو داود، واعتبره زيادة موقوفة على عائشة رضي الله عنها(
).
ويمكن الرد عليه بأمرين:

أحدهما: أن الحديث ورد بعدة ألفاظ وطرق، وقد أخرج بعضها الترمذي، وقال: ( حديث حسن صحيح )(
)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه(
)، وهو مما اشترط الصحة.
والثاني: أنه لا يلزم من عدم إخراج أحدٍ ممن اشترطَ الصحةَ الحديثَ عدمُ صحتِه، وإلا بقيت الأحكام محصورةً على أحاديث أخرجها أصحاب الصحاح.
2- أن اتفاق الجميع على أن حدثها إذا خرج في الصلاة أتمتْها وأجزأتها، يدل على عدم وجوب الوضوء عليها(
).
ويمكن الرد عليه بأمرين:

أحدهما: أن حدث المستحاضة معفو عنه للضرورة، فلا يلزم من ذلك استحباب الوضوء لها، وأقصى الأمر أن يقال: إنه يحتمل الوجوب والاستحباب، والوجوب هو الأصل؛ لأنه شرط لصحة الصلاة.
والثاني: أن حدثها ليس حدثا حقيقة، وإنما هو مرض وعلة، وليس من شأن المرض أن يمنع صحة الوضوء.
3- أن القياس في دم الاستحاضة سقوط الوضوء منه مطلقا؛ لأن الأصل في الدم أنه ليس من نواقض الوضوء، فلا مبالاة بقلته وكثرته(
).

ويمكن الرد عليه بأن هذا الاحتجاج قوي في النظر، ضعيف لمعارضته مفهومَ الأثر؛ لأنه ( قال للمستحاضة: (( توضَّئي لكل صلاة ))، فمفهوم ذلك أن خروج دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، أو ليس بحدث ولكن بسبب مقارنته لمحل الحدث أوجب شبهة لا يدرؤها إلا الوضوء.

الراجح:
بناء على ما تقدم، فالذي يترجح -في نظري- هو القول الأول: إن وضوء المستحاضة لا يصح إلا بدخول الوقت، إلا أن لا يخرج منها شيء، ويبطل بخروج الوقت إلا أن لا يخرج منها شيء، وذلك لصحة جملة من أدلته والاستدلالات عليه. والله تعالى أعلم.
إذا ثبت هذا، فقد تقدم في مطلع هذا المطلب أن طهارة المستحاضة -ومن في معناها- قد تكون بعد دخول وقت الصلاة -وهو وقت الحاجة- أو قبله. فيكون تحت هذا المطلب مسألتان، وإليك بيانهما:


إذا توضأ من به حدث دائم قبل وقت الصلاة منتظراً إياها، ثم خرج منه الحدث الذي ابتلي به بعد الوضوء ففي بطلان طهارته بدخول الوقت خلاف على قولين:
القول الأول: تبطل طهارته. وهو مذهب مَن اشترط دخول الوقت لصحة وضوئه من أهل العلم: الشافعية(
)، والحنابلة(
) على الصحيح، وأبي يوسف، وزفر(
).

القول الثاني: لا تبطل طهارته بدخول الوقت، وإنما تبطل بخروجه. وهو مذهب من لم يشترط دخول الوقت لصحة وضوئه: أبي حنيفة ومحمد(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن الخارج حدث، والحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه للضرورة، وهي عدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة(
)، والوقت الذي يتطهر فيه لا حاجة له إلى الطهارة، فلا يدخل في العفو تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
2- أن الوقت الذي توضأ فيه يخرج بدخول وقت الصلاة، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما تقرر(
).
تعليل القول الثاني:
ما تقدم: أن المصلي يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت الصلاة حتى يشغل جميع الوقت بالأداء، فالطهارة الواقعة قبل الوقت لا تنتقض بدخوله، وإنما تنتقض بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها(
).

ويمكن الرد عليه بأن الله -تعالى- أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء حيث قال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
)، فالصلاة لا تجب عليه إلا بعد دخول الوقت، وكذلك ما هو شرط من شروطها كالوضوء، واستقبال القبلة، وغيرهما. وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لمن ليس به حدث دائم؛ لأنه طهارة اختيار، بخلاف وضوء من به حدث دائم؛ فإنه طهارةُ ضرورةٍ، لم تجز قبل الوقت، كالتيمم(
).
محل الخلاف: 

لا خلاف بين أصحاب القولين السابقين أن الوضوء إذا وقع في وقت صلاة يخرج بدخول وقت صلاة أخرى أن مثل هذا الوضوء ينتقض، إما بسبب وجود خروج أو دخول(
).

وأما إن وُجِدَ خروجٌ بلا دخول -كما إذا توضأ في وقت الفجر، ثم طلعت الشمس- فإنه قد تقدم الخلاف فيه، وهو أن طهارته تنتقض عند أبي حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف، ومحمد، وكذا عند الشافعية، والحنابلة؛ لوجود الخروج. وعند زفر لا تنتقض لعدم الدخول(
).

فيكون الخلاف هنا فيما لو وجد دخول بلا خروج، كما إذا توضأ قبل الزوال، ثم زالت الشمس.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وهو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فوقت الصلاة هو وقت الحاجة، فيجب الاقتصار عليه للصلاة والوضوء معا. والله تعالى أعلم.

إذا توضأ مَنْ به حدث دائم بعد دخول الوقت صح، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. وهذا باتفاق أهل العلم: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وهذا الاتفاق لا يتعارض مع مذهب المالكية في استحباب الوضوء للمستحاضة، ومن في معناها(
).

وقد ذكروا لهذا الحكم تعليلين:

1- أنه لم يمكن في حقه أكثر من ذلك(
).
2- أن هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها، وهو المتقدم، والحدث المتجدد بعد ذلك معفو عنه للضرورة، فلا يوجب طهارة أخرى(
).
ومحل هذا الحكم فيما لم يخرج الوقت، أو يدخل وقت صلاة أخرى، وإلا وقع الخلاف حسبما سبق في مستهلّ هذا المطلب.
ومحله أيضا فيما إذا كان الحدث المتجدد مِن الذي ابتلي به، وإن كان من غيره بطلت طهارته، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها في الحدث الذي ابتلي به، لا في غيره. والله تعالى أعلم.

إن خرج ممن به حدثٌ دائمٌ حدثٌ آخرُ غير الحدث المعتاد(
)، بطلت طهارته. وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ومثاله: لو كان سلِساً بولاً ثم خرج منه ريح انتقض وضوؤه(
).

ومما علِّل به هذا الحكم:

1- أن خروج الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عن الحدث الدائم المعتاد للضرورة، ولا ضرورة في الحدث غير المعتاد(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
2- أن الضرورة في الحدث الذي ابتلي به لا في غيره، فكان هو في غيره كالصحيح قبل الوضوء(
).
3- أن الحدث غير المعتاد حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة، فلم تقع الطهارة له، فكان هو وبقية الأحداث سواء في إيجاب الطهارة في حالة الاختيار(
).


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في جواز جمع المستحاضة(
) بين صلاتين بوضوء واحد على خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ما لم يخرج الوقت. وهو قول أبي حنيفة، ومحمد(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

فعلى هذا يكون الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت، والفوائت، والنوافل، وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما(
).

القول الثاني: تجمع ما لم يدخل وقت صلاة أخرى. وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وقول زفر من الحنفية(
).

القول الثالث: تجمع ما لم يخرج الوقت، أو تدخل وقت صلاة أخرى. وهو قول أبي يوسف من الحنفية(
)، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة(
).

القول الرابع: تجمع بين الصلاتين في وقت الثانية. وهو قول عند الحنابلة(
).

القول الخامس: لا تجمع بين فرضين بوضوء واحد، ويجوز أن تصلي به ما شاءت من النوافل. وهو مذهب الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، وهو مروي عن عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، وأبي ثور(
).

فيكون في جواز جمع المستحاضة -ومن في معناها- بين الصلاتين بوضوء واحد –من حيث الجملة- قولان:

أحدهما: الجواز. وهو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

ثم اختلفوا في شرط جواز الجمع بينهما على أربعة أقوال، بناءً على اختلافهم في وقت بطلان وضوئها. وقد تقدم تحرير الأقوال فيه والأدلة بما يغني عن الإعادة(
).

والثاني: المنع من جمعها بين فرضين بوضوء واحد. وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين.

وأما المالكية فمقتضى مذهبهم الجواز؛ لأن المستحاضة -عندهم- طاهرة،

فيُستحبّ لها الوضوء لكل صلاة، وليس بواجب عليها، فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة يجزئها(
). 

ويؤيد ذلك قولهم: إن القياس في دم الاستحاضة سقوط الوضوء منه مطلقا؛ لأن الأصل في خروج الدم أنه ليس من نواقض الوضوء، فلا مبالاة بقلته وكثرته(
).

فعلى هذا يبقى وضوؤها صحيحا، ويجوز لها الجمع بين صلاتين بوضوء واحد ما لم ينتقض بأحد نواقض الوضوء المعروفة، مثل البول والغائط والريح.
تحرير محل الخلاف:
الذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة: أن المستحاضة -إذا اغتسلت- لها أن تجمع بالغسل بين صلاتين(
)، وأن لها أن تجمع بين فرض

ونوافل(
)؛ لأنها متطهرة أشبهت المتيمم، وإنما الخلاف بينهم في جمعها صلاتين فريضتين بوضوء واحد.

أدلة الجمهور في جواز جمع المستحاضة بين صلاتين فريضتين:

استدلوا على صحة مذهبهم بمجموعة من الأحاديث، منها:

1- أن النبي ( أمر حَمْنَة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، فقال: (( فإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي ))(
).
2- وأمر ( به أيضا سهلة(
) بنت سهيل ، فعن عن عائشة –رضي الله عنها- (( أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي (، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح ))(
).
ووجه الاستدلال من الحديثين: أنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد جاز بوضوء واحد؛ لأن الحدث قائم في الموضعين(
).

3- قوله ( لفاطمة بنت أبي حبيش: (( ثم توضئي لكل صلاة ))(
).
4- وفي رواية للترمذي: (( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ))(
).
5- قوله ( في المستحاضة: (( وتتوضأ عند كل صلاة ))(
).
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث الثلاثة: أن النبي ( أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك يقتضي بقاء طهارتها من الوقت إلى الوقت(
)، فيجوز لها الجمع كغيرها ممن ليس بها استحاضة.

دليل تقييد أصحاب القول الأول مذهبَهم بأن لها الجمع ما لم يخرج الوقت:

1- ما سبق من أدلتهم على صحة وضوئها ما لم يخرج الوقت(
).
2- مثل ما تقدم: أن العزيمة شغل جميع الوقت بالأداء شكرا للنعمة بالقدر الممكن، وإحرازا للثواب على الكمال، إلا أنه جوز ترك شغل بعض الوقت بالأداء رخصة وتيسيرا، فضلا من الله ورحمة، تمكينا من استدراك الفائت بالقضاء، والقيام بمصالح القوام، وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت حكما، فصار وقت الأداء شرعا بمنـزلة وقت الأداء فعلا، ثم قيام الأداء مبقٍ للطهارة، فكذلك الوقت القائم مقامه(
)، فيجوز لها الجمع بين الصـلوات، فريضة كانت أو نافلة- ما لم يخرج الوقت.

دليل تقييد أصحاب القول الثاني مذهبَهم بأن لها الجمع ما لم يدخل وقت صلاة أخرى:

1- ما تقدم من التعليل على صحة وضوئها ما لم يدخل وقت صلاة أخرى(
).

2- أنها مأمورة -كلَّما دخل وقت صلاة- بالوضوء لها، فوجب عليها، ثم جاز أن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت بعد ذلك تبعا، فلا فرق بين ما تفعله في الوقت أو بعد الوقت حتى تدخل وقت صلاة أخرى(
).

دليل تقييد أصحاب القول الثالث مذهبَهم بأن لها الجمع ما لم يخرج الوقت، أو يدخل وقت صلاة أخرى:

1- ما تقدم من التعليل على صحة وضوئها ما لم يخرج الوقت، أو يدخل وقت صلاة أخرى(
).

2- الجمع بين أدلة القول الأول والثاني.

دليل تقييد أصحاب القول الرابع مذهبَهم بأنها تجمع في وقت الصلاة الثانية:

لم أقف لأصحاب هذا القول على دليل، ولكنه ظاهر من قولهم، وهو أنهم راعوا في ذلك صحة وضوئها، فإن لها أن تصلي الفائتة بوضوء الحاضرة، بخلاف العكس، وهو أن تصلي الحاضرة بوضوء الفائتة؛ لأن وضوءها ينتقض بخروج الوقت، فيكون الأحسن لها أن تؤخر الأولى -كالظهر مثلا- إلى وقت الثانية، وهو العصر. والله أعلم. 

دليل أصحاب القول الخامس في منع جمعها بين فريضتين بوضوء واحد:

1- أن النبي ( أمر بالوضوء لكل صلاة، فقال للمستحاضة: (( وتوضئي لكلّ صلاة ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن الصلاة الراتبة هي المشهورة، فأما الفوائت والمجموعة فنادرة، فإذا قيل: توضأ عند كل صلاة، انصرف الإطلاق إلى الصلاة المعهودة(
).

ورد على الاستدلال بهذا الحديث بأمرين:

أحدهما: قال النووي: الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فإنهم قالوا: لا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبي (، وإنما هو من كلام عروة بن الزبير(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الحديث صححه بعض أهل العلم، منهم الترمذي(
).

والثاني: أن قوله: (( توضَّئي لكل صلاة )) يعني: لوقت كل صلاة من الصلوات المعهودة؛ لما روى ابن بطة(
) بإسناده عن حمنة بنت جحش (( أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله ( عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة ))(
)؛ لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض، ولو أراد أنها تتوضأ لفعل كل صلاة مطلقا لما جاز ذلك(
).

2- أن المستحاضة عذرها خفيف، فإنها لا تفطر بسبب الاستحاضة، ولا تصلي قائمة؛ فلا تبيح لها الاستحاضةُ الجمعَ بين فرضين، بخلاف المريض(
).

3- أن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج، خولف ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقى ما عداها على مقتضاه(
)، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
4- أن للمستحاضة أن تصلي ما شاءت من النوافل ما دامت في الوقت؛ لأن النوافل تكثر، فلو ألزمناها أن تتوضأ لكل نافلة شقّ عليها(
).

واعترض على هذا بأن جواز صلاتها نوافل بذلك الوضوء ما دامت في الوقت دليل على أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة(
).

الترجيح:
بناء على الترجيح السابق في مستهلّ هذا المبحث، وهو أن دخول الوقت شرط لصحة وضوء المستحاضة، وخروج الوقت مبطل له، فإن الراجح في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- هو القول الأول: إن المستحاضة يجوز لها الجمع بين صلاتين مطلقا -فريضة كانت أو نافلة- بوضوء واحد، ما لم يخرج الوقت، وهو المذهب عند الحنفية، والحنابلة على الصحيح. وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف أدلة الأقوال المخالفة، وإن كان القول الخامس هو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، لذلك قال النووي في الاستدلال على صحته:

( مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة؛ للضرورة، وبقى ما عداها على مقتضاه )(
).
إلا أن هذه الموافقة جزئية؛ لأنها محصورة على الفرائض فقط، والتفريق بين الفريضة والنافلة في مثل هذا يعتبر تناقضا؛ إذ المفهوم منه أن وضوءها ينتقض بمجرد الفراغ من فريضة، فلا يجوز لها أن تصلي به فريضة أخرى، ولو فائتة. فكونها تصلي النافلة به معناه جواز صلاة النافلة بوضوء منتقض، أو بوضوء لا تجوز صلاة الفريضة به. وهذا غير معهود في الشريعة. فاقتضى ذلك تعليق الحكم بالوقت لا غير، وقد عُلِّق انتقاض المسح على الخفين بمضي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وبمضي يوم وليلة للمقيم.

ويؤيد ذلك أنهم اتفقوا على أنها إذا توضأت في وقت صلاة، فلم تصلّ حتى خرج الوقت، فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء، أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا، ولو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها –بموجب ما تقدم- ما دامت في الوقت، فدل ذلك على أن الذي ينقض تطهرَها هو خروجُ الوقت(
)، وأن وضوءها يوجبه دخولُ الوقت لا غير. والله تعالى أعلم.


العفو عن حدث المستحاضة -ومن في حكمها- مقيد باستمرار خروج الدم منها، بحيث لا يتخلله انقطاع لمدةٍ تسع الوضوء والصلاة. فإذا كانت عادتها اتصال خروج الحدث، فتوضأت، ثم انقطع دمها زمنا يتسع لفعل الوضوء والصلاة فهل يعتبر وضوؤها ذاك باطلا أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن وضوءها ذاك يعتبر باطلا بسبب هذا الانقطاع، فتجب عليها إعادة الوضوء والصلاة. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

القول الثاني: لا عبرة بهذا الانقطاع، فوضوؤها صحيح، ولا تجب عليها الإعادة. وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

القول الثالث: إن كان الانقطاع كاملاً -وهو الذي يستوعب تمام وقت صلاة، من بدايته إلى نهايته، ويعتبر شفاء، ومزيلا للعذر- فوضوؤها قبل ابتداء الوقت منتقض، وصلاتها به فاسدة إن كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة، أو بعده قبل القعود قدر التشهد، أو بعده قبل السلام عند الإمام أبي حنيفة. وإن كان دمها انقطع بعدما فرغت من الصلاة -أو بعد القعود قدر التشهد على قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد(
)- فإنها لا تعيد الصلاة.

وإن كان الانقطاع ناقصا –وهو الذي لم يستوعب تمام وقت صلاة- فلا ينتقض وضوؤها ما لم يخرج الوقت، وصلاتها به صحيحة(
).

تحرير محل الخلاف:
لا خلاف في أنها إن اعتادت الانقطاع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة معا تعين فعل المفروضة فيه؛ لأنه قد أمكنها الإتيان بها على وجهٍ لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين

كمن لا عذر له(
). 

ولا خلاف أيضا أن الانقطاع اليسير غير معتبر؛ إذ لا يمكِّنها من الطهارة والصلاة من غير حدث، فألحق بالعدم(
). 

إنما الخلاف فيما لو عرض الانقطاعُ زمناً يتسع للفعل(
) لمن عادتها اتصال الحدث وهي متوضِّئة(
).

دليل القول الأول:
1- أن الحدث الخارج مبطل للطهارة، وعفي عنه للعذر، فإذا زال العذر زالت الضرورة،

وظهر حكم الحدث(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
2- أن المستحاضة صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثه غير دائم؛ لتمكّنها من الصلاة من غير حدث(
).
3- أنه قد تبين بطلان الطهارة والصلاة اعتبارا بما في نفس الأمر(
).

دليل القول الثاني:
1- أن طهارتها في هذه الحالة تعتبر طهارة متقيَّنة، وانقطاع الدم يحتمل أن يكون متسعا، فتبطل، ويحتمل أن يكون ضيقا، فلا تبطل، ولا يزول اليقين بالشكّ(
).

2- أن اعتبار هذا الانقطاع يشقّ، والعادة في المستحاضة وأصحاب هذه الأعذار أن الخارج يجري وينقطع، واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشق، وفي إيجاب الوضوء به حرج لم يرد به الشرع(
).

دليل القول الثالث:
أن الانقطاع الكامل رافع للعذر، فإذا كانت قد توضأت قبله تبين بعد الانقطاع الكامل أن وضوءها وضوء عذر قد زال، فيكون غير صحيح، وصلاتها به فاسدة، إن كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة.

وأما كونها لا تعيد الصلاة إذا كان دمها انقطع بعدما فرغت من الصلاة؛ فلأن عذرها زال بعد الفراغ، كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة.

والانقطاع الناقص لا عبرة له في نقض الوضوء ما لم يخرج الوقت. وهذا هو الأصل في أصحاب مثل هذه الأعذار(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول؛ لقوة تعليله، وهو الموافق للقاعدة. والله تعالى أعلم.



قال الإمام السيوطي -رحمه الله-: ( قد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها". من ذلك: التيمم لا يشرع للنفل في وجهٍ(
))(
).

أجمع المسلمون على مشروعية التيمم للفريضة(
). واتفق الجماهير من أهل العلم على مشروعيته للنافلة أيضا؛ لكونها صلاة، ومن شرط صحة الصلاة الطهارة(
). وهو

مذهب الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
).

وفي وجهٍ عند الشافعية: أن التيمم لا يشرع للنفل. وحكاه بعضهم قولاً للشافعي(
). وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة(
).

وحكم النووي على هذا الوجه بالشذوذ(
)، وقال: ( هذا الوجه غلط لا شك فيه، ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة )(
).

ودليل هذا الوجه:

1- القياس على مسألة النيابة في حج التطوع عن ميتٍ أوصى به، أو حيٍّ معضوبٍ(
) استأجر من يحج عنه، فإنه غير جائز على قول مشهور للشافعي، وصححه جماعة من

أصحابه(
).
ويمكن الرد عليه بأن المقيس عليهما غير متفق على حكمهما، بل الأصح فيهما –كما قال النووي- الجواز. وهو قول آخر مشهور للشافعي، وبه قال جمهور أصحابه، وصححه جماعة منهم(
).

2- أن التيمم إنما جوِّز في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في النفل(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". 

ويمكن الرد عليه بأن الضرورة في النفل قائمة. وبيان ذلك: أن في الفرض نوعين من الضرورة:
أحدهما: الضرورة إلى الأداء، ويتم بفعل الإنسان، ولا علاقة له بالتيمم إلا من جهة اشتراط الطهارة له.
والثاني: الضرورة إلى الطهارة لأدائه؛ إذ هي شرط لصحة الصلاة.
ففي النفل ضرورة إلى الطهارة لها، فيكون التيمم مشروعا له لذلك.
3- أن التيمم ليس بدلاً من الوضوء، ولا من الغسل، ولا يرفع الحدثين –الأصغر والأكبر- ولا أحدهما، وإنما هو عبادة مستقلة شرعت لاستباحة الصلاة خاصة خوفَ فواتِ الوقت، فلا يستباح به إلا الفرائض(
). 

ويمكن الرد على هذا بأن ظاهر آية التيمم يأبى دعوى أنه ليس بدلاً عن الوضوء والغسل، قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (، إلى قوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( الآية(
) ، فدل ذلك على أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل ، وإلا لم تستبح الصلاة به عند تعذرهما.
ومن أدلة الجمهور:

1- قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((...(، إلى قوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( الآية(
).
والاستدلال منه من وجهين:
أحدهما: أن لفظ "الصلاة" ورد مطلقا، وهي اسم جنس تتناول الفرض والنفل، ولهذا يشترط الوضوء للنافلة(
).
والثاني: أن قوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( دليل على أن التيمم مشروع لكل صلاة يتوضأ لها(
). 
2- حديث أبي ذرّ –رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير ))(
).
وجه الاستدلال منه أن رسول الله ( جعل طهارة التيمم ممتدةً إلى غاية وجود الماء، ويتبين بهذا أنه في حال عدم الماء كالوضوء، ثم المتوضِّىء له أن يصلى بوضوءٍ

واحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث، فالتيمم مثله(
).

ويضاف إلى ذلك أن رسول الله ( نص على جواز التيمم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فلو كان محروماً عن النوافل طيلة هذه المدة الطويلة لنص عليه. والله أعلم.
3- القياس على الوضوء. وبيانه: أن الوضوء مشروع لكل قربة لزم التطهر لها -فريضة كانت أو نافلة- فكذلك التيمم، بجامع كون كلٍّ منهما طهارة شرعا(
)، قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( الآية(
).

4- أن النافلة جوزت إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف، فالتيمم أولى؛ فإنه بدل(
).
5- أن النوافل تبعٌ للفرائض، فإذا صلح التيمم طهارةً للفريضة التي هي الأصل، فللنوافل أولى(
).
الراجح:
بناء على ما تقدم فالراجح -في نظري- هو قول الجمهور، وأنه لا يتعارض مع القاعدة؛ لأن التيمم شرع لضرورة التطهر للعبادة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذه الضرورة تستوي فيها الفريضة والنافلة، فيكون التيمم مشروعا لهما. والله تعالى أعلم.




النَّجاسات: جمع نَجَاسَة، وهي -في اللغة- اسم للشيء النَّجِس، أي: القَذِر. وهي في الأصل مصدر قياسي -على وزن فَعالة- لـ"نَجُسَ"، يَنْجُسُ، مثل: "طهُر"، يطهُر طَهارة، وجزُل، يجزُل جَزالة، وظرُف، يظرُف ظَرافة. يقال: نَجُسَ الشيءُ، يَنْجُسُ نَجاسةً، ونَجِسَ، يَنْجَسُ نَجَساً، ونَجَسَ، يَنْجُسُ: إذا كان قَذِراً غيرَ نظيفٍ، وهو خلاف: طَهُرَ(
).
والنجاسة اصطلاحا عرفها النووي بقوله: ( كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان تناولها، لا لحرمتها، أو استقذارها، أو ضررها في بدن أو عقل )(
).
وقوله: ( على الإطلاق ) احتراز من السموم التي هي نبات، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر.

وقوله: ( مع إمكان تناولها ) احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها.

وقوله: ( لا لحرمتها ) احتراز من الآدمي.

وقوله: ( أو استقذارها، أو ضررها في بدن أو عقل ) احتراز من الأشياء المستقذرة أو فيها ضرر على البدن أو العقل وليست بنجسة، ويحرم أكلها، كالتراب، والحشيش المسكر، والمخاط، والمني على قول(
).
والمراد بالعفو عن يسير النجاسات هو التجاوز عن حكمه الأصلي، وهو

بطلان العبادة المقترنة بها، فوجوده كعدمه، لا يؤثِّر في الحكم(
).
فمن محاسن الشريعة الإسلامية ( أن كل مأمور يشقّ على العباد فعله سقط الأمر به. وكل منهي شقّ عليهم اجتنابه سقط النهي عنه. 

والمشاق ثلاثة أقسام:

- مشقة في المرتبة العليا، فيعفى عنها إجماعا، كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث تُذهِب النفسَ أو الأعضاءَ. 

- ومشقة في المرتبة الدنيا، فلا يعفى عنها إجماعا، كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في الشتاء. 

-ومشقة مترددة بين المرتبتين، فمختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا، فتؤثر في الإسقاط، أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر )(
).
 وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا المبحث، نظراً إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أو لا؟ 
وقد تقدم في المطلب الثالث من المبحث الأول من التمهيد(
) أن من معاني "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها" في قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تقييدَ العفو عما لا يمكن التحرز منه بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه، وأن من الأمثلة على ذلك العفو عن يسير النجاسات، وأن القاعدة تتفق بذلك مع قاعدة أخرى، وهي: "ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو"(
).

فمسائل هذا المبحث من مسائل العفو عن يسير النجاسات، وإنما تعدّدت بتعدد أنواع النجاسات، ومحالّ وجودها، وبتباين آراء الفقهاء في النجاسة المعينة هل يعفى عن يسيرها أو لا؟ ويتضمن أيضا بيان العمدة في معرفة قدر اليسير المعفو عنه. 

والمعنى المراعى في هذه المسائل كلها أن عسر التحرز من شيء يجعله معفوا عنه، وساقطاً حكمه، وأن العفو عن النجاسات يتقيد بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه -وهو اليسير غالباً- وبحاملها المضطر إليها. وهو بإزاء قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها".

قال النووي: ( الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها، كدم البراغيث، وموضع النجو، وسلس البول، والاستحاضة، وإذا لم يشقّ الاحتراز لم يعف، كغير الدم من النجاسات )(
).

ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة عشر مطلبا: 


اتفق أهل العلم -من حيث الجملة- على أن الدماء نجسة، إلا ما استُثْنِي، كالدم في العروق(
).

قال النووي رحمه الله: ( الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسملين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتدّ بهم في الإجماع )(
).

واختلفوا  في الدم المتفق على نجاسته، هل يعفى عن يسيره أو لا؟ 

واختلافهم في ذلك -من حيث الجملة- على قولين:
القول الأول: إن قليل الدم معفو عنه. وبه قال جمهور أهل العلم(
). وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على

الأصح(
)، والحنابلة على الأصح أيضا(
).

واستثنى بعضهم أنواعا من الدماء، فقالوا: كثيرها وقليلها نجس، غير معفو عنه. وهو مذهب الشافعية(
) والحنابلة على الصحيح(
) في دم الحيوان النجس من كلب وخنـزير، فلا يعفى عن شيء منه؛ لغلظه. وقال به مالك في رواية عنه(
) في دم الحيض، وكذلك الحنابلة على قول، والنفاس –عندهم- مثله(
). وقال ابن وهب(
): إن قليل دم الميتة وكثيره نجس، غير معفو عنه.

القول الثاني: إن قليلَ الدمِ وكثيرَه نجس، غير معفو عنه. وهو أحد قولي الشافعي(
). وقال به زفر من الحنفية(
)، وجماعة من

أهل العلم(
).

محل الخلاف:
مذهب جمهور أهل العلم -الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة(
)-  في العفو عن قليل الدم مقيد بغير المائعات، مثل الثوب، والبدن، ونحوهما. وأما المائعات فلا يعفى عن قليل دم يقع فيها، فيكون حكمها حكم الماء الذي خالطه نجاسة يسيرة.

وللمالكية تفصيل في ذلك، وهو أن ما دون درهم من الدم معفو عنه، ولو كان مختلطا بمائع حيث كان دون الدرهم. فلو كان دون الدرهم مخالطا لماء، فصار أكثر من درهم فلا يعفى عنه(
).

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار، والمعقول.

فمن الكتاب:

قوله تعالى:  ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((
) الآية، فورد تحريم الدم مقيدا بكونه مسفوحا، فدل ذلك على أن غير المسفوح -وهو القليل- معفو عنه، وعليه يحمل الإطلاق الوارد في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((
) الآية(
).

ومن السنة:
ما أخرجه البخاري من حديث عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: (( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصَعته بظفرها ))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن هذا يدل على العفو عن يسير الدم؛ لأن الريق لا يطهر به، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي (، ولا يصدر إلا عن أمره(
).

ومن الإجماع:

ما ذكره ابن قدامة أن العفو عن يسير الدم هو قول جماعة من الصحابة -منهم:

جابر، وابن عمر، وابن أبي أوفى(
)، وغيرهم- ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا(
).

وقال الزيلعي: إن قليل النجاسة معفو عنه إجماعا(
).

ومن الآثار:

أن العفو عن يسير الدم هو مذهب جماعة من الصحابة، ومما روي في ذلك:

1- أن جابراً -رضي الله عنه- ( أدخل أصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلَّى )(
).
2-أن ابن عمر -رضي الله عنه- ( عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكّه بين أصبعيه، ثم صلَّى ولم يتوضأ )(
). فمعنى ذلك: أنه مسحه،


ولم يغسله(
). 

3- وروي عنه أيضا أنه ( كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه )(
).

4- أن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- بزق دماً وهو يصلي، ثم مضى في صلاته(
).

ومن المعقول:

1- أن التحرز عن قليل الدم يشق؛ لأن الإنسان لا يخلو من بثرة وحكة ، فعفي عنه كأثر الاستجمار(
)، وقد قال سبحانه وتعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
).

2- أن الله -سبحانه وتعالى- حرم الدم المسفوح خاصة؛ لأن اللحم لا يكاد يخلو من دم، فأباحه للمشقة، فلأن يبيح ملاقاته في الصلاة أولى؛ لأن الإنسان لا يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح، فرخص في ترك غسلها(
).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول.

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((
) الآية، فورد تحريم الدم مطلقا، والمطلق يقضى به على المقيد؛ لأن فيه زيادة، فالمسفوح -وهو الكثير- وغير المسفوح -وهو القليل- كل ذلك نجس(
).

ومن السنة:

النصوص التي ورد فيها الأمر بتطهير النجاسات حيث لم تفصل بين القليل منها

والكثير(
). 

ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: قال النبي (: (( إذا أقبلتِ الحيضةُ فدعِي الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلِي عنك الدمَ وصلِّي ))(
).
ومن المعقول:

1- أن كل ما هو نجس لعينه لا يتبعض(
).

يمكن الجواب عنه بأن القول المخالف مبني على العفو الشرعي عن مثل هذه النجاسة؛ لتضافر الأدلة على ذلك، لا على تبعيضها.

2- أن قليل الدم نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالبول(
).

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو أن قليل الدم النجس معفو عنه شرعا، وذلك لقوة الاستدلال عليه، وضعف الاستدلال على القول المخالف، والعفو عن قليل الدم؛ لعسر التحرز عنه هو الذي يتماشى مع روح الشريعة، قال الله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
)، وقال سبحانه: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((
).

ووجه علاقة هذا القول بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن العفو عن الدم مقيَّد باليسير(
) الذي لا يمكن التحرز عنه، وما زاد على ذلك تجب إزالته. ولا يتقيد اليسير بما لا يدركه الطَّرْف(
)، كنقطة الدم التي لا تبصر، والذبابة تقع على الدم ثم على الثوب؛ إذ قد يكون ذلك مما يمكن التحرز منه، أعني: إن عُلِمَ به، وأما ما لم يعلم فلا يدخل تحت التكليف أصلا(
).

قال أبو حامد الغزالي: ( والأقرب أن ما انتهت قلّته إلى حدّ لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما يتصل به فلا يدخل تحت التكليف للتحفظ عنه )(
).

تقدم في المطلب السابق أن مذهب جمهور أهل العلم -ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة- على أن الدم اليسير معفو عنه للضرورة، وهي عسر التحرز عنه(
)، فهل يكون محل الضرورة في ثوب الإنسان الذي يحتاج إلى لبسه، لا في ثوب غيره الذي ليس له حاجة إليه؟

لم أقف على تنصيص في هذه المسألة إلا عند المالكية، فقد ذكر بعضهم فيها قولين:
القول الأول: ما تقدم: أنه يعفى عن الدم اليسير الذي يصيب ثوب الإنسان نفسه، لا عن الذي يصيب ثوب غيره، فلبسه. وهو قول عند المالكية، وقيل: هو من افتراضات اللخمي(
) للخلاف حيث لا نصّ على ذلك(
).

القول الثاني: إن ثوبه وثوب غيره سواء في العفو. وهو ظاهر مذهب المالكية(
).

تعليل القول الأول:
أن العفو عن يسير الدم مبني على عسر التحرز منه، فلا يعفى عنه في ثوب غيره؛

لإمكان الانفكاك عنه(
). 

تعليل القول الثاني: 

أن الدم اليسير سقط في الشرع اعتبارُه نجاسةً، فيعفى عنه مطلقا، سواء كان في ثوب الإنسان نفسه، أو في ثوب غيره فلبسه(
).

محل الخلاف:
الذي يظهر لي أن محل الخلاف فيما إذا لبس ثوب غيره وهو مستغنٍ عنه. وأما إذا كان محتاجا إلى لبسه فهو في العفو كثوبه.

مذهب الحنفية:

الأشبه بمذهب الحنفية في هذه المسألة هو القول الثاني؛ لإطلاقهم العفو عن قليل النجاسة يصيب الثوب والبدن(
).

قال في تحفة الفقهاء(
): ( أما حكم الثوب والبدن فلا يخلو أن تكون النجاسة غليظة، أو خفيفة، قليلة أو كثيرة. أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة، غليظةً أو خفيفةً استحسانا(
)، والقياس أن تمنع جواز الصلاة -وهو قول زفر، والشافعي- إلا إذا كانت لا تأخذها العين، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه، كدم البق والبراغيث، والقياس متروك؛ لأن الضرورة في القليل عامة )(
).

مذهب الشافعية:

الأشبه بمذهب الشافعية هو القول الثاني أيضا، لإطلاقهم العفو عن اليسير من الدم في الثوب والبدن(
).

قال في التنبيه(
): ( وإن صلى وفي ثوبه دم البراغيث، أو اليسير من سائر الدماء، أو سلس البول، أو الاستحاضة جازت صلاته )(
).

ولأن الأظهر –عندهم- العفو عن قليل دم الأجنبي(
). نص عليه النووي في المنهاج(
). ودم الأجنبي هو ما أصاب الإنسان من دم غيره، أو من دم نفسه، ولكن بعد أن انفصل منه، ثم عاد إليه(
).

وعللوا ذلك بمثل التعليل المتقدم للقول الثاني، وهو ( أن جنس الدم يتطرق إليه

العفو، فيقع القليل منه في محل المسامحة )(
).

ومما يؤيد ذلك أن الاضطرار -عند الشافعية- ليس هو سبب العفو، وإنما سببه المشقة؛ إذ لو لم يعف عن قليل الدم لنال كثيرا من الناس الحرج والمشقة.

قال في إعانة الطالبين(
): ( قضية كلامهم –يعني فقهاء الشافعية- أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول، والصلاة فيه، وإن استغنى عنه بالثاني؛ لأن منعه من لبس الأول مما يشقّ، ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس، وإلا لم تصح صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمه، ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه، وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسله فلتصح فيه مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه )(
).

مذهب الحنابلة:

الأشبه بمذهب الحنابلة هو القول الثاني أيضا، لإطلاقهم العفو عن يسير دم في غير المائعات، مثل الثوب والبدن(
)، ولأن الأصح -عندهم- العفو عن قليل دم الأجنبي، وفي قول آخر: إن العفو خاص بيسير دم بدن الإنسان نفسه(
).

الراجح:
بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن مذهب جمهور أهل العلم العفو عن يسير الدم، سواء كان في ثوب الإنسان نفسه، أو في ثوب غيره فلبسه، وسواء كان محتاجا إلى لبسه أو لا. وهذا الذي يقتضيه إطلاقهم العفو عن يسير الدم، وهو الذي تؤيده الأدلة السابقة في العفو عن يسير الدم يصيب الثوب أو البدن.

فالراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني: إن ثوب الإنسان وثوب غيره سواء في العفو عن يسير دم يصيبه، وإن كان القول الأول هو الذي يتماشى مع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فالضرورة –على هذا القول- هي عسر التحزر منه، فتكون خاصة بحاجة الإنسان إليه، إلا أن بناء الحكم على هذا هنا ضعيف، لوجود أدلة صحيحة مطلقة، تدل على العفو عن يسير الدم مطلقا بغضّ النظر عن كونه في ثوب الإنسان نفسه، أو في ثوب غيره فلبسه. فمراعاة الضرورة هنا من حيث تقرير أصل الحكم، وهو رفع الحرج والمشقة عن عموم الناس، لا في الأفراد والأشخاص، فلا يتوقف الحكم على حاجة الإنسان إليه. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة ذكرها الزركشي ضمن المسائل المندرجة تحت القاعدة فقال: ( قال القاضي الحسين(
): لو كان عنده ثوب فيه دم براغيث(
) مستغنيا عن لبسه فلبسه، فلا تصح صلاته )(
). قال في مغني المحتاج(
): ( لأنه غير مضطرّ إليه ).

فهذا الحكم مبني على ثلاثة أمور:

أحدها: أن دم البراغيث نجس.

والثاني: أنه يعفى عن قليل دم البراغيث يصيب الثوب، وعن كثيره على اختلاف

عند الشافعية، والأصح عند المحققين العفو(
)؛ لعسر الاحتراز منه.

والثالث: أن محل العفو عن كثير دم البراغيث في الثوب عند الحاجة إلى لبسه(
).

وفي كلٍّ من هذه الأمور الثلاثة خلاف بين أهل العلم.

أما الأمر الأول –وهو في دم البراغيث هل هو نجس أو لا؟ فقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: إن دم البراغيث نجس . وهو مذهب المالكية(
) ، والشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثاني: إن دم البراغيث ليس بنجس. وهو مذهب الحنابلة على الصحيح(
). وجزم بنسبته إلى مذهب الحنفية غيرُ واحدٍ منهم(
).

قال في تحفة الفقهاء(
): ( أما الدم إذا لم يكن مسفوحا في الأصل -كدم البق

والبراغيث- فهو ليس بنجس عندنا ).

وقال في بدائع الصنائع(
): ( دم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا، حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجِّسه، ولو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة ).

فعلى هذا يمكن القول بأن مذهب الحنفية أن من كان عنده ثوب فيه دم براغيث مستغنيا عن لبسه فلبسه تصح صلاته؛ لأن دم البراغيث عندهم ليس بنجس قلّ أو كثر. وهو مذهب الحنابلة على الصحيح أيضا.

وقد سئل الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- عن دم البراغيث يكون في الثوب ، فقال : ( ليس به بأس )(
).

وسئل أيضا عن الإناء يقع فيه شيء من البراغيث، فقال: لا بأس بالوضوء من ذلك الماء. وقيل له: لِمَ وهذا له دم؟ فقال: ( دم هذا ليس بشيء )(
).

وسئل الإمام أحمد عن دم البراغيث، فقال: ( لا بأس به، ليس هو دم مسفوح )(
).

وعنه أيضا أنه قال في دم البراغيث إذا كثر: ( إني لأَفزَعُ مِنه )(
).

قال ابن قدامة وغيره: ( قول أحمد: "إني لأفزع منه" ليس بصريح في نجاسته، وإنما هو دليل على توقفه فيه )(
).

دليل القول الأول:
التمسك بالأصل، وهو الأدلة الواردة في نجاسة الدماء عموما(
).

دليل القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من الكتاب والمعقول: 

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((
)، والاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أن الرجس هو النجس، وظاهر الآية يقتضي أن لا محرم سوى الأشياء الثلاثة المذكورة، فيقتضي أن لا نجس سواها(
).

والثاني: أن الدم المسفوح محرم؛ لكونه نجسا، ودم البراغيث ليس مسفوحا فلا يكون نجسا(
).

ومن المعقول:

1- أن صيانة الثياب عن دم البراغيث متعذرة، فلو أعطي لها حكم النجاسة لوقع الناس في الحرج، وهو منفي شرعا بالنص(
).

ويمكن الجواب عن هذا بأن تعذر صيانة الثياب عنه دليل على العفو لا على الطهارة(
).

2- أن المنسوب إلى البراغيث ليس هو الدم حقيقة، وإنما هو بولها في الظاهر، وبول مثلها من الحشرات ليس بنجس(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الناس قد تنازعوا في هذا، ولكن لا أحد ينكر أن البرغوث عيشه من دم الحيوان، فيكون دمه نجسا كأصله(
). 

وأما الأمر الثاني –وهو في العفو عن قليل دم البراغيث وكثيره يصيب الثوب- فقد اختلفوا فيه على مذاهب:

أوَّلاً: مذهب المالكية:

مذهب المالكية: أن قليل دم البراغيث معفو عنه، وكثيره يجب غسله(
).

ولهم إطلاق آخر لـ"دم البراغيث" مرادا به خُرؤها، وهو عَذِرَتُها(
)، فالمذهب في ذلك أنه يعفى عن قليله، وفي العفو عن كثيره المتفاحش خلاف:

فقيل: هو معفو عنه أيضا، وبه قال كثير منهم، وهو المعتمد عندهم. فعليه يستحب غسله من الثوب، ولا يجب.

وقيل: يغسل وجوبا إن تفاحش.
وقيل: يغسل وجوبا إن تفاحش تفاحشا نادرا، وإلا عفي عنه، أي: قلّ أو تفاحش تفاحشا غير نادر(
).

قال خليل في مختصره(
): ( ونُدِبَ -يعني: غسل ما عفي عنه من النجاسات- إِنْ تَفاحَشَ كدمِ البراغيثِ إلا في صلاة ).

قال شارحوه: الدردير وغيره: دم البراغيث: أي: خرؤها، وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله: "ودون درهم"(
).

ويعنون بذلك أن دم البراغيث الحقيقي فكغيره من الدماء، يعفى عن قليله، وهو ما دون درهم، ويجب غسل كثيره، وهو ما فوق درهم، وقد سبق ذلك لخليل حيث قال : ( وعُفِيَ عَمّا يَعسُرُ: كحَدَثِ مستنكِحٍ...ودونَ دِرهمٍ من دمٍ مطلقاً )(
).

ثانياً: مذهب الشافعية:

مذهب الشافعية أنه يعفى عن قليل دم البراغيث قطعا، مثل المالكية، وفي العفو عن كثيره وجهان، أصحهما عند المحققين العفو(
).

ثالثاً: مذهب الحنابلة:

مذهب الحنابلة على الصحيح –كما سبق- أن دم البراغيث طاهر، وعلى القول الآخر بنجاسة دمها فإن قليله معفو عنه، ويجب

غسل كثيره(
)، كالمذهب عند المالكية.

خلاصة ما تقدم: 

أوَّلاً: أن دم البراغيث إذا كان قليلا عفي عنه عند المالكية، والشافعية، والحنابلة على قول -عندهم- إنه نجس.

فلا فرق في الحكم بين هذا وبين ما عليه مذهب الحنفية والحنابلة على الصحيح أن دمها طاهر، إلا من ناحيتين:

إحداهما: من ناحية التأصيل، فمن عبَّر بالعفو فقد اعتبر دمها نجسا(
)، ثم قال: إنما عفي عن قليله؛ لعسر التحرز منه. ومن اعتبر دمها طاهرا فقد أعدّها من جملة الحشرات التي ليس لها نفس سائلة(
). فعلى كلا المذهبين لا يلزمه غسل قليل دمها من الثياب، سواء كان قادرا على ذلك أو لا(
).

والثانية: من ناحية احتمال بناء الحكم على الضرورة أو الحاجة، فينتفي عند عدمها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". فهذا الاحتمال وارد على مذهب من عبَّر بالعفو فقط. ويأتي توضيحه في الأمر الثالث.

ثانياً: أن دم البراغيث إذا كان كثيرا لم يعف عنه عند المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة في قول. وعفي عنه على الأصح عند الشافعية.

تعليل قول المالكية ومن وافقهم في عدم العفو عن كثير دم البراغيث: 

التمسك بالأصل، وهو أن الدم نجس، ودم البراغيث من جملة الدماء، والأصل وجوب اجتناب النجاسات، وإنما عفي عن قليله لعموم البلوى به، فيبقى الكثير على حكم الأصل(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
تعليل الشافعية على الأصح:

1- أن دم البراغيث من جنس ما يتعذر الاحتراز منه، والغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز، فيلحق غير الغالب منه بالغالب، كما أن المسافر يترخص وإن لم يلحقه في سفره مشقة اعتباراً بالغالب(
).

ويمكن الجواب عنه بأن القليل هو الذي لا يمكن الاحتراز منه؛ لعموم البلوى به، وأما الكثير فيمكن الاحتراز منه.

2- أن الحاجة إلى الفرق والتمييز بين القليل والكثير من دم البراغيث توجب مشقة كبيرة؛ لكثرة البلوى به، والمشقة مرفوعة عن المكلف شرعا(
).

ويمكن الجواب عنه بأن لا مشقة في ذلك، والأمر راجع إلى رأي المصلي، فيجتهد في ذلك.

وأما الأمر الثالث فهو أن محل العفو عن كثير دم البراغيث في الثوب على الأصح عند محقِّقي الشافعية إنما يكون عند الحاجة إلى لبسه، بخلاف ما لو لبسه وهو مستغنٍ عنه،

فلا تصح صلاته به(
).

والمتمسَّك في هذا أنه غير مضطر إلى لبسه، والعفو عن كثير دم البراغيث مبني على الضرورة، فيتقيد بها(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وأما العفو عن قليل دم البراغيث فلم يكن مقيدا بحالة الضرورة عند القائلين بنجاسته: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة على قول(
).

فعلى هذا، لو كان عنده ثوب فيه قليل دم براغيث مستغنيا عن لبسه فلبسه صحت صلاته عند الجميع.

الراجح:
أما في الأمر الأول فالراجح -والله تعالى أعلم- هو قول الجمهور، وهو أن دم البراغيث نجس؛ لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الدم، ولم يرد دليل يدل على استثنائه من ذلك.

وأما في الأمر الثاني فالراجح -والله تعالى أعلم- أن قليل دم البراغيث معفو عنه؛ لعسر التحرز منه، ويجب غسل كثيره؛ لعموم الأدلة الواردة في اجتناب النجاسات، وإنما استثني منه القليل؛ لعموم البلوى به، فيتقيد العفو بذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
وأما في الأمر الثالث فالعفو عن كثير دم البراغيث مع القول بنجاسته يعتبر من مفردات مذهب الشافعية، والأدلة الشرعية متظاهرة في العفو عن قليل الدم، لعسر التحرز منه، بخلاف الكثير، وهم يتفقون مع غيرهم في أن العفو عن قليل دم البراغيث لا يتقيد بحالة الضرورة. والله تعالى أعلم.  


هذا المطلب يجيب عن سؤال، وهو :

هل العفو عن يسير الدم ونحوه(
) لعسر التحرز منه مقيدٌ بحالة النسيان، فلا يجوز أن يتعداه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، أو ليس بخاص بذلك، بل المتعمد والناسي في ذلك سواء؟ 

وبعبارة أخرى: هل تبطل صلاة من رأى في ثوبه دما يسيرا معفوا عنه، فصلى به متعمداً؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: من رأى في ثوبه دما يسيراً معفواً عنه، فصلى به متعمداً صحت صلاته. وهو مذهبُ المالكية على الأظهر(
)، ومذهبُ الشافعيةِ(
)، والحنابلةِ(
).

وهو مذهب الحنفية في النجاسة القليلة عموما، ولكن يكره له كراهةً تنـزيهيةً أن يصلي بها متعمداً(
).

القول الثاني: إن العفو عن يسير الدم خاص بالناسي، ولكن إذا ذكره في الصلاة لا يقطعها لأجله، ولا يعيدها. وأما إن رآه قبل الصلاة فإنه يؤمر بغسله. وهو قول آخر عند المالكية(
).

واختلفوا في توجيه الأمر بغسله إن رآه قبل الصلاة. فقيل: هو على الوجوب. وهو ظاهر كلام الإمام مالك في المدونة(
). وقيل: هو على الندب. وعليه أوِّل ما جاء فيها،

وهو المعتمد عندهم(
).

دليل القول الأول:
1- من القواعد الشرعية "أن كل مأمور يشقّ على العباد فعله سقط الأمر به، وكل منهي عنه شقّ عليهم اجتنابه سقط النهي عنه"(
). والعفو عن يسير الدم ونحوه من هذا القبيل.

2- أن يسير الدم معفو عنه مطلقا لعسر الاحتراز منه، فلا يجب على المكلف غسل دم البرغوث الواحد من ثوبه مثلا، ولا ما يسيل من البثرة من جسده؛ لأنه لا تخلو الأجسام والثياب من ذلك، وفي إيجاب الغسل عليه مشقة(
).

3- أن العلة في العفو عن قليل الدم ونحوه تكرره لا خفاؤه ، فمن صلى به عامدا صحت صلاته(
).

واستدل الحنفية بأن قليل النجاسات عفو إجماعاً؛ إذ الاستجمار بالحجر كافٍ بالإجماع، وهو لا يستأصل النجاسة، وإنما يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به؛ لاختلاف الناس فيه(
).

دليل القول الثاني:
أن العلة في العفو عن قليل الدم ونحوه خفاؤه لا تكرره ، فمن صلى به عامدا أعاد

بخلاف الساهي(
).

ويمكن الجواب عنه بعدة أمور، منها:

1- أن هذا التعليل لم يقم به حجة.
2- أن الأدلة الواردة في العفو عن قليل الدم جاءت مطلقاً، فلم تقيده بالناسي.

3- أن هذا القول ضعَّفه كثير من محققي المالكية(
).

الراجح: 

الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وذلك لقوة الاستدلال عليه، ولضعف دليل القول الثاني، وقد تمّ الجواب عنه.

وهذا الترجيح لا يتعارض -من ناحية- مع قول من قال باستحباب غسل قليل الدم ونحوه مما عفي عنه من النجاسات إذا رآه قبل الصلاة، بناءً على اختلاف أصحاب القول الثاني، وهو يتفق أيضا مع قول الحنفية في كراهية تركه كراهة تنـزيهية. وإنما قالوا بهذا خروجا من الخلاف، ويكون من باب الاحتياط، والاحتياط في الدين ممدوح. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة ذكرها ابن قدامة فقال: ( إذا كان على الأجسام الصقيلة(
) -كالسيف والمِرْآة- نجاسة فعفي عن يسيرها -كالدم ونحوه(
)- عفي عن أثر كثيرها بالمسح؛ لأن

الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله، فعفي(
) عنه كيسير غيره )(
).

جاء ذكر هذه المسألة تنبيهاً على أن كثرة محالّ الدم اليسير لا يقدح في العفو عنه. فالعبرة في العفو أن يكون الدم يسيرا حسب ما يأتي في المطلب الثاني عشر من هذا المبحث(
) في بيان حدّ اليسير المعفو عنه من هذه النجاسات. ولم أقف على كلام بقية المذاهب في هذا الأمر. والله تعالى أعلم.

 
البحث في هذا المطلب يتطلب النظر في ثلاثة أمور :

الأمر الأول : هل القيح(
) والصديد(
) نجسان أو لا؟

الأمر الثاني: هل يعفى عن يسيرهما بناءً على القول بنجاستهما ؟

الأمر الثالث: هل العفو عنهما يتقيد باليسير أو لا؟

أما الأمر الأول فقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول : إن القيح والصديد نجسان . وبه قال الجماهير من أهل العلم ، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)،

والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن القيح والصديد طاهران. وهو رواية عند الحنابلة(
).

دليل القول الأول:
1- أن القيح والصديد من جملة الخبائث، وقد قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)، والطباع السليمة تستخبثهما، والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة(
).

2- أن معنى النجاسة موجود في القيح والصديد؛ إذ النجس اسم للمستقذر، وهما مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة(
).

3- أن القيح والصديد متولدان من الدم، فيلحلقان به(
).

4- أن القيح والصديد عبارة عن دم استحال إلى نتن، وفساد، فإذا كان الدم نجسا فالقيح والصديد أولى(
).

دليل القول الثاني: 

أن الأصل في الأعيان الطهارة ، ولم يقم دليل على نجاسة القيح والصديد(
)، فيبقيان على الأصل.
ويمكن الجواب عنه بأنهما استحالا من نجس إلى حالة أسوء، فبقاؤهما على نجاستهما أولى.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله، ولضعف الاستدلال للقول الثاني، وقد تم الجواب عنه. والله تعالى أعلم
وأما الأمر الثاني -وهو "هل يعفى عن يسيرهما بناءً على القول بنجاستهما؟"- فقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: يعفى عن يسيرهما. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية في

المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

وفي رواية عند الحنابلة: أنه يعفى عن يسير ما كان من بدن الإنسان فقط(
).

القول الثاني: إن قليله وكثيره غير معفو عنه. وهو رواية عن الإمامين مالك(
)، وأحمد(
). 

دليل القول الأول: 

1- ما ورد في الأثر: ( أن ابن عمر –رضي الله عنه- عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح، فمسحها، فصلى ولم يتوضأ )(
).
2- قياس القيح والصديد على الدم؛ لأنه أصلهما، فيعفى عن يسيرهما للضرورة كما يعفى عن يسير الدم(
).

3- أن نجاسة الدم متفق عليها، ويسيره معفو عنه، ونجاسة القيح والصديد مختلف فيها، فيكون العفو عن يسيرهما أولى(
).

دليل القول الثاني: 

1- أن أصل القيح والصديد من الدم، ولكنهما أقذر منه، فيكون القليل منهما مثل كثير الدم في عدم العفو عنه(
).

2- قياس القيح والصديد على البول(
).
ويمكن الجواب عنه بأن قياسهما على الدم أولى؛ لكونه أصلهما.
3- أنهما مما يمكن الاحتراز عنه، فلا يقع قليلهما عفواً ككثيرهما.
ويمكن الجواب عنه بأن العكس هو الصحيح، وهو أن ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه بقدر ما لا يمكن الاحتراز عنه.
أما قول الحنابلة في رواية: إنه يعفى عن يسير ما كان من بدن الإنسان فقط، فدليله واضح، وهو أن الضرورة فيما أصاب بدن الإنسان نفسه، فيتقيد العفو به، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، بخلاف ما أصابه من غيره. وهو مثل قولٍ لهم في العفو عن يسير الدم: إنه خاص بدم الإنسان نفسه(
). وهذا القول –أيضا- يتماشى مع القاعدة.
الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة الاستدلال عليه، ولضعف الاستدلال للقول الثاني. والله تعالى أعلم. 
وأما الأمر الثالث –وهو "هل العفو عنهما يتقيد باليسير أو لا؟"- فقد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأول: أن العفو عنهما يتقيد باليسير فقط. وهو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، والشافعيةِ في القيح والصديد الأجنبيين، وقولٌ لهم في غير الأجنبيين(
).

المذهب الثاني: أن العفو عنهما لا يتقيد باليسير، بل يعفى عن كثيرهما أيضا. وهو الأصح عند الشافعية في القيح والصديد إذا كانا من الإنسان نفسه(
).

تعليل القول الأول: 

ما تقدم من التعليلات للقول الأول من الأمر الثاني(
)، وأن اليسير هو الذي لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الكثير، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

تعليل القول الثاني: 

مثل ما تقدم في العفو عن كثير دم البراغيث(
)، والقيح والصديد مثل الدم، وهما من جنس ما يتعذر الاحتراز منه، والغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز، فيلحق غير الغالب منه بالغالب، كما أن المسافر يترخص وإن لم يلحقه في سفره مشقة اعتباراً بالغالب(
)، ولأن الحاجة إلى الفرق والتمييز بين القليل والكثير مما توجب المشقة؛ لكثرة البلوى به، والمشقة مرفوعة عن المكلف شرعا(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن العفو عن القيح والصديد يتقيد باليسير، وذلك لقوة تعليله، ولضعف الاستدلال على القول الثاني، وقد تقدم الجواب عنه في

مسألة دم البراغيث(
).

ويضاف إلى ذلك أن الأصل في العفو عن النجاسة كونها يسيرا، وذلك لعسر التحرز من اليسير، والنقل عنه يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل على العفو عن كثير القيح والصديد، اللهم إلا إذا صار مستنكحا بهما، كدم المستحاضة، وبول سلس البول، فإنه يمنعه من الخروج بقدر ما أمكن، وما خرج بعد ذلك عفي عنه، وإن كان كثيرا؛ لعسر التحرز منه في هذه الحالة. وقد تقدم تقرير مثل هذا الحكم(
). والله تعالى أعلم. 


البحث في هذا المطلب يتطلب النظر في أمرين:

أحدهما: هل القيء(
) نجس أو لا؟

والثاني: هل يعفى عن يسير القيء بناء على القول بنجاسته أو لا؟

أما الأمر الأول فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن القيء نجس، قلّ أو كثر، تغيَّر عن حالة الطعام أو لم يتغيَّر. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).

وقال بعض الشافعية: إن القيء المتغير نجس، وغير المتغير متنجس لا نجس(
).

القول الثاني: إن القيء الكثير –وهو ملء الفم- نجس ، والقيءَ القليلَ –وهو ما دون ملء الفم- ليس بنجس(
). وهو مذهب الحنفية، وظاهر الرواية عن أئمتهم الثلاثة: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد(
).

وقال محمد في غير رواية الأصول: إن القيء القليل والكثير نجس(
).

القول الثالث: إن القيء طاهر إلا المتغير عن حالة الطعام فهو نجس(
). وهو مذهب المالكية(
).

ويمكن اختصار هذه الأقوال إلى قولين:
القول الأول: إن القيء نجس. وهو مذهب الشافعيةِ، والحنابلةِ. وقال به الحنفيةُ في ملء الفم من القيء، والمالكيةُ في القيء المتغير عن حالة الطعام.

القول الثاني: إن القيء طاهر. وهو مذهب الحنفية فيما دون ملء الفم من القيء، والمالكية فيما لم يتغير عن حالة الطعام.

دليل القول بنجاسة القيء:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول.

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
) ، ووجه الاستدلال منه : أن القيء من جملة الخبائث؛ لأن الطباع السليمة تستخبثه، والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة(
).

ويمكن الجواب عنه بالنَّقْض، وهو -عند الأصوليين- وجود الوصف مع عدم الحكم ، فإنه يقدح في كون هذا الوصف علةً للحكم(
). وبيانه هنا: أن ليس كل ما تستخبثه الطباع السليمة نجسٌ في الشرع، كالبصاق، والبلغم، وطين الشوارع، وغيرها.
ومن السنة :

1- (( أن رسول الله ( قاء، فأفطر، فتوضأ ))(
).
ووجه الاستدلال منه أن التوضُّؤ هنا إما أن يراد به غسل اليد، أو الوضوء الشرعيّ، فكلٌ منهما لا يكون إلا عن نجاسة(
).
ويمكن الاعتراض عليه بأمرين:
أحدهما: أن الحديث مختلف في صحته. فضعّفه أئمة، منهم: البيهقي(
)، وابن عبد البر(
) وابن حزم(
)، وذلك للاضطراب في سنده، وجوّده

حسين المعلم(
) فيما ذكره الإمام أحمد(
)، والترمذي(
)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين(
).
والثاني: أنه لا يلزم من غسلِه فمَه ويدَه من القيء أنه نجس، بل للاستقذار، كما تغسل اليد من البصاق، والطين، وغيرهما.

وفي بعض روايات الحديث ما يؤكد أن المراد به غسل اليد والفم. ففيما أخرجه الحاكم ، وغيره ، وصححه على شرط الشيخين : أن معدان بن أبي طلحة(
) حدَّث (( أن أبا الدرداء حدَّثه : أن النبي ( قاء فأفطر )) . قال معدان: (( فلقيتُ ثوبان(
) في مسجد دمشق ، فذكرتُ ذلك له، فقال: صدق، أنا صببتُ له وضوءَه ))(
).
فأبو الدرداء –رضي الله عنه- لم يذكر الوضوء، وإنما ذكر القيء والإفطار بعده، وصدَّقه ثوبان –رضي الله عنه- على ذلك، ثم دعَّم هذا التصديق بأنه صبّ لرسول الله ( وَضوءه بعد ذلك. فيكون المرادُ بوَضوئه –والله أعلم- الماء الذي نظَّف به فمه ويده إن كان قد أصابها شيء من القيء؛ لأن هذا هو الذي يتناسب مع ما تقدم من ذكر القيء، وإلا فلا فائدة من ذكر صبّه الوَضوء بعد القيء مراداً به زيادة دعم تصديقه له. والله تعالى أعلم.
قال ابن عبد البر: ( هذا حديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث، ولا في معناه ما يوجب حكماً؛ لأنه يحتمل أن يكون وضوؤه هاهنا غسل فمه ومضمضته، وهو أصل لفظ الوضوء في اللغة، وهو مأخوذ من الوضاءة )(
).
2- ما روي أن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- كان يغسل ثوبه من النخامة، فقال له رسول الله ( : (( إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أنه ( أخبر أن الثوب يغسل من هذه الجملة لا محالة، وما يغسل الثوب منه لا محالة يكون نجساً، فدل أن القيء  نجس(
).
ويمكن الرد عليه بأن الحديث غير ثابت. قال عنه البيهقي: ( هذا باطل، لا أصل له )(
). وقال ابن الملقن: ( هذا الحديث باطل، لا يحل الاحتجاج به )(
).
ومن المعقول:
1- أن معنى النجاسة موجود في القيء؛ إذ النجس اسم للمستقذر، والقيء مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث، ونتن رائحة(
).

2- أن القيء طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسا كالغائط(
).

3- أن القيء من الفضلات المستحيلة، كالبول(
).

ويمكن الاعتراض على هذه التعليلات الثلاثة بأنها تؤيد القول بأن المتغير من القيء هو النجس؛ لأنه المستحيل إلى النتن والفساد، والشبيه بالغائط والبول، وأما الذي خرج على هيئة الطعام فهو باقٍ على أصله في الطهارة.

دليل الحنفية في التفريق بين القيء الكثير –وهو ملء الفم- والقليل، وهو ما دون ذلك: 

1- أن القيء الكثير –وهو ملء الفم، فأكثر- ليس إلا من قعر المعدة، فالظاهر أنه مستصحب للنجس بخلاف القليل؛ فإنه من أعلى المعدة، فلا يستصحبه(
).

2- أن للفم بطونا معتبرا شرعا حتى لو ابتلع الصائم ريقه لا يفسد صومه، كما لو انتقلت النجاسة من محل إلى آخر في الجوف، وظهورا حتى لا يفسد الصوم بإدخال الماء فيه، فراعينا الشبهين، فلا ينقض القليل ملاحظةً للبطون، وينقض الكثير للآخر لخروج النجس ظاهراً(
).

ويمكن الرد على هذين التعليلين بأن التحديد بملء الفم تحكم في التقدير الذي من شأنه أن لا يثبت إلا بنصٍّ من الشارع.

3- أن القليل من القيء هو الماء الذي كان في أعالي المعدة، وهي ليست محل النجاسة، فحكمه حكم الريق(
).

ويمكن الرد عليه بأن العلم بمكان خروج القيء من الجوف مما يشقّ على الإنسان؛ لأن القليل قد يخرج من داخل المعدة، فكيف يميز بين النجس وغير النجس.

دليل المالكية في التفريق بين القيء المتغير عن حالة الطعام وغير المتغير: 

أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى تثبت نجاستها، فتغير القيء عن حالة الطعام إلى حالة الفساد والنتن –وهي حالة قريبة من الغائط والبول- يجعله نجسا(
). 

الراجح :

الراجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- هو قول المالكية. وذلك أن القول بنجاسة القيء لم يثبت به النص، وعلى صحة حديث أبي الدرداء فليس نصاًّ في نجاسة القيء، ولا ظاهرا فيه؛ إذ قد يغسل الإنسان يده وفمه من شيء مستقذر. وعلى القول بأنه ( توضأ وضوءا شرعيا بعد القيء –ويؤيده رواية الترمذي- فلا يلزم من اعتبار خروج القيء حدثا كونه خبثا، كالمني على مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
) أنه طاهر، فإن خروجه حدث يوجب الغسل، وهو ليس بخبث عندهم.

وإذا ثبت هذا لم يبق إلا التمسك بالأصل في الأعيان، وهو الطهارة، وبقية الأدلة على نجاسة القيء ظاهرة في أنها تنصبّ في خانة المتغير عن حالة الطعام؛ لأنه مستحيل إلى حالة النتن والفساد. والله تعالى أعلم.

أما الأمر الثاني –وهو العفو عن يسير القيء بناء على القول بنجاسته- فقد اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: إن قليل القيء وكثيره نجس، غير معفو عنه. وهو مذهب الحنابلة على الصحيح(
). وهو الذي يظهر من مذهب المالكية(
)، والشافعية(
).
القول الثاني: إن قليل القيء معفو عنه. وهو رواية عند الحنابلة(
). وهو مذهب الحنفية في جميع النجاسات، فيكون مذهبهم في القيء ملء الفم أن يكون قليله معفواً عنه(
).

وقد تقدم في الأمر الأول أن القيء غير ملء الفم -عند الحنفية- طاهر، فعليه لو  وقع في الماء لا ينجسه، وكذا إذا أصاب شيئا(
). وكذلك الأمر عند المالكية في القيء غير المتغير عن حالة الطعام. وعلى هذا، فَهُمْ لا يعبرون بالعفو، لاعتبارهم القيء في هذه الحالة طاهرا أصالة.

تعليل القول الأول: 

أن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا فيما خصه الدليل، ولم يرد دليل يخص القيء عن غيره من النجاسات(
).
تعليل القول الثاني: 
أن قليل القيء مما يشق الاحتراز عنه، فيكون عفوا(
)، ولا يعفى عن كثيره، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
وهو تعليل الحنفية في العفو عن قليل النجاسات عموما، وأضافوا إلى ذلك أن قليل النجاسة معفو عنه إجماعا بدليل العفو عن محل الاستجمار(
).

محل الخلاف:

يخرج من هذا الخلاف ما لو ابتلي(
) شخص بالقيء، فإنه يعفى عنه منه في الثوب وغيره وإن كثر(
). فهذا مثل المستنكح بحدث، كالمستحاضة، وسلس البول. وقد تقدم البحث فيه(
).

الراجح :

الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وهو عدم العفو عن قليل القيء، تمسكا بالأصل. وهو أصل قوي طرده جمهور أهل العلم في مسائل هذا الباب، وخصوا قليل الدم بالعفو لورود النصوص به، اللهم إلا خلافا يسيرا وقع في نحو النجاسة التي لا يدركها الطرف، كنقطة من البول، أو الذباب يقع على النجاسة، ثم على الثوب مع العلم بذلك. وسيأتي بحثه في المطلب الثامن(
) إن شاء الله تعالى. 


اتفق العلماء على أن ما يخرج من الإنسان من بول أو عذرة(
) فهو نجس(
). واختلفوا هل يعفى عن يسيرهما أو لا ؟

والبحث في هذا الأمر يتطلب النظر في مسألتين:

المسألة الأولى: اختلافهم في العفو عن يسير بول الإنسان وعذرته.

المسألة الثانية: اختلافهم في العفو عما لا يدركه الطَّرْف من البول والعذرة.

المسألة الأولى: اختلافهم في العفو عن يسير بول الإنسان وعذرته

ويعنون باليسير هنا ما كان مرئيا، ولو مثلَ رؤوس الإِبَر، ولم يَتَناهَ في القلة إلى حدّ ما لا يدركه الطَّرْف. ومن حدَّد الكثير بما فوق الدرهم قال: اليسير هو ما كان على مثل الدرهم فما دونه.
ومن اليسير –في هذه المسألة- ما يعلق بأرجل الذباب إذا وقع على النجاسة ثم

على الثوب، وما تطاير مثلَ رؤوس الإِبَر من بول الإنسان نفسه ، أو بول الطرقات.

وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: إن يسير بول الإنسان وعذرته معفو عنه. وهو مذهب الحنفية(
).

ويدخل في العفو -عند الحنفية- البول المنتضح(
) قدرَ رؤوس الإِبَر، وإن امتلأ الثوب منه(
). وعن أبي يوسف وجوب غسله؛ لأنه نجس حقيقة(
). 

وعلى المذهب اختلفوا في المراد من البول المنتضح قدر رؤوس الإِبَر، فقيل: هو تمثيل للتقليل. وقيل: هذا ما لم يُرَ على الثوب، وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم(
).

القول الثاني: إن يسير بول الإنسان وعذرته غير معفو عنه. وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، وعليه مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقال به زفر من

الحنفية(
).

القول الثالث: إن ما تَطاَيَرَ من البول مثلَ رؤوس الإبر معفو عنه. وهو قول منقول عن الإمام مالك(
). فخص العفو بالبول دون الغائط.

واختلف أصحابه في مفهومه، فقيل: العفو عن رؤوس الإبر مطلقا لا بقيد التطاير. وقيل: العفو فيما تطاير؛ لعسر الاحتراز منه. وهو الأقرب.

وقيل: العفو عام في كل يسير من البول. وقيل: هو خاص ببوله؛ لأنه محل الضرورة؛ لتكرره.

والقول -في أصله- ضعَّفه كثير من محققي المذهب(
).

القول الرابع: إن يسير البول والعذرة يعلق بالذباب ، ثم يجلس على المحل يعفى عنه. وبه قال سند(
) من المالكية(
). فخصّ العفو بيسير بول أو عذرة يعلق بالذباب.

محل الخلاف:
هذا الاختلاف في غير المستنكح بالنجاسة، كسلس البول، فإنه معفو عنه(
). وقد تقدم البحث فيه(
).

دليل القول الأول: 

1- أن قليل النجاسات عفو إجماعا؛ إذ الاستجمار بالحجر كافٍ بالإجماع، وهو لا يستأصل النجاسة، وإنما يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه(
).

2- أن ضرورة العفو عن يسير النجاسة تشمل المَقْعَدَة وغيرها، فيعفى عن يسير البول والعذرة رفعاً للحرج(
).

دليل الحنفية في العفو عن البول المنتضح قدرَ رؤوس الإبر، وإن امتلأ الثوب منه: 
دليلهم: أن الضرورة تقتضي ذلك. 

قال في المبسوط ( إن انتضح عليه من البول مثل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأن فيه بلوى، فإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك خصوصا في الصحارى، وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفواً  )(
).

واعترض عليه بأن الموضع موضع احتياط، ولا حرج في التحرز عن البول المنتضح مثلَ رؤوس الإبر، بخلاف ما لا يرى كما في أثر أرجل الذباب، فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا(
).

دليل القول الثاني: 

1- ما رواه الشيخان عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: (( مرّ النبي ( بقبرين، فقال: إنهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...))(
).
وفي وراية عند مسلم (( وكان الآخر لا يستنـزه عن البول، أو من البول ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن المراد بعدم الاستتار من البول هو عدم الاستنـزاه منه، ففي الحديث دليل على أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه(
).
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن أكثر الروايات بلفظ ( لا يستتر ) -بمثناتين من فوق، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة- وهي التي جاءت في جميع روايات البخاري(
)، فتُحمَل عليها غيرها من الروايات، فيكون معنى الحديث أنه

لا يضع السترة عند البول، فتنكشف عورته(
).
وأجيب عنه  بجوابين:
أحدهما: أنه جاء في نسخةٍ(
) لصحيح البخاري في هذا الموضع (( لا يستبرئ من البول )) بموحدة ساكنة، من الاستبراء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفظ منه ، فتوافق رواية "لا يستنـزه" عند مسلم؛ لأنها من التنـزه، وهو الإبعاد(
).
والثاني: أن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقلَّ الكشف بالسببية، واطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أو لا، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية(
).
2- أن النصوص الواردة بتطهير النجاسات لم تفصل بين النجاسة القليلة والكثيرة، ومنها قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((
)، وإنما ورد التخصيص في حق الدم، فعفي عن قليله دون كثيره(
).

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن العفو عن يسير الدم جاء من باب التنبيه، فيقاس عليه ما عداه من النجاسات، كيسير البول والعذرة.
وأجيب عنه بوجود الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الدم مما تعم به البلوى، ولا يكاد يتحفظ منه؛ لأن بدن الإنسان كالقِرْبَة المملوءة دماً، وهي لا تسلم غالبا من رشح، بخلاف سائر النجاسات؛ إذ يمكن التحرز منها في الغالب(
)، ومقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن لا يتعدى العفو موضعَ الضرورة، وموضع الضرورة هنا إنما هو الدم، لا غيره من النجاسات.
والثاني: أن البول والعذرة أقذر من الدم، ولهما محل مخصوص، فسهل الاحتراز عنهما، بخلاف الدم فيهما(
).

3- أن ما يدركه الطرف من البول والعذرة يمكن الاحتراز عنه، فوجب إزالة القليل منه، ككثيره(
).

دليل القول الثالث: 

أن تطاير البول مما تعم به البلوى، فيعفى عنه، بخلاف العذرة(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
دليل القول الرابع:
أن وقوع الذباب على النجاسات ثم على المحل مما تعم به البلوى، فلو لم يعف عنه لوقع الناس في حرج ومشقة(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم، وذلك لقوة ما استدلوا به، وهو موافق للقاعدة، فيقال: يعفى عن يسير الدم لعسر التحرز منه، بخلاف يسير البول والعذرة؛ لإمكان التحرز منهما، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

وقد يستثنى من ذلك ما لو كان الإنسان في منطقة كثرت فيها الذِّباَّن، بحيث لا تخلو ساعة إلا وتجتمع عليه، ففي هذه الحالة يعفى عما يصيب الثوب من النجاسة، فهو إذنْ كالمبتلى بالنجاسة، مثل المستحاضة، وسلس البول. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: اختلافهم في العفو عما لا يدركه الطَّرْف من البول والعذرة 

ما لا يدركه الطرف –عندهم- هو ما تَناهَى في القلة إلى حدّ أن لا يشاهد بالعين، فإن تميَّز بلون فهو خارج عن محل النـزاع(
). وقد يمثِّلون له بـنقطة بول، وبما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات(
). وهو تمثيل لمظنَّة وقوعه لا لأفراده؛ لأن عدم مشاهدته بالعين هو سبب وقوع الخلاف فيه(
)، ولا يتقيد بنقطة بول أو بقدر ما يعلق بالذباب منه، بل ما تميز منهما خرج عن محل النـزاع(
)، فالمقصود أن عدم إدراك النجاسة بالطرف إنما يحصل غالبا فيما لو كانت قليلة جداًّ. وبهذا يظهر الفرق بين التمثيل في هذه المسألة والذي تقدم في المسألة الأولى.

وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال أيضا :

القول الأول: إن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة وغيرهما من النجاسات معفو عنه. وهو مذهب الحنفية، بما فيهم زفر(
)، وقول للشافعي، واختاره جماعة من

محققي الشافعية، وقال النووي: هو الصحيح المختار(
).

القول الثاني: إن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة وغيرهما من النجاسات غير معفو عنه. وهو مذهب المالكية على المشهور(
)، وقول للشافعي، وهو ظاهر


مذهبه(
)، وهو مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث: إن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة يعفى عنه في الثوب دون الماء. وهو قول للشافعي(
).

القول الرابع: إن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة يعفى عنه في الماء دون الثوب . وهو وجه عند الشافعية(
).

محل الخلاف:
لا خلاف بين العلماء في أن ما لا يعلم به الإنسان مما لا يدركه الطرف من النجاسات سقط حكمه؛ لأنه خارج عن التكليف(
)، وإنما الخلاف فيما علم به وإن لم يدركه طَرْفُه(
)، كأن يرى بعينه ذبابةً تقع على النجاسة ثم على ثوبه، فينظر في الثوب فلا يرى شيئا.

دليل القول الأول: 

أن الضرورة تقتضي العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسة؛ لعدم إمكان التحرز

عنه؛ فإن الذباب يقع على النجاسة، ثم يطير فيقع في الماء أو على الثياب(
).

ورد عليه بأن دعوى عدم إمكان التحرز منه مرفوض؛ لأنه مع العلم به أصبح مثل ما يدركه الطرف، فالتفريق بينهما تحكُّمٌ بغير دليل(
).

دليل القول الثاني: 

أن ظواهر النصوص التي تقتضي اجتنابَ النجاسة عامة تتناول التي يدركها الطرف والتي لا يدركها(
).

دليل القول الثالث:

أن بين الثوب والماء فرقا من وجهين:
أحدهما: أن صون الماء بتغطية رأس الإناء ممكن بخلاف الثياب، فاقتضت الضرورة العفوَ عما لا يدركه الطرف من النجاسة يصيب الثوب، بخلاف ما يصيب الماء، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

والثاني: أن الذبابة إذا ارتفعت عن النجاسة جفّ ما نجس منها بالهواء، فلا يؤثر في الثوب، ويؤثر في الماء. فلو كان الثوب رطبا كان كالماء(
).

دليل القول الرابع:
أن الماء أقوى على دفع النجاسات بدليل الماء الكثير، فعفي عما حل فيه من

النجاسة مما لا يدركه الطرف، بخلاف الثوب(
).

الراجح:

الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني: إن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة وغيرهما من النجاسات غير معفو عنه. وذلك لقوة تعليله. فالتفريق بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه تحكم بدون برهان.

فإن قيل: العفو عما لا يدركه الطرف من النجاسة أولى، رفعاً للحرج والمشقة اللاحقة به(
).

أجيب عنه بجوابين(
):

أحدهما: أن دعوى الحرج والمشقة غير صحيحة؛ لأن العمدة في الحكم بنجاسة المحل العلم بوصولها، ومع العلم لا فرق بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه.

والثاني: أن الحرج أو المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها، وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها لا يكون صحيحا؛ فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع، ولم يوجد واحد منهما. والله تعالى أعلم. 

قال ابن نجيم -رحمه الله- : من المسائل المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن كثيراً من المشايخ فرَّقوا ( في البعر(
) بين آبار الفلوات، فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة، والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار لعدم الضرورة، بخلاف الكثير )(
).

فالمراد بالبعر هنا : رجيع الإبل وغيره من مأكول اللحم بدليل قوله : ( والإبلُ تَبْعَرُ حولَها )، وقال في البحر الرائق(
) ( والمواشي تبعر حولها ). وعادة الفقهاء إطلاق "الروث" عليه، وعلى رجيع سائر البهائم من باب التوسع في الاستعمال(
).

والبحث في هذا المطلب يتطلب النظر في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم هل هو نجس أو لا؟

المسألة الثانية: بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم هل يعفى عن قليله -على القول بنجاسته- أو لا؟

المسألة الثالثة: العفو عن يسير بعر الإبل، وغيره من مأكول اللحم، فيما لو وقع في البئر، هل هو خاص بآبار الفلوات، أو يشمل أيضا آبار الأمصار ؟

أما المسألة الأولى –وهي بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم، هل هو نجس أو لا؟- فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: إن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه نجس . وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور من مذهب الشافعية(
) ، وقول عند المالكية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

واختلف الحنفية في نجاسة بعر الإبل والغنم هل هي غليظة أو خفيفة ؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنها غليظة، وذهب الصاحبان -أبو يوسف ومحمد في أول أمره- إلى أنها خفيفة(
).

ويأتي بيان أثر ذلك في المسألة الثانية(
).

القول الثاني: إن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه طاهر. وهو

مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
)، وقال به زفر من الحنفية، ورجع إليه محمد صاحب أبي حنيفة في آخر أمره(
)، وهو وجه عند الشافعية(
). 

وعلى هذا القول، فلا معنى للتفريق بين آبار الفلوات، وآبار الأمصار، فالبعر طاهر، فإن خالط الماء بقي طاهراً طهوراً ما لم يغيره. والله أعلم. 

دليل القول الأول: 

1- ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- أنه قال: (( أتى النبي ( الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين، والتمستُ الثالثَ فلم أجد، فأخذتُ روثةً، فأتيته بها ، فأخذ الحجرين ، وألقى الروثةَ ، وقال : هذا رِكْسٌ ))(
). 

ووجه الاستدلال منه: أن الركس هو النجس(
)، فإلقاؤه الروثة دليل على نجاستها، فيقاس عليها رجيع كل ما يؤكل لحمه، كالإبل وغيره.
ورد عليه(
) بأن سبب إلقائه الروثةَ أنها من طعام إخواننا الجن، أي: المسلمين منهم، فهي طعام طاهر لقوم مؤمنين، والاستجمار بها ينجِّسها. وقد جاء بيان كونها طعاما لهم فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (( أنه كان يحمل مع النبي ( إداوةً(
) لوَضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟. فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابْغِنِي أحجاراً أستنفضْ(
) بها، ولا تأتِني بعظمٍ، ولا بروثةٍ. فأتيته بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتُ إلى جنبِه، ثم انصرفتُ حتى إذا فرغ مشيتُ معه فقلتُ: ما بال العظم والروثة ؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفدُ جنِّ نصيبين(
) -ونعم الجن- فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمرّوا بعظمٍ، ولا روثةٍ إلا وجدوا عليها طُعْماً ))(
).
2- القياس على محل الإجماع. وبيانه: أن العذرة من الحيوان غير المأكول نجس بالإجماع، فيقاس عليها العذرة من المأكول، لأنها متغيرة مستحيلة(
).

ورد عليه بأن غذاء الحيوان المباح طاهر، وأمعاءه طاهرة، وإلا لما كانت مباحة، وتغيُّر الطاهر في الطاهر لا ينجِّسه، كالمتغير في الآنية. وأما المحرم فتختلط به رطوبات الأمعاء، وهي محرمة نجسة، فينجس الطعام(
).
3- أن معنى النجاسة موجود فيها، وهو الاستقذار في الطباع السليمة لاستحالتها إلى نتن وخبث رائحة مع إمكان التحرز عنه، فكانت نجسة(
)، وقد قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
).

وقد تقدم الرد على مثل هذا(
).
دليل القول الثاني: 

1- ما رواه الشيخان من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (( قدم أناس من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ(
)، فَاجْتَوَوا(
) المدينةَ، فأمرهم النبي ( بلِقَاحٍ(
)، وأن يشربوا من أبوالها

وألبانها ))(
)، مع قوله (: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))(
).

ووجه الاستدلال منهما: أن المرادَ بالجَعْلِ المشروعيَّةُ، فدل ذلك على طهارتها، وإلا لم يأمرهم بذلك(
). وإذا ثبتت طهارة البول قيس عليه البعر(
) بجامع أن كلاًّ منهما من فضلات الحيوان المأكول.
فإن قيل: إنما أبيح شربها للضرورة، وهي التداوي، والضرورات تبيح المحظورات(
).
أجيب عنه بأنه لو أبيح شربها للضرورة لأَمَرَهم ( بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة(
).

2- ما ذُكِرَ أن الشبان من الصحابة –رضي الله عنهم- في منازلهم وفي السفر كانوا يترامون بالجَلَّة(
).

وجه الاستدلال منه: أن الجَلَّة هي البعرة اليابسة(
)، ولو كانت نجسة لما مسُّوها(
).

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وهو أن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه طاهر، وذلك لقوة الاستدلال على صحته بقصة العرنيين، والخوض في كلام الفقهاء حولها مما يضيق به المقام، وفيما ذكرته هنا غنية، وسيأتي مزيد عليه –إن شاء الله تعالى- في مسألة التداوي بالمحرَّم(
). والله تعالى أعلم
أما المسألة الثانية، وهي: بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم هل يعفى عن قليله -على القول بنجاسته- أو لا؟ فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: إن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه يعفى عن قليله. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة على رواية –عندهم- أنه نجس(
).

وبناء على الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في كون النجاسة غليظة أو خفيفة، فمذهب أبي حنيفة في بعر الإبل والغنم أنه نجس نجاسةً غليظةً، فعليه يعفى عن قليله دون كثيره(
).

وعلى كلا المذهبين إنما يختص العفو بالقليل للضرورة، ولا ضرورة في الكثير(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحل العفو هنا إنما هو القليل دون الكثير.
وعند الصاحبين: أنه نجس نجاسة خفيفة، فعليه يعفى عن قليله وكثيره غير المتفاحش. وأما كثيره المتفاحش فلا يعفى عنه(
).

والمذهب عند الحنفية(
) أن القليل هو ما لم يجاوز قدر الدرهم، والكثير غير المتفاحش هو ما جاوز ذلك ولم يبلغ ربعَ الثوب، أو ربعَ العضو المصاب، وما بلغ ذلك فهو الكثير المتفاحش؛ لأن الربع ملحق بالكل في بعض الأحكام، وبالكل يحصل الاستفحاش، فكذا بما قام مقامه.

فالغليظة يعفى منها عن قدر الدرهم فما دونه، والخفيفة يعفى منها عما دون ربع الثوب أو ربع العضو المصاب. 

ولهم في تحديد القليل والكثير أقوال أخرى يأتي ذكرها في المطلب الثاني عشر إن شاء الله تعالى(
).
القول الثاني: إن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه لا يعفى عن قليله. وهو رواية

عند الحنابلة(
).

أما بالنسبة للشافعية والمالكية على قول عندهم: إن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه نجس، فلم أقف على نصّ لهم في العفو عن يسيره، ولكن قد تقدم أن مذهب جمهور أهل العلم –ومنهم الشافعية والمالكية- عدم العفو عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم(
)، فعليه يكون الأصل عندهم عدم العفو عن يسيره، كغيره من النجاسات، إلا إذا كان مستنكحا به، فيكون مثل المستحاضة. 

تعليل القول الأول: 

أن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم مما لا يمكن التحرز منه، فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم(
).

تعليل القول الثاني: 

أن الأصل عدم العفو عن شيء من النجاسة، خولف في الدم وما تولَّد منه لعسر التحرز منه، فيبقى فيما عداه على الأصل(
).

الراجح:

تقدم ترجيح القول بطهارة بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم، فالذي يؤيده النظر هنا بناءً  على ما ذكروه من التعليل هو القول الأول: إنه يعفى عن يسيره، وإن كان بين هذا القول والقول بطهارته فرق من وجهين:

أحدهما: من حيث التأصيل، فالتعبير بالعفو يعني أنه نجس، وإنما عفي عنه للضرورة. فيتفق القولان في الحكم فيما لو وقع يسير بعر الإبل ونحوه في ماء البئر ولم يغيِّره، فإنه يجوز التطهُّر به على القولين، وكذا فيما لو غيَّره، فإنه لا يجوز التطهُّر به على القولين، ويختلفان في توجيهه.

والثاني: من حيث الثمرة :

فلو تلطخ ثوبُ الإنسان أو جسمُه أو مكانُ صلاته بكثير من بعر الإبل أو بعر غيره من مأكول اللحم، جاز له أن يصلي فيه على القول بطهارته، ولا يجوز له ذلك على القول بالعفو عن يسيره(
). والله تعالى أعلم. 

أما المسألة الثالثة -وهي العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم فيما لو وقع في البئر هل هو خاص بآبار الفلوات، أو يشمل أيضا آبار الأمصار؟- فلم أقف على نص في هذه المسألة إلا عند الحنفية، فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: إن العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم خاصّ بآبار الفلوات. وبه قال كثير من مشايخ الحنفية(
).

القول الثاني: إن العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم يشمل آبار الفلوات وآبار الأمصار على حد سواء. وهو الصحيح المعتمد في مذهب الحنفية(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن الضرورة تقتضي العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم يقع في

آبار الفلوات؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة، ويأتيها الأنعام، فتسقي، فتبعَر حولها، والريح تَسْفِي به، فتلقيه في البئر، فلو أفسد القليلُ الماءَ لزم الحرج وهو مدفوع شرعا، بخلاف آبار الأمصار لعدم الضرورة؛ إذ لها رؤوسٌ حاجزة، فيقع الأمن عن وقوع النجاسة فيها، وبخلاف البعر الكثير؛ إذ يمكن الاحتراز منه(
).

2- أن الأصل في ماء البئر أن يتنجس بالنجاسة، قَلَّتْ أو كثُرتْ؛ لأنه ماء قليل، وإنما خولف الأصل للمعنى المذكور، وهو عموم البلوى بوقوع بعر الإبل والمواشي في آبار الفلوات، فيتقيد العفو بذلك(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحل العفو هنا خاص بآبار الفلوات.
تعليل القول الثاني: 

أن الضرورة تشمل آبار الفلوات وآبار الأمصار معاً؛ لأن ما ذكر في الفلوات قد يقع في الأمصار في الجملة أيضا(
).

الراجح:
تقدم ترجيح القول بطهارة بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم، فالذي يؤيده النظر هنا بناءً  على ما ذكروه من التعليل هو القول الثاني: إن العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم يشمل آبار الفلوات وآبار الأمصار على حد سواء؛ لأنه يجعل الماء في كلا المحلين صالحا للتطهير ما لم يغيِّره البعر الواقع فيه. والله تعالى أعلم.

قال القرافي -رحمه الله- : ( بول الخيل بالنسبة إلى الغازي في أرض الحرب –وقيل: مطلقاً- يعفى عنه ما لم يتفاحش )(
).

فمعنى كلامه: أن بول الخيل نجس، والضرورة تقتضي العفو عن قليلِه وكثيرِه غيرِ المتفاحش في حق الغازي بأرض الحرب. وأما كثيره المتفاحش فلا يعفى عنه، لعدم الضرورة. 

واختلف أهل العلم -رحمهم الله- في نجاسة بول الخيل وفي العفو عنه على القول بنجاسته على مذاهب:

مذهب الحنفية:

مذهب الحنفية: أن بول الخيل نجس نجاسةً خفيفةً. فعليه يعفى عن قليله وكثيره غير المتفاحش، وأما الكثير المتفاحش فلا يعفى عنه(
).

هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في أول أمره. ورجع محمد في آخر أمره إلى أن روث وبول ما يؤكل لحمه من الخيل وغيره طاهر، لما رآى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات(
) بهما، فلا يُفسد الصلاة وإن فحش(
).

وقد تقدم(
) أن النجاسة الخفيفة –عند الحنفية- يعفى منها عما دون ربع الثوب أو ربع العضو المصاب(
). والربع هو حد الكثير المتفاحش. فيكون هذا الحكم مطرداً في كل نجاسة خفيفة أنه يعفى منها القليل، وهو قدر الدرهم فما دونه. ويعفى منها أيضا عن الكثير غير المتفاحش، وهو ما كان أكثر من قدر الدرهم، وأقلّ من ربع الثوب أو العضو المصاب، ولا يعفى عن الكثير المتفاحش، وهو ما بلغ ربع الثوب أو العضو المصاب.

ومبنى الحكم في اعتبار نجاسة بول الخيل خفيفة متردد بين أصلين:

الأصل الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة. وهو باتفاق الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد في أول أمره(
). فعليه يخرَّج قول أبي حنيفة بكراهة أكل لحوم الخيل. فتكون الكراهة –عنده- كراهة تنـزيه. وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى(
). وعند الصاحبين يحل أكله بلا كراهة(
).

والأصل الثاني: أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسةً غليظةً عند أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه إجماع أهل العلم(
). فما روي عن أبي حنيفة أنه يكره أكل لحوم الخيل، فإن خُرِّجَ على أن الكراهة كراهة تنـزيه، فلا إشكال. وإن خُرِّجَ على أنها كراهة تحريم –وصححه غير واحد منهم(
)- قيل: إنما جعل بوله كبول ما يؤكل لحمه لمعنى البلوى فيه، فللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة(
).

مذهب المالكية:

مذهب المالكية: أن بول الخيل نجس؛ لأنه فضلة حيوان يكره

أكل لحمه(
)، فيعفى عما أصاب ثوبَ مزاوله منه أو بدنَه -قلّ أو كثر- ما لم يتفاحش. فإن تفاحش أُمِرَ بغسله استحبابا(
).

وجاء مثلُ كلام القرافي في مختصر خليل حيث قال:

( وعُفِيَ عما يَعسُر كحدَثِ مستنكحٍ...وبولِ فرسٍ لغازٍ بأرضِ حربٍ...ونُدِبَ –أي: غسلُه- إن تفاحش )(
).

فكلامه مشعِرٌ بتقيد العفو بأربعة قيود: كونه بولاً، وكون البول من فرس، وكون الفرس لغازٍ، وكون الغازي بأرض حرب. وذكر بعضهم(
) قيداً خامساً: وهو أن لا يجد من يمسكه له.

وقال المحققون من شُرَّاحه(
): الذي ترجح في المذهب أن مفهوم هذه القيود غير معتبر، فالحكم عام في كل فضلة دواب من بول أو روث، سواء كانت الدواب خيلا، أو حميرا، أو بغلا، إذا أصابتْ ثوبَ أو بدنَ مَن شأنُه أن يزاولها بالرعي، أو العلف، أو الربط، أو نحو ذلك، وسواء كان في الحضر، أو في السفر، بأرض حرب أو بأرض الإسلام؛ إذ مدار الحكم على المشقة، وهي حاصلة لكل من شأنه مزاولتها، فلو أمر بالغسل كلما أصابته لناله من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. فهو إذاً مثل المستنكح بحدث، كالمستحاضة، وسلس البول، وغيرهما(
).

قالوا: وغاية ما ذكره خليلٌ أن الضرورة متحققة مع هذه القيود الأربعة، فمن وجدت فيه عفي عنه مطلقاً، أي: لا حاجة له للاجتهاد والتحفظ منه. وأما إنْ فُقِدَ قيد من هذه القيود أُمِرَ بالاجتهاد والتحفظ منه قدرَ جهدِه، فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه، كثوب المرضع(
).

مذهب الشافعية: 

مذهب الشافعية: أن بول الخيل نجس؛ وإن كان مما يحل أكله من غير كراهة(
)؛ لأن بول ما يؤكل وروثه نجس على المشهور من المذهب(
). وفي وجهٍ أنه طاهر(
).

وأما بالنسبة للعفو عن قليل بول الخيل أو كثيره للغازي وغيره فلم أقف على نص لهم في ذلك، ولكن قد تقدم كلام النووي في بيان الأصل المتبع في النجاسات المستنكحة. قال رحمه الله:

( الأصول مبنية على أن النجاسة إذا صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنها، كدم البراغيث، وموضع النجو، وسلس البول، والاستحاضة، وإذا لم يشقّ الاحتراز لم يعف، كغير الدم من النجاسات )(
).

مذهب الحنابلة:

مذهب الحنابلة: أن بول الخيل طاهر(
)؛ لأنه مما يحل أكل لحمه على الصحيح من المذهب(
).

وعليه فقليل بول الخيل وكثيره سواء، لأنه طاهر.

الأدلة :

تقدم في المطلب السابق ذكر أدلة الحنفية والشافعية ومن معهم في نجاسة بول وروث مأكول اللحم(
). وتقدم كذلك ذكر أدلة الحنابلة ومن معهم في طهارة بول وروث مأكول اللحم(
). وأما دليل نجاسة بول وروث غير مأكول اللحم فهو الإجماع(
). والمالكية ألحقوا مكروه اللحم بمحرم اللحم، فقالوا بنجاسة روث وبول كل واحد منهما(
)، خلافاً لأصلهم في أن طهارة روث الحيوان وبوله تابعة للحمه، فما حل أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وما لا فلا، والمكروه جائز الأكل، إلا أن تركه أحسن، فينبغي على أصلهم أن يقولوا بطهارته.

الراجح: 

قد تقدم ترجيح القول بطهارة روث وبول ما يؤكل لحمه، وتمَّ الاستدلال عليه بما يغني عن الإعادة(
). فالذي يترجح في نظري هنا -والعلم عند الله تعالى- هو قول الحنابلة: إن بول الخيل طاهر؛ لأن أكل لحمه حلال من غير كراهة، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (( نهى رسول الله ( يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخَّص في الخيل ))(
).
وفي لفظ عند مسلم  عن جابر –رضي الله عنه- أنه قال: (( أطعمنا رسول الله ( لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر ))(
).

وأما على القول بنجاسة بوله فيترجح في النظر ما قاله محققو المالكية: إنه يعفى عنه في حقّ مزاوله، إذ هو كمبتلى بحدث، مثل المستحاضة، وسلس البول. والله تعالى أعلم. 

قال ابن نجيم -رحمه الله- : من المسائل المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن شيوخ الحنفية ( أفتوا بالعفو عن بول السِّنَّوْر(
) في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورةَ في الأواني لجريان العادة بتخميرها(
) )(
).

البحث في هذا المطلب يتطلب النظر في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: بول السِّنَّوْر هل هو نجس أو لا ؟

المسألة الثانية: بول السِّنَّوْر هل يعفى عن يسيره على القول بنجاسته، أو لا؟

المسألة الثالثة: على القول بالعفو عن يسير بول السِّنَّوْر هل يعفى عنه في الثياب دون الأواني أو فيهما معا؟

أما المسألة الأولى –وهي في بول السِّنَّوْر هل هو نجس أو لا ؟- فقد اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إن بوله نجس. وهو أظهر الروايات عند الحنفية(
)، ومذهب المالكية(
)،

والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن بوله طاهر. وهو قول عند الحنفية، حَكَمَ عليه بعضُهم بالشذوذ(
)، وروي عن محمد صاحب أبي حنيفة، وصحَّح بعضُهم روايتَه عنه(
). 

فعليه لا يُفسِد الثوبَ إذا أصابه(
).

دليل القول الأول: 

تختلف مذاهب العلماء في الاستدلال على نجاسة بول السِّنَّوْر: 

فمذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)،

والحنابلة(
): أن السِّنَّوْر مما يحرم أكله؛ لأنه من السباع المنهي عنها(
)، فبوله نجس؛ للإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوان(
).

ومذهب المالكية: أن أكل لحمه مكروه على الأصح؛ لأنه سبع -الأهلي منه، والمتوحش- فبوله نجس(
). وقد تقدم ذكر دليلهم على نجاسة بول وروث ما يكره أكله(
).

دليل القول الثاني: 

أن السِّنَّوْر يعتاد البول على الفراش وغيره، وهو من الطوافين علينا، والطوافات(
)،


فاقتضت الضرورة وعموم البلوى الحكمَ بطهارة بوله(
).

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول: إن بول السِّنَّوْر نجس. وذلك لقوة الاستدلال على صحته، وإن كان الحنفية والشافعية لا يفرقون في ذلك بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم(
).

أما المسألة الثانية –وهي في بول السِّنَّوْر هل يعفى عن يسيره على القول بنجاسته، أو لا؟- فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: يعفى عن يسيره دون كثيره. وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثاني: لا يعفى عن يسيره. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

تعليل القول الأول: 

مثل ما تقدم: أن قليل النجاسات عفو إجماعا؛ إذ الاستجمار بالحجر كافٍ بالإجماع، وهو لا يستأصل النجاسة، وإنما يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه(
).

تعليل القول الثاني: 

ما تقدم أيضا: أن الأصل عدم العفو عن شيء من النجاسة، خولف في الدم وما تولَّد منه؛ لعسر التحرز منه، فيبقى فيما عداه على الأصل(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 
أما المسألة الثالثة –وهي في بول السِّنَّوْر على القول بالعفو عن يسيره هل يعفى عنه في الثياب دون الأواني أو فيهما معا؟- فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: يعفى عن بول السِّنَّوْر في الثياب والأواني معا. وهو أظهر الروايات عند الحنفية(
).

ومعنى ذلك أن بول السِّنَّوْر ينجِّس الثياب والأواني، فيعفى عن قليله فيهما(
). وهو الظاهر من المذهب(
).
القول الثاني: يعفى عن بول السِّنَّوْر في غير الأواني. وهو قول الفقيه أبي جعفر(
) من الحنفية(
).

ومعنى ذلك: أن بول السِّنَّوْر ينجِّس الثياب والأواني، ولكن يعفى عن قليله في الثياب دون الأواني(
)، بحيث ينجِّس ما فيها من الماء.

قال ابن نجيم: يريد بالأواني أواني الماء خاصةً لا مطلق الأواني، وعليه الفتوى(
).

تعليل القول الأول: 

أن الضرورة عامة، فلا فرق بين الثياب والأواني في العفو عن قليل بول السِّنَّوْر.

تعليل القول الثاني: 

أن العادة جرت على تخمير الأواني فلا ضرورة في العفو عن بول السِّنَّوْر فيها بخلاف الثياب(
).

الراجح:
تقدم ترجيح القول بعدم العفو عن يسير بول السِّنَّوْر في المسألة الثانية. والذي يترجح في هذه المسألة -بناءً على ما ذكروه من التعليل- هو القول الثاني: إنه يعفى عن يسير بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لقوة ما علل به قائله، وهو موافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 


تقدم الحديث في هذا المبحث عن أنواع من النجاسات، وهي: الدم، والقيح، والصديد، والقيء، وبول الإنسان وعذرته، وبعر الإبل والمواشي، وبول الخيل، وبول السِّنَّوْر، على اختلاف في كون بعضها نجسا أو غير نجس.

وللعلماء أقوال عديدة في تحديد القدر المعفو عنه منها، وإليك بيانها على مذاهبهم:

مذهب الحنفية :

ذهب الحنفية إلى العفو عن يسير النجاسات كلها(
). فهذه النجاسات يمكن تصنيفها –حسب القدر المعفو عنه- إلى ثلاثة أصناف :

الصنف الأول: نجاسة غليظة باتفاق، وهي: الدم، والقيح، والصديد، والقيء، وبول الإنسان، وعذرته، وبول السِّنَّوْر(
):
فالمذهب : أنه يعفى من النجاسة المغلظة عما كان قدر الدرهم فما دونه(
).

وعمدتهم في هذا التقدير:

أوَّلاً: أن موضع الاستجمار بقدر الدرهم، ولا اعتبار بما عليه من النجاسة، إنما استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم، فكنوها بالدرهم(
).

ثانياً: أن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها، فيعفى عما عليها من النجاسة للحرج(
).

واختلفوا في كيفية اعتبار الدرهم:

- فروي عن محمد أنها من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكفّ. وصححه في الهداية(
).
- وروي أنها من حيث الوزن، وهو الدرهمُ الكبيرُ المثقالِ، وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً(
).
- وذهب أبو جعفر الفقيهُ، وكثير من مشايخ الحنفية إلى التوفيق بين الروايتين، فقالوا: إن المساحة تعتبر في الرقيق من النجاسات، والوزن يعتبر في الكثيف منها(
). وصححه في التبيين(
).

الصنف الثاني: نجاسة خفيفة باتفاق، وهي بول الخيل:
فالمذهب: أنه يعفى من النجاسة الخفيفة عما دون ربع الثوب، وهو الكثير غير المتفاحش، فإذا بلغت ربع الثوب لم يعفَ عنها؛ لأنها –حينئذٍ- أصبحت كثيرة متفاحشة. وهذا قول أبي حنيفة(
).

وعن أبي يوسف في روايته: أن الكثير الفاحش شبر(
) في شبر، أي: طولاً وعرضاً؛ أخذاً من باطن الخفين. يعني: ما يلي الأرض من باطن الخفين؛ لأن باطنهما يبلغ شبرا في شبر، فيجوز تقدير الكثير الفاحش به؛ لأن حكم النجاسة التي لها جرم ساقط العبرة في الخفاف؛ لطهارته بالمسح على قول أبي حنيفة وأبي يوسف(
).

وفي روايةٍ عنه: ذراعٌ في ذراعٍ. 

وعن محمد فيما يُقدَّرُ الكثيرُ الفاحشُ على قوله في الأرواث وغيرها: أنه قدر موضع القدمين. قال في المبسوط: وهذا قريب من شبر في شبر(
).

وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحدّ فيه حداًّ، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه(
).

قال في التحفة(
): التحديد بالربع هو الأصح.

تعليل المذهب في هذا التقدير:

أن المعفو عنه في النجاسةِ الخفيفةِ هو القليل والكثير غير المتفاحش، وأما الكثير المتفاحش فلا يعفى عنه، والكثير المتفاحش هو ما يستكثره الناس ويستفحشونه، والربع ملحق بالكل في بعض الأحكام -كمسح الرأس، وانكشاف العورة، وغيرهما- فيلحق به

هنا، وبالكل يحصل الاستفحاش، فكذا بما قام مقامه(
).

وعلى المذهب اختلفوا في المراد بربع الثوب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه ربع طرفٍ أصابته النجاسة –كالذيل، والكم، والدِّخْرِيص(
)- إن كان المصاب ثوبا، وربع العضو المصاب -كاليد والرجل- إن كان المصاب بدنا. صححه في التحفة(
)، وعليه الفتوى(
).

القول الثاني: إنه ربع جميع الثوب والبدن. وصححه في المبسوط(
).

القول الثالث: إنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصـلاة، كالمِئْزَر. وهو مروي عن أبي حنيفة. وقيل: هو أصح ما روي فيه(
).

هكذا اختلفوا في التصحيح، ولكن ترجح الأول بأن الفتوى عليه(
).

قال ابن عابدين: ( لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح ونحوه )(
).

الصنف الثالث: نجاسة اختلفوا في كونها غليظة أو خفيفة، وهي بعر الإبل والمواشي:
فعند أبي حنيفة أنها غليظة، فيعفى منها عما كان قدر الدرهم، فما دونه.

وعند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد في أول أمره- أنها خفيفة، فيعفى منها عما دون ربع الثوب على التفصيل السابق(
).

هذا فيما لو أصاب الثوب أو البدن، وأما لو وقع في البئر ففي تحديد الكثير الذي يفسده، ويمنع من استعماله في العبادات سبعة أقوال:
القول الأول: إن الكثير ما استكثره الناظر إليه، والقليل ما يستقِلُّه(
). وهو المروي عن أبي حنيفة. وصححه في البدائع(
). وقال في الهداية(
): ( وعليه الاعتماد ). ورجّحه ابن عابدين، وبه الفتوى(
).

ووجه هذا القول: أن عادة الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فيما كان محتاجاً إلى تقدير بعدد، أو مقدار مخصوص، ولم يرد فيه نص، أن لا يقدِّره بالرأي، وإنما يفوِّضه إلى رأي المبتلى به(
).

القول الثاني: إن كان لا يخلو دلوٌ عن بعرة فهو كثير، وإلا فلا. وصححه في المبسوط(
).

القول الثالث: إن البعرة والبعرتين قليلة، والثلاث كثيرة(
). وضعفه ابن نجيم(
).

القول الرابع: إن الكثير ما يغطي ربعَ وجه الماء. وهو مروي عن محمد(
).

القول الخامس: إن غطَّى البعرُ أكثرَ وجه الماء فهو كثير، وإلا فلا(
).

القول السادس: إن الكثير ما يغطِّي جميع وجه الماء(
).
القول السابع: إن غيَّر أحد أوصاف الماء كان كثيرا، وإن لم يغيره كان قليلا(
).
مذهب المالكية :

المشهور من مذهب المالكية –حسب ما تقدم- أنه يعفى عن يسير الدم، والقيح، والصديد(
). واختلفوا في المعتبر في تحديد اليسير هل هو العرف أو لا؟ على قولين:
القول الأول: إن المعتبر في تحديد اليسير هو العرف(
). شهَّره بعضهم، ولم يعتمد المتأخرون تشهيره(
)، ولكن قد أشار إليه الإمام مالك بقوله: ( لا أجيبكم إلى التحديد بالدراهم، وتحديده بذلك ضلال؛ فإن الدراهم تختلف، تصغر وتكبر )(
).

القول الثاني: إن اليسير لا يتحدد بالعرف، بل بالدرهم البغلي. وهو المشهور في المذهب(
).

وعلى المذهب اختلفوا في تحرير المذهب على ثلاث طرق(
):

الطريقة الأولى: أن ما دون الدرهم قليل يعفى عنه اتفاقا، وما فوقه كثير لا يعفى عنه اتفاقا، وفي الدرهم رويتان، والمعتمد أنه من حيّز اليسير، فيعفى عنه. وهذا الذي رجحه جمع من محققي المذهب: الدردير وغيره(
).

والطريقة الثانية: أن ما دون الدرهم قليل يعفى عنه اتفاقا، وما فوقه كثير لا يعفى عنه اتفاقا، وفي الدرهم رويتان، والمشهور عدم العفو(
). وهو الظاهر من نصّ خليل في المختصر(
). 

والطريقة الثالثة: أن ما دون الدرهم قليل يعفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه كثير لا يعفى عنه اتفاقا.

وهذه الطريقة مبنية على أن اليسير قدر الخنصر، والدرهم كثير، وفيما بينهما قولان(
). فاختلفوا في المراد بقدر الخنصر:

فقيل: المراد مساحة رأسه لا طوله؛ فإن طوله أكثر من الدرهم.

وقيل: يعنون به الأنملة العليا.

وقيل: المراد به إذا كان منطويا(
).

وعلى المذهب اختلفوا أيضا في المراد بالدرهم البغلي:

فقيل: هو الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل(
). واختاره الدردير وغيره(
).

وقيل: هو سكة قديمة لملِكٍ يسمى "رأس البغل". ونسب إلى البغل؛ لأنه يشبه العلامة التي في ذراع البغل(
).

قال في مواهب الجليل(
): ( الظاهر أن ذلك متقارب ).

ومما سبق أن المالكية يقولون بالعفو عن القليل والكثير غير المتفاحش من دم البراغيث مرادا به خرؤها(
)، ومن بول الخيل(
)، وأن الكثير المتفاحش، لا يعفى عنه. ففي حد المتفاحش خلاف :

فقيل: ما له رائحة، أو تغير ريحه(
).

وقيل: ما يستحيا به في المجالس بين الناس(
).

وقيل: ما بلغ حداًّ لا يغتفر(
). أي: لا يتجاوز عنه، ولا يتحمل الجلوس معه.

وقيل: ما خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه(
).

هذه المعاني متقاربة؛ لأنه صار إلى حالةٍ لا يقبل صاحبها، ولا يقرَّب إلا بتقذُّرٍ وتَكَرُّهٍ(
).

مذهب الشافعية :

تقدم أن مذهب الشافعية: العفوُ عن يسير الدم(
)، وعن كثير دم البراغيث على الأصح عند المحققين منهم(
)، وعن يسير القيح والصديد(
)، وعن كثيرهما –على الأصح- إذا كانا من الإنسان نفسه(
).

ولهم في تحديد القلة والكثرة قولان قديمان، وآخر جديد.

أما القولان القديمان:

فأحدهما: إن القليل قدر دينار(
)، فما دونه، وإن زاد عليه فهو كثير.

والثاني: إن القليل ما دون قدر الكفّ، وما بلغ قدر الكف فهو كثير(
).

والجديد: إنه لا عبرة بذلك.

واختلفوا فيما يضبط به في الجديد على وجهين :

أحدهما: أنه إذا بلغ حداًّ يظهر للناظر من غير تأمُّلٍ وإمعانٍ طلباً فهو كثير، وإن كان دونه فهو قليل.

ووجهه: أن المقصود من الاحتراز عن النجاسات تعظيم أمر الصلاة، وأداؤها على الهيئة الحسنى، وإذا صارت النجاسة بحيث تظهر للناظرين فقد اختلّ معنى التعظيم.

فعلى هذا الوجه لا يختلف الحال بالأماكن والأوقات.

والثاني –وهو الأصح عندهم(
)- : أن الرجوع فيه إلى العادة.

وتوضيحا لهذا المعنى قالوا: ما يقع التلطخ به غالباً ويعسر الاحتراز عنه قليل، وإن زاد عليه فهو كثير(
).

وقال النووي في الروضة : ( القليل ما يتعذر الاحتراز منه. والرجوع فيه إلى العادة. ويختلف بالوقت، وبموضعه في البدن )(
).

ووجهه: أن أصل العفو إنما ثبت لتعذر الاحتراز عن هذه النجاسة، فينظر في الفرق بين القليل والكثير إليه أيضا(
).

فعلى هذا الوجه هل يختلف الحال أو لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يختلف الحال، بل يعتبر الوسط المعتدل، ولا ينظر في الأزمنة والأمكنة إلى ما يندر فيه ذلك، ولا إلى ما يتفاحش فيه.

والثاني –كما تقدم للنووي، وهو الأصح- : أنه يختلف الأمر باختلاف الأوقات والأماكن؛ لأن لها تأثيرا ظاهرا في سهولة الاحتراز وعسره(
).

فعلى هذا الوجه يجتهد المصلي فيه، فينظر أهو قليل أو كثير؟ فلو شك ففيه احتمالان:

أحدهما: أنه لا يعفى عنه.

ووجهه: أن الأصل اجتناب النجاسة، والرخصة إنما تثبت في القليل، فالشَّكُّ في القلة شكٌّ في المرخِّص.

والثاني: أنه يعفى عنه. وهو اختيار الغزالي، وقال: الأول أحوط.

ووجهه: أن الأصل في هذه النجاسة العفو إلا إذا تيقن الكثرة(
).

هذه الأحكام كلها تجري في الدم والقيح والصديد، سواء كان على الثوب أو البدن(
).

مذهب الحنابلة :

مذهب الحنابلة –حسب ما تقدم- أنه يعفى عن يسير الدم(
)، والقيحِ والصديدِ(
)، وأن القيء –عندهم- نجس(
)، وفي رواية يعفى عن يسيره(
)، وأن بعر الإبل والغنم نجس


في رواية(
)، ويعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب(
).

والذي عليه المذهب في حدّ الكثير أنه ما فحش في النفس. وهو المشهور عن الإمام أحمد(
).

ووجهه: القياس على ما ينقض الوضوء من الدم(
)، فإنه روي عن ابن عباس –رضي الله عنه- أنه قال: (( إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه ))(
).

واختلفوا في المراد به على قولين:
أحدهما: إن المراد به ما فحش في نفس من عليه النجاسة، وكلٌّ بحسبه. والقليل ما لم يفحش في نفسه. وهو ظاهر المذهب(
).

ووجهه: قوله (: (( دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك ))(
)، ولما روي عن ابن عباس

-رضي الله عنه- أنه سئل عما ينقض الوضوء من الدم، فقال: (( ما فحش في قلبك ))(
)، ولأن العفو عن القليل لدفع المشقة، فإذا لم يستفحشه شقّ عليه غسله، وإذا استفحشه هان عليه غسله(
)، ولأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، فيكون منفيا(
).

والثاني: إن المراد به ما فحش في نفوس أوساط الناس(
)، لا المتبذِّلين، ولا الموسوسين. وهو اختيار كثير من الأصحاب، وقال بعضهم: هو الأظهر(
). ومال إليه المرداوي في الإنصاف(
).

ووجهه: القياس على يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه؛ إذ رجع فيه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس(
)، ولأنه لا حدّ له في الشرع، فرجع فيه إلى العرف، كالتفرق والإحراز(
).

وعن الإمام أحمد روايات أخرى:

إحداها: الكثير شبر في شبر. والقليل ما دون ذلك(
). وفي لفظ: الكثير ما لو انبسط جامدُه أو انضمّ متفرقُه كان شبرا في شبر(
).

والثانية: الكثير ذراع في ذراع، وما دون ذلك فقليل(
).

والثالثة: الكثير فِتْر(
) في فتر، والقليل ما دون ذلك(
).

والرابعة: اليسير ما دون قدم(
).

والخامسة: الكثير قدر الكف. وما دون ذلك فقليل (
).

والسادسة: الكثير قدر عشر أصابع، والقليل ما دون ذلك(
).

السابعة: اليسير ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس(
).

الثامنة: إن اليسير القطرة والقطرتان، وما زاد عليهما فكثير(
).

وقيل: ما فحش في نفس المصلي لا تصح الصلاة معه، وما لم يفحش إن بلغ الفِتْر لم تصح، وإلا صحت(
).

قال المرداوي: ( هذه الأقوال التسعة الضعيفة لا دليل عليها، والمذهب أن الكثير ما فحش في النفس، واليسير ما لم يفحش في النفس، لكن هل كل إنسان بحسبه، أو الاعتبار بأوساط الناس؟)(
).

وذكر بعض الحنابلة أن ما تقدم من الخلاف خاص بالدم ونحوه، وأما القيء فقد اختلفوا في حدّ القليل والكثير منه على أربعة أقوال(
):

- فقيل: كثير القيء ملء الفم.
- وعن الإمام أحمد: أنه نصفه.

- وعنه: ما زاد على النواة. 

- وعنه: هو كالدم سواء(
).

وفي حد القيء ملء الفم وجهان: 

أحدهما: أنه ما يمتنع الكلام معه.

والثاني: أنه ما لا يمكن إمساكه(
).

من نتائج ما تقدم :

1- أن الحكم على النجاسة بكونها قليلة إنما هو بالنظر إلى نسبة المساحة التي تلطخ بها من الثوب أو البدن المصاب، لا بالنظر إلى نسبة هذه النجاسة من أصلها، إذ قد يكون لها أصل كبير جدا، كمن وقع ثوبه في سيل من الدم. ومِن أهل العلم مَنْ ذهب إلى أن المعتبرَ الوزنُ، ولكنه قول ضعيف، ليس له ما يؤيده.
2- أن أكبر ما قيل في تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: أن القليل ما كانت مساحته ذراعا في ذراع، أو ما دون ربع الثوب أو ربع البدن، علماً بأن الثياب تختلف بعضها عن بعض، وكذلك الأبدان.
3- أن القول بإرجاع الأمر إلى العادة هو الذي وجد قبولاً أكثر من غيره؛ إذ هو الأصح عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية، وروي عن الإمامين

أبي حنيفة ومالك ما يؤيده.
وقد روي عن أبي يوسف –كما تقدم- أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحدّ فيه حداًّ، وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس، ويستكثرونه(
).
وقال مالك: ( لا أجيبكم إلى التحديد بالدراهم، وتحديده بذلك ضلال؛ فإن الدراهم تختلف، تصغر وتكبر ) (
).
4- أن أقلّ ما قيل في تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: أن القليل ما يقع التلطخ به غالباً، ويعسر الاحتراز عنه. وإن زاد عليه فهو كثير.

وهذا القول جاء تفسيرا لما ذهب إليه الشافعية في الأصح أن المرجع لمعرفة القليل والكثير هو العادة(
). وهذا التفسير موافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، إذ يعتمد على أمرين أساسيين:

أحدهما: أن القليل هو ما يقع التلطخ به، كنقطة دم تقطر من رأس إبرة صغيرة؛ فإن التلطخ يقع بها، ويمكن مشاهدتها. فخرج بذلك ما لا يدركه الطرف بسبب تناهيه في القلّة، إذ لا يقع التلطخ به. ولم يخرج منه الزائد على أقل ما يقع التلطخ به، كنقطتين فأكثر من الدم.

والثاني: أنه في حالة الزيادة على أقل ما يقع التلطخ به –كزيادة على نقطة دمٍ تقطر من رأس إبرة صغيرة- يشترط أن يعسر الاحتراز عنه من حيث الكل، أعني: يشترط أن يعسر الاحتراز عن أقل ما يقع التلطخ به، وما زاد عليه معاً.

فأصبح عسر الاحتراز مراعى فيما زاد على أقلّ ما يقع التلطخ به، فلذلك قالوا في توجيه هذا القول: 

( أصل العفو إنما أثبتناه؛ لتعذر الاحتراز عن هذه النجاسة، فينظر في الفرق بين القليل والكثير إليه أيضا )(
).

ويتناسب مع ذلك أن يختلف القليل والكثير باختلاف الأوقات والأماكن؛ لأن لها تأثيرا ظاهرا في سهولة الاحتراز وعسره(
).

ويتناسب معه أيضا أن يكون مَنْ عليه النجاسة هو المطالَب بالنظر في كونها قليلة أو كثيرة؛ لأنه الذي يمكن أن يعرف حالة الزائد على أقل ما يقع التلطخ به هل هو مما يعسر الاحتراز منه أو لا؟

الراجح:
مهما يكن من أمر فإن التقدير مرجعه العرف إذا لم يرد في الشرع، ولا في اللغة(
). فهذا الذي أراه راجحاً. وهو -من حيث الأصل- الأصحّ عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة. والمراد بالعرف عند الإطلاق هو العرف عند أوساط الناس، كما هو الأظهر عند الحنابلة، وقد يكون المبتلى بالأمر منهم، فيسهل عليه معرفته، أو لا يكون منهم فيجتهد في ذلك حسب طاقته، والطاعةُ على حسب الطاقة.

وفي تفسير الشافعية للعادة -على ضوء ما تقدم بيانه- شيء من الضيق والحرج، ودين الله يسر.

ويمكن الاعتذار لمن حدد القليل أو الكثير بمقدار معين، ولم يذكر لذلك دليلا، أنه طبق فيه القاعدة في تقدير ما لم يأت تقديره في الشرع، وهي إرجاعه إلى العرف، فرأى أن العرف العام يقتضي هذا المقدار، ويعتبره قليلا أو كثيرا، بيد أنه يعيبه التقيد بهذا المقدار مع أن الأعراف تتغير، وتختلف باختلاف الأوقات والأزمان والأشخاص. والله تعالى أعلم. 


قال القرافي -رحمه الله- : لما كانت المرأة مأمورةً بإطالة ذيلها للستر، وقد يصيبه شيء من القاذورات في الطريق، جعل الشرع ما بعده طهورا له؛ لما رواه مالك في الموطأ  (( عن أمّ ولدٍ لإبراهيم(
) بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألتْ أمَّ سلمةَ زَوْجَ النبيِّ ( فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أمُّ سلمة: قال رسول الله (: يطهِّره ما بعده ))(
)، وحمله الإمام مالك -رحمه الله- في

المدونة(
) على القَشْب اليابس(
).

قال القرافي: ( القَشْب -بسكون الشين المعجمة- هو الرجيع اليابس. وأصله الخلط بما يفسد. وقَشَبَ الشيءَ إذا خلطه بما يفسد، وهو رجيع مخلوط بغيره )(
).

فذهب الإمام مالك –كما في المدونة- إلى حمل القذرة التي تصيب ذيل المرأة، ويطهِّره ما بعدها من الأرض الطاهرة على نوع معين من النجاسات تكثر في الطرقات، ولا يعلق شيء منها بالثوب إلا غبارها(
)، وهو الرجيع اليبس دون الرطب، فضرورة العفو عن ذيل المرأة المصاب بنجاسات الطرق مقيدة –عنده- بذلك؛ لعموم البلوى بها، فيجوز لها الصلاة بهذا الثوب بعد أن تمرّ به على الأرض الطاهرة(
)، وإذا مرّتْ بذيلها على نجاسة رطبة لم يطهِّره ما بعدها، ولم يجز لها أن تصلي به حتى تغسله؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

ولمعرفة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ينبغي النظر في مسألتين:

المسألة الأولى: هل الأرض مطهِّرة للثوب من النجاسة أو لا؟

المسألة الثانية: ما يصيب ذيل المرأة المطال للستر من نجاسات الطرق هل هو معفو عنه بجميع أنواعه أو لا؟

المسألة الأولى: الأرض هل هي مطهِّرة للثوب من النجاسة أو لا؟

اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: إن الأرض لا تطهِّر الثوب من النجاسة. وهو الذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن الأرض تطهّر الثوب من النجاسة. وهو وجه عند الحنابلة(
). 

فعلى هذا الوجه يَطْهُرُ ذيلُ المرأة المتنجس بمروره على أرض طاهرة(
). صحَّحه المرداوي في تصحيح الفروع(
).

دليل الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة:

1- أن إزالة النجاسة لا تجوز عندهم إلا بالماء؛ لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((
)، فسمّاه الله -تعالى- طهورا ، ولم يقل ذلك في غيره(
) ، ولقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((
)، فذكره -سبحانه وتعالى- امتنانا، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان(
).

2- أن طهارة الحدث لا تحصل إلا بالماء، فطهارة الخبث مثلها، لدخولها في عموم الطهارة(
).
دليل الحنفية: 

أن الأرض تطهر الخف والنعل، ونحوهما، ولكن لا تطهِّر الثوب، ولا يجزئ فيه إلا الغسل وإن يبس(
)؛ لأن الثوب رقيق تتداخل أجزاءُ النجاسة في باطنه، فلا يُخْرِجُها إلا الماء؛ فإن الماء –لِلَطافَتِهِ- يتداخل في أجزاء الثوب، فيُخْرِجُ النجاسةَ، ثم يَخْرُجُ على إثرها بالعصر(
). ولا فرق في هذا بين الرطب واليابس من النجاسة؛ فإن أجزاء النجاسة تتخلل في الثوب، كما تتخلل رطوبتها؛ لتخلخل أجزاءَ الثوب، فبالجفاف انجذبت الرطوبات إلى نفسها، فتبقى أجزاؤها فيه، فلا تزول بإزالة الجرم الظاهر على

سبيل الكمال(
).

دليل القول الثاني:
أن الله تعالى قد أضاف صفة التطهير إلى الأرض، كما أضافها إلى الماء، والنجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها(
). ومما ورد في إضافة صفة التطهير إلى الأرض:

1- قوله تعالى في التيمم: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
)، فدلّ على أن التيمم مطهر كالماء سواء(
).

2- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي ( قال : (( أعطيتُ خمسا  لم يعطهن أحد قبلي ))، وفيه: (( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))(
).

3- حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته، فإن ذلك خير ))(
).
4- حديث أم سلمة –رضي الله عنها- المتقدم، وفيه: (( يطهره ما بعده ))(
).
5- حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( إذا وطئ أحدكم

بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور ))(
).
فبالنظر إلى هذه الأحاديث نجد أن الشارع الحكيم قد أضاف إلى التراب صفة التطهير من الحدث والخبث معا(
).

ويمكن الرد على الاستدلال بهذه النصوص بما يأتي:

أوَّلاً: أن الآية والحديثين بعدها في موضوع التيمم، وهو طهارة الحدث، فالاستدلال بها خارج عن محل النـزاع؛ إذ محله في طهارة الخبث، وخلاف العلماء مشهور في التيمم هل هو رافع أو مبيح؟

ثانياً: أن حديث أم سلمة متكلم فيه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك(
).

ثالثاً: أن المراد بالطهارة في حديثي أم سلمة وأبي هريرة –رضي الله عنهما- اعتبار المحل طاهرا رفعا للحرج، كالحال في اعتبار محل الاستجمار طاهرا، فيكون المراد المبالغة في العفو عنه شرعا، لا أنه طاهر حقيقةً، فلو لاقى المحل ماءً طاهراً نجَّسه. 

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لصحة الاستدلال عليه، وإن كان القول الثاني، له قوته وما يبرره، إلا أنه يشكل عليه ما لو لاقى المحل ماء طاهرا هل ينجِّسه أو لا؟ فإن قيل: لا ينجِّسه، فلا إشكال. وإن قيل: ينجِّسه فهو عودة إلى قول الجمهور. وقد مضى مثله في الاستجمار، وترجح أن المحل نجس، ولكن يعفى عنه للضرورة(
)، فاعتبار ذيل المرأة المصاب بالنجاسة نجساً مع كونه معفوا عنه أولى، وأصحّ. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: ما يصيب ذيل المرأة المطال للستر من نجاسات الطرق هل هو معفو عنه بجميع أنواعه أو لا؟
اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: إن ما يصيب ذيل المرأة المُطال للستر من نجاسات الطرقات يعفى عنه إذا مرّت به على موضع طاهر بعد الإصابة، وكانت النجاسة يابسة، وإن كانت رطبة لا يعفى عنه. وهو المذهب عند المالكية(
)، والشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

قال ابن المنذر: ( كان الشافعي يقول في قوله: "يطهره ما بعده" : إنما هو ما جرّ على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جرّ على رطب فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه ولونه وأثره )(
).
القول الثاني: إن ما يصيب ذيل المرأة المُطال للستر من نجاسات الطرقات يعفى عنه إذا مرّت به على موضع طاهر بعد الإصابة، فأخفى عينَها، سواء كانت النجاسة يابسة أو رطبة. وهو قول أبي الوليد الباجي وغيره من المالكية(
). 

القول الثالث: إن العفو عن ذيل المرأة عام، يشمل اليَابِس والرطب، كالقول الثاني، ولكنه خاص بأرواث الدواب وأبوالها. وهو اختيار أبي إسحاق التونسي(
) من المالكية(
).

القول الرابع: ما يصيب ذيل المرأة من جميع أنواع النجاسات معفو عنه إذا كان قليلا، وهو قدر الدرهم فما دونه من الغليظة، أو كان كثيرا غير متفاحش، وهو الأقلّ من ربع ذيلها من الخفيفة. وإن كان أكثر من ذلك لزم غسله. وهو مذهب الحنفية(
).
والمذهب عند الحنابلة: أنه يجب غسل ما يصيب ذيل المرأة من النجاسة(
). ومعنى ذلك أن ما يصيب ذيلها من النجاسة لا يعفى عنه.

قال الإمام أحمد: ( حديث أم سلمة "يطهره ما بعده" ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول، ثم مرّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكن يمرّ بالمكان يتقذره، فيمرّ بعده

بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب )(
).
وقد تمسَّك الحنابلة -فيما ذهبوا إليه- بالأصل، وهو وجوب اجتناب النجاسات(
)، ووجوب إزالتها بالماء(
). وحديث أم سلمة –رضي الله عنها- محمول على المرور بالذيل على مكان قذر ليس فيه نجاسة، كما روي عن الإمام أحمد.
دليل القول الأول: 

حديث أم سلمة –رضي الله عنها- المتقدم، فحملوا القذرة على القشب اليابس لأسباب ثلاثة:

أحدهما: أن الإجماع قائم على أنها لو جرَّت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يَطْهُرْ بالجر على مكان طاهر(
). 

والثاني: أن المسلمين مجمعون على أن ما سَفَتِ الريحُ من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غباراً على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك، ولا يأمرون بغسله، ولا يغسلونه؛ لأنه يابس، وإنما النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها، وتعلق بالثوب وبالبدن(
).

والثالث: ما تقرَّر في مذهب المالكية(
)،

والشافعية(
)، والحنابلة على قول(
): أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء.

دليل القول الثاني:
حديث أم سلمة -رضي الله عنها- المتقدم.

ووجه الاستدلال منه: أن المكان القذر مطلق، فيشمل جميع القاذورات وأنواع النجاسات، والضرورة تقتضي العفو عن جميعها؛ لأن النجاسة التي في الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا بد للناس منه، فخفف أمرها إذا خفي عينها، فإذا مرّ ذيلها على موضع نجس، ثم مرّ بعد ذلك على موضع طاهر فأخفى عينَ النجاسة أسقط عن اللابسة حكمَ التطهير، ولو لم يمرّ على موضع طهَّره بإخفاء عين النجاسة لظهرت عين النجاسة، ولوجب تطهيرها. فيكون بمنـزلة طين الطرقات ومياهِها التي لا تخلو من العذرة والأبوال وأرواث الدواب، فإذا غلب عليها الطين، وأخفى عينها لم يجب غسل الثوب منها، فكان ذلك تطهيرا لها، فإن ظهرت عين النجاسة لم يطهِّرها إلا الغسلُ(
).

دليل القول الثالث:
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

ووجه الاستدلال منه: أن الأشبه حمل التطهير على ما لا تنفك منه الطرقات من أرواث الدواب وأبوالها، وإن كانت رطبة؛ فإن ذلك لا ينجِّس ذيلها للضرورة، كما قال الإمام مالكٌ ذلك في الخف(
).

واستحسن سندٌ هذا التخريج، فقال: إن تخريج ذلك على الخف حسن؛ لأن غسل الثوب كل وقت فيه حرج ومشقة، ربما كانت فوق مشقة غسل الخف؛ فإن الخف يمكن غسله، ونزعه لينشف بعد الغسل، والثوب إن تركه عليه مبلولاً فمشقة إلى مشقة، وإن نزعه فليس كل أحد يجد ثوبا آخر يلبسه(
).

دليل القول الرابع:
أصحاب هذا القول هم الحنفية، وقد تقدم ذكر أدلتهم في العفو عن يسير جميع النجاسات(
)، وفي بيان الحد المعفو عنه(
)، وفي تفريقهم بين الخف والثوب في أن الأرضَ تُطِهِّرُ الأولَ دون الثاني(
)، فلا حاجة لإعادتها. 

الترجيح:
القول الرابع قد تقدم مثله أكثر من مرة، وتم الاستدلال على ضعفه(
). 

وأما القول الأول وما ذهب إليه الحنابلة من وجوب غسل ذيلها فليس بينهما فرق كبير؛ لأن أصحاب القول الأول أيضا يقولون بوجوب غسل ما يصيب ذيل المرأة من النجاسات بالماء، وإنما استثنوا من ذلك القشب اليابس، ولم يستثنِه أصحاب القول الرابع.

وما ذكره أصحاب القول الأول من حمل الحديث على القشب اليابس غير ظاهر من ألفاظ الحديث، ولا هي تحتمله، ولا أن النجاسات التي تكثر في الطرقات مقتصرة عليه، فلم أره إلا صرفاً للفظ إلى غير ما يحتمله بدون قرينة، ولا إشارة. وعمدتهم فيه

ما تقرر في مذاهبهم من وجوب إزالة النجاسات بالماء، وأنه لا يعفى من النجاسات إلا عن يسير الدم. لولا هذا فقد حصل في توجيه كلامهم تناقض.

وبيان ذلك: أن الأصحاب يقولون بأن الأئمة الثلاثة –مالكا، والشافعي، وأحمد في رواية عنه- يحملون الحديث على النجس اليابس(
)، فمعناه أن الحديث يقرِّر حكما جديدا، وهو تطهير الأرض الطاهرة ذيلَ المرأة المتنجسَ  من النجس اليابس، ثم نرى ابن عبد البر يحكي الإجماع على عدم الاعتداد بغبار الرجيع اليابس تسفيه الرياح على وجوه الناس وثيابهم، فجعل حديث أم سلمة لا معنى له، ولا فائدة منه؛ لأنه ( قال فيه: (( يطهره ما بعده ))، فلِمَ يطهِّر شيئاً لا يُعَدّ من النجاسات أصلاً(
) !!

وأما ما ذكروه من الإجماع على أنها لو جرَّت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجرّ على مكان طاهر، فهو محل نظر؛ لأن للمالكية قولاً بعدم التفريق بين الرطب واليابس(
)، كما ظهر في القول الثاني والثالث، والحنفية يقولون بالعفو عن قليل النجاسات عموما سواء كانت رطبة أو يابسة، فكيف تصحّ حكاية الإجماع على ذلك؟

وأما القول الثالث فقد خص الحديث بأرواث الدواب وأبوالها بدعوى أنها التي ابتليت بها الطرقات.

فالذي يترجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- هو القول الثاني، وهو أن ما يصيب ذيل المرأة المُطال للستر من نجاسات الطرقات يعفى عنه إذا مرّت به على موضع طاهر بعد الإصابة، فأخفى عينَها، سواء كانت النجاسة يابسة أو رطبة، وذلك إذا صح حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد حسّنه بعض أهل العلم(
)، ونص الإمام أحمد على الأخذ به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، ولأن للحديث شاهداً آخر أخرجه أبو داود وغيره (( عن امرأة من بني عبد الأشهل(
)، قالتْ: قلتُ: يا رسول الله ! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنةً، فكيف نفعل إذا مُطِرْنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلتُ: بلى. قال: فهذه بهذه ))(
).

ويضاف إلى ذلك أن العفو هو الذي تقتضيه الضرورة؛ إذ المرأة مأمورة في الشرع بالستر، ومأذون لها بالخروج لقضاء حاجاتها التي لا بد منها، فإلزامها بغسل الذيل كلما مرَّت به على المكان القذر يوقعها في حرج شديد، والحرج مرفوع في الشريعة. والله تعالى أعلم(
).

تطبيق القاعدة:

قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على الأقوال الأربعة. وبيانه: أن العفو عن بقايا النجاسات التي تصيب ذيل المرأة بعد مروره بأرض طاهرة إنما جاء من باب الضرورة، فيتقيد بما ذكره أصحاب كل قولٍ. والله تعالى أعلم.



ثبت في وصل الشعر أن رسول الله ( قال: (( لعَن اللهُ الواصلةَ والمستوصلةَ ))(
). والواصلة –كما قال بعض أهل العلم- هي التي تصل شعرها بشعر آخر(
)، والمستوصلة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك(
). وهو تعريف بمحل الاتفاق؛ إذ منهم من عرفها بما هو أعم من ذلك فقال: الواصلة هي ( التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم لغيرها )(
)، والمستوصلة هي ( التي تطلب فعل ذلك)(
)، فيشمل ما إذا كان الوصل بالشعر وبغيره.

فثبت بذلك أن وصل الشعر بشعر آخر خِصْلة محرَّمة؛ لأنه ( دعا بلعنة الله على فاعلها، ولا يجوز لعنُ فاعل المباح(
)، ولا فاعل المكروه؛ لأن فعله جائز، وإن كان تركه أولى، وفاعله لا يستحق اللعنة بإجماع(
).

والقول بتحريم وصل الشعر بالشعر هو مذهب المالكيةِ مطلقا(
)، والشافعيةِ من حيث الجملة(
)، والحنابلة على الصحيح(
)، وقال به بعض الحنفية(
). 

ومذهب الحنفية: أنه مكروه(
). وهو قول عند الحنابلة(
).
وذهب بعض أهل العلم(
) إلى جوازه، ويروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور(
).

وفي قول عند الحنابلة: يجوز لها بإذن الزوج(
).

هذا في وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغير الشعر فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب الإمام مالك(
) إلى منعه؛ لأنه من جملة الوصل المنهي عنه. وهو رواية

عند الحنابلة(
).
وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه إلى منع الوصل بغير الشعر إن أشبه الشَّعرَ، كالصوف(
).
وذهب الحنفية(
)، والشافعية(
) إلى جوازه؛ لأن تحريم الوصل خاص بالشعر. وهو المذهب عند الحنابلة إذا كان بالقدر الذي يُحتاج إليه؛ لشدّ الشعر(
).
وإن كان بأكثر من القدر المحتاج إليه ففيه روايتان عند الحنابلة(
):

إحداهما: أنه مكروه. وهو الراجح في المذهب(
).
والثانية: أنه ممنوع.
دليل الرواية الأولى:

ما أخرجه الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنهما- أنه (( تناول قُصَّةً(
) من شَعْرٍ، وكانت في يدي حَرَسيٍّ(
)، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي ( ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها

نساؤهم ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أنه خصَّ الذي تصل به المرأة شعرَها بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام، وبقيت الكراهة لعموم لفظ ( الواصلة ) الوارد في الحديث(
).

دليل الرواية الثانية :

ما أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: (( زجر النبي ( أن تصل المرأة برأسها شيئا ))(
)، فهذا عام، فكل شيء يصل فهو وصال(
).

ورجح ابن قدامة الجواز(
) فقال:

( الظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر؛ لما فيه من التدليس، واستعمال المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم؛ لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة )(
).

وعلى القول بالمنع يجوز القدر الذي يحتاج إليه لشدّ الشَّعْر؛ لأن الحاجة داعية إليه، ولا يمكن الاحتراز منه(
).

ولا تجوز الزيادة على القدر المحتاج إليه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". والله تعالى أعلم. 


إذا انكسر عظم الإنسان، واحتاج إلى وصله، فلا يجوز له أن يصله بعظم نجس إلا عند الضرورة، كأن لا يجد عظما طاهرا صالحا للوصل والعظم المنكسر بحاجة إلى الوصل، أو وجد الطاهر وقال له أهل الخبرة : إنه لا ينفع، فحينئذ يجوز له وصله بالعظم النجس(
)، وتصح صلاته معه للضرورة.
وهذا الأمر يثير أسئلة، منها :

1- إذا وصله بعظم نجس مع وجود الطاهر هل تصح صلاته معه أو لا؟

2- إذا وصله بعظم نجس لفقد الطاهر هل يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر الصالح للوصل؟

3- إذا وصله بعظم نجس وقلنا: يجب عليه نزعه فلم ينـزعه حتى مات، فهل يلزم نزعُه منه أو لا؟

فهذه الأسئلة الثلاثة تتمّ دراستها في هذا المطلب، والشافعية هم الذين فصَّلوا فيها أكثرَ من غيرهم، وفرَّعوا عليها بناءً على ظاهر مذهبهم في نجاسة العظام(
).


مِنْ شرط صحة الصلاة تطهير البدن من النجاسة. فمن وصل عظمه المنكسر بعظم نجس فقد أخل بهذا الشرط. فإن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور، وليس عليه نزعه، وتصح صلاته معه للضرورة. وعند الشافعية(
): أن من جبر عظمه بعظم نجس وهو غير محتاج إلى الجبر، أو كان محتاجا إلى الجبر ووجد طاهرا يقوم مقامه فعدل عنه أَثِمَ، ووجب عليه النـزع إن لم يخف منه تلف نفسه أو عضوٍ من أعضائه، أو شيئا من الأضرار المبيحة للتيمم(
)، ولا تصح صلاته معه؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدى بحملها، ويمكنه إزالتها(
)، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وبيانه: أن صلاته -مع العظم النجس- صحيحة؛ لاحتياجه إلى وصل عظمه المنكسر به، فعفي عنه للضرورة، ويتقيد العفو بمحل الحاجة، وبشرط الإباحة وهو عدم وجود عظم طاهر يقوم مقامه. فإن ترك نزعه وصلى لزمه إعادة كل صلاة صلاها معه؛ لأنه صلى بنجاسة متعمدا.

وإن خاف من النـزع هلاك النفس أو ما في معناه لم يجب عليه النـزع على الصحيح من مذهب الشافعية، وتصح صلاته معه(
).

مذهب الحنابلة :

المذهب عند الحنابلة أن من جَبَرَ عظمَه بعظم نجس فانجبر لم تلزمه إزالته إن خاف ضرراً بفوات نفس أو مرض أو غيره، وأجزأته صلاته؛ لأنها نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها، فأشبهت دماء العروق(
).

وإن لم يخف ضرراً بإزالته لزمته إزالته، فلو صلى معه لم تصح، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
وحيث لم تجب إزالته إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم له ؛ لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلّها . فإن لم يغطه اللحم تيمم له ؛ لعدم إمكان غسله . وهذا هو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب(
). 

وقيل: لا يلزمه التيمم(
).

مذهب المالكية :

الذي يظهر من مذهب المالكية أن صلاته تصح بعد الجبر للضرورة؛ لأنهم قالوا فيمن قلع ضرسه وربطه: لا تجوز الصلاة به، فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة(
)، ولأنهم يسقطون وجوب إزالة العظم النجس بعد الجبر(
).

مذهب الحنفية :

لم أقف على مذهب الحنفية في هذه المسألة، وإنما أشاروا إلى أن العظم من

غير الآدمي والخنـزير طاهر، وأنه لا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة، أو بقر، أو غيرهما من الدواب إلا عظم الخنـزير والآدمي؛ فإنه لا يجوز التداوي بهما، لنجاسة عظم الخنـزير اتفاقاً، وفي عظم الآدمي روايتان، الصحيح منهما أنه طاهر، ومع ذلك لا يجوز التداوي به لكرامة الإنسان(
).


إذا انكسر عظم الإنسان فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه(
)؛ لأجل ما يعقب ذلك من أمور عبادته التي يشترط لصحتها تطهير البدن من النجاسة. 

ومقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله": أنه إذا جبره بنجس لفقد الطاهر، ثم وجد الطاهر وجب نزعه. 

وفي المسألة تفصيل ذكره الشافعية، فقالوا(
):

إن جبره بنجس نُظِرَ:

إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور؛ للضرورة، وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر. وهو الظاهر من المذهب(
). وقيل: إن محل ذلك إذا خاف من نزعه ضررا، وإلا وجب نزعه(
).

فعلى ظاهر المذهب تُعَدّ هذه المسألة من مستثنيات القاعدة؛ إذ لم يُلْزِمْه بالحكم الأصل -وهو النـزع- مع زوال العذر. والقول الثاني موافق للقاعدة.

قال الشافعية: وكذلك الحكم فيما لو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظمِ نحوِ كلب. فهو عذر، وهو قياس ما ذكروه في جواز التيمم إذا خاف

بطءَ البرء(
).

وإن لم يحتج إلى الجبر(
)، أو احتاج إلى الجبر، فجبر بعظم نجس، مع وجود طاهر يقوم مقامه(
) أَثِمَ، ووجب عليه نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه، ولا تلف عضو من أعضائه، ولا شيئا من الأضرار المبيحة للتيمم.

ووجهه: أنه حامل لنجاسة أصابته من خارج، ولم تحصل في معدن النجاسة، فيلزمه الإزالة عند القدرة، كما لو كانت على ظاهر البدن، ولأنها نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها، فأشبه ما لو وصلت المرأة شعرها بشعر نجس.

فإن امتنع عن نزعه أجبره السلطان عليه؛ لأن النـزع مستحق عليه، وهو مما تدخله النيابة، فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه، كردّ المغصوب. ولا عبرة –في هذه الحالة- بالألم الذي يجده في الحال إذا لم يخف منه في المآل. ولا فرق بين أن يكتسي العظم باللحم، وبين أن لا يكتسي. 

وهذا هو المذهب، وبه قطع جمهور الأصحاب.

وفيه وجه: أنه إذا اكتسى اللحم لا ينـزع، وإن لم يخف الهلاك. ومال إليه إمام الحرمين(
)، وأبو حامد الغزالي(
). وقال النووي: إنه وجه  شاذ ضعيف(
).

وإن خاف من النـزع هلاك النفس، أو هلاك عضو، أو فوات منفعته، ففي وجوب النـزع وجهان:
أحدهما: يجب؛ لتفريطه، ولو لم ينـزعه لكان مصلياًّ عمرَه مع النجاسة. ولا غرابة في هذا لوجود احتمال سفك الدم من أجل ترك صلاة واحدة، ولأن وضع هذا العظم النجس حصل بفعله وعدوانه، فيجب انتزاعه منه، وإن خيف عليه التلف، كما لو غصب مالاً ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه التلف.

والثاني: لا يجب-وهو المذهب- إبقاءً للروح، كما لو كان عليه نجاسة يخاف من غسلها التلف لا يجب عليه غسلها، بل يحرم. ولهذا يجوز أكل الميتة عند خوف التلف، فكذلك ههنا.

مذهب الحنابلة :

لم ينح الحنابلة منحى الشافعية في عرض هذه المسألة، فلم يتكلموا عن كون العظم المنكسر بحاجة إلى الجبر أو لا، ولا عن وجود الطاهر بعد جبره بعظم نجس أو لا، وإنما اقتصروا على بيان الأحكام التي تعقب انجباره، حيث صار حينئذ مستغنيا عن العظم النجس الذي جبر به، فقالوا:

من جبر عظمه بعظم نجس(
) فانجبر لم تلزمه إزالته إن خاف ضرراً بفوات نفس، أو عضو، أو مرض، أو غيره. وهذا هو المذهب(
).

ووجهه: أن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سترة، ولا ماء للوضوء، بزيادة كثيرة على ثمن المثل، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى(
)، ولأن العظم النجس أصبحت نجاسة باطنة يتضرر بإزالتها، فلا يلزم قلعه، كدماء العروق(
).

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يلزمه قلعه(
). أي: يلزمه قلعه مطلقا، خاف الضرر أو لا. ففي هذه الرواية تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
وقيل: يلزمه قلعه ما لم يخف التلف(
).

فخوف التلف –على هذا القول- هو المانع من القلع، والتلف مستلزم للضرر لا العكس.

وإن لم يخف  ضرراً بإزالته لزمته إزالته؛ لأنه قادر على إزالته من غير ضرر(
).

مذهب المالكية :

ذهب المالكية إلى أن من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة لا يجب عليه كسره(
).

ووجهه: أن في إخراجه حرجا وإفسادَ لحمٍ، فسقطت إزالته، كما إذا كان على الجرح دم وقيح، ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم(
)، ولأن الكسر جرح، فيسقط

كدم الجراح(
)، ولأن العظم النجس صار باطناً، فأشبه ما لو أكل ميتة(
). 

ويبدو أن هذا القول فيما إذا التحم، أما قبل الالتحام فلم أقف على كلامهم فيه، ولكنهم يقولون: إن الجبر بعظم نجس لا يجوز ابتداءً(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المسألة السابقة بيان المواضع التي يجب فيها نزع العظم النجس الموصول به على المذهبين: الشافعية، والحنابلة، وحيث وجب عليه النـزع فلم يَنْزِعْه حتى مات، فهل يُنْزَع منه أو لا ؟

مقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله": أن ينـزع منه؛ لأنه أصبح مستغنياً عنه، وزال العذر المبيح لبقائه. وللشافعية والحنابلة تفصيل في المسألة.

أما الشافعية فلهم فيها وجهان(
):

أظهرهما -وهو الصحيح المنصوص عليه- أنه لا ينـزع؛ لأن فيه مثلة، وهتكاً لحرمة الميت، ولأن النـزع في حالة حياته إنما أمر به محافظةً على شرائط الصلاة، فإذا مات زال التكليف، وسقط التعبد، ولأن الآدمي نجس بالموت على قولٍ، فلا معنى لنزع العظم منه.

والثاني: أنه ينـزع؛ لئلا يلقى الله –تعالى- حاملاً لنجاسة تعدى بحملها، ولأنه يجب غسل الميت طلباً للطهارة؛ لئلا يبقى عليه نجاسة، وهذا العظم نجس، فتجب إزالته(
). 

وفي هذا الوجه تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
ومن الشافعية من خصص هذا الوجه بما إذا لم يستتر باللحم، وقطع بنفي النـزع

بعد الموت عند استتاره(
).

مذهب الحنابلة:

الصحيح من مذهب الحنابلة أن من جبر عظمه بعظم نجس لزمه قلعه إذا لم يخف ضررا، فإن مات قبل إزالته وأمكن إزالته من غير مثلة أزيل عنه وجوباً؛ لقيام من يليه مقامه، ولأنه نجاسة مقدور على إزالتها من غير مضرة. وإن أفضى إلى مثلة لم يقلع، وصار في حكم الباطن، كما لو كان حياًّ(
).

وقيل: إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة، وإلا قلع(
). 

وقيل: يقلع سواء لزمه قلعه أو لا(
).

مذهب المالكية :

الذي يظهر من مذهبهم أنه لا ينـزع العظم النجس منه بعد الموت؛ لأنهم يسقطون عنه -بعد الجبر- وجوبَ إزالته في الحياة(
)، وعبارتهم تفيد أن الشافعي يوافقهم فيما بعد الموت فقال بعدم النـزع(
).

الترجيح :

الذي يترجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- هو القول بعدم نزع العظم النجس

من الميت، مطلقاً، وإن كان القول بالنـزع هو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" حسب البيان السابق، ولكنه ضعيف لسقوط التكليف بعد الموت، ولأن النيابة عنه في نزعه يؤدي إلى التمثيل به وهتكِ حرمته، وهو أعظم ضرراً من تطهير بدنه، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"(
).

ومن خلال ما تقدم في المبحث الثاني من التمهيد في بيان العلاقة بين هاتين القاعدتين(
) يمكن تخريج القول بعدم النـزع على أنه موافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أيضاً، ولكن من منظور يغاير الذي تقدم في مستهل البحث في هذه المسألة. وتوضيحه: أنه متى عرضت للإنسان مفسدتان، لا بد له من ارتكاب إحداهما، وكانت إحداهما أعظم ضررا من الأخرى، فإنه يجب عليه تفادي الأعظم ضررا بارتكاب الأخف؛ لما في الأعظم من زيادة ضرر لا حاجة إليها، فوجوب ارتكاب الأخف لدفع الأعظم يدخل في معنى قولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، أي: يتقيد المباح منهما ضرورةً بالأقل ضرراً. ففي دفن الميت مع العظم النجس ضرر، لوجوب تنـزيهه من النجاسة، وفي نزعه منه ضرر؛ لما فيه من المثلة، فترك تنـزيهه من النجاسة أخف ضررا من المثلة به؛ لأن النهي عن المثلة منصوص عليه، ووجوبُ تجنيب الميت من العظم النجس أمر اجتهادي(
). والله تعالى أعلم. 




أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على تحريم لحم الخنـزير، وشحمه(
)، وعلى نجاسة جميع أجزائه ما عدا شيئين:

أحدهما: الجلد، فقد اختلفوا في طهارته مدبوغا وغير مدبوغ(
).

والثاني: الشَّعْر، فقد اختلفوا في طهارته، والانتفاع به(
).

فمذهب الحنفية: أن شعره نجس -وهو رواية عن أبي حنيفة- ورُخِّصَ فيه للخرَّازين للضرورة؛ لأن غيره لا يقوم مقامه عندهم(
).

قال ابن نجيم: ( ظاهر كلامهم منع انتفاع به عند عدم الضرورة، بأن أمكن الخرز(
) بغيره، ولذا قيل: لا ضرورة إلى الخرز به لإمكانه بغيره )(
).

وعن أبي يوسف أنه كره للخرَّازين ذلك؛ لأن الخرز يتأتى بغيره(
).

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة –وبه قال محمد- أن شعره طاهر؛ لأن جواز الانتفاع به دليل طهارته(
).

ومذهب المالكية: أن شعره طاهر إن جُزَّ(
)، ولو بعد الموت؛ لأنه مما لا تحلّه الحياة، وما لا تحلّه الحياة طاهر في حياته وموته(
).

وذهب أصبغ(
) إلى أن شعره نجس؛ لأن الخنـزير نجس العين(
).

واختلفوا في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك وابن القاسم. وهو المذهب. ومنعه أصبغ(
).

ومذهب الشافعية: أن شعره نجس(
)، وأنه لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنـزير وإن غسله سبعا إحداهن بالتراب؛ لأن الماء والتراب لا يصل إلى مواضع الخرز المتنجسة(
). 

قال النووي: وهذا هو المشهور. قالوا: فإذا غسله سبعا إحداهن بالتراب طهر ظاهره دون باطنه(
).

وقيل: يجوز المسح عليه؛ لأنه مما تعم به البلوى، ويتعذر أو يشق الاحتراز منه، فيعفى عنه(
).

وعلى هذا، يكون الخرز به جائزاً عند الضرورة، كأن يتوقف استعمال الجلد عليه، ولم يوجد ما يقوم مقامه، فيعفى حينئذ عن ملاقاته مع نداوته(
).

وذهب ابن المنذر إلى منع الخرز به(
).

ومذهب الحنابلة: أن شعر الخنـزير نجس(
)، ويكره الخرز به؛ لأنه استعمال للعين النجسة، ولا يسلم من التنجيس بها غالبا(
).

وفي روايةٍ عن الإمام أحمد: يجوز الخرز به من غير كراهة. قال: وباللِّيف أحبّ

إلينا(
).

ووجهها: أن الحاجة تدعو إليه، فيكون جائزاً من غير كراهة (
).

وفي رواية: يحرم الخرز به(
).

وقيل: لا يجوز الخرز برطبه، وفي يابسه قولان: الجواز والكراهة(
).

وفي روايةٍ: إن شعره طاهر. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
). 

وعلى القول بنجاسته وجواز الخزر به فإن خرز به شيئا رطباً، أو كان الشعر رطبا نجَّس، ولم يطهر إلا بالغسل على الصحيح من المذهب(
).

وفي رواية: لا يجب غَسله؛ لأنه مما لا يسلم الناس منه، وفي تكليفهم غسلَه إتلاف لأموالهم(
).

خلاصة ما تقدم :

أوَّلاً: أن في نجاسة شعر الخنـزير وطهارته قولين:
أحدهما: إنه طاهر. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول محمد صاحب أبي حنيفة، وبه قال المالكية إن جُزَّ. 

والثاني: إنه نجس. وبه قال الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأصبغ من المالكية.

ثانياً: على القول بنجاسته ففي جواز الخرز به خمسة أقوال:
أحدهما: الجواز عند الضرورة، بأن لا يوجد غيره للخرز. وهو مذهب الحنفية، والشافعية.

والثاني: الجواز مع الكراهة. وهو مذهب الحنابلة، وقال به أبو يوسف من الحنفية.

والثالث: الجواز من غير كراهة. وهو رواية عند الحنابلة.

والرابع: لا يجوز الخزر برطبه، وفي يابسه قولان: الجواز والكراهة. وهو قول عند الحنابلة.

والخامس: المنع. وهو رواية عند الحنابلة، وقول أصبغ من المالكية، وابن المنذر من الشافعية.

فالمطالب الثلاثة في هذا المبحث مبنية على القول بنجاسة شعر الخنـزير وجواز الخرز به للحاجة أو للضرورة، فهي تجيب عن سؤال، وهو:

هل العفو عن نجاسة شعر الخنـزير بجواز الخرز به يتقيد بالخرز دون غيره، أو لا يتقيد به؟

فمن ذهب إلى التقيد به فقد طبق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، إذ من معانيها تقييد الإباحة بمحل الضرورة أو الحاجة.

ومن ذهب إلى عدم التقيد به فلم يطبق القاعدة.

ومع ذلك فقد ذكرت مذهب من قال بطهارة شعر الخنـزير، أو قال بنجاسته ومنع الخرز به إتماماً للفائدة.

تقدم أن جماعة من أهل العلم -رحمهم الله- ذهبوا إلى أن شعر الخنـزير طاهر. وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وهو قول محمد صاحب أبي حنيفة(
)، وبه قال المالكية إن جُزَّ(
). فعليه لو وقع في ماء قليل لم ينجِّسه. وبه قال محمد(
).

وأما على القول بنجاسته فإنه ينجِّس الماء القليل إذا وقع فيه. وبه أفتى أبو يوسف، وهو الصحيح عند الحنفية(
). وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وأصبغ من المالكية(
)، بناءً على قولهم بنجاسته(
).

ووجهه: أن شعره نجس، فينجِّس الماء القليل(
).

واحتج محمد بأن إطلاق الانتفاع بشعر الخنـزير دليل طهارته، فلا ينجِّس الماء إذا وقع فيه(
).

وردّ بأن إطلاق الانتفاع به جاء للضرورة، فلا يطهر إلا في حالة الاستعمال، وحالة الوقوع تغايرها(
).

وبعبارة أخرى: أن إطلاق الانتفاع بشعر الخنـزير عند الحاجة أو الضرورة لا يعني أنه طاهر، بل هو نجس معفو عن نجاسته إذا خرز به، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها في الخرز به، لا في غيره. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيمن صلى ومعه شعر الخنـزير على مذاهب :

مذهب الحنفية :

ظاهر الرواية (
) عند الحنفية: أنه لا تجوز الصلاة مع شعر الخنـزير إذا كان أكثر من قدر الدرهم. وبه قال أبو يوسف(
).

واختلفوا في قدر الدرهم، فقيل: وزنا، وقيل: بسطا، كما تقدم في حدّ اليسير المعفو عنه من النجاسات(
).

وعند محمد أنه يجوز أن يصلي بشعر الخنـزير، ولو كان أكثر من قدر الدرهم؛ لأنه طاهر عنده(
).

قال ابن نجيم: وقول أبي يوسف هو الوجه؛ ( لأن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع عنه، ويجتمع على ثيابهم هذا المقدار )(
).

مذهب المالكية :

المذهب عند المالكية: أنه تجوز الصلاة مع المجزوز منه، وعليه، كأن يكون مبسوطا على الأرض؛ لأن المجزوز عندهم طاهر(
). 

وهل يحكم على شعره حال اتصاله به قبل جزّه بالطهارة أو بالنجاسة حتى لو طال الشعر وصلى عليه مصلّ بطلت صلاته؟ 

قال الحطاب(
): الظاهر أن الحكم بنجاسة المتصل فقط دون الممتدّ، فتصح الصلاة عليه. وإن كان مشدوداً في المصلِّي أو ممسِكاً له بيده لم تصحّ(
)؛ لأنه أصبح محرِّكاً للنجاسة أثناء الصلاة. والله أعلم.

مذهب الشافعية:
مذهب الشافعية: عدم صحة الصلاة مع شعر الخنـزير، حتى قالوا: لا يجوز المسح على خف خرز بشعر الخنـزير، ولا الصلاة فيه، وإن غسله سبعاً، إحداهن بالتراب؛ لأن الماء والتراب لا يصل إلى مواضع الخرز المتنجسة. وهذا هو المشهور(
).

وقيل: تصح الصلاة فيه؛ لأن بالناس إلى الخرز بشعر الخنـزير حاجة، فتجوز الصلاة فيه للضرورة(
).

مذهب الحنابلة :

روي عن الإمام أحمد أنه قال في شعر الخنـزير: ( لا يعجبني أن يخرز به. فإن خرز به فلا بأس بالصلاة في الخفين(
) الذي يخرز به؛ لأنه لا يعلق )(
).

فقوله: "لا يعجبني" قال ابن القيم: ( هذا على التحريم )(
).

فعليه تصح الصلاة مع شعر الخنـزير إذا خرز به للضرورة. والله أعلم. 

خلاصة ما تقدم :

أوَّلاً: أن في صحة صلاة مَنْ معه شعر الخنـزير قولين: 

أحدهما: تصح صلاته. وهو مذهب الجمهور: المالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية، وقال به محمد من الحنفية. وهو مذهب الحنفية في ظاهر الرواية إذا كان قليلا قدرَ الدرهم فما دونه.
والثاني: لا تصح صلاته. وهو المشهور عند الشافعية، وظاهر الرواية عند الحنفية إذا كان أكثر من الدرهم.
ثانياً: على القول بنجاسة شعره وجواز الخرز به ففي صحة الصلاة معه قولان:

أحدهما: تصح الصلاة معه للضرورة. وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية، وظاهر الرواية عند الحنفية إذا كان قليلا قدرَ الدرهم فما دونه.

والثاني: لا تصح الصلاة معه، لعدم الضرورة. وهو المشهور عند الشافعية، وظاهر الرواية عند الحنفية إذا كان أكثر من الدرهم.

الراجح:
قول الحنفية بصحة صلاته إذا كان الشعر قدر الدرهم فما دونه هو مذهبهم في كل نجاسة، حيث يرون العفو عن القليل منها بلا استثناء. وقد سبق الحديث عنه، وتضعيفه(
).

وأصحاب القول الثاني -الحنفية في ظاهر الرواية، والشافعية على المشهور- هم الذين طبقوا القاعدة، حيث قالوا بعدم صحة الصلاة مع شعر الخنـزير لنجاسته، وإن عفي عنها لضرورة الخرز، إذ "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وهذا الذي يترجح في نظري، وذلك لموافقته للقاعدة. والله تعالى أعلم.


اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على تحريم بيع الخنـزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة(
). واختلف في بيع شعره على مذاهب:

مذهب الحنفية :

مذهب الحنفية أنه لا يجوز بيع شعر الخنـزير(
). وذلك لأمرين:
أحدها: أن منع بيعه يكون إهانةً له؛ لكونه نجس العين، كأصله، فالبيع هنا لو جاز لكان إعزازاً له وإكراما، وقد أمرنا بإهانته(
).

والثاني: التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن جواز الانتفاع به مقيد بالخرز للضرورة؛ فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، فإن وُجِدَ مباحٌ، فلا حاجة إلى القول بجواز بيعه وشرائه، وإن لم يوجد لم يكره شراؤه للأساكفة(
) للحاجة، وكره بيعه لعدمها(
).
وبعبارة أخرى: أن جواز الانتفاع به، إنما جاء للضرورة، وهي الخرز، و"الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها"(
).
وقيل: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنـزير إلا بالشراء، فينبغي أن يجوز لهم الشراء؛ لأن ذلك حالة الضرورة، فأما البيع فيكره؛ لأنه لا حاجة إليه للبائع(
).

مذهب المالكية:

اختلف أصحاب مالك في بيعه، فأجازه ابن القاسم؛ بناءً على أصل الإمام مالك في طهارة الشعر؛ لأنه مما لا تحلّه الحياة، وأنه يجوز أخذه من الحي والميت، كان مما يؤكل لحمه، أو مما لا يؤكل لحمه. وهذا هو المذهب(
). 

وعلى المذهب يشترط بيانه للمشتري؛ لأن النفوس تكرهه(
).

وكره بيعَه أكثرُهم -وهو قول أصبغ- لأنه محرم عينه، ليس بطاهر قبل موته، فيشبه صوف الميتة؛ إذ الخنـزير محرم حيا وميتا(
). بل ذهب أصبغ إلى تحريمه، وهو عنده كالميتة(
).

مذهب الشافعية :

الذي يظهر من مذهب الشافعية أنه لا يجوز بيع شعر الخنـزير؛ لأنهم يشترطون في المبيع أن يكون طاهراً منتفعا به، وشعر الخنـزير –وإن كان منتفعا به في الخرز- إلا أنه من الأعيان النجسة(
). 

قال في المهذب(
): ( أما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه، وذلك مثل الكلب، والخنـزير، والخمر، والسرجين، وما أشبه ذلك من النجاسات ).

وقال النووي: ( قال أصحابنا: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنـزير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة ) (
).
والقول بتحريم بيعه هو اختيار ابن المنذر(
).

مذهب الحنابلة :

الذي يظهر من مذهب الحنابلة أنه يحرم بيع شعر الخنـزير؛ لأن من شروط المبيع -عندهم- كونه "مالاً"، والمال عندهم: هو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ(
).

فتقييده بما فيه منفعة احتراز عما لا منفعة فيه، كالحشرات، ونحوها. 

وتقييد المنفعة بالإباحة احتراز عما فيه منفعة غير مباحة، كالخمر، والخنـزير، ونحوهما. 

وتقييد الإباحة بكونها لغير حاجة احتراز عما فيه منفعة مباحة لحاجة، كالكلب ونحوه؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه، ولا يضطر.

وتقييد الإباحة بكونها لغير ضرورة احتراز عما فيه منفعة مباحة لضرورة، كالميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة، والخمر التي تباح لدفع اللقمة التي غصّ بها الإنسان.

هذه هي المحترزات التي ذكروها(
)، فشعر الخنـزير -وإن كان فيه منفعة الخرز- لا يعدّ مالا؛ لأن منفعته ليست مطلقا، أي: ليست مباحة في كل الأحوال، بل هي مقيدة بالحاجة، كالكلب المعلم(
)، فإنه لا يصح بيعه عندهم؛ إذ لا يباح نفعه إلا لحاجة.

خلاصة ما تقدم:

أوَّلاً: أن في جواز بيع شعر الخنـزير ثلاثة أقوال:
أحدهما: المنع. وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأصبغ من المالكية.

والثاني: الجواز. وهو مذهب المالكية.

والثالث: الكراهة. وبه قال أكثر المالكية، ونسب لأصبغ أيضا. وهو قول عند الحنفية.

ثانياً: على القول بنجاسة شعر الخنـزير وجواز الخرز به ففي جواز بيعه قولان:

أحدهما: المنع. وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأصبغ من المالكية.

والثاني: الكراهة. وهو قول عند الحنفية إذا كان لا يتأتى للأساكفة الحصول عليه إلا بالشراء، فيجوز لهم شراؤه، ويكره بيعه.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور: إنه يحرم بيع شعر الخنـزير، وذلك

لنجاسته، وهو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فضرورة العفو عن نجاسته مقيدة بحالة الخرز، و"الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها".

ويتأيد هذا الترجيح بما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- (( أنه سمع رسول الله ( يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنـزير، والأصنامِ. فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنها يطلى بها السفنُ، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويستصبِح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرامٌ. ثم قال رسول الله (عند ذلك: قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرم شحومَها جَمَلُوه(
)، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه ))(
). وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال في الخمر: (( إن الذي حرَّم شربَها حرَّم بيعَها ))(
). ففي هذين الحديثين دليل على أن الشارع لا يبيح بيع ما حرَّم أكله أو شربه. وهما أصل في تحريم بيع النجاسات(
). والله تعالى أعلم. 



روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أنه قال: (( بينما رسول الله ( يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ( صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله (: إن جبريل ( أتاني، فأخبرني أن فيهما قذراً. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما ))(
).

وفي روايةٍ : (( فليمسحهما بالأرض ))(
).
ففي هذا الحديث دليل على جواز الاكتفاء بمسح أسفل النعل أو دلكه بالأرض إذا أصابه قذر، والصلاة فيه بعد ذلك. والخف مثل النعل، أو أولى بهذا الحكم منه؛ لصعوبة نزعه مِنْ حين لآخر.

ومع أن المحل المتنجس الممسوح لا يخلو من بقايا النجاسة مهما كانت طريقة المسح وكثرته، فقد أثارتْ دلالة هذا الحديث أسئلة، منها:

1- هل المسح أو الدلك بالأرض يكفي في تطهير أسفل الخف والنعل إذا أصابته النجاسة أو لا ؟

2- على القول باكتفاء المسح أو الدلك بالأرض في تطهيره فهل ذلك مبني على أن المسح أو الدلك مطهِّر، أو إنما يعفى عما تبقى في المحل من النجاسة ؟ 

فهذان السؤالان يجيب عنهما المطلب الأول.

3- على القول بالعفو فهل ذلك خاص بالخف والنعل، أو يلحق بهما الرِّجل، فيقال فيمن مشى برِجله على نجاسة: يكفي في تطهيرها المسح أو الدلك بالأرض؟
فهذا السؤال يجيب عنه المطلب الثاني.

4- ما هو حد المسح أو الدلك الذي يطهِّر ؟

فهذا يجيب عنه المطلب الثالث.


البحث في هذا المطلب يتطلب النظر في مسألتين:

المسألة الأولى: المسحُ أو الدلك بالأرض هل يكفي في تطهير أسفل الخف والنعل إذا أصابته النجاسةُ ؟

المسألة الثانية: على القول باكتفاء المسح أو الدلك بالأرض في تطهير أسفل الخف والنعل فهل ذلك مبني على أنه مطهِّر، أو إنما يعفى عما تبقى في المحل من النجاسة ؟
المسألة الأولى: المسحُ أو الدلك بالأرض هل يكفي في تطهير أسفل الخف والنعل إذا أصابته النجاسةُ أو لا؟
اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على مذاهب :

مذهب الحنفية(
):

إن أصابت النجاسةُ الخفَّ أو النعلَ فما دام رطباً لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن المسح بالأرض يكثرها ولا يطهرها، إلا في رواية عن أبي يوسف أنه إذا مسح بالأرض حتى لم تبق عين النجاسة ولا رائحتها يحكم بطهارة الخف، واعتبر عموم البلوى فيه للناس.

وإن كان يابساً فهو على وجهين:
إما أن لا يكون للنجاسة جِرْمٌ(
) -كالبول والخمر- فلا يطهر إلا بالغسل؛ لأن البلة تداخلت في أجزاء الخف، وليس على ظاهره جِرْمٌ يجذبها حتى يزول بالمسح بالأرض.

وقيل: إذا مشى على الرمل أو التراب فالتصق بالخف، أو جعل عليه ترابا أو رملا أو رمادا، فمسحه يطهر. وهو الصحيح في المذهب؛ إذ لا فرق بين أن يكون الجرم منها، أو من غيرها(
).

وأما إذا كانت النجاسة لها جِرْمٌ -كالعذرة والروث- فمسحه بالأرض ففيه قولان:

أحدهما: لا يطهر إلا بالغسل -وهو قول محمد وزفر- لأن النجاسة تداخلت في أجزاء الخف. ألا ترى أنها بعد الجفاف تبقى متصلة بالخف، فلا يطهرها إلا الغسل، كما إذا أصابت الثوب أو البساط.

والثاني: يطهر بالمسح بالأرض. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وروي أن محمداً(
) رجع عن القول الأول إلى هذا القول.

ومن الأدلة على هذا القول:

1- حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- المتقدم(
).
2- أن للجلد صلابة تمنع دخول أجزاء النجاسة في باطنه، ولهذه النجاسة جرم ينشف البلة المتداخلة إذا جفّ، فإذا مسحه بالأرض زالت عين النجاسة، فيحكم بطهارة الجلد كما كان عليه قبل الإصابة(
).

3- أن إصابة الأنجاس الخفافَ والنعالَ مما يكثر، فيحكم بطهارتها بالمسح دفعاً للحرج، بخلاف الثوب. والحرج في الأرواث لا غير، وإنما سوى في رواية عن أبي يوسف بين الكل؛ للإطلاق الوارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(
).

ويظهر مما تقدم من التفصيل أن أبا يوسف لا يفرق بين الرطب واليابس، فيطهر الخف والنعل –عنده- بالمسح بالأرض إذا ذهب منه أثر النجاسة ذي جرم(
).

قال ابن نجيم: قول أبي يوسف هو الذي عليه أكثر المشايخ، وهو الأصح المختار، وعليه الفتوى(
).

ووجهه: أن الحديث ورد مطلقاً، ولم يفرق بين الرطب واليابس، ولأن إصابة الخف والنعل بالنجاسة مما تعم به البلوى، فلا حاجة للتفريق بين الرطب منه واليابس، بل التفريق بينهما يؤدي إلى الحرج، وهو مدفوع شرعاً(
)، ولأن الحديث يفيد طهارة النعل بالدلك مع الرطوبة؛ إذ ما بين المسجد والمنـزل ليس مسافة يجف في مدة قطعها ما أصاب الخف رطبا(
).

مذهب المالكية :

مذهب المالكية أنه يعفى عن أثر ما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها –بموضع يطرقه الدواب كثيرا- ولو كانت رطبةً، إذا دُلِكَا بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين(
).

ومعنى ذلك: أن المسح أو الدلك بالأرض كافٍ في تطهيرهما للصلاة فيهما، إذا توفرت في ذلك الشروط المذكورة، وهي:

1- أن تكون النجاسة من أرواث الدواب وأبوالها، وإن كانت من غيرها –كالعذرة والبول- فلا بد من الغسل؛ لأن وجودها في الطرقات نادر، فإن كثر صارت كروث الدواب(
).

2- أن تكون الإصابة بأمصار أو مواضع تكثر فيها الدواب، وأما إن كانت بمصر أو بموضع لا تكثر فيه الدواب فالظاهر من المذهب أنه لا يعفى عما أصابه من هذه النجاسات(
).

3- أن تزول عين النجاسة، أما مع بقائها فلا عفو(
).

وفي المذهب قولان آخران :

أحدهما: يجب غسل الخف والنعل من هذه النجاسات. وبه قال الإمام مالك أولاً، ثم رجع إلى العفو؛ لعمل أهل المدينة(
).

والثاني: إن المسح أو الدلك بالأرض كافٍ في تطهير الخف دون النعل؛ لخفة نزعه بخلاف الخف(
). وبه قال ابن حبيب.

وهذا القول في غاية من الضعف؛ لمعارضته لنص حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- إذ جاء فيه ذكر النعل دون الخفّ(
).

والمراد بالاكتفاء بالمسح أو الدلك بالأرض في التطهير في هذه الأقوال الثلاثة العفو عما تبقى في المحل من النجاسة، لا أنه مطهِّر حقيقةً.

ودليل العفو عندهم:

1- حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- المتقدم(
).

2- أن ما تبقى من النجاسة مما يعسر الاحتراز منه، وعدم العفو عنه يؤدي إلى المشقة والحرج، وهو مدفوع شرعا(
).

مذهب الشافعية :

قال الشافعية(
): إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهبت أجزاؤها ففي صحة صلاته فيه قولان: 

القول الأول –وهو الجديد الأظهر- : لا تصح فيه مطلقاً. وهو الأصح عند الشافعية(
).

ومعنى ذلك: أن الدلك بالأرض غير كاف في تطهيره، فلا بد من غسله(
).

ووجهه: أنه ملبوس نجس، فلا يجزئ فيه المسح كالثوب إذا أصابته نجاسة، والأذى في حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- محمول على المستقذرات، ولا يلزم منها النجاسة. وذلك كمخاط، ونخامة، وشبههما، مما هو طاهر أو مشكوك فيه(
).

والقول الثاني –وهو القديم- : تصح الصلاة فيه بشروطٍ(
):

أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق به. وأما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال.

والثاني: أن يدلكه في حال الجفاف، وما دام رطبا فلا يكفي الدلك قطعاً.

والثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد. فلو تعمد تلطيخ الخف أو النعل بها وجب الغسل قطعاً.

ومعنى القول القديم: أن الدلك بالأرض كاف في تطهير الخف أو النعل، ولا يلزمه غَسله إذا توفرت هذه الشروط(
).

ووجهه: حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- المتقدم، ولأن النجاسة تكثر في الطرق، وغسله كلَّ مرة مما يشقّ، فعفي عنه، واكتفي بالمسح كمحل النجو(
).

ويفهم مما تقدم أنه متى اختلّ شرط من هذه الشروط لم يجزئ الدلك بالأرض على القولين معاً، فيتفقان في أن الدلك بالأرض غير كافٍ في تطهير النجاسةِ الرطبة، والنجاسةِ غير ذي جِرم، والنجاسة المتعمد التلطيخ بها. 

وقال الرافعي: القولان يتفقان على أن الدلك لا يطهِّر، وإنما الخلاف في العفو(
).

مذهب الحنابلة :

في المسألة ثلاث روايات(
) عند الحنابلة :

الرواية الأولى: إذا تنجس أسفل الخف أو النعل وجب غسله. وهو المذهب، وعليه

جمهور الأصحاب(
).

ووجهها: أن الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة(
).

الرواية الثانية: يجزئ دلكه بالأرض، وتباح فيه الصلاة. اختاره جماعة، منهم ابن قدامة(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
).

ومن الأدلة على ذلك:

1- حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- المتقدم(
).

2- أن النبي ( وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم(
)، والظاهر أن النَّعل لا تخلو من نجاسة تصيبها، فلو لم يجزئ دلكها لم تصح الصلاة فيها(
).

3- أن الخف أو النعل محل تتكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين(
).

الرواية الثالثة: يجب غسله من البول والغائط؛ لتغلظ نجاستهما وفحشهما. ويجزئ دلكه بالأرض من غيرهما(
).

وقيل: يجزئ دلكه من اليابسة لا الرطبة(
).

ووجهه: أنه إذا دلكهما بعد جفاف نجاستهما لا يبقى لها أثر، وإن دلكهما قبل جفافهما تبقى رطوبة النجاسة، فلا يعفى عنها(
).

وردّ بأن ظواهر الأخبار لم تفرق بين رطب وجاف، ولأنه محل اجتزئ فيه بالمسح، فجاز في حال رطوبة الممسوح، كمحل الاستجمار(
).

خلاصة ما تقدم :

أوَّلاً: أن في الاكتفاء بالمسح أو الدلك بالأرض في تطهير أسفل الخف والنعل إذا أصابته النجاسةُ ثلاثة أقوال:
أحدها: إنه كافٍ في تطهيرهما من حيث الجملة. وهو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة في رواية.
والثاني: إنه غير كاف في تطهيرهما، بل لا بد من غسلهما. وهو مذهب الشافعية في الجديد الأظهر، والحنابلة. وقال به الإمام مالك أولاً، ثم رجع عنه. وهو قول محمد وزفر من الحنفية، ومذهبُ المالكية في غير أرواث الدواب وأبوالها.

والثالث: إنه كافٍ في تطهير الخف دون النعل. وبه قال ابن حبيب من المالكية.

ثانياً: أن القائلين بأنه كافٍ في تطهيرهما اختلفوا في نوع النجاسة التي هو كافٍ في تطهيرها على خمسة أقوال:
أحدها: إنه كافٍ في تطهير جميع النجاسات. وهو رواية عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.

والثاني: إنه كافٍ في تطهير ذي جرم من جميع النجاسات. وهو قول أبي يوسف، وعليه الفتوى عند الحنفية.

والثالث: إنه كاف في تطهير جميع النجاسات ما عدا الغائط والبول. وهو رواية عند الحنابلة.

والرابع: إنه كاف في تطهير أرواث الدواب وأبوالها فقط. وهو المذهب عند المالكية.

والخامس: إنه كاف في تطهير اليابسة دون الرطبة. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عند الحنابلة.

الراجح :

الذي تشهد له الأدلة من هذه الأقوال هو القول بأن المسح والدلك بالأرض كافٍ في تطهير الخفّ والنعل من جميع النجاسات. وهو رواية عند الحنابلة، واختاره ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. فحديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- صحيح، وقد احتج به الجميع، وهو ظاهر في هذا المعنى، وما ذُكِرَ من تخصيص النجاسات التي يكفي المسح أو الدلك في تطهيرها محتمل؛ لما ذكروه من التعليلات، ولكن الظاهر مقدم على المحتمل، ولو كان التخصيص جاء به النص لأمكن القول بتقديمه على المطلق، وإذ لم يأت به النص وجب العمل بالمطلق على إطلاقه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: على القول باكتفاء المسح أو الدلك بالأرض في تطهير أسفل الخف والنعل فهل ذلك مبني على أنه مطهر، أو إنما يعفى عما تبقى في المحل من النجاسة ؟
تقدم في المسألة الأولى أن جمهور أهل العلم- الحنفية، والمالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة في رواية- ذهبوا إلى القول بأن المسح أو الدلك بالأرض كافٍ في تطهير الخف والنعل من النجاسة للضرورة.

وكلّهم بنوه على العفو الشرعي، بمعنى أن المحل نجس، ولكن الشارع الحكيم عفا عنه، واعتبره طاهرا تصح الصلاة فيه؛ إذ لو لم يعف عنه لنال كثيرا من الناس العَناءُ والمشقَّةُ، إلا في رواية عند الحنابلة: أن المحل طاهر، والصحيح من مذهبهم -كما يأتي- أنهم مع الجمهور. 

فعلى مذهب الجمهور أنه مبني على العفو فقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تجد طريقها للتطبيق، فيكون العفو مقيَّدا بمحل الضرورة، ولا يتعداه، وهو في صحة الصلاة في الخف والنعل، وفي غيرها اعتبر المحلّ نجساً، وغير معفو عنه.

وإليك بيان مذاهب أهل العلم -رحمهم الله- في تقرير هذا الحكم، والفروع التي ذكروها تطبيقاً للقاعدة:

مذهب الحنفية:

الذي عليه الفتوى عند الحنفية -كما تقدم- هو قول أبي يوسف في عدم التفريق بين الرطب واليابس، فلا يطهر الخف والنعل بالمسح بالأرض إلا بشرط ذهاب أثر النجاسة(
). ومما عللوا به هذا الحكم: أن الخف صلب لا تتداخله أجزاء جرم النجاسة، وإنما تتداخله رطوبتها، وذلك قليل، أو يجتذبه الجرم إذا جف، فلا يبقى بعد المسح إلا قليل، وذلك معفو عنه، فصار كالسيف والحديد الصقيل(
).

ويفهم من هذا التعليل أن المقصود بالاكتفاء بالمسح أو الدلك بالأرض هنا: أنه يعفى عما تبقى في المحل من النجاسة لا أنه مطهِّر له حقيقةً. 

وقد فرَّعوا على ذلك، فقالوا: لو أصابه الماء بعد المسح بالأرض يعود المحل نجسا- وهو الصحيح من الرواية- لأن شيئا من النجاسة قائم، إلا أن معظم النجاسة قد زال، فجعل القليل عفوا في حق جواز الصلاة للضرورة، لا أن يطهر المحل حقيقة، فإذا وصل

إليه الماء نجَّسه؛ لأنه ماء قليل جاوره قليل نجاسة(
).

وهذا الفرع مبني على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

مذهب المالكية :

مذهب المالكية في هذا مثل الذي عليه الفتوى عند الحنفية أن الاكتفاء بالمسح والدلك بالأرض مبني على العفو، لا أنه مطهِّر حقيقةً(
).

وقد فرَّعوا على هذا، فقالوا: إذا عفي عن ذلك في الخف والنعل وقلنا: تجوز الصلاة فيهما، فيجوز إدخالهما في المسجد، والمشي بهما فيه، والصلاة فيهما فيه من باب أولى، إلا أن يكون المسجد مُحَصَّراً(
) أو مبلَّطا(
)؛ فإن ذلك يقذره، ويفسده حُصُرَه وبَلاطَه، فيمنع المشي بهما فيه. وهو الظاهر من المذهب(
).

وهذا الفرع –مثل ما تقدم للحنفية- مبني على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وذلك بتقييد العفو بمحل الضرورة، وهي في تصحيح الصلاة. وأما جواز إدخالهما في المسجد فجاء تبعاً لذلك، واعْتُبِرَ نجساً في حق الوطء على الحصر والبَلاط. والله تعالى أعلم.

مذهب الشافعية :

على القول القديم الذي يقول بالاكتفاء بالدلك بالأرض فإنه مبني على العفو أيضا، كما صرح به الرافعي وغيره(
).

قال الرافعي: ( وهما متفقان على أنه لا يطهِّر، والكلام في العفو )(
).

وقال النووي مفرِّعاً على ذلك: ( اتفقوا على أنه لو وقع هذا الخف في مائع، أو فيما دون قلتين من الماء نجَّسه، كما لو وقع فيه مستنجٍ بالأحجار )(
).

مذهب الحنابلة :

على القول بأن الدلك يجزئ ، فالصحيح من المذهب أنه لا يطهِّره، بل هو معفو عنه مع بقاء نجاسته، كقولهم في أثر الاستجمار(
).

وعليه فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح من المذهب(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
وعن الإمام أحمد روايةٌ: أن الخف أو النعل يطهر بالدلك بالأرض؛ لظاهر الأخبار. وهو من المفردات(
).


تقدم أن جمهور أهل العلم -رحمهم الله- بنوا مسألة الاكتفاء بالمسح أو الدلك في تطهير الخف أو النعل المتنجس على العفو للضرورة، ومقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن يكون العفو مقيَّداً بمحل الضرورة، وهي هنا في تصحيح الصلاة، وفيما عمت به البلوى من لبس الخف أو النعل، فلا يتعدى ذلك إلى الرِّجل المتنجسة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، وإليك عرضه وبيان احتجاجاتهم :

مذهب الحنفية :

لا تلحق الرِّجل بالخف والنعل، ولا تطهر إلا بالغسل؛ لأن البدن –لِلِينِه، ورطوبته، وما به من العرق- لا يجفّ(
)، فلا تزول منه النجاسة إلا بالغسل.

وروي عن محمد في المسافر إذا أصاب يده نجاسة يمسحها بالتراب(
).

فحمله بعضهم(
) على أن المسح لتقليل النجاسة لا للتطهير. وعلَّل ذلك بأن محمداً لا يجوِّز الإزالة بغير الماء، وأبا حنيفة وأبا يوسف لا يقولان بالدلك إلا في الخف والنعل(
).

وظاهر كلام بعضهم أن لمحمد في هذا روايتين: رواية تفيد أن مسح اليد تطهير لها، وأخرى تفيد أن المسح لتقليل النجاسة لا للتطهير(
).

فعلى الرواية الأولى تكون الرِّجل ملحقةً بالخف والنعل.

مذهب المالكية:

في إلحاق الرِّجل بالخف والنعل خلاف في المذهب على ثلاثة أقوال(
):

أحدها: إلحاقها بهما مطلقا. وهو اختيار أبي إسحاق التونسي، وابن رشد الجد.

والثاني: منع إلحاقها بهما مطلقاً.

والثالث: إلحاق رِجل الفقير بهما دون رِجل الغني. وهو اختيار اللخمي، وتبعه خليل على ذلك في مختصره(
) حيث ذكر اختياره، واقتصر عليه.

والمراد بالفقير هنا: هو الذي لا قدرة له على تحصيل خفّ أو نعل(
)، فأصبح مِن عادته المشي حافياً. ومثله الغني الذي لم يجد خفاًّ، أو نعلاً يلبسه، أو وجده ولكن لم يقدر على لبسه لمرض(
).

والغني: هو الذي يقدر على لبس الخف أو النعل، ووجده، وتركه حتى أصيبتْ رجله بأرواث الدواب وأبوالها(
).

واختار سندٌ قولاً آخر فقال: مَنْ تيسر له الغسل ووجد الماء عند باب المسجد غسله، وإلا فليصلّ بها إذا مسح رجليه، كما يفعل بالنعل(
).

قال الحطاب: وهذا هو الظاهر(
).

فمن ذهب إلى عدم إلحاق الرِّجل بالخف أو النعل احتج بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن العفو مقيَّد بما عمت به البلوى، وهي في لبس الخف والنعل،

والمشيُ حافيا نادرُ، مع أن الماشي حافياًّ يتوقى النجاسة في الغالب، بخلاف لابس الخف أو النعل. والله أعلم. 

وفي مسألة العفو عن ذيل المرأة تصيبه نجاسة(
)، ألحق المالكية بها رِجل الإنسان المبلولة إذا مرّ بها على نجاسة يابسة، ثم مرّ بها على موضع طاهر، فإنها تطهر بالمرور الثاني، أي: يعفى عما تعلق بها. وهذا هو المذهب، ونص عليه خليل في المختصر(
).

مذهب الحنابلة :

اختلف الحنابلة في إلحاق الرِّجل بالخف والنعل على ثلاثة أقوال مثل ما تقدم للمالكية:

أحدها: لا يجزئ دلكها بالأرض. وهو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب(
).

والثاني: يجزئ دلكها بالأرض، كالخف والنعل. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

والثالث: يجزئ دلكها بالأرض بالنسبة للحافي عادةً دون غيره. وهو احتمال في المذهب(
).

ولم أقف على مذهب الشافعية في المسألة على القول القديم الذي يقول بالعفو.

خلاصة ما تقدم :

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في إلحاق الرجل بالخف والنعل على ثلاثة أقوال:
أحدها: إلحاقها بهما مطلقا. وهو قول عند المالكية، اختاره التونسي،  وابن رشد الجد، وقول عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

والثاني: منع إلحاقها بهما مطلقاً، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند الحنابلة، وقول عند المالكية.

والثالث: إلحاق رِجل الفقير بهما دون رِجل الغني. وهو قول عند المالكية، اختاره اللخمي وغيره، واحتمال عند الحنابلة، وعبَّروا عن الفقير بالحافي عادة.

الراجح :

الراجح -في نظري-  هو منع إلحاق الرِّجل بالخف والنعل في هذا مطلقا، وهو مذهب الحنفية، والصحيح عند الحنابلة، وقول للمالكية، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ولأن الاكتفاء بمسح الخف أو النعل، أو دلكهما بالأرض لتطهيره من النجس يشبه الاكتفاء بمسح الخف في الوضوء بجامع أن كلا منهما طهارة، والمسح على الرِّجل المجردة لا يكفي في الوضوء، فيقاس عليه طهارة الخبث، ولأن مسح الخف والنعل أو دلكهما بالأرض يعتبر رخصة؛ لأنه لا يزيل النجاسة بجميع أجزائها وآثارها، والأصل في الرُّخَص الاقتصار على ما ورد، وعدم القياس عليها. والله تعالى أعلم.


على القول بأن المسح أو الدلك بالأرض كاف في تطهير الخف أو النعل المتنجس اختلف القائلون به في حد المسح الذي يطهِّره، وإليك بيانه على مذاهب:

مذهب الحنفية:

الذي عليه الفتوى عند الحنفية -كما تقدم- هو قول أبي يوسف في عدم التفريق بين الرطب واليابس، فلا يطهر الخف والنعل بالمسح بالأرض –عنده- إلا بذهاب أثر النجاسة(
). 

فعلى ما عليه الفتوى فذهاب أثر النجاسة هو حد المسح المطهِّر. ويتضمن ذلك ذهاب رائحتها(
).

مذهب المالكية :

حد المسح عند المالكية هو أن يمسح حتى لا يُخرِج المسحُ شيئا، مثل الاستجمار في خروج الحجر نقيا. ولا يشترط ذهاب الريح؛ لأن المأمور به في الأحاديث إنما هو مسحه، وقد أتى به(
).

مذهب الشافعية :

على القول القديم الذي يقول بالعفو بشروط ثلاثة فحدّ المسح الذي يطهِّر هو

ما أزال عين النجاسة، وإن بقي أثرها(
).

مذهب الحنابلة :

على القول بأن الدلك بالأرض كافٍ في تطهيره، فحد المسح عندهم ما تزول به عين النجاسة(
).

الترجيح:
يمكن القول بأن حد المسح المطهِّر عند جمهور أهل العلم القائلين باكتفاء المسح أو الدلك بالأرض في تطهير الخف أو النعل –المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة في رواية- هو ما أزال عين النجاسة، وإن بقي أثرها. ودليلهم على ذلك القياس على الاستجمار؛ إذ لا يشترط فيه ذهاب الأثر، بل ذهاب الأثر في كلا الأمرين بمسح الإنسان العادي مستحيل. وهذا الذي يترجح في نظري، والله تعالى أعلم.

ويمكن الرد على قول أبي يوسف في اشتراط ذهاب أثر النجاسة بعدة أمور:

أحدها: أنه يمكن ذهاب أثر النجاسة بالغسل بالماء، أما بالمسح والدلك فشاقّ أو مستحيل.

والثاني: أن مذهب الحنفية –كما تقدم- العفو عن يسير جميع النجاسات(
)، وقدَّروه بالدرهم، وهو كناية عن موضع الاستجمار(
)، فمن رأى العفو عن عين النجاسة بقدر الدرهم فالأولى أن يرى العفو عن أثر النجاسة، لكونه أقلّ من العين.

والثالث: أنه يوجد في كثير من كتب الحنفية(
) الجزم بأن أثر النجاسة الذي يشقّ ذهابه بالغسل بالماء معفو عنه، ولأن يعفى عنه في المسح أو الدلك بالأرض أولى. والله تعالى أعلم.





ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها عند جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية في قولٍ -وهو الصحيح في المذهب(
)- والشافعة(
)، والحنابلة(
).
وإنما اختلف المالكية –على هذا القول- في كونه شرطا مطلقا(
)، أو شرطا مع الذكر والقدرة(
)، أو شرطا مع القدرة فقط، وهو الذي رجحه كثير من المتأخرين(
). 

وعلى قول الجمهور، فإن الإخلال بستر العورة مع القدر عليه مُبْطِلٌ للصلاة، فهل يعفى عن يسير انكشاف العورة؛ لعسر الاحتراز عنه -كما عفي عن يسير الدم- أو لا؟ 

ومن رأى العفو قال: إنما عفي عن يسيره؛ لعسر الاحتراز عنه، بخلاف كثيره. فتصح الصلاة عنده مع انكشاف شيء يسير من العورة، وتبطل مع انكشاف الكثير طويل المدة اتفاقاً، أو قصير المدة على اختلاف(
)، واحتج على تقيد العفو باليسير بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فالقليل هو الذي لا يمكن الاحتراز عنه، فعفي عنه، وأما الكثير فيمكن الاحتراز عنه، فلم يعفَ عنه(
).

ويعقب القولَ بالعفو أسئلةٌ أخرى، منها:

1- ما حد اليسير المعفو عنه من انكشاف العورة ؟

2- هل اليسير من الزمان مثل اليسير في القدر فيعفى عنه أو لا؟
3- ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والقيامُ ركن من أركانها، فأيهما أولى بالمحافظة إذا لم يمكن الجمع بينهما في الصلاة ؟

فهذه الأسئلة ستتمّ دراستها في المطالب الأربعة الآتية.


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في العورة إذا انكشف منها شيء يسير أثناء الصلاة هل يعفى عنه، فلا تبطل الصلاة به، أو لا؟ 
ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: يعفى عنه. وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة، نص عليه الإمام أحمد(
).

القول الثاني: لا يعفى عنه ، فتبطل الصلاة بالانكشاف مطلقاً . أي : سواء كان المنكشف كثيراً أو يسيرا. وهو مذهب الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثالث: يعفى عنه في العورة المخفَّفة، وأما العورة المغلظة(
) فتبطل الصلاة

بانكشاف شيء منها مطلقاً، أي: سواء كان المنكشِف يسيرا أو كثيرا. وهو رواية عند الحنابلة(
).

ولم أقف على قول المالكية في هذه المسألة، أعني: على القول الصحيح عندهم: إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. وإنما ذكروا أن من صلى مع انكشاف عورته المخفَّفة أعاد في الوقت، أي: استحباباً، وإن صلى مع انكشاف عورته المغلَّظة أعاد أبدا(
). فلم يقيدوا ذلك باليسير أو الكثير.

دليل القول الأول: 

1- ما صح من حديث عمرو بن سَلِمَة(
) –رضي الله عنه- أنه كان يؤم قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين، قال عمرو: (( وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدتُ تقلَّصَتْ عني، فقالت امرأة من الحي: أَلاَ تُغَطُّون عنا اسْتَ قارئِكم ))(
).

وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث يدل على أن القليل من الانكشاف عفو لا يمنع جواز الصلاة، وهذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة، ولا يكاد مثلها يخفى على النبي (، وسائر أصحابه، ولم ينكر، فصارت حجة من جهة إقراره، ومن جهة أن أحدا من الصحابة لم ينكر ذلك(
).

2- ما صح من حديث سهل بن سعد(
) -رضي الله عنه- أنه (( كان رجال يصلون مع النبي ( عاقدِي أُزْرِهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعنَ رؤوسَكن حتى يستوي الرجال جلوساً ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أنهم كانوا يعقدون أزرهم على أكتافهم، ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأَمَرَ الرجال بإعادة الصلاة منه، أو أمر بذلك من كان يمكنه الاتِّزار بإزار واسع ولم يفعل، أو أمرهم بالاتِّزار على وجه لا يؤدي إلى كشف شيء من

العورة بأن يَتَّزِروا على العورة فقط، فإن ستر العورة أهم من ستر المنكب(
).

3- أن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، كالمشي(
).

4- أن الاحتراز من اليسير يشق؛ لأن الثياب لا تخلو من خرق أو فتق عادةً، وخاصةً ثيابَ الفقراء، فعفي عنه كيسير الدم(
).

دليل القول الثاني: 

1- حديث عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله ( قال: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن المراد بالحائض: المرأة البالغة، فوجوب الستر ثبت بهذا الحديث، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا ثبت الستر اقتضى جميعَ العورة، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأن ما تقدم من الأدلة على صحة القول الأول كافٍ في التخصيص.

2- أن يسير العورة لا يعفى عنه، كما لا يعفى عن يسير الحدث(
).
ويمكن الجواب عنه بأن بينهما فرقا، وبيانه: أن العورة تتبعض، فأمكن العفو عن يسيرها، والحدث لا يتبعض، فلا يعفى عن يسيره. والله أعلم. 

3- أن يسير العورة يجب ستره عن العيون، فاشترط ستره في الصلاة(
).
4- أن الانكشاف حكم معلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر(
).

دليل القول الثالث: 

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعله نابع من تقسيم العورة إلى قسمين، فيعفى عن يسير الانكشاف في المخففة؛ لخفة أمرها، ولا يعفى عنه في المغلظة لعظم شأنها. والله أعلم. 

محل الخلاف :

محل الخلاف فيما لو قدر على ستر العورة(
)، وأما مع العجز فمعفو عنه اتفاقاً(
)؛ لأن القدرة شرط التكليف.

ومحل الخلاف عند الحنابلة فيما لو انكشف يسير من العورة من غير قصد. وأما لو كُشِفَ قصداً فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب(
).

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة ما استدل به القائلون به، ولأنه موافق لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو رفع الحرج؛ إذ لا تخلو ثياب كثير من الفقراء من خرق أو فتق، وقد يحصل الانكشاف بغير قصد، فكل هذا يوجب التيسير على الناس.

ووجه علاقة هذا القول بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن العفو مقيد بانكشافِ شيء يسير من العورة للضرورة، وهي عسر التحرز منه، وأما انكشاف شيء كثير فلا يعفَ عنه؛ لإمكان التحرز عنه. والله تعالى أعلم.  


تقدم في المطلب الأول ترجيح القول بالعفو عن انكشاف يسير العورة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختلفوا في حده، وإليك بيانه على المذهبين:

مذهب الحنفية :

مذهب الحنفية: أن اليسير ما دون ربع العضو، والكثير: الربع، وما فوقه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد(
).

ووجهه: أن الربع ملحق بالكل في كثير من الأحكام، كمسح ربع الرأس، وحلق ربع الرأس في حق المحرم حتى يصير به حلالا في أوانه، ويلزمه الدم قبله(
).

وعند أبي يوسف أن اليسير ما كان أقل من النصف ، والكثير ما كان أكثر من النصف(
).

ووجهه: أن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة، فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلا، وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيرا، فإذا كان المكشوف دون النصف فهو في مقابلة المستور قليل، وإذا كان أكثر من النصف فهو في مقابلة المستور كثير(
).

وعن أبي يوسف في النصف روايتان:

إحداهما: أنه ملحق بالقليل، فهو معفو عنه؛ لأن الانكشاف الكثير هو المانع من صحة الصلاة، ولم يوجد.

والثانية: أنه ملحق بالكثير؛ لأنه قد استوى الجانب المفسِد والمجوِّز، فيغلب المفسِد احتياطا للعبادة(
). 

وقيل: هذا الاختلاف كله في العورة المخفَّفة، وأما في العورة المغلظة فاليسير ما كان قدر الدرهم، فما دونه(
).

والأصح في المذهب أن التقدير بالربع في الكل(
).

مذهب الحنابلة :

مذهب الحنابلة: أن حد اليسير ما لا يفحش في النظر، وحد الكثير ما فحش في النظر. ولا فرق في ذاك بين الرجل والمرأة، ولا بين الفرجين وغيرهما(
). والمرجع في ذلك إلى العادة على الصحيح من المذهب(
)، إلا أن العورة المغلَّظة يفحُش منها ما لا يفحش من غيرها، فيعتبر الفحش في كل عضو بحسبه(
).

ومعنى ذلك: أن ما يعفى عنه من العورة المخففة أكثرُ مما يعفى عنه من المغلظة؛ لأن ما يفحش من المخففة في العرف أكثر مما يفحش من المغلَّظة.

وقيل: هما سواء في مقدار العفو(
).

وقال بعض الأصحاب: اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر(
).

وردّ هذا القول بأن لا وجه له في المذهب(
).

ودليل الصحيح من المذهب :

أن هذا شيء لم يرد الشرع بتقديره، فرجع فيه إلى العرف، كالكثير من العمل في الصلاة، والتفرق، والإحراز، والتقديرُ بالتحكم من غير دليل لا يسوغ(
).

الراجح:
الراجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ لأن ما احتاج إلى التقدير ولم يرد تقديره في الشرع فمرجعه إلى العرف، والتقيد بتقدير معين تحكم لا برهان عليه. وقد سبق تقرير مثل هذا في المطلب الثاني عشر من المبحث الثامن في مسائل الطهارة(
). 

تقدم في المطلب الأول بحث العفو عمن انكشف مِن عورته شيء يسير، وترجح القول بالعفو، وهذا المطلب فيمن انكشف من عورته شيء كثير، ولكن لمدة يسيرة، كما لو أطارت الريح ثوبه عن عورته، وهو في الصلاة، فأعاده بسرعة، أو انحلّ مئزره، فربطه في الحال، فهل هذا الانكشاف معفو عنه، فلا تبطل به صلاته، أو لا ؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إنه معفو عنه، فلا تبطل الصلاة به. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة على الصحيح(
).

والعفو عند الحنفية مقيَّدٌ بما إذا لم يؤدِّ ركناً، ولم يمكث عريانا بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن، فإن مكث عريانا ذلك القدر فليس له أن يبني، بل يستقبل الصلاة(
).

القول الثاني: إنه غير معفو عنه، فتبطل الصلاة به. وهو المشهور عند المالكية بناءً على أن ستر العورة شرط(
)، وقول عند الحنابلة(
). 

وأما على القول بعدم اشتراط ستر العورة في الصلاة -عند المالكية- فلا تبطل الصلاةُ بانكشاف العورة. فلو سقط ساتر عورته في ركوعه، فردّه قُرْبَه بعد رفع رأسه، لا شيء عليه. وإذا لم يأخذه بالقرب أعاد الصلاة في الوقت على وجه الاستحباب. وهو

مذهب ابن القاسم(
). 

دليل القول الأول: 

أن الانكشاف الكثير في المدة اليسيرة بمنـزلة الانكشاف اليسير في المدة الطويلة –كالخرق في الثوب- وذلك لا يمنع جواز الصلاة، فهذا مثله(
).

وأضاف الحنفية تعليلا آخر، وهو: أن القليل عفو لاعتباره عدماً باستقراء قواعد الشرع، بخلاف الكثير(
).

دليل القول الثاني: 

أنه لا يصح العفو هنا، وإن صححناه هناك للضرورة(
)؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني: إن انكشاف شيء كثير من العورة لمدة يسيرة غير معفو عنه، فتبطل الصلاة به، وذلك لأمرين:

أحدهما: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة -كما تقدم تقريره- فاختلال شرط صحة العبادة مع القدرة على القيام به مبطل لها.

والثاني: أن هذا القول هو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" حسب البيان السابق.

وإن اعترض عليه بأن الانكشاف هنا حصل بسبب الضرورة أيضا، وهو ناتج عن هُبوبِ الريح مثلاً، فيعفى عنه إذا كان لمدة يسيرة، بخلاف ما لو كان لمدة طويلة، فيكون هذا القول موافقا للقاعدة من هذا الباب.

يمكن الجواب عنه بأنه لو لم يمكنه أداء الصلاة إلا بانكشاف شيء كثير من عورته من حين لآخر لشدة هَبِّ الريح المستمرّ فقد تحققت الضرورة، وصار كمن استنكحه الحدث. وأما إذا لم يكن كذلك فلا ضرورة إذاً؛ لأن بإمكانه أداءَ الصلاة في مكان لا تضرّه الريح فيه.  والله تعالى أعلم. 

تقدم في المبحث الأول من التمهيد أن مِن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة في قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تقييدَ إباحة أحد المحرَّمين اللَّذين لا بدّ من ارتكاب أحدهما بالأخفّ منهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة(
).

وهذه المسألة من هذا القبيل؛ إذ في كشف العورة في الصلاة إثم، وفي ترك القيام إثم، ولا بدّ من ارتكاب أحدهما، فاقتضت القاعدة ارتكاب الأخفّ، وقد يختلف أهل العلم فيما يرجِّح كون أحدهما أخفَّ من الآخر، وقد تقدم ذكر أمارات مساعِدة في ذلك في المبحث الثاني من التمهيد(
).

وهذه المسألة ذكرها الحنفية، وفرَضوها في: امرأة(
) لو صلَّت قائمةً ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلَّت قاعدةً لا ينكشف منها شيء. فالحكم عندهم: أنها تصلي قاعدةً؛ لأن ترك القيام أهون من كشف العورة، بدليل أن ترك القيام جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة، وكشف العورة لا يجوز بحالٍ من أحوال الاختيار(
)، سواء كان في الفرض أو في التطوع(
).

فجعلوا ترك ما جاز في حالة من حالات الاختيار أخفّ وأهون من ترك ما لم يجزْ تركُه في أيّ حال من أحوال الاختيار. واستنبطوا من ذلك ضابطاً، وهو أن "ستر العورة أهمّ من أداء الأركان"(
).

أهم العناصر في هذه المسألة:

أوَّلاً: أن لهذه المرأة شيئا من الستر إلا أنه غير كاف لستر عورتها إلا في حالة القعود.

وثانياً: أنها في حالة أداء الصلاة منفردةً، ولو كانت في جماعة لانضمَّ إلى الحكم بأنها تصلي قاعدةً سببٌ آخر، وهو التستُّر عن أعين الناس، وهو مقدَّم على ستر العورة للصلاة، وعلى أداء أركانها من القيام، والسجود، ونحوهما(
). ولذلك يصلح أن يكون سبباً مستقلاًّ موجباً للحكم، لا جزءَ السبب. 

ولم أقف على قول بقية المذاهب في هذه المسألة، أو في مسألة تضمنت هذين العنصرين، فتُخرَّجَ هذه عليها، ولكن من التعليلات التي يذكرها الحنفية في نظائر هذه المسألة أن ستر العورة -مع كونه شرطا- أهمّ من أداء الأركان(
)، وقد قدَّموه في هذه المسألة أيضا، والمعروف -والحنفية يسلِّمون به أيضا(
)- أن الأركان أقوى من الشروط من حيث الجملة؛ لعدة أمور، منها:

1- أن الركن داخل في الماهية، والشرط خارج عنها، فالشيء لا تتصور حقيقته

إلا بأركانه(
).

2- أن الركن بالنسبة للشرط مقصد، والشرط وسيلة، والوسائل أخفض رتبةً من المقاصد إجماعا(
).

فعلى هذا يترجح القول بأن صلاة هذه المرأة قائمةً مع انكشاف شيء من عورتها أولى من صلاتها قاعدةً، فالمحافظة على الأركان أولى وأحرى من المحافظة على الشروط.

وهذا مثل قول المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) في مسألة العريان يصلي وحدَه: إنه يصلي قائما، يتمّ الركوع والسجود. ومما عللوه به أن القيام والركوع والسجود أركان للصلاة، وستر العورة من الشروط، وإنما اعتبرت الشروط زينةً وكمالاً للأركان، فلا يجوز ترك الأركان لها(
).

وذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
) في مسألة العريان إلى أنه يصلي قاعدا، يومِئ بالركوع والسجود، وإن صلَّى قائماً، وركع وسجد صحَّتْ صلاتُه.

ولكنْ بين المسألتين فرقٌ، وهو أن العريان ليس له شيء يغطِّي به جزءً من عورته. لذلك قالوا: يومئ بالركوع والسجود -وهو قاعدٌ- حتى لا يتمكن من النظر إلى عورته المغلظة، وبينما المرأة في مسألة الباب معها شيء من الستر تغطِّي به جزء من بدنها، ولو

قعدتْ لَتمكَّنتْ من ستر عورتها، بحيث لا ينكشف منها ما يمنع جواز الصلاة.

ومما يرجح أفضليةَ صلاة هذه المرأة قائمةً مع انكشاف شيء من عورتها:

1- قوله (: (( صلِّ قائماً، فإن لم تستطعْ فقاعداً، فإن لم تستطعْ فعلى جنبٍ ))(
)، فبدأ ( بالأمر بالصلاة قائماً، ولم يُجِز العدول عنه إلى الجلوس إلا عند عدم الاستطاعة على القيام، والمرأة هنا قادرةٌ على الصلاة قائمةً، فلا يجوز لها العدول عن القيام إلى القعود.
2- أن من قواعد الشرع قاعدةَ "الميسور لا يسقط بالمعسور"(
)، و"المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه"(
). فالمقدور عليه هو القيام والركوع والسجود، والمعجوز عنه كمال ستر العورة، فيسقط عنها بسبب العجز. فلو قلنا: تصلي قاعداً، لسقط القيام والركوع والسجود.

3- أن هذه المرأة لو صلت قائمةً لفَاتتْها فريضةٌ واحدةٌ، وهي كمال ستر العورة، ولو صلَّتْ قاعدةً لفاتتْها ثلاث فرائض، وهي: القيام والركوع والسجود بعدد ركعات الصلاة، فالمحافظة على ثلاث فرائض أولى من المحافظة على فريضة واحدة. 
4- أن القيام والركوع والسجود متفق على وجوبها، وستر العورة مختلف في وجوبها –كما تقدم- فالمتفق على وجوبها أولى بالمحافظة عليه من المختلف في وجوبه. والله تعالى أعلم.




اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة، وهي الوضوء، والغسل، والتيمم(
). واتفق جمهورهم على أن طهارة الخبث شرط لصحتها(
). وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول للمالكية إن ذكر وقدر، شهَّره اللخمي، وغيره(
).

وعليه فإن الإخلال بأيٍّ منهما مع القدرة عليه يكون مبطلاً للصلاة، ولكن ليس هذا على إطلاقه، بل يستثنى منه بعض حالات للضرورة، منها:

1- إذا كانت المحافظة على طهارة الحدث تفوِّت ركنا من أركان الصلاة على قولٍ.
2- إذا لم يجد الإنسان ما يتطهر به من ماء أو تراب. وهو الذي يسمى "فاقد الطهورين".
3- إذا نسيت المستحاضة عادتها قدراً ووقتاً. وهي التي تسمى المتحيرة.
4- إذا احتاج الغازي إلى حمل سلاح متلطخ بدم في صلاة المسايفة.

وستتمّ دراسة هذه الحالات الأربع في المطالب الآتية، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".


هذه المسألة ذكرها الحنفية، وفرضوها في : رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يَسِلْ. فالحكم عندهم: أنه يصلي قاعداً، يومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث(
)، بدليل أن ترك السجود جائزٌ حالةَ الاختيار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا يجوز بحال من أحوال الاختيار(
). 

فهذه المسألة نظيرة التي تقدمت في المطلب الرابع من المبحث السابق(
)، حيث جعلوا ترك ما جاز في حالة من حالات الاختيار -وهو القيام، والركوع، والسجود- أخفَّ وأهونَ مِن ترك ما لم يجزْ تركُه في أيّ حال من أحوال الاختيار، وهو ستر العورة. فهنا تركُ السجود أخفُّ وأهونُ من ترك الطهارة من الحدث، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفِّهما"، ومن الصِّيَغ التي ذكرها الحنفية تعبيراً عنها(
): أن "من ابتُلِيَ ببليَّتَيْن وهما متساويتان يأخذ بأيِّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما"(
)؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورةَ في حق الزيادة. وهذا يدخل تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيارُ أخفِّ الضررين، وأهون الشرّين. 

وضابط هذه المسألة: أن هذا الرجل له قدرة على أداء أركان الصلاة كاملةً، ولكن إذا فعل ذلك اختلّ شرط الطهارة من الحدث لجرحٍ به، وإذا ترك ركناً –وهو السجود في المثال- لم يختلّ هذا الشرط.

لم أقف على نصّ بقية المذاهب في هذه المسألة، ولكن لهم نص في نظيرتها، وهي  مسألة من كان به سلس البول بحيث لو صلى قائماً سال بولـه، وإن صلى قاعداً استمسك، فهل يصلي قائما أو قاعدا؟

فالمسألتان متشابهتان في كون السائل حدثاً. فخروج الدم حدث عند الحنفية(
)، وخروج البول حدثٌ بالإجماع(
).
فذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على أصح الوجهين(
)، والحنابلة على قولٍ(
) إلى أنه يصلي قاعداً، يومئ بالركوع والسجود –كمسألة الجريح- محافظةً على طهارته من الحدث، ولأن القيام يفوت إلى بدل، وهو القعود، ولو قام للزم فوت الطهارة بلا بدل(
)، فترك ما له بدلٌ إلى بدلِه أهون من ترك ما لا بدل له.

وذهب الحنابلة(
)، وسِنْدٌ من المالكية(
)، والشافعية في وجه(
) إلى أنه يصلي قائما، يركع ويسجد؛ لأن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على الشروط(
).

وهذا القول هو الموافق لما تقدم ترجيحه في المسألة السابقة، أعني: مسألة: المرأة التي لو صلَّت قائمةً ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلَّت قاعدةً لا ينكشف منها شيء، ترجح أنها تصلي قائمةً تتمّ الركوع والسجود. وتقدم الاستدلال على صحته بحجج، منها: أن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على الشروط.
والذي يترجح في نظري هنا –والعلم عند الله تعالى- هو قوله الجمهور: إنه يصلي قاعداً، يومئ بالركوع والسجود، حِفاظا على طهارته من الانتقاض بخروج الحدث.

ويمكن الجواب عن هذا التعارض في الترجيح بما يلي:

1- أن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على الشروط من حيث الجملة(
)، فمن الشروط ما له قوة الأركان كالطهارة من الحدث؛ إذ أركان الصلاة كلها مبنية على صحتها؛ لأنها تقصد للصلاة لا غير، بخلاف ستر العورة؛ فإنه يقصد للصلاة وغيرها، فتكون وصفيةُ اشتراطه لصحة الصلاة أخفّ من وصفية اشتراط الطهارة من الحدث للصلاة.

2- أن اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة مجمع عليه، واشتراط ستر العورة لصحتها مختلف فيه، فالمجمع عليه أقوى من المختلف فيه(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المبحث السابع من الفصل الأول(
): أن الإمام السيوطي -رحمه الله- قال: ( قد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها")(
). فمنها -عند الشافعية- أنه ( يمتنع النفل على فاقد الطهورين، ونحوه ممن يصلي الفرض لحرمة الوقت، وتجب عليه الإعادة )(
).

فاقد الطهورين: هو الذي لم يجد ماء ولا تراباً للطهارة، حقيقةً-كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما- أو حكماً، وذلك بعجزه عن استعمال أيِّ واحدٍ منهما، كمن تحت هدم، أو به مرض، أو قروح، ونحوها لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب(
). 

ذهب جمهور أهل العلم -رحمهم الله- إلى أنه يصلي على حسب حاله(
). وهو قول أبي يوسف ومحمد، وعليه الفتوى عند الحنفية، وصح رجوع الإمام أبي حنيفة
 
إليه(
)، وهو قول الشافعي في الجديد(
)، ومذهب الحنابلة(
)، وقول عند المالكية، اختاره ابن عبد البر، وغيره(
).
وظاهر مذهب الجمهور يدل على صحة تلك الصلاة منه(
)، وأنها صلاةُ ضرورةٍ، مراعاةً لحرمة الوقت(
). فيكون هذا الحكم في حق الصلوات المفروضة، واختلفوا هل له أن يتنفل أو لا؟

واختلافهم في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز له أن يتنفل. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
). وهو الذي يظهر من مذهب الحنفية؛ لأنهم قالوا: هو في هذه الحالة متشبه بالمصلِّين وجوباً احتراماً للوقت(
).

القول الثاني: إنه يتنفل. وهو وجه عند الحنابلة(
).
دليل القول الأول: 

قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
). وبيانه: أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما جاز له أن يصلي على حسب حاله للضرورة، وهي مراعاة حرمة الوقت، ولا ضرورة في التنفل(
). ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
دليل القول الثاني: 

1- أن تحريم الصلاة إنما ثبت مع إمكان الطهارة(
)، فمع عدم إمكانها أبيحت الصلاةُ فرضاً ونفلاً.

2- أن لفاقد الطهورين الزيادة في الصلاة على أداء الواجب، كقراءة غير الفاتحة، فيجوز له التنفل بعدها(
).

ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس على محل اختلاف؛ لأن مِن أهل العلم(
) مَن قال: لا يزيد فاقد الطهورين في صلاته على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائداً على سورة الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين؛ لأنها صلاةُ ضرورةٍ، فتتقيد بالواجب؛ إذ لا ضرورة لزائد.

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لموافقته للقاعدة. والله تعالى أعلم

هذه المسألة نظيرة مسألة فاقد الطهورين(
) في كونها ترجع أيضاً إلى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" على وجهٍ عند الشافعية، وهو أن المتحيرة تصلي الفرضَ، وتُمنَع من النفل(
). فتكون صلاة الفرض مباحة لها للضرورة، وتتقيد الإباحة بها، ولا تتعداها إلى النفل.

والمراد بالمتحيرة في هذه المسألة هي المتحيرة المطلقة(
)، وهي المرأة المستحاضة غير المميزة بسبب نسيانها عادتَها قدراً، ووقتاً، إما لغفلةٍ أو علة، أو جنونٍ أصابها، أو نحو

ذلك(
). 

ومعناه: أنها نسيت عدد أيام الحيض، أهي خمسة أو ستة مثلاً، ونسيت كذلك وقتها من الشهر، أهي في بدايته مثلاً، أو وسطه، أو نهايته.

فذهب الشافعية في قولٍ إلى أنها مردودة إلى المبتدأَة(
)؛ لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها، فتكون كالمعدومة. 

فعليه تردّ في قدر الحيض إلى الغالب، وهو: ستة أيام، أو سبعة(
)، فتجلس لمدة هذه الأيام في كل شهر. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
). 

وقيل: تردّ إلى الأقل، وهو يوم وليلة(
)، فتجلس لهذه المدة في كل شهر. وهو رواية عند الحنابلة(
).
وعلى هذا، تردّ في ابتداء حيضها إلى أول الهلال، حتى لو أفاقت المجنونة في أثناء الشهر الهلالي. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعية، وبه قال جمهور الأصحاب. وقيل: ابتداء حيضها من وقت الإفاقة. وكلا القولين ضعيف كما قال الرافعي، وغيره، وهو مما يُضْعِفُ أصلَه من ردّها إلى المبتدأة(
).

والأصح عند الشافعية أنها مأمورة بالاحتياط، غير مردودة إلى المبتدأة؛ إذ ما من زمان يمرّ عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فيجب الأخذ بالاحتياط(
). فعليه لا تجلس شيئاً. وهو مذهب الحنفية بعد التحرِّي(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

وعند المالكية(
) أن من حُكِمَ عليها بالاستحاضة ولم يمكنها التمييز بين الدمين فهي في حكم الطاهر، ولو مكثت كذلك طولَ عمرِها، فتتطهر، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها(
).

فمسألة الباب مبنية على الأصح عند الشافعية، فتصلي المحيرةُ الصلوات الخمس أبدا؛ لأن كل وقت أفرد بالنظر، فمن الجائز كونها طاهرة فيه، فتأخذ بالاحتياط(
).

وكذلك على هذا الوجه عند الحنابلة، لأنها في طهر مشكوك فيه، والطهر المشكوك فيه كالطهر المتقين عندهم، فتصلي الصلوات الخمس(
).

ولم يختلف الأمر عند الحنفية في أنها تصلي الصلوات الخمس بعد التحري(
). أي: إن بدا لها شيء بعد التحري عملت به، وإن لم يبدُ لها شيء تطهرت، وصلت. قالوا: لأنه لما احتمل أنها طاهرة، وأنها حائض، فقد استوى فعل الصلاة وتركها في الحِل والحرمة، والباب باب العبادة، فيحتاط فيها، وتصلي؛ لأنها إن صلَّتْها وليست عليها يكون خيراً من أن تتركها وهي عليها(
).

وعلى هذا، اختلفوا في النوافل، هل يجوز لها أن تصليها أو لا؟

ولهم في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز لها أن تصلي النوافل مطلقاً. وهو الأصح عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
). وهو الذي يظهر من مذهب المالكية؛ إذ هي عندهم كالطاهر، وإن بقيت كذلك طولََ عمرها(
).

القول الثاني: لا يجوز لها أن تصلي النوافل مطلقاً. وهو وجه عند الشافعية(
)، وصفه الزركشي بأنه قوي(
)، ووصفه السيوطي بأنه ضعيف(
)، وهو احتمال عند الحنابلة(
).
القول الثالث: يجوز لها أن تصلي السنن المؤكدة(
)، والواجبات(
) دون غيرها من التطوعات. وهو مذهب الحنفية(
).

القول الرابع: يجوز لها أن تصلي السنن الرواتب دون غيرها. وهو قول عند الشافعيةِ(
)، والحنابلةِ(
).

دليل القول الأول: 

1- أن المتحيرة كالمتيمم، فإنه يتنفل مع بقاء حدثه(
).
ويمكن الرد عليه بأن هذا يتوافق مع مذهب من يقول بأن التيمم مبيح، وليس برافع، وأما على مذهب من يقول بأنه رافع فلا بقاء للحدث مع التيمم. والله أعلم.
2- أن النوافل من مهمات الدين، فلا وجه لحرمانها منها(
).

دليل القول الثاني: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
). وبيانه: أنه يحتمل أن تكون المتحيرة في حيض، وإنما أبيح لها الفرائض للضرورة، ولا ضرورة في النفل(
).

ويمكن الرد عليه بأن كون المتحيرة في حيض مجرد احتمال، وكونها في طهر أرجح؛ لأن أيام الطهر أكثر من أيام الحيض في العرف السائد، فالتمسك بالقاعدة هنا ضعيف. والله أعلم. 

دليل القول الثالث: 

أن السنن المؤكدة –ومثلها الواجبة بالأولى- شرعت جبراً لنقصانٍ قد يحصل في الفرائض، فيكون حكمها حكم الفرائض(
).

ويمكن الرد عليه بأن جبر النوافل لنقصان الفرائض مطلق، وليس هناك دليل يخصص بعضها من بعض. والله أعلم. 

دليل القول الرابع:
لم أقف على دليل لهذا القول، وهو قريب من القول الثالث، فلعل السبب أن السنن الرواتب آكد من بقية السنن، فلا تحرم منها، والله أعلم. 

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أوَّلاً: أن الأصل في المرأة الطهارة؛ لأن أيام الطهر أكثر من أيام الحيض في العرف السائد، فاحتمال كونها في أيام الطهر أرجح من كونها في أيام الحيض، فالأرجح مقدم على المرجوح.

ثانياً: أن السنن إنما شرعت لجبر النقصان الذي قد يحصل في الفرائض، فلا معنى لحرمانها منها.

ثالثاً: أن أهل العلم متفقون على أن المتحيرة تصلي الفرائض، وذلك بحكم كون طهارتها صحيحة، فلا معنى للتفريق بين الفرائض والنوافل في جواز أدائها بهذه الطهارة؛ إذ من لوازم ذلك أن هناك طهارةً في الشرع تصلح للفرض دون النفل، أو تبطل بأداء الفرض، وهذا لم يدل عليه نص شرعي. والله تعالى أعلم. 


صلاة الخوف من الصلوات الاستثنائية التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، كترك التوجه إلى القبلة، والإيماء بالركوع والسجود مع القدرة عليهما – على مذهب الجماهير من أهل العلم(
)، رحمهم الله- وخاصةً إذا حمي الوطيس، وجدّت الحرب، والتحم القتال، واشتدَّت المسايفة والمطاردة.

ومسألة الباب ذكرها المالكية، فقالوا: يجوز في صلاة المسايفة(
) إمساكُ شيءٍ ملطَّخ بدم أو بغيره من النجاسات إذا كان له حاجة إليه(
).

قال ابن شاس(
): ( لا يجب على أحدهم إلقاء السلاح إذا تلطخ بالدم، إلا أن يكون مستغنيا عنه، ولا يخشى عليه )(
).

واختلفوا فيما إذا لم تكن له حاجة إلى إمساكه، فهل يجوز له ذلك أو لا؟

ولهم في ذلك قولان :

القول الأول: لا يجوز إمساكه، سواء كان سلاحا أو غيره. وهو مذهب جمهور أهل العلم: المالكية على القول المعتمد(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

القول الثاني: يجوز إمساكه. وهو قول عند المالكية(
).

ولم أقف على قول الحنفية في هذه المسألة.

دليل القول الأول: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن مصاحبة النجاسة في الصلاة مبطلة لها، وإنما جوِّزت في مثل صلاة المسايفة للضرورة، وذلك بوجود الحاجة إلى إمساك مثل السلاح المتلطخ بدم، وأما إذا تحقق عدم الحاجة إلى استصحاب الملطخ بالنجاسة فلا يجوز(
).

دليل القول الثاني: 

أن المحل محل ضرورة، فلا حاجة إلى التفريق بين الحاجة إلى إمساكه

وعدمها(
).

ويمكن الجواب عنه بأن انتفاء الحاجة إلى إمساكه يعني انتفاء الضرورة، ولو مؤقتا، فيجب العمل بالأصل، وهو اجتناب النجاسة أثناء الصلاة. 

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.



اتفق أهل العلم –رحمهم الله- على أن القيام، والقراءة، والقعود، والسجود كلها من أركان الصلاة، وأن تركها عمدا مع القدرة عليه مبطل للصلاة(
). ولكن ليس هذا على إطلاقه، بل يستثنى منه بعض حالات الضرورة(
)، منها:

1- إذا استحال الجمع بين ركنين -كالقيام والقراءة- وجب ترك أحدهما، ولكن قد يختلفون في أيهما أولى بالترك؟

2- إذا كانت المحافظة على ركن –كالقيام مثلاً- تفوِّت فضلَ الصلاة مع الجماعة على قولٍ، يأتي بيانه(
).

3- إذا حصل الزحام في المسجد يوم الجمعة، فلم يتمكن المصلي أن يسجد على الأرض، فإنه يسجد على ظهر غيره في قول جمهور أهل العلم، واختلفوا في شروط الجواز.
4- في صلاة الخوف، حيث يجوز له أن يومئ بالركوع والسجود. واختلفوا فيما لو انجلى الخوف أثناء الصلاة هل يتمّها صلاةَ خوفٍ أو صلاةَ أمنٍ ؟

وستتمّ دراسة هذه الحالات الأربع في المطالب الآتية، مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

المسألة في هذا الشأن ذكرها الحنفية(
)، وفرضوها في شيخ لا يقدر على القراءة قائماً، ويقدر عليها قاعداً، فقالوا: يصلي قاعداً؛ لأن ترك القيام جائزٌ حالةَ الاختيار في النفل، ولا يجوز ترك القراءة بحالٍ. ولو صلى مع ترك القراءة لم يجز. وهذا هو مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
). 

فجعلوا ترك ما جاز في حالة من حالات الاختيار أخفّ وأهون من ترك ما لم يجزْ في أيّ حال من أحوال الاختيار، وكان كلٌّ منهما ركناً، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين.

ويضاف إلى هذا تعليلان آخران:

أحدهما: أن هذا الشيخ يترك القيام إلى بدل، وهو القعود، ولو ترك القراءة لتركها إلى غير بدل(
).

فمعنى ذلك: أن ترك ما له بدل إلى بدله أهون من ترك ما لا بدل له.

والثاني: أن الفرض على المصلي القراءة والقيام لها، فلما عجز عن القراءة قائما أصبح القيامُ لها غيرَ ذي جدوى، فيجلس لأداء فرض القراءة(
).

وفي قولٍ عند المالكية، حُكِمَ عليه بالشذوذ: إنه يصلي قائما. يعني: يترك القراءة(
). وهو ظاهر قول بعض الحنابلة(
). ولم أقف على دليله.

ولم أقف على قول الشافعية في المسألة.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور: إنه يصلي قاعداً، يترك القيام، ويأتي بالقراءة، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.

اختلف أهل العلم –رحمهم الله- في رجلٍ لو خرج للجماعة لا يقدر على القيام، ولو صلى في بيته(
) صلى قائما، فأيهما أهون: ترك القيام لإدراك صلاة الجماعة، أو ترك صلاة الجماعة للمحافظة على القيام ؟

ولهم في ذلك خمسة أقوال:

القول الأول: إن الأهون ترك الصلاة مع الجماعة، فتلزمه الصلاة في بيته قائما منفرداً. وهو الأظهر عند الحنفية، وبه يفتى(
)، وقول عند الحنابلة، صوَّبه المرداوي، وغيره(
). 

القول الثاني: إن الأهون ترك القيام، فيصلي قاعداً مع الجماعة. وهو الأصح عند الحنفية(
).

القول الثالث: إنه يخير بينهما. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الرابع: إن الأفضل أن يصلي في بيته قائما منفردا، وإن صلى مع الجماعة، وقعد في بعضها صحت صلاته. وهو المذهب عند الشافعية(
).

القول الخامس: إن الأفضل أن يصلي مع الجماعة، وإن صلى في بيته قائما منفرداً صحت صلاته. وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

لم أقف على قول المالكية في هذه المسألة، ولكن الذي يمشي على أصولهم أن ترك الصلاة مع الجماعة أهون من ترك القيام، لأن الصلاة مع الجماعة -في غير الجمعة- عندهم سنة، والقيام واجب(
)، فيكون القول الأول هو الأليق بمذهبهم.

تعليل القول الأول: 

تعليل الحنفية: أن القيام فرض، فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة(
)، بل

يعدّ هذا عذرا في تركها(
).

وتعليل الحنابلة: أن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها(
).

ويضاف إلى هذا أن القيام ركن متفق عليه، والجماعة مختلف في وجوبها، فالمتفق على وجوبه مقدم على المختلف في وجوبه(
).

تعليل القول الثاني: 

أن عجز هذا الرجل عن القيام لا يعرف إلا بعد وصوله إلى المسجد، فيجب عليه المشي إليه، فإذا وصل وعجز عن القيام صلى قاعدا، إذ حالة الأداء هي المعتبرة في الحكم(
).

تعليل القول الثالث: 

أن هذا الرجل يفعل في كلٍّ منهما واجبا، ويترك واجبا، فيُخيَّر بينهما(
).

تعليل القول الرابع:
أن القيام فرض، والجماعة نفل، فكان الانفراد أولى(
).

تعليل القول الخامس :

1- أن صلاة الجماعة أكثر أجراً ومصلحةً من القيام؛ لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وتفضل صلاةُ الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين ضِعْفاً(
).

2- أن الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام الحي المريض لأجل المتابعة والجماعة، والمريضُ أولى(
).

تحرير محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا لم تتيسر له صلاة الجماعة في بيته(
)، وإن تيسرت في بيته لزمه القيام، وإنما يبقي في حقه الاختلاف في كون الصلاة مع الجماعة في المسجد سنة أو واجبة.

الترجيح :

الترجيح هنا ذو شقين: أحدهما يتم بالنظر إلى ما ينطبق عليه قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من هذه الأقوال الخمسة، والثاني يتم بالنظر إلى ما لا ينطبق عليه القاعدة منها.

وأما بالنظر إلى ما ينطبق عليه قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فإنها تنطبق على القولين الأولين؛ لأن في كلٍّ منهما تصحيح الصلاة في حال دون حال، فتصح فيما كان الضرر فيه أهون، وأخفّ، ولا تصح فيما كان الضرر فيه أعظم، وأطمّ، وذلك لتضمنه ضررا زائدا لا حاجة إليه، فلم يجز ارتكابه.

فمن هنا يظهر أنه لا ينبغي الاعتماد في الاحتجاج على القاعدة بمجردها، إلا إذا

لم يوجد دليل آخر؛ لأنها قد تثبت حكمين متناقضين.

وعلى هذا، يمكن القول بأن الدليل النصيّ الوارد في حكم خاص أقوى من القاعدة العامة، وله أحقية التقديم منها، وتخصيصها به؛ إذ حكم القاعدة عام، قد ينطبق على قولين مختلفين، أو أكثر، بخلاف الدليل النصي الخاص. والله أعلم. 

وبالنظر إلى القولين الأولين أرى أن القول الأول أرجح، وذلك لقوة دليله، سواء على القول بأن الصلاة مع الجماعة سنة أو واجبة، وإن كان الأرجح هو القول بالوجوب، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، من أقواها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرّقَ عليهم ))(
)، فليس من المناسب التهديد بتحريق منازل قوم تركوا الصلاة مع الجماعة إلا لأجل أنهم تركوا واجبا من واجبات الدين.

وأما بالنظر إلى ما لا ينطبق عليه القاعدة فهي الأقوال الثلاثة الأخيرة؛ لأنها تتفق على أن الصلاة تصح في كلا الأمرين، وتختلف في الأفضلية، والمقام مقام الترجيح بين أهون الشرين، وأخفّ الضررين، فيلزمه الأخذ بالأهون شراًّ، ولا مجال للتخيير.

وللترجيح بينها ينبغي النظر إلى أن القول الثالث اعتمد على اشتراك الأمرين في الوجوب، فرأى القائلون به أن ليس هناك أفضلية بينهما، ولكنه يضعف بالنظر إلى الوصف المحيط بكل واجب، فبعض الواجبات آكد من بعض بلا شكّ، فالقيام –كما قال المرداوي وغيره(
)- ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. 

لذلك يترجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الرابع: إن الأفضل أن يصلي في بيته قائما منفردا، وإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت صلاته.

وقولهم: ( وقعد في بعضها ) أي: إن استطاع، وليس في هذا نزاع؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

ويبقى النظر في الترجيح بين هذين القولين: الأول، والرابع. فأصحاب القول الرابع يرون أنه مخير بين الأمرين –كالحال في القول الثالث والخامس- ولكن الأفضل أن يصلي قائما منفردا، وصرحوا بصحة صلاته مع الجماعة قاعداً. وأما أصحاب القول الأول فيرون أنه تلزمه الصلاة قائما منفردا، ولم يتطرقوا إلى صحة صلاته أو فسادها مع الجماعة قاعدا، ولا إخال أنه يلزم من القول بلزوم الصلاة قائما منفردا فسادُ صلاته مع الجماعة قاعدا؛ لأنه قد عمل فيه أيضا بخطاب شرعي واضح. ومع أن هذا القول هو الذي ينطبق عليه القاعدة فأرى رجحانه؛ إذ المقام مقام الترجيح بين أهون الشرين، وأخفّ الضررين، فيلزمه الأخذ بالأهون شراًّ، وهو الصلاة قائما منفردا في بيته على ما تقدم به البيان. وأما إن صلى قاعدا مع الجماعة صحت صلاته. والله تعالى أعلم.


قد يشتدّ الزحام في المسجد عند صلاة الجمعة، فلا يجد المصلي موضعاً من الأرض يسجد عليه، ولا فرجة بين الصفوف. فمذهب جمهور أهل العلم –رحمهم الله- أنه يجوز له السجود على ظهر غيره للضرورة. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وبه قال أشهب من المالكية(
).

وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز له السجود على ظهر غيره، وإن فعل أعاد الصلاة أبداً(
).

والحجة مع الجمهور ؛ لأنه ورد أن عمر -رضي الله عنه- قال في خطبة الجمعة : (( إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه ))(
).

قال ابن قدامة : ( هذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف، فكان إجماعا )(
).

وعلى القول بجواز السجود على ظهر الغير اختلفوا في شروطه على مذاهب:

أوَّلاً: شروط الجواز عند الحنفية :

1- أن لا يجد موضعا من الأرض يسجد عليه. فلو وجد فرجة لا يجوز له السجود على ظهر غيره؛ لعدم الضرورة(
).
2- أن يكون السجود على الظهر. فلو كان على غير الظهر –كالفخذين، والإليتين، وعقب الرجلين- لا يجوز؛ لعدم الضرورة. 
وقيل: هو جائز للعذر(
). 
3- أن يكون المسجود على ظهره إنساناً. فإن كان حيوانا لا يجوز؛ لعدم الضرورة.
وقيل: يجوز على ظهر كل مأكول للعذر(
).

4- أن يكون المسجود على ظهره في الصلاة. فإن لم يكن في الصلاة لا يجوز؛ لعدم الضرورة. 
وقيل: يجوز للعذر(
).
5- أن تكون صلاة الساجد والمسجود على ظهره متحدة، بأن يكون الساجد مقتديا بالمسجود على ظهره، أو يكونا مقتديين بإمام واحد؛ لأن الجواز للضرورة، وذلك عند المشاركة في الصلاة. ولو سجد على ظهر من يصلي صلاة أخرى لا يجوز؛ لعدم الضرورة. 
وقيل: يجوز للعذر(
).
6- أن يكون المسجود على ظهره ساجدا على الأرض. فلو سجد على ظهر مصلٍّ ساجدٍ على ظهر مصلٍّ آخر لا يجوز. 
وقيل: يجوز للعذر(
).
7- أن تكون ركبتا الساجد موضوعتين على الأرض(
). 

ولعل المقصود هنا: أن يكون على هيئة الساجد، فكون ركبتيه على الأرض يخرجه عن كونه على هيئة الراكع. والله تعالى أعلم. 

شروط الجواز عند المالكية على قول أشهب:

1- أن لا يجد موضعا من الأرض يسجد عليه(
).

2- أن يكون في صلاة الجمعة(
). 
وليس ذلك بشرط عند الحنفية(
)، والشافعية(
).

شروط الجواز عند الشافعية :

1- أن لا يجد موضعاً من الأرض يسجد عليه(
).
2- أن يكون الساجد على ظهر غيره قادراً على رعاية هيئة الساجدين، بأن يكون على موضع مرتفع. فإن لم يكن فالمأتيُّ به ليس بسجود. 
وفيه وجه ضعيف: أنه لا يضرّ ارتفاعُ الظهر والخروجُ عن هيئة الساجدين للعذر(
).

3- أن يكون السجود على ظهر الغير في الركعة الأولى إذا كان في صلاة الجمعة. فإن منعه الزحام من سجود الركعة الثانية، وقد صلى الأولى مع الإمام، أخَّره إلى أن يتمكن منه على الأرض، سواء كان قبل سلام الإمام أو بعده، وجمعته صحيحة(
).

ويجوز عند الشافعية السجود على أيّ شيء من أعضاء الإنسان أو غيره إذا ثبت

العذر(
).

شروط الجواز عند الحنابلة :

1- أن لا يجد موضعاً من الأرض يسجد عليه(
).
2- أن يكون ذلك في صلاة الجمعة أو العيدين(
).
3- أن يتمكن في السجود بوضع جبهته على الظهر مثلا، فلو احتاج إلى موضع يديه وركبتيه لم يجز وضعها على ظهر إنسان أو رجله للإيذاء. وإن لم يمكنه سجود إلا بوضع يديه أو ركبتيه على ظهر إنسان أو رجله انتظر زوال الزحام، وسجد إذا زال الزحام، وتبع إمامه(
). 

تطبيق القاعدة:

هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم -رحمهم الله- نظراً للأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه، ولأن المحل محل الضرورة، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره. فتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما هو في تقييد الحكم بهذه الشروط. فكلّ شرط يعتبر جزء من محل الحكم، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها(
).

فإن قيل: المباح هو ما أذن في فعله وتركه، ومذهب الشافعية(
)

والحنابلة(
) في هذه المسألة أنه يلزم من زوحم عن السجود أن يسجد على ظهر غيره إن أمكن، فكيف التوفيق بين الأمرين ؟

يمكن الجواب عنه بأن الصحيح في تعريف المباح أن يقال: ( هو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم )(
). 

فقوله: ( من حيث هو ترك له ) إشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والمكروه والواجب والمندوب، فلا يكون حينئذ تركه وفعله سواء، بل يتغير حكمه بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه إثم، كترك الجمعة في هذه المسألة. ويصير محرما إذا كان في فعله فواتُ فريضةٍ أو حصولُ مفسدةٍ، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. ويصير مكروها إذا اقترنت به نيةُ مكروهٍ. ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة(
). وقد تقدم في المبحث الأول من التمهيد مثل هذا البيان(
). والله تعالى أعلم. 


تقدم أن صلاة الخوف من الصلوات الاستثنائية التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، كترك التوجه إلى القبلة، والإيماء بالركوع والسجود مع القدرة عليهما. وهذا الذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة(
).

واتفقت هذه المذاهب(
) على أن من شرع في صلاة خوف، ثم أمن فيها أتمّها صلاةَ أمنٍ؛ إذ الضرورة المبيحة للترخص بصلاة الخوف قد زالت، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله"، ولأن ما مضى قبل الأمن كان صحيحا، فجاز البناء عليه(
). والله تعالى أعلم. 




من محاسن الشريعة الإسلامية أن العاجز غير مكلف بما عجز عنه، وذلك لقوله تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((
)، فصلاته صحيحة للضرورة، ما بقي هذا العجز. وهذا في حق نفسه، وأما في حق غيره فمقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن لا تصحّ صلاة من اقتدى به، وذلك لاختلاف المحلين، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. وفي مسائلها خلاف، يأتي عرضها ودراستها.

والمقتدي بصاحب العذر لا يخلو من صنفين:

أحدهما: الصحيح الذي ليس به أيّ عذر.

والثاني: من به عذر. وهو أيضا لا يخلو من صنفين:

أحدهما: أن يتحد عذره مع عذر المقتدَى به، بحيث يتفقان فيما يفعلان أو يذران من أعمال الصلاة.

والثاني: أن يختلف عذرهما، بحيث لا يتفقان فيما يفعلان أو يذران من أعمال الصلاة.

فعلى هذا تكون الأصناف ثلاثة، وقد عقدت لكل صنف مطلبا ذكرت فيه جملة من المسائل المندرجة تحته.




المراد بالأمي هنا: مَنْ لا يحسن القراءة المفروضة(
).

اختلف أهل العلم –رحمهم الله- في اقتداء القارئ بالأمي(
) على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يصح اقتداء القارئ بالأمي. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على الجديد الأظهر(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن كانت الصلاة سرِّيَّةً صح الاقتداء، وإلا فلا. وهو قول الشافعي في القديم(
).

القول الثالث: تصح إمامة الأمي للقارئ. وهو رواية عن الإمام أحمد(
). وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والمزني، وأبو ثور، وابن المنذر(
).
القول الرابع: تصح إمامة الأمي للقارئ في النافلة. وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

دليل القول الأول: 

1- أن القراءة ركن، لكنها سقطت عن الأمي للعذر، فهو يصلي مع عدم ركنها للضرورة، ولا ضرورة في حق المقتدي(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

2- أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة، فلا يجوز البناء من المقتدي(
).
3- أن الإمام يصلح لحمل القراءة عن المأموم بحقّ الإمامة بدليل المسبوق، فإذا لم يحسنها
لم يصلح للتحمل(
).

دليل القول الثاني: 

أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل عنه الإمام، فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل، وفي السرية يقرأ المأموم لنفسه، فيجزئه ذلك(
).

دليل القول الثالث: 

أن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة، فجاز للقادر عليه أن يأتمّ بالعاجز عنه، كالقيام(
). 
دليل القول الرابع: 

لم أقف على تعليل لهذا القول، ولعل النظر فيه أن صلاة النافلة أقل شأنا من صلاة الفريضة، فتصح إمامة الأمي فيها للقارئ.

الراجح :

الراجح -في نظري- هو مذهب الجمهور: أنه لا يصح اقتداء القارئ بالأمي، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم.

لا يصح اقتداء المتكلم بالأخرس. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي. وهو قول عند الحنابلة(
).

دليل الجمهور:

1- أن القراءة ركن، لكنها سقطت عن الأخرس للعذر، ولا عذر في حق المقتدي(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

2- أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءةٍ، فلا يجوز البناء من المقتدي(
).
3- أن القراءة لما كان الإمام يحملها كان ترك المتكلم إياها خلف الأخرس تركاً للقراءة اختيارا(
).

ولم أقف على دليل للقول الثاني للحنابلة.
الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 

الصحيح هنا هو القادر على الركوع والسجود، فهل يجوز له أن يقتدي بمن هو عاجز عنهما، يصلي مومِئاً بهما أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء الصحيح بالعاجز عن الركوع والسجود على قولين:
القول الأول: لا يصح اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ بهما. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
). 

القول الثاني: يصح  الاقتداء. وهو مذهب الشافعية(
)، وقال به زفر من الحنفية(
).

تعليل القول الأول: 

1- أنه لا صحة للصلاة بدون الركوع والسجود في الأصل؛ لأن كل واحد منهما فرض، وإنما سقطا عن المومئ للضرورة، ولا ضرورة في حق المقتدي(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
2- أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بالركوع والسجود، والإيماء -وإن كان يحصل فيه بعض الركوع والسجود؛ لما أنهما للانحناء والتَّطَأْطُؤِ، وقد وجد أصل الانحناء والتطأطؤ في الإيماء، فليس فيه كمال الركوع والسجود- وإنما تنعقد تحريمته؛ لتحصيل وصف الكمال، فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة(
).

3- أن ما أتى به المومئ لم يكن صلاة شرعاً في حق القادر عليهما، فلا يتصور البناء -الذي هو الاقتداء- عليه(
).
4- أن العاجز عن الركوع أو السجود أخلّ بركن لا يسقط في النافلة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به، كالقارئ بالأمي(
). 

تعليل القول الثاني:
أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلَف، وهو الإيماء، وأداء الفرض بالخلف كأدائه بالأصل، وصار كاقتداء الغاسل بالماسح، والمتوضىء بالمتيمم(
).

وردّ على هذا بأن الإيماء بالركوع والسجود لم يكن خلفاً عنهما، بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود، إلا أنه اكتفي بتحصيل بعض الفرض في حالة العذر، لا أن يكون خلفا، بخلاف المسح مع الغسل، والتيمم مع الوضوء؛ لأن ذلك خلف، فأمكن أن يقام مقام الأصل(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور: إنه لا يصح اقتداء من يركع ويسجد بالمومئ بهما، وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم.

المعذور عذرا مفوتا للطهارة هو الذي به مرض يسبِّب خروج الحدث منه دائما، مثل صاحب سلس البول. ويقابله: الطاهر. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء الطاهر بالمعذور عذرا مفوتا للطهارة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوِّت للطهارة. وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكيةِ(
)، والشافعيةِ(
).

قال الحنفية: محل عدم صحة الاقتداء فيما لو قارن الوضوء الحدث، أو طرأ عليه. وأما إذا توضأ على الانقطاع، وصلى كذلك فإنه يصح الاقتداء به؛ لأنه في حكم الطاهر(
).

القول الثاني: يصح -مع الكراهة- اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوِّت للطهارة. وهو المشهور عند المالكية(
).

القول الثالث: يصح اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوِّت للطهارة من غير كراهة. وهو الأصح عند الشافعية(
). وقال به بعض المالكية(
)، وبعض الحنابلة(
).
تعليل القول الأول:
1- أن الناقض للطهارة موجود، لكن لم يظهر في حق صاحب العذر للعذر، فجاز له الصلاة به للضرورة، ولا عذر في حق المقتدي(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

2- أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع انقطاع العذر المفوِّت للطهارة، فلا يجوز البناء –الذي هو الاقتداء- عليه(
).
3- أن الصحيح أقوى حالاً من المعذور، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه، والإمام ضامن، بمعنى: تضمن صلاتُه صلاة المقتدي(
).

تعليل القول الثاني:
أن حدث المعذور سقط اعتباره شرعا في حق صاحبه، فصار كالعدم، فيسقط في حق غيره(
).

تعليل القول الثالث: 

1- تعليل المالكية: أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، فلا كراهة في إمامة صاحبها لغيره(
).

2- تعليل الشافعية: أن هذه النجاسة معفو عنها؛ لصحة صلاة صاحبها من غير إعادة،

فصح الاقتداء به(
).

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه لا يصح اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوِّت للطهارة، وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء مستور العورة بالعاري على قولين:
القول الأول: لا يصح اقتداء مستور العورة(
) بالعاري. وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يصح اقتداء مستور العورة بالعاري. وبه قال الشافعية(
).

ولم أقف على قول المالكية في المسألة.

تعليل القول الأول: 

1- أن ستر العورة شرط، لا صحة للصلاة بدونها في الأصل إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في حق العاري للعذر، فصلاته جائزة مع فقد الشرط للضرورة، ولا ضرورة في حق المقتدي(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
2- أن تحريمة الإمام لم تنعقد بها الصلاة مع الستر، فلا يقبل البناء؛ لاستحالة البناء على العدم(
).

3- أن مستور العورة لا يظهر سقوط الشرط في حقه، فلم تكن صلاةُ العاري في حقه صلاةً، فلم يتحقق معنى الاقتداء، وهو البناء؛ لأن البناء على العدم مستحيل(
).

تعليل القول الثاني:
1- أن صلاة العاري صحيحة مغنية عن القضاء، فتصح صلاة المقتدي به(
).
2- القياس على صحة صلاة المتوضىء خلف المتيمم(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه لا يصح اقتداء مستور العورة بالعاري؛ لقوة تعليله، وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم.



اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء الأمي بمثله على قولين:
القول الأول: يصح اقتداء الأمي بمثله. وبه قال الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الأصح(
)، والمالكية(
) إن لم يوجد قارئ قبل الدخول في الصلاة. 

وقال الشافعية: إن أمكن الأميَّ التعلمُ ولم يتعلم لم تصح صلاته، ولم يصح الاقتداء به؛ لأن صلاته حينئذ مقضية، ولا يصح الاقتداء بمن يجب عليه القضاء(
).

القول الثاني: إن اقتداء الأمي بمثله لا يصح. وهو قول عند الحنابلة(
).

تعليل القول الأول: 

أنهما يستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

تعليل القول الثاني:  

أن صلاة الأمي صحيحة في حق نفسه للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء به، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور: إنه يصح اقتداء الأمي بمثله، وذلك لقوة تعليله؛ لأن الإمام والمأموم يتفقان فيما يفعلان أو يذران من أعمال الصلاة، وليس المأموم أرفع شأنا من الإمام، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في إقامة الصلاة جماعةً. والله تعالى أعلم.

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء الأخرس بمثله على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصح اقتداء الأخرس بمثله. وبه قال الحنفية(
)، والمالكية(
)، وبعض الحنابلة(
).

القول الثاني: لا يصح اقتداء الأخرس بمثله. وهو مذهب الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث: لو اقتدى أخرس بمثله، ينظر: إن كان خرسهما أصليا، أو خرس المأموم أصليا، والإمام عارضا صح، بخلاف ما لو كان خرسهما عارضا، أو المأموم عارضا، والإمام أصليا فلا يصح. وهو وجه عند الشافعية(
).

تعليل القول الأول:
1- أنهما يستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

2- القياس على صحة اقتداء الأمي بمثله، والعاجز عن القيام يؤم مثله، بل هو أولى(
)؛ لأن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم، والقيام غير قابل للتحمل.

تعليل القول الثاني: 

1- أنه حصل الجهل بتماثلهما؛ لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين(
).

قيل: هذا ظاهر في الخرس الطارىء، ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر(
).

2- أنه يترك ركنا –وهو القراءة- تركا ميئوسا من زواله، فلم تصح إمامته، كالعاجز عن الركوع والسجود(
).
3- أن صلاة الأخرس إنما تصح في نفسه للضرورة، ولا ضرورة في اقتداء غيره به، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

تعليل القول الثالث: 

أن الأخرس خرسا عارضا أحسن حالاً من الأخرس خرسا أصليا، فيصح أن يكون إماما لصاحب الخرس الأصلي، فإنه يحسن ما لا يحسنه المأموم(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في إقامة الصلاة جماعةً.

وأما دعوى الجهل بتماثلهما فهو جهل لا يقدح في الحكم، كما أن القراء بعضهم أتقن من بعض، والجهل بتماثلهم لا يمنع اقتداء بعضهم ببعض، بل العلم بالتفاوت هو الذي يمنع من الاقتداء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ))(
). وإنما شاع قول بعض أهل العلم: "إن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل" في الأموال الرِّبوية(
). والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء المومئ بمثله على قولين:
القول الأول: يصح اقتداء المومئ بالمومئ مثله. وهو مذهب الجمهور -الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- وقول عند المالكية(
).

القول الثاني: لا يجوز اقتداء المومئ بالمومئ مثله في غير قتال المسايفة. وهو المشهور عند المالكية(
).

تعليل القول الأول:
أنهما يستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

تعليل القول الثاني:
1- أن الإيماء لا ينضبط، فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام، وهذا يضرّ، وقد يسبق المأمومُ الإمامَ في الإيماء(
)، وأما قتال المسايفة فهو حالةُ ضرورةٍ خاصة، يجوز

فيها ما لا يجوز في غيرها.

2- أن صلاة المومئ صحيحة في نفسه للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء به، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور، وذلك لقوة تعليله، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في إقامة الصلاة جماعةً.

أما الدعوى بأن إيماء المأموم قد يكون أخفض من إيماء الإمام، فيجاب عنه بأن المساواة في ذلك ليست بشرط؛ إذ المقصود من الإيماء الانحناء والتَّطَأْطُؤِ، لتحصيل بعض وصف الكمال من الركوع والسجود، وهو يحصل بأقل ما يمكن، فيتفق الإمام والمأموم في ذلك. والله تعالى أعلم.


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء من به سلس البول بمثله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يصح اقتداء من به سلس البول بمن به سلس البول. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: يصح الاقتداء مع الكراهة. وبه قال بعض المالكية(
).

القول الثالث: لا يصح الاقتداء. وهو قول عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).

تعليل القول الأول: 

1- أنهما يستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

2- تعليل المالكية: أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره(
).

تعليل القول الثاني: 

أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولكن لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة(
).

تعليل القول الثالث:
أن النجاسة موجودة، وإنما صحَّت صلاته للضرورة، ولا ضرورة في الاقتداء به(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو قول الجمهور، وذلك لقوة تعليله، ولأن المأموم لم يكن أرفع شأنا من الإمام، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في إقامة الصلاة جماعةً. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء صاحب الجرح السائل بمثله على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصح اقتداء صاحب الجرح السائل بصاحب الجرح السائل مثله. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يصح الاقتداء مع الكراهة. وبه قال بعض المالكية (
).

القول الثالث: لا يصح الاقتداء. وهو قول عند الشافعية(
).

تعليل القول الأول: 

1- أنهما يستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

2- تعليل المالكية: أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره(
).
3- تعليل الشافعية: أن هذه النجاسة معفو عنها؛ لصحة صلاته من غير إعادة، فصح الاقتداء به(
).

تعليل القول الثاني: 

أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق غيره، ولكن لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة(
).

تعليل القول الثالث:
أن النجاسة موجودة، وإنما صححنا صلاته للضرورة، ولا ضرورة للاقتداء به(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

الراجح:
الراجح -في نظري- هو مذهب الجمهور، وذلك لقوة تعليله، ولأن المأموم لم يكن أرفع شأنا من الإمام، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في إقامة الصلاة جماعةً. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء المستحاضة بمثلها على قولين:
القول الأول: يصح اقتداء المستحاضة بالمستحاضة. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: لا يصح اقتداء المستحاضة بالمستحاضة. وهو قول عند الشافعية(
).

تعليل القول الأول: 

تعليل الحنفية: أنهما تستويان في الحال، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).

ومحل جواز الاقتداء –عندهم- فيما إذا انتفى احتمال أن يكون الإمام حائضا، وأما مع وجود هذا الاحتمال فلا يجوز الاقتداء(
).

وتعليل الشافعية: أن من صحّت صلاته مغنِيةً عن القضاء صحَّ الاقتداء به(
).

ومحل جواز الاقتداء –عندهم- فيما إذا كان الإمام غير متحيرة(
) في أصح الوجهين. أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها، ولو متحيرة لوجوب الإعادة عليها(
).

تعليل القول الثاني: 

أن النجاسة موجودة، وإنما صحَّت صلاته للضرورة، ولا ضرورة في الاقتداء به(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

وليس للمالكية قول في هذه المسألة؛ لأن إمامة المرأة -عندهم- لا تصح مطلقا. أي: لا للرجال، ولا للنساء مثلها، في فرض، أو نفل، ولو مع فقد رجل يؤتمّ به. وهو المشهور في المذهب(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور، وذلك لقوة تعليله، ولأن المأموم لم يكن أرفع شأنا من الإمام، ولأن في ذلك عملاً بعموم الأدلة الواردة في جواز إقامة النساء الصلاةَ جماعةً. والله تعالى أعلم. 

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة –من حيث الجملة- على صحة اقتداء العاري بالعاري(
)، واختلفوا في أيهما الأصل: جواز صلاة العراة جماعةً أو المنع ؟

فذهب الحنفية إلى أنه يجوز لهم الصلاة جماعةً، وأن يصلوا فرادى أولى(
). وهو القول القديم للشافعي(
).

وحكى محققو الشافعية أن مذهب الشافعي في الجديد هو التسوية بين الأمرين(
). 

وحكى بعضهم عن الجديد: أن الجماعة أفضل(
).

قال النووي: المختار ما حكاه المحققون عن الجديد(
)، وهو أصح الأقوال الثلاثة(
).

وذهب الحنابلة إلى أنهم يصلون جماعةً وجوباً لا فرادى(
).

فيكون الأصل عند المذاهب الثلاثة –الحنفية، والشافعية، والحنابلة- أنه يجوز للعراة أن يصلوا جماعةً.

وذهب المالكية إلى أنهم إن اجتمعوا بظلام جاز لهم الصلاة جماعةً يتقدمهم إمامهم. وإن كان اجتماعهم في ضوءٍ تفرقوا وجوبا إن أمكن، وصلوا أفذاذا. وإن لم يمكنهم التفرق صلوا جماعةً (
).

فيكون الأصل عندهم المنع من صلاة العراة جماعةً إلا في حالتين:

إحداهما: أن يكونوا في ظلام.

والنظر في ذلك أن الظلام يقوم مقام اللباس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((
)، أي: ساتراً بسواده(
).

والثانية: أن يتعسر عليهم التفرق.

فهذه حالةُ ضرورةٍ، والنظر فيها أن المقصود من صلاتهم فرادى هو التستر، وإذ لا يتحقق ذلك في هذه الحالة رجع الأمر إلى الأصل، وهو سنيَّة الجماعة للصلاة المفروضة غير الجمعة على مذهب المالكية(
).

وتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يتمّ على مذهب المالكية في أن صلاة العراة جماعة إنما تصح ضرورةً إذا لم يمكنهم التفرق، فيتقيد الأمر بذلك.

دليل الجمهور على مشروعية صلاة الجماعة للعراة ابتداءً:

1- أن حالهم مستوية، فتتحقق المشاركة في التحريمة(
).
2- أن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة، وقول النبي (: (( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة ))(
) عام في كل مصلٍّ(
).
واستدل الحنابلة على الوجوب بأن العراة يمكنهم الصلاة جماعة من غير ضرر فلزمتهم، كالمستترين(
).

الراجح:
الراجح هو مذهب الجمهور: أن الجماعة مشروعة للعراة ابتداءً. وقد سبق التنبيه على أن القول بوجوب صلاة الجماعة أرجح؛ لقوله (: (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قومٍ لا يشهدون الصلاة، فأحرّقَ عليهم ))(
)، فليس من المناسب التهديد بتحريق منازل قوم تركوا الصلاة مع الجماعة إلا لأجل أنهم تركوا واجبا من واجبات الدين. ولهذا يتفرع على هذا الترجيح ترجيح مذهب الحنابلة: أن العراة يصلون جماعةً وجوباً لا فرادى. والله تعالى أعلم.


تقدم في المسألة السابقة أن المذاهب الفقهية الأربعة اتفقت –من حيث الجملة- على صحة اقتداء العاري بالعاري، وأن المالكية أجازوا ذلك في حالتين.

وعلى القول بصحة الاقتداء –من حيث الجملة- فهل إذا اجتمعوا يصلون قعودا بإيماء، أو قياما بركوع وسجود ؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: إن العراة يصلون قعودا بإيماء(
)، وإن صلوا قياما بركوع وسجود بجماعة أجزأهم. وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن العراة يصلّون قعودا بإيماء وجوبا. وهو ظاهر روايةٍ عن الإمام أحمد(
)، وقول عند المالكية(
) إن أعجزهم التباعد.

القول الثالث: إن العراة يصلون قعودا وجوبا، ويسجدون بالأرض. وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

وتعني هذه الرواية: أنهم يصلون قعودا مومئين بالركوع، ساجدين على الأرض.

القول الرابع: إن العراة يصلون قياماً بالركوع والسجود. وبه قال الإمام الشافعي(
). وهو القول المعتمد عند المالكية(
) إن لم يمكنهم التفرق. 

واختلاف أهل العلم -رحمهم الله- في هذه المسألة يرجع إلى تباين أنظارهم في أيهما أهون: ترك القيام والركوع والسجود من أجل الحفاظ على ستر العورة الغليظة، أو كشف العورة الغليظة للحفاظ على أداء هذه الأركان ؟ 

وبعبارة أخرى: اختلفوا في أيهما أهون -ليكون هو المختار- : صلاة العراة قعودا بالإيماء، تاركين للقيام والركوع والسجود، أو صلاتهم قياما بالركوع والسجود، تاركين ستر عوراتهم الغليظة؟

فلا بدّ من ارتكاب أحد المحذورين، واختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين؛ إذ لا يباح ارتكاب أيٍ منهما إلا عند الضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة أن يكون المختار بين الشرّين أهونهما، وبين الضررين أخفّهما.

فجمهور أهل العلم –وهم أصحاب القول الأول والثاني والثالث- رأوا أن صلاة العراة قعودا بالإيماء أهون، فيتركون القيام والركوع والسجود من أجل الحفاظ على ستر العورة الغليظة. وذلك الاختيار واجب عند أصحاب القول الثاني والثالث، وندب عند أصحاب القول الأول. 

وأصحاب القول الرابع رأوا أن صلاة العراة قياما بالركوع والسجود أهون، فيتركون ستر عوراتهم الغليظة. وذلك الاختيار عندهم واجب.

وعلى هذا، فكلا الفريقين طبَّق القاعدة، وبرهن لما اختاره بتعليلات أخرى غير القاعدة، إلا أن فحوى القاعدة تدل على الوجوب لا على الندب. والله تعالى أعلم. 

دليل القول الأول: 

1- ما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (( إن أصحاب رسول الله ( ركبوا البحر ، فانكسرت بهم السفينة ، فخرجوا من البحر عراةً ، فصلوا  قعودا بإيماء ))(
).
2- ما روي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: (( العاري يصلي قاعدا بالإيماء )) (
).
3- أن للصلاة قاعدا ترجيحا من وجهين:
أحدهما: أنه لو صلى قاعدا فقد أدَّى(
) فرض ستر العورة الغليظة، وما ترك فرضا آخر؛ لأنه أدى فرض الركوع والسجود ببعضهما، وهو الإيماء، وأدى فرض القيام ببدله، وهو القعود، فكان فيه مراعاة الفرضين جميعا، وفي صلاته قائما إسقاط أحدهما، وهو ستر العورة، فكانت صلاته قاعدا أولى(
).
والثاني: أن ستر العورة أهم من أداء الأركان لوجهين:
أحدهما: أن ستر العورة فرض في الصلاة وغيرها، والأركان فرائض الصلاة لا غيرها(
).
والثاني: أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة، كالمتنفل على الدابة، وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة، فكان أهم، فكانت مراعاته أولى(
).

فلهذا جعلوا الصلاة قاعدا بالإيماء أولى، غيرَ أنه إن صلى قائما بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن ترك فرضا آخر فقد كمل الأركان الثلاثة، وهي: القيام والركوع والسجود، وبه حاجة إلى تكميل هذه الأركان، فصار تاركا لفرض ستر العورة الغليظة أصلا لغرض صحيح، فقد جاز له ذلك لوجود أصل الحاجة، وحصول الغرض، ولكن القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض أهم، ولمراعاة الفرضين جميعا من وجهٍ(
).

دليل القول الثاني:
1- ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وحملوها على الوجوب. وأثر ابن عمر ذكره ابن قدامة، فقال: رواه الخلال(
) بإسناده: (( عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم، فخرجوا عراة، قال: يصلّون جلوساً، يومئون إيماء

برؤوسهم ))(
)، قال: ولم ينقل خلافه(
).
2- أن المقام مقام الاختيار بين أخف الضررين، وأهون الشرّين، فيتناسب معه الوجوب، فعليه يصلون قعودا وجوبا. وإذا سقط القيام عنهم لحفظ عوراتهم، سقط عنهم السجود على الأرض؛ لأن ظهورها بالسجود أكثر وأفحش، فوجب أن يسقط(
).

دليل القول الثالث:
ما تقدم من التعليل على وجوب صلاة العراة قعودا. ويضاف إليه أنهم يسجدون بالأرض؛ لأن السجود آكد من القيام؛ لكونه مقصودا في نفسه، ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام، وهو صلاة النافلة. فلهذا لم يسقط(
).

دليل القول الرابع:
1- أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه(
). وبيانه: أن العراة قادرون على أداء الصلاة بالقيام والركوع والسجود، وعاجزون عن ستر عوراتهم، فلزمهم ما يقدرون عليه، وسقط عنهم ما عجزوا عنه، ولا يسقط عنهم ما قدروا عليه بسبب ما عجزوا عنه.

2- أن القيام والركوع والسجود أركان للصلاة، وستر العورة من الشرائط، وإنما اعتبرت الشرائط زينة، وكمالاً للأركان، فلا يجوز ترك الأركان لها(
).

3- أنهم لو صلوا قعودا تركوا أركانا كثيرة، وهي: القيام والركوع والسجود، وإن صلوا

قياما تركوا فرضا واحدا، وهو ستر العورة، فكان أولى بالترك(
).
4- أن النصوص دالة على وجوب الركوع والسجود، وأنها أركان متفق عليها، والسترة شرط مختلف فيه، والأركان مقدمة على الشروط، والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه(
).

الراجح:
الآثار المروية عن أنس، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- في صلاة العراة قعوداً غيرُ معروفة السند، كما قال الزيلعي وابن حجر. فلو ثبتت لترجح القول الأول: إنهم يصلون قعودا بإيماء، وإن صلوا قياما بركوع وسجود بجماعة أجزأهم. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة. وحيث لم يثبت الأثر بقي النظر. فالذي يترجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو قول الإمام الشافعي: إن العراة يصلون قياماً بالركوع والسجود، وذلك لقوة تعليله، وإنما يغضّ بعضُهم عن بعض. والله تعالى أعلم. 



لا يصح اقتداء الأمي بالأخرس. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
).

وتعليل ذلك:

1- أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام، ولا تحريمة من الإمام الأخرس، فاستحال البناء، إلا أن الشارع جوَّز صلاته بلا تحريمة للضرورة(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

2- أن التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل، وإنما سقطت عن الأخرس للعذر، ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة، فنزل الأمي الذي يقدر على التحريمة من الأخرس منـزلة القارئ من الأمي، حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرس لاستوائهما في الدرجة(
).

ولم أقف على قول الشافعية، والحنابلة في المسألة، ولكن الأشبه بمذهبهما عدم صحة اقتداء الأمي بالأخرس كمذهب الحنفية والمالكية، لأنهم يرون عدم صحة اقتداء الأخرس بمثله(
)، وعلل الشافعية ذلك بأن الجهل حصل بتماثلهما؛ لجواز أن يحسن

أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين(
). وقال الحنابلة: علة ذلك أنه يترك ركنا –وهو القراءة- تركا ميئوسا من زواله، فلم تصح إمامته، كالعاجز عن الركوع والسجود(
).

فهذا التعليلان ينطبقان أيضاً على الأخرس والأمي. والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا على قولين:
القول الأول: لا يصح اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يجوز اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا. وهو مذهب الشافعية(
).

دليل القول الأول: 

1- أن تحريمة الإمام ما انعقدت للقيام أو القعود، فلا يجوز البناء(
)، إلا أن الشارع جوَّز صلاته للضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
2- أن الإيماء لا ينضبط، فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام، وهذا يضرّ، وقد يسبق المأموم الإمام في الإيماء(
).
3- أن المضطجع أخلّ بركن من أركان الصلاة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به، كالقارئ بالأمي(
).

دليل القول الثاني:
1- أن مَن صحّت صلاته صح الاقتداء به(
).

2- القياس على الصورة الجائزة، وهي جواز اقتداء القائم بالقاعد(
)؛ لما ثبت أن رسول الله ( كان في مرضه الذي توفي فيه (( يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي (، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ))(
).

ويمكن الاعتراض على هذا القياس بالفرق. وبيانه: أن القاعد يأتي بشيء يشبه هيئة الراكع، بخلاف المضطجع.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا على قولين:
القول الأول: يصح اقتداء من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا(
). وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومذهب الشافعية(
).

وصورته: أن يكون الإمام قاعدا يومئ بالركوع والسجود، والمأموم قائما يومئ بالركوع والسجود.

القول الثاني: لا يصح. وهو مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
)، وقول محمد من الحنفية(
).

دليل القول الأول: 

أن قيام المأموم في هذه الصورة ليس بركن، بل الأولى تركه، فكان وجوده وعدمه بمنـزلة واحدة(
).
دليل القول الثاني: 

1- ما روي عن النبي ( أنه قال: (( لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسا ))(
)، أي: لقائم؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جاز(
).
ويمكن الجواب عنه بأن هذا الحديث ضعيف، ضعَّفه الإمام الشافعي، وغيره(
).
2- أن المقتدي -في هذه الصورة- أعلى حالا من الإمام، فلا يجوز اقتداؤه به، كاقتداء الراكع الساجد بالمومئ، واقتداء القارئ بالأمي(
). 

وفقهه: أن المقتدي يبني تحريمته على تحريمة الإمام، وتحريمة الإمام ما انعقدت للقيام، بل انعقدت للقعود، فلا يمكن بناء القيام عليها، كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة الأمي(
)، وإنما جوَّز الشارع صلاته للضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وذلك لموافقته للقاعدة. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد على قولين:
القول الأول: يصح اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد بالذي يركع ويسجد. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف(
)، ومذهبُ الشافعية(
)، والحنابلة(
).

واشترط الحنابلة لصحة اقتداء القائم بالقاعد شرطين(
):

أحدهما: أن يكون القاعد إمامَ الحي، أي: الإمام الراتب بمسجد.

والثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله. 

القول الثاني: لا يصح. وهو مذهب المالكية(
)، وقول محمد من الحنفية(
).

دليل القول الأول:
1- ما ثبت أن رسول الله ( كان في مرضه الذي توفي فيه (( يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي (، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ))(
).
فثبت الجواز بوجه لا يقبل النسخ؛ لأنه كان آخر ما فعله رسول الله ((
).

2- أن القعود غير القيام، وإذا أقيم شيء مقام غيره جعل بدلاً عنه، كالمسح على الخف مع غسل الرجلين(
).
دليل القول الثاني: 

1- ما روي عن النبي ( أنه قال: (( لا يؤمَّنَّ أحد بعدي جالسا ))(
)، أي: لقائم؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جاز(
).

ويمكن الرد عليه بأن الحديث مرسل ضعيف(
).
2- أن المقتدي -في هذه الصورة- أعلى حالا من الإمام، فلا يجوز اقتداؤه به، كاقتداء الراكع الساجد بالمومئ، واقتداء القارئ بالأمي(
). 

وفقهه: أن المقتدي يبني تحريمته على تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام ما انعقدت للقيام، بل انعقدت للقعود، فلا يمكن بناء القيام عليها، كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة الأمي(
)، وإنما جوَّز الشارع صلاته للضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وإن كان القول الثاني هو الموافق للقاعدة، ولكن النص الصحيح الصريح في الموضوع مقدم على القاعدة العامة، ومخصص لعمومها. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس البول على قولين:
القول الأول: لا يصح أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول. وهو مذهب الحنفية(
)، وقول عند الشافعية(
). 

القول الثاني: يصح أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول. وهو مذهب المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
).

ولم أقف على نصّ يتضح منه مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وكلامهم يحتمل القولين معا(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن الإمام معه حدث ونجاسة، فكان صاحبَ عذرين، والمأموم صاحب عذر(
).

2- أن الاقتداء لا يصح لوجود النجاسة، وإنما صححنا صلاته للضرورة، ولا ضرورة في الاقتداء به(
)، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

تعليل القول الثاني: 

1- أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره(
).

2- أن من صحّت صلاته مغنِيةً عن القضاء صحَّ الاقتداء به(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 



لصلاة الجمعة أهمية خاصة تميزها عن الصلوات الخمس اليومية، ومن أبرزها:

1- أنها تقام مرة في الأسبوع، وإذا فاتت وجب قضاؤها ظهراً، لا جمعة.

2- أن الجماعة شرط لصحتها، واختلف العلماء في تحديد أقلّ عدد تنعقد به.
3- أن العدد المطلوب لإقامتها أكثر من العدد الذي تنعقد به الجماعة للصلوات الخمس.
4- أنها تسبق بالخطبة.
5- أنها تختص بمكان يجتمع فيها أهل البلد كلهم إن أمكن.
فلهذه الأمور وغيرها ذهب جماعة من أهل العلم -رحمهم الله- إلى منع تعدد الجمعة في مصر واحد، وإن كان لا بد من ذلك -لمثل ضيق المسجد أو عسر اجتماع أهل البلد في موضع واحد؛ لسعة مساحته، وتباعد أطرافه- تقيَّد تعددُها بقدر الحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدر بما يسدها". وفي المسألة خلاف يأتي عرضه.

ومثل ذلك مسألة الأرض المغصوبة، فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في صحة الصلاة فيها، وخفّ هذا الاختلاف في صلاة الجمعة؛ لكونها مرة في الأسبوع، ولو فاتت لا يمكن قضاؤها جمعة، إنما تقضى ظهراً، فجوَّز مَن منع أداءَ الصلوات الخمس فيها أداءَ صلاة الجمعة فيها للضرورة.


قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا: أنه ( إذا قلنا: يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد، لم يجز إلا بقدر ما يندفع، فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة )(
).

هذا الحكم مبني على وجهٍ عند الشافعية: أنه يجوز تعدد الجمعة في مصر واحد للحاجة، وقد اختلف أهل العلم فيه على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز تعدد الجمعة في مصر واحد مطلقاً. أي: سواء كان المصر كبيراً أو لا، وسواء فصَل بين جانبيه نهرٌ كبير –كبغداد- أو لا، وسواء قطعه الجسر أو بقي متصلا، وسواء كان التعدد بمسجدين أو أكثر. وهو الصحيح من مذهب الحنفية، وبه الفتوى(
).

ومقتضاه: أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة(
).

القول الثاني: لا يجوز تعدد الجمعة في مصر واحد إلا لحاجة، كأن يكون المصر كبيرا، يكثر الناس فيه، ويعسر اجتماعهم في موضع واحد. وهو قول يحيى بن عمر(
) وغيره من المالكية(
)، وجرى العمل به في المذهب للضرورة(
). وهو وجه عند الشافعية، اختاره أكثر الأصحاب(
). وقال النووي: هذا الوجه هو الصحيح(
). وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

ومقتضاه: أن تعدد الجمعة في المصر الواحد يكون بقدر الحاجة، فلو اندفعت بجمعتين لم تجز الثالثة. وبه قال المالكية على ما جرى به العمل(
)، والشافعية على الوجه الصحيح(
)، والحنابلة على الصحيح من المذهب(
).

القول الثالث: يصح أداء الجمعة في مصر واحد بموضعين، ولا يجوز في أكثر من ذلك. وهو رواية عن أبي يوسف(
)، قيل: هو ظاهر الرواية عند الحنفية(
). وقال به بعض الحنابلة(
).

ويعني ذلك: أن الحاجة إلى تعدد الجمعة في المصر يكتفى فيه بموضعين، ولا يزاد

عليهما(
).

القول الرابع: لا يجوز تعدد الجمعة في مصر واحد، وإن عظم. وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، ونصَّ عليه الإمام الشافعي(
).

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين إلا أن يكون في وسط المصر نهر عظيم، كما هو ببغداد، فحينئذ يكون كل جانب في حكم مصر على حدة(
).

فقيَّد الحاجة بكون المصر مفصولاً بنهر كبير. وقد يقال: عاد بالأمر إلى عدم جواز إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد(
).

دليل القول الأول: 

1- أن الأدلة الواردة في صلاة الجمعة مطلقة، لم تقيد مشروعيتها بموضع واحد من

مصر(
).
2- أن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجا بينا؛ لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، والحرج مدفوع في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
)، ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد، بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا سيما إذا كان مصرا كبيرا(
).

دليل القول الثاني:
1- أن صلاة الجمعة تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا(
).
2- أن صلاة الجمعة صلاةُ عيدٍ، فجاز فعلها في موضعين، فأكثر مع الحاجة، كغيرها(
).

دليل القول الثالث:
1- ما روي في الأثر عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يخرج إلى الجبانة(
) في العيد، ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس(
).
ووجه الاستدلال منه: أن علياًّ –رضي الله عنه- فعل ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفه أحد منهم، ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة؛ لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان(
).

2- أن المصر قد يكون متباعد الجوانب، فيشق على الشيوخ والضعفاء التحول من جانب إلى جانب لإقامة الجمعة، فلدفع هذا العسر جازت إقامتها في موضعين للضرورة، وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها، وهذه الضرورة ترتفع بتجويزها في موضعين، فلا تجوز في أكثر من ذلك(
).

ويمكن الرد عليه بأنه إذا جاز أداء الجمعة في موضعين للحاجة ، جاز في الثلاثة وأكثر إذا وجدت الحاجة.

دليل القول الرابع: 

1- أن في زمن رسول الله ( والخلفاء بعده –رضي الله عنهم- فتحت الأمصار، ولم يتخذ أحد منهم في كل مصر أكثر من مسجد واحد؛ لإقامة الجمعة، ولو جاز إقامتها في موضعين جاز في أكثر من ذلك(
)، فيؤدي إلى القول بأن يصلي أهل كل مسجد في مسجدهم، ولم يقل بهذا أحدٌ، وفي تجويز إقامة الجمعة في موضعين في مصر واحد تقليل الجماعة، وتقليل إقامة الجمعة من أعلام الدين، فلا يجوز القول

بما يؤدي إلى تقليل الجماعة(
).
وردّ عليه بأن ترك النبي ( إقامة جمعتين، فلغناهم عن إحداهما، ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلِّغ عن الله تعالى، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن، ولم ينكر، فصار إجماعا(
).
2- أن هذه الصلاة سميت جمعة لاستدعائها الجماعات، فهي جامعة لها(
).
ورد بأن هذا لا يفيد؛ لأن استدعاءها الجماعات حاصل مع تعدد الجمعة في مصر واحد(
).

3- أن تعدد الجمعة في مصر واحد قد يورث العداوة والبغضاء والفرقة، فطلبا لصفاء القلوب يجب أن تكون في موضع واحد من البلد(
).

ورد عليه بأن العكس قد يحصل، وبيانه: أن في القول بعدم جواز إقامتها إلا في موضع واحد معنى الحرج ومعنى تهييج الفتنة؛ إذ قد يكون بين أهل مصر واحد اختلاف على وجه لو اجتمعوا في موضع كان ذلك سببا لتهييج الفتنة، وقد أمرنا بتسكينها، فلهذا جازت إقامتها في موضعين وأكثر من ذلك(
).
الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني: إنه لا يجوز تعدد الجمعة في مصر واحد إلا لحاجة، وهو الذي يتماشى مع روح الشريعة من التيسير ورفع الحرج، وعليه يجتمع جميع الأدلة. 

الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع(
)، وإذا وقعت صحت عند جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
).

وذهب الإمام أحمد في رواية، وهي المذهب(
)، وابن حبيب من المالكية(
) إلى أنها لا تصح.

واستثنى الإمام أحمد من ذلك صلاة الجمعة؛ فنصَّ على صحتها في الموضع المغصوب للضرورة(
). 

وبيانها: أن صلاة الجمعة تختص بموضع معين، ولا يجوز تعددها في البلد إلا للحاجة، كما سبق. فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة، وإن امتنع بعضهم فاتته الجمعة، فالمنع من أدائها فيه إذا كان غصبا يفضي إلى تعطيلها، وتركها بالكلية(
)، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الدين.

وقد تقدم في مطلع هذا المبحث بيان ما تتميز به صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس، فيكون هذا التعليل منه على مذهب الإمام أحمد(
).

وهذا الاستثناء –على مذهبه- أثار أسئلة، منها:

1- على القول بأنه يصلي فيه الجمعة إذا أقيمت للضرورة، فهل يجوز له أن يتنفل فيه؟

2- على القول بأنه يصلي فيه الجمعة إذا أقيمت للضرورة، فهل يجوز له أن يدخل إلى المكان المغصوب إن أمكنه الاقتداء بالإمام دونه ؟

لم أقف على من تكلم عن هاتين المسألتين إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تطبق القاعدة في الجواب عنهما كما يأتي.


تقدم أن جواز صلاة الجمعة على الموضع المغصوب إنما كان للضرورة(
)، لكون الجمعة فريضة من فرائض الدين، وشعيرة من شعائر الإسلام، والامتناع عن أدائها فيه يؤدي إلى تعطيلها وتركها بالكلية. فهذه الأوصاف لا توجد في النافلة.

فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( لا يتنفل فيه لعدم الضرورة )(
). وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، لأن من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. فمحل الضرورة هنا في صلاة الجمعة، لكونها فرضاً، وأما النافلة فللأمر فيها سعة، وهي لا تتقيد بمكان، بل له أن يتنفل بعد الجمعة في غير الموضع المغصوب. والله تعالى أعلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز الدخول إليه، وإلا جاز للضرورة )(
).

هذا أيضا من باب تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" ، ولكن بالنظر إلى جواز أداء صلاة الجمعة في الموضع المغصوب لجميع المأمومين الحاضرين، فإذا كثرت الصفوف، وامتدّت، وتعدّت المحل المغصوب، فمن أمكنه الاقتداء بالإمام خارجه وجب عليه ذلك؛ لأن الدخول فيه إنما جاز للضرورة، فإذا أمكن دونه لم يجز له أداؤها فيه، فتكون الضرورة في حقّ من لم يمكنه الاقتداء بالإمام خارجه فقط، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدر بما يسدها".

ويفهم من هذا أنه ليس من الضرورة امتلاء المسجد بالناس قبل وجوب الاقتداء بالإمام خارجه، وإنما المطلوب رصّ الصفوف بحيث لا يترك فراغا مفرطا خلف الإمام، ومخلاًّ بسنة الصفوف. والله تعالى أعلم. 




قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : ( قد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها". من ذلك ... سجود السهو لا يشرع في النفل في قول غريب )(
).

معنى ذلك: أن سجود السهو شرع في الفرض للضرورة، وهي جبر النقص الذي قد يحصل فيه، وللإمام الشافعي قول غريب: إنه لا يشرع للنفل(
). أي: لا ضرورة في شرعه للنفل، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

وهذا القول –كما قال السيوطي وقبله النووي(
)- غريب، حكاه بعض الشافعية أنه أحد قولي الشافعي في القديم، والأصح الذي قطع به جمهور أصحابه أن سجود السهو مشروع للفرض والنفل معا. وبه قال الشافعي في الجديد، وهو قوله الآخر في القديم(
)، وعليه بقية المذاهب الفقهية الثلاثة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
).
وقول الجمهور هو الصحيح، ولا وجه للاستدلال بالقاعدة على صحة القول الآخر؛ لأن الضرورة التي من أجلها شرع سجود السهو للفرض موجودة في النفل أيضا، وهي جبر النقصان في الصلاة بسبب السهو، والنفل كالفرض في النقصان، فكان كالفرض في الجبران(
)، ولأن الأدلة على مشروعية سجود السهو جاءت مطلقا، ولم تفرق بين الفرض والنفل(
)، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ))(
).




لا يجوز للمصلي أن يتكلم بكلام ليس من جنس أقوال الصلاة؛ لقوله (: (( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن ))(
)، ولكن قد يضطر إلى ذلك لإصلاح الصلاة، كما لو سلم الإمام في الصلاة الرباعية من اثنتين ناسياً، أو قام إلى الخامسة، فسبَّح به المأموم للتنبيه على خطئه، أو صعبتْ عليه مواصلة القراءة، ففتح عليه المأموم. ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله(
). والتفريع هنا على القول بجواز هذه الأمور، فيتطلب النظر -من ناحية تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"- إلى أربع مسائل، اقتصرت عليها من باب الانتقاء:

المسألة الأولى: ما هو حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة؟ أي: هل الجائز منه مقيد باليسير، أو يشمل الكثير كذلك؟
المسألة الثانية: لو كان إفهام الإمام بخطئه في الصلاة يحصل بالإشارة أو التسبيح، فعدل عنه لصريح الكلام، فهل تبطل صلاته أو لا؟

المسألة الثالثة: هل يجوز للمصلي أن يسبح بغير الإمام للحاجة -كإعلامه بكونه في الصلاة- أو لا يجوز ذلك؟
المسألة الرابعة: هل يجوز أن يفتح مَن هو في صلاةٍ على من هو في صلاة أخرى؟
فمقتضى القاعدة عدم الجواز في هذه كلها، ووجوب التقيد بمحل الضرورة، وفي بعضها خلاف، يأتي عرضه ودراسته في المطالب الأربعة الآتية.


أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها فسدت صلاته(
). 
والعامد من يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام محرم(
).

واختلفوا في كلام المصلي عامداً لإصلاح الصلاة مما ليس بتسبيح، ولا من جنس أقوال الصلاة، هل هو مبطل لها أو لا؟

فذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
)، وسحنون(
) وغيره من المالكية(
) إلى أنه مبطل لها.

وذهب المالكية في المشهور(
)، والحنابلة في رواية(
) إلى أنه ليس بمبطل لها.

وفي رواية عند الحنابلة: أن صلاة المأموم تبطل دون صلاة الإمام(
).

وعلى المشهور من مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة -أنه ليس بمبطل لها- اختلفوا في حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة على قولين:
القول الأول: إن حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة اليسير، وأما الكثير فيبطل الصلاة، وإن كان لمصلحتها. وهو مذهب المالكية على المشهور(
)، وقول الحنابلة على الرواية السابقة(
).

والمرجع لحد اليسير عند المالكية(
) هنا، وعند الحنابلة(
) هو العرف.

القول الثاني: إنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره(
). وهو رواية عند الحنابلة. قال بعضهم: هو ظاهر الرواية عن الإمام أحمد في حق المتكلم ناسيا.

تعليل القول الأول: 

أن الكلام الذي ليس من جنس الصلاة يحرم الانشغال به فيها، وأبيح منه ما يتوقف عليه مصلحة الصلاة، وهو الكلام اليسير؛ لعسر الاحتراز عنه في هذه الحالة(
)، فلا ضرورة إلى الكلام الكثير، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

تعليل القول الثاني:
أن ما عفي عنه بالنسيان استوى فيه قليله وكثيره(
). 

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة هو اليسير، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 

تقدم في المطلب السابق أن المالكية في المشهور، والحنابلة في رواية ذهبوا إلى أن كلامَ المصلي عامداً لإصلاح الصلاة مما ليس بتسبيح، ولا من جنس أقوال الصلاة غيرُ مبطل لها(
). فهذه المسألة مبنية على ذلك. 

وبيانه: أن الأصل في التنبيه على خطأ الإمام هو الإشارة أو التسبيح، فكلا الأمرين جائز للحاجة(
). فالإشارة عمل خفيف معفو عن جنسه في الصلاة؛ لعسر الاحتراز منه، والتسبيح بخطأ الإمام جائز للحاجة؛ لأنه من جنس أقوال الصلاة، وإنما يشوبه أنَّ الغرض منه التنبيه على الخطأ لا مجرد التسبيح، ولكن قد دل على جوازهما قوله (: (( من نابه شيء في صلاته فليقل: "سبحان الله"؛ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: "سبحان الله" إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرتُ إليك ))(
)، وذلك في قصة اصطفافه ( للصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر قد كبَّر للناس، وانضم رسول الله ( إلى الصفوف، وأشار على أبي بكر أن يثبت مكانه، ويواصل الصلاة، ولكن أبى أبو بكر إلا أن رجع القهقري حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله ( فصلى للناس.

ولهذا صح القول بأن هذين الأمرين جائزان للحاجة، وهما مقدمان على صريح الكلام.

فيأتي هنا سؤال، هو أنه لو كان إفهام الإمام بخطئه في الصلاة يحصل بالإشارة أو التسبيح، فعدل عنه المأموم لصريح الكلام، فهل تبطل صلاته أو لا؟

فقد اتفق المذهبان –المالكية على المشهور(
)، والحنابلة على الرواية السابقة(
)- على بطلان صلاته، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدر بما يسدها". والله تعالى أعلم. 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن للمصلي أن يسبح بإمامه لمصلحة الصلاة، كأن يسهو إمامه، فيسبح به ليذكِّره، وأن صلاته لا تبطل به(
). ولفظ التسبيح: سبحان الله، ونحوه(
).

ودليل الجواز الحديث السابق: (( من نابه شيء في صلاته فليقل: "سبحان الله"؛ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت ))(
)، ولأن مصلحة الصلاة تقتضي ذلك، والتسبيح ذكر مشروع فيها(
). 

واختلفوا في تسبيحه لغير مصلحة الصلاة، مثل أن يستأذن عليه إنسان في الصلاة، أو يكلمه، فيسبح لِيُعْلِمَ أنه في صلاة. فذهب جمهور أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن الصلاة لا تبطل به. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول أبي يوسف من الحنفية(
).
وذهب أبو حنيفة ومحمد –وهو المذهب- إلى أن الصلاة تبطل به إذا أراد به زجرا عن فعل، أو أمراً به، أو جواباً عما أُخْبِرَ به، كأن يُخْبَرَ بأمر عجيب فيقول: سبحان الله.

وأما لو أراد به إعلام غيره أنه في الصلاة لم تبطل صلاته(
).

دليل الجمهور:

1- الحديث السابق: (( من نابه شيء في صلاته فليقل: "سبحان الله"؛ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: "سبحان الله" إلا التفت ))(
). وفي لفظ: (( إذا نابكم أمر فليسبِّح الرجالُ، وليصفِّح النساءُ ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن سياق الحديث عام في كل أمر ينوب المصلي، سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغير مصلحتها(
).

2- ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده(
)  عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (( كنت آتي النبي ( فأستأذِنُ، فإن كان في صلاةٍ سبَّح، وإن كان في غير صلاة أذن لي )).
3- أن التسبيح ثناء بصيغته، فلا تفسده نية المصلي(
).
4- أن المصلي نبَّه غير الإمام بالتسبيح، فأشبه ما لو نبَّه الإمام، ولو كان تنبيه غير الإمام كلاما مبطلا لكان تنبيه الإمام كذلك(
).

دليل الحنفية:

1- أن التسبيح بالإمام إنما سقط اعتباره من كلام الناس عند الحاجة لإصلاح الصلاة، وإذا لم توجد حاجة إلى ذلك اعتبر من كلام الناس، مفسداً للصلاة(
)؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
2- أن المصلي أخرج التسبيح مخرج الجواب، وهو يحتمله، فيجعل جوابا كتشميت العاطس، وتشميت العاطس يفسد الصلاة(
)، بدليل قوله ( لمعاوية بن الحكم السلمي(
) لما شمَّت عاطسا وهو في الصلاة: (( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن ))(
).

3- أن الجواب ينتظم إعادة ما في السؤال، فيكون كأنه قال: الحمد لله على قدومه، أو سبحان الله تعجبتُ مما أخبرتني به، فتفسد صلاته. وكان القياس أن تفسد صلاته فيما إذا أراد به الإعلام بأنه في الصلاة أيضا، لكن تُرِكَ بقوله (: (( من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله )) الحديث، فلا يقاس عليه غيره(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور ، وذلك لقوة دليله ، فإن قوله ( : (( من نابه شيء في صلاته )) عام يشمل ما فيه مصلحة الصلاة والمصلي معاً. والله تعالى أعلم. 

إذا وقف الإمام في قراءته شُرِعَ للمأموم أن يفتح عليه، ويلقِّنه، ولا تبطل صلاته به في مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الصلاة تبطل به(
). 

ودليل الجواز: ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- (( أن النبي (  صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال: لأُبَيٍّ: أصليتَ معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك ! ))(
)، أي: فما منعك أن تفتح عليَّ! ، ولأن الحاجة قد تستدعي ذلك، كما لو توقف الإمام في القراءة، ورجا من المأمومين الفتح عليه ليكملها، أو غلط فيها، فاحتاج إلى من يرد عليه، أو أُرْتِجَ في الفاتحة، فلزم من وراءه الفتح عليه، كما لو نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح(
)، ولأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون

مفسداً، فكان في الفتح عليه إصلاح صلاته(
). 

وعلى القول بالجواز وعدم بطلان الصلاة به اختلفوا في الفتح على غير الإمام، كأن يفتح من في الصلاة على من في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة.

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إنه لا يجوز الفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل صلاته، ولكن يكره. وهو مذهب الحنابلة على الصحيح(
).

القول الثاني: إنه لا يجوز الفتح على غير إمامه، فإن فعل بطلت صلاته. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية على الأصح(
)، ورواية عن الإمام أحمد، صححه بعض الأصحاب(
).

ومقابل الأصح عند المالكية: أن صلاته صحيحة. وبه قال أشهب، وغيره(
). وهو مذهب الشافعية إذا قصد القراءة مع الإعلام. وأما إن قصد الإعلام فقط، أو لم يقصد شيئا، فصلاته باطلة(
).

وعلى هذا ففي صحة صلاته وبطلانها قولان:

أحدهما: تصح صلاته. وهو مذهب الحنابلة على الصحيح، وأشهب وغيره من المالكية، والشافعية إن قصد القراءة مع الإعلام.

والثاني: تبطل صلاته. وهو مذهب الحنفية، والمالكية على الأصح، والحنابلة في رواية، والشافعية إذا قصد الإعلام دون القراءة، أو لم يقصد شيئا.

تعليل القول الأول: 

أن صلاة الفاتح لم تبطل؛ لأن ما قرأه قرآن، وإنما قصد قراءته دون خطاب الآدمي بغيره، ولكن يكره ذلك؛ لأنه يشغله عن صلاته(
).

تعليل القول الثاني: 

1- أن ذلك الفتح في معنى المكالمة، وإنما اغتفر فتحه على الإمام للضرورة، ولا ضرورة في حق من ليس بإمامه(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
2- أن الفتح عليه تَجَرَّدَ للتفهيم، فتبطل به الصلاة(
).

3- أن الفتح على غير الإمام تعليم وتعلم من غير ضرورة، فكان من كلام الناس(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني: إن صلاته تبطل بالفتح على غير إمامه، وذلك لقوة تعليله، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 



الصلاة عبادة تشتمل على أقوال وأفعال مخصوصة، وتستغرق قدراً من الوقت، قد يوصف بالطول بالنسبة لغيرها من الأعمال. فلطول هذا الوقت يتعذر على الإنسان أن يكون على هيئة واحدة فيها، بل لا يخلو من حركات وتصرفات ليست من جنس أفعال الصلاة، تحدث بعضها نتيجةً للطبيعة التي جبله الله تعالى عليها، وبعضها نتيجةً لما يحتاج إليه عاجلا لمصلحة نفسه أو مصلحة صلاته، كحك الجسد، وعقد الإزار، وقتل المؤذي من الحيوان. ومع هذا فالمصلي مطالب بأن يكون خاشعا لله تعالى في صلاته، فاقتضت حكمة الله –عز وجل- أن يكون القليل من هذه الأعمال معفوا عنه، لا تبطل الصلاة به، وقد ثبت في الصحيحين (( أن رسول الله ( كان يصلِّي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله (، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها ))(
)، وثبت في الصحيحين أيضا أن ابن عباس –رضي الله عنهما- قام يصلي عن يسار رسول الله (، فأخذ بأذنه، فأداره حتى أقامه عن يمينه(
).

والنظر هنا -من ناحية تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"- يقتصر على أربع مسائل:

المسألة الأولى: العفو عن العمل الذي ليس من أعمال الصلاة هل يتقيد بالقليل دون الكثير أو لا؟

المسألة الثانية: ما حدّ العمل اليسير المعفو عنه في الصلاة ؟
المسألة الثالثة: الأكل أو الشرب في الصلاة إذا كان قليلا هل يعتبر من العمل اليسير المعفو عنه في الصلاة أو لا؟

المسألة الرابعة: إذا بقي بين أسنانه من بقايا الطعام قدرٌ يسيرٌ فابتلعه، هل يعتبر ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فلا تبطل الصلاة به، أو لا؟

يأتي الجواب عن هذه المسائل في المطالب الأربعة الآتية.


قال ابن رشد الحفيد -رحمه الله- : قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا فعل في الصلاة فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة خرج من الصلاة، فلم يجز له البناء على ما قبل الفعل(
). قال: واتفق أهل العلم -رحمهم الله- على جواز العمل الخفيف في الصلاة(
).

وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
قال ابن عبد البر: ما علمت أحدا من العلماء خالف في جواز العمل القليل في الصلاة -نحو قتل البرغوث، وحك الجرب، وقتل العقرب بما خفّ من الضرب ما لم تكثر المتابعة، والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريباً، ودرء المار بين يدي المصلي- ولا في أن العمل الكثير يفسدها(
).

وقال في موضع آخر: ( أجمع العلماء على  أن العمل القليل في الصلاة لا يضرّها )(
).

ومما عُلِّل به جواز العمل القليل أن الضرورة تقتضي إباحته؛ لأنه مما لا يمكن

الاحتراز منه؛ فإن في الحي حركات من الطبع، وليست من الصلاة، فلو اعتبر العمل مفسدا مطلقا لزم الحرج في إقامتها صحيحة، والحرج مدفوع بالنص(
).

وأما العمل الكثير فلا حاجة لجوازه؛ لأنه مما يمكن الاحتراز منه. فتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يبرز في كون العفو خاصا بالعمل القليل؛ لعسر التحرز منه دون الكثير. وقد تقدم مثل ذلك في العفو عن يسير الدم ونحوه(
).

هذا فيما إذا حصل العمل الكثير عمدا، فإنه يبطل الصلاة إجماعا. وأما إذا حصل سهوا فقد اختلفوا فيه. فذهب الجمهور إلى أنه يُبطِل. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
). وحكى بعضهم الإجماع عليه(
).

وفي رواية عند الحنابلة(
) -وهو وجه عند الشافعية(
)- أن الصلاة لا تبطل بالعمل الكثير سهواً. والله تعالى أعلم.


اختلفت عبارات أهل العلم -رحمهم الله- في تقريب وتحديد العمل اليسير المعفو في الصلاة، وإليك جملة منها:

القول الأول: إن كل عمل لا يشك الناظر أنه ليس في الصلاة فهو كثير، وكلّ عمل يشتبه على الناظر أن عامله في الصلاة فهو قليل. وهو الأصح من مذهب الحنفية(
). 

القول الثاني: إن القليل هو القدر الذي لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، والكثير هو الذي يظن أن فاعله ليس في الصلاة. وهو مذهب المالكية(
)، ووجه مشهور عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

وضُعِّفَ هذا القول بأن من رآه يحمل صبيا، أو يقتل حية، أو عقربا، يتخيل أنه ليس في صلاة. وهذا لا يضر قطعا؛ لأنه على خلاف عادة المصلين غالبا(
).

القول الثالث: إن ما يقام باليدين عادةً كثيرٌ، وإن فعله بيد واحدة، كالتعمم، ولبس القميص، وشدّ السراويل، والرمي عن القوس. وما يقام بيد واحدة قليل، ولو فعله باليدين، كنـزع القميص، وحل السراويل، ولبس القلنسوة، ونزعها، ونزع اللجام،

وما أشبه ذلك. وهو قول عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
).

وهذا قول غريب، وعليه اعتراضات كثيرة، منها:

1- أنه لم يتطرق إلى الأعمال التي لا يُحتاج فيها إلى استعمال اليد أصلا، كمضغ الطعام في الفم، والمشي، ونحوهما(
).

2- أنه أخرج من الموضوع ما هو منه، وأدخل فيه ما ليس منه، مثل الأكل والشرب، فإنه يتم بيد واحدة، وهو مبطل اتفاقاً، وحمل الصبي يتم باليدين، ولا يبطل بالنص(
).
3- أنه جمع بين منتاقضين، مثل شدّ السروال، فهو مفسد على هذا القول، وحلّه لا يفسد، وعقد الزرّ مفسد، ونزعه غير مفسد(
). 

فهذه الأحكام تعتبر من الغرائب.

القول الرابع: إن الثلاث المتواليات كثيرة، وما دونه قليل، حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات، أو حكّ موضعا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات، فإن كانت على الوِلاء تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وهو قول عند الحنفيةِ(
)، والحنابلةِ(
).

قال الرافعي: إن هذا ينطبق -عند الشافعية- على القول بأن القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، وأن الكثير ما يظن أنه ليس فيها(
).

القول الخامس: إن الكثير ما يكون مقصودا للفاعل، والقليل بخلافه. وهو قول عند الحنفية(
).

القول الخامس: القليل ما لا يسع زمانه فعل ركعة، والكثير ما يسع زمانه فعل ركعة. وهو وجه عند الشافعية(
). قال النووي: هو ضعيف أو غلط(
).

القول السادس: أن الرجوع فيه إلى العرف عند الفاعل. ومعنى ذلك: أن الأمر فيه مفوض إلى رأي المصلي، فإن استكثره كان كثيرا، وإن استقلّه كان قليلا. وهو قول عند الحنفية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

قال الزيلعي: هذا أقرب الأقوال إلى دأب أبي حنيفة؛ فإن من دأبه أن لا يقدر في جنس مثل هذا بشيء، بل يفوِّضه إلى رأي المبتلَى به(
).

القول السابع: أن الرجوع فيه إلى العرف عند الناس. وهو الأصح عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
)، قول بعض المحققين من المالكية(
).
وقال الشافعية: لا يضر هذا القول ما يعدّه الناس قليلا، كالإشارة بردّ السلام، وخلع النعل ، ولبس الثوب الخفيف ، ونزعه ، ونحو ذلك ، وكعدّهم الفعلة الواحدة -كالخطوة، والضربة- قليلا قطعا، والثلاث كثيرا قطعا، والاثنتين من القليل على الأصح(
).

الراجح:
تقدم من نظائر هذه المسألة مسألتان: 

إحداهما: في حد اليسير المعفو عنه من النجاسات(
).

والثانية: في حد اليسير من العورة(
).

وترجح فيهما أن ما لم يأت تحديده في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع فيه العرف، وهو عرف أوساط الناس(
)، وكذلك هنا.

فالراجح -في نظري- هو القول السابع. ويتخرج عليه كثير من الأمثلة المذكورة في الأقوال السابقة، كما صرح به بعض العلماء، بل دليلهم في إبراز هذه الآراء هو العرف، أي: نظروا إلى أن العرف العام يشهد لما قرروه. والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأن من أكل وشرب في صلاة الفرض عامداً تجب عليه الإعادة(
).

واختلفوا إذا أكل أو شرب شيئا قليلا عمدا، فهل يعفى عنه، كما يعفى عن الفعل القليل أو لا؟

لهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: لا يعفى عنه، فتفسد الصلاة به. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: يعفى عنه، فلا تفسد الصلاة به. وهو رواية عند الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية، حكاه الرافعي(
)، وقال النووي: هو غلط(
).
القول الثالث: يعفى عنه في الشرب دون الأكل، فلا تبطل الصلاة بشرب يسير. وهو رواية عند الحنابلة(
).

القول الرابع: يعفى عما دون ملء الفم فلا تفسد الصلاة به. فلو أكل بعض اللقمة وبقي البعض في فيه حتى شرع في الصلاة، وابتلع الباقي، لا تفسد صلاته ما لم يكن ملء الفم. وهو قول عند الحنفية(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف –كما تقدم- فيما لو أكل أو شرب عمدا. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فتأتي الإشارة إلى ذكر الخلاف فيه(
).

ولا يختلف الحكم في صلاة الفرض والنفل عند جمهور أهل العلم(
). وفي رواية عن الإمام أحمد أن صلاة النفل لا تبطل بهما. وفي رواية عنه: تبطل بقليل الأكل دون قليل الشرب. والصحيح من مذهبه أنه مع الجمهور(
).

وينبغي التنبيه على أن القليل هنا يرجع أيضا إلى العرف(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن كلاًّ من الأكل والشرب عمل كثير، وليس من أعمال الصلاة، ولا ضرورة إليه. ووجه كونه كثيرا أنه عمل اليد، والفم، واللسان(
).

2- أن الأكل والشرب ينافي هيئة الخشوع، ويشعر بالإعراض عن الصلاة، فتبطل به(
).
3- أن الإمساك شرط في الصلاة، كما يشترط الانفكاك عن الأفعال، وعن مخاطبة الآدميين؛ ليكون المصلي حاضر الذهن، راجعا إلى الله تعالى وحده، تاركا للعادات. فعلى هذا تبطل الصلاة بقليل الأكل والشرب، كما يبطل الصوم بذلك(
).

تعليل القول الثاني: 

أن الأكل والشرب فعل، فيعفى عن قليله، كما يعفى عن القليل من سائر الأفعال(
).

تعليل القول الثالث: 

1- مثل تعليل القول الثاني(
).

2- أنه يروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع(
).

ولم أقف على دليل للقول الرابع، ولعله يرجع إلى قولهم في تحديد قليل القيء وكثيره، وقد تقدم ذكره، ودحضه(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن قليل الأكل والشرب لا يعفى عنه، فتبطل الصلاة به، وذلك لقوة دليله، وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن العمل القليل إنما عفي عنه في الصلاة للضرورة، وهي عسر الاحتراز عنه عادةً، ولا ضرورة في العفو عن الأكل أو الشرب القليل، وإن كان عملا قليلا، بل من أهل العلم من اعتبره عملا كثيرا، كما تقدم(
). والله تعالى أعلم. 

بناءً على ما تقدم في المطلب الأول أن أهل العلم -رحمهم الله- أجمعوا على أن العمل الخفيف في الصلاة معفوٌّ عنه، فهل يعفى عن المصلي إذا بقي بين أسنانه من بقايا الطعام يسير فابتلعه أو لا؟
ولهم في ذلك قولان:
القول الأول: يعفى عنه، فلا تفسد الصلاة به. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
). 

قال الحنفية: هذا إذا كان دون الحِمَّصة؛ فإن ذلك يبقى بين الأسنان عادة. وإن كان أكبر منها فسدت الصلاة. وإن كان قدرها ففيه قولان(
).

القول الثاني: إن كان مما يجرى به الريق، وعجز عن تمييزه ومجِّه عفي عنه، ولم تبطل الصلاة به. وإن كان مما لم يجر به الريق، وبلعه مع إمكان تمييزه ومجّه لم يعف عنه، فتبطل الصلاة به. وهو مذهب الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا بلعه بدون مضغ، وأما إذا مضغه فالمضغ فعل كثير، تبطل الصلاة به(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن ما يبقى بين الأسنان في حكم التبع لريقه، فلهذا لا يُفْسِدُ الصوم(
).

2- أن ابتلاعه عمل قليل، والعمل القليل لا يفسد الصلاة(
).
3- أن ما يبقى بين الأسنان ليس بأكل، فلا تبطل الصلاة ببلعه(
).

تعليل القول الثاني: 

أن بقايا الطعام اليسيرة المتبقية بين أسنانه مما يجري به الريق لم تفسد الصلاة ببلعها؛ لأنها مما لا يمكن الاحتراز منه. وأما إذا لم يجر بها الريق، وأمكنه تمييزها ومجها، فبلعها، فإن صلاته تبطل؛ لأنها أصبحت مما يمكن الاحتراز منه بلا مشقة(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وذلك لقوة تعليله، وتطبيقا لقاعدة

"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن العمل الخفيف إنما عفي عنه لعسر الاحتراز منه، فما لم يجر به ريقه، وأمكنه تمييزه ومجه أصبح مما يمكن التحرز منه، فبلعُه مُفْسِدٌ للصلاة. والله تعالى أعلم. 



الأصل في غسل الأموات أن تغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ. وهذا باتفاق أهل العلم، رحمهم الله(
). وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. قاله ابن المنذر(
).

واختلفوا في الصبية الصغيرة هل يجوز للرجل أن يغسلها؟ 
ولهم في ذلك عدة أقوال:

القول الأول: لا يجوز له غسلها إلا أن تكون ابنتَه أو ذاتَ محرم منه إذا لم يوجد من يغسلها من النساء، فيغسلها، وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صباًّ. وهذا رواية عن الإمام أحمد(
).

القول الثاني: إذا كانت الصبية دون سبع سنين جاز للرجل غسلها، وإذا كانت ابنةَ سبع سنين فأكثر لم يجز له غسلها، ولو كانت ابنتَه أو ذاتَ محرم منه. وهو المذهب عند الحنابلة(
).

القول الثالث: لا يجوز للرجل غسل الصبية الصغيرة مطلقا. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة(
). وقال به ابن القاسم من المالكية(
).

القول الرابع: إذا لم تبلغ الصبيةُ حدا تشتهى فيه جاز للرجال غسلها، فإن بلغت حدا تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء. فإن لم يكن نساء أصلا غسلها الأقرب، فالأقرب من رجال المحارم. فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الابن، وهكذا. وهو مذهب الشافعية(
).

القول الخامس: يجوز للرجل غسل الصبية الصغيرة جداً –كالرضيعة- ولا يجوز له غسل بنت ثلاث سنين فأكثر إلا أن تكون ابنتَه أو ذاتَ محرم منه إذا لم يوجد من يغسلها من النساء، فيغسلها فوق ثوب. وهو مذهب المالكية(
).

القول السادس: إذا لم تبلغ الصبيةُ حدا تشتهى فيه جاز للرجال غسلها. فإن بلغت حدا تشتهى فيه أو ماتت امرأة بالغة لم يغسلها إلا النساء. وإذا لم تكن نساء، فإن كان معهم صبي لم يبلغ حد الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها. وإن لم يكن نساء ولا صبي لم يبلغ حد الشهوة فإنها لا تغسل، وإنما ييممها ذو رحم محرم منها. وهو مذهب الحنفية(
).

ملخص الأقوال السابقة بشكل أوضح :

في جواز تغسيل الرجل الصبيةَ التي لم تبلغ حد الاشتهاء ثلاثة أقوال:
1- اتفق الجمهور –مع اختلافهم في حد سنّها- على أن الرجل يغسلها، سواء كانت ابنته أو ذات محرم منه، أو أجنبية. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة.

2- ذهب الإمام أحمد في رواية، وابن القاسم إلى منع الرجل من غسلها، سواء كانت ابنته أو غير ذلك.

3- ذهب الإمام أحمد في رواية إلى جواز غسلها بشرطين:

أ- أن تكون ابنته أو ذات محرم منه.

ب- أن لا يوجد من تغسلها من النساء.

تعليل القول الأول: 

أن من لم يبلغ حد الاشتهاء من ذكر أو أنثى لا حكم لعورته(
).

تعليل القول الثاني: 

1- أن الصبية –سواء كانت ابنته، أو ذات محرم منه، أو أجنبية غير زوجته- محرمة عليه حال الحياة، فلم يجز له غسلها(
).

ويمكن الاعتراض عليه بأن الإجماع قائم –كما سبق- على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، ومقتضى القياس التسوية بين الصبي الصغير والصبية الصغيرة في أن للرجل غسلها(
).
وأجيب عنه بأن بينهما فرقا من وجهين:
أحدهما: في العورة؛ فإن عورة الجارية أفحش.
والثاني: أن العادة معاناة المرأة للصبي الصغير، ومباشر عورته في حال تربيته، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت(
).

2- أن مطلق الأنوثة مظنة للشهوة(
)، فلا يغسل الرجل الصبية مهما صغرت، لئلا يتلذذ بها.

تعليل القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول على منع غير الأب أو ذي محرم من غسل الصبية بما تقدم في تعليل القول الثاني.
واستدلوا على جواز ذلك بالنسبة للأب أو ذي محرم بما روي عن أبي قلابة(
) –وهو من التابعين- أنه غسل ابنته(
)، وأنه يقاس عليها كل ذات محرم(
).

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. 
وعلى القول الثالث: إنه جائز بشرطين، فهي حالة دعت إليها الضرورة، فيغسلها وعليها ثيابها يصب عليها الماء صباًّ. وعليه تنطبق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن هذا الغسل إنما أبيح للضرورة، وهو يحصل من غير تجريد الميِّتة،

فتغسل وعليها ثيابها. والله تعالى أعلم. 
وفي جواز تغسيل الرجل الصبيةَ التي بلغت حد الاشتهاء أو المرأة البالغة ثلاثة أقوال:
1- المنع مطلقاً. أي: سواء كانت الميِّتة ذات محرم منه أو أجنبية. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول ابن القاسم من المالكية.

2- الجواز بشرطين:

أ- أن تكون ابنته، أو ذات محرم منه.
ب- أن لا يوجد من تغسلها من النساء.

وهذا مذهب المالكية فيهما، ورواية عن الإمام أحمد في الصبية التي لم تبلغ بعد، ولكنها بلغت حد الاشتهاء.

وعلى هذا، تغسل وعليها ثيابها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، على ضوء البيان السابق.

3- الجواز بشرط واحد، وهو المحرمية، أي: أن تكون ابنتَه، أو ذاتَ محرم منه. وهذا مذهب الشافعية(
). 

وإن كانت الميِّتة أجنبية فللشافعية فيها ثلاثة أوجه:

أصحها عند الأكثرين: أنها لا تغسل، بل ييممها الرجل، وتدفن.
والثاني: يغسلها في ثوبها.

والثالث: تدفن بلا غسل، ولا تيمم. وهو وجه ضعيف جدا، كما قال النووي(
).
دليل القول الأول:
1- ما تقدم في تعليل القول الثاني.
2- ما رواه الإمام مالك وغيره عن عطاء بن يسار(
) –رحمه الله- (( أن رسول الله ( سأله رجل فقال: يا رسول الله: أستأذن على أمّي، فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت! فقال رسول الله (: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها! فقال له رسول الله  (: استأذن عليها ، أتحب أن تراها عُرْيانةً ؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها ))(
).
قال ابن عبد البر: ( هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه، ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه، ولا ابنته، ولا أخته، ولا ذات محرم منه عُريانةً )(
).

3- أن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبية سواء، فكما لا يغسل الأجنبية، فكذا ذوات محارمه(
).

دليل القول الثاني:
دليل المالكية: أن المرأة عورة، فلا يجوز النظر إلى مواضع الغسل منها، ولكن الموضع

موضع ضرورة، وذوو المحارم أعذر في ذلك من الأجنبي(
).

ودليل الرواية عن الإمام أحمد هو أثر أبي قلابة المتقدم ، وفيه : (( وكانت جارية شابة ))(
).

دليل القول الثالث:
أن ذات المحرم مع محرمه كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وهو المنع مطلقاً. أي: سواء كانت الميِّتة ذات محرم أو أجنبية، وذلك لما رواه عطاء بن يسار، وإن لم يصح حديثا، فقد صح أثراً عن عدد من الصحابة، منهم: ابن مسعود(
)، وحذيفة(
)، وابن عباس(
) رضي الله عنهم. والآثار عنهم أخرجها البخاري في الأدب المفرد(
) ، وذكرها ابن حجر في الفتح ، وقال: ( أسانيد هذه الآثار كلها صحيحة )(
).  والله تعالى أعلم. 

النظر في هذا المطلب يتجاذبه ثلاثة أمور:

أحدها: أن لبس الحرير حرام على الرجال بالإجماع(
). فمقتضاه أن الحرير لا يصلح كفناً(
) للرجال(
).

والثاني: أن لبس الحرير يباح عند الضرورة، كما لو نزلت حربٌ فجأةً ولم يجد ثوبا غيره(
). فمقتضى هذا أن لبس الحرير للحرب، إنما أيبح -في هذه الحالة- للضرورة، فإذا استشهد فيه، ووُجِدَ غيرُه نُزِعَ منه الحرير لزوال الضرورة، تطبيقا لقاعدة أن مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".

والثالث: أنه ورد في السنة أن الشهيد(
) يدفن في ثيابه التي استشهد فيها. فمقتضاه أنه إذا  استشهد في حرير يدفن فيه.
وفي مقتضيات هذه الأمور الثلاثة خلاف تتم دراستها في المسائل الآتية. 


الشهيد يدفن في ثيابه التي استشهد فيها(
)؛ لقوله ( في الشهداء يومَ أحد: (( زمِّلوهم في ثيابهم ))(
)، ولما روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: (( أمر رسول الله ( بقتلى أحد أن ينـزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ))(
).

ومن جهة المعنى: أنه لا يغسلُ، ويُدْفَنُ في ثيابه؛ لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤه(
).

فإذا لبس الحرير للحرب للضرورة –كنـزول الحرب فجأة ولم يجد ثوبا غيره- أو

للحاجة إليه في القتال -لما فيه من الهيبة وانكسار قلوب الكفار(
)- فاستشهد فيه، فهل يجوز تكفينه فيه مع وجود غيره أو لا ؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز تكفينه فيه. وهو مذهب الشافعية(
)، واحتمال عند الحنابلة(
).

القول الثاني: يجوز تكفينه فيه. وبه قال بعض الشافعية، لا سيما إذا تلطخ بدمه(
). وهو وجه عند الحنابلة(
).

القول الثالث: يجب تكفينه فيه. وهو مذهب المالكية(
)، والظاهر من مذهب الحنابلة(
).

ولم أقف على نص الحنفية في المسألة، ولكن الخلاف فيها ينبني على أمرين:

أحدهما: خلافهم في جواز تكفين الميت بالحرير.

والثاني: خلافهم في حكم تكفين الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها، هل هو واجب أو مستحب؟

فمذهب الحنفية أن تكفين الميت في الحرير مكروه(
). وهو المذهب عند المالكية(
). 

وتكفين الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها ليس بواجب عند الحنفية(
)، بل هو مندوب إليه، فللوارث إبدالها كسائر الموتى. وهو المذهب عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

وعلى هذا، فالأشبه بمذهب الحنفية –والله أعلم- جواز تكفين الشهيد في الحرير إذا استشهد فيه.

دليل القول الأول: 

أن الميت يكفن فيما يجوز له لبسه لو كان حيا، والحرير لا يجوز له لبسه حيا، فينـزع منه؛ عملا بعموم النهي(
).

دليل القول الثاني: 

أن في تكفينه في الحرير اتباعا للسنة في تكفين الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها(
).

دليل القول الثالث: 

هذا القول يعتمد على دليلين معا:

أحدهما: دليل جواز تكفين الميت في الحرير، سواء كان شهيدا أو غيره، وهو أن المنع من استعماله سقط بالموت؛ لأن الميت حينئذ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان في حال الحياة. وهذا عند المالكية(
).

وأما الحنابلة فقد عمدوا إلى تقديم الأمر بدفن الشهيد بثيابه على النهي عن لبس الحرير.

والثاني: دليل وجوب تكفين الميت بثيابه التي استشهد فيها، وهو ظاهر الحديثين المتقدمين، ففيهما الأمر بدفن الشهيد في ثيابه.
الراجح :

الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول: إنه يحرم تكفين الشهيد في الحرير إذا استشهد فيه، وذلك للأمور الآتية:

1- أن في ذلك عملا بعموم نهي الرجال عن لبس الحرير، وهو ثابت بالإجماع، مع أن ما ورد في الأمر بدفن الشهيد في ثيابه فيه ضعف تقدمت الإشارة إليه(
).
2- أنه لو كان على الشهيد جلد خنـزير أو جلد ميتة ينـزع منه إجماعا(
)، فيقاس عليه الحرير.
3- أن ترك المنهي عنه –وهو لبس الحرير هنا- مقدم على فعل المأمور به، وهو هنا دفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها.
4- أن في ذلك تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". وبيانه: أن المجاهد أبيح له لبس الحرير لضرورة اللبس للقتال، أو للحاجة إليه في القتال، فإذا استشهد رجع الأمر إلى الأصل، وهو حرمة لبسه وتكفينه بالحرير. 

وأما تعليل المالكية بأن المنع من استعماله سقط بالموت؛ لأن الميت حينئذ غير مخاطب، فممنوع؛ لعدة أسباب:
أحدها: أن الخطاب بغسل الميت، والصلاة عليه، وتكفينه، ونحو ذلك مما يتعلق به
لم يخاطب به الميت، وإنما هو موجَّه إلى الأحياء، وهم المسئولون عن ذلك، فكما أنهم لو تركوا غسله عمدا أثموا جميعا، فكذلك لو ألبسوه حريرا عمدا، أو تركوه عليه عمدا، بجامع مخالفة أمر الشارع في كلٍّ منهما.

والثاني: أنه كما لا يجوز غسله بالماء الحرام، ولا دفنه في الأرض المغصوبة وإن وجد بها، كذلك لا يجوز دفنه باللباس المحرم.

والثالث: أن المجاهد لو اضطر إلى أكل المال الحرام في الحرب، وبقي في جيبه شيء منه بعد استشهاده، أُخْرِجَ منه، أو كان المال ملكا لغيره رُدَّ إليه، فكذلك لو لبس محرما كالحرير نزع منه، وحق الله أولى بالمحافظة والمراعاة. والله تعالى أعلم.


ثبت في السنة عن عائشة -رضي الله عنها- (( أن رسول الله ( كُفِّنَ في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص، ولا عمامة ))(
)، فذهب جمهور أهل العلم –من حيث الجملة- إلى أن الأفضل في الرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وعند المالكية أن الوتر أفضل للرجل: ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة، وأن الخمسة أفضل له من الجميع(
). ومنهم من يوجب الثلاثة كأقل ما يكفن به(
).

وعلى ما تقدم في المسألة السابقة أن جماعة من أهل العلم –رحمهم الله- ذهبوا إلى أن الشهيد يكفن في الحرير إذا استشهد فيه وجوبا أو جوازا، فهل يزاد له في الحرير، فيكفن في ثلاثة منه أو لا؟

اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يقتصر على ثوب واحد من الحرير. وهو مذهب المالكية على الراجح(
)،

والظاهر من مذهب الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).
القول الثاني: يزاد له في كفنه حتى يبلغ ثلاثة. وهو وجه عند الشافعية(
). قيل: هو الأقرب(
).

ومذهب الحنفية في كفن الشهيد أنه يجوز أن يزاد على ما عليه إن كان ناقصا عن كفن السنة، وهو ثلاثة أثواب، أو ينقص منه إن كان زائدا على كفن السنة(
).

دليل القول الأول: 

أن تكفينه في الحرير إنما جاز للضرورة، وهي تندفع بالواحد، فليقتصر عليه(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

دليل القول الثاني: 

1- أن الثلاثة هي سنة التكفين، فيزاد للشهيد في الكفن حتى يبلغ ثلاثة.
2- أن الحرير يجوز للحي لبسه لأدنى حاجة -كالحكة، ودفع القمل- وما هنا أولى(
).

الراجح :

الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.

اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على جواز لبس الحرير عند الضرورة في غير الحرب(
)، كستر العورة في الصلاة، وعن عيون الناس إذا لم يجد غيره، ونحو ذلك(
). واتفق جمهورهم على جواز لبسه للحاجة في غير الحرب، كالحكة، ودفع القمل، ونحوه. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبه قال المالكية إذا تعين طريقاً للدواء(
). ومنع من ذلك الحنفية إلا إذا لم يجد غيره(
).

وتقدم أن الشهيد يدفن وجوبا في ثيابه التي استشهد فيها، ولو كانت حريرا عند المالكية، والحنابلة في ظاهر المذهب، وجوازاً في قول بعض الشافعية، ووجهٍ عند الحنابلة(
)، وذلك للضرورة، وهي لإبقاء أثر العبادة عليه(
). وهذه الضرورة خاصة بالشهيد. فلو لبس الرجل حريرا لحكة أو دفع قمل مثلا، واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته لم يجز تكفينه فيه. وقد نص عليه الشافعية القائلون بجواز دفن الشهيد في ثيابه

الحرير(
). 

دليل التحريم:

أوَّلاً: العمل بعموم النهي عن لبس الرجل الحريرَ.

ثانياً: العمل بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الشهيد إنما وجب أو جاز تكفينه في ثيابه الحرير لضرورة إبقاء أثر العبادة عليه، بخلاف من لبسه لمثل الحكة ونحوها، فلا ضرورة في تكفينه فيه.

هذا هو المذهب عند الشافعية(
). وأما الحنابلة فكذلك؛ لأن المذهب عندهم أنه يحرم تكفين ذكر أو أنثى في الحرير، إلا لضرورة، بأن لا يوجد ثوب يستر جميعَه غيرَ الحرير(
)، ووجوب تكفين الشهيد في ثيابه الحرير على ظاهر المذهب عندهم جاء من باب الاستثناء. 

وأما الحنفية، والمالكية فقد تقدم أن المذهب عندهم كراهة تكفين الرجل بالحرير عموما(
)، فكونه لبسه لحكة ونحوها لا يؤثر في الحكم. وقول المالكية بوجوب دفن الشهيد في ثيابه الحرير جاء من باب الاستثناء، ولا يكون كذلك مَن لبسه للحكة ونحوها. والله تعالى أعلم. 


لا يجوز تكفين الميت بثوب متنجس نجاسةً غير معفو عنها مع وجود الطاهر، وإن جاز للحي لبسه خارج الصلاة؛ لأن الميت كالمصلي. وهذا مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو الذي يظهر من نصوص الحنابلة(
).

وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط في صحة الصلاة على الميت طهارته، ولا ستر عورته، وإنما يكره التكفين بنجس(
). وتعليل ذلك أن الميت آيل إلى النجاسة، فلا يحرم تكفينه بنجس(
).

والتفريع هنا على مذهب الجمهور أن تطهير الميت من النجاسة شرط لصحة الصلاة عليه، ومن ذلك تطهير كفنه، فإذا دعت الضرورة إلى تكفينه بالمتنجس -كما لو لم يوجد طاهر- فهل يصلى عليه فيه، أو يصلى عليه عاريا، ثم يكفن به؟

اختلف فيه الشافعية على قولين:
القول الأول: يصلى عليه عاريا، ثم يكفن في المتنجس. وهو مذهب الشافعية(
).

القول الثاني: تصح الصلاة عليه مكفنا في متنجس إذا لم يجد غيره، ولم يمكن تطهيره. وهو وجه عند الشافعية(
).

ولم أقف على قول الحنفية والحنابلة في المسألة.

محل الخلاف:
محل الخلاف حيثُ لا يمكن تطهير الكفن، ولا وجد نحو إذخر أو طين، وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه، أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين، ثم يكفن في المتنجس(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن الصلاة لا تصح مع النجاسة، وتصح قبل التكفين(
).

2- التمسك بقاعدة مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الشهيد تكفن في ثيابه المتلطخة بالدم، وتصح الصلاة عليه فيها، وذلك للضرورة، وهي لإبقاء أثر العبادة عليه، ولا ضرورة في الصلاة على غيره مع وجود النجاسة في كفنه.

تعليل القول الثاني:
أنه ليس من شرط صحة الصلاة على الميت أن يكون الميت طاهراً، وإنما ذلك شرط في المصلي(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

أوَّلاً: أن شرط الطهارة يسقط عن الحي عند العجز، وفي حق الميت أولى؛ إذ لا سعي له لحصوله.

ثانياً: أن في كشف عورته مع إمكان سترها هتكاً لحرمته.

ثالثاً: أن الصلاة عليه مع نجاسة كفنه أهون شراًّ من الصلاة عليه مع كشف عورته؛ لأن الطهارة حق الله تعالى، وستر العورة حق للميت، وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى؛ لأن في حق الله تعالى المسامحة، وفي حق الآمي المشاحة. ففي هذا تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أهون الشرين، وأخفّ الضررين. والله تعالى أعلم. 

الدم من حيث الأصل نجس، وعفي عن دم الشهيد للضرورة، وذلك لإبقاء أثر العبادة عليه، فإذا كان في ثوبه أو بدنه نجاسة غير دمه هل تغسل عنه أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: إذا كان في ثوب الشهيد أو بدنه نجاسة غير دمه، تغسل تلك النجاسة، ولا يغسل الدم عنه. وبه قال الحنفية(
)، والمالكية في الأظهر(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية فيما لو أصابته النجاسة بغير سبب الشهادة(
). 

القول الثاني: لا تغسل. وهو قول عند المالكية(
)، واحتمال عند الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية فيما لو أصابته النجاسة بغير سبب الشهادة(
).

دليل القول الأول: 

1- التمسك بالأصل، وهو إزالة النجاسة عن الميت؛ لأنه كالمصلي.
2- أن الأصل في النجاسة الإبعاد، وإنما جاز دفن الشهيد بدمه لورود السنة بذلك، ولإبقاء أثر العبادة عليه، ولأن الدم شاهد له على

خصمه(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
3- القياس على وجوب غسل الشهيد الجنب؛ لأن الغسل كان واجبا قبل الموت، فلا يسقط بصفة الشهادة(
).
4- القياس على محل الإجماع، وهو فيما لو كان عليه جلد خنـزير أو جلد ميتة، فإنه ينـزع عنه إجماعا، ولا فرق بينهما(
).

دليل القول الثاني: 

1- العمل بإطلاق النهي عن غسل الشهيد(
)، وفي غسل النجاسة عنه غسل له.

2- القياس على الدم(
)، فكما يمتنع غسل الدم عنه –وهو نجس- يمتنع غسل غيره من النجاسات عنه.
3- القياس على سقوط غسل الجنابة بسبب الشهادة(
).

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول: إن النجاسة غير الدم تغسل عن الشهيد، وذلك لقوة تعليله، وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

تفريع على القول الراجح:
وعلى القول الراجح -إن النجاسة غير الدم تغسل عن الشهيد، ولا يغسل عنه الدم- اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيما لو لم تزل النجاسة عنه إلا بإزالة الدم، فهل تجب إزالتها مع الدم أو لا؟

ولهم في ذلك قولان:
القول الأول: تغسل النجاسة، وإن لزم من ذلك غسل الدم معها. وهو مذهب الشافعية(
)، والراجح من مذهب الحنابلة(
). وهو الأصح عند الشافعية فيما لو أصابته النجاسة بغير سبب الشهادة(
).

القول الثاني: لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم تجز إزالتها. وهو قول عند الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية فيما لو أصابته النجاسة بغير سبب الشهادة(
).

دليل القول الأول: 

1- التمسك بالأصل، وهو إبعاد النجاسة عن الميت.
2- أن الذي أمرنا بإبقائه هو الدم الذي هو أثر العبادة، وأما غيره من النجاسة فليس من أثر العبادة(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها في الدم لا في غيره من النجاسات.

3- أن دفع المفسدة -وهو غسل النجاسة- مقدَّم على جلب المصلحة، وهو إبقاء أثر العبادة(
).

دليل القول الثاني: 

لم أقف على استدلال لهذا القول، ولكن يمكن الاستدلال له بما يلي:

1- ما ثبت عنه ( في شهداء أحد أنه (( أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم ))(
)، فأمر بدفنهم بدمائهم مطلقا، ولم يفرق بين الدماء الصافية، والمختلطة بنجاسة أخرى.

2- أن النجاسة غير الدم تترك مع الدم؛ لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤه.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن النجاسة تغسل وإن لزم من ذلك غسل الدم معها، وذلك لقوة الاستدلال عليه، وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 

الموت موجب للغسل في قول جمهور أهل العلم -الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة على الصحيح من المذهب(
)- ولكن الشهيد لا يغسَّل، لورود النص بترك غسله(
)، ولو استشهد جنبٌ هل يغسل أو لا؟

اختلف فيه أهل العلم -رحمهم الله- على قولين:
القول الأول : لا يغسل . وهو المشهور الأظهر من مذهب المالكية(
) ، والأصح عند الشافعية(
) ، وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية(
) ، وهو قول عند الحنابلة(
).
القول الثاني: يغسل. وهو قول أبي حنيفة، وعليه المذهب عند الحنفية(
)،

والحنابلة(
)، وهو قول عند المالكية(
)، والشافعية(
). 

محل الخلاف:
إنما الخلاف في غسله من الجنابة، ولا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت، وأن حكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء(
).

دليل القول الأول: 

1- ما ورد في قصة حنظلة بن أبي عامر(
) -رضي الله عنه- أنه قُتِلَ يوم أحد (( فقال رسول الله (: إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا صاحبتَه(
)، فقالت: إنه خرج

لما سمع الهائعة(
) وهو جنب. فقال رسول الله (: لذلك غسَّلته الملائكة ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن صفة الشهادة تتحقق مع الجنابة، وهي مانعة من غسله لإبقاء أثر الشهادة عليه، وحنظلة بن أبي عامر إنما غسلته الملائكة -عليهم السلام- إكراماً له، ولو كان الغسل واجبا على بني آدم لم يكتف رسول الله ( بغسل الملائكة إياه، وحيث اكتفي دلّ على أنه لم يكن واجبا(
).
2- التمسك بعموم الخبر في ترك غسل الشهيد(
)؛ إذ لم يخصّ غير الجنب بالذكر.

3- أن الغسل الواجب بالجنابة سقط بالموت(
).
4- أن غسل الجنابة طهارة حدث، فلم يجز كغسل الموت(
).

دليل القول الثاني: 

1- حديث حنظلة -رضي الله عنه- المتقدم. ووجه الاستشهاد منه: أن الشهادة عرفت

مانعة غير رافعة، فلا ترفع الجنابة، بدليل أنه لما استشهد حنظلة جنبا غسلته الملائكة، والواجب قد تأدى بذلك، ولذلك لم يعد النبيّ ( غسله(
).

2- أن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت، وغسل الجنابة كان واجبا قبله(
).
3- أنه لو قتل محدثا حدثا أصغر لا يغسل؛ لأن الموت لا يخلو أصلا عن حدث قبله؛ لعدم خلوه من زوال العقل، فكانت الشهادة رافعةً له ضرورةً، ولا ضرورةَ في الجنابة؛ لأن الموت يخلو عنها، فلا تكون رافعة في حقها(
).
3- أن غسل الجنابة وجب لغير الموت، فلم يسقط به، كغسل النجاسة(
).

الراجح:
الراجح –والله أعلم- هو القول الثاني: إن الشهيد الجنب يغسل، وذلك لما يلي:
أوَّلاً: أن الأصح في الاستدلال بحديث حنظلة –رضي الله عنه- هو ما قاله أصحاب القول الثاني: إن الواجب قد تأدى بغسل الملائكة له، فقوله ( بعد علمه بأنه كان جنباً: (( لذلك غسَّلته الملائكة )) فيه إشارة إلى أن علة الغسل هي الجنابة.

ثانياً: أن الملائكة تأتي أحيانا للتعليم، ومنه حديث سؤال جبريل –عليه السلام- النبيَّ ( عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، والساعة، وأماراتها بحضور جماعة من الصحابة، فأجابه رسول الله (، ثم قال بعد انطلاقه لعمر -رضي الله عنه-: (( هذا جبريل جاء يعلِّم الناسَ دينَهم ))(
).

ثالثاً: أن في ذلك تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن غسل الميت واجب، وسقط في حق الشهيد ضرورةً بسبب الشهادة، ولا ضرورة في سقوط غسل الجنابة. والله تعالى أعلم. 


نبش(
) الميت بعد دفنه وقبل البِلى -عند أهل الخبرة بتلك الأرض- للنقل وغيره حرام؛ لأن فيه هتكاً لحرمته، إلا لضرورة، كأن دفن بأرض مغصوبة، وطلب مالكها نبشه، ونقله منها. فهذه ضرورة موجبة لنبشه باتفاق أهل العلم -رحمهم الله- لأن حرمة الحي أولى بالمراعاة(
).

واختلفوا في نبشه إذا دفن بلا غسل:

فذهب الحنفية إلى أن الغسل يسقط إذا أهيل عليه التراب، ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش، وإذا لم يهل عليه التراب أُخْرِجَ، وغسل(
).

وذهب الجمهور: المالكية(
)، والشافعية في ظاهر المذهب(
)، والحنابلة في الصحيح(
) إلى أنه ينبش ما لم يخش عليه التفسخ أو التغير بنتن أو تقطع، وكان ممن يجب غسله. وعللوا ذلك بأن غسله واجب مقدور على فعله، فوجب فعله، وفي نبشه وغسله استدراك للواجب. وإن خشي عليه التفسخ أو التغير لم ينبش؛ لأنه تعذر فعله فسقط، كما يسقط غسل الحي إذا تعذر.

وفي قولٍ للشافعي: أنه لا يجب النبش للغسل وإن لم يتغير، بل يكره نبشه؛ لما فيه من هتك حرمته(
). 

وحكى بعض الشافعية وجها: أنه يجب نبشه للغسل وإن تغير وفسد(
).

قال النووي: ( اتفق الذين حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده )(
).

وفي قول للحنابلة: يحرم نبشه مطلقا(
). وهو مثل قول الحنفية السابق.

وعلى قول الجمهور بوجوب نبشه للغسل بشرطه للضرورة، وهي القيام بالواجب المقدور عليه، واستدراكه، فهل ينبش كذلك إذا دفن من غير تكفين أو لا؟

اختلف في ذلك أهل العلم -رحمهم الله- على قولين:
القول الأول: ينبش؛ ليكفن. وهو مذهب الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).

القول الثاني: لا ينبش للكفن. وهو الأظهر عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

ولم أقف على قول المالكية في المسألة.

دليل القول الأول: 

1- أثر معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل، فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه من قبره، ثم غسل، وكفن، وحنط، وصُلِّيَ عليه(
).

2- القياس على وجوب نبشه للغسل، فإن كل واحد منهما واجب مقدور على فعله، واستدراكه، فوجب فعله واستدراكه(
).

دليل القول الثاني:
1- أن المقصود من التكفين ستره، واحترامه، وقد ستره التراب، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش(
).
2- أنه يجوز ستره بغير تراب، فيقاس عليه التراب(
). 

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الثاني، وذلك لقوة تعليله، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أنه إنما أبيح النبش فيمن لم يغسل للضرورة، وهي تدارك الفائت، ولا ضرورة في النبش للتكفين؛ لأن المقصود منه الستر، وقد حصل بدفن الميت، وإهالة التراب عليه، ولو قيل بوجوب النبش لحصل عكس المراد قبل التمكن من تكفينه.

ويجاب عن أثر معاذ -رضي الله عنه- أنه إن صح تضمن ترك الغسل والكفن معا، فلا يصح الاستدلال به على وجوب النبش لترك الكفن فقط. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة يذكرها العلماء –رحمهم الله- في باب الجنازة عقب مسائل النبش، باعتبار أن الحكم بشق بطن الميت يوجب نبشه إذا كان مدفوناً(
)، ويذكرونها أيضا في باب الغصب باعتبار أن ابتلاع المال –في الغالب- يأتي نتيجة غصب وتعدٍّ.

واتفقوا على أن الحي إذا ابتلع مالاً لا يُشَقُّ بطنه مطلقا؛ لإفضائه إلى هلاكه(
)، وإبقاء حياته أولى من احترام المال؛ لأن المال يمكن ضمانه بالمثل، وبالقيمة، بخلاف النفس.

واختلفوا في الميت إذا ابتلع –في حياته- مالاً لغيره، وطلب صاحبه الرد، هل يشق بطنه، فيخرج منه أو لا؟ 

واختلافهم في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: يشقّ بطنه، ويخرج. وهو القول المختار عند الحنفية(
)، والمذهب عند الشافعية(
). وقال به ابن حزم(
). 

فإن ضمن الورثة مثله أو قيمته لا يشق بطنه في أصح الوجهين عند الشافعية(
).

القول الثاني: لا يشق جوفه، وإنما يجب الغرم من تركته على الورثة. وإذا لم يترك شيئا لا يجب شيء. وهو قول عند الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).

القول الثالث: لا يشق جوفه، وإنما يجب الغرم من تركته. وإن تعذر غرمه من تركته أو غيرها شق جوفه، ودفع المال لربّه. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الرابع: إذا كان المال كثيرا شق بطنه، وإلا فلا. وهو مذهب المالكية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

واختلف المالكية فيما يعتبر به الكثير. فقيل: إذا بلغ نصاب السرقة، وهو ربع دينار. وقيل: إذا بلغ نصاب الزكاة، وهو عشرون دينارا. وقيل: يرجع فيه إلى العرف. وهو

الأظهر(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف إنما هو في المال الذي لا يفسد في البطن بعد الابتلاع(
)، ولو كان مما يفسد في البطن تُرِكَ؛ إذ لا يتحقق رد عين المال إلى صاحبه بعد الشقّ.

ومحل الخلاف عند الحنفية(
)، والحنابلة(
) فيما لو لم يَتْرُكْ مالاً. وأما لو ترك مالاً ضمن منه ما بلعه، ولا يشقّ بطنه. 

ومحل الخلاف عند الحنفية(
)، والحنابلة(
) أيضا فيما لو تعدَّى بابتلاع مال غيره. وأما لو ابتلعه بإذنه، أو سقط في جوفه بلا تعدٍّ، لم يشقّ بطنه؛ لما في شقّه من هتك حرمته بغير تعدٍّ منه.

ومحل التقييد بالكثير عند المالكية فيما لو ابتلعه لقصد صحيح، كخوف عليه، أو لمداواة. وأما إن كان لقصد مذموم -كحرمان وارثه- فيشقّ بطنه، ولو قلّ؛ لأنه أصبح كالغاصب(
).

وقيد بعض المالكية عدم شق بطنه في المال القليل بما لو كان له مال يؤديه منه، وإلا فلا ينبغي أن يُختلف في شقّه، واستخراجِ المال منه(
).

دليل القول الأول: 

1- أنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال، لكنه أزال احترامه بتعديه(
).
2- أنه لا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ما دام الحصول على عين ماله ممكناً؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه(
).
3- أن في ترك المال في بطن الميت إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال(
).
4- أن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى إن كانت حرمة الميت حقا لله تعالى، وإن كانت حق الميت فحق الآدمي الحي مقدم على حق الميت؛ لاحتياج الحي إلى حقه(
).
5- أن شق بطن الميت وردّ المال إلى صاحبه أولى، من تركه في بطنه؛ لأن حق الآدمي فيه مشاحة يوم القيامة، ففي استخراجه تخليص للميت من إثمه، وتطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أهون الشرين، وأخف الضررين.

دليل القول الثاني: 

1- حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ( قال: (( كسر عظم الميت

ككسره حيا ))(
). 
ووجه الدلالة منه: أن كسر العظم، وشق الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج مالٍ وغيره، فكذا بعد الموت(
).
2- أن شق البطن حرام، وحرمة الآدمي أعظم من حرمة المال(
)، فلا يشقّ بطنه لإخراج المال، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين.
ورد عليه بأن حرمة الآدمي تزول بتعديه(
).

دليل القول الثالث: 

أنه لا يشق بطن الميت لما فيه من هتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونه، وهو الغرم من تركته أو غيرها. وأما إن تعذر الغرم من تركته أو غيرها شق بطنه، ودفع المال لربّه تخليصا للميت من إثمه(
).

دليل القول الرابع: 

أن المال اليسير قد يعفى عنه. وأما استخراج الكثير ففيه دفع الضرر عن المالك بردّ ماله إليه، وعن الميت بإبراء ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة لهم(
).

ويمكن الاعتراض عليه بأن في استخراج المال اليسير أيضا إبراء ذمة الميت، وقد تقدم أن بعض المالكية قيد عدم شق بطنه في المال القليل بما لو كان له مال يؤديه منه، وإلا فلا ينبغي أن يُختلف في شقّه واستخراج المال منه(
).

الترجيح:
هذه المسألة من مسائل الاختيار بين أخف الضررين وأهون الشرين تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أهون الشرين، وأخف الضررين، وقد يختلف أهل العلم فيما يرجِّح كون أحدهما أخفَّ من الآخر، وقد تقدم ذكر أمارات مساعِدة في ذلك في المبحث الثاني من التمهيد(
). وكل قول في هذه المسألة تنطبق عليه القاعدة، إذ هو في نظر قائله أنه أهون شراًّ، وأخفّ ضرراً.

وأما القول الرابع فبعيد؛ لعدم وجود دليل قوي يفرق بين القليل والكثير مما يتعلق بحقوق الناس، بل الأدلة الشرعية العامة تدل على وجوب التخلص من كل حق للآدمي مهما قلّ. ومن ذلك ما ورد أنه ( قال: (( من أخذ شبرا من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ))(
)، وفي حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (( قال رسول الله (: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ))(
).

والقول الثاني قريب من الرابع؛ لأنه جعل حق المعتدى عليه هدرا إذا لم يترك الميت شيئا مع إمكان استخراجه منه بشق بطنه للضرورة. وعبارة بعضهم: أنه ( إن ظهر له مال في الدنيا قضي منه، وإلا فهو مأخوذ به في الآخرة )(
). فلِمَ يؤخَّر إلى الآخرة مع إمكان إبراء ذمته في الدنيا بشقّ بطنه ؟

والقول الأول راعَى جانب المال، وأهمل جانب حرمة الميت، فأوجب الشق على كل حال، إلا على أصح الوجهين عند الشافعية أن الورثة إذا ضمنوا مثله أو قيمته لا يشق بطنه.

فأعدل الأقوال في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو القول الثالث: إنه لا يشق جوفه ابتداءً؛ صيانةً لحرمة الميت، وإنما يجب الغرم من تركته؛ ضماناً لحق صاحب المال. وإن تعذر غرمه من تركته أو غيرها شق جوفه اضطراراً، ودفع المال لربّه؛ إبراءً لذمة الميت. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. ففيه جمع بين الأدلة. والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في رجل ابتلع مال نفسه فمات، هل يشقّ بطنه فيخرج منه أو لا؟

واختلافهم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يشق بطنه، فيخرج منه. وهو وجه عند الشافعية(
)، والحنابلة(
). 
القول الثاني: لا يشق بطنه. وهو أصح الوجهين عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
) ، إلا إذا كان عليه دين ففيه وجهان ، والصحيح منهما : أنه يشقّ(
).

القول الثالث: إذا كان المال كثيرا شق بطنه، وإلا فلا. وهو مذهب المالكية(
)، واحتمال عند الحنابلة(
).

تعليل القول الأول: 

أن هذا المال صار للورثة، فهو كمال الأجنبي(
).

واعترض عليه بأن هذا المال قد صار مستهلكا بابتلاع الميت إياه قبل موته، والمال يصير للوارث إذا كان موجودا، وأما المستهلك فلا(
).

وأجيب عن هذا بأن المال لو كان مستهلكاً لما شقّ جوفه بمال الأجنبي(
).

تعليل القول الثاني: 

أن الميت أصبح كالمستهلِك لمال نفسه في حياته بالابتلاع، فلم يتعلق به حق الورثة(
).

وأما الشق من أجل الدين -على الصحيح من مذهب الحنابلة- فلِمَا فيه من تخليص الميت من الإثم، ورد المال إلى مالكه، ودفع الضرر عن الورثة بحفظ التركة لهم(
).

تعليل القول الثالث: 

أن في إخراج المال الكثير حفظَه عن الضياع، ونفعَ الورثة الذين تعلق حقّهم بماله بمرضه(
). 
الراجح:
هذه المسألة كالتي تقدمت في أن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على كل قول، لما تضمنه من اختيار أهون الشرين، وأخف الضررين. وأعدل الأقوال في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو الصحيح من مذهب الحنابلة: إنه إن كان عليه دين شقّ بطنه؛ إبراء لذمته من الإثم، وإلا فلا؛ لأن الميت كالمستهلك لماله في حال حياته. ويتوجه هنا تقييد المالكية قولهم في المسألة السابقة أنه إن ابتلع المال لقصد صحيح، كخوف عليه، أو لمداواة فلا يشق بطنه. وأما إن كان لقصد مذموم -كحرمان وارثه- فيشقّ بطنه، ولو قلّ؛ لأنه أصبح كالغاصب(
)، وتطبيقاً لقاعدة "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه"(
). والله تعالى أعلم. 






فروع هذا المبحث ذكرها الحنابلة، وهي من قبيل مسائل الاختيار بين أخف الضررين، وأهون الشرّين، وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وهي مسائل الشَّبِق، وهو الذي تشتد شهوته إلى الجماع، ويخاف تشقق أنثييه إذا لم يطأ، فهل يباح له الفطر؟

ويترتب على إباحة الفطر له مسائل، منها:

1- هل يجوز له الجماع مع إمكان استدفاع شهوته بغيره؟
2- هل يجوز له إفساد صوم غيره مع إمكان دفع شهوته بغير ذلك؟
3- إن كان له امرأتان حائض وطاهر مكلَّفة صائمة فأيهما يطأ ؟

فهذه الأسئلة يأتي الجواب عنها في المطالب الثلاثة الآتية.


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيمن به شهوة غالبة للجماع، بحيث يخاف أن تتشقق أنثياه. 

فذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز له ترك صوم رمضان بسببه؛ لأنه ليس له بدل، ولأن له الجماع ليلا في شهر رمضان، ولكن يجوز له -في أصح الوجهين- ترك صوم كفارة الظهار بسببه، والعدول عنه إلى الإطعام؛ لاستمرار حرمة صيامها إلى الفراغ منها(
). وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز له الفطر. ونص عليه الإمام أحمد (
).
ولم أقف على قول الحنفية، والمالكية في المسألة.

والتفريع هنا على مذهب الحنابلة، يقول ابن قدامة رحمه الله :

( من أبيح له الفطر لشدة شبقه، إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع -كالاستمناء بيده، أو بيد امرأته، أو جاريته- لم يجز له الجماع؛ لأنه فطر للضرورة، فلم تبح له الزيادة على ما تندفع به الضرورة، كأكل الميتة عند الضرورة، وإن جامع فعليه الكفارة )(
). 

هذا هو المذهب، نص عليه غير واحد منهم(
).

وفي هذا الحكم تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن

الاستمناء محرم(
)، ويفسد الصوم به(
)، ولكنه أخفّ ضررا من الجماع؛ لأن صوم الرجل والمرأة يبطلان بالجماع، وبالاستمناء يبطل صوم المستمني فقط، ولأن الجماع موجب للقضاء والكفارة(
)، والاستمناء موجب للقضاء دون الكفارة على الصحيح من مذهب الحنابلة(
). فإذا كان لا بد من الوقوع في أحدهما في نهار رمضان، فالاستمناء أخفّ، فيجب دفع الشبق به بدلاً من دفعه بالجماع. والله تعالى أعلم.

وقد تقدم في المبحث الأول من التمهيد أن من صيغ قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" صيغة "ما أبيح للضرورة لم تبح معه الزيادة على ما تندفع به"(
). 


تقدم في المطلب السابق أن من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير جماع لم يجز له الجماع.

يقول ابن قدامة رحمه الله :

( وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره -كوطء زوجته، أو أمته الصغيرة، أو الكتابية، أو مباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرج، أو الاستمناء بيدها، أو بيده- لم يبح له إفساد صوم غيره(
)؛ لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها، كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسدّ الرمق. 

وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره أبيح ذلك؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه فأبيح، كفطره، وكالحامل والمرضع يفطران خوفاً على ولديهما )(
).

وما ذكره واضح في أنه تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخف الضررين، وأهون الشرّين. فإفساد صوم شخص واحد أخف وأهون من إفساد صوم شخصين، وقد تقدم في المبحث الأول من التمهيد أن من صيغ القاعدة صيغة "الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها"(
). والله تعالى أعلم.  


تقدم في المطلب السابق أن من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره لم يبح له إفساد صوم غيره، وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره أبيح ذلك. فإذا كان له امرأتان حائض، وطاهر مكلَّفة صائمة، ودعته الضرورة إلى وطء إحداهما ففيه احتمالان ذكرهما ابن قدامة وغيره(
):

الاحتمال الأول: أن وطء الصائمة أولى. وهو الصحيح من المذهب(
).

الاحتمال الثاني: أنه يتخير بينهما.

دليل الاحتمال الأول:

1- قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( ((
).
والاستدلال منه من وجهين:
أحدهما: أن الله تعالى نص على النهي عن وطء الحائض في كتابه(
).
والثاني: أن وطء الحائض فيه أذى، ولا يزول بالحاجة إلى الوطء(
).
2- أن الحائض يحرم وطؤها مطلقاً، والصائمة يحرم وطئها وقت الصوم، وما حرم مقيداً أخف مما حرم مطلقاً(
).
3- أن أكثر ما في وطء الصائمة أنها تفطر لضرر غيرها، وذلك جائز لفطرها لأجل الولد، وأما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه(
).

دليل الاحتمال الثاني:

أن وطء الصائمة يفسد صومها، ووطء الحائض وإن كان لا يفسد عبادة عليها، ولكنه منهي عنه بنصّ القرآن، فتتعارض المفسدتان، فتتساويان(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو الاحتمال الأول، وذلك لقوة تعليله. وهو الموافق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخف الضررين، وأهون الشرين. والله تعالى أعلم. 



قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : ( قد يضيق النفل عن الفرض في صور(
) ترجع إلى قاعدة "ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها". من ذلك: ... النيابة عن المعضوب لا تجزئ في حج التطوع في قولٍ )(
).

المعضوب –كما قال النووي- مَنْ ( كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله -لكبر، أو زمانة، أو مرضٍ لا يرجى زواله- أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان شابا نضو الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو نحو ذلك )(
).

والأصل في العبادات البدنية -كالصلاة والصوم- ألا تدخلها النيابة؛ لأن المقصود منها إظهار العبدِ نفسِه تمامَ الخضوع والانقياد لأمر الله تعالى، ولا يتأتى ذلك مع النيابة وعدم المباشرة، ولكن لما كانت النيابة في الحج لا تأبى ذلك؛ لما فيها من بذل المؤنة، شرعت فيه النيابة(
).

وما ذكره السيوطي يعني: أن النيابة عن المعضوب إنما شرعت في أداء حج الفرض للضرورة، ولا ضرورة في حج النفل، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم التوسع فيه.

واتفق جمهور أهل العلم -رحمهم الله- على أن المعضوب تجوز النيابة عنه في

حج الفرض للضرورة. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، ورواية عند المالكية(
).
والمعتمد عند المالكية منع النيابة عن الحي مطلقاً، أي: سواء كان صحيحا أو مريضا، كانت النيابة في الفرض أو في النفل(
).

واختلف الجمهور في النيابة عن المعضوب في حج النفل، فذهب الحنفية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
) إلى جواز ذلك أيضا. 

وذهب الشافعية في قولٍ(
) إلى منعه.

دليل القول بالمنع:
1- أنه إنما جازت الاستنابة في الفرض للضرورة، ولا ضرورة في النفل، كالتيمم(
)،

والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

ورد عليه بأن التيمم جوز في الفرض للحاجة، ويجوز أيضا في النفل على قول الجماهير من أهل العلم(
).

2- أن المعضوب غير مضطر إلى الاستنابة في حج النفل؛ لكونه نفلاً، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح(
).

دليل الجمهور:

1- أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها، كالصدقة(
).
2- أن النيابة إذا جازت في حج الفرض، ففي حج النفل أولى؛ لأن باب النفل أوسع من باب الفرض؛ إذ يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 

حرم الله تعالى أكل الميتة ولحم الخنـزير بقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((
)، وحرَّم أكل لحم الإنسان بقوله: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((
)، وحرَّم أكل مال الغير بقوله: ( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
)، وحرم على المحرم أكل الصيد بقوله: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((
)، وحرم على المحرم قتل الصيد بقوله: ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((
). 

والنظر في هذا المطلب يعتمد على هذه الآيات. فالميتة ولحم الخنـزير ولحم الإنسان، ومال الغير محرمة على المحرم وغيره، والصيد وقتله محرم على المحرم فقط، فإذا اضطر المحرم إلى الأكل ولم يجد إلا صيدا وأحدَ هذه الأشياء المحرمة أبيح له أكل واحد منهما للضرورة، كغير المحرم إذا اضطر إلى الأكل، ولكن أيهما يقدم؟ أي: أيهما أهون شراًّ بالنسبة إليه فيختاره؛ إذ القاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أهون الشرين، وأخف الضررين.

وفي هذا المطلب ستّ مسائل تتم دراستها.

إذا اضطر المحرم إلى الأكل، ولم يجد إلا صيداً، وميتة، فأيهما يقدم؟ اختلف فيه أهل العلم -رحمهم الله- على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يأكل الميتة. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه مذهب الحنفية على المعتمد، وبه الفتوى(
)، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إنه يأكل الصيد. وهو قول عند الشافعية(
)، وقال به أبو يوسف من الحنفية(
)، ومحمد بن عبد الحكم(
) من

المالكية(
)، وهو احتمال عند الحنابلة إذا لم تطب نفسه بأكل الميتة(
).

القول الثالث: إنه يتخير بينهما. وهو قول عند الشافعية(
). 
محل الخلاف:
محل الخلاف فيما لو وجد الصيدَ حيا(
)، وأما لو وجده مذبوحا فيأتي ذكر الخلاف فيه في المسألة الثانية.

ومحل الخلاف أيضا فيما لم تتغير الميتة بحيث يخاف على نفسه من أكلها، وإلا تُرِكَتْ(
).

تعليل القول الأول: 

أن في أكل الصيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وفي أكل الميتة جناية واحدة، وهي أكلها(
). فما كان فيه جناية واحدة أخفّ مما كان فيه ثلاث جنايات. 

وقيل: إنه يرتكب في الصيد محظورين القتل والأكل(
). أي: إذا كان قد تمّ اصطياده.

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن المحرم المضطر عمل بما هو مخالف للأصل، وهو أكل الصيد، ومن لوازمه الاصطياد والذبح، وكلاهما تابع للأكل، وليس كل واحد منهما جناية مستقلة، وكيف يترك ما يمكن ذبحه ذبحا شرعيا، ويأكل ما مات حتف أنفه! وإن كان بين أهل العلم -رحمهم الله- خلاف فيما يذبحه المحرم هل هو ميتة أو لا(
)؟ ولكنهم اتفقوا على أنه لو مات حتف أنفه فإنه ميتة. فهذا الاتفاق يضعف ذاك الاختلاف.

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن كلاًّ من الصيد والذبح جناية مستقلة، بدليل أن كل واحدة منهما قد يتمّ بمفردها، كما لو كان الصيد صاده الحلال، فيكون الصيد والذبح ليسا من فعل المحرم، ولا من جنايته، وإنما يبقى عليه حرمة الأكل.

تعليل القول الثاني: 

1- أن حرمة الصيد أخفّ، وحرمة الميتة أغلظ؛ لأن حرمة الصيد ترتقع بالخروج من الإحرام، أو الحرم، فهي مؤقتة به، بخلاف حرمة الميتة، فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما(
).
ويمكن الرد عليه بأن حرمة الصيد أغلظ، فإنها خاصة بالمحرم، فاختصاصها به جعلها وصفاً أقوى تأثيراً في عبادة المحرم من تأثير حرمة الميتة فيها، فإنها عامة تشمل

المحرم وغيره، فيكون تأثير حرمة الميتة في عبادته أضعف، وارتكاب الأضعف تأثيراً أخفّ من ارتكاب الأقوى، والأغلظ. والله أعلم.
2- أن الصيد يقوم مقامه الكفارة، فيكون كأن لم يفتْ، بخلاف الميتة(
).

وأجيب عنه بما تقدم في تعليل القول الأول، وهو أن في أكل الصيد ارتكاب محظورين: الأكل والقتل، وفي أكل الميتة ارتكاب محظور واحد، فكان أخفّ(
).

تعليل القول الثالث: 

أن أدلة ترجيح أحد الأمرين على الآخر متعارضة، فيصار إلى التخيير بينهما.

الراجح:
القول الأول والثاني تنطبق عليهما قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأنهما مبنيان على اختيار أهون الشرين، وأخف المفسدتين. والذي يترجح في نظري منهما –والعلم عند الله تعالى- هو القول الأول: إنه يأكل الميتة، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل الثاني، وقد تم الجواب عنه.

وأما تعليل القول الثالث فهو دعوى يرفضها تعليل القول الأول، فإنه أقوى من تعليل القول الثاني كما سبق، ولا يلزم من تعارض دليلين تكافؤهما. والله تعالى أعلم. 


إذا اضطر المحرم إلى الأكل، ولم يجد إلا لحم صيد ذبحه محرم، وميتة، فأيهما يقدم؟ اختلف فيه أهل العلم -رحمهم الله- على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يأكل لحم الصيد. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).

القول الثاني: إنه يأكل الميتة. وهو وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

القول الثالث: إنه يتخير. وهو الأصح عند الشافعية(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن في أكل كلٍّ من الصيد، والميتة جناية واحدة، ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى(
).

2- أن حرمة الصيد أخف؛ لأنه حرام حكماً، والميتة حرام حقيقة وحكما(
).
3- أن الصيد يقوم مقامه الكفارة، فيكون كأن لم يفت، بخلاف الميتة(
).
4- أن تحريم الصيد خاص بالمحرم، وتحريم الميتة عام(
). وبعبارة أخرى: أن حرمة الصيد عارضة للمحرم، وحرمة الميتة أصلية(
).
تعليل القول الثاني: 

أن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية(
)، وهو مستغنٍ عن ذلك بالأكل من الميتة(
).

تعليل القول الثالث: 

أن أدلة ترجيح أحد الأمرين على الآخر متعارضة، فيصار إلى التخيير بينهما.

الراجح:
الراجح -في نظري-  هو قول الجمهور: إنه يأكل لحم الصيد، وذلك لقوة تعليله. وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على القول الأول، والثاني؛ لأنهما مبنيان على اختيار أهون الشرين، وأخف المفسدتين. والله تعالى أعلم. 

يحرم على المحرم بيض الصيد، وإن لم يكن في البيض معنى الصيدية، ولكنه أصل الصيد، فيثبت فيه من الحكم ما يثبت في الصيد. وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وعليه فإذا اضطر المحرم، ولم يجد إلا بيض صيد، وميتة، فأيهما يقدم؟ 

ذهب الحنابلة(
) إلى أنه يأكل الميتة. ولم أقف على قول بقية المذاهب في المسألة.

وتعليل الحنابلة: أن في أكل بيض الصيد جنايتين: كسره، وأكله، وفي أكل الميتة جناية واحدة، وهي أكلها(
)، فما فيه جناية واحدة أهون مما فيه جنايتان. فيدفع الجوع بأكل الميتة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخف الضررين، وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم. 

إذا اضطر المحرم إلى الأكل، ولم يجد إلا صيدا، ومال الغير، فأيهما يقدم؟ 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يأكل الصيد. وهو مذهب الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والحنابلةِ إذا جَهِلَ مالكَه(
).

القول الثاني: إنه يأكل مال الغير. وهو وجه عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة إذا جهِل مالكَه(
).

القول الثالث: إنه يتخير بينهما. وهو وجه عند الشافعية(
)، واحتمال عند الحنابلة إذا لم يعرف مالكه(
).

ولم أقف على قول المالكية في المسألة.
محل الخلاف:
قيد الخلاف هنا بمال الغير الذي ليس بميتة(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن الصيد حرام حقا لله تعالى، والمال حرام حقا للعبد، فكان الترجيح لحق العبد؛ لافتقاره(
).
2- أن حق الله مبني على المسامحة، بخلاف حق الآدمي، فإنه مبني على المشاحّة(
)، فكان أولى بالاجتناب عند المزاحمة. 
تعليل القول الثاني: 

1- أن مال الغير طاهر، وما صاده محرم مختلف في كونه ميتة أو لا، فكان أكل مال الغير أولى(
).
2- أن في أكل مال الغير جناية واحدة، وفي أكل الصيد جنايتان: صيده، وأكله(
).

تعليل القول الثالث: 

أن أدلة ترجيح أحد الأمرين على الآخر متعارضة، فيصار إلى التخيير بينهما.

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول: إنه يأكل الصيد، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل القولين الآخرين؛ لأن التخلص من حقوق الآدميين أولى بالعناية والمراعاة؛ إذ هي مبنية على المشاحة والمضايقة. ونسأل الله السلامة منها، ومن غيرها.


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المضطر هل يجوز له أن يأكل لحم الإنسان الميت أو لا؟ 

فذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
) -من حيث الجملة- إلى جواز ذلك، ومنعه الحنفية(
)، والمالكية(
). وصحح بعض المالكية –منهم ابن العربي- أكله(
).

وعلى القول بجواز أكله عند الاضطرار، فإذا اضطر المحرم فلم يجد إلا صيدا، ولحم إنسان، فأيهما يقدم؟ 

فالمذهب عند الشافعية أنه يأكل الصيد(
). ولم أقف على قول الحنابلة في المسألة، ولكن الحنفية(
) ذكروها، ونصوا على أنه يأكل الصيد(
).

وتعليل ذلك: 

1- أنه يمتنع أكل لحم الإنسان لكرامته(
).
2- أن الصيد يحل في غير الحرم، أو في غير حالة الإحرام، والآدمي لا يحل بحال(
).
3- أن لحم الإنسان حرام حقا للشرع، وحقاًّ للعبد، والصيد حرام حقاًّ للشرع لا غير، فكان أخف(
).
فعلى هذا، يدفع ضرر الجوع بأكل الصيد، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم. 

إذا اضطر المحرم إلى الأكل، ولم يجد إلا صيدا، ولحم خنـزير، فأيهما يقدم؟

نُقِلَ عن محمدٍ صاحب أبي حنيفة(
) أنه يأكل الصيد. وبه قال محمد بن عبد الحكم من المالكية(
). 

ولم أقف على قول غيرهما في المسألة.

ولعل سبب تقديم الصيد على لحم الخنـزير أن لحم الخنـزير حرام لذاته، ولحم الصيد حرام لوصفه، أي: بسبب الإحرام، وما أنيط الحكم بذاته أشد مما أنيط به لوصفه(
)، فيدفع ضرر الجوع بأكل الصيد، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم.

قال الإمام السيوطي رحمه الله: من الفروع المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أنه ( يجوز أخذ نبات الحرم لعَلْف(
) البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف)(
).

منع بيع نبات الحرم مفرَّع على جواز أخذه لعلف البهائم، استثناءً من حرمة قطعه؛ لقوله (: (( ولا يختلى خلاه(
)))(
). 

فجواز أخذه لعلف البهائم هو الأصح عند الشافعية(
)، وقول عند المالكية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

وفي وجه عند الشافعية: أنه لا يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم، عملاً

بظاهر الحديث: (( ولا يختلى خلاه ))(
). وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية على المعتمد(
)، والحنابلة(
).

وفي قول عند المالكية(
): إنه جائز مع الكراهة.

وإنما جاز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم لوجود الحاجة، وقياسا على جواز الرعي فيه. وجواز الرعي فيه هو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة على الراجح(
)، وقول أبي يوسف من الحنفية(
).

ودليل جواز الرعي فيه أن في منعه حرجا في حق الزائرين والمقيمين الذين يكون معهم الدواب، ويصعب عليهم حمل ما يكفيها من العلف لمدة الإقامة(
).

واختلف أهل العلم -رحمهم الله- في جواز بيعه على قولين:
القول الأول: لا يجوز بيعه لمن يعلف(
). وبه قال الشافعية(
).

القول الثاني: يجوز بيعه بعد قطعه، ولكن مع الكراهة. وبه قال الحنفية(
). 

تعليل القول الأول: 

أن جواز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم كالطعام الذي أبيح أكله للضرورة، فلا يجوز بيعه(
) كالميتة، ولحم الخنـزير، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، فالمباح هو الاحتشاش لعلف البهائم للحاجة إليه، ولا حاجة للبيع لمن يعلف.

تعليل القول الثاني: 

أن الآخذ ملكه بسبب محظور شرعا، فلو أطلق له في بيعه لتطرق الناس إلى مثله، إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة، ويتصدق بثمنه؛ لأنه ثمن مبيع حصل بسبب خبيث(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما نبت بنفسه. وأما ما أنبته الآدميون فهو مباح بالإجماع(
).

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على تحريم قطع شجر الحرم، وعلى إباحة كل ما ينبته الناس الحرم من البقول، والزروع، والرياحين، وغيرها(
).

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو منع بيع نبات الحرم لمن يعلف، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 

الهدي اسم لما يهدى(
) إلى الحرم(
) من بهيمة الأنعام -الإبل، والبقر، والغنم- وغيرها تقرُّباً إلى الله تعالى(
). 

والنظر هنا خاص بما هو صالح للركوب منها بدون ضرر(
). فلا يركب البدنة بعد ما أوجبها؛ لأنه جعلها لله تعالى خالصة، فلا ينبغي له أن يصرف شيئا من عينها أو منافعها إلى نفسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه(
). وثبت أن الشارع الحكيم أذن في ركوب الهدي عند الحاجة، وذلك فيما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- أنه (( سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي ( يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئتَ إليها حتى تجد ظَهْراً ))(
).

ولذا ذهب الحنفية(
) إلى أنه لا يجوز ركوبها إلا عند الضرورة. وعبر بعضهم

بعدم جواز ركوبها إلا عند الحاجة(
). وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
).

وفي قول عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
): يجوز ركوبها بلا حاجة ما لم يكن ركوبا فادحا يضرّ بها.

والمشهور عند المالكية: أنه يكره ركوبها بلا حاجة، ولا يلزمه النـزول عنها بعد الراحة(
).

والراجح قول الجمهور؛ لحديث جابر –رضي الله عنه- المتقدم.

وعلى قول الجمهور فمن ركب الهدي للضرورة أو للحاجة لزم أن ينـزل عنها عند الاستغناء عنها، كأن يجد ظهرا آخر، وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
)، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". والله تعالى أعلم.









تقدم أنه إذا اجتمع للمضطر محرمان، ولم يكن له بدٌّ من ارتكاب أحدهما، وجب عليه مراعاة أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة. ويعني ذلك: أن الأعظم منهما متضمن لزيادة ضرر لا حاجة لارتكابه. وهذا جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
). فالمطلب الأول، والثاني، والرابع في هذا المبحث من هذا القبيل. وأما المطلب الثالث فهو من باب تقييد المباح بمحل الضرورة على قول بعض أهل العلم، وسيأتي بيان ذلك.


إذا ألقى الكفار(
) نارا في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت فيها، وليس لهم إلا إلقاء أنفسهم في الماء، أو المقام في النار، فأيهما أهون شراً، فيعملون به؟

ذكر هذه المسألةَ الحنفيةُ، والمالكيةُ، والحنابلةُ، واتفقوا على أنه إن غلب على ظنهم السلامة في أحدهما وجب عليهم فعله؛ لأن حفظ الروح واجب، وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام(
). فإن تيقنوا التلف فيهما -أي: المقام، والوقوع في الماء- اختلفوا في أيهما أهون، فيعملون به.

واختلافهم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يلزمهم المقام في السفينة، ويحرم عليهم إلقاء نفوسهم في الماء. وهو رواية عند الحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى، وصوبه المرداوي(
). وهو قول محمد من الحنفية(
)، وقول عند الماليكة(
). 

القول الثاني: إنه يلزمهم إلقاء نفوسهم في الماء، ويحرم عليهم المقام في السفينة. وهو رواية عند الحنابلة(
).

القول الثالث: إنهم بالخيار بين المقام بالسفينة، وإلقاء نفوسهم في الماء. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف(
)، والمشهور عند المالكية(
)، والمذهب عند الحنابلة، نص عليه الإمام أحمد(
).

وقال ابن رشد: والصواب أن طرح أنفسهم في البحر جائز، ولكن الأفضل البقاء في السفينة(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف عند المالكية فيما لو علم أنه إن استمر في النار مات حالا، وإن رمى بنفسه في البحر مات حالا. وأما إن علم أو رجا أنه إن نزل البحر مكث حيا حياةً أطول من البقاء في النار، وجب عليه النـزول في البحر. وكذا لو شك في ذلك(
).

تعليل القول الأول: 

1- أنهم إذا رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم، وإلقاء النفس إلى التهلكة أو الانتحار محرم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم(
)، وهو أهون شراًّ من إلقاء النفس إلى التهلكة.

2- أن موتهم إذا حصل بفعل مضاف إلى العدو لحقهم حكم الشهادة(
)، بخلاف ما لو حصل بفعل أنفسهم.
ورد عليه بأنهم ملجؤون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجهٍ، فلا يقال ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة(
)، أو انتحروا.
ويمكن الرد عليه أيضا بأن ليس هناك فرق بين الإلقاء والبقاء من حيث الفعل؛ لأن الترك يعدّ فعلاً أيضا. فبقاؤهم في السفينة مع وجود الحريق والتيقن من الموت به، ومع إمكان التخلص منه بالإلقاء في البحر يعدّ فعلاً.

نعليل القول الثاني: 

أنهم ملجؤون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجهٍ، ولعل الله يخلصهم(
).

ويمكن الرد عليه بأن لهم البقاء في السفينة، لعل الله يخلصهم أيضاً، فلا وجه لإلزامهم بالإلقاء في البحر، مع أن احتمال تخليص الله إياهم من الهلاك وارد في كلا الأمرين على حدّ سواء.

تعليل القول الثالث: 

أنهم ابتلوا بأمرين، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وهو كظن السلامة في المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا(
). ثم قد يكون الهلاك بالغرق أسهل، فيثبت لهم الخيار(
).

الراجح:
الراجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- هو القول الثالث، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل القولين الآخرين، وقد تم الرد عليهما.

وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على القول الأول والثاني فقط؛ لما فيهما من الاختيار بين أهون الشرّين حسب نظر القائلين بكل واحد منهما. والله تعالى أعلم. 


إذا تترس الكفار أثناء الحرب بأطفال المسلمين، أو غيرهم ممن لا يجوز قتلهم –كنسائهم، وصبيانهم، والرجال المسلمين- هل يرميهم المجاهدون، أو يتوقفون عن الحرب؟ ففي رميهم إقدام على قتل المسلم وغيره ممن لا يجوز قتله، وفي التوقف عن الحرب ترك إعلاء كلمة الله، وفي كل منهما مفسدة، ولكن أيهما أخف مفسدة، وأهون شراًّ، فيعملون به؟ 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على خمسة أقوال:
القول الأول: يجوز للمسلمين رميهم، وإن كانوا يعلمون أنه يصيب مسلما، ولكن يقصدون به الكفارَ دون أطفال المسلمين. وهو مذهب الحنفية(
)، وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة(
).

القول الثاني: إذا علموا أن مسلما يتلف بهذا الرمي لم يحل لهم. وهو قول الحسن ابن زياد(
) صاحب أبي حنيفة(
)، ووجه عند الشافعية(
).

القول الثالث: إن تترس الكفار بذريتهم ونسائهم تركوا، إلا لشدة خوف على المسلمين، فيقاتلون مطلقا. وإن تترسوا بمسلم قوتلوا، وقصد غيره بالرمي وإن خاف المجاهد على نفسه، إلا لخوف على أكثر المسلمين المجاهدين، فتسقط حرمة الترس، ويرمى على الجميع. وهو مذهب المالكية(
).
القول الرابع: لو التحمت الحرب، فتترس الكفار بنساء وصبيان منهم جاز رميهم إذا دعت ضرورة لذلك(
)، ويُتوقَّى من ذكر. وإن دفعوا بهم عن أنفسهم، ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالمعتمد(
) جواز رميهم.

وإن تترسوا بمسلمين -ولو واحدا- ولم تدع ضرورة إلى رميهم تُرِكُوا وجوبا، وإلا بأن دعت ضرورة إلى رميهم جاز رميهم في الأصح(
)، ويُتوقَّى المسلمون بحسب الإمكان. وهذا مذهب الشافعية(
).

القول الخامس: إن تترس الكفار بالصبية، والمرأة، والخنثى، ونحوهم ممن لا يقتل جاز رميهم بقصد المقاتِلة منهم، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو لا. وإن تترسوا بمسلم لا يجوز رميه إلا إن خيف علينا بترك رميهم، فيرمون، ويُقصَد الكافر بالرمي دون المسلم. فإن لم يخف على المسلمين، ولكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي، لم يجز رميهم. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

دليل القول الأول: 

1- أن في الرمي دفعَ الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وفي قتل المسلم ضرر خاص، ودفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص(
).
2- أن أرض الكفار قَلَّ أن تخلو عن مسلم، فترك الرمي لوجود مثله يؤدي إلى تعطيل الجهاد، وانسداد بابه(
).
3- أن التمييز بين المسلمين والكفار إن تعذر فعلا، فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة(
).
4- أن المسلمين يتضررون بالتوقف عن الحرب؛ فإنهم لو امتنعوا عن رمي الكفار بسبب أنهم تترسوا بأطفال المسلمين لاجترؤوا بذلك على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين، والضرر مدفوع(
).

دليل القول الثاني: 

أن الإقدام على قتل المسلم حرام، وترك الرمي إلى الكفار جائز، بدليل أن للإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين، فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه(
).

ورد بأن القتال معهم فرض، وإذا ترك المسلمون الرمي لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، وقد يعود بالضرر على المسلمين إذا تمكن الكفار من الدنو إليهم وإصابتهم(
).

دليل القول الثالث: 

أما ترك الكفار إن تترسوا بذريتهم ونسائهم فلأنهم غنيمة للمسلمين، فيتركون حفظاً لحقّ الغانمين.

وأما قتالهم إن تترسوا بمسلم، وقصد غير الترس بالرمي وإن خاف المجاهد على نفسه، فلأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس(
).

دليل القول الرابع: 

أما جواز رميهم فلأنهم لو تُرِكوا جَعلوا ذلك طريقاً إلى تعطيل الجهاد، وذريعة إلى الظفر بالمسلمين. 

وأما عدم جواز رميهم فلأن الرمي يؤدي إلى قتل أطفالهم ونسائهم من غير ضرورة، أو يؤدي إلى قتل المسلم الذي هو مَحْقُونُ الدمِ؛ لحرمة الدين، فلم يجز قتله من غير ضرورة.

وأما جواز رميهم إذا تترسوا بالأطفال والنساء فلأن دمهم حُقِنَ؛ لأنهم غنيمة للمسلمين، فجاز قتلهم من غير ضرورة(
).

دليل القول الخامس: 

أما جواز رميهم إذا تترسوا بصبيانهم ومن في معناهم فلأن المنع من رميهم يفضي إلى تعطيل الجهاد(
).

وأما منع رميهم إذا تترسوا بمسلم إلا في حال الخوف على المسلمين فلأنه معصوم

لنفسه، فلم يبح التعرض لإتلافه من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميه؛ لأن حفظ الجيش أهم(
).

محل اتفاق:

ظهر من خلال كلام أهل العلم وتعليلاتهم أنه لو تترس الكفار بأطفال المسلمين –ومن في حكمهم ممن لا يجوز قتلهم في الحرب- وعلم أنه لو تركوا لانهزم المسلمون، وعظم الشرّ، وخيف استئصال قاعدة الإسلام، وجمهور المسلمين، وأهل القوة منهم، وجب الدفع، وسقطت مراعاة حرمة الترس. وهذا لا خلاف فيه؛ لأن المصلحة العليا للمسلمين حينئذ الدفع، وحفظ البيضة(
).

الراجح:
الذي يترجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- أنه لا يجوز الرمي إذا تترس الكفار بأيّ من الفئتين –المسلمين، وغيرهم ممن لا يجوز قتلهم في الحرب- إلا عند الضرورة، كأن يكونوا في حالة التحام الحرب، ولو كف عنهم المجاهدون لظفروا بهم، وكثرت نكايتهم. وهذا هو الأظهر، والأصح عند الشافعية حسب البيان السابق.

وقد تقدم البيان بأن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على جميع الأقوال المذكورة في مثل هذه المسألة؛ إذ كل منها عبارة عن اختيار أخف الضررين وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم. 

ظهر في المطلب السابق أن مذهب جمهور أهل العلم –من حيث الجملة- جواز رمي الكفار إذا تترسوا بأطفال المسلمين، وغيرهم ممن لا يجوز قتلهم، فدل ذلك على سقوط عصمتهم لمعارضتها لما هو أعظم، وهو حفظ بيضة الإسلام، ودماء عموم المسلمين. فعلى القول بجواز الرمي، أو وجوبه، لو أصاب الرمي مسلما ممن تترس بهم الكفار فمات لا قصاص على الرامي؛ لأنه مع تجويز الرمي أو وجوبه لا يجتمعان(
). وهل يسقط عنه الدية والكفارة أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على سبعة أقوال:
القول الأول: تسقط الدية، والكفارة. وهو مذهب الحنفية(
). 

القول الثاني: تجب الدية، والكفارة. وهو قول للشافعي(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وقالل به الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة(
).
القول الثالث: تجب الكفارة، ولا تجب الدية. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، وقول للشافعي(
).
القول الرابع: تجب الكفارة. وكذلك الدية إن علم الرامي أن المرمي مسلم، وإلا فلا. وهو الأصح عند الشافعية(
).

القول الخامس: تجب الكفارة، وكذلك الدية إن قصد الرامي المرميَّ بعينه، سواء علمه مسلما أو لا، وإلا فلا. وهو وجه عند الشافعية(
).

القول السادس: تجب الكفارة، وكذلك الدية إن علم الرامي أن هناك مسلما، وإلا فقولان. وهو وجه عند الشافعية(
).

القول السابع: يستحب لمن رماهم أن يدفع الدية. قاله بعض المالكية(
).

محل الخلاف:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : محل الخلاف في المسلم الذي يقيم بين الكفار بعذر، كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفّهم. فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال(
).

دليل القول الأول: 

1- أن الجهاد فرض، والغرامات لا تقترن بالفروض(
).

2- أن الإصابة كانت بفعل مباح مع العلم بحقيقة الحال، والمباح مطلقا لا يوجب كفارة، ولا دية(
).

3- أن الضرورة كما مسّت إلى دفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال مسّت إلى نفي الضمان أيضا؛ لأن وجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض؛ لأنهم يمتنعون منه خوفاً من لزوم الضمان، وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب متناقض، وفرض القتال لم يسقط، فدل ذلك على أن الضمان ساقط(
).
دليل القول الثاني: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن دم المسلم معصوم، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي، إلا أنه لم يمنع لضرورة إقامة الفرض، فيتقدر بقدر الضرورة، والضرورة في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان، كتناول مال الغير حالة المخمصة، فإنه رخص له التناول، لكن يجب عليه الضمان لهذا التعليل(
).

ورد بأنه كما مسّت الضرورة إلى رفع المؤاخذة لإقامة فرض القتال مست إلى نفي الضمان أيضا؛ لما تقدم أن وجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض؛ لأنهم يمتنعون من إقامته خوفا من لزوم الضمان(
).

2- أن المسلم المقتول ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار، فلم يسقط ضمانه(
).
3- أن الرامي قتل مؤمناً معصوماً خطأ، فتجب فيه الدية(
)؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
).
دليل القول الثالث:
1- أن المسلم المقتول إنما قتل في دار الحرب برمي مباح، فلا تجب فيه الدية؛ لعموم قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((
)، حيث ذكر الكفارة، ولم يذكر الدية(
).

2- أن القاتل مضطر إلى رمي المقتول، وهو غير مُفْرِطٍ فيما فعل، فتسقط عنه الدية(
).

دليل القول الر ابع: 

1- أن الرامي قتل معصوما، فتجب عليه الدية(
).

2- أن الرامي مع علمه بإسلام المقتول يلزمه أن يتوقاه، فتجب عليه الدية إن قتله. ومع جهله بإسلامه لا يلزمه أن يتوقاه، فلا تجب عليه الدية إن قتله(
).

دليل القول الخامس: 

لم أقف على دليله، ولعل النظر فيه أن المعتبر في قتل الخطأ أن يكون القاتل قصد المقتول بالرمي ونحوه، ولا يضر ذلك علمه بكونه مسلماً أو غير مسلم.

دليل القول السادس:
لم أقف على دليله، ولعل النظر فيه أن علمه بكون أحد المسلمين مِنْ ضمن المرميّ عليهم يكفي في إثبات قتل الخطأ، ولا يضر ذلك كونه عيَّنه بالرمي أو لا، ولا أنه علم

بأن المرمي مسلم أو لا.

دليل القول السابع:
لم أقف على دليله، والظاهر أنه مبني على سقوط الدية، وإنما تستحب؛ لتعارض أدلة الإيجاب والإسقاط، والاحتياط للذمة أولى.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثالث: إنه تجب الكفارة، ولا تجب الدية، وذلك لقوة دليله. والله تعالى أعلم. 

إذا هاج البحر، واشتد اضطرابه بسبب كثرة الأمواج فيه، وأشرفت سفينة على الغرق، وخاف ركبانها من الغرق معها إذا لم يقوموا بتغريق بعض حُمُولِها، وفيها متاع، وحيوان محترم، وجب إلقاء المتاع، ثم الحيوان المحترم إن تعيَّن لدفع الغرق، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". فإذا كان الضرر يرتفع بإلقاء جزء من المتاع لا يجوز الزيادة عليه، وإذا كان يرتفع بإلقاء المتاع فقط لا يجوز إلقاء الحيوان المحترم؛ لما تشرف به من الروح.
ويراعى في الإلقاء الأخس فالأخس قيمة من المتاع والحيوان إن أمكن، تطبيقاً للقاعدة؛ لأن إضاعة المال حرام، وحفظه واجب ما أمكن(
).

وإذا لم يبق في السفينة إلا الآدميون، واقتضت الحال التخفيف من حمولها للنجاة من الغرق، فهل يجوز إلقاء بعضهم بعضاً في البحر خوفاً من هلاك جميعهم أو لا؟ 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجوز إلقاء الآدمي. وهو مذهب المالكية(
) على المشهور،  والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وقيد الشافعية، والحنابلة ذلك بالآدمي المحترم(
). وأما الآدمي المهدر –كمرتدّ، وزان محصن(
)- فيجوز إلقاؤه(
).

وزاد الشافعية، فقالوا: بل لا يلقى لأجل الآدمي المهدر مال مطلقاً، إنما هو الذي ينبغي أن يلقى لأجل المال(
).

ولم أقف على نص المالكية في استثناء الآدمي المهدر، ولكنه ليس بغريب على فروع المذهب؛ لأن من شرط القتيل الذي يجب له القصاص –عندهم- أن يكون معصوم الدم؛ فلا قصاص في مرتدّ، ولا زنديق، ولا زان محصن، وإنما يؤدَّب قاتله للافتيات(
)، ويباح عندهم التيمم مع وجود الماء إذا خاف عطش آدمي أو حيوان محترم(
). ومفهومه ( أن الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، ونحوه، لا يراعى الخوف من عطشهم )(
).

القول الثاني: يجوز طرح الآدميين بالقرعة. وبه قال اللخمي من المالكية(
).

دليل القول الأول:
أما تحريم إلقاء الآدمي المحترم فلاشتراك الجميع في أصل التكريم، وإن تفاوتوا في الصفات(
)، ولأن الملقي لحيّ يقصد بإلقائه استبقاء نفسه بإتلاف غيره، فيمنع منه(
). 
ويضاف إلى ذلك ما ذكره الدسوقي(
) أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز إماتة أحد من الآدميين لنجاة غيره(
).

دليل القول الثاني: 

لم أقف على دليله، ولكن الظاهر أنه يستند إلى قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما"، فهلاك بعضهم أخف مفسدة من هلاك جميعهم، فيجوز طرح بعضهم في البحر؛ لحفظ حياة الباقين، عملاً بالقاعدة، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين. ولما تساوى جميعهم في أصل التكريم عمل بالقرعة.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو مذهب الشافعية والحنابلة: إنه لا يجوز إلقاء الآدميين بعضهم

بعضا، إلا أن يكون غير محترم، كالمرتد، والزاني المحصن، فيجوز إلقاؤه. وذلك لقوة دليله، ولأن النجاة بعد الإلقاء مظنونة، لا محققة، فلا يجوز إزهاق نفس الإنسان المعصوم الدمِ بمثل ذلك. والله تعالى أعلم.  




لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في أمور الدين ابتداء؛ لأنها عبادة، وليسوا من أهلها، ولأنه لا يؤمن غدرهم؛ إذ العداوة الدينية تحملهم عليه(
).

وتجوز الاستعانة بهم في الحاجة المباحة غير القتال، كالاستعانة بهم في الخدمة، مثل الخياطة، وحفر البئر، وهدم حصن الكفار، وإزالة اللغم، والدلالة على الطريق، وإصلاح آلات الحرب، ونحوها؛ لما فيها من المنفعة للمسلمين(
).

واختلف العلماء في حكم الاستعانة بهم في القتال. فذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والإمامان مالك(
) وأحمد(
) في روايةٍ عنهما إلى جواز الاستعانة بهم على القتال إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، وقال به ابن العربي من

المالكية(
)، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية(
). 
وعبر بعضهم بالحاجة عن الضرورة. والضرورة: مثل كون الكفار أكثر عددا، أو يخاف منهم(
).

وذهب المالكية في المشهور(
)، والحنابلة في رواية(
) إلى منعها.

وفي وجه عند الحنابلة: تكره(
).

وذكر المالكية أن السين في لفظ "الاستعانة" تدل على الطلب، فإن خرج من تلقاء أنفسهم طلبُ إعانة المسلمين في القتال لم يمنع على المعتمد. وقيل: يمنع أيضا(
).

وعلى القول بالجواز فقد ذكروا لذلك شروطا، وفيما يلي بيانها على المذاهب:

أولاً: الشروط التي ذكرها الحنفية:

1- أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم، أما بدونها فلا؛ لأنه لا يؤمن غدرهم(
).
2- أن يقاتِل المستعان بهم تحت راية المسلمين. وأما إذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم(
).
3- أن يكون المسلمون بحال لو غلبوا في الحرب كان حكم الإسلام هو الجاري على المغلوب عليهم دون حكم الكفر. وأما لو كانوا بحال إذا غلبوا كان الغلبة والظهور

للكفار، وكان حكم الكفر هو الغالب لم تجز الاستعانة بهم(
).

ثانياً: الشروط التي ذكرها المالكية:

1- أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم(
).

2- أن تكون في الاستعانة بهم فائدة محققة للمسلمين(
).
3- أن تكون الاستعانة بهم في قتال غيرهم من الكفار(
).
وهذا ليس بشرط عند الحنفية(
).
4- أن يكون طلب الإعانة من الكفار على القول المعتمد(
).
ثالثاً: الشروط التي ذكرها الشافعية: 

1- أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم(
).
2- أن تكون الاستعانة بهم في قتال غيرهم من الكفار. وأما المسلمون البغاة فلا يجوز الاستعانة بالكفار عليهم، ولو دعت الضرورة إلى ذلك؛ لأنه يحرم تسليط الكافر على المسلم(
).
وقيل: يتجه جواز الاستعانة بالكافر عليهم عند الضرورة(
).
3- أن يكون الكفار المستعان بهم قد عَرَفَ الإمامُ حسنَ رأيِهم في المسلمين. فإن لم يكونوا حسن الرأي في المسلمين لم يستعن بهم؛ لأن ما يخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة(
).
4- أن يكونوا قد أمن الإمام من غائلتهم، وخيانتهم(
).
5- أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر والغالب عليهم(
).
6- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم لَتمكَّن المسلمون من مقاومتهم جميعا. وهو شرط ذكره جماعة من الأصحاب(
).
7- أن يخالف الكفار المستعان بهم معتقد العدو المقاتل، كاليهود مع النصارى. وهو شرط عند بعض الشافعية(
).

رابعاً: الشروط التي ذكرها الحنابلة:

1- أن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم(
).

2- أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين(
).
3- أن تكون الاستعانة بهم في قتال غيرهم من الكفار. وأما أهل البغي من المسلمين فلا يستعين الإمام عليهم بالكفار بحال(
). وقيل: إذا قدر عن كفّهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم، وإلا فلا(
).
4- أن يقوى جيش الإمام على المستعان بهم، وعلى العدو لو كانوا معه. زاده جماعة من الأصحاب(
). وهو مثل الشرط السادس للشافعية.

تطبيق القاعدة:

هذه هي الشروط التي ذكرها علماء المذاهب الفقهية الأربعة اتفاقاً واختلافاً، وتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما هو في تقييد الحكم في كل مذهب بالشروط التي ذكرها أصحابه، فكلّ شرط يعتبر جزء من محل الحكم، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. والله تعالى أعلم. 






قال الإمام السيوطي رحمه الله: من الفروع المندرجة تحت قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن ( من جاز له اقتناء الكلب(
) للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به. صرَّح به بعضُهم )(
). 

لم أقف على من تكلم عن هذه المسألة بعينها، ولكن ما قاله السيوطي واضح في أن القاعدة تنطبق عليه. فهو مبني على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، وأما للحاجة فجائز، مثل الاصطياد به، ولحراسة الزرع والماشية. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وذهب ابن عبد البر إلى أن اقتناءه لغير حاجة جائز مع الكراهة(
).

ويدل على تحريم اقتنائه لغير حاجة أحاديث، منها: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- (( أن رسول الله ( أمر بقتل الكلاب إلا كلبَ صيدٍ، أو كلب

غنمٍ، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعٍ. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً ))(
). 

ومنها أيضاً: ما أخرجه مسلم عن ابن عمر –رضي الله عنهما- (( أن رسول الله ( قال: من اقتنى كلباً، إلا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث ))(
).

فعلى هذا يمكن القول بأن اقتناء الكلب إنما يجوز للحاجة، كالاصطياد به، فلا يجوز اقتناء ما يزيد على ما يصطاد به؛ لأن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدها".

ويحتمل أن يكون اقتناء ما يزيد على ما يصطاد به جائزاً؛ لأن إباحة اقتناء كلب الصيد، ونحوه، جاءت مطلقة، فيجوز اقتناؤه لمن يريد الاصطياد به، ومن لا يريده، وإنما يشترط فيما يقتنى من الكلاب أن يكون كلب صيد ونحوه مما أذن الشرع باتخاذه فيه.

وللوقوف على الصحيح من مذهب الشافعية في ذلك يمكن القول بأن الزائد على ما يصطاد به يحتمل أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مقتنيه يريد الاصطياد به في المآل، لا في الحال. فللشافعية وجهان فيمن أراد إيجاد الكلب؛ ليصطاد به إذا أراد، ولا يصطاد به في الحال، أو ليحفظ به الزرع، أو الماشية إذا صَارَا له :

أصحُّهما: الجواز –وهو مذهب الحنابلة(
)- لإطلاق قوله (: (( أو كلب صيد )).

والوجه الثاني: المنع -وهو وجه عند الحنابلة(
)- لأنه لا حاجة به إليه(
).

وهذا الوجه هو الموافق لما نقله السيوطي من تصريح بعضهم، فيكون مقابله هو الأصح.

والأمر الثاني: أن يكون مقتنيه لا يريد الاصطياد به في الحال، ولا في المآل. فللشافعية وجهان أيضا فيمن اقتنى كلبَ صيدٍ ولا يريد أن يصطاد به في الحال، ولا فيما بعد:

أصحُّهما: المنع –وهو وجه عند الحنابلة(
)- لأنه اقتناء لغير حاجة، فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى قوله (: (( إلا كلب صيد )) : إلا كلباً يصطاد به(
). 

والثاني: الجواز –وهو مذهب الحنابلة(
)- لأنه كلب صيد، وقد قال رسول الله (: (( إلا كلب صيد ))، فأطلق(
).

والوجه الأول هو الموافق لما نقله السيوطي من تصريح بعضهم. فأقرب الاحتمالين إلى نقله إذاً هو الأول؛ لأن من أبيح له اقتناء الكلب للصيد هو الذي يصطاد به، ولأن السيوطي نسب التصريح به إلى بعض الشافعية، مما يدل على أن مقابله هو ظاهر كلام جمهور الأصحاب. والله تعالى أعلم.

الراجح:
الراجح في كلا الأمرين القول بجواز اقتناء كلب الصيد ونحوه مما أَذِنَ الشرعُ باتخاذه فيه مطلقاً، سواء احتاج إليه للاصطياد حالاً أو مآلاً، أو لم يحتج إليه للاصطياد البتة، وذلك لإطلاق قوله (: (( إلا كلب صيد...))، واتباع القاعدة في مثل هذا ضعيف، لمعارضتها لهذا الإطلاق. فعلى هذا تعدّ الحاجة إلى الاصطياد به حاجة بمعناها الأصولي روعيت في أصل التشريع، ثم لم يلتفت إليها في آحاد الأحكام وأفرادها. وأما عند من اشترط حاجة المقتني إلى الاصطياد به فقد اعتبر هذه الحاجة حاجة بمعناها الفقهي، ينظر فيها إلى الأفراد والأشخاص. وقد سبق في الفرق بينهما بيان أوفر من هذا في التمهيد(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المطلب الأول أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المذاهب الفقهية الأربعة على ذلك. فعليه لا يجوز وقف الكلب غير المأذون في اتخاذه، مثل الكلب العقور، وغير المعلم؛ لأنه عديم المنفعة، والوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة(
). واختلفوا في صحة وقف المعلم، وهو المأذون في اتخاذه، ككلب الصيد، ونحوه.

واختلافهم في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يصح وقف الكلب المعلم. وهو الأصح عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: يصح وقف الكلب المعلم. وهو مذهب المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
). وقال به الحارثي(
) من

الحنابلة(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
). 

ولم أقف على قول الحنفية في المسألة، ولكن المذهب عندهم أنه لا يجوز وقف المنقول – كالثياب، والحيوان، ونحوه- إلا إذا تعامل الناس وقفه(
).

دليل القول الأول:
تعليل الشافعية: أن رقبة الكلب المعلم غير مملوكة، فلا يصح وقفه(
).

ويمكن الرد عليه بأنه على فرض التسليم بأن رقبته غير مملوكة، فإن منافعه مملوكة، فيصح وقفه؛ للاستفادة من منافعه.

وتعليل الحنابلة: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجز التوسع فيه(
).
ويمكن الرد عليه بأن الوقف لا يزيد على الانتفاع المباح شيئاً، فلا يتضمن توسعاً في الحكم.

2- أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه؛ لأن الوقف نقل للملك في الموقوف في الحياة، فأشبه البيع، والكلب لا يجوز بيعه، ولو معلماً(
). ودليل حرمة بيعه ما ثبت في الصحيحين : (( أن رسول الله ( نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ))(
)، وفي صحيح مسلم أنه ( قال : (( ثمن الكلب خبيث ))(
)، فأطلق في الكلب، فشمل كلب الصيد وغيره.

ويمكن الرد عليه بأن مسألة بيع الكلب المعلم مختلف فيها، ولعل الأقرب إلى الصواب فيها الجواز؛ لما ثبت (( أن رسول الله ( أمر بقتل الكلاب إلا كلبَ صيدٍ...))(
)، فجوَّز اقناءه للحاجة، فجواز اقتنائه دليل على جواز بيعه، وما شاكل البيع، مثل الهبة، والإعارة، والإجارة، والوقف، ونحوه، ولما روي: (( أن رسول الله ( نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ))(
)، فاستثنى ثمن كلب الصيد


مما نهى عنه، وقد جوَّد إسنادَ هذا الحديث بعضُ أهل العلم، منهم: المرداوي(
).

دليل القول الثاني: 

تعليل المالكية: أن الوقف إعطاء المنافع على سبيل التأبيد، فيصح في كل ما هو مملوك للواقف ذاته أو منفعته، ولم يتعلق به حق لغيره، وإن لم يجز بيعه، كجلد الأضحية، وكلب الصيد، ونحوه(
).

وتعليل الشافعية على هذا الوجه: أنه يصح وقف الكلب المعلم قياساً على جواز إجارته، أو هبته على رأيٍ، أو مخرجاً على قولٍٍ: إن الوقف لا يزيل ملك الرقبة، وإنما ينقل المنافع، ومنافعها مستحقة، فجاز أن ينقل(
).

ويمكن الرد عليه بأن المقيس عليه مختلف فيه كلِّه.

وتعليل القائلين به من الحنابلة:

1- أن بيع الكلب المعلم جائز، فيصح وقفه(
). ودليل جواز بيعه الحديث السابق: (( أن رسول الله ( نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد )).

2- أنه يصح وقف الكلب المعلم قياساً على جواز إعارته، بجامع الحصول على المنفعة في كلّ، فجاز نقلها(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل القول الآخر، وقد تم الرد عليه. فالتمسك بالقاعدة هنا ضعيف لما تقدم بيانه. والله تعالى أعلم.





لا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- أن الله تعالى أباح لمن اضطرّ في مخمصة أن يتناول الطعام المحرم كالميتة، ولحم الخنـزير، وطعام الغير، ونحوه(
). ومما يدل على ذلك قوله تعالى:  ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
)، وقوله سبحانه:
( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
).

واختلف العلماء في مقدار ما يأكله المضطر من الميتة وغيرها من المحرمات مما ليس فيه حق للآدمي: هل يقتصر على أكل ما يسد به الرمق، أو له أن يأكل منها إلى حد الشبع؟

ولا خلاف بينهم في أنه يباح له أكل ما يسد به الرمق، وأنه لا يباح له الزيادة على الشبع، وفي حل الشبع خلاف(
) على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه. وهو مذهب الحنفية(
)،

أصحّ القولين المشهورين عند الشافعية(
)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة، وعليه المذهب(
)، وهو قول عند المالكية(
)، نص عليه خليل في المختصر، واقتصر عليه(
)، ونُقِلَ روايةً عن الإمام مالك(
)، وبه قال ابن حبيب، وابن الماجشون من أصحابه(
). 

القول الثاني: يجوز للمضطر الأكل من الميتة إلى حد الشبع. نص عليه الإمام مالك في الموطأ(
)، وهو المشهور من مذهبه، وعليه الاعتماد، وبه الفتوى(
)، وهو

قول آخر مشهور عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

قال إمام الحرمين: ( ليس معنى الشبع أن يمتلىء حتى لا يجد للطعام مساغاً، ولكن إذا انكسرتْ سَوْرة الجوع(
) بحيث لا ينطبق عليه اسم جائع أمسك )(
).

القول الثالث: إن كان بعيداً من العمران حل الشبع، وإلا فلا. وهو قول عند الشافعية(
).

ونقل النووي تفصيلا آخر لهذا القول(
)، وهو أنه: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع. وإن كان في بلد وتوقع طعاماً حلالاً قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق. وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال، وأمكنه الرجوع إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهذا محل الخلاف(
).

قال النووي: وهذا ( تفصيل حسن، وهو الراجح )(
).

وللبساطي(
) من المالكية مثل هذا التفصيل حيث قال: ( وعندي أنه يتبع الظن، فإن ظنَّ أنه لا يجد المباح قبل صيرورته إلى حالته هذه جاز له أن يشبع، وإن ظن أنه يجد قبل أن يصير إلى مثلها لم يجز، وإن لم يكن له ظنٌّ احتاط )(
). أي: احتاط بالأكل إلى حد الشبع(
).

القول الرابع: إذا كانت الضرورة مستمرة يجوز له الشبع، وإذا كانت غير مستمرة لا يجوز له الشبع. وهو احتمال عند الحنابلة، ذكره ابن قدامة(
).

وهذا الخلاف مطرد في أكل الميتة، والدم، ولحم الخنـزير، ونحوه من المحرمات مما ليس للآدمي حق فيه غير السُّمّ(
). وأما إذا كان الأكل من طعام الغير فيأتي ذكر الخلاف في جواز الشبع منه في المسألة الرابعة من هذا المطلب(
).

دليل القول الأول: 

1- قوله تعالى:  ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( ((
).
2- قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
).

والاستدلال منهما: أن الآيتين تضمنتا وجوب التقيد بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيان ذلك من وجهين:
أحدهما: أن الله تعالى علق الإباحة بوجود الضرورة، والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل، إما على نفسه، أو على عضو من أعضائه، فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من الضرر في الحال فقد زالت الضرورة -وهذا معنى القاعدة- ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة؛ لأن الجوع في الابتداء لا يبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضرراً بتركه(
).
والثاني: أن قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((( (((((  ( معناه: غير باغ، ولا عاد في الأكل، ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع؛ لأن ذلك محظور في الميتة وغيرها من المباحات، فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدارَ الشبع، فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا الوصف وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة، وهي أن لا يتناول منها إلا مقدار زوال خوف الضرورة(
). وهذا معنى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدها".
وردّ على الاستدلال بالآية بأن المراد بقوله: ( (((((( ((((( (((( (((((  ( مختلف فيه. فمن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالبغي الخروج عن المسلمين، وبالتعدي قطع

الطريق، فلا رخصة له في الميتة إذا اضطر إليها(
).

3- أن المضطر لو كان معه من الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يجز له أن يتناول الميتة، ثم إذا أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة، فكذلك إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر حرم عليه الأكل من الباقي؛ إذ ليس أكل الميتة بأولى بالإباحة بعد زوال الضرورة من الطعام الذي هو مباح في الأصل(
).
4- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. وبيانه: أن الإباحة ضرورة، فتتقدر بقدر الضرورة(
)، والضرورة تندفع بسد الرمق.
5- أن الضرورة اندفعت بسدّ الرمق، وقد يجد بعده ما يغنيه عن الحرام(
).

ويمكن الجواب عنه بأن وجود ما يغنيه بعد تناول ما يسد به الرمق مجرد احتمال، وقد لا يحصل عليه في مستقبل قريب.

6- أن الإباحة إنما تثبت لحفظ النفس، وذلك يوجد فيما دون الشبع، فما زاد لا يتناول لحفظ النفس، فكان ممنوعاً(
).

دليل القول الثاني: 

1- ظاهر قوله تعالى:  ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
)،

حيث دل على أن المباح هو جميع الميتة، وليس القدر الذي يسد به الرمق فحسب(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأن الآية محتملة، ولم تكن صريحة في إباحة جميع الميتة ونحوها، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
2- ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله–رضي الله عنه- أنه قال: (( بعثنا رسول الله (، وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً(
) لقريش، وزودنا جِراباً(
) من تمرٍ لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصّها، كما يمصّ الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بِعِصِيِّنَا الخَبَط(
)، ثم نبلّه بالماء، فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فَرُفِعَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب(
) الضخم، فأتيناه، فإذا هي دابة تُدْعَى العنبرَ. قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ. ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ الله (، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم، فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى

سَمِناَّ. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقْبِ عينِه(
) بالقِلال(
) الدهنَ، ونقتطع منه الفِدَرَ(
) كالثور، أو كقدر الثور(
)، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً، فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضِلَعاً من أضلاعه، فأقامها، ثم رَحَلَ أعظمَ بعيرٍ معنا، فمرّ من تحتها، وتزودْنا من لحمِه وشائقَ(
). فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله (، فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلْنا إلى رسول الله ( منه،

فأكله ))(
).
ووجه الاستدلال منه:  أن أبا عبيدة وأصحابه –رضي الله عنهم- قد أكلوا حتى شبعوا، وسمنوا مما اعتقدوا أنه ميتة، حتى أخبرهم النبي ( بأنه حلال. والحجة في أنهم لما أخبروه بحالهم جوَّز لهم أكلهم شبعاً وتضلعاً مع اعتقادهم أنه ميتة، وذلك لضرورتهم(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث تصريح بأنهم شبعوا من العنبر من حين لآخر. وأما سمانتهم منه فلكثرة الدهن فيه، فالسمانة تنتج من الدهن الموجود في بعض الأطعمة لا من الشبع بالطعام. والله تعالى أعلم.
3- ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: (( أن رجلا نزل الحرة(
) ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلَّت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضتْ، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت(
). فقالت: اسلخها حتى نقدِّد شحمها ولحمها(
)، ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله (. فأتاه، فسأله،

فقال: هل عندك غنى يغنيكَ؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييت منك ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أنه ( أباح الأكل منه مطلقاً، ولم يفرق بين الاكتفاء بما يسد الرمق، والشبع(
)، فدل ذلك على جواز الشبع.
4- أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة، فإذا كانت حلالاً له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها، فتحرم عليه(
).
5- أن الضرورة ترفع التحريم، فيعود المحرم مباحاً، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجده(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الضرورة ترفع التحريم عما اضطر إليه، والمضطر إليه في هذه الحالة هو ما يسد به الرمق، وتقام به الحياة، والشبع زيادة على ذلك، لا تدعو إليه ضرورة، فلم يرتفع التحريم عنه.

6- أن ما يحل منه القدر الذي يسد الرمق يحل منه القدر المشبع، كالطعام الحلال(
).
7- أنه إذا لم يشبع لا يقوى على السير، ويحتاج إلى ملازمة الحرام، والعود إليه مرة بعد

أخرى(
).

دليل القول الثالث: 

أنه إن كان بعيداً من العمران حل الشبع؛ ليقوى على قطع المسافة. وإن كان قريباً منها اقتصر على سد الرمق؛ لعدم الحاجة إلى الشبع(
).

دليل القول الرابع: 

أن الضرورة إذا كانت مستمرة جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافةَ الضرورة المستقبلة، ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدَّى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي ليست مستمرة؛ فإنه يرجو الغِنى عنها بما يحل له، فلا حاجة له إلى الشبع(
).

الراجح: 

بالنظر إلى هذه الأقوال الأربعة يتبين أن القول الأول والثاني هما الأصل في الخلاف، والثالث والرابع تفصيل وجمع بين القولين. ثم إن القول الثالث والرابع لا فرق بيهما سوى أن الرابع يعتبر حكماً عاماً، والثالث –بتفصيله- تطبيق له، فلا تعارض بينهما.

فالراجح في نظري –والعلم عند الله تعالى- هو القول الرابع: إذا كانت الضرورة مستمرة يجوز له الشبع، وإذا كانت غير مستمرة لا يجوز له الشبع، وإنما يقتصر على سد الرمق. وذلك لقوة تعليله، ولأنه جمع بين القول الأول والثاني، ومتضمن للقول الثالث.

وينبغي التنبيه على أن ابن العربي حكى الإجماع على أن المخمصة المستمرة مبيحة

للشبع، فقال: ( أما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة، فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين )(
). فإذا ثبت هذا الإجماع(
) فالخلاف منحصر في المخمصة النادرة، ومرجوة الزوال، فيكون هذا الترجيح يعود -في حقيقته- إلى ترجيح القول الأول: إن المضطر لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله"، و"ما شرع للحاجة يقدر بما يسدها". فالضرورة أو العذر أو الحاجة إنما هي في إمساك بقية الروح من الفوات، فإذا تحقق إمساكها وحفظها من الهلاك والفوات بأكل ما يُسَدّ به الرمق، ويؤمن معه الموت في المخمصة النادرة وجب الاكتفاء به؛ لزوال الضرورة. والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في مسألة تزود المضطر من الميتة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز للمضطر أن يتزود من الميتة بعد أكله ما يسد به رمقه. وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
). 

القول الثاني: للمضطر أن يتزود من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل، أو خاف الحاجة إن لم يتزود بها. فإن استغنى عنها طرحها. وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، والراجح من مذهب الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).
القول الثالث: للمضطر أن يتزود من الميتة مطلقاً. أي: ولو رجا الوصول إلى الحلال فيما يستقبل. وهو الأصح من مذهب الشافعية(
)، ورواية

عند الحنابلة(
)، قال ابن قدامة: هو أصح الروايتين(
). 

وهذا الخلاف مطرد في التزود من الميتة، والدم، ولحم الخنـزير، ونحوه من المحرمات مما ليس للآدمي حق فيه. وأما التزود من طعام الغير فيأتي ذكر الخلاف فيه في المسألة الرابعة(
).

دليل القول الأول: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الأكل من الميتة إنما أبيح للضرورة، فتتقيد الإباحة بذلك، ولا ضرورة في التزود منها(
).

وبعبارة أخرى: أن الأكل من الميتة إنما أبيح للضرورة فلا يتوسع فيه(
).

ويمكن الرد على هذا بأن التمسك بالقاعدة هنا ضعيف؛ لأن جواز التزود بالميتة مبني على جواز حملها، وجواز الاستفادة منها إن لزمت. وكلا الأمرين لا مانع منه ما لم يترتب عليه مفسدة، كالتلوث بها.

دليل القول الثاني: 

1- حديث العنبر المتقدم(
). ووجه الاستدلال منه: أن الصحابة –رضي الله عنهم- أكلوا مما اعتقدوا أنه ميتة، وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبي ((
). 
2- أن الميتة ممنوعة لحق الله وحده، فإذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة، فلذلك جاز التزود منها، بخلاف التزود من طعام الغير(
).

3- أنه لا ضرر عليه في استصحاب الميتة، ولا في إعدادها لدفع ضرورته، وقضاء حاجته إن عادت، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة، وإذا وجد المذكَّي أو غيره من الطعام الحلال، حرم عليه ما بيده من الميتة(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
4- القياس على جواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشاً باستعماله، بل وأولى(
).

دليل القول الثالث: 

1- أن المضطر قد يستفيد مما تزود به من الميتة إذا عادت الضرورة، ولا يضرّه حملها؛ لأنه يجوز للإنسان حمل الميتة من غير ضرورة ما لم يتلوث بها(
).
2- أنه لا ضرر عليه في استصحاب الميتة، ولا في إعدادها لدفع ضرورته، وقضاء حاجته، ولا يأكل منها إلا عند الضرورة(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني: للمضطر أن يتزود من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل، أو خاف الحاجة إن لم يتزود بها. وذلك لسلامة الاستدلال له، ولأن

من خوارم المروءة المحافظة على النجاسة أو الطعام المحرم، والتنقل بها من غير حاجة، بل من أهل العلم من قال في استصحاب النجس في غير الصلاة: ( إن كان لغير حاجة وجب اجتنابه؛ لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه )(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المسألة السابقة أن أهل العلم –رحمهم الله- اختلفوا في جواز تزود المضطر من الميتة ونحوها من المحرمات، فذهب الجمهور -المالكية، والشافعية، والحنابلة- إلى جوازه من حيث الجملة، وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى منعه. وعلى القولين معاً اتفقوا جميعاً على منع بيعها(
). وعلة المنع ترجع إلى أمور:

أحدها: أن الإجماع قائم على تحريم بيع الميتة وشرائها. ذكره ابن المنذر(
).

والثاني: التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المضطر إنما أبيح له الأكل من الميتة ما يدفع به الضرورة، ولا ضرورة إلى البيع(
).

والثالث: أن الميتة نجسة لا يجوز بيعها في حال الاختيار؛ لانعدام المالية التي هي ركن البيع فيها، فكذلك في حال الاضطرار(
).
والرابع: أن الحامل لا يملك هذه الميتة، فإذا لقيه مضطر آخر لزمه إعطاؤه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطراً في الحال إلى ما معه؛ لأن ضرورة الذي لقيه متحققة حالَّة، وضرورة الحامل ظنية منتظرة في ثاني الحال(
). والله تعالى أعلم. 

يجوز للمضطر أن يأكل من مال الغير بغير إذنه مع كونه حقاًّ للآدمي، وفيه مشاحة يوم القيامة(
) ، وذلك لعموم قوله تعالى :  (  (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
)، ولأن الأكل منه أهون شراًّ من ترك النفس بدون أكل حتى تهلك؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال(
)، ولأن صاحبه لو كان موجوداً لوجب عليه أن يدفعه إليه(
)، ولأن المال قابل للضمان بالمثل أو القيمة، فإذا فات ففواته إلى بدل، بخلاف فوات النفس. وفي هذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخف الضررين، وأهون الشرين اللذين لا بد من ارتكاب أحدهما.

واتفق أهل العلم -رحمهم الله- على أن للمضطر أن يأكل من مال غيره ما يسد به رمقه تطبيقاً للقاعدة(
). وهل يجوز له أن يشبع منه أو لا؟

اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يقتصر على سدّ الرمق. وهو مذهب الحنفية(
)، وأصح القولين المشهورين عند الشافعية(
)، والمذهب

عند الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
)، نص عليه الإمام مالك في الموطأ(
).
القول الثاني: له أن يشبع منه. وهو قول مشهور آخر للشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
).
تعليل القول الأول:
أن مال الغير إنما يحرم تناوله لحق الله تعالى، ولحق مالكه، فليس للمضطر أن يأخذ منه إلا قدر ما يرد به رمقه(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

تعليل القول الثاني:
أَنَّ للمضطر أنْ يأكل قدر ما يشبع من طعام الغير؛ لأنه مباح الجوهر، بخلاف الميتة(
).

فرق فقهي:

ينبغي التنبيه هنا على أن المشهور عن الإمام مالك –رحمه الله- في مسألة الميتة السابقة(
) غير المشهور عنه في هذه المسألة، حيث اشتهر عنه في تلك أن للمضطر أن يشبع من الميتة، ويتزود منها إن خاف العدم فيما يستقبل، واشتهر عنه في هذه أن المضطر إلى مال غيره يقتصر على ما يسد به الرمق، ولا يتزود. وكلا القولين في الموطأ(
).

وبيان سبب التفريق بينهما –كما قرره بعض المالكية- أنه إنما قال في الميتة: يشبع ويتزود، وقال في مال غيره: يأكل ما يردّ به جوعه ولا يتزود؛ لأن مال غيره هو ممنوع منه لحق الله تعالى، ولحق مالكه، فليس له أن يأخذ منه إلا قدر ما يسدّ به رمقه. وأما الميتة فليست بمال لغيره، وإنما هي ممنوعة لحق الله –تعالى- وحده، وحقوق الله تعالى إذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة، وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الحاجة والضرورة(
).

ومعنى ذلك: أنه طبق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" في مسألة الأكل من طعام الغير، ولم يطبقها في مسألة الأكل من الميتة لوجود معارض أقوى منها في النظر.

الراجح:
الراجح من القولين –والله أعلم- هو القول الأول: إنه يقتصر على ما يسدّ به رمقه، تطبيقاً للقاعدة، ولأن كل ما فيه حق للغير يحتاج من المكلف إلى زيادة الاحتياط في الابتعاد عنه؛ لما فيه من المضايقة والمشاحة يوم القيامة، ونسأل الله السلامة والعافية.

تزود المضطر من مال الغير:

اتفق المالكية على أن المضطر لا يتزود من مال الغير لما تقدم من التعليل، سواء على القول بأنه يشبع(
)، أو على القول الآخر بأنه يقتصر على سد الرمق(
).

واستثنى القرافي من ذلك ما لو علم طول طريقه، فجاز له أن يتزود(
). 

ودليل الاستثناء: أن مواساة المضطر واجب إذا جاع، فيجوز له التزود من مال الغير إذا علم طول طريقه(
).

أما بقية المذاهب فلم أقف على تصريح لهم في المسألة، ولكن الظاهر أن كلامهم لا يختلف عما قالوا في التزود من الميتة باعتبار أن كلا منهما محرم. وإليك جملة من كلامهم:

فمن نصوص الحنفية: ( قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، والشافعي فيما رواه عنه المزني: لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها )(
). فنسب للمذهب الاكتفاء بما يسد الرمق في الميتة، من دون شبع ولا تزود خلافاً لمالك، فدل ذلك على وجوب الاكتفاء بما يسد الرمق في مال الغير؛ لأن الاحتياط في الابتعاد عنه آكد وأوجب؛ لما فيه من المشاحة يوم القيامة.

ومن نصوص الشافعية: ( يجوز أن يتزود من الحرام، إذا كان لا يرجو الوصول إلى الحلال، وإن كان يرجوه لم يجز )(
). فأطلق الحرام، فشمل الميتة ومال الغير على حدٍّ سواء.

ومن نصوص الحنابلة: ( وله –أي: المضطر في غير سفر محرم- التزود إن خاف
الحاجة إن لم يتزود، كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله وأولى )(
). فأطلق في جواز التزود إن خاف الحاجة.

ومنها: ( من اضطر إلى محرم -كالميتة ونحوها- حل له منه ما يسد رمقه فقط، ولزمه تناوله. وعنه: يحل له الشبع )(
).

وذكر المرداوي بعد إيراده الخلاف في الشبع من الميتة، والتزود منها مجموعةً من الفوائد، ومنها قوله: ( الرابعة: حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم )(
).

ومهما يكن من أمرٍ، فالذي يترجح في النظر هو مثل ما تقدم في مسألة الميتة: أنه يجوز للمضطر التزود من طعام الغير إذا خاف العدم فيما يستقبل، أو خاف الحاجة إن لم يتزود به؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال، والظن منـزل منـزلة اليقين في غالب الأحكام، والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المضطر إلى الميتة إذا أكل من مال الغير هل يضمنه أو لا؟

ولهم في ذلك خمسة أقوال:
القول الأول: يجب عليه ضمان ما أكله. وهو مذهب الحنفية(
)، والمشهور عند الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
).
القول الثاني: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه. وهو قول عند المالكية(
).

القول الثالث: لا ضمان عليه إذا كان معدماً وقتَ الأكل. وأما إن وجد معه الثمن ضمنه به. وهو قول عند المالكية، وبه قال أكثرهم(
).

القول الرابع: إذا كان مالك الطعام حاضراً لزمه بذله مجانا، ولا يلزم المضطر

ضمانه. وهو وجه عند الشافعية(
) –ضعفه النووي(
)- وقول عند الحنابلة(
).

القول الخامس: إن احتمل الحال التأخير في إطعام المضطر والتزامه بالعوض لزمه الضمان. وإن لم يحتمل الحال التأخير -بأن أشرف على الهلاك- فلا يلزمه الضمان. وهو قول جماعة من الشافعية(
).

محل الخلاف:
قال الشافعية: محل الخلاف فيما لم يصرح المالك بالإباحة، ولو صرح بالإباحة سقط الضمان عن المضطر(
). وقيل: وكذلك لو ظهرت قرينة إباحة أو تصدق(
).

دليل القول الأول: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الشارع رخَّص للمضطر أن يتناول مال الغير حالة المخمصة، لكن يجب عليه الضمان؛ لأن الضرورة في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان، فتتقيد الإباحة به(
).
2- أن تناول مال الغير واستهلاكه بغير رضاه ظلم في حق صاحب المال، والظلم حرام،

إلا أنه بسبب الضرورة يباح له الإتلاف شرعاً مع بقاء حق المالك في المال، فلهذا وجب الضمان له على المهلِك، وهو المضطر(
).
3- أن في منع وجوب الضمان ضَرَراً على صاحب المال، والضرر لا يزال بالضرر(
).

دليل القول الثاني: 

أن هذا المال جاز له –في حالة الاضطرار- إتلافه من غير إذن، فلم يلزمه ضمانه، أصله المال المباح الذي لا ملك لأحدٍ عليه(
).

دليل القول الثالث:
أن الثمن في وقت العدم لا يتعلق بذمة المضطر(
).

ويمكن الرد عليه بأن هذا لا برهان عليه؛ لأن الذمة تقوم مقام العين، سواء كان صاحبها غنيا أو فقيراً، وغاية ما في الأمر أن المضطر –كغيره- لا يطالب بالثمن في حال إعساره(
).

دليل القول الرابع: 

1- أن مالك الطعام يلزمه بذله للمضطر وإنقاذه من الهلاك، فلا يلزمه الضمان قياساً على أنه يستبيح الميتة بلا شيء(
).

ويمكن الجواب عنه بالفرق. وبيانه: أن المضطر يأكل الميتة بلا شيء؛ لأنها لا تُملك، وأما الطعام فهو ملك لصاحبه، وفي منع وجوب الضمان ضرر عليه، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر.

2- القياس على وجوب بذل المنفعة للمضطر مجاناً لتخليصه من الغرق والحريق(
).
وأجيب عنه بالفرق. وبيانه: أن في إطعام المضطر بذل مال، فلا يكلف بذله بلا مقابل، بخلاف تقديم منفعة له في تخليصه من غير بذل للمال(
).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن مسألة بذل المنفعة له مجاناً لتخليصه مختلف فيها، فهو قياس على موضع خلاف(
).

دليل القول الخامس: 

أنه بإشراف المضطر على الموت يلزم صاحب الطعام بذله له حالاً بدون عوض؛ لأن الحالَ غير قابل للمساومة في تقرير العوض، لما يسببه من التأخير المفضي إلى الهلاك، بخلاف ما لو لم يشرف على الموت، وقياساً على ما لو خلَّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، فإن احتمل الحال التأخير ثبت له أجرة المثل، وإن لم يحتمل الحال التأخير إلى تقرير الأجرة وخلَّصه لم يثبت له شيء(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يجب على المضطر ضمان ما أكله من مال غيره، وذلك لقوة تعليله، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم.

الضرورة تبيح الأطعمة المحرمة؛ لدفع الجوع عن المضطر، وحفظه من الهلاك، وذلك لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ((
)، فهل المرض ضرورة تبيح التداويَ بالمحرَّم؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز التداوي بالمحرم؟

والمراد بالمحرم: الخمر، والأعيان النجسة كالميتة، والخنـزير، والدم، ونحوه.

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في التداوي بالمحرم على أقوال عديدة، أهمّها –حسب ما عليه المذاهب- ثلاثة :

القول الأول: يحرم التداوي بالمحرَّم. وهو ظاهر المذهب عند الحنفية(
)، والمشهور من مذهب المالكية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية(
).
القول الثاني: يحرم التداوي بالخمر خاصة، ويجوز بسائر النجاسات. وهو الصحيح المعروف من مذهب الشافعية، وبه قطع الجمهور منهم(
).

وجواز التداوي بالنجاسات غير الخمر عندهم مشروط بشرطين:

أحدهما: أن لا يجد المتداوي دواء طاهراً يقوم مقامها.

والثاني: أن يكون المتداوي عارفاً بالطبّ، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل. ويكفي طبيب واحد(
).

القول الثالث: يجوز التداوي بالمحرَّم. وبه قال ابن حزم(
). وهو قول عند الحنفية، وعليه الفتوى عندهم(
)، ولكن بشرطين:

أحدهما: أن يعلم أن فيه شفاء، أو يخبره طبيب حاذق مسلم أن فيه شفاء لمرضه.

والثاني: أن لا يجد دواء مباحاً يقوم مقامه(
).

وفي قولٍ عند المالكية: يجوز التداوي بالخمر إذا تعين طريقاً للدواء؛ لأنه حينئذٍ أصبح كإساغة الغصة بالخمر(
). وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف أيضا(
).

ويبدو أن هذا القول مثل الذي عليه الفتوى عند الحنفية؛ لأن الخمر أو النجاسة لا تتعين طريقاً للدواء إلا بالشرطين المذكورين. والمشهور من مذهب المالكية المنع من التداوي بالخمر، ولو تعين(
).

وفي قولٍ عند الشافعية: يجوز التداوى بالخمر قياساً على البولِ، وسائرِ النجاسات(
). وقيد ذلك بالشرطين المذكورين بالإضافة إلى شرط ثالث، وهو أن تكون الخمر قدراً لا يسكر(
).

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى كراهة التداوي بالمحرم، إلا بول ما يؤكل لحمه –كالإبل- فإنه يجوز التداوي به، وإن كان –عنده- نجسا(
).

وفي قول عند المالكية: يجوز التداوي بالخمر إذا استهلكت في دواء بالطبخ، أو بالتركيب، حتى يذهب عينها، ويموت ريحها، وقضت التجربة بإنجاح ذلك الدواء. وإن لم تقض التجربة بإنجاحه لم يجز باتفاق. وظاهر المذهب المنع، وإن استهلكت عينها. وعليه الأكثر(
). 

وأجاز الإمام مالك -في قولٍ له- التداوي بالنجاسات خارج البدن، كغسل القرحة أو الجرح بها، وتنقيتها بعد ذلك بالماء. وهو ظاهر قول بعض الحنابلة(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
). وقال مالك: غسلها بالبول أخف من

الخمر(
). والمشهور من مذهبه(
)، ومذهب الحنابلة(
) عدم الجواز.

وأجاز ابن حبيب من المالكية التداوي بالميتة إذا أحرقت(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- فيما عدا الأدوية الشركية. قال رحمه الله:

( المسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات -كالميتة والخنـزير- فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال. وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر )(
).

ومحل الخلاف عند الشافعية في الخمر الصِّرف، وأما إذا استهلكت في دواء -كالترياق(
)- جاز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات، كالتداوي

بالنجس غير الخمر(
). 

وجواز التداوي بالترياق قول عند المالكية –كما تقدم(
)- وقول عند الحنابلة، خلافاً لما عليه المذهب(
).

سبب الخلاف:
من أسباب الخلاف في هذه المسألة أن المريض المتداوي هل هو مضطر أو غير مضطر؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر المرض ضرورة تبيح التداوي بالمحرَّم أو لا؟

فمن اعتبره ضرورة تبيح التداوي بالمحرَّم قال: يجوز للمريض تناول الدواء المحرم أكلاً وشرباً، واعتبر أن قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
)، عام يدخل فيه التداوي بالمحرَّم.

ومن لم يعتبره ضرورة تبيح التداوي بالمحرَّم قال: لا يجوز للمريض أن يتناول الدواء المحرم أكلاً أو شرباً، ونَاظَرَ بأن المريض لم يدخل في عموم الآية أصلاً؛ لأنه غير مضطر، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ثم أبدى فروقاً بين التداوي وأكل المحرم عند المخمصة.

وهناك طائفة ثالثة لم تعتبر المرض وحده ضرورة تبيح التداوي بالمحرَّم، وإنما يصبح ضرورة إذا انضم إليه أمر آخر، وهو عدم وجود دواء مباح يقوم مقامه(
).

ومن أسباب الخلاف أيضاً اختلافهم في مفهوم حديث العرنيين الذين اجتووا

المدينة، فأمرهم رسول الله ( بالشرب من أبوال الإبل. فاختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بول الإبل هل هو طاهر أو نجس؟

فعلى القول بطهارته، لا إشكال في جواز شربه للتداوي وغيره.

وعلى القول بنجاسته، يكون شربه على سبيل التداوي من باب الاستثناء، وهو جواز التداوي بالمحرم، كأكل الميتة عند المخمصة.

ويحتمل أن يكون هذا خاصاًّ بالعرنيين، وقد قال به بعضهم، أو خاصاًّ بأبوال الإبل، أو خاصاًّ بأبوال ما يؤكل لحمه.

ومن أسباب الخلاف أيضاً مفهوم قوله ( في الخمر: (( إنه ليس بدواء، ولكنه داء ))(
)، هل هو خاص بالخمر، أو عام في كل محرم؟ وهل هو خاص بما إذا وُجِدَ دواء مباح آخر يقوم مقامه، وإن لم يوجد اعتبر الحال حالَ ضرورة واستثناء، أو هو عام يشمل حال وجود دواء مباح آخر، وحال عدم وجوده، كمنع الشرك بالقلب مهما كانت الأحوال؟

دليل القول الأول: إنه يحرم التداوي بالمحرَّم :

1- ما روي أن النبي ( قال: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن الجعل بمعنى الخلق واقع، فيتعين صرف النفي إلى المشروعية صوناً للخبر عن المخالفة، ومثله قوله تعالى: ( ((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ( الآية(
)، أي: ما شرع. ومنع الشريعة من التداوي بالمحرَّم عند الضرورة يدل

على عظم المفسدة فيه، فيكون حراماً(
).

وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: أن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء؛ لأنه حال ضرورة، فلم يكن متداوياً بالمحرَّم، فلم يتناوله الحديث، كحلّ الميتة للجائع المضطر(
).
والثاني: أن المراد به نفي الحرمة عند العلم بالشفاء. وحاصل معنى الحديث حينئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء، فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم، وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم(
).

2- ما أخرجه مسلم في الصحيح أن طارق بن سويد الجعفي(
) –رضي الله عنه- (( سأل النبي ( عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء! فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء ))(
).
3- ما روي عن أبي الدرداء أن رسول الله ( قال: (( إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام ))(
).
4- ما أخرجه الحاكم وغيره عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (( نهى رسول الله ( عن الدواء الخبيث ))(
). 
ووجه الاستدلال منه: أن الخبيث يشمل كل محرم، والخمر أم الخبائث، وجماع كل إثم(
).
وأجاب عنه النووي بأنه محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغني عنه، ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة(
).
وأجاب عنه ابن حزم بأن ما أباحه الله -تعالى- عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثاً، بل هو حلال طيب؛ لأن الحلال ليس خبيثاً، فصح أن الدواء الخبيث هو القتال المخوف(
).
5- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الله تعالى أباح تناول الطعام المحرم عند الضرورة، وذلك عند المخمصة، فيجب التقيد بذلك، وعدم تعديته إلى غيره تطبيقاً للقاعدة؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
6- أن الضرورة لا تتحقق في الإصابة من المحرَّم؛ فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالاً(
)، والمقصود يحصل به، وقد دل عليه قول النبي (: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))(
)، ولم يرد به نفي الشفاء، فقد يشاهد ذلك، ولا يجوز أن يقع الخلف في خبر الشارع -عليه الصلاة والسلام- ولكن المراد أنه لم يعين حراماً للشفاء على وجه لا يوجد من الحلال ما يعمل عمله، أو يكون أقوى منه(
).
ويمكن الجواب عنه بأن الدواء المباح قد يكون في حكم العدم بسبب عدم اكتشافه، أو لعسر الحصول عليه.
7- أن التداوي بالطاهر المحرم -كلبن الأتان(
)- لا يجوز، فمن باب أولى التداوي

بالنجس، كالخمر، وبول الإبل، وغيره مما يؤكل(
).
8- أن حرمة المحرَّم ثابتة، فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء(
)، والشفاء دائماً مظنون لاختلاف الأمزجة.

ويمكن الجواب عنه بأمور:
أحدها: أن حرمة المحرم ثابتة في حالة الاختيار، ومظنونة في حالة الاضطرار؛ لوجود الاختلاف في بقائها حينئذ، والحديث هنا عن حالة الاضطرار.
والثاني: أن التيقن بالشفاء مستحيل؛ لأنه بيد خالقه –سبحانه وتعالى- وهو مرتِّب المسبَّبات على أسبابها، ولكن يكفي في مثل هذا الأمر العمل بغلبة الظن، وذلك بطول التجربة، وكثيراً ما يعلق الشارع الحكم بغلبة الظن(
).

والثالث: أن تخلف الشفاء بسبب اختلاف الأمزجة قليل، والحكم للغالب، بل التجربة في الطب المعاصر تدلّ على وجود توافق كبير بين الناس في نوعية الأدوية التي يتناولونها في الاستشفاء.

دليل القول الثاني: إنه يحرم التداوي بالخمر خاصة، ويجوز بسائر النجاسات:

1- حديث طارق بن سويد الجعفي –رضي الله عنه- السابق: أنه (( سأل النبي ( عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء! فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء )).
ووجه الاستدلال منه: أن الحديث يعني: أن الله -سبحانه وتعالى- سلب الخمر منافعها حين حرمها، وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها، فدلّ ذلك على أنه داء(
). 

2- حديث العرنيين، وقد رواه الشيخان من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال:
(( قدم أناس من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوا المدينةَ، فأمرهم النبي ( بلِقَاحٍ، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتَلوا راعيَ النبي (، واستاقوا النَّعَم )) الحديث(
).
ووجه الاستدلال منه: أن أبوال الإبل نجسة، ولكن أمرهم النبي ( بشربها على سبيل التداوي عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه(
).
وأجيب عنه بأن أمره ( إياهم بشربها دليل على طهارتها(
).

3- الحديث السابق: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))، وهو محمول على الخمر(
)؛ لأنه جزء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن رسول الله ( قال لها ذلك في نبيذٍ كانت تعدّها للاستشفاء لابنتها(
).
وقال النووي: هو محمول على منع التداوي بالنجاسة عند وجود طاهر يغني عنها، ويقوم مقامها، وأما عند عدم وجود طاهر يقوم مقامها فالتداوي بها ليس بحرام(
).
4- أنه إن سلم بقاء المنفعة في الخمر، فتحريمها مقطوع به، وحصول الشفاء بها مظنون، فلا يقوى على إزالة المقطوع به(
).
5- أنه يمتنع التداوي بالخمر المسكر؛ لأن تحريمه مغلظ، وتركه مقصود لا يقاومه ظن الشفاء بالتداوي به. ويجوز التداوي بسائر النجاسات؛ لأن الزجر عن تناولها -مع أن مصير الأطعمة إلى النجاسة- يعتبر من قبيل المروءات المستحسنة، فيجوز أن تزول بعذر المرض(
).

دليل القول الثالث: إنه يجوز التداوي بالمحرَّم :

1- أن المرض ضرورة، والمتداوي مضطر(
)، وقد قال تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
).
2- حديث العرنيين المتقدم.

ووجه الاستدلال منه: أن اللقاح(
) هي النوق ذوات الألبان، وأبوالها نجسة يحرم شربها، ولكن النبي ( إنما أمرهم بشربها على سبيل الدواء من السقم الذي أصابهم، وأنه صحت أجسامهم بذلك، والتداوي بمنـزلة الضرورة(
).
وأجيب عنه بعدة أجوبة، منها:
أ- أنه يحتمل أن النبي ( عرف شفاءهم فيه وحياً، ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء، وقولُهم ليس بحجة قطعية، وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم؛ لاختلاف الأمزجة، حتى لو تعين الحرام مدفعاً للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة(
).
ب- أنه يحتمل أن النبي ( علم موتهم مرتدّين وحياً(
)، لذلك أمرهم بشربها.
ج- أنه لا يبعد أن يكون شفاء الكافرين في نجس دون المؤمنين بدليل قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((((( ((
)، وبدليل قوله (: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))(
)، فاستفيد من كاف الخطاب أن الحكم مختصّ بالمؤمنين(
).
د- أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فلذلك أمرهم ( بشرب أبوالها(
).

3- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المفسدة التي تترتب على تناول الحرام أهون من المفسدة المترتبة على ترك التداوي به إذا علم فيه شفاء، ولم يوجد مباح يقوم مقامه؛ لأن المرض قد يفضي إلى الموت، وحفظ النفس مطلوب بدليل أنه تباح الميتة عند الاضطرار إليها، وهو موجود هنا، فوجب جوازه تحصيلا لحفظ النفس المطلوب حفظها، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخف الضررين، وأهون الشرين، ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفّهما(
).
ومعنى ذلك: أنه يجوز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد المريض طاهراً يقوم مقامها دفعاً لأعظم المفسدتين.
4- أنه يجوز للمريض التداوي بالمحرَّم، كما يحل للعطشان شرب الخمر للضرورة(
).

ويمكن الجواب عنه بأنه قياس على محل خلاف؛ فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز للعطشان شرب الخمر(
)؛ لأنه لا يزيده إلا عطشاً. وعللوا ذلك بأن

طبعها حارّ يابس، كما قال أهل الطب(
).

5- أن المريض الذي أخبره الطبيب الحاذق أن الشفاء في المحرم، ولم يجد مباحاً يقوم مقامه صار كالمضطر يأكل الميتة إذا لم يجد حلالاً(
).

6- أنه يجوز للمريض التداوي بالمحرَّم كما يحل للمضطر أكل الميتة(
).

وأجيب عنه بالفرق. وبيانه في عدة أمور:
أحدها: أن زوال الجوع بالأكل متيقن باعتبار العادة؛ فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع، وخلق الشبع عند الأكل لا يتخلف عنه، بخلاف المرض عند التداوي؛ فإنه في حيز التردد. ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر؛ لحصول المقصود بها، وتعينها له، بخلاف شربها للعطش؛ فقد تنازعوا فيه؛ فإنهم قالوا: إنها لا تروي(
).
والثاني: أن الجائع المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين تناول المحرم طريقاً لشفائه؛ فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء، وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختيارى، بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية، ونحو ذلك(
).
والثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم(
)، وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير أهل العلم(
). وإذا كان أكل الميتة واجبا، والتداوى ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر؛ فإن ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم. ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة(
).

وأما دليل أبي يوسف على كراهة التداوي بالمحرم ما عدا بول ما يؤكل لحمه كالإبل فلأن الأصل هو الكراهة؛ لقوله (: (( إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ))(
)، ولكن ورد في البول حديث خاص، وهو حديث العرنيين، فبقي الباقي على الأصل(
).

وأما دليل ابن حبيب على جواز التداوي بعظام الميتة إذا أحرقت فلأن الحرق –عنده- تطهير؛ لتغيُّر الصفات(
).

وردّ بأن هذا خلاف المذهب عند المالكية؛ لأن العظم نجس العين، وما نجس لعينه
لم يطهر بوجه، وما تنجس بمجاورة لا يطهر إلا بالماء(
).

وأما تعليل قول الإمام مالك بجواز التداوي بالنجاسات خارجَ البدن فلأنه ليس فيه أكثر من التلطخ بنجاسةٍ قدَر على إزالتها بعد انقضاء الغرض منها(
).

وردّ على قول الإمام مالك بجواز التداوي بالنجاسات خارجَ البدن بأن الأحاديث المانعة من التداوي بها مطلقة، لم تفرق بين ظاهر البدن وباطنه(
).

الترجيح:
تقدم أن المرض عذر في الشريعة الإسلامية، مبيحُ للترخص ببعض الرخص الشرعية، كالجمع بين الصلاتين، والإفطار في شهر رمضان، وغير ذلك. وليس هو بنفسه ضرورة، وإنما هو حالة تفضي إلى الضرورة أو الحاجة حسب قوة الآلام الناتجة عنه، وأحيانا قد تكون الآلام الناتجة عنه أشد من الآلام الناتجة عن المخمصة، فلذلك لا يقل أهمية عن المخمصة المبيحة لأكل الميتة وغيرها من المحرمات.

والذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة أنه يجوز للإنسان إساغة لقمة غُصَّ بها بالخمر إذا لم يجد غيرها(
)، وما هو إلا دفع للضرر الشديد الناتج عنها، ومحاولة إعادة حالٍ

عارضٍ مؤذٍ إلى حال مستقر آمن، والمرض عارض من العوارض المخلة بصحة الإنسان، والذي يصعب الاستمرار عليه، فإذا ثبت بالتجربة أن في المحرم شفاء، ولم يوجد مباح يقوم مقامه، حقيقةً أو حكما(
)، وبلغ الحال بالمريض إلى حالة الضرورة، أو الحاجة، فأرى أن لا مانع من استعماله. وإذا كان خمراً يشترط أن يكون قدراً لا يسكر؛ لئلا يذهب بالعقل الذي هو مناط التكليف(
)، فيفضي إلى حالة أسوء مما كان عليه؛ لأن ذهاب العقل يمنع الفرائض، ويؤدي إلى إتيان المحارم(
). وفي هذا الترجيح تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" حسب ما تقدم به البيان في دليل القول الثالث. والله تعالى أعلم.


متى وجد المضطرّ من يطعمه ويسقيه لم يبح له الامتناع- وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- لأنه إلقاء بنفسه إلى الهلاك، وقد قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
)، ولم يبح له العدول إلى الميتة؛ لأنه غير مضطر إليها، إلا أن يخاف أن يكون الطعام مسموماً، أو يكون مما يضرّه أكله، ويخاف أن يهلكه، أو يمرضه، فيمتنع منه، ويعدل إلى الميتة؛ لاضطراره إليها(
).

وفي هذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن إباحة الأكل من الميتة مقيد بحال الضرورة، وبوجود من يطعمه ويسقيه زالت الضرورة، واختلف المحل، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. والله تعالى أعلم. 

إذا كان الإنسان مضطراً إلى أكل المحرم، فلم يجد إلا ميتة وطعاماً مع صاحبه يبذله بثمن، فهل يعتبر مضطراً يجوز له أكل الميتة أو لا؟

بذل الطعام للمضطر بالثمن له حالتان:

إحداها: أن يبذله ربه للمضطر بثمن مثله.

والثانية: أن يبذله ربه للمضطر بأكثر من ثمن مثله.

وأما الحالة الأولى –وهي أن يبذله ربُّه للمضطر بثمن مثله- فللعلماء فيها قولان: 

القول الأول: إذا بذله له بثمن مثله لزمه قبوله إن كان معه مال. وإن كان معسراً التزمه في ذمته. وهو مذهب المالكيةِ(
)، والشافعيةِ(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

ومعنى ذلك: أنه لا يعدّ مضطراً في هذه الحالة، ولا يباح له أكل الميتة.

القول الثاني: إذا كان المضطر معسراً لم يلزمه قبوله. وهو احتمال عند الحنابلة(
).

ومعناه: أنه لم يزل مضطراً، فيحلّ له أكل الميتة.

تعليل القول الأول: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المضطر زال عنه

وصف الاضطرار بسبب قدرته على طعام حلال بثمنه(
)، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، أي: بمحل الضرورة، وهو في هذه الحالة غير مضطرّ.

تعليل القول الثاني: 

أن المعسر عاجز عن الثمن، فهو في حكم العادم(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.
وأما الحالة الثانية –وهي أن يبذل الطعامَ ربُّه للمضطر بأكثر من ثمن مثله- فللعلماء فيها قولان أيضا:

القول الأول: إنه يشتريه بالثمن الغالي، ولا يأكل الميتة. وهو قول الإمام البغوي(
) من الشافعية(
).

القول الثاني: إن بذَله بزيادة يتغابن الناس بمثلها، ومع المضطر ثمنه، أو رضي بذمته،

لزمه القبول. وإن لم يبعه إلا بزيادة كبيرة فلا يلزمه شراؤه، ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعية(
).

القول الثالث: إن كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بمال المضطر لزمه شراؤه. وهو مذهب الحنابلة(
).

تعليل القول الأول:
التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المضطر زال عنه وصف الاضطرار بسبب قدرته على طعام حلال بثمنٍ، ولو كان غاليا، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، أي: بمحل الضرورة، وهو في هذه الحالة غير مضطرّ. والله أعلم. 

تعليل القول الثاني: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المضطر زال عنه وصف الاضطرار بسبب قدرته على طعام حلال بثمنٍ، ولو كان زائداً على ثمن المثل، ولكن الزيادة مما يتغابن الناس به عادة، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، أي: بمحل الضرورة، وهو في هذه الحالة غير مضطرّ.
2- أن ارتفاع ثمنه يكفي عذراً في كون المضطر عاجزاً عن تحصيله، فتباح له الميتة، ولكن إن كانت الزيادة قليلة، وكان الناس يتغابنون بمثلها ويتسامحون فيها فكأن الطعام بيع بثمن مثله، فيلزمه شراؤه. وإن بيع بزيادة كبيرة استحب شراؤه؛ لأن ذلك خير له

من أكل الميتة، وإنما يبقى الخلاف فيما يلزمه: هل هو المسمى أو ثمن المثل(
)؟

تعليل القول الثالث: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المضطر زال عنه وصف الاضطرار بسبب قدرته على طعام حلال بثمن غير مجحف بماله(
)، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، أي: بمحل الضرورة، وهو في هذه الحالة غير مضطرّ. والله أعلم. 

الترجيح:
أصحاب القول الثاني والثالث يتفقون على أن المضطر لا يلزمه الشراء إذا زاد رب الطعام على ثمن المثل(
)، واستثنوا من ذلك ما لو كان الزائد يسيرا يتغابن الناس بمثله عادة، ولا يجحف بمال المضطر. واختلفوا فيما لو كان يسيراً لا يتغابن الناس بمثله عادة، وهو غير مجحف بمال المضطر، أو كان يسيراً يتغابن الناس بمثله عادة، ولكنه مجحف بماله. وأما لو كان الزائد كثيراً فلا يلزمه شراؤه على القولين معا؛ لأنه يكون مما لا يتغابن الناس بمثله، ويكون مجحفاً بمال المضطر، إلا أن اعتبار كثرة الزائد أو قلّته –على القول الثاني- يكون بنسبته من ثمن المثل للطعام، وعلى القول الثالث يكون بنسبته مما بقي بيد المضطر بعد الشراء. 

وبهذا يظهر أن القول الثالث أرجح من الثاني؛ لكونه جعل ما بيد المضطر في حيز الاعتبار، فإذا كان تصرفه بشراء الطعام بثمن زائد يوقعه في مشكلة أخرى ينبغي أن لا يلزمه.

ويبقى النظر في القول الأول. فقائله اعتبر هذا المضطر قد زال عنه وصف الاضطرار إلى الميتة بسبب امتلاكه ثمن الطعام، وإن كان غاليا، فهو مضطر إلى إخراج هذا الثمن للحصول على الطعام الحلال، وغير مضطر إلى أكل الميتة، وحالته هذه توجب عليه إخراجه حفظاً لنفسه من الهلاك، أو حفظاً لنفسه من الوقوع في الحرام، وهو أكل الميتة، وحق الله تعالى أولى بالحفظ والمراعاة.

فالذي يترجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله، ولما سبق من البيان. والله تعالى أعلم.


إذا كان الإنسان مضطراً إلى أكل المحرَّم، فلم يجد إلا طعاماً لم يبذله مالكه، فإن كان صاحبه مضطراً إليه فهو أحق به، وليس للآخر أن يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته؛ لأنه ساواه في الضرورة، وانفرد بالملك، أشبه غير حالة الاضطرار(
). وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم، فلزمه بذله، كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق(
).

فإن أبى ربُّ الطعامِ بذلَه أخذه المضطر بالأسهل من شراء أو استرضاء. ولا يجوز قتاله حيث أمكن أخذه بدونه؛ لعدم الحاجة إليه -كدفع الصائل- تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"(
).

فإن أبى رب الطعام بذله بالأسهل فللمضطر أخذه قهرا؛ لأنه أحق به من مالكه؛ لاضطراره إليه(
).

فإن منعه رب الطعام من أخذه فهل للمضطر أن يقاتله عليه أو لا؟

الذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- هو أن للمضطر قتاله عليه؛ لأنه منعه من الواجب عليه، فأشبه مانع الزكاة(
)، ولكون المضطر صار أحقَّ به منه لاضطراره إليه، وهو يمنعه(
).

ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: أكره مقاتلتَه(
).

وفي قول عند الحنابلة: إن لم يقدر على أخذه منه إلا بمقاتلته لم يقاتله؛ فإن الله يرزقه(
). وهو اختيار ابن قدامة(
).

وعلى القول بأن للمضطر قتال صاحب الطعام إن أبى بذله، فهل يقتصر في قتاله

على قدر ما يسد به رمقه، أو إلى حد الشبع؟

للعلماء –رحمهم الله- في ذلك قولان:

القول الأول: للمضطر أن يقاتله على ما يسدّ به رمقه فقط. وهو مذهب الجمهور : الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والأصح عند الشافعية(
) ، والمذهب عند الحنابلة(
).

القول الثاني: للمضطر أن يقاتله إلى حدّ الشبع. وهو قول عند الشافعية(
).

دليل القول الأول: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
). وبيانه: أن قتال صاحب الطعام على طعامه الذي هو ملك له محرم في الأصل، وإنما أبيح للمضطر إذا أبى صاحب الطعام من تسليمه إياه، فيجوز له قتاله على ما يسد به رمقه؛ إذ به تزول الضرورة.

2- القياس على منع الشبع من الميتة، وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك(
).
دليل القول الثاني: 

القياس على جواز الشبع من الميتة(
)، وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.



لا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- في أن الدمَ –من حيث الجملة- والخمرَ من المحرمات التي لا يحلّ شربها في حالة الاختيار(
)، وذلك لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ولا خلاف بينهم كذلك في أن الدم يجوز شربه في حالة الاضطرار، واختلفوا في الخمر هل يجوز للمضطر أن يشربها لدفع العطش أو لا؟

فذهب الحنفية(
) إلى جوازه. وهو قول عند المالكية(
)، ووجه عند الشافعية، اختاره إمام الحرمين، والغزالي(
).

وذهب الحنابلة(
) إلى منعه. وهو القول المعتمد عند المالكية(
)، والصحيح من

مذهب الشافعية(
). 

فعند الحنابلة ومن معهم: لا يجوز شربها لدفع العطش؛ لأنها لا تزيله، بل ربما تزيد الشاربَ عطشاً. ولكنَّهم أجازوا شربها لإساغة الغصة إذا لم يجد المضطر غيرها. وهو المذهب عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

فعلى القول بجواز شربها لدفع العطش أو إساغة الغصة، فإذا لم يجد المضطر إلا دماً وخمراً فإنه يقدم شرب الدم. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
وعلَّلوا ذلك بما يلي:

أوَّلاً: أن تحريم الدم أخفّ، وتحريم الخمر أغلظ، ولهذا يلزم من شرب الخمر الحد، ولا حدّ في شرب الدم(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين؛ إذ الضرورة تزول بها، ولا ضرورة في حق الزيادة.

وثانياً: أن الخمر مسكرة، فقد يؤدي شربها إلى ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وذهاب العقل يمنع الفرائض، ويؤدي إلى إتيان المحارم(
)، بخلاف شرب الدم.

ولم أقف على نص الحنفية في هذه المسألة، ولا إخالهم يختلفون في حكمها؛ لأنهم يتفقون مع الجمهور في التعليل بأن الحد يجب في شرب الخمر، ولا يجب في شرب الدم(
). وهذا التعليل كافٍ في تقديم شرب الدم على الخمر عند الاضطرار. والله تعالى أعلم.

هذه المسألة نظيرة التي قبلها، وفيها إشارة إلى اختلاف أهل العلم -رحمهم الله- في جواز شرب الخمر لدفع العطش، واتفاقهم على جواز شربها لإساغة الغصة. وقد أجمعوا على إثبات نجاسة البول(
) من حيث الجملة، فلا يجوز شربه إلا عند الاضطرار(
).

وعلى القول بجواز شرب الخمر لدفع العطش أو إساغة الغصة، فإذا لم يجد المضطر إلا بولاً وخمراً فإنه يقدم شرب البول. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وتعليل ذلك:

أن تحريم البول أخفّ، وتحريم الخمر أغلظ، ولهذا يلزم من شرب الخمر الحد، ولا حدّ في شرب البول(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين؛ إذ الضرورة تزول بها، ولا ضرورة في حق الزيادة.

ولم أقف على نص الحنفية في المسألة، ولا إخالهم يختلفون في هذا الحكم؛ لأنهم

يتفقون مع الجمهور في التعليل بأن الحد يجب في شرب الخمر، ولا يجب في شرب البول(
). وهذا التعليل كافٍ في تقديم شرب البول على الخمر عند الاضطرار. والله تعالى أعلم. 

هذه المسألة ذكرها الشافعية(
)، والحنابلة(
)، فقالوا: إذا لم يجد المضطر إلا بولاً وماءً نجساً، فإنه يقدم شرب الماء النجس.

وتعليل ذلك: 

أوَّلاً: أن نجاسة الماء أخف؛ لكونها طارئة(
)، ونجاسة البول أغلظ؛ لكونها أصلية، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين؛ إذ الضرورة تزول بها، ولا ضرورة في حق الزيادة.

وثانياً: أن الماء النجس أصله مطعوم، بخلاف البول(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم البيان بأن أهل العلم -رحمهم الله- اختلفوا في المضطر هل يجوز له أن يأكل لحم الإنسان الميت أو لا؟ فذهب الشافعية، والحنابلة -من حيث الجملة- إلى جواز ذلك. ومنعه الحنفية، والمالكية. وصحح بعض المالكية -منهم ابن العربي- أكله(
).

وعلى القولين معاً، إذا لم يجد المضطر إلا ميتةً وخنـزيراً ولحم إنسان فإنه يأكل الميتة. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

والدليل على حرمة أكل لحم الإنسان:

أوَّلاً: أنه حيوان محترم مكرَّم(
).

وثانياً: أنه لا يجوز للمضطر قتله لحفظ نفسه، ومن لا يجوز له قتله لحفظ نفسه فإنه لا يجوز له أكل لحمه، أصله أكل لحمه ميتاً(
)، وقد قال الله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((
).

ودليل تقديم الميتة على الخنـزير: 

أوَّلاً: أن لحم الخنـزير حرام لذاته، ولحم الميتة حرام لوصفه -أي: بسبب عدم ذكاته- وما أنيط الحكم بذاته أشد مما أنيط به لوصفه(
).

وثانياً: أن الخنـزير ميتة؛ إذ لم تعمل الذكاة فيه، مع أنه لا يستباح بوجهٍ(
).

وبناءً على هذه التعليلات، فأكل الميتة أخفّ ضرراً من أكل الخنـزير أو لحم الإنسان، فيقدَّم عليهما، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين؛ إذ الضرورة تزول بها، ولا ضرورة في حق الزيادة.
محل هذا الحكم:

محل هذا الحكم –كما قال المالكية- إنما هو في ميتة الحيوان المباح، وفي الخنـزير المذكَّى، وإن كانت الذكاة لا تعمل فيه؛ لأنه إذا لم يكن مذكَّى كان ميتةً(
).

ومحله أيضا فيما لو لم تكن الميتة متغيرة يخشى على نفسه منها. وأما إن كانت متغيرة يخشى على نفسه منها قدم عليها الخنـزير(
).

ولم أقف على قول الحنفية في المسألة، ولكنهم يقولون بامتناع أكل لحم الإنسان عند الاضطرار كما سبق، وذلك لكرامته(
)، فيبقى الاختيار بين الميتة والخنـزير، والأشبه بمذهبهم موافقة الجمهور، أي: أنه يأكل الميتة، ويترك الخنـزير؛ لأنهم يقولون: إن الذكاة لا تعمل في الخنـزير(
). فإذا كان الأمر كذلك، فميتة ما تعمل فيه الذكاة لو كان حياًّ أولى بالتقديم في الأكل عند الاضطرار من ميتة ما لا تعمل فيه الذكاة لو كان حياًّ. ومعنى ذلك: أن ميتة مأكول الجنس أولى من ميتة غير مأكول الجنس. والله تعالى أعلم. 


قد تقدم البيان بأن رب الطعام إذا أبى بذله للمضطر بالأسهل فله مكابرته(
) عليه، وأخذه منه قهراً؛ لأنه أحق به من مالكه؛ لاضطراره إليه(
). وهذا في حالة عدم وجود غيره من المحرمات. وعليه اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

فإن وجد المضطر ميتة تغنيه عن مكابرة صاحب الطعام على طعامه فليس له مكابرته. وهو نص الإمام الشافعي(
)، وقول الحنابلة(
).

وذكر النووي ما يفيد أن هذه المسألة مبنية على الخلاف في المضطر يجد ميتة وطعام الغير، وهو غائب، ففيها ثلاثة أقوال(
):

أحدها –وهو الأصح- يجب أكل الميتة.

فعليه: لا يجوز له مكابرة صاحب الطعام على طعامه مع وجود الميتة.
والثاني: يجب أكل طعام الغير. 

فعليه: يجوز أن يقال: يقاتله، ويأخذه منه قهراً(
).

والثالث: يتخير.

ويأتي ذكر هذه الأقوال الثلاثة وأدلتها في المسألة الثامنة(
).

وتعليل ما ذهب إليه الإمام الشافعي والحنابلة:

أن المضطر أصبح غير محتاج إلى طعام الغير بسبب وجود الميتة، فلا يجوز له مكابرة صاحبه(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
وتعليل القول بجواز مكابرة صاحب الطعام المخرَّج على القول الثاني فيما تقدم:

أن ذلك من باب الوسيلة لأداء الواجب عليه؛ لأن المضطر -على هذا القول- يجب عليه أكل طعام الغير.

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما لو امتنع صاحب الطعام من بذله للمضطر مجانا، أو بيعه منه(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن المضطر إذا وجد ميتة تغنيه عن مكابرة صاحب الطعام على طعامه فليس له مكابرته عليه، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.

هذه المسألة ذكرها النووي، فقال: إذا وجد المضطر ميتتين، إحداهما من جنس المأكول دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أو تتعين الشاة؟

قال: فيه وجهان، أصحّهما عند الشافعية: ترك الكلب، والتخيير في الباقي(
).

وما قاله مجمل، ويتضمن أربع مسائل:

إحداها: إذا وجد المضطر ميتتين: ميتة ما يؤكل لحمه، كالشاة، وميتة ما لا يؤكل لحمه، ولكنه طاهر في الحياة كالحمار(
)، فالأصح عند الشافعية: التخيير بينهما. وفي وجه: يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه.

والثانية: إذا وجد المضطر ميتتين: ميتة ما يؤكل لحمه، كالشاة، وميتة ما لا يؤكل لحمه، وكان نجسا في الحياة، كالكلب، فالأصح عند الشافعية: أنه يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه. وفي وجهٍ: يتخير بينهما.

والثالثة: إذا وجد المضطر ميتتين: ميتة حيوان طاهر في الحياة، وغير مأكول اللحم، كالحمار، وميتة حيوان نجس في الحياة، كالكلب، فالأصح عند الشافعية: أنه يتعين أكل ميتة الحيوان الطاهر في الحياة، غير مأكول اللحم. وفي وجه: يتخير بينهما.

ونظير هذه المسألة تقدمت في المسألة الرابعة، وذلك في التخيير بين ميتة الحيوان المباح والخنـزير، وتقدم أن مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، هو تقديم ميتة الحيوان المباح على الخنـزير(
).

والرابعة: إذا وجد المضطر ثلاث ميتات: ميتة ما يؤكل لحمه، كالشاة، وميتة ما لا يؤكل لحمه، ولكنه طاهر في الحياة كالحمار، وميتة ما لا يؤكل لحمه، وكان نجسا في الحياة، كالكلب، فالأصح عند الشافعية أنه يترك ميتة ما لا يؤكل لحمه، وكان نجسا في الحياة، ويتخير في الباقي. وفي وجه: يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه.

ولم يذكر النووي تعليلا على ما صححه، ولكن يمكن القول بأن ترجيح التخيير بين ميتتين يعتمد على اتحاد وصفهما، وذلك بكون كل واحدة منهما محرمة. وحيث ترجح أكل إحداهما دون الأخرى فباعتبار تميز وصف المأكول على غيره في حال الحياة، وهو الراجح، إن شاء الله تعالى؛ لأن استصحاب اختلاف الأوصاف في حال الحياة إلى ما بعد الموت أولى، وأدقّ، كما استصحب في حق ميتة الحيوان النجس. والله تعالى أعلم.

وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق في حال تعين أكل أحد هذه الميتات؛ إذ الضرورة تنكشف بأكلها، ولا ضرورة في أكل غيرها لما تضمنته من زيادة أوصاف تجعلها أسوء. والله تعالى أعلم. 


إذا لم يجد المضطر إلا ميتتين، إحداهما مختلف في أكلها حال الحياة، كالخيل، والأخرى متفق على تحريم أكلها حال الحياة، كالخنـزير، فإنه يقدم  في الأكل ما اختلف في تحريمها منهما على ما اتفق على تحريمها. وهذا ما نص عليه المالكية(
)، والحنابلة(
)، ولم أقف على قول غيرهم في المسألة.

والدليل على صحة هذا الحكم:

1- أن الميتة المختلف في تحريمها مباحة على قول بعض المسلمين، فإذا وجدها كان واجداً للمباح على ذلك القول، فيحرم عليه التي اتفق على تحريمها(
).
2- أن أكل الميتة المختلف في تحريمها أخفّ بسبب الاختلاف في تحريمها، وأكل الميتة المتفق على تحريمها أغلظ(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المضطر يجد ميتة وطعاما لغيره، فأيّهما يقدم في الأكل؟ ولهم في ذلك خمسة أقوال:
القول الأول: إنه يقدم الميتة. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إنه يأكل طعام الغير. وبه قال الإمام مالك في الموطأ(
)، وهو مذهب المالكية(
)، وقول لبعض الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول

عند الحنابلة(
).

واستثنى المالكية من ذلك ما لو كان طعام الغير ضالةَ إبلٍ، فالمذهب أن المضطر يقدم عليها الميتة(
).

القول الثالث: إنَّ المضطر إنْ طابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير. وهو احتمال عند الحنابلة(
)، وقول ابن قدامة في "الكافي"(
).

القول الرابع: إن أمكن رد الطعام إلى ربه بعينه أكل من الميتة، وإن تعذر ذلك –كالمغصوب، والأمانات التي لا يعرف أربابها- قدم أكله على الميتة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

القول الخامس: إن المضطر يتخير بينهما. وهو قول لبعض الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
).
محل الخلاف:
قال المالكية: محل الخلاف في أخذ طعام الغير الذي لا يخاف فيه قطعا(
)، أو ضرباً شديداً فيما لا قطع فيه، أو إيذاءً؛ لأنه لا يحل له شرعاً أن يعرِّض نفسه لما يوجب هذه الأمور(
). 

ومحل الخلاف -عندهم- أيضا فيما يؤكل أو يشرب، كالزروع، والثمار، والأنعام، والألبان؛ لأن هذه الأشياء -وما كان من جنسها- ينتفع المضطر بوجودها. وأما ما كان مما لا يؤكل، ولا يشرب من الأموال –كالثياب، والعين- فلا منفعة له فيه؛ لأنه لا يمكنه أكله، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، سواء وجد ميتة أو لم يجدها. وإن كان بموضع يجد من يشتري منه الثياب أو يبيع له طعاما بالدنانير والدراهم وجب عليه أن يظهر ضرورته له، ويسأل، فإن استجاب له، وإلا جاز له قتاله على ما يسدّ به رمقه(
).

ومحل الخلاف عند الشافعية فيما إذا كان صاحب الطعام غائبا(
). وأما إن كان حاضرا فقد تقدم الحديث عنه في المسألة الثامنة من المطلب الأول في هذا المبحث(
)، وذلك في مسألة: وجود من يبذل الطعام للمضطر بالثمن.

ومحل الخلاف عند الحنابلة فيما لو جهل مالك الطعام(
).

دليل القول الأول: 

1- أن الميتة تحرم حقاًّ لله تعالى، وطعام الغير يحرم حقاًّ للعبد، فكان الترجيح لترك حق العبد؛ لافتقاره إليه، ولكونه مبنياًّ على المطالبة والمشاحة يوم القيامة، وحق الله تعالى مقدم لغناه، ولكونه مبنياًّ على العفو والمسامحة يوم القيامة(
).
2- أن أخذ طعام الغير من المظالم، وحرمة الظلم لا تنكشف، ولا تباح بحال، كالكفر، ولذلك وجب ضمان طعام الغير لو أتلفه اضطراراً، بخلاف أكل الميتة(
).
3- أن أكل الميتة ثبت بالنص، وأكل طعام الغير ثبت بالاجتهاد، فقدم أكل الميتة عليه(
).
4- أن حق الآدمي يلزم المضطرَ -إذا أكله- غرامتُه، بخلاف حق الله؛ فإنه لا عوض فيه(
).

دليل القول الثاني: 

1- أن طعام الغير مباح العين؛ لأنه طاهر، وإنما هو ممنوع منه لحقّ الغير، وإذا بلغت الضرورة منه إلى استباحة الميتة فقد لزم صاحب هذا الطعام أن يعطيه منه ما يسدّ به رمقه إن لم يكن عنده ثمن، أو يبيعه له إن كان عنده ثمن، فإذا أخذ بقدر ذلك فقد بلغ به حقه، وكان مباحا من الوجهين: من جهة أنه مباح في نفسه، ومن جهة أنه قد لزم صاحبه تسليمه إليه، وأما الميتة فليست بمباحة في نفسها، فكان أكل هذا الطعام الذي هو مباح في نفسه أولى(
).
2- أن طعام الغير يفوت إلى بدل، وهو الضمان، وتفويت العين ببدل أسهل من تناول الميتة(
) التي تفوت بالأكل إلى غير بدل.
3- أن المضطر قادر على الطعام الحلال، أشبه ما لو بذله مالكه(
).

ولم أقف على دليل المالكية في استثناء ضالة الإبل.

دليل القول الثالث: 

أن المضطر إن طابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى؛ لأن إباحتها عند الضرورة ثبتت بالنص، فكانت أولى من مال الغير الذي ثبتت حرمة أكله عند الضرورة بالاجتهاد. وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير؛ لأنه مضطر(
).

دليل القول الرابع: 

لم أقف على تعليل هذا القول، ولكن الظاهر أنه مقيِّد للقول الأول، فلذلك يصح الاستدلال على صحته بأدلة القول الأول، ثم يضاف إلى ذلك: أن الطعام إذا أمكن رده إلى ربه بعينه فلا يجوز أكله؛ لأن أكله بغير إذنه ظلم وتعدٍّ، ويمكن للمضطر العدول عنه بأكل الميتة، فلا يصح له الاحتجاج بوجود الاضطرار. وإن تعذر رده إلى صاحبه –كالمغصوب، والأمانات التي لا يعرف أربابها- قدم أكله على الميتة؛ لأنه أصبح كالطعام المباح الأصل الذي ليس له مالكٌ.

دليل القول الخامس:
أن أدلة ترجيح أحد الأمرين على الآخر متعارضة، فيصار إلى التخيير بينهما(
).

الراجح:
الراجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو القول الرابع، وذلك لصحة الاستدلال عليه، وهو ترجيح للقول الأول مع زيادة توضيحٍ تضمنه. 

وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على الأقوال الأربعة الأولى، لما تضمنها من اختيار أخف الضررين، وأهون الشرّين. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المضطر يجد ميتة، وهو مع مجموعة من الناس، يمكنه سؤالهم وإبداء حاجته إليهم، فهل يجب عليه أن يسألهم أولاً، ويبدي إليهم ضرورته، أو يجوز له أكل الميتة ابتداءً وترك السؤال؟ 

اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يقدم المسألة وجوباً. وهو مذهب المالكية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد(
).

القول الثاني: إن اضطرّ إلى المسألة فهي مباحة، وإن توقف عنها فجائز. وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو ظاهر المذهب(
).

ومعنى ذلك: أنه لا يجب تقديم المسألة على أكل الميتة، بل يجوز تقديمها، ويجوز التوقف عنها والعدول إلى أكل الميتة(
).

ولم أقف على قول الحنفية، والشافعية في المسألة.

تعليل القول الأول: 

أنه ليس له عذر عند الله تعالى في أكل الميتة إذا كان مع الناس، حتى يسألهم، ويبدي لهم ضرورته إلى الطعام الحلال. فإن سأل ولم يجد أصبح معذوراً في أكلها(
).

تعليل القول الثاني: 

أنه لا يموت أحدٌ من الجوع، فإن الله يأتيه برزقه(
). فتكون الميتة هي رزقه الذي ساقه الله تعالى إليه.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله، ولأن صاحب الحاجة يجوز له سؤال الناس، وفي حق المضطر يجب دفعاً لضرورته، وكونه يجد ميتة لا يخرجه عن كونه مضطراًّ إلى السؤال. والله تعالى أعلم. 



حرَّم الله تعالى الغُلول(
)، فقال: ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ((
)، وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: (( قام فينا النبي (، فذكر الغلول، فعظمه، وعظم أمره. قال: لا ألفين أحدَكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء(
)، على رقبته فرس له حَمْحَمَة(
)، يقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أَبلغْتُك...))

الحديث(
)، وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن عبداً للنبي ( أصابه سهم في وادٍ عند رجوعهم من خيبر، فلقي فيه حتفه، وهنَّأه الناس بالشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام : (( كلا، والذي نفسي بيده، إن الشَّمْلة(
) التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لَتشتعل عليه ناراً ))(
). فلا يحلّ لأحدٍ أن يأخذ شيئاً -قليلاً كان أو كثيراً- من الغنيمة في الغزو قبل المقاسم، فيعدّ غالاًّ، إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو، وعلف الدواب(
)، ولأن عموم قول الله عز وجل: ( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
) يوجب أن يكون الجميع غنيمةً، خمسها لمن سمى الله تعالى، وأربعة أخماسها لمن شهد القتال ممن توفرت فيه الشروط. فلا يحل لأحدٍ منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس المذكور، إلا أن الطعام خرج بدليل إخراج رسول الله ( له عن جملة ذلك(
). 
فمن الأحاديث الواردة في استثناء الطعام:

1- ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مغفل(
) –رضي الله عنه- أنه قال: (( أصبت جِراباً من شحم يوم خيبر. قال: فالتزمتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله ( متبسِّماً ))(
)، فلم يأمره بردّه في الغنيمة(
).
2- ما أخرجه البخاري عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه قال: (( كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله، ولا نرفعه ))(
). فدلّ على أن عادة الصحابة -رضي الله عنهم- الانتفاع بما يحتاجون إليه من الطعام(
).

3- ما أخرجه أبو داود وغيره أنه سئل عبد الله بن أبي أوفى –رضي الله عنهما– هل

كانوا يخمِّسون الطعام في عهد رسول الله (؟ فقال: (( أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف ))(
). 
وفي لفظ عند الحاكم: (( وكان أحدنا إذا أراد شيئا أخذ منه حاجته ))(
).

ومن جهة المعنى:

1- أن الطعام يعزّ في دار الحرب، والغزاة محتاجون إليه، وتتجدد الحاجة إليه في كل وقت، وهم عاجزون عن الحمل من دار الإسلام ما يحتاجون إليه للذهاب والرجوع، فاقتضت الحال أن يرخَّص لهم في ذلك(
).

2- أن عودة المجاهدين من الحرب قد تستغرق وقتاً طويلاً يفسد الطعام في مثله، أو يكون من النوع الذي يسرع إليه الفساد، أو يكون كثيرا يتعذر نقله، أو تزداد مؤنة نقله على قيمته، فجعل الشارع الحكيم أكله على أصل الإباحة. والله أعلم(
). 

وهذه الرخصة أثارت عدة مسائل، منها:

1- هل يتقيد ما يأخذ الغازي من الطعام بقدر الحاجة أو لا؟

2- هل يجوز بيع ما أخذه من الطعام؟
3- إذا وصل إلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام هل يحل له أكلها، أو يردها إلى الغنيمة؟

والجواب عن هذه المسائل يعتمد على نوعية الحاجة التي روعيت في شرع هذا الحكم، هل هي حاجة عامة أو حاجة خاصة؟

فالحاجة العامة –وقد يقال لها: الحاجة بمعناها الأصولي أو الضرورة بمعناها الأصولي- هي الحاجة العامة بالجنس، والحكم الناتج عنها مرتبط في أصله بالحاجة، ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص، كالحاجة المراعاة في شرع البيع، والقرض، والمساقاة، والعرية، وغيرها(
).

فعلى هذا يجوز للغازي أخذ الطعام الذي لا يحتاج إليه، ويأخذ فوق حاجته، ويجوز له بيعه بعد الأخذ، والانتفاع بما بقي بيده منه بعد وصوله إلى دار الإسلام.

والحاجة الخاصة -وقد يقال لها: الحاجة بمعناها الفقهي، أو الضرورة بمعناها الفقهي- هي الحاجة الطارئة التي تنـزل على الأفراد، ينظر فيها إلى الآحاد والأشخاص، وتثبت حكماً مؤقتاً بحيث لو ارتفعت الحاجة ارتفع حكم الإباحة، كالحاجة المراعاة في لبس الحرير لمرض كالجرب والحكة، أو للحرب عند عدم غيره(
).

فعلى هذا لا يجوز للغازي أن يأخذ طعاماً بدون حاجة، ولا يأخذ فوق حاجته، ولا يجوز له بيع ما أخذ منه، وإذا وصل إلى دار الإسلام ومعه بقية من هذا الطعام رده إلى الغنيمة، وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدر بما يسدها"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
ولكن –كعادة العلماء- ليس هذا التخريج على إطلاقه، نظراً لأدلة فرعية أخرى، تستمدّ منها الأحكام بدلاً من طرد القاعدة. وإليك عرض اختلاف آرائهم -في هذه المسائل- بأدلتها وتعليلاتها:


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في الغازي يأخذ من طعام دار الحرب، هل يتقيد ذلك بالحاجة أو لا؟

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إن الأخذ من طعام دار الحرب منوط بالحاجة. وهو مذهب المالكية(
)، وإحدى الروايتين عند الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

فعلى هذا لا يجوز للغازي غير المحتاج أن يأخذ من طعام دار الحرب شيئاً، ولا يجوز للمحتاج  أن يأخذ فوق حاجته(
).

القول الثاني: إن الأخذ من طعام دار الحرب غير منوط بالحاجة. وهو الراجح عند الحنفية(
)، وأصح الوجهين عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
)، وقول لبعض المالكية(
).
ويعني هذا: أنه يجوز للمحتاج إلى الطعام وغير المحتاج إليه أن يأخذ منه. وهو الذي نص عليه القائلون به(
)، ولكن التحقيق في مذهب الشافعية على

الأصح(
)، والحنابلة على الصحيح(
): أن حاجة الغازي إلى الطعام شرط من حيث الأصل، إلا أنَّ كونَه يمتلك ما يغنيه عنه لا يمنعه مِن أن يأخذ قدر كفايته منه؛ لأن الأحاديث جاءت مطلقةً في إباحة طعام دار الحرب للغازي، ولم تفصل بين كونه لا يمتلك ما يغنيه عنه، أو كان يمتلكه.

ويعني هذا القول أيضا: أنه يجوز للمحتاج أن يأخذ فوق حاجته، ولكن الشافعية(
)، والحنابلة(
) قرروا نقيض ذلك، وهو أنه لا يجوز له أن يأخذ من الطعام إلا القدر الذي يحتاج إليه، حتى قال الشافعية: لو أكل واحدٌ فوق الحاجة أدى ثمنه إلى المغنم، ونصّ عليه الإمام الشافعي.

فهذا الحكم –فيما يظهر لي- مبني على التحقيق السابق. والله أعلم.

محل الخلاف:
محل الخلاف في الطعام، ويشمل الطعامَ المهيأ للأكل وغيره، حتى يجوز للغانمين ذبح المواشي، ويردّون جلودها في الغنيمة. وأما ما لا يؤكل عادة فلا يجوز لهم تناوله، مثل الطيب، ودهن البنفسج، وما أشبه ذلك(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
ومحل الخلاف أيضا في الغانمين، فخرج التاجر، والداخل لخدمة الجندي بأجر، فلا يحل لهم أن يأخذوا من الطعام، وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أنه يلزم بإباحة الأخذ من الطعام قبل القسمة سقوط اعتبار حق كل واحد من الغانمين في حق صاحبه، وذلك لمكان الضرورة، ولا يجوز إسقاط اعتبار الحقيقة من غير ضرورة، ولا ضرورة في حق غيرهم(
). 

دليل القول الأول: 

1- حديث عبد الله بن مغفل –رضي الله عنه- المتقدم(
)، قال: (( أصبت جراباً من شحم يوم خيبر. قال: فالتزمتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئا. قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله ( متبسما )).
ووجه الاستدلال منه: أن النبي ( تبسم إقراراً له على جواز أخذ الطعام في دار الحرب، ولم ينكر عليه لعلمه بحاجته، ولم يأمره بردّه إلى الغنيمة(
).
2- أن الطعام مشترك، فلا يباح الانتفاع به إلا لحاجة، كما في الثياب، والدواب(
).

3- أن الطعام الذي يأخذه في دار الحرب لغيره ملكٌ فيه، وإنما أبيح للحاجة، فلا يجوز لغير المحتاج أن يأخذه، كما لا يجوز في غير دار الحرب أكل مال الغير بغير إذنه من غير حاجة(
).

وأجيب عنه بالفرق، وبيانه من وجهين:
أحدهما: أن طعام الغير لا يجوز أكله من غير ضرورة، وطعام دار الحرب يجوز أكله من غير ضرورة قطعا، وإنما الخلاف في جواز أكله بغير حاجة، والحاجة أقلّ شأناً من الضرورة(
).
والثاني: أن طعام الغير يأكله بعوض، وطعام دار الحرب يأكله بغير عوض، فجاز

أن يأكله من غير حاجة(
).

والدليل على أن الغازي يأخذ مقدار حاجته:

1- حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم(
)، قال -رضي الله عنه-: (( أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف )).

وفي لفظ عند الحاكم: (( وكان أحدنا إذا أراد شيئا أخذ منه حاجته ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن في الحديث دليلا على أنه يباح لكل واحد من الغانمين أن يتناول من الطعام بقدر حاجته(
).
واعترض عليه بأن ذكر الحاجة خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط، فللمحتاج وغير المحتاج أن يتناول من الطعام ما شاء(
).
ويمكن الجواب عنه بأن أخذ طعام دار الحرب مستثنى من الغلول، فيتقيد بالحاجة كما دل عليه ظاهر هذه الأحاديث.
2- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها".
دليل القول الثاني: 

1- حديث عبد الله بن مغفل –رضي الله عنه- المتقدم(
)، قال: (( أصبت جراباً من شحم يوم خيبر. قال: فالتزمتُه، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله ( متبسما )).
ووجه الاستدلال منه: أنه لو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه رسول الله ( عن منع ما زاد على الحاجة(
).

2- ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمر –رضي الله عنهما- (( أن جيشا غنموا في زمان رسول الله ( طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن الرخصة في الطعام أصبحت معروفة بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنه مستثنى من شركة الغنيمة، وباقٍ على أصل الإباحة، فلذلك لم يخمِّسه رسول الله ((
).
3- قوله ( في طعام خيبر: (( كلوها، واعلفوها، ولا تحملوها ))(
)، فأطلق، ولم يقيده

بالحاجة(
).
4- أن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو كون آخذ الطعام في دار الحرب؛ لأن الغازي لا يستطيع أن يستصحب قوت نفسه، وعلف ظهره مدةَ مقامه فيها، والميرة منقطعة، فبقي على أصل الإباحة؛ لعموم الحاجة إلى الانتفاع بذلك في حق الكل(
).

ومعنى ذلك: أن الحكم هنا مبني على الحاجة العامة أو الحاجة بمعناها الأصولي، حيث روعيت في أصل التشريع، ولم يلتفت إليها بعدُ في الآحاد والأشخاص(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن الأخذ من طعام دار الحرب منوط بالحاجة، وأنه لا يجوز للمحتاج أن يأخذ فوق حاجته. وذلك لصحة الاستدلال عليه، ولأن إباحة الأخذ من طعام دار الحرب مستثنى من النهي عن الغلول، فتتقيد بالحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بيع الغازي الطعام الذي أخذه من الغنيمة في دار الحرب. ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه لا يجوز له أن يبيع شيئاً مما أخذه. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وهو قول الإمام مالك في المدونة(
)، اختاره ابن عبد البر(
).
القول الثاني: إن استبدل به طعاماً آخر -ولو بتفاضل- من أحد المجاهدين جاز من غير كراهة. وإن استبدل به طعاماً من غير المجاهدين جاز مع الكراهة. وهو الصواب من مذهب المالكية(
).

وأجاز الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
) أيضا أن يتبادل الغانِمان ما أخذاه من الطعام صاعا بصاع، أو صاعا بصاعين(
).

القول الثالث: إن أراد بيع هذا الطعام رغبةً في ثمنه، واختصاصاً به، لم يبح له ذلك في قول مالك وأصحابه. وإن باعه رغبة في أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السلاح واللباس فنقل عن بعض المالكية أنه لا بأس به. وهذا الذي قرره الباجي(
).

دليل القول الأول:
1- أثر عمر رضي الله عنه، وفيه: (( أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهتُ أن أتقدم على شيء من ذلك إلا بأمرك". فكتب إليه عمر أن "دعِ الناسَ يأكلوا، ويعلفوا، فمن باع شيئاً من ذلك بذهب أو فضة فليردّه إلى غنائم المسلمين، فقد وجب فيه خمس الله، وسهام المسلمين" ))(
). فدلّ على أن الأصل منع بيع شيء مما أخذه من الطعام والعلف وغيرهما، فإن باع منها شيئاً فليرد ثمنه إلى الغنائم.
2- أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه، والطعام المأخوذ جزء من الغنيمة، والغنيمة قبل القسمة لا تملك، وكذلك الطعام الذي أخذه أحد الغانمين قبل القسمة، فإنه لا يملكه، فلا يجوز له بيعه، وإنما أبيح له الانتفاع به(
).
3- أن إباحة الانتفاع بالطعام إنما جاءت على سبيل الحاجة، ولا حاجة إلى البيع(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحل الحاجة في الأكل لا في البيع، ولذلك نقل الأكل، ولم ينقل البيع(
).

دليل القول الثاني: 

تعليل المالكية: أن استبدال الطعام بالطعام جائز بين المجاهدين –وإن حصل فيه التفاضل- لأن عليهم الموساة فيه بينهم. ويكره البيع؛ لأن الطعام إذا صار ثمناً انبغى أن يرجع مغنماً يخمس، بخلاف المبادلة(
).

وتعليل الشافعية(
)، والحنابلة(
): أن تبايع الغانِمَيْنِ ما أخذاه من الطعام إبدالُ مباحٍ بمباح، وهو كإبدال الضِّيفان لقمةً بلقمة، وكل واحد منهما أولى بما تناوله من يد الآخر. ولو تبايعا صاعاً بصاعين لم يكن ذلك رباً؛ لأنه ليس بمعاوضة محققة، بل هو كما لو كان في يد عبده طعام، فتبايعا صاعاً بصاعين(
).

دليل القول الثالث: 

أما تعليل منع البيع فلأن آخذ الطعام إنما أبيح له أكله والانتفاع به، ولم يبح له بيعه وأخذ ثمنه؛ لأنه لا يملكه قبل الأكل(
)، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، كما تقدم في دليل القول الأول.

وأما تعليل جواز البيع وصرف ثمن المبيع فيما يحتاجه من السلاح ونحوه فلأن لآخذ الطعام أن يأخذ –عند الحاجة- السلاحَ ونحوه من المغنم إذا وجده فيه، فإذا لم يجده وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح له أخذه؛ ليتوصل إليه، فإن له ذلك، كما لو بذل طعاماً لا يحتاج إليه في طعام محتاج إليه(
).

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو القول الأول: إنه لا يجوز للغازي أن يبيع شيئاً مما أخذه من طعام دار الحرب. وهذا –حسب ما تقدم- لا يتعارض مع القول بجواز تبادل الأطعمة فيما بينهم؛ لأن التبادل في هذه الحالة لا يعدّ بيعاً حقيقة، وإنما هو إبدال مباح بمباح، وكأن الآخذ ساعد أخاه في إيصاله إليه؛ إذ يجوز له ابتداءً أخذ ما تقدم به إليه، فهو في صورته بيع، وفي حقيقته مواساة واجبة فيما بينهم. وأما استبداله من غير المجاهدين، أو بثمن يصرفه فيما يحتاج إليه من السلاح ونحوه فهو قول ضعيف؛ لأنه أعطى الآخذ زيادة التصرف فيما أبيح له الأكل فقط عند الحاجة، وإباحة التصرف في شيء ما على وجهٍ لا يلزم منه إباحة التصرف فيه على سائر الوجوه(
). والله تعالى أعلم.


قال السيوطي وابن نجيم رحمهما الله: من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنه أبيح للضرورة، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع، ومن معه بقية ردّها(
).

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيمن أخذ طعاماً في دار الحرب، ثم وصل إلى دار الإسلام وبقي معه شيء منه، فهل يحل له الاتنفاع به، أو يجب عليه ردّه إلى الغنيمة؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يحل له الانتفاع به، بل يجب ردُّه إلى الغنيمة. وهو مذهب الحنفية(
)، وأظهر الأقوال عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
)، وقال به ابن عبد البر من المالكية (
).
القول الثاني: يجوز له أكله، قليلا كان أو كثيرا. وهو قول عند الشافعية(
)، وقال

به ابن القاسم من المالكية(
). 

القول الثالث: إن كان المتبقي يسيراً حل له الانتفاع به، وإن كان كثيراً رده إلى الغنيمة. وهو قول الإمام مالك(
)، وعليه المذهب عند المالكية(
)، وهو قول عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

محل الخلاف:
محل ردّ ما بقي من الطعام إلى الغنيمة فيما إذا كان قبل القسمة. وأما إذا كان بعد القسمة وتعذر ردّه إلى الغنيمة ففيه خلاف آخر:

فعند الحنفية: أنه بمنـزلة اللقطة في يده، فإن كان فقيراً فلا بأس أن يأكله. وإن كان غنياًّ باعه، وتصدق بثمنه -كما يفعل باللقطة- لأنه لا يمكن قسمته لقلته، فيتعذر إيصاله إلى المستحق(
).

وعند المالكية: أن المتبقي إن كان يسيراً حل له الانتفاع به، كالحال فيما قبل القسمة. وإن كان كثيراً تصدَّق به على القول المشهور؛ لأنه كمالٍ جهلتْ أربابه،

ولا يجوز له تملكه(
). 

ومقابل المشهور: أنه يتصدق منه حتى يبقى اليسير. فإذا صار الباقي يسيراً جاز للآخذ أكله، كما لو كان الباقي يسيراً في الابتداء(
).

وعلى القول المشهور اختلف المالكية في إخراج الخمس منه قبل التصدق به. فالأرجح- أنه يتصدق به عن الجيش وجوباً بعد إخراج خمسه(
). والقول الآخر: إنه يتصدق به كله(
).

وعند الشافعية: أن الفاضل يردّ إلى الإمام، ثم إن أمكنه تفريقه كما فرقت الغنيمة فذاك، وإن لم يمكن لنـزارة ذلك القدر، ولتفرق الغانمين جعله في سهم المصالح بعد إخراج الخمس منه(
).

ولم أقف على قول الحنابلة في هذا.

وقال الحنفية: محل منع الانتفاع بما بقي من الطعام فيما إذا كان الآخذ غنياًّ، فيجب عليه ردّ ما بقي من الطعام. وأما إذا كان فقيراً فيحل له أكله بالضمان؛ لأنه ليس له أخذ الطعام بعد الإحراز، فكذلك الإمساك؛ لأن الحاجة قد

ارتفعت(
).

دليل القول الأول: 

1- أن المبيح لأخذ الطعام في دار الحرب -وهو الحاجة، أو دليل الحاجة على قولٍ(
)، وهو كون الآخذ فيها- قد زال بخروجه منها، فلا يجوز له الانتفاع بما بقي مما أخذه(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
)، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".
2- أن بقاء شيء مما أخذه يدل على أنه أخذ أكثر مما يحتاجه، فيبقى على أصل التحريم(
).
3- أن حق الغانمين قد تأكد بخروجهم من دار الحرب، حتى يورث نصيب من مات منهم، فلا يجوز لآخذ طعام في دار الحرب الانتفاع بما بقي معه بدون رضاهم(
).
دليل القول الثاني: 

1- أن الطعام الذي أخذه مال اختصّ به من الغنيمة، فلا يجب رده فيها كالسلَّب(
).
2- أن الغازي أخذ هذا الطعام وهو محتاج إليه، فيختص به كما يختص بالصيد والحطب(
).

ويمكن الرد على هذين التعليلين بأن إباحة أخذه وأكله خاصة بدار الحرب، وهي محل الحاجة والضرورة، ولا يصير ملكاً يختص به إلا بعد أكله، فلذلك يجب عليه ردّه إلى الغنيمة إذا وصل إلى دار الإسلام. 

دليل القول الثالث: 

أن الطعام المتبقي إن كان كثيراً ردّه إلى الغنيمة؛ لأنه لا يملكه. وإن كان يسيراً حل لآخذه الانتفاع به لأمور:

أحدها: ما ذكره ابن قدامة أن الإمام الأوزاعي قال: أدركتُ الناس يقدمون بالقديد، فيهديه بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام، ولا عامل، ولا جماعة. قال: وهذا نقل للإجماع(
).

ويمكن الردّ عليه بأمرين:

أ- أن دعوى الإجماع في هذا مرفوض؛ لأن الأوزاعي –رحمه الله- عبَّر بذلك عن رأيه في هذا الأمر، وأن ما شاهده من جماعة من المجاهدين يؤيد ذلك، ولم يقصد بذلك نقل إجماع أهل العلم عليه.
ب- أن القديد الذي يهديه بعضهم إلى بعض لعله مما لا يستساغ عرفاً ردّ مثله إلى الإمام لقلّته وخساسته.

والثاني: أن آخذ الطعام أخذ ما له أخذه، فلم يجب ردّه، كالسلَب(
).

والثالث: أن اليسير تافه، فيدخل في حكم ما هو محتاج له(
).

والرابع: أن اليسير مما تجري فيه المسامحة كثيراً في الأحكام، ونفعه قليل بخلاف الكثير(
).

وردّ على إباحة الانتفاع باليسير بأمرين:

أحدهما: أن حقوق الناس لا مسامحة فيها مهما قلَّت، ويؤيده قوله ( في تعظيم حرمة الغلول: (( أدّوا الخيطَ، والمِخْيَط ))(
)، فدل على أن القليل والكثير لا يحل لأحدٍ

أخذه في الغزو قبل المقاسم(
).

والثاني: أن هذا الطعام اليسير من الغنيمة، ولم يقسم، فلم يبح في دار الإسلام كالكبير، أو كما لو أخذه في دار الإسلام(
).

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو القول الأول: إنه لا يحل للغازي الانتفاع بما بقي من طعام دار الحرب الذي أخذه فيها إذا وصل عمران دار الإسلام، بل يجب عليه ردُّه إلى الغنيمة، وذلك لقوة دليله، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". ولا يعني ذلك أن الإنسان محاسب على الطعام القليل التافه جداًّ– كتمرة واحدة، أو تمرتين، أو نحوها- لأنه عديم الفائدة المرجوة منه، وحامله يغمره الحياء في ردّ مثله إلى الإمام، فمثل هذا يُتغاضى عنه عادةً. والله تعالى أعلم. 




أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب(
)؛ لقوله (: (( حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم ))(
). وأجمعوا على أنه يجوز له اتخاذ خاتمٍ من الفضة(
) ؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر –رضي الله عنهم- أن رسول الله ( (( اتخذ خاتماً من فضةٍ ))(
). وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة التحلي بهما(
)؛ للنصوص الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها الأحاديث السابقة(
). ومن جهة المعنى: أن المرأة بحاجة إلى التزين للزوج، والتجمل عنده، فأبيح لها ذلك(
).

وثبت أن النبي ( نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ))(
)، وقال (: (( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما

يجرجر(
) في بطنه ناراً من جهنم ))(
).

وعلى هذا، فهل النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة خاص بالرجال، أو عام يشمل الرجال والنساء، وإنما أبيح للنساء التحلي بهما لحاجتهن للتزين للأزواج والتجمل عندهم، فتتقيد الإباحة بذلك، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، أو ليس الأمر كذلك؟

وبيان ذلك في المسألة الآتية:


تقدم أن النبي ( نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة(
)، والنهي يقتضي التحريم، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة(
). وثبت بالإجماع أنه يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة(
). فعلى هذا، هل تدخل المرأة في عموم النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو لا؟

الذي عليه المذاهب الفقهية الأربعة –الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)-  أن النهي عام يدخل فيه الرجل والمرأة. ولهم في ذلك أدلة، منها:

1- أن الأحاديث الواردة في ذلك جاءت مطلقة، ولم يرد ما يقيِّد إطلاقها(
).

2- أنه إنما يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لما يتضمنه من الفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، والتنعم مثل تنعم المترفين، والمسرفين، والتشبه بهم، ويشترك في ذلك الرجل والمرأة(
).
3- أنه إنما أبيح للمرأة التحلي بالذهب والفضة لحاجتها للتزين للزوج والتجمل عنده، ولا حاجة لها للأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة(
)، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم التوسع فيه.


ذكر أهل العلم -على اختلاف بينهم- مجموعةً من الأشياء التي يجوز الانتفاع بها مع احتوائها على شيء من الذهب أو الفضة، نظراً لورود السنة بها، أو مراعاةً لحاجة الإنسان إليها، أو لكون القدر الذي يحتوي عليه من الذهب والفضة يسيراً يعفى عن مثله، أو لكونها مختلطة بغيرهما، فلا يكون لهما اعتبار؛ لأنهما في حكم التابع(
). ومن هذه الأشياء:

1- الإناء المضبّب بالذهب والفضة(
).
فيحلّ استعماله من غير كراهة في قول أبي حنيفة، ومحمد في رواية عنه(
). وهو قول عند المالكية(
). ويكره استعماله عند أبي يوسف، ومحمد في رواية

عنه(
). وهو قول عند المالكية(
) أيضاً. والأصح عند المالكية منع استعماله(
).
ونقل الرافعي وغيره عن جمهور الشافعية تفصيلاً في المسألة، وهو: أن ما ضُبِّبَ بذهبٍ أو فضةٍ ضبَّةً كبيرةً لزينة حرم. وإن كانت صغيرةً بقدر الحاجة(
) فلا يحرم. وإن كانت صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. وإن كانت كبيرة فوق الحاجة حرم، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
).
وقال النووي في المنهاج: ( المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقاً )(
).
والصحيح من مذهب الحنابلة: أن ضبة الذهب حرام مطلقاً. وأما ضبة الفضة فيجوز منها اليسير لحاجة، كتشعيب قدح احتاج إلى ذلك؛ لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- : (( أن قدح النبي ( انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة ))(
). وأما الكبير فلا يجوز، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وكذلك اليسير لغير حاجة(
)؛ تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها –حسب ما اقتضاه حديث أنس- في اليسير لحاجة، فلا يتعداه.

2- نصل السيف(
) والسكين، أو مقبضهما إذا جعل فيه الذهب والفضة.

فيجوز استعمالهما عند الحنفية، ويتقي موضعهما(
). 
ويحرم -عند المالكية- تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة إلا السيف إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله، سواء اتصلت الحلية به –كقبضته- أو انفصلت، كغمده، إلا أن يكون لامرأة، فتحرم تحليته بهما(
).
ويجوز للرجل -عند الشافعية- تحلية آلات الحرب بالفضة، كالسيف والرمح، وأطراف السهام، ولا يجوز تحليتها بالذهب. ويحرم على النساء تحليتها بالفضة والذهب جميعا. وبه قال الجمهور منهم. وصوبه النووي. وقيل: يجوز لهن ذلك بناء على جواز لبسهن آلات الحرب؛ لأن المحاربة جائزة لهن في الجملة(
).
وأما تحلية الرجال سكاكين الخدمة ونحوها بالفضة فللشافعية فيه وجهان،

أصحُّهما التحريم، والمذهب تحريمها على النساء أيضا(
).
والمذهب عند الحنابلة: أنه يباح للرجل أن تكون قبيعة سيفه من الذهب أو الفضة(
). وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف مقبضه من فضة أو حديد(
). وفي تحلية السكين بالفضة قولان بالإباحة والمنع. وتحرم تحليته بالذهب(
).
3- المسجد إذا جعل فيه الذهب والفضة.
فيجوز عند أبي حنيفة، ومحمد في رواية عنه(
). وهو أحد الوجهين عند الشافعية(
). ويكره عند أبي يوسف(
)، والمالكية على المعتمد(
). 
والوجه الثاني عند الشافعية –وهو الأصح عندهم- أنه يحرم تحلية المساجد بالذهب والفضة(
). وهو مذهب الحنابلة(
).
4- المصحف إذا جعل مذهباً أو مفضضاً.
فيجوز عند أبي حنيفة، ومحمد في رواية عنه(
)، ويكره عند أبي يوسف. وهو مذهب الحنابلة(
).
وفرق المالكية بين تحلية جلد المصحف من الخارج، فهي جائزة بلا كراهة، وبين تحلية كتابته، أو كتابة أجزائه، أو أعشاره، فتكره؛ لأنها تشغل القارئ عن التدبر(
).
وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان -وقيل: قولان- أصحُّهما الجواز. وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه، أصحُّها عند الأكثرين: أنه إن كان المصحف لامرأة جاز، وإن كان لرجل حرم(
).
5- ربط الأسنان بالذهب أو الفضة.
فيجوز ذلك عند أبي يوسف من الحنفية(
). وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). ولا يجوز شدّها بالذهب عند أبي حنيفة(
).
6- اتخاذ أنف من ذهب أو فضة لمن جدع أنفه(
).
فيجوز ذلك عند محمد صاحب أبي حنيفة(
). وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). ولا يجوز اتخاذه من الذهب عند أبي حنيفة(
).
وما تقدم من الخلاف في استعمال هذه الأشياء إنما هو فيما إذا كان الذهب أو الفضة فيها يخلص. وأما المموَّه(
) -الذي لا يخلص- فلا بأس به باتفاق أئمة الحنفية الثلاثة؛ لأنه مستهلك، فلا عبرة ببقائه لوناً(
)، وهو الأظهر عند المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).
وأجاز أبو حنيفة ومحمد في رواية عنه استعمال هذه الأشياء بشرط توقِّي موضع الذهب والفضة(
).
والنظر في هذه الأشياء وغيرها: أن إباحتها -على قولِ مَنْ قال بها- جاءت من باب الاستثناء؛ للحاجة أو الضرورة، فلا تتعدى محلها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
ومَنْ قال بالمنع في بعضها احتج بالقاعدة أيضا. وبيانه: أن الانتفاع بشيء من الذهب والفضة إنما جاءت به السنة في أشياء معينة، فلا يتعداها، إلا ما يمكن إلحاقها به عن طريق مفهوم الموافقة. ولذلك نص الحنابلة على أن الرجل لا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة، كجعله أنفاً، وشدّ السن، أو الأسنان(
). والله تعالى أعلم.

لا يجوز الاكتحال بِمِيل الذهب والفضة(
) إلا أن يستعمل على وجه التداوي؛ لجلاء عين، فيباح؛ للحاجة(
). فهل يجب كسره بعد زوالها، أو يجوز إمساكه؛ لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد؟

لم أقف على كلام أهل العلم حول هذه المسألة إلا ما ذكره الشافعية، فقد ذكروا فيها قولين:
القول الأول: إنه يجب كسره بعد زوال الحاجة. وهو المذهب(
).

القول الثاني: إنه يجوز إمساكه. وهو وجه في المذهب(
).

تعليل القول الأول: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
)، و"ما جاز لعذر بطل بزواله".

تعليل القول الثاني: 

أنه يجوز إمساكه؛ لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد، وقد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يجب كسره بعد زوال الحاجة، تمسكاً بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله". والله تعالى أعلم.





قال الإمام السيوطي رحمه الله: من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن ( من استشير في خاطب(
) واكتفى بالتعريض(
) –كقوله: "لا يصلح لك"- لم يعدل

إلى التصريح(
))(
).

الغِيبة حرام بإجماع المسلمين(
). وهي ذكر الإنسانِ غيرَه بما فيه مما يكره(
). فلا يجوز لمسلم أن يذكر معايب أو مساوي أخيه، بحيث لو سمع ما ذكره عنه لكرهه، وهي من الكبائر(
)؛ لأن الله تعالى نهى عنها في محكم تنـزيله، وشبهها بأكل لحم الإنسان المسلم الميت، فقال: ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((
)، وثبت في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- (( أن رسول الله ( قال: أتدرون ما الغِيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرُك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَه، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّهُ ))(
)، ففرق بين الاغتياب والبهتان في الحقيقة، وسوَّى بينهما في الحكم، وذلك في اشتراك كلٍّ منهما في إدخال الكره في قلب الأخ المسلم؛ لما يتضمنه من التنقص من عرضه.

ويستثنى من حكم الغِيبة ما لو كانت لغرض شرعي، فتباح، وقد تجب(
)، كمن استشير في خاطب، واستوضح منه أحواله قبل إنكاحه، فإنه يجب عليه أن يبين ما عرفه عنه مما تتعلق به مصالح الزواج(
)، حتى يكون المستشير على بينة من أمره قبل الدخول في العقد معه؛ لأن النكاح أريد منه الدوام وحسن المعاشرة، والدمامة في الخُلُق أو الخَلْق قد تفضي إلى قطعه أو البقاء على سوء المعاشرة. 

ويدل على صحة هذا الاستثناء ما ثبت في الصحيح من حديث فاطمةَ بنتِ قيس -رضي الله عنها- أن زوجها طلقها البتة، فلما حلّتْ من عدتها ذكرتْ للنبي ( أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم –رضي الله عنهما- قد خطباها، مستشيرةً إياه، فقال رسول الله (: (( أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه(
). وأما معاوية فصعلوك لا مال له ))(
). فذكر عن كل واحد منهما ما لو سمعه لكرهه(
)، ولكن ذلك لغرض صحيح شرعا، وهو التنبيه على ما قد يؤدي إلى سوء المعاشرة، وعدم القيام ببعض مصالح النكاح التي هي النفقة.

ومعنى ما ذكره السيوطي: أن المستشار في خاطب يشرع له أن يذكر مساويه إذا كان واجبُ النصيحة لا يندفع إلا بذكرها، ولكن إن عدل عن التصريح بها، واكتفى بالتعريض -كأن يقول: إنه لا تصلح لك مصاهرته- واندفع واجب النصيحة بذلك، وتحقق المقصود، فلا يجوز له بعد ذلك العدولُ إلى التصريح بها(
)؛ لأن ذكر مساوي الغير –في الأصل- غِيبة، وإنما أبيح في وقت الضرورة أو الحاجة، والضرورة قد ارتفعت بالتعريض، فلا يجوز له الزيادة عليه، وذلك بالتصريح بها بعد ذلك، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
)، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله"، وقد تقدم أن من صيغ قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" صيغةَ "ما أبيح للضرورة لم تبح معه الزيادة على ما تندفع به"(
)، ولأن التعريض بذكرها أخفّ على النفس من التصريح بها، ولَما أبيحا في مثل هذه الحالة، وتحقق الغرض بالأخفّ وجب الاقتصار عليه، بل إذا كان الغرض يتحقق بالتعريض حرم التصريح(
)، تطبيقاً لقاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، وهي -كما تقدم(
)- جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وما ذكره السيوطي هو الذي قرره فقهاء المالكية(
)، والشافعية(
) في هذه المسألة، ولم أقف على كلام الحنفية، والحنابلة فيها، ولا إخالهم يختلفون فيه. والله تعالى أعلم. 


الأصل في نظر الرجل إلى المرأة التحريم(
)؛ لظاهر قوله تعالى: ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
)، فأمر –سبحانه، وتعالى- المؤمنين بالغضّ من أبصارهم عما يوقعهم في الفتنة، ويدنِّس أعراضهم، كالنظر إلى العورات، وإلى النساء الأجنبيات(
)، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إن الله كَتَبَ على ابن آدم حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا محالةَ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المَنْطِق، والنفسُ تتمنَى، وتشتهي، والفَرْجُ يصدِّق ذلك كلَّه، ويكذِّبه ))(
). 

ويستثنى من تحريم النظر إلى الأجنبيات ما كان للضرورة أو الحاجة(
)، كنظر الخاطب إلى المرأة التي يريد نكاحها؛ لأنها قبل العقد عليها لم تزل أجنبية منه، ومع ذلك أباح له الشارع الحكيم أن ينظر إليها؛ لأن النكاح بعد تقدم النظر أدلّ على الألفة، والموافقة، الداعية إلى تحصيل المقاصد(
)، ولعله يرى ما يعجبه، ويرغِّبه في نكاحها، فيكون هذا النظر سبباً في التوفيق بينهما، وفي دوام الصحبة بعد العقد إذا دخل على معلوم(
)، كما يحصل في شراء السلعة بعد النظر إليها، والعلم بها. 

ويدل على صحة هذا الاستثناء قوله تعالى لنبيِّه عليه الصلاة والسلام: ( (( (((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((
)، ففيه إباحة النظر إلى من يُرَادُ نكاحُها؛ لأنه ( لا يعجبه حسنهن إلا بعد النظر إليهن(
)، والخِطاب للنبي ( خِطاب لأمته حتى يدخله التخصيص، وفي حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ ))، قال جابر: (( فخطبتُ جارية، فكنتُ أَتَخَبَّأُ(
) لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحِها، وتزوُّجِها، فتزوجتُها ))(
).

فعلى هذا يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها. وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)،

والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وفي روايةٍ عن الإمام مالك: أنه ليس له أن ينظر إليها، ولا يتأمل محاسنها(
). وفي رواية عنه: أنه ينظر إليها عند خطبتها وعليها ثيابها(
). ومشهور مذهبه: أنه يجوز له النظر إليها إذا كان بإذنها(
).

والتفريع هنا على قول الجمهور: إنه يجوز للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، فاتفقوا على أنه ينظر إلى وجهها(
)، واختلفوا فيما عداه على تسعة أقوال:
القول الأول: يجوز له النظر إلى وجهها فقط. وهو رواية عند الحنابلة(
)، قال

بعضهم: إنه الأصح في المذهب، وإنه من مفرداته(
). وهو قول ابن رشد الجد من المالكية(
).
القول الثاني: يجوز له النظر إلى وجهها، وكفَّيها. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثالث: يجوز له النظر إلى وجهها، وكفَّيها، وقدميها. وهو رواية عن الإمام
أبي حنيفة(
).

القول الرابع: يجوز له النظر إلى وجهها، وكفَّيها، وقدميها، وذراعيها. وهو مروي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة(
).

القول الخامس: يجوز له النظر إلى ما يظهر منها غالباً، كالوجه، والرقبة، واليدين، والقدمين. وهو رواية عند الحنابلة، وهو الصحيح من المذهب(
).

القول السادس: يجوز له النظر إلى جميع بدنها سوى ما بين السرة والركبة. وهو وجه عند الشافعية(
).

القول السابع: يجوز له النظر إلى مواضع اللحم منها. وهو محكي عن الإمام الأوزاعي(
).

القول الثامن : يجوز له النظر إلى جميع بدنها سوى السوءتين(
) . وهو رواية عند

 الحنابلة(
)، وقول ابن القطان(
) من المالكية(
).
القول التاسع: يجوز له النظر إلى جميع بدنها. وهذا ينسب إلى داود الظاهري(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف عند المالكية، والحنابلة إنما هو في النظر الذي لم يكن على وجه الشهوة والتلذذ بها، وإلا منع(
).

سبب الخلاف:
من أسباب الخلاف ما يلي:

1- الوجه والكفان من المرأة هل هما عورة أو ليسا بعورة(
)؟

2- إطلاق النظر الوارد في قوله (: (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ ))(
)، هل يعمل به على إطلاقه، أو هو مقيَّد بما فُسِّرَ به قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( ((
): أنه الوجه والكفان، أو هو مقيَّد بما جرت عليه العادة مما يظهر من المرأة غالباً(
)؟

3- ما هي الأعضاء التي تظهر من المرأة غالباً؟
دليل القول الأول:
1- أن الوجه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر(
). ودليل كونه ليس بعورة قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( ((
)، حيث جاء تفسيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه الوجه، والكفان(
).
وأجيب عنه بأن قول ابن عباس قد خالفه فيه غيره من الصحابة(
)، فقد روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن المراد به: الثياب(
)، وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري(
)، وظاهر الآية يحتمل الأمرين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

2- التمسك بقاعدة " مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا " . وبيانه : أن النظر إلى المرأة المخطوبة -من حيث الأصل- محرم، وإنما أبيح للحاجة، فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو الوجه؛ لأنه مجمع المحاسن، وموضع النظر، فما عداه يبقى على أصل التحريم(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الحاجة تدعو إلى النظر إلى الكفين أيضا؛ لأن فيهما ما يستدل به على خصب بدن المرأة، وطراوته(
)، وهو من الأوصاف التي يرغب فيها الرجال.

دليل القول الثاني:
1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن المرأة عورة؛ لقول النبي (: (( المرأة عورة ))(
)، إلا ما استثناه الشرع، وهو الوجه والكفان، والمرأة التي يريد نكاحها لم تزل أجنبية منه، فلا يجوز للخاطب أن ينظر منها إلى ما سوى الوجه والكفين(
).
واستدلوا على كون الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورةٍ بأدلة، منها:
أوَّلاً: قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( ((
)، حيث قيل: إن المراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكفّ(
).
وثانياً: أن الوجه والكفين ليس على المرأة سترهما في الصلاة(
).
قال ابن عبد البر: ( أجمع العلماء على أنها لا تصلي متنقبة، ولا متبرقعة، وفي هذا أوضح الدلائل على أن وجهها وكفيها ليس شيء من ذلك عورة )(
).
وثالثاً: جواز كشف المرأة وجهها وكفيها في الحج عند أكثر أهل العلم(
)؛ لأنه ( نهى المحرمة عن لبس القفازين والنِّقاب(
)، فقال: (( لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القُفازين ))(
)، ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط(
).
رابعاً: أن هذين العضوين –الوجه، واليدين- يبدوان من المرأة عادة، للحاجة إلى كشفهما في البيع، والشراء، والأخذ، والعطاء(
).

2-أن غير الخاطب يجوز له النظر إلى وجه المرأة وكفيها بمقتضى الأدلة السابقة، فالخاطب من باب أولى، بل يجوز له النظر إليهما، ولو عن شهوة عند جماعة من أهل العلم(
)،


ولكن بنية السنة لا قضاء الشهوة(
).
3- أن في وجه المرأة ما يستدلّ به على جمالها، وفي يديها ما يستدل به على خصب بدنها، وطراوته، فينبغي اقتصار إباحة النظر عليهما(
).

دليل القول الثالث: 

1- أن هذه الأعضاء –الوجه، واليدين، والقدمين- ليست بعورة، فجاز للخاطب النظر إليها(
)، ولا يجوز له النظر إلى غيرها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
والدليل على أن الوجه واليدين ليسا بعورة قد تقدم. وأما الدليل على أن القدمين ليسا بعورة فهو ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن الزينة الظاهرة في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( ((
)، فقالت: (( القُلْب(
)، والفَتْخَة. وضَمَّتْ طرفَ كمِّها ))(
)، والفتخة: هي خاتم أصبع الرجل، فدلّ على جواز النظر إلى القدمين(
).
ويمكن الرد عليه بأمرين:
أحدهما: أن تفسير الزينة الظاهرة مختلف فيه، فعن ابن مسعود –كما تقدم(
)- أنها الثياب، والآية تحتمل الأمرين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
والثاني: أن معنى الفتخة مختلف فيه. فقيل: هي خواتيم عظام يمسكها النساء، وقيل: هي خواتيم تلبس في الرِّجل، وجمعها: فَتَخ، وقيل: هي خواتيم تلبس في أصابع اليد، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وقيل: هي حلقة من ذهب أو فضة لا فصَّ لها، وربما اتخذ لها فصّ كالخاتم(
)، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

2- أن هذه الأعضاء –الوجه، واليدين، والقدمين- تبدو من المرأة عادة؛ لأنها تحتاج إلى البيع، والشراء، والأخذ، والعطاء، والمشي، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بها، فتدخل في

قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( ((
). 

وأجيب عنه بأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في البيع، والشراء، والأخذ، والعطاء، ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما(
).

دليل القول الرابع: 

أن هذه الأعضاء –الوجه، واليدين، والقدمين، والذراعين- تبدو من المرأة عادة، فجاز للخاطب النظر إليها، ولو عن شهوة، ولكن بنية السنة، لا قضاء الشهوة(
). ولا يجوز له النظر إلى ما عدا ذلك تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.  

دليل القول الخامس: 

1- ما جاء في حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ ))، وقال جابر -رضي الله عنه-: (( فخطبت جارية، فكنتُ أتخبَّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحِها، وتزوُّجِها، فتزوجتُها ))(
).
فوجه الاستدلال منه: أن إباحة النظر جاءت مطلقة، فدلّ ذلك على جواز النظر إليها من غير علمها، فلما أذن النبي ( في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة، كالوجه، والرقبة، واليدين، والقدمين؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور(
). ويؤيد ذلك فعل جابر -رضي الله عنه- أنه كان يتخبأ لها، حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها.

2- ما روي في الأثر أنه (( خطب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ابنة عليٍّ -رضي الله عنه- فذكر منها صغراً. فقالوا له: إنما ردّك. فعاوده. فقال: نرسل بها إليك، تنظر إليها. فرضيها، فكشف عن ساقها. فقالت: أَرْسِلْ، لولا أنك أمير المؤمنين للطمتُ عينيك ))(
).
3- أن ما يظهر منها غالباً أبيح النظر إليه كالوجه(
).

4- أن المخطوبة امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ما يظهر غالبا، كذوات المحارم(
). وأما ما لا يظهر منها غالبا فلا يجوز النظر إليه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.
دليل القول السادس: 

القياس على نظر الرجل إلى الرجل، فإنه يباح نظر الرجل إلى الرجل إلا ما بين السرة، والركبة(
).

ويمكن الرد عليه بأنه قياس مع الفارق. وبيانه: أن النظر إلى المرأة مثير للشهوة غالباً، وتكشّفها عن جسمها مدعاة لإثارة الشهوة، والوقوعِ في الفتنة، بخلاف النظر إلى الرجل.

دليل القول السابع:
لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل النظر فيه: أنه قد يكون في مواضع اللحم من المرأة -كالإليتين والفخذين- ما يرغِّب الخاطب إلى نكاحها، فيحل له النظر إليه، عملاً بعموم ((...فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ ))(
).

دليل القول الثامن:
لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل النظر فيه: أن إباحة النظر إلى المخطوبة جاءت مطلقة، ولكن يستثنى منها السوءتان؛ لكونهما عورة مغلظة(
).

دليل القول التاسع:
أن السنة جاءت بإباحة النظر مطلقاً، فتبقى على إطلاقها(
).

وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: أن الحديث مطلق، ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظراً إليه، ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائياً له، كما قال الله تعالى: ( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((
)، وقال سبحانه : ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((

(((( ((((((( ((
)، فلا يلزم من الأمر بالنظر إباحة النظر إلى جميع جسدها(
). 
والثاني: أن أصول الشريعة في تحريم الاطلاع على العورة ترد على هذا الزعم(
). وقد تعقب الإمام النووي قول داود هذا، فقال: ( هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والاجماع )(
).

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو القول الثاني: إنه يجوز للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة، وكفَّيها فقط. وهو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة. وذلك لقوة دليله، ويؤيده ما يلي:

أوَّلاً: أن إباحة النظر إلى المخطوبة جاءت مطلقة، واتفقوا على عدم العمل بها على إطلاقها، إلا ما نُسِبَ إلى داود الظاهري في جواز النظر إلى جميع جسدها، وهو قول مستهجن، تردّه أصول الشريعة المتمثلة في تحريم الاطلاع على عورة الغير(
).
ثانياً: أن النظر إلى عورة المرأة مظنة لإثارة الشهوة، والوقوع في الفاحشة، فاللائق بمحاسن الشريعة سدّ هذا الباب مهما كانت الأحوال.

ثالثاً: أن القائلين بإباحة النظر للخِطبة اتفقوا على جواز النظر إلى الوجه، وإنما اختلفوا فيما عداه.

رابعاً: أن الواقع يشهد على أن في وجه المرأة ما يستدلّ به على جمالها، وفي يديها ما يستدل به على خصب بدنها، وطراوته –كما قرره جماعة من أهل العلم- فينبغي اقتصار إباحة النظر عليهما، وهذان الأمران من أهم مطالب الرجال في النساء قبل النكاح، واجتماعهما في امرأة يساعد زوجها على غضِّ البصر عن الأخريات، وقد قال (: (( يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ))(
)، وقال (: (( تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك ))(
). متفق عليهما. والله تعالى أعلم. 


تقدم أن رسول الله ( قال: (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ ))(
)، فإباحة النظر إلى المرأة المخطوبة جاءت استثناء من تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية للحاجة.

ومما علِّلت به هذه الإباحة:

أوَّلاً: أن الناظر قد يرى منها ما يعجبه، ويدعوه إلى نكاحها. وهذا ظاهر من لفظ الحديث.

ثانياً: على القول باقتصار إباحة النظر على الوجه والكفين، فلأن في الوجه ما يستدلّ به على جمالها، وفي اليدين ما يستدل به على خصب بدنها، وطراوته(
).

فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للخلوة بها أو مسّها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم التوسع فيه، فالحاجة في النظر لا في الخلوة والمسّ. هذا الذي قرره فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)،

والحنابلة(
) -أعني: تحريم الخلوة بالمرأة المخطوبة ومسّها- ولم أقف على قول أحد من أهل العلم -رحمهم الله- خالف في ذلك، إلا ما قيد الحنفية به مذهبهم في أن ذلك فيما إذا كانت المخطوبة شابةً تشتهى، وأما إذا كانت عجوزاً أو صغيرةً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها، ومسِّ بدنها؛ لانعدام خوف الفتنة، وتجوز الخلوة بها إذا أمن عليه، وعليها(
). 

ومما استدل به أهل العلم على تحريم الخلوة والمسّ غير القاعدة:

1- أن المحرِّم قائم، وهو قوله (: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ))(
)، والضرورة والبلوى منعدمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت الخلوة والمس على أصل التحريم(
). 
2- أنه لا يؤمن مع الخلوة من مواقعة المحظور(
)؛ لقوله (: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ))(
).

3- أن المس أغلظ من النظر في اللذة، وإثارة الشهوة، فمنع مع عدم الحاجة إلى إباحته(
). والله تعالى أعلم. 

أمة الرجل إما أن تكون مباحة الوطء، أو محرمة الوطء، كأن تكون مزوجة، أو مشرِكة، أو مشترَكة. فإن كانت مباحة الوطء جاز له النظر إلى جميع بدنها حتى فرجها، كالنظر إلى زوجته الحرة(
). وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإن كانت محرمة الوطء حرم عليه النظر إلى فرجها باتفاق أهل العلم؛ لكونها أجنبية منه، كالحرة(
).  وأما ما عدا الفرج فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في النظر إليه. فذهب جماعة منهم إلى تحريم النظر إلى أيّ شيءٍ من بدنها، كالحرة. وهو وجه عند الشافعية(
)، رجحه النووي(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

وذهب الجمهور إلى جواز النظر إلى مواضع من بدنها؛ لضرورة كونها مهيئةً للخدمة، وأنزلَ من الحرة، واختلفوا في تحديدها على أربعة أقوال:
القول الأول: يحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة، ولا يحرم ما سواه، لكن يكره. وهو مذهب المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، وقول محمد بن مقاتل الرازي(
) من الحنفية(
)، وقول عند الحنابلة(
).
القول الثاني: يحرم النظر إلى ما لا يبدو حال المهنة دون غيره. وهو وجه عند الشافعية(
). وحدَّد الرافعي ما يبدو حال المهنة بما ذكره في ستر العورة في الصلاة، وهو:

الوجه، والكفان، والرأس، والرقبة، والساعد، وطرف الساق(
).

القول الثالث: يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً -كالوجه، واليد، والرقبة، والقدم- وإلى الرأس، والساقين. وهو الراجح من مذهب الحنابلة(
).

القول الرابع: يباح النظر منها إلى الوجه، واليد، والرأس، والصدر، والساق، والعضد، لا إلى الظهر، والبطن، والفخذ. وهو مذهب الحنفية(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا أمن السيد من الفتنة بالنظر إلى ما ذُكِرَ من بدنها، وإن خاف الفنتة حرم النظر قولاً واحداً(
).

دليل القول الأول:
1- ما أخرجه أبو داود أن رسول الله ( قال: (( إذا زوَّج أحدُكم خادمَه عبدَه أو أجيرَه

فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة ))(
). ومفهومه إباحة النظر إلى ما عداه(
).
ويمكن الجواب عنه بأن هذا الحديث مختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح الاستدلال به في عورة الرجل. قاله البيهقي(
). فلفظ أبي داود ظاهر في أن المراد به بيان مقدار عورة الأمة، وجاء في رواية الدارقطني بسند أبي داود نفسه: (( إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبتيه من العورة ))(
)، فيكون المراد بيان عورة السيد، لا الأمة. وتؤيِّد ذلك روايةُ البيهقي من طريق أبي داود، وفيها: (( إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرْنَ إلى ما دون السرة، وفوق الركبة ))(
).

قال البيهقي: ( هذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلَّنا على أن المراد بالحديث: نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وسائر طرق هذا الحديث يدلّ -وبعضها ينص- على [أن](
) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت، أو نهي الخادم من العبد أو الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح، فيكون الخبر وارداً في بيان مقدار العورة من الرجل، لا في بيان مقدارها من الأمة )(
). 
2- ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (( من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كلِّه إلا عورتها، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها ))(
).
وأجيب عنه بأن المرأة قد تتزر على الصدر، فيؤول عليه الحديث(
).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأمرين آخرين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، ضعَّفه البيهقي، وأقرّه الحافظ ابن حجر(
).
والثاني: أن الحديث خاص بالبيع؛ لأنه موضع الاحتياط والتحفظ، فيحتاج إلى التأكد من صحة المشترَى، وسلامته من عيوب غير مرغوب فيها.
3- أن ما بين السُّرَّة والرُّكْبَة هو عورتها في الصلاة(
)، فيقاس عليه الرؤية.
ويمكن الجواب عنه بأن الأصل في صلاة المرأة أن تكون في البيت، فلا يلزم من شرعية كشف بعض أعضائها في الصلاة إباحة كشفها لنظر الرجال.
4- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن ضرورة الخدمة في بيت السيد تقتضي إباحة النظر إلى ما بين السرة والركبة، ولا ضرورة فيما عدا ذلك، كما في المحارم، بل أولى لقلة الشهوة فيهن، وكذا في الإماء(
).

دليل القول الثاني: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن ما يبدو منها حالَ المهنة يجوز النظر إليه للحاجة، وهي أنها تحتاج إلى كشفه، ويعسر عليها ستره. وأما ما لا يبدو منها حالَ المهنة فلا ضرورة للنظر إليه(
).

دليل القول الثالث: 

1- ما أخرجه الشيخان من حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (( أقام النبي ( بين

خيبر والمدينة ثلاثا يُبْنَى عليه بصفيَّةَ بنت حُيَيٍّ(
)، فدعوتُ المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها خبز ولا لحم، أُمر بالأَنْطاع(
)، فأُلْقِيَ فيها من التمر والأَقِطِ(
) والسَّمْن، فكانت وليمتَه. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه! فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه، ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أن هذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بين الصحابة، ومشهوراً، وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأن الحديث لم يبين مقداراً معيناً يحرم النظر إليه من الأمة.
2- ما جاء عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (( رأى عمر –رضي الله عنه- أمة لنا متقنعة(
)، فضربها، وقال: لا تشبهي بالحرائر ))(
).
3- وعن أبي قلابة : قال: (( كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع )). قال: (( قال عمر: إنما القناع للحرائر؛ لكي لا يؤذين ))(
).
ووجه الاستدلال من الأثرين: أنه لو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال بأن هذين الأثرين يدلان على جواز كشف الأمة رأسها، وجواز النظر  إليه، والمدعى أعم من ذلك.

4- ما أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- أنه قال: (( كن إماء عمر -رضي الله عنه- يخدمننا كاشفاتٍ عن شعورهن، تضرب(
) ثديهن ))(
).

قال البيهقي -رحمه الله- عقبه: ( الآثار عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك صحيحة، وإنها تدل على أن رأسها، ورقبتها، وما يظهر منها في حال [المهنة](
)، ليس بعورة )(
).

دليل القول الرابع: 

1- ما روي أن رسول الله ( مس ناصية أمةٍ، ودعا لها بالبركة(
).
فدل على حل النظر إلى رأسها، وشعرها(
).
2- ما روي أن عمر –رضي الله عنه- كان لا يدع في خلافته أمة تقنع، وقال: (( إنما القناع للحرائر ))(
).
فدل على حل النظر إلى رأسها، وشعرها، وأذنها(
). 
3- قياس نظر الرجل إلى أمته التي لا يحل له وطؤها على نظره إلى ذات محرمه، كالبنت، والأخت، بجامع أن كلا منهما تكون في البيت معه للضرورة، ويحرم وطؤها، فيحل له النظر إلى المواضع المذكورة منهما، وقد قال الله تعالى في شأن ذات المحرم: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( الآية(
)، فليس المراد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقاً، ولكن المراد موضع الزينة، فالرأسُ موضع التاجِ والشعرِ، والوجه موضع الكحل، والعنقُ والصدر موضعا القلادة، والأذنُ موضع القرط، والعضدُ موضع الدملوج، والساعدُ موضع السِّوار، والكفُّ موضع الخاتمِ والخِضابِ، والساقُ موضع الخلخال، والقَدَمُ موضع الخضاب، بخلاف الظهر، والبطن، والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة، فلا يجوز النظر إليها من المحرم، وكذلك من الأمة(
).
ويمكن الجواب عنه بأن أصل القياس غير مسلم؛ لوجود الفرق بين ذات المحرم والأمة، فإن المراد بذات المحرم هي التي لا يجوز نكاحها، والأمة يجوز نكاحها، ولأن احتمال الوقوع في المحظور بسبب النظر إلى ذات المحرم أبعد وأضعف من احتمال الوقوع فيه بالنظر إلى الأمة، وخاصة مع كون جانبها ضعيفاً، وهي مأمورة، ليس لها خيار في غالب الأحوال، وكم من نظرة ألقتْ في قلبِ صاحبِها البلابلَ.

4- أن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان، ولا احتشام، والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها عادةً، ولا تكون مستترة، فلو أمرت الحرةُ بالستر عن محارمها، لحرجت حرجاً عظيماً، وكذلك الأمةُ(
).

الترجيح:
بإمعان النظر في هذه الأقوال الأربعة وأدلّتِها يظهر أن بينها تقارباً. فحرمة النظر إلى ما بين سرة الأمة وركبتها محل اتفاق بينها، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك، فيحتاج إلى دليل يثبت حل النظر إليه؛ إذ الأصل التحريم؛ لكونها امرأةً أجنبيةً.

فأصحاب القول الأول يرون إباحة النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وأقوى متمسكهم حديث أبي داود، وقد تقدم أنه مختلف في متنه.

وأصحاب القول الثاني يرون إباحة النظر إلى ما ينكشف حال المهنة، وحدَّدوه بالوجه، والكفين والرأس، والرقبة، والساعد، وطرف الساق.

وأصحاب القول الثالث يرون إباحة النظر إلى ما يظهر غالباً، ومثَّلوا له بالوجه، واليد، والرقبة، والقدم، وأضافوا إليه الرأس، والساق.

فيفهم من ذلك أن ما ينكشف حال المهنة هو ما يظهر منها غالبا، فيكون القولان تَنَوُّعاً في العبارة.

ودليل أصحاب القول الثاني قاعدة: "الحرج مرفوع"، وقاعدة"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وأما أصحاب القول الثالث فقد تمسكوا بالآثار الواردة عن عمر –رضي الله عنه- أنه كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته، ويقول: (( إنما القِناع للحرائر ))، وهي ثابتة عنه -رضي الله عنه- كما قال البيهقي. وهو دليل على جواز كشف رأسها، ورقبتها، والنظر إليهما، ولكنه مشكل في الفقه؛ لأن أقل ما يقال فيه أنه –رضي الله عنه- كان ينهاهن عن المباح، لئلا يتشبهن بالحرائر. وسبب ذلك: أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للإماء، فخشي عمر –رضي الله عنه- أن يلتبس الأمر، فيتعرض السفهاء للحرائر، فتكون الفتنة أشدّ، ففي نهي الإماء عن لبس القِناع تقليل الفساد(
)، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهم ضرراً بارتكاب أخفّهما".

وما ذكره أنس –رضي الله عنه- أن إماء عمر –رضي الله عنه- كن يخدمنهم كاشفات عن شعورهن، يدل على أن إباحة الكشف ليس بخاصٍّ بحال خروجهن إلى الطرقات. ومهما كان فدلالته لا تتجاوز إباحة الكشف عن الرأس، والرقبة، والمدعى أعم من ذلك.

وأما القول الرابع فلا يسلم لأصحابه أصل القياس، فكيف بما تفرع على افتراض سلامته. فتحديد أعضاء بعينها تحتاج إلى برهان.

فأقرب الأقوال -في نظري- هو القول الثاني والثالث، وهما -فيما يبدو-  بمعنى واحد. والله تعالى أعلم. 


قال الإمام السيوطي رحمه الله: من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أنه ( لو فصد(
) أجنبيٌّ امرأةً وجب أن تستر جميعَ ساعدها، ولا يكشف إلا ما لا بدّ منه للفصد )(
).

هذ، لأن الأصل تحريم النظر إلى عورة الغير، فلا يجوز للطبيب أن ينظر إلى عورة المريض أو المريضة إلا عند الضرورة أو الحاجة(
)، ويجب عليه حينئذ الاقتصار في النظر على ما لا بدّ منه للعلاج والتطبيب، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". هذا الذي قرره فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، ولم أقف على قول أحد من أهل العلم -رحمهم الله- خالف فيه. وإليك جملة من نصوصهم:

من نصوص فقهاء الحنفية:

قال ابن نجيم -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن ( الطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة )(
).

وجاء في تكملة البحر الرائق: ( والطبيب إنما يجوز له ذلك(
) إذا لم يوجد امرأة

طبيبة، فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ. وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن، وإن لم يمكن سَتَرَ كل عضوٍ منها سوى موضع الوجع، ثم ينظر، ويغضّ بصرَه عن غير ذلك الموضع إن استطاع؛ لأن "ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها" )(
).

ومن نصوص فقهاء المالكية:

( ولا حرج في النظر إلى الشابة، وتأمل صفتها، لعذر من شهادة عليها في نكاح، أو بيع. ومثلُ الشاهدِ الطبيبُ، والجرائحي...فيجوز للطبيب والجرائحي النظر إلى موضع العلة وإن كانت في العورة، لكن يبقر الثوب قبالة العلة، وينظر إليها؛ لأنه إذا لم يبقر الثوب لربما تعدى نظره إلى غير موضع العلة  )(
).

ومن نصوص فقهاء الشافعية:

(...أما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد، وحجامة، وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك...ولا يكشف إلا قدر الحاجة...لأن "ما جاز للضرورة يقدر بقدرها" )(
).

ومن نصوص فقهاء الحنابلة:
قال ابن قدامة: ( يجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدنها حتى

الفرج؛ لأنه موضع ضرورة، فأشبه الحاجة إلى الختان )(
).

وجاء في كشاف القناع: ( لطبيبٍ نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى ذلك فرجها وباطنه؛ لأنه موضع حاجة...وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج؛ لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور...ويستر منها ما عدا موضع الحاجة؛ لأنها على الأصل في التحريم )(
).

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي:

وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم ( 85/12/د8 ) عام 1414هـ، الموافق 1993م بشأن مداواة الرجل للمرأة ما نصّه:

( الأصل أنه إذا توافرت طبيبة(
) متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة. فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغضّ الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة خشية الخلوة )(
).




قال الإمام السيوطي -رحمه الله- : من فروع قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن ( المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها )(
).

ويعني ذلك أن الأصل في تزويج المجنون المنع؛ لعدة أمور، منها:

1- أن النكاح شرع ليدوم، وتستمرّ مقاصده ومصالحه، والأصل فيه أن يتولى الزوج العقد بنفسه؛ لأنه أدرى بمصالحه، ولكن المجنون ليس أهلا لإدراك المصالح، ولا لمباشرة العقد، أو التوكيل فيه.
2- أن النكاح يوجب على الزوج حقوقاً مالية متنوعة -كالصداق، والنفقة، والسكنى- ويُكثر عليه المؤن، والمجنون ليس أهلا للاكتساب، ولا لتنمية ماله إن كان له مال، وقد تكون هذه الحقوق مجحفة بماله.

3- أن الزوج مخطاب بالإحسان في معاشرة زوجته بقوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((
)، والمجنون ليس أهلا لفهم الخطاب، ولا يمكنه القيام بهذا الواجب، بل قد يقوم بعكسه، وهو الإساءة إلى الزوجة، وإيذائها، والإضرار بمصالحها.
ويذكر أهل العلم -رحمهم الله- حالات استثنائية تتطلب تزويج المجنون، منها:

1- أن تظهر عليه أماراتُ التوقان، ورغبتُه في النساء -بدورانه حولهن، وتعلقه بهن، ونحو ذلك- ويُخاف عليه الزنا(
).
2- أن يشير الأطباء بتوقع الشفاء له بإفراز مائه بالوطء(
).
3- أن يخاف عليه الهلاك أو الضرر الشديد، وتعين الزواج لإنقاذه منه(
).
4- أن يكون محتاجا لمن يخدمه ويتعهده، ولا يجد من محارمه من يحصل به ذلك، وتكون مؤنة النكاح أخفّ من ثمن جارية(
). 
وقيل: المراد بالخدمة هنا هي: الخدمة التي لا تكون إلا من نحو الزوجة(
).

فإن اقتضت الحاجة أو الضرورة تزويجه فقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- من حيث الجملة على

جوازه(
).

واختلفوا هل يتقيّد الجواز بواحدة، أو تجوز الزيادة عليها، ولو إلى أربع؟

ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يُزوَّج بأكثر من واحدة. وهو مذهب الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
)، قال المرداوي: هو الصواب(
).

القول الثاني: يجوز تزويجه بأكثر من واحدة حسب الحاجة. وهو وجه عند الشافعيةِ(
) والحنابلةِ(
).

ومعناه: أن ولي المجنون إن زوجه للإعفاف، فرأى أن المرأة الواحدة لا تعفّه، زاده بما يحصل به الإعفاف. وإن زوجه للخدمة، فرأى أن المرأة الواحدة لا تكفيه، زاده بحسب الحاجة(
).

القول الثالث: إن كانت الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة، وإن كانت للخدمة زيد بقدر الحاجة. وهو وجه عند الشافعية(
).

ولم أقف على قول الحنفية والمالكية في هذه المسألة، بل قال ابن نجيم: فرَّع الشافعية على قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": ( أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها ). ثم قال: ( ولم أره لمشايخنا )(
)، أي: الحنفية.

دليل القول الأول: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". وتوضيح ذلك: أن تزويج المجنون إنما أبيح للحاجة، وحاجته إلى النكاح تندفع بالمرأة الواحدة، فيقتصر عليها(
).
ويمكن الرد عليه بأنه ليس كل مجنون تندفع حاجته إلى النكاح بالواحدة، كالعاقل.
2- أن المجنون لا حاجة له إلى الزيادة على الواحدة، فإذا زوَّجه الولي أكثر منها يكون بذلا لماله فيما لا حاجة له إليه(
).

ويمكن الرد عليه بأن الأصل -وهو كون المجنون لا حاجة له إلى الزيادة على الواحدة- غير مسلم، فيبطل ما انبنى عليه.

دليل القول الثاني: 

1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". وتوضيح ذلك: أن تزويج المجنون إنما أبيح للحاجة، فإن كانت حاجته إلى النكاح تندفع بالمرأة الواحدة، اقتصر عليها، وإلا زيد عليها

بحسب الحاجة(
).
2- القياس على الصغير، فإنه يجوز تزويجه بأكثر من واحدة(
).

ورد عليه بالفرق(
). وبيانه: أن المجنون فاقد العقل، بخلاف الصغير غير المجنون.
ويمكن الجواب عنه بأن هذا فرق غير مفرِّق. وبيانه: أن العقل غير معتبر في تزويج كلٍّ منهما، فلا يكون معتبرا في الزيادة على الواحدة. 

3- أن تزويج المجنون مبني على المصلحة، فإذا رأى الولي مصلحة في تزويجه بأكثر من واحدة عمل بموجبها(
).

ورُدَّ عليه بأن هذا ضعيف جدا، وليس في ذلك مصلحة، بل مفسدة، والرقيق يقوم بذلك، وهو أقلّ كلفة في الغالب(
).
ويمكن الجواب عنه بأن تزويج المجنون -عند الحاجة- بأكثر من واحدة لا يخلو عن المصلحة، كما لا يخلو عن المفسدة، ولكن الولي مسؤول عن الترجيح بينهما. والله أعلم.

دليل القول الثالث: 

أن المجنون إنما يزوج لحاجة النكاح، ومن شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح، واحتياجه إلى أكثر من واحدة نادر لا يعتبر. وإن زوج لحاجة الخدمة فليس من

شأن الواحدة أن تكفي للخدمة، فيزاد له بقدر الحاجة(
).

ويمكن الرد عليه بما تقدم: أنه ليس كل مجنون تندفع حاجته إلى النكاح بالواحدة، كالعاقل.

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو القول الثاني: إنه يجوز تزويجه بأكثر من واحدة حسب الحاجة، وذلك لصحة الاستدلال عليه، ولضعف الاستدلال على القول المخالف. والله تعالى أعلم. 


 
أباح الله تعالى للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة بقوله: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (، وختم الآية بقوله: ((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( ((
). فيفهم من الآية أن إباحة نكاح الأمة مقيدة بثلاثة شروط:

الشرط الأول: كون الأمة مؤمنة.

فلا يحل نكاح أمة مشركة بالإجماع(
)، ولا أمة كتابية عند جمهور أهل العلم: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية، وهو الصحيح من المذهب(
).

وذهب الحنفية(
)، والحنابلة في رواية(
) إلى أن نكاح الأمة الكتابية جائز(
).

الشرط الثاني: عدم الاستطاعة على تحصيل الطَّول(
) إلى نكاح الحرة المسلمة.

الشرط الثالث: خوف العنت(
).

فعلى الشرطين الأخيرين لو وجد طولاً إلى نكاح حرة كتابية لا يجوز له نكاح الأمة أيضاً عند المالكية(
)، والشافعية على الأصح(
)، والحنابلة(
)؛ لأنه لا يخشى العنت،

وإنما قيد المحصنات في الآية بالمؤمنات؛ لأنه الغالب، لا للاشتراط.

وفي وجه عند الشافعية(
)، واحتمال عند الحنابلة(
): يجوز له نكاح الأمة.

وإن وجد ما يشتري به أمة يتسرَّى بها، أو ملكها، لا يجوز له نكاح الأمة -وهو الأصح من مذهب الشافعية(
)، والأظهر عند الحنابلة(
)، وقول أشهب من المالكية(
)- لأنه لا يخشى العنت. 

وذهب الحنفية(
)، وابن القاسم من المالكية(
) إلى أن نكاح الأمة مع وجود ما يشتري به أمة يتسرى بها جائز.

ولهذين الشرطين ذهب جمهور أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن إباحة نكاح الأمة المسلمة للحرّ المسلم إنما جاء من باب الضرورة أو الحاجة(
)، فلا يجوز له نكاحها إلا باجتماع الشرطين: عدم الطول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت. وهو مذهب المالكية في المشهور(
)،

والشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

واستثنى المالكية من ذلك -على القول المعتمد عندهم- ما لو خشي زناً في أمة بعينها؛ لتعلقه بها، فيتزوجها من غير اشتراط عدم الطول إلى نكاح الحرة(
).

وذهب الحنفية(
) والإمام مالك في رواية عنه -وهو المشهور عن ابن القاسم(
)، وقول عند الحنابلة(
)- إلى أنه يجوز للحر نكاح الأمة مطلقاً، أي: من غير هذين الشرطين. فعندهم لا تتقيد إباحة نكاحها بحاجة أو ضرورة.

وفي قول عند المالكية: إنه يكره نكاح الأمة من غير هذين الشرطين(
). وهو

مذهب الحنفية أيضا(
).

وقال قتادة والثوري: إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة، وإن وجد الطول(
). وهو رواية عند الحنابلة(
).

سبب الخلاف:
من أسباب الخلاف في هذه المسألة اختلاف العلماء في الاحتجاج بدليل الخطاب، أي: مفهوم المخالفة. فمن رأى الاحتجاج بدليل الخطاب –وهم الجمهور- لم يُبِحْ نكاحَ الأمة للحر إلا بالشرطين. ومن لم ير الاحتجاج به –وهم الحنفية- أباح نكاحها دون التقييد بالشرطين(
).

قال ابن نجيم –رحمه الله-: ( الخلاف مبني على مسألة أصولية، هي: أن مفهوم الشرط والوصف هل يكون معتبراً ينتفي الحكم بانتفائه؟ فقال الشافعي: نعم. وقلنا: لا. فصار الحل ثابتا فيها بالعمومات مثل قوله: ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((
)))(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف في الحرّ، وأما العبد فيجوز له نكاح الأمة بدون التقيد بالشرطين(
).

وذكر المالكية أن علة منع نكاح الأمة إلا بالشرطين هي كراهة أن ينكح الحر نكاحا يرقّ فيه ولده، فمحل الخلاف عندهم فيما لو تزوج الحر أمة يُرقّ ولده منها. وأما لو تزوج أمةَ مَن يُعتق عليه ولدُه منها -كأمة أصله: الأب، والأم، وأصولهما ذكوراً وإناثا- أو كان ممن لا يولد له –كالحَصور، والمجبوب، والخصي، وشبههم- جاز نكاحه مع عدم الشرطين قولاً واحداً(
).

دليل الجمهور على وجوب التقيد بالشرطين:

1- قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((...( إلى قوله: ((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((

((((((( ( ((
) الآية.

والاستدلال منه من وجهين:
الوجه الأول: أن الله تعالى ذكر إباحة نكاح الحرائر من المؤمنات والحرائر من أهل الكتاب(
) ذكراً مطلقاً، فلما ذكر إباحة نكاح الإماء المؤمنات ذكرها ذكراً مشروطاً بهذين الشرطين: عدم الطول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت، فدل بمفهومه على وجوب التقيد بهذين الشرطين(
)، وعلى أن نكاحها جاء من باب الحاجة والضرورة.
وأجاب عنه الحنفية بأجوبة:
أحدها: أن إباحة نكاح الأمة عند عدم طول الحرة –كما في الآية- لا ينفي الإباحة عند وجود الطول، فالتعليق بالشرط يقتضي الوجود عند وجود الشرط، ولا يقتضي العدم عند عدمه، كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، فإنه إذا تزوج واحدة جاز، وإن كان لا يخاف الجور في نكاح المثنى والثلاث والرباع(
).
ويمكن الجواب عنه بأن من شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه(
). فالمسكوت عنه هنا هو

نكاح واحدة لمن لم يخف الجور لو تعدد، فنفي جوازه غير مقصود بالإجماع؛ لأن صاحبه غير مطالب بالعدل الذي طالبه الشارع من المتعدد من حيث القسم في المبيت، والتسوية في حقوق النكاح؛ لانعدام المشارِكة.
قال ابن العربي: ( دليل الخطاب وإن اختلف العلماء في القول به، فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع، فإن كل من علم أنه يُقْسِطُ لليتيمة جاز له أن يتزوج سواها، كما يجوز ذلك له إذا خاف ألا يقسط )(
). 
والجواب الثاني: أن الطَّول المذكور يحتمل عدة أمور:
أحدها: أنه يحتمل أن يراد به القدرة على المهر(
).
والثاني: أنه يحتمل أن يراد به القدرة على الوطء؛ لأن النكاح يذكر ويراد به الوطء، بل هو حقيقة في الوطء، فيكون معنى قوله: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( (  الآية(
)، أي: ومن لم يقدر منكم على وطء المحصنات، وهن الحرائر، والقدرة على وطء الحرة إنما يكون في النكاح، فمن لم يقدر على وطء الحرة -بأن لم يكن في نكاحه حرة- يجوز له نكاح الأمة، ومن قدر على ذلك -بأن كان في نكاحه حرة- لا يجوز له نكاح الأمة(
).
والثالث: أنه يحتمل أن يراد به الغنى. والغنى قد يحصل له بوجود الحرة تحته، أو بالقدرة على تزوج حرة(
).
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاحتجاج(
).
ويمكن الجواب عنه بأنه ليس كلُّ احتمال تَطَرَّقَ إلى دليل يُبطِل الاستدلالَ به، بل الاحتمالات المتساوية هي التي تُبطِل الاستدلال به، وصرف معنى الطَّول إلى القدرة على المهر هنا أقوى وأرجح(
)؛ لما رواه الطبري عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن معنى الآية: (( من لم يكن له سعة ))(
)، قال الطبري: فتأويل الآية: ومن لم يجد منكم سعة من مالٍ لنكاح الحرائر فلينكح مما ملكت أيمانكم(
).
والجواب الثالث: أن العنت يذكر ويراد به الضيق كقوله عز وجل: ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((
)، أي: لَضَيَّقَ عليكم، فمعنى قوله: ((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((
)، أي: ذلك لمن يضيق عليه النفقة والإسكان لترك الحرة بالطلاق، وتزوج الأمة(
).
ويمكن الجواب عنه بأن العنت ورد في اللغة أيضا بمعنى: الإثم والفساد، والهلاك، والمشقة الشديدة، والزنا(
)، وقد أخرجه الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن معناه: الزنا(
)، وفهمه حجة؛ لمشاهدته التنـزيل.

قال الطبري: وقد عمَّ الله تعالى بقوله: ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( (

جميعَ معاني العنت، ويجمع جميع ذلك الزنى؛ لأنه يوجب العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يعنت بدنه، ويكتسب به إثما ومضرة في دينه ودنياه(
).
والوجه الثاني من الاستدلال بالآية: أن الله تعالى قال عقبَ إباحة نكاح الأمة بالشرطين:  ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (، أي: وأَنْ تَتركوا تزوجَهن، وتُجاهدوا أنفسكم في الكف عن الزنى خير لكم، فدل ذلك على كراهة نكاح الإماء؛ لما فيه من خوف إرقاق الأولاد(
)، والدناءة في العدول عن الحرائر إليهن، ولكن لما تعارضت مفسدة جوازه بمفسدة تركه –وهي خوف هلاك المرء- واجتمعت فيه مضرّتان دفعت الأعلى بالأدنى، فقدم المتحقق على المتوهم، فدل هذا على أن نكاح الإماء إنما أبيح للحاجة والضرورة، وأن جوازه يتوقف على الشرطين المذكورين: عدم الطول إلى نكاح الحرائر، وخوف العنت(
).

2- أن في نكاح الأمة إرقاق الولد مع الغنى عنه، فلم يجز(
).

وأجاب عنه الحنفية بأن هذا مفاده الكراهة لا الحرمة؛ فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع، وإن كان نكاحها مباشرة سبب حدوث الرق، فكره نكاح الأمة مع طول الحرة(
).

دليل الحنفية ومن معهم على عدم تقيد الإباحة بالشرطين:

1- العمومات الواردة في النكاح والإنكاح، مثل قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((

((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((
).

ووجه الاستدلال منه: أنه يقتضي بعمومه إنكاح الإماء من حرٍّ أو عبدٍ، واجداً لطول الحرة أو غير واجدٍ، خائفاً للعنَت أو غير خائفٍ(
).
ومثله قوله: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((
)، فلم يفصل بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمها(
)، ولا بين حال خوف العنت وعدمها.
وأجيب عنه بأن هذه الآيات عامة، والآية المتضمنة لشرطي الإباحة خاصة، ولا تعارض بين العام والخاص، وإنما يحمل العام على الخاص(
).

2- أن قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ( -الآية- محمولٌ على الأولوية، أو على النسخ(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الأصل في ذكر الشرطِ العملُ بمقتضاه، وهو وجوب تقييد المشروط به لا حمله على الأولوية، وأن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة الناسخ، وأن المنسوخ متقدم على ناسخه، وكلا الأمرين لم يتم بيانه.

3- أن النكاح عقد مصلحة في الأصل؛ لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية، فكان الأصل فيه هو الجواز إذا صدر من الأهل في المحلّ(
).

دليل قول الإمامين قتادة والثوري:

أن نكاح الأمة إنما أبيح لضرورة خوف العنت، وقد وجدت، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة، فأشبه عادم الطول(
).

ويمكن الرد عليه بأن نكاح الأمة إنما أبيح بالشرطين، فلا بدّ من اجتماعهما لجوازه، ولأن مستطيع الطول لا يعدّ خائفاً للعنت؛ لأن بوسعه دفعه بنكاح الحرة.

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو قول الجمهور: إن نكاح الأمة المسلمة جاء من باب الحاجة أو الضرورة، وإنه يتعين التقيد بشرطي الإباحة: عدم الطول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت، وذلك لصحة الاستدلال عليه، وضعف الاستدلال على القول المخالف.

وتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما يتم على مذهب الجمهور، وذلك بالتقيد بهذين الشرطين؛ لأنهما محل الحكم، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم الاسترسال فيه استرسال العزائم في حال الاختيار(
).

وعلى هذا، إن انتفى الشرطان بأن وجد الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة. وكذلك إن انتفى أحدهما بأن وجد الطول، وخشي العنت، أو عُدِمَ الطول، ولم يخش العنت(
).

وهناك شرط آخر -ذكره بعض أهل العلم- وهو: أن لا تكون تحته حرة. وهو غير ظاهر من الآية. ويأتي بحثه في المطلب الثالث من هذا المبحث(
).


تقدم -في المطلب السابق- أن مذهب جمهور أهل العلم: عدم جواز نكاح الأمة للحرّ إلا عند الحاجة، أو الضرورة، وذلك بالتقيد بشرطين: عدم الطول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت، وأن مذهب الحنفية: جواز ذلك له من غير شرط، فلا تتقيد إباحة نكاحها بحاجة أو ضرورة(
). 

فعلى هذا، ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للحرّ أن يتزوج أربع إماء من غير شرط(
). واختلف الجمهور فيمن توفر فيه الشرطان، هل يجوز له أن ينكح أكثر من أمة واحدة أو لا؟ 

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: يجوز له نكاح أكثر من أمة واحدة إلى حدّ الأربع. وهو مذهب المالكية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: لا يجوز له نكاح أكثر من أمة واحدة. وهو مذهب الشافعية(
)،

ورواية عند الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
).
سبب الخلاف:
من أسباب الخلاف في هذه المسألة: أن من كانت تحته أمة فهل يخاف العنت أو لا؟

دليل القول الأول: 

1- قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((
) الآية.
والاستدلال منه من وجهين:
أحدهما: أن قوله تعالى:  ( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( عام، يشمل الواحدة وأكثر(
).
والثاني: أن الشرطين ما داما متوفرين لديه جاز له نكاح أمة أخرى إلى حدّ الأربع، لأن الشرط إذا وجد استوى فيه الواحدة والجماعة(
).
2- أن خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق، سواء كان عَزَباً أو متأهلا؛ لأنه قد لا تكون الأمة الأولى مانعة من العنَت، وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنَت، فله أن ينكح أمة ثانيةً، وثالثةً، ورابعةً؛ لأن حاله مع السابقة في خوف العنت كحاله قبلَها(
).
3- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن ما أجيز للضرورة يتحدَّد بزوالها، فلا يجوز أن يتزوج بأمة أخرى حيث تكفيه الأولى، وإلا فله ذلك حتى تزول الضرورة، أو يصل إلى أربع(
).
4- أن الإماء جنس أبيح نكاحهن، فجاز الجمع بين أربع منهن، كالحرائر(
).

دليل القول الثاني: 

1- ما روي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: (( لا يتزوج الحرّ من الإماء إلا واحدة ))(
).
وأجيب عنه بأنه محمول على من لم يخش العنت(
) بعد تزوُّجه بالواحدة.
2- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن نكاح الأمة إنما أبيح للحاجة أو الضرورة، وهي خوف العنت، والعجز عن طول الحرة، ومن له أمة واحدة يمكنه وطؤها لا يخاف العنت؛ لأنه غير عَزَبٍ، فلا يجوز له نكاح أمة أخرى(
)، تطبيقاً للقاعدة، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم تعدِّيه.

وأجيب عنه بما تقدم، وهو أن خوف العنت يعتبر بإطلاق، سواء كان عَزَباً أو

متأهلا، وإنما يكون في حق العزب أكثر(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يجوز للحر نكاح أكثر من أمة واحدة إلى حدّ الأربع إذا توفر فيه الشرطان: عدم الطول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت، وذلك لصحة الاستدلال عليه. والله تعالى أعلم. 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيمن كانت تحته حرة، فهل يباح له نكاح الأمة؟ ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إنه يباح له نكاح الأمة إن خشي العنت، ولم يجد طولا إلى نكاح حرة جديدة. وهو رواية عن الإمامين: مالك وأحمد(
). وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

ويلحق بهذا عند المالكية ما لو يهوى الأمة، وهو يخاف على نفسه العنت إن لم يتزوجها(
).

القول الثاني: إنه لا يباح له نكاح الأمة. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وقول للإمام مالك(
) -رجع عنه(
)- ورواية

عن الإمام أحمد(
).

ولا فرق عند الشافعية بين أن تكون الحرة التي تحته مسلمة أو كتابية على الأصح. وفي وجهٍ عندهم: لا يمنع نكاحَ الأمة كونُ الحرة التي تحته كتابيةً(
). 

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا كانت الحرة التي تحته ممن يتيسر الاستمتاع بها. فإن لم يتيسر الاستمتاع بها -بأن كانت تحته صغيرة، أو هرمة، أو غائبة، أو مجنونة، أو مجذومة، أو برصاء، أو رتقاء، أو مضناة لا تحتمل الجماع- أيبح له نكاح الأمة على الأصح عند الشافعية(
)، وعلى الصحيح عند الحنابلة(
).

وفي وجه عند الشافعية(
)، والحنابلة(
): لا يباح حتى تبين منه الحرة.

سبب الخلاف:
سبب الخلاف في هذه المسألة قد يرجع إلى أمرين:

أحدهما: أن وجود الحرة تحته هل يعدّ طولاً أو لا(
)؟ 

والثاني: من كانت تحته حرة فهل يخاف العنت أو لا؟

دليل القول الأول: 

1- قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ( الآية(
).
ووجه الاستدلال منه: أن الشرطين متوفران فيه، فجاز له نكاح الأمة؛ بعموم الآية(
).

2- أن الطول -على قولٍ- هو القدرة على صداق الحرة؛ لأنه السعة في المال، أو على حرة تكون بدلاً من الأمة، لا حرة متقدمة(
).

دليل القول الثاني: 

1- قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((
) الآية.
ووجه الاستدلال منه: أن الطولَ هو القدرةُ، والنكاحَ الوطءُ حقيقةً، فيحمل عليه، فيكون التقدير والله أعلم: من لم يقدر على أن يطأ الحرة -بأن لم تكن تحته- فليتزوج أمة(
).
وأجيب عنه بأن  الطول هو الغنى والسعة، بدليل قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((

((((((((( (((((((( ((
)، وأن النكاح هو العقد، فمعناه: من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمة(
).
ويمكن الرد على هذا الاستدلال أيضا بأن ظاهر الآية يدل على أن المراد بالطول: المال، وليس الحرة، وتأويله بالحرة لا يستقيم به السياق؛ لأن الله تعالى يقول: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (، فعلى تأويل الطول بالحرة يكون معناه: ومن لم يستطع منكم تحصيل حرة لينكح به الحرائر المؤمنات...، فهذا معنى فاسد.

2- ما ورد في الأخبار مرفوعا، وموقوفا، في النهي عن نكاح الأمة على الحرة.
فمنها: ما روي عن عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله ( قال: (( تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة ))(
).
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( لا تنكح الأمة على الحرة ))(
).
ومن مراسيل الحسن: أن رسول الله ( (( نهى أن تنكح الأمة على الحرة ))(
).
وصح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: (( لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة ))(
).
ووجه الاستدلال من هذه الأخبار: أنها عامة، تمنع نكاح الأمة على الحرة مطلقاً(
).
ويمكن الجواب عنها بأمرين:
أحدهما: أن المشهور من هذه الأخبار الوقف، والمرفوع منها ضعيف(
).
والثاني: أنها محمولة على حالة الاختيار، لا على حالة الضرورة أو الحاجة، التي تجتمع فيها الشرطان لنكاح الأمة: عدم الطول إلى نكاح حرة جديدة، وخوف العنت.

ومن تعليلات الحنفية على القول الثاني:
أن الحرية تنبىء عن الشرف والعزة وكمال الحال، فنكاح الأمة على الحرة إدخال على الحرة من لا يساويها في القسم، وذلك يشعر بالاستهانة، وإلحاق الشين، ونقصان الحال. وهذا لا يجوز(
).

ويمكن الجواب عنه بأن الأمن من العنت مقدم على تجنيب الحرة من الشعور بالاستهانة.

ومن تعليلات غير الحنفية على القول الثاني:
1- أنه إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت؛ لأنه غير عزب، فلا يجوز له نكاح الأمة؛ لأن الشرط لم يتوفر لديه(
).

وأجيب عنه بأن خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق، سواء كان عزبا أو متأهلا؛ لأنه قد لا تكون الحرة الأولى مانعة من العنت، وهو لا يقدر على حرة ثانية تمنعه من العنت، فله أن ينكح أمة؛ لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها(
).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن خوف العنت لا يقتصر على العزب، وإنما يكون في حقّه أكثر(
).

2- أن الطول إذا كان القدرةَ على صداق الحرة كان وجود الزوجية أولى بأن يكون طولا(
).

ويمكن الجواب عنه بأن معنى الطول مختلف فيه(
)، وعلى الفرض بأنه

صداق الحرة، فهو صداق على حرة تكون بدلاً من الأمة، لا حرة متقدمة.

الراجح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول: إنه يباح لمن تحته حرة أن ينكح الأمة إن خشي العنت، ولم يجد طولا إلى نكاح حرة جديدة، وذلك لصحة الاستدلال عليه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((
) الآية. 
تطبيق القاعدة:

تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يتمّ على مذهب الشافعية، والقولِ الآخر للإمام مالك الذي رجع عنه، والروايةِ الثانية عند الحنابلة: إنه لا يباح لمن تحته حرة أن ينكح الأمة. فيكون من شروط إباحة نكاح الأمة للحرّ -عندهم- أن لا تكون تحته حرَّةٌ(
)، فتتقيد الإباحة بذلك، ولا تتعداه؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. فمن كان تحته حرة لا يباح له نكاح الأمة، وإن خشي العنت، ولم يجد طولا إلى نكاح حرة أخرى. 

ومستند الاشتراط -على ما تقدم من أدلتهم- إما الادعاء بأن خلو عصمة الحر من حرة يدخل في عموم اشتراط عدم الطول إلى نكاح الحرة، فيدخل دخولاً أَوْلَوِياًّ في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وإما جعله شرطا مستقلاًّ للأخبار الواردة في النهي عن نكاح الأمة على الحرة. ولا يخفى ما فيهما من الضعف. وما صح من الأخبار يحمل على حالة الاختيار.

وأما على مذهب الحنفية –وإن شاركوهم في هذا القول- فليس للقاعدة مجال للتطبيق عندهم؛ لأنهم لا يرون أن إباحة نكاح الأمة تتقيد بضرورة أو حاجة، فليس من شرط نكاحها عندهم: عدم الطول إلى نكاح الحرة، أو خوف العنت. والله تعالى أعلم.


هذه المسألة مفرعة على ما تقدم -في المطلب الأول- من مذهب جمهور أهل العلم -المالكية، والشافعية، والحنابلة- أن نكاح الأمة أبيح للضررورة أو الحاجة، وأن من شروط الإباحة عدم وجود الطول إلى نكاح الحرة. فلو تزوج أمة بشروطه، ثم وجد طولا يتزوج به حرة، فهل يفارق الأمة التي تحته أو لا؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: إنه لا يفارق الأمة التي تحته، وإن تزوج عليها حرة. وبه قال جمهور العلماء. وهو المشهور من مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

وينبغي التنبيه هنا على أن الحنفية يتفقون مع الجهمور في هذا الحكم، بناءً على الأخبار الواردة في جواز نكاح الحرة على الأمة(
).

القول الثاني: إنه يفارق الأمة التي تحته. وهو رواية

عند الحنابلة(
)، وقول عند المالكية(
)، وقال به المزني من الشافعية(
).
ويعني هذا القول: أن نكاح الأمة يبطل بوجود الطول إلى نكاح الحرة، وأولى بنكاح الحرة عليها(
).

القول الثالث: إنه يبقى معها إلى أن يتزوج حرة، فيفارقها. وهو قول عند المالكية(
).

القول الرابع: إن كان له من الأمة ولد لم يفارقها، وإلا فارقها. وبه قال النخعي(
).

دليل القول الأول:
1- ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كان يقول: (( إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينهما، للأمة الثلث، وللحرة الثلثان ))(
)، وفي لفظ: (( إذا نكحت

الحرة على الأمة كان للحرة يومان، وللأمة يوم ))(
).

ووجه الاستدلال منه: أن علياًّ –رضي الله عنه- جعل للأمة قسمها من المبيت، فدلّ ذلك على بقاء نكاحها بعد تزوجه الحرةَ عليها(
). 

2- أن قضية آية الإباحة اشتراط الإعسار في الابتداء، ولا يلزم من كونه شرطا في الابتداء أن يكون شرطا في الدوام؛ إذ القاعدة أنه "يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"، وذلك لقوة الدوام، كخوف العنت، فإنه يشترط في الابتداء دون الدوام، وكالعدة، والردة، والإحرام، فإنها تمنع ابتداء النكاح دون دوامه(
).

3- أن شرطَ المنعِ إذا لم يُوْجِدْ تأبيدَ التحريمِ كان طرؤه على العقد الذي عقد معه غيرَ مانعٍ من استدامته، وإن مَنَعَ ابتداءَه، كالإحرام(
).

4- أنه قد تقدم تزوُّجه الأمةَ بوجه جائز(
)، فيبقى؛ لأن النكاح أريد منه الدوام، والتأبيد.

دليل القول الثاني:
1- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما جاز لعذر بطل بزواله"، وبيانه: أن نكاح الأمة إنما أبيح للحاجة، فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامتُه، كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة، فإذا وجد الحلال لم يستدمه(
).

وأجيب عنه بالفرق، وبيانه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن النكاح عقد لازم، وأكل الميتة إباحة مجردة(
).
والثاني: أن نكاح الأمة عقد بشروط، فيعتبر بشروطه، بخلاف الإباحة في الميتة(
).
والثالث: أن أكل الميتة بعد القدرة ابتداءٌ للأكل، وناكح الأمة لا يبتدىء النكاح، وإنما يستديمه، والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه، بدليل أن العدة والردة وأمن العنت تمنع ابتداءه دون استدامته(
).

2- أن عدم الطول شرط معتبر في الابتداء والدوام، فبزواله تزول الإباحة(
).

وأجيب عنه بأن زوال الشرط بعد العقد لا حكم له، كما لو أمن العنت بعد العقد(
).

3- أن نكاح الحرة هو الأصل، ونكاح الأمة بدل عنه بشرط عدم الطول، فإذا وجد طولا إلى نكاح حرة وجب عليه الانتقال إلى الأصل، كمن تلبس بعبادة شرعت ضرورةً للعجز عن الأصل، فإنه ينتقل إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل(
)، كمن لم يقدر على ماء يتوضأ به، ثم شرع في التيمم، فقدر عليه، فإنه ينتقل إلى الأصل، وهو الوضوء. 

ويمكن الجواب عنه بأن هذا في العبادات، والنكاح وإن كان فيه شوب عبادة، فإنه ليس بعبادة، وإنما هو من باب المعاملات(
).

دليل القول الثالث:
لم أقف على دليله، والظاهر أنه جمع بين أدلة القول الأول والثاني.

دليل القول الرابع: 

لم أقف على دليله، ولكن قال ابن قدامة: لا يصح هذا القول؛ ( لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد، كسائر مبطلاته )(
).

الراجح:
الراجح –في نظري- هو قول الجمهور: إنَّ مَن تزوج أمة بشروطه، ثم وجد طولا يتزوج به حرة لا يفارق الأمة التي تحته، وإن تزوج عليها الحرة، وذلك لقوة الاستدلال على صحته. والأخذُ بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" في هذه المسألة ضعيف، لمعارضتها لما هو أقوى منها، وهو أن النكاح أريد منه الدوام والتأبيد، والعمل بالقاعدة يجعل نكاح الأمة مؤقتا، بمدة عدم القدرة على طول الحرة، وهي غير منضبطة، قد تتعجل أو تتأخر. والله تعالى أعلم. 

هذه المسألة نظيرة التي سبقتها في المطلب الرابع، فهي مفرعة على ما تقدم -في المطلب الأول- من مذهب جمهور أهل العلم -المالكية، والشافعية، والحنابلة- أن نكاح الأمة أبيح للضررورة أو الحاجة، وأن من شروط الإباحة خوف العنت. فلو تزوج أمة بشروطه، ثم ارتفع عنه خوف العنت، فهل يفارق الأمة التي تحته أو لا؟ 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على قولين:
القول الأول: إنه لا يفارق الأمة التي تحته. وهو مذهب الجمهور: المالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إنه يفارق الأمة التي تحته. وهو قول عند المالكية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

دليل القول الأول: 

1- أن قضية آية الإباحة اشتراط الإعسار في الابتداء، ولا يلزم من كونه شرطا في الابتداء أن يكون شرطا في الدوام؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ لقوة الدوام، كعدم الطول إلى نكاح الحرة، فإنه يشترط في الابتداء دون الدوام على قول الجمهور(
)، وكالعدة، والردة، والإحرام، فإنها تمنع ابتداء النكاح دون دوامه(
).
2- أن شرط المنع إذا لم يُوجِدْ تأبيدَ التحريم كان طرؤه على العقد الذي عقد معه غير مانع من استدامته، وإن مَنَع ابتداءَه، كالإحرام(
).

دليل القول الثاني: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن نكاح الأمة إنما أبيح للحاجة، فإذا زالت الحاجة لم يجز له استدامتُه، كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة، فإذا وجد الحلال لم يستدمه(
).

وقد سبق الجواب عنه بما فيه كفاية في المطلب السابق.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو قول الجمهور: إنَّ مَن تزوج أمة بشروطه، ثم ارتفع عنه خوف العنت لا يفارق الأمة التي تحته، وذلك لقوة الاستدلال على صحته. والأخذُ بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" في هذه المسألة ضعيف، لمعارضتها لما هو أقوى منها، وهو أن النكاح أريد منه الدوام والتأبيد، والعمل بالقاعدة يجعل نكاح الأمة مؤقتا بمدة خوف العنت، والنكاح نفسه هو مظنة ارتفاع خوف العنت. والله تعالى أعلم.

هذه المسألة ذكرها ابن رجب –رحمه الله- تحت القاعدة الثانية عشرة بعد المائة، وهي: "إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلٌّ منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفّهما مفسدةً، وأقلّهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها، فلا يباح"(
). وتقدم أن هذا معنىً من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة(
).

قال ابن رجب: من مسائلها: ( نكاح الإماء والاستمناء(
)، فإن كلاهما إنما يباح للضرورة، ويقدم نكاح الإماء، كما نص عليه ابن عباس(
) –رضي الله عنهما- لأنه مباح بنصّ، والآخر متردد فيه. وقال ابن عقيل في مفرداته(
): الاستمناء أحبّ إليَّ من نكاح الأمة. وفيه نظر )(
).

الحكم في هذه المسألة مبني على أمرين:

أحدهما: أن الاستمناء حرام، ولا يجوز إلا عند الضرورة، كما لو تعين لدفع الزنا

أو اللواط. وهو مذهب جمهور أهل العلم(
)، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ونقل عن الإمام الشافعي أنه توقف فيه في القديم(
). وفي رواية عند الحنابلة: يكره(
). وهو قول ابن حزم(
). وفي رواية أخرى عند الحنابلة: يحرم، ولو خاف الزنا(
).
ويستثنى من الاستمناء المحرَّم: ما لو استمنى بيد زوجته أو أمته، فإنه جائز

بغير كراهة عند المالكية(
)، والحنابلة(
)، ومع الكراهة عند الحنفية(
)، والشافعية(
).

والثاني: أن الحرّ لا يجوز له نكاح الأمة، إلا عند الحاجة أو الضرورة، وذلك بتوفر الشرطين: عدم طول الحرة، وخوف العنت. وهو –كما تقدم في المطلب الأول- مذهب جمهور أهل العلم: المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في الصحيح.

وذهب الحنفية، والإمام مالك في رواية، وابن القاسم في المشهور عنه، والحنابلة في قولٍ إلى أن نكاح الأمة مباح من غير حاجة أو ضرورة، وتركه أولى. أي: جائز مع الكراهة. وقد تقدم بيانه -في المطلب الأول- أيضا.

وعلى مذهب الحنفية(
) ومن معهم فلا إشكال في وجوب تقديم نكاح الأمة على الاستمناء؛ لأنه من باب اجتماع المكروه والحرام، لا من باب اجتماع محرَّمين.

وكذلك على رواية كراهة الاستمناء عند الحنابلة، فإنه يجب تقديمه على نكاح الأمة؛ لما سبق.

وعلى هذا، فمسألة الباب مفرعة على قول الجمهور في منع الاستمناء ونكاح الأمة إلا عند الضرورة، وقد اختلفوا في أيهما يقدم إذا اجتمعا للمضطر؟
ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إنه يقدم نكاح الأمة. نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب

عند الحنابلة(
)، وقال به ابن العربي(
) والقرطبي(
) من المالكية، والغزالي من الشافعية(
).

القول الثاني: إن الاستمناء أحبّ من نكاح الأمة. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة(
).

ومعناه: أنه مخير، ولكن تقديم الاستمناء أولى، وأحسن.

دليل القول الأول: 

1- ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن الخضخضة(
)، وهي الاستمناء، فقال: (( نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا ))(
).
2- أن الاستمناء إنما يباح للضرورة، وهي تندفع بنكاح الأمة(
).
3- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه من وجهين:
أحدهما: أن العزب المغتلم(
) متردد بين ثلاثة شرور:
- أدناها نكاح الأمة؛ لما فيه من الفضل، وإن كان فيه إرقاق الولد، 
- وأشدُّ منه الاستمناء باليد، ويغني عنه نكاح الأمة،
- وأفحشها الزنا(
)،
والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين، فنكاح الأمة أهون هنا.
والثاني: أن نكاح الأمة مباح بالنصّ، وهو قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((
)، وإنما اختلف العلماء في شرط إباحته، وأما الاستمناء فإباحته ثابتة بالاجتهاد(
)، ولذلك وقع فيها الاختلاف. فما ثبتت إباحته بالنص مقدم على ما ثبتت إباحته بالاجتهاد؛ لأن مخالف النص أعظم ضرراً من مخالفة الاجتهاد؛ إذ النص مجزوم به، والاجتهاد محتمل للخطأ، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما". وهي جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

دليل القول الثاني: 

لم أقف على دليله، ولعل النظر فيه: أنه مخير بين الاستمناء ونكاح الأمة؛ لأن

كلاهما مباح عند الضرورة، وتقديم الاستمناء أولى؛ لما في نكاح الأمة من إرقاق الولد.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يقدم نكاح الأمة، وذلك لقوة الاستدلال عليه.

وقد تقدم في مستهل المطلب بيان وجه تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" على هذه المسألة، وظهر كذلك في دليل القول الأول. ولا تنطبق على القول الثاني؛ لأن شأن القاعدة وجوب اختيار أخف الضررين، وأهون الشرّين، والوجه في القول الثاني أن تقديم الاستمناء على نكاح الأمة أحب وأفضل. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة ذكرها أيضاً ابن رجب –رحمه الله- تحت القاعدة الثانية عشرة بعد المائة(
) عقبَ المسألة السابقة، فقال: ( أما نكاح الإماء ووطء المستحاضة، فقال ابن عقيل: إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت، وعدم الطَّول لنكاح غيرها )(
).

قال ابن رجب ( وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه(
). ويُوَجَّه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة، فإنه في معنى وطء الحائض؛ لكونه دمَ أذًى )(
).

الحكم في هذه المسألة مبني على أمرين:

الأمر الأول: أن وطء المستحاضة حرام، لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة. وهو مذهب الحنابلة، ومن مفرداته(
).

واختلف الحنابلة في موجب الضرورة أو الحاجة على قولين:
القول الأول: إنه خوف العنت. نص عليه الإمام أحمد، وهو المذهب(
).

والقول الثاني: إنه خوف العنت، وعدم الطول لنكاح غيرها. وهو قول ابن عقيل، كما جاء في كلام ابن رجب السابق(
).

ومذهب جمهور أهل العلم: أنه يجوز وطء المستحاضة من غير أن يتقيد ذلك بضرورة أو حاجة(
). وهو المروي عن عبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري - على اختلاف عنه- وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة من التابعين(
). وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).
وروي عن عائشة –رضي الله عنها- أنه لا يجوز وطؤها(
). وهو قول إبراهيم النخعي، والرواية الثانية للحسن(
)، وقول عند المالكية(
).

وفي رواية عند الحنابلة: يكره وطؤها(
).

والأمر الثاني: أن الحرّ لا يجوز له نكاح الأمة، إلا عند الحاجة أو الضرورة، وذلك بتوفر الشرطين: عدم طول الحرة، وخوف العنت. وهو مذهب جمهور أهل العلم: المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة في الصحيح. وقد تقدم بيانه في المطلب الأول.

وعلى هذا، فمسألة الباب مفرَّعة على مذهب الحنابلة في منع وطءِ المستحاضة ونكاحِ الأمة إلا عند الضرورة أو الحاجة. 

فإذا اضطر الحر المسلم إلى الوطء، وعنده زوجة مستحاضة، ولا يملك طولا إلى نكاح الحرة، وهو خائف للعنت، وعنده قدرة لنكاح أمة، فأيهما يقدم: نكاح الأمة أو وطء المستحاضة؟

في المسألة قولان:

القول الأول: إنه يقدم نكاح الأمة. وهو ظاهر كلام ابن عقيل من الحنابلة(
)؛ لأنه اشترط لإباحة وطء المستحاضة شرطين: خوف العنت، وعدم الطول لنكاح غيرها، كما تقدم.

القول الثاني: إنه يقدم وطء المستحاضة. وهو المذهب عند الحنابلة(
). 

دليل القول الأول: 

دليلُه مثلُ ما تقدم في دليل القول الأول في المطلب السابق، وهو أن نكاح الأمة مباح بالنصّ، وهو قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((
)، ولم يرد نص في إباحة وطء المستحاضة، ووطؤها حرام؛ لأنه في معنى وطء الحائض؛ لكونه دم أذى(
).

وبعبارة أخرى: إباحة نكاح الأمة ثابتة بالنص بشرطَيه، وإباحة وطء المستحاضة ثابتة بالاجتهاد بشرطه.

وأجيب عنه بأن دم المستحاضة ليس بأذى(
)، فلا يسلم القول بأن وطأها حرام.

دليل القول الثاني: 

أن شرط إباحة وطء المستحاضة هو خوف العنت لا غير، فبخوف العنت منه أو منها حل له وطؤها، ولو كان واجداً للطول لنكاح غيرها؛ لأن حكم الاستحاضة أخفّ من حكم الحيض(
)، ولأنه مع وجود المستحاضة المباحة له أصبح غير مضطر إلى

نكاح الأمة؛ إذ لا يباح نكاحها إلا بشرطين: خوف العنت، وعدم الطول لنكاح الحرة، وهو الآن لا يخاف العنت؛ لإباحة وطء المستحاضة له. 

وعلى مذهب الجمهور: أن وطء المستحاضة جائز، وأنه لا يتقيد بضرورة أو حاجة، فإنه يقدِّم وطأَها على نكاح الأمة؛ لأنه من باب اجتماع الحلال والحرام، فليس له اختيار إلا أن يقدم الحلال.

الراجح:
بناء على ما تقدم من التعليل لكلا القولين، فالراجح -في نظري- هو القول الثاني: إنه يقدم وطء المستحاضة. وهو الموافق لمذهب الجمهور في إباحة وطء المستحاضة، وإن اختلفا في الاستدلال والتأصيل. والله تعالى أعلم. 
تطبيق القاعدة:

قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على القول الأول: إنه يقدم نكاح الأمة، دون الثاني؛ لأن أصحاب القول الثاني لم يعتبروا الحال حال ضرورةٍ أو حاجةٍ يباح فيها نكاح الأمة، وأما أصحاب القول الأول فقد اعتبروا الحال حال ضرورة أو حاجة، فيجب تقديم نكاح الأمة على وطء المستحاضة؛ لكونه أخف ضررا على الوجه المذكور، واختيار أخف الضررين جزء من تطبيق القاعدة. والله تعالى أعلم. 




الوطء على ثلاثة أضرب: حلال محض، وحرام محض، ووطء شبهةٍ.

الضرب الأول: الوطء الحلال المحض

وأما الوطء الحلال المحض فهو الوطء في نكاح صحيح، أو ملك يمين. فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع، فيحرم على الواطئ نكاح أم الموطوءة، وابنتها، كما يحرم عليها نكاح أبيه وابنه(
).

وإذا حملت من هذا الوطء ثبت نسب الولد لأبيه، وتعلق به تحريم النسب. فإن كان المولود ذكراً حرم عليه نكاح أمّه، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخه، وبنت أخته. وإن كان أنثى حرم على الأب نكاحها(
).

وإذا درّ للموطوءة لبن بسبب حملها من هذا الوطء، فأرضعت ولداً من غير الواطئ، تعلق به تحريم الرضاع، فتنـزل منـزلة الأمّ لهذا الولد، فيحرم عليه نكاحها إجماعاً؛ لأنها أمّه من الرضاعة، ويحرم عليه من الرضاع ما يحرم من النسب(
).

وإنما اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في انتشار الحرمة من قبل الرجل الذي در اللبن بسبب وطئه، وهي المسألة الموسومة بلبن الفحل(
)، هل ينتشر به التحريم أو لا؟ 

وصورته: أن يكون لرجل امرأة، فترضع طفلاً بلبن ثاب من وطئه، أو يكون له امرأتان، فترضع إحداهما صبياً، والأخرى صبيةً، فهل ينتشر التحريم من قبل الرجل بحيث ينـزل منـزلة الأب للطفل المرتضع، فيحرم النكاح بينهما، ومِنْ قِبَلِهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب –إلا ما استثني-(
)، أو لا ينتشر من قبله تحريم؟

فذهب جمهور أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن التحريم ينتشر بلبن الفحل. وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وطاوس، والحسن، والأوزاعي، وغيرهم من التابعين(
). وهو قول أئمة المذاهب الفقهية الأربعة: أبي حنيفة(
)، ومالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
)، وعليه مذاهبهم.

وذهب سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله(
)، وأبو سلمة بن

عبد الرحمن(
)، وأبو قلابة، وغيرهم، إلى أن التحريم لا ينتشر بلبن الفحل(
).

الضرب الثاني: الوطء الحرام المحض
وأما الوطء الحرام المحض فهو وطء الزنا، فلا يثبت به نسب بين الزاني والولد باتفاق أكثر أهل العلم، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وذهب جماعة من أهل العلم -منهم الحسن، وابن سيرين- إلى أن ولد الزنا يلحق الزاني(
).

وعلى قول الجمهور بأن الزنا لا يثبت به نسب بين الولد والزاني اختلفوا في تعلق تحريم المصاهرة به:

فذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
) إلى أن تحريم المصاهرة يثبت به. وهو قول عند المالكية(
)، والشافعية(
).

وذهب المالكية في المعتمد(
)، والشافعية في الصحيح(
) إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت به. وهو رواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

ومعنى ذلك عند المالكية: أن من زنى بامرأة فله أن يتزوج بفروعها، وأصولها، ولأبيه وابنه أن يتزوجها(
). وأما ابنتَه من الزنا، المخلوقة من مائه، فالمشهور من المذهب أنها تحرم عليه، وتحرم كذلك على أصوله وفروعه. وإن حملت منه بِذَكَرٍ حرم على الزاني

تزوج بنته، كما يحرم على الابن من الزنا تزوج فروع أبيه من الزنا وأصوله(
).

وحرَّم شيخُ الإسلام أيضا أن ينكح ابنتَه من الزنا(
). وهو وجه عند الشافعية(
).

وإذا درّ لبن المرأة من حملٍ من الزنا، فأرضعت به ولداً، فهل يثبت به التحريم من قبل الزاني-كلبن الفحل في الوطء الحلال المحض عند القائلين به- أو لا؟

ذهب الحنفية في قولٍ –وهو المعتمد(
)- والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى أن التحريم لا يثبت به من قبل الزاني. وهو قول للإمام مالك، رجع عنه(
).

ومعنى ذلك عند الحنفية والحنابلة: أن حرمة الرضاع لا تثبت من قبل الزاني، فلا تحرم المرتضِعة على أصوله وفروعه، ولكنها تحرم عليه هو تحريمَ المصاهرة؛ لأنها بنت موطوءته(
).

ومعناه عند الشافعية: أن حرمة الرضاع لا تثبت من قبل الزاني، ولا في حقّه، فيجوز له أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك، ولكن يكره(
). 

وظاهر المذهب عند المالكية(
): أن التحريم يثبت بلبنِ حملٍ من الزنا من قِبل الزاني. وهو قول عند الحنفية(
)، والحنابلة(
)، ووجه عند الشافعية إن علم أن الحمل من مائه(
).

الضرب الثالث: وطء الشبهة

وأما وطء الشبهة فهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنَّها امرأتَه، أو أمتَه، أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وما شابه ذلك مما يدرأ فيه الحد(
). فإن حملت المرأة منه، وولدت ثبت نسب الولد لأبيه، وتعلق به تحريم النسب، كما يثبت ذلك بالوطء في النكاح الصحيح. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)،

والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). واختلفوا في ثبوت تحريم المصاهرة به على قولين:
القول الأول: إن تحريم المصاهرة يثبت به. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والمالكية في المشهور(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).

القول الثاني: إن تحريم  المصاهرة لا يثبت به. وهو قول عند المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والحنابلة، حكاه المرداوي، وتعجب منه(
)، وحكاه ابن رشد عن الليث، وحكم عليه بالشذوذ(
).

دليل القول الأول: 

1- الإجماع. وقد حكى جماعة من أهل العلم -كابن المنذر، وابن قدامة(
)- الإجماع

على أن وطء الشبهة يتعلق به تحريم المصاهرة.

قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحا فاسدا أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده )(
).
2- أن وطء الشبهة يلحق به النسب، فأثبت تحريم المصاهرة، كالوطء المباح(
).
3- أن الشبهة كالحقيقة في اجتناب المحرمات، كسقوط الحد(
).

دليل القول الثاني: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وبيانه: أن النسب يثبت بوطء الشبهة للضرورة، ولا ضرورة في ثبوت المصاهرة(
)، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح: 

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول: إن تحريم  المصاهرة يثبت بوطء الشبهة، وذلك لقوة تعليله.

وكذلك اختلفوا فيما لو حملت الموطوءة بالشبهة، فدرّ لها لبن، فأرضعت به ولداً، هل يثبت به التحريم من قبل الواطئ-كلبن الفحل في الوطء الحلال المحض عند القائلين به- أو لا؟ لهم في ذلك قولان:

القول الأول: إن التحريم يثبت به من جهة الواطئ. وهو مذهب الجمهور:

الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في المشهور(
)، والحنابلة(
).

القول الثاني: إن التحريم لا يثبت به من جهة الواطئ. وهو قول عند الشافعية(
).

دليل القول الأول: 

أن اللبن لبن الواطئ، والنسب يثبت به، فيتعلق به التحريم بالرضاع من قبل الفحل كذلك(
).

دليل القول الثاني: 

التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وبيانه: أن النسب يثبت بوطء الشبهة للضرورة، ولا ضرورة في ثبوت التحريم بالرضاع(
)، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن التحريم يثبت بلبن الموطوءة بالشبهة من

قِبَل الواطئ، وذلك لقوة تعليله. والتمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" هنا ضعيف، لمعارضتها لما هو أقوى منها، وهو أن حكم الرضيع تابع لحكم المولود، فإذا ثبت النسب ثبت حكم الرضاع. والله تعالى أعلم. 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في إباحة الزنا بالإكراه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن الإكراه على الزنا لا يبيح للمكرَه الإقدام عليه. وهو مذهب الجمهور: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وقال به جماعة من المالكية، منهم: أصبغ، وابن الماجشون(
).

القول الثاني: إن الإكراه على الزنا يبيح للمكرَه الإقدام عليه. وإليه ذهب جماعة من فقهاء المالكية، منهم: اللخمي، وابن العربي(
)، وابن رشد الجد(
).

القول الثالث: إن الإكراه لا يسوِّغ للمكرَه الإقدام على الزنا بمكرَهة مثله، أو ذات زوج، أو سيد، ولو أدَّى ذلك إلى قتله. وإن فعل حدّ. وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد، فيجوز مع الإكراه. وهذا مذهب المالكية(
).

والتفريع هنا على القول بأن الإكراه يبيح الزنا، ولو في بعض حالاته. فمن أكره على أن يطأ أخته أو أجنبية فأيهما يطأ؟

ذكر هذه المسألة ابن العربي والقرطبي، واتفقا على أنه يطأ الأجنبية؛ لأنها تحل له بحال، والتحريم المخفف أولى أن يُقْتَحَمَ من التحريم المثقل(
).

والنظر فيه من ناحية تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أنه لو أكره على وطء إحداهما بمفردها جاز له الإقدام عليه على هذا القول، ولكن لما خير بينهما وجب عليه تقديم أخفّهما مفسدة. فأخته محرمة عليه تحريما مؤبداً بسبب النسب، بخلاف الأجنبية، فإنها مباحة له في حالة الاختيار بنكاح صحيح، أو ملك يمين. فلما كان الأمر كذلك ترجح أن وطء الأجنبية أخفّ مفسدة، والقاعدة أنه "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما"، وهذه القاعدة جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 




النظر في هذا المبحث ودراسة ما فيه من مطالب يتطلب الإشارة إلى أربعة أمور: 

أحدها: أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وولده الفقير. وهو محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله.

قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن على العبد نفقةً على زوجته. وأجمعوا على أن على المرء نفقةَ أولاده الأطفال الذين لا مال لهم )(
).

وقال ابن حزم: ( اتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجاً صحيحاً، إذا دخل بها، وهي ممن توطأ، وهي غير ناشز(
)، وسواء كان لها مال، أو لم يكن ... واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو

كما ذكرنا نفقة ولده، وابنتِه اللذين لم يبلغا، ولا لهما مال حتى يبلغا )(
).

والأمر الثاني: أن الأصل في أخذ مال الغير بغير إذنه الحرمة، قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( ((
)، ولذلك حرم الله -تعالى- كل ما فيه تعدٍّ على أموال الغير، كالسرقة، والغصب.

والأمر الثالث: أنه يجوز للإنسان عند الاضطرار أن يأكل من مال غيره بغير إذنه؛ لعموم قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ((
)، ولأن الأكل منه أهون شراًّ من ترك النفس بدون أكلٍ حتى تهلك؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال(
). وفي هذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين.
والأمر الرابع: أن الشارع الحكيم أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه تكملةَ نفقتِها الواجبة عليه إذا لم يعطها إياها(
). وذلك فيما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (( أن هنداً بنتَ عتبةَ قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: "خُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف" )). متفق عليه(
).
وهذه الإباحة تثير أسئلة، منها:

1- ما القدر الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من مال زوجها للنفقة على نفسها وعلى ولدها منه؟

2- ما هي شروط إباحة أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها؟
وستتمّ دراسة هذين السؤالين في المطلبين الآتيين: 


ظاهر حديث عائشة -المتقدم في بداية هذا المبحث- يدل على أن أبا سفيان كان يعطي زوجته شيئا من نفقتها، إلا أنه غير كافٍ لسدّ حاجتها، وحاجة ولدها، فرخَّص لها النبي ( في أخذ تكملة الكفاية من ماله بغير علمه؛ لأن الموضع موضع حاجة أو ضرورة؛ فإن النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، والمرأة محبوسة لحق الزوج، ومفرِّغة نفسَها له، وله حق منعها من الاكتساب، فتستوجب عليه حق كفايتها في ماله، فإذا لم يدفعها إليها، ولم تأخذها هي من ماله ساءت حالها، وأفضى إلى ضياعها وهلاكها، وضياع ولدها، فرخَّص لها النبي ( في أخذها، ولكن قيد ذلك بقدر كفايتها دفعا لحاجتها(
)، وتطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها".

وقد تقدم في التمهيد أن من الأدلة على صحة هذه القاعدة حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة هند بنت عتبة مع زوجها(
). وإذْ أذن النبي ( في أخذ تكملة نفقتها إذا لم يعطها إياها، فمن باب أولى أن تأخذ جميع نفقتها إذا لم يعطها شيئا منها؛ لأن حالها بلا نفقة تكون أسوء(
).

وإنما أبيح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لولدها نيابةً عنه، وإلا فإنه يجوز للولد أن يأخذ بنفسه من مال والده ما فيه كفايته(
).

وعلى هذا، فإباحةُ أخذ المرأة من مال زوجها نفقتَها ونفقة ولدِها، أو تكملتهما بغير إذنه جاءت استثناءً من حرمة أخذ مال الغير بغير إذنه للضرورة(
)، وهي للمحافظة على حقهما في النفقة، ودفع الظلم عنهما بسبب مطل الزوج في أدائها إليهما، أو حرمانهما منها مع يساره. وفيها -من هذا الوجه أيضا- تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وذلك باختيار أخف الضررين، وأهون الشرّين. 

وجواز الأخذ بغير إذنه بشرطه متفق عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وإنما اختلفوا في طريقة الأخذ، هل يجوز لها أن تأخذ كفايتها من غير قضاء قاضٍ، أو يتوقف ذلك على القضاء؟ 

فذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأصح(
)، والحنابلة(
) إلى أن لها أن تأخذ كفايتها من غير قضاء قاض. وحملوا قصة هند بنت عتبة –رضي الله عنها- على أنه فتوى من رسول الله (، وهو الغالب على أقواله ( وتصرفاته؛ لأنه مبلِّغ، والتبليغ فتيا(
)، ولأن الحديث مطلق لم يقيد جواز الأخذ بقضاء قاضٍ(
).

وفي وجه عند الشافعية: أنها إن كانت تقدر على أخذ كفايتها من النفقة بالحاكم

-بأن تكون لها عليه بينة- فلا يجوز لها أن تأخذها بنفسها(
).
واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- على أنها تقتصر في الأخذ على قدر الكفاية، ولا يجوز لها أن تأخذ زيادة عليها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن إباحة الأخذ جاءت من باب الضرورة أو الحاجة، وهي تندفع بأخذ الكفاية، فلا يجوز الزيادة على ما تندفع به.

وهذا لا خلاف فيه؛ لما سبق، ولأن الزائد ليس من حقّها، فيجب عليها تركه. وإن زادت على ما تستحقه فالزيادة مضمونة عليها(
).

واختلفوا في حدّ الكفاية من النفقة. فذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والحنابلة(
) إلى أنها غير محددة، وأن المرجع فيها العرف، والعادة. وهو اختيار جمع من فقهاء الشافعية –منهم النووي(
)، ونسبه بعضُهم للقول القديم للشافعي(
).

وذهب الشافعية في المذهب إلى أن الكفاية معتبرة بعرف محدد، وهو أن الواجب على الموسر مدّان ، وعلى المعسر مدٌّ، وعلى المتوسط مدٌّ ونصفُ مدٍّ(
).
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة، وهي رطلان(
) من الخبز في كل يوم، وما يكفيها من الأدم، وإنما يختلفان في صفته وجودته(
).

والحق مع الجمهور؛ لأنه ( اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف )(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم -في المطلب الأول- أن إباحة أخذ المرأة نفقتها أو نفقة ولدها من مال زوجها جاءت استثناءً من حرمة أخذ مال الغير بغير إذنه، ولا رضاه؛ للضرورة. فما كان هذا شأنه لا بد أن يتقيد بشروط. وفيما يلي خمسة شروط تجب على المرأة مراعاتها:

1- أن تعلم المرأة أن لزوجها مالاً يكفيه، ويفضل عنه فضل، فتأخذ منه لنفسها، ولولدها. وإذا لم يفضل عن كفاية الزوج فضل، فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من ماله؛ لأن الواجب على الإنسان في النفقة أن يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول(
). 
2- أن يكون زوجها ممتنعاً من إعطائها  شيئا من نفقتها، أو كفايتَها منها. وأما إذا لم يكن ممتنعا من إعطائها كفايتها، أو كان ممن يمكِّنها من تناول مقدار كفايتها مما هيأه في البيت من الحاجات -كالطعام، والكسوة، ونحوهما- فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه(
). ومثلها في ذلك الولد.
3- أن تكون المرأة قادرةً على أخذ كفايتها من النفقة من غير تحريك فتنة، وإلا فلا بدّ من رفع الأمر إلى القاضي(
).
4- أن تبدأ في ذلك بأخذ جنس ما تستحقّه -كالطعام لدفع الجوع، والكسوة لستر العورة- ولا يجوز لها أن تأخذ غير الجنس وهي ظافرة بالجنس(
).
وفي وجهٍ عند الشافعية -ضعَّفه النووي- أنه يجوز(
).
وإن لم تجد إلا غيرَ الجنس جاز لها أخذه، متحريةً للعدل في ذلك، فتبيعه، وتصرف ثمنه في حقها. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).
وفي قول آخر عند الشافعية: لا يجوز أخذ غير الجنس(
).

5- أن تكون المرأة ممن تجب لها النفقة. وأما التي لا تجب لها النفقة –كالناشز- فلا يجوز لها أن تأخذ نفقةً من مال زوجها لنفسها(
).
وإن كان الأخذ للولد يشترط أن يكون  مما تجب له النفقة، كالطفل الصغير الفقير، والكبير العاجز عن الكسب(
).

تطبيق القاعدة:

هذه هي الشروط التي جمعتها من كلام الفقهاء -تصريحاً وتلميحاً، اتفاقاً واختلافاً- وتجب على المرأة مراعاتها لاستباحة الأخذ من مال زوجها للنفقة على نفسها أو على ولدها، وتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما هو في تقييد الحكم بهذه الشروط، فكلّ شرط يعتبر جزءً من محلّ الحكم، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. والله تعالى أعلم.




الطلاق: حَلّ قيدِ النكاحِ أو بعضِه بوقوع ما يمتلكه من عدد الطلقات -كما في الطلاق البائن- أو بعضِها، كما في الطلاق الرجعي(
).

والأصل فيه أن لا يقع؛ لأنَّ النكاحَ عقدُ مصلحةٍ؛ لكونِه وسيلةً إلى مصالحِ الدينِ والدنيا، والطلاقُ إبطالٌ له، وإبطالُ المصلحةِ مفسدةٌ، وقد قال الله عز وجل: ( (((((( (( (((((( ((((((((((( ((((( ((
)، ولكنه شرع للحاجة؛ إذْ قد تفسد الحال بين الزوجين، فيصير بقاءُ النكاح مفسدةً محضةً، وضرراً مجرَّداً، بإلزامِ الزوجِ النفقةَ، والسكنى، وحبسِ المرأة مع سوء العِشْرة والخصومةِ الدائمةِ من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرعَ ما يُزيلُ النكاحَ؛ لتزول المفسدةُ الحاصلةُ منه(
).

وأجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أن جِدَّ الطلاق، وهزلَه سواء. حكاه ابن المنذر(
).

وأجمعوا على صحة طلاق الزوج العاقل المختار(
).

واتفقوا على أن طلاق المكرَه بحقّ يقع، كأن يكون الإكراه من قبل القاضي(
).

واختلفوا في طلاق المكرَه بغير حقّ هل يقع أو لا؟

فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وذهب الحنفية إلى أنه يقع(
).

والتفريع هنا على مذهب الجمهور. فقد صرَّح الشافعية بأن مذهبَهم مقيَّد بأن لا تظهر من المكرَه قرينة اختيار. فلو ظهرت منه خرج عن كونه مكرَهاً فيما يأتى به، فيقع الطلاق(
)؛ لأن عدم وقوع الطلاق بالإكراه مع التلفظ به إنما أبيح للضرورة، وهي كونه تحت الإكراه، والمكرَهُ مسلوبُ الإرادة والاختيار، فإذا ظهرت منه قرينة تدل على اختياره للطلاق وقع، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. 

فعليه: لو أُكْرِهَ على طلاق إحدى امرأتيه فعيَّن إحداهما وقع الطلاق. وهو المذهب عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة، استظهره المرداوي(
). 

ومن صوره: أن يقول له المكرِه: "طلِّقْ إحدى امرأتيك"، أو "طلِّقْ واحدةً منهما"، فيُبهِم. فيقول المكرَه: "طلقتُ منهما فلانةً"، يسميها، أو "طلقتُ الأولى منهما"، فيذكر صفةً يعيِّن بها المطلقةَ منهما، وقع عليه الطلاق في المعيَّنة، بخلاف ما لو أجاب، فقال: طلقتُ إحداهما، أو إحداهما طالق، فأبهم كما أبهم المكرِه؛ فإنه لا يقع عليه الطلاق في أيٍّ واحدة منهما(
).

ودليل وقوع الطلاق عند التعيين القاعدة، وبيانه من وجهين:
أحدهما -ما تقدم- أن محل الضرورة أو الحاجة فيما إذا لم تدل قرينة على اختياره. فمخالفته لما طُلِبَ منه بالإكراه تشعر بأنه مختارٌ في التعيين؛ إذ قد أتى بغير ما حُمِلَ عليه، فيحكم بوقوع الطلاق؛ لانتقاله من محل الضرورة أو الحاجة إلى محل الاختيار، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. وأما لو طلب منه تعيين المطلقة منهما فقد خرجت المسألة عن كونه مختاراً في التعيين(
).

والثاني: أن الإكراه على طلاق إحدى امرأتيه مبهم، يمكنه التخلصُ منه بالإبهام أيضا، وفي التعيين زيادة لا تباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة في التعيين هنا(
)، والقاعدة أنه "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، وهي جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.
وذكر بعضُ الشافعية في المسألة قولاً آخر. وهو أن الطلاق لا يقع(
). وهو المذهب عند الحنابلة(
).

وهذا القول هو الأشبه بمذهب المالكية، وإن لم أقف على نصٍّ لهم في هذه المسألة، ولكنهم قالوا فيمن أكره على أن يطلق طلقةً فطلق ثلاثا، أو على أن يعتق عبداً فأعتق أكثر، أو على أن يطلق زوجته فأعتق عبده أو عكسه: إنه لا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن ما يصدر منه حالة الإكراه بمنـزلة ما يصدر من المجنون(
). ووجه الشبه أن في هذه المسائل ما يشعر بوجود نوع من الإرادة والاختيار له فيما نطق به، ومع ذلك ذهب المالكية إلى أن الطلاق لا يقع، فيقاس عليها مسألة التعيين في الإكراه على طلاق المبهمة.

ولعل النظر في كون الطلاق لا يقع -كما ذهب إليه بعض الشافعية- : أن هذا الرجل لم يزل تحت الإكراه، وإن طلَّق معيَّنةً.

وأجيب عنه بأنه مكرَه على أصل الطلاق، فيأتي بما أكره عليه، والتعيين خارج عن محل الإكراه، وفيه نوع من الاختيار، فيقع عليه الطلاق فيما أتى به(
).

ويمكن الردّ عليه بما سبق للمالكية أن ما يصدر من المكرَه حالةَ الإكراه لا عبرة به، لأنه بمنـزلة ما يصدر من المجنون، فالتعيين لا أثر له.

وتعليل الحنابلة: أن المبهمة التي أكره على طلاقها تتحقق في المعيَّنة، فلا قرينة تدل على اختياره(
).

الراجح:
بناءً على ما تقدم من التعليلات، فالراجح -في نظري- هو القول الثاني: إن من أُكْرِهَ على طلاق إحدى امرأتيه فعيَّن إحداهما لا يقع الطلاق عليه في أيِّ واحدةٍ منهما، وذلك لصحة الاستدلال عليه. والتمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" هنا ضعيف، لكونها معتمدةً على أن للمكرَه هنا نوعَ اختيارٍ فيما أتى به، وهذا أصل يحتاج إلى برهان، فإنه تحت وطأة الإكراه، ولا إرادة له في هذه الحالة، ولا اختيار، ومجرَّدُ مخالفتِه عينَ ما أكره عليه لا يكفي في إثبات اختياره؛ لأنه لو صار له اختيار لما طلَّق أصلاً. والله تعالى أعلم.


تقدم في المطلب الأول: أن جمهور أهل العلم –المالكية، والشافعية، والحنابلة- ذهبوا إلى أن طلاق المكرَه بغير حقّ لا يقع، وأن الحنفية ذهبوا إلى أنه يقع.

والتفريع هنا على مذهب الجمهور. فقد اختلفوا في المكرَه على الطلاق إن أمكنه التورية(
) ولم يفعل، فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ 

لهم في ذلك قولان:

القول الأول: لا يقع طلاق المكرَه، وإن أمكنه التورية فتركها بلا عذر. وهو المعتمد من مذهب المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).
القول الثاني: إن أمكنه التورية فتركها بلا عذر وقع عليه الطلاق. وهو قول

عند الشافعية، اختاره الغزالي، وغيره(
)، وقال به بعض المتأخرين من المالكية، منهم اللخمي(
)، وهو قول عند الحنابلة(
).

ومن العذر أن يكون جاهلاً بالتورية، أو يكون على علمٍ بها، ولكنه دُهِشَ عنها بالإكراه، وأما إذا ترك التورية مع العلم بها، والاعتراف بأنه لم يُدهَش عنها بالإكراه وقع عليه الطلاق على هذا القول(
).

دليل القول الأول: 

1- عموم الأدلة الواردة في أن طلاق المكرَه لا يقع(
)، منها: قوله (: (( إن الله تجاوز

عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ))(
)، وقوله (: (( لا طلاق،

ولا عتاق في إغلاق ))(
).
2- أن المكرَه مجبَرٌ على اللفظ، ولا نية له تشعر بالاختيار(
).

دليل القول الثاني:
التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن عدم وقوع الطلاق بالإكراه مع التلفظ به إنما أبيح للضرورة، وهي كونه تحت الإكراه، ولا يمكنه التخلص منه، فإذا أمكنه التخلص منه بتورية وجب عليه فعلها، وتركُ التورية مع إمكانها قرينة تدل على أن المكرَه مختار للطلاق(
)، فيقع، تطبيقاً لقاعدة " مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. ومثله: ما لو أمكنه التخلص من الإكراه بهرب، أو اختفاء، أو استغاثة بغيره، فلم يفعل وقع عليه الطلاق(
).

ويمكن الجواب عنه بأن التورية ليست طريقة للتخلص من الإكراه، وإنما هي طريقة للتخلص من الحكم المترتب على ظاهر اللفظ، بدليل جوازها في غير حالة الإكراه، فتكون مما ينبغي للمكرَه فعلها، وليست بواجبة عليه، فإن فعلها نفعته، وإلا فلا تلزمه. وعلى هذا بنى أصحاب القول الأول مذهبهم(
).

الراجح:
بناء على ما تقدم من الأدلة، فالراجح -في نظري- هو القول الأول: إن من أكره على طلاقٍ وأمكنه التورية فتركها بلا عذر لا يقع طلاقه، وذلك لصحة الاستدلال عليه، والتمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" هنا ضعيف؛ لأنه مبني على إلزام المكرَه بالتورية إن أمكنته، وأن العدول عنها مع إمكانها يعدّ نوع اختيار وإرادة للطلاق، فيقع. وهو أصل يحتاج إلى برهان، فإن المكرَه -تحت وطأة الإكراه- لا إرادة له، ولا اختيار، ومجرَّدُ تركه للتورية مع إمكانها لا يكفي في إثبات اختياره؛ لأن اللجوء إلى التورية ليس بواجب عليه؛ إذ هي تنفع في منع ترتب الحكم على ظاهر اللفظ، لا في دفع الإكراه عنه. والله تعالى أعلم.








الغَرَر لغة: الخَطَر، والتعريض للهلَكة. وهو اسم مصدر من غَرَّرَ بنفسِه، ومالِه تغريراً، وتَغِرَّة، إذا عرَّضهما للهلَكة من غير أن يعرف. ويأتي أيضا بمعنى الجهل والخدعة، تقول: غرَّ الرجلُ يغِرّ غَرارةً، وغِرَّةً، إذا جهل الأمورَ، وغفَل عنها، فهو غِرٌّ، وتقول: غرَّ فلاناً، يغُرّه غَراًّ، وغُروراً، إذا خدعه، وأطعمه بالباطل. ومنه غَرَّه الشيطانُ، ونحوه، وغَرَّته الدنيا(
).

وأما معنى الغَرَر شرعا فقد تعددت عبارات الفقهاء –رحمهم الله- في ذلك، وإليك جملة منها على اختلاف مذاهبهم:

فمن تعريفات فقهاء الحنفية:

قال الكاساني(
): ( الغرر: هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم )(
).

وقال الزيلعي: ( الغرر: ما يكون مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أم لا )(
). ومراده: ذو الغرر، أي: ما كان فيه الغرر.
ومن تعريفات فقهاء المالكية:

نقل ابن عرفة(
) عن المازري(
) أنه قال: ( الغرر: ما تردد بين السلامة والعَطَب )(
).

وتَعقَّبه بأن مراده: ذو الغرر(
). فيكون الغرر عنده: هو تردد الشيء بين السلامة والعطب. 

وقال ابن عرفة: الأقرب في تعريف بيع الغرر(
) أن يقال: هو ( ما شُكَّ في حصول أحد عوضيه، أو مقصودٍ منه غالباً )(
). فيكون الغرر عنده: هو الشكّ في حصول أحد

عوضين في عقد البيع ونحوه، أو مقصودٍ منه غالباً. 

واحترز بقوله: ( أو مقصودٍ منه غالباً ) من الغرر اليسير، كدخول الحمام مع اختلاف قدر الماء، فإنه لم يقع شكّ في حصول المقصود منه غالباً.

وقال القرافي: ( الغرر : هو القابل للحصول وعدمه قبولاً متقارباً ، وإن كان معلوما )(
). ومراده أيضا: ذو الغرر. ومثَّل لما فيه غرر مع كونه معلوما بالآبق إذا كان المتعاقدان يعرفانه(
).

ويمكن الاعتراض عليه بأن الجهل لم يزل باقيا، وهو الجهل بوجوده حياًّ حال العقد أو ميتاً(
)، أو ببقائِه تحت ملك صاحبه أو فائتاً، فكونهما يعرفانه قبل ذلك لا يغني عن هذين الأمرين. والله أعلم.

ومن تعريفات فقهاء الشافعية:

قال الشيرازي: ( الغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته )(
). ومراده أيضا: ذو الغرر.

ومن تعريفات فقهاء الحنابلة:

قال ابن الجوزي في تعريف بيع الغرر: ( هو ما كان له ظاهر يغرّ، وباطن مجهول )(
). فيكون الغرر عنده: هو كون الشيء له ظاهر يغرّ، وباطن مجهول.

وقال ابن مفلح: ( الغرر: ما تردد بين الوجود والعدم )(
). ومراده أيضا: ذو الغرر. فيكون الغرر عنده: تردد الشيء بين الوجود والعدم.

خلاصة هذه التعريفات:

فالذي يمكن التوصل إليه من عموم هذه التعريفات أن الغرر في عقد البيع ونحوه: هو خطر متوقع بسبب الجهل ببعض أوصاف المعقود عليه(
)، واحتمالِه العطبَ، أو عدمَ حصول المقصود منه، وإن كانت بعضُها معلومةً، ومحتملةَ السلامة، إلا أن جانب الجهل، والعطب، أو  عدم حصول المقصود منه هو المغلَّب عليها في الحكم باعتبار أنهما ينافيان مقصود العقد، فسمي غرراً؛ لكونه تخطيراً بأحد العوضين، أو بهما، فيكون التعامل مع وجود الغرر من جنس القِمار، وهو من أكل أموال الناس بالباطل(
).

وأوصاف المعقود عليه التي يؤثر فيها الغرر إذا حصل حصرها القرافي في سبع، فرأى أن الغرر على سبعة أقسام(
):

1- غرر في الوجود، كالعبد الآبق، ونحوه(
).
2- غرر في الحصول، كالطير في الهواء(
)، ونحوه(
).
3- غرر في الجنس، كسلعة لم يسمها(
).
4- غرر في النوع، كعبد لم يعين نوعه(
).
5- غرر في المقدار، كمقدار ما تصل إليه رمية الحجر(
).
6- غرر في التعيين، كثوب من ثوبين مختلفين(
).
7- غرر في البقاء، كالثمرة قبل بدو صلاحها(
).

ولم يبتّ ابن رشد الحفيد بالحصر؛ لأن الحصر يعتمد على التتبع والاستقراء التامّ، وهو قليل الحدوث، ولكنه جمع أكبر أوجه يمكن استنباطها من البيوع التي وردت فيها نصوص بالنهي عنها، فقسمها إلى أربعة أقسام مجملة، وهي بالتفصيل تسعة. فقال -رحمه الله- :

( الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن، والمثمون: المبيع، أو بقدره، أو بأجله إن كان هنالك أجل. وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم. وإما من جهة الجهل بسلامته، أعني: بقاءه )(
).
وبعض أنواع بيوع الغرر يجمع أكثر هذه الأوصاف، أو بعضها(
). ومهما كان فالغرر في أيٍّ من هذه الأوصاف يعدّ كثيراً، ومؤثراً، ويمتنع العقد معه؛ لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (( نهى رسول الله ( عن بيع الحصاة(
)، وعن بيع الغرر ))(
). فإضافة البيع إلى الغرر يقتضي أن يكون المراد كل بيع متضمن لغررٍ كَثُرَ فيه حتى استحق هذا الاسم.

قال الباجي: ( نهيه ( عن بيع الغرر يقتضي فساده، ومعنى بيع الغرر –والله أعلم- ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه، حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر. فهذا الذي لا خلاف في المنع منه. وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقد منه، وإنما يختلف العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافهم فيما فيه من الغرر، وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع الصحة، أو حيز القليل الذي لا يمنعها )(
).

وقال النووي معلِّقاً على الحديث السابق: ( المراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة، ولا يمكن الاحتراز عنه -كأساس الدار، وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد، أو أكثر، وذكر، أو أثنى، وكامل الأعضاء، أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن، ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع )(
).

فتحريم الغرر في عقد البيع ونحوه يعتمد على أحد أمرين:

أحدهما: ورود النص به.

والثاني: كونه مشتملا على غرر كثير.

فكلّ ما ورد النهي عنه من أنواع البيع وغيره، وعُلِّلَ باشتماله على غرر، فلكون الغرر كثيراً(
). وأما إذا كان الغرر قليلاً فلا ينهى عنه شرعاً، بل يكون مما عفي عنه لقلّته. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، رحمهم الله(
).

قال السرخسي –رحمه الله- : ( جواز العقد مع القليل من الغرر لا يدل على الجواز عند كثرة الغرر )(
).

وقال ابن عبد البر –رحمه الله- : ( كثير الغرر لا يجوز بإجماع، وقليلُه متجاوز عنه؛ لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر )(
).

وقال ابن رشد الحفيد -رحمه الله- : ( الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح؛ لترددها بين القليل والكثير )(
).

وقال الإمام النووي -رحمه الله- عند شرحه لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: 

( أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدَّمه مسلمٌ(
)، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصُّبْرَة(
) مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة

من شياه، ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة.

وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن؛ فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار(
)، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها:

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة(
) المَحْشُوَّة(
) وإن لم ير حَشْوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.
وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك، شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما، وقد يكون تسعة وعشرين.
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم.
وأجمعوا على جواز الشرب من السِّقَاء(
) بالعوض مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا.
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.
قال العلماء: مدارُ البطلانِ بسبب الغرر، والصحةِ مع وجوده على ما ذكرناه. وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا فلا. 

وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده
-كبيع العين الغائبة- مبني على هذه القاعدة. فبعضهم يرى أن الغرر حقير، فيجعله كالمعدوم، فيصح البيع. وبعضهم يراه ليس بحقير، فيبطل البيع(
). والله أعلم.

واعلم أن بيع الملامسة(
)،

وبيع المنابذة(
)، وبيعِ حَبَلِ الحَبَلة(
)، وبيع الحصاة،

وعَسْب الفَحْل(
)، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في


النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم )(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم اذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم )(
).

تطبيق القاعدة:

تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" –على ما تقدم- إنما هو في كون العفو عن الغرر مقيداً بالحاجة أو الضرورة، وبكون الغرر يسيراً.
قال الأبهري(
): ( قد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه، ولا يجوز إذا

لم تدع إليه حاجة )(
).

ونصَّ المالكية على قيدٍ ثالثٍ، وهو أن يكون هذا الغرر اليسير غيرَ مقصود في العقد عادةً. قال خليل في المختصر(
): ( واغْتُفِرَ غَرَرٌ يَسِيرٌ للحاجةِ لَمْ يُقْصَدْ ). فعليه لا يجوز -على المشهور عندهم- بيع حيوانٍ حاملٍ بشرط الحمل إن قصد به استزادة الثمن(
). وهو مذهب الحنفية أيضا(
).

حد الغرر اليسير:

ليس هناك ضابط قاطع في معرفة الغرر اليسير، ولكن الغرر الكثير وجد في البيوع المنهي عنها، فيلحق بها ما يشابهها عن طريق القياس. والغرر اليسير وجد في العقود التي حكى الإمام النووي وغيرُه الإجماع على جوازها مع ما فيها من الغرر(
)، فيلحق بها ما يشابهها عن طريق القياس أيضاً. وقد يختلف الفقهاء في أيهما يلحق به، والاختلاف شأن الأمور الاجتهادية.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كون الغرر يسيرا قد يكون نسبياًّ، بأن يكون يسيرا في بابٍ، وكثيراً في باب آخر. فمثلاً: لو تزوج امرأةً على عددٍ معين –كعشرة من إبل، أو رقيق، أو على عبدٍ من عبيده، لم يبين نوعه(
)- صح النكاح لجواز عقده من غير تسمية الصداق(
)، وصحت التسمية –عند الحنفية(
)، والمالكية على المعتمد(
)، والحنابلة على الراجح(
)- ولها الوسط؛ بناء على أن عدم وصف النوع في مثل هذا يعدّ غررا يسيرا في باب النكاح، فيتسامح فيه. وأما جَعْلُ ذلك ثمناً في البيع فلا يجوز؛ لكونه غرراً كثيراً في هذا الباب.

قال الدردير: ( يغتفر فيه –يعني: في الصداق- يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن )(
). والله تعالى أعلم.


ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال: (( نهى رسول الله ( أن يُتلقَّى الرُّكْبان ))(
)، وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- (( أن رسول الله ( قال: لا يتلقى الركبان ))(
)، وزاد مسلم: (( لبيعٍ ))(
).

والبحث في هذه المسألة يتطلب النظر في الأمور الآتية:

أحدها: بيان المراد بالركبان.

والثاني: تصوير الفقهاء لتلقي الركبان.

والثالث: مقتضى النهي عن تلقي الركبان.

والرابع: حكمة النهي عن تلقي الركبان.

والخامس: من يجوز له تلقي الركبان، وشرط الأخذ مما بأيديهم.

الأمر الأول: بيان المراد بالركبان

الرُّكْبان -في اللغة- على وزن فُعْلاَن، وهو جمع رَكْب، والرَّكْب: أصحاب الإبل في السفر، وهم العَشرة فما فوقها. والجماعة منهم الرُّكبان. وقد يطلق على أصحاب الخيل. وقيل: هو جمع راكِب على غير القياس. وأصله من ركِب الشيءَ، يركَبه رُكوباً، ومَركباً، إذا علاه(
)، ويقال: رَكِبَ في السفينة، ومنه قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ( ((
)، والركبان ضد الرِّجال، أي: المشاة، ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).

واتفق الفقهاء على أن لفظ "الرُّكبان" في أحاديث النهي عن تلقي الركبان لا مفهوم له، أي: مفهوم المخالفة في حقّه غير معتبر. فالمراد بهم: الذين يجلبون الأرزاق إلى البلد للبيع، سواء كانوا راكبين الإبلَ أو غيرَها أو مشاةً، جماعةً أو واحداً، وإنما خرج الحديث على الغالب في أن الجالب يكون عدداً ركباناً(
). ويدلّ على هذا المعنى ما وقع في صحيح مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أنه قال: (( نهى رسول الله ( أن يُتَلَقَّى الجلبُ ))(
) ، فأطلق الجلب . وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر  –رضي الله عنهما- (( أن رسول الله ( نهى أن تُتَلَّقَى السلعُ حتى تبلُغَ الأسواقَ ))(
)، فأطلق. قال ابن عبد البر بعد ذكر جملة من هذه الأحاديث: ( المعنى في كل ذلك واحد )(
).

الأمر الثاني: تصوير الفقهاء لتلقي الركبان

يذكر الفقهاء صوراً مختلفةً لتقريب مفهوم تلقي الركبان أو تلقي الجلَب، وإن لم أقف على من ذكر صورة متكاملة تشتمل على ما عليه مذهبه الفقهي، ولكن يحسن إيراد ما ذكروه هنا؛ ليكون تمهيدا للمسائل التي بعدها. وإليك جملة من هذه الصور على المذاهب الفقهية الأربعة:

مذهب الحنفية:

صورة تلقي الركبان عند الحنفية: أن يخرج واحدٌ من أهل المصر إلى القافلة التي جاءت بالطعام، ويشتري منها خارجَ البلد، وهو يريد حبسه، ويمتنع عن بيعه، ولا يترك حتى تدخل القافلة البلد، فيبيعه بما شاء من الثمن(
).

والتلقي -عندهم- يشمل تلقي الجالب والمجلوب(
)، وكذلك عند المالكية كما يأتي.

مذهب المالكية:

صورة تلقي الركبان عند المالكية: أن يخرج الرجل من البلد على ما دون ستة أميال(
) إلى الجلائب التي تساق إليه، فيشتري منها ضحايا مثلا، أو ما يؤكل، أو ما يتجر به، أو يخرج إلى صاحبها القادم قبل وصوله البلدَ؛ ليشتري منه ما سيصل على الصفة، أو

ما وصل قبله(
).

مذهب الشافعية:

صورة تلقي الركبان عند الشافعية: أن يتلقى شخصٌ طائفةً يحملون متاعاً -طعاماً أو غيره- إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومِهم البلد، ومعرفتِهم بالسعر، فيعصي بالشراء، ويصح، وإن لم يقصد التلقي، ولم يخبرهم بكساد ما معهم من المتاع؛ ليغبنهم(
).

وقال بعضهم: شرط تحريم التلقي أن يعلم المتلقي النهيَ، ويقصد التلقي(
).

وقال بعضهم: شرطه أن يخبر الركبان بكساد ما معهم من المتاع؛ ليغبنهم(
).

مذهب الحنابلة:

صورة تلقي الركبان عند الحنابلة: أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله، فيشتريه(
).

وذكر ابن قدامة احتمالَ أن يكون قصد التلقي شرطاً في تحريمه(
)، وهو مقتضى كلام كثير من الأصحاب(
).

الأمر الثالث: مقتضى النهي عن تلقي الركبان

المعروف في علم الأصول أن النهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف عن ذلك(
)، وباتفاق المذاهب الفقهية الأربعة –الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- أن النهي في أحاديث النهي عن تلقي الركبان للتحريم. فمن تلقى الركبان ببيع فقد أثم عند الجميع؛ لارتكابه ما نهي عنه(
)، وصح البيع(
)؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن كل منهي عنه قبيح؛ فإن كان لعينه أفاد بطلانه، وإن كان لغيره: فإن كان لوصف -كبيع الربا، والبيع بشرط مفسد- أفاد فساده، وإن كان لمجاور -كتلقي الركبان بالبيع، والسوم على

سوم أخيه، ونحوها- أفاد كراهة التحريم مع صحة العقد(
).

وفي رواية عند الحنابلة: أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي(
). وهو قول عند المالكية(
).
والتحريم عند الحنفية يتحقق في صورتين:

إحداهما: أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سَنَةِ حاجةٍ؛ ليبيعوه من أهل البلد بزيادة، وغلاء، فيضرّ صنيعُهم هذا بأهل البلد. 

والثانية: أن يلبِّس المتلقِّي السعرَ على الركبان؛ لعدم علمهم به، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون بالسعر، فيحصل بذلك غرر يضرّ بالركبان.

فالنهي -عند الحنفية- محمول على ما إذا كان يضرّ بأهل البلد، أو لبس السعر على الركبان. أما إذا انتفيا فلا بأس به(
).

الأمر الرابع: علة النهي عن تلقي الركبان:

ذكر الفقهاء –على اختلاف بينهم- مجموعة من العلل للنهي عن تلقي الركبان، منها:

1- منع الإضرار بأهل البلد، وذلك بالبيع عليهم بسعر أغلى. ذكرها الحنفية(
)،

والمالكية(
).
2- منع الإضرار بأهل السوق، وذلك أن المتلقي سينفرد ببيع ما اشتراه، ويتحكم في السعر، فمُنِعَ من التلقي؛ لتصل السلع إلى البلد، فيبيعها أصحابها في أسواقها، فيصل كل أحد إلى شرائها، والنيلِ من رخصها. ذكرها المالكية(
)، وردّها ابن قدامة(
).
ففي هذين الأمرين تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الواحد(
).

4- منع الإضرار بالجالب، وهو صاحب السلعة، وذلك بشرائها منه بأقلّ من سعر السوق، وتلبيس سعر السوق عليه وغبنهم. ذكرها الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وعبّر عنها المتأخرون من الشافعية باحتمال الغبن، أي: الناشىء عن شراء المتلقي من الركبان بدون معرفتهم السعر(
). والتعبير به أدقّ لما ينبني عليه من أحكام يأتي ذكرها في الأمر الخامس.
الأمر الخامس: من يجوز له تلقي الركبان، وشرط الأخذ مما بأيديهم

أما عند الحنفية: فيجوز تلقي الركبان في غير الصورتين المذكورتين، أي: فيما إذا انتفى الضرر بأهل البلد، وانتفى الغرر بتلبيس السعر على الركبان(
).

فيكون محل الجواز –عندهم- أوسع من محل المنع. ولهذا يُنسَب إلى الحنفية القول بجواز تلقي الركبان أصالة، وإنما يمنعونه فيما إذا أضرّ بأهل البلد، أو بالركبان(
).

وأما عند المالكية: فالمتلقي صنفان:

أحدهما: من كان خارجا من البلد المجلوب إليه السلع.

والثاني: من كان منـزله أو قريته خارجا عن البلد تمرّ به الركبان.

فالمعتمد -عندهم- أن من كان منهما على ستة أميال فأكثر جاز له الشراء من الركبان مطلقاً، أي: سواء كان المشترَى للقنية أو للتجارة، وسواء كان لتلك السلع سوق بالبلد أو لا(
).

وعلة الجواز بالنسبة للخارج من البلد: أنه بقطعه مثل هذه المسافة البعيدة يكون بمثابة من خرج إلى بلد آخر للشراء، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في جواز خروج الناس إلى البلدان لشراء الأمتعة والسلع، ولا يعدّ ذلك من تلقي الركبان المنهي عنه، بل لا فرق بين البعد والقرب في ذلك(
).

وعلة الجواز بالنسبة لمن كان منـزله أو قريته خارجا عن البلد: أن هذا ليس من التلقي المنهي عنه؛ لأن المتلقي من يخرج من البلد الذي يجلب إليه، وفي هذه الحالة إنما مرّت به الركبان، وهو في منـزله أو قريته التي يسكن فيها(
).

وإن كانا على ما دون ستة أميال: فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقاً، أي: للتجارة أو للقنية، كان للسلع سوق بالبلد أو لا. وأما من منـزله أو قريته على ما دون ستة أميال فيجوز له أخذ ما يحتاج إليه لقُوتِه مطلقاً، وللتجارة إن لم يكن للسلع بالبلد سوق(
).

وعللوا الجواز بمشقة النهوض عليه إلى البلد(
). 

وإذا جاز له أخذ ما يحتاج إليه لقُوتِه تقيَّد بقدر الحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها".

وأما الشراء بعد وصول السلع إلى البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إليه، وإلا جاز بمجرد الوصول(
).

وأما عند الشافعية: فعلى ما سبق من أن علة النهي عندهم احتمال الغبن، فلو وقع الشراء من الركبان بعد معرفتهم بالسعر -ولو بإخبار المتلقي إياهم به إن صدقوه- جاز؛ لانتفاء التغرير(
). وكذلك لو كان الركبان هم الذين طلبوا منه الشراء لمصلحتهم جاز له ذلك(
).

وعلى القول بأنَّ قصد التلقي شرط في تحريمه لو خرج إلى خارج البلد لحاجةٍ غير التلقي –كالاصطياد مثلاً- فرأى القافلة، جاز له أن يبتاع منهم؛ لأنه لم يقصد التلقي. والأصح عند الأكثرين: أنه لا يجوز؛ لأن المنع من التلقي إنما هو للبيع، وهذا المعنى موجود، وإن لم يقصد التلقى(
).

وأما عند الحنابلة: فعلى الاحتمال بِأَنَّ قصد التلقي شرط في تحريمه(
)، فلو خرج لغير قصد التلقي، فلقي ركباً جاز له الشراء منهم. ولكن الراجح في المذهب: أنه لا يجوز له ذلك(
).

تطبيق القاعدة:

سبق بيان تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" على مذهب المالكية. ويمكن تطبيقها أيضا على ما تقرر من شروط إباحة الأخذ مما بأيدي الركبان -اتفاقا، واختلافا في كل مذهب- فيجب التقيد بها؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وكل شرط يعدّ جزء من محل الحكم. والله تعالى أعلم.


تقدم في فروع النكاح بيان اختلاف أهل العلم -رحمهم الله- في القدر الذي يجوز للسيد أن ينظر إليه من الأمة المحرمة الوطء(
). وفي هذا المطلب بيان اختلافهم في القدر الذي يجوز للرجل أن ينظر إليه من الأمة التي يريد شراءها.

ونظر الرجل إلى المرأة الأجنبية -من حيث الأصل- حرام، وإنما أبيح له منه ما كان لضرورةٍ -كالتطبيب(
)-  أو حاجة –كالأمة التي يريد شراءها- لأن البيع حاجة، ومن شرط صحته الرضا، وقد يكون بجسمها ما لا يرضى به، فأبيح له النظر إليها، والتأكد من سلامتها من العيوب التي توجب الرد وغيرها. ولكن لا يمكن أن تكون إباحة النظر إليها مطلقةً؛ لما تقرَّر في الشريعة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها"، فما الذي يجوز النظر إليه من أعضاء الأمة لمن يريد شراءها؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في ذلك على أقوال، أهمّها ستة:
القول الأول: يجوز لمشتري الأمة أن ينظر منها إلى ما يحل له النظر إليه من ذات محرمه، وهو: الوجه، واليد، والرأس، والصدر، والساق، والعضد، ولا ينظر إلى الظهر، والبطن، والفخذ. وهو مذهب الحنفية(
).

القول الثاني: لا يجوز لمشتري الأمة أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة، وأما ما عداه فيجوز له أن ينظر إليه. وهو المعتمد عند المالكية(
)، وقول عند الحنابلة(
). 

وعلى المعتمد عند المالكية: يجوز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من غير كراهة(
).

وقال بعضهم: يجوز النظر إليه مع الكراهة(
).

وقال بعضهم: المكروه: أن يكشفه المشتري لينظر إليه، وأما نظره إليه وهو مشكوف فلا كراهة فيه(
). وأما مس شيء من جسمها فالمذهب أنه حرام(
).

القول الثالث: لا يجوز لمشتري الأمة أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة، وأما ما عداه فيجوز له أن ينظر إلى المواضع التي تحتاج إلى التقليب منها. وهو مذهب الشافعية(
).

فعليه ينظر إلى أطرافها –كيديها ورجليها- وشعر رأسها، ونحوه، ولا ينظر إلى عورتها، وهي التي بين سرّتها وركبتها(
).

وقال الماوردي: لا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية؛ للتحقق، فيجوز(
).

القول الرابع: يجوز لمشتري الأمة أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا -كالوجه، واليد، والرقبة، والقدم- وإلى الرأس، والساقين. وهو المذهب عند الحنابلة(
). وهو مذهبهم في النظر إلى الأمة المحرمة الوطء في المسألة السابقة(
).

وأما تقليبها فيجوز عندهم من فوق الثياب(
).

القول الخامس: يجوز لمشتري الأمة النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا يجوز له النظر إلى ما عدا ذلك، كمِعصَمها، وصدرها، وساقها. وهو مروي عن ابن القاسم من المالكية(
).

القول السادس: يجوز لمشتري الأمة أن ينظر إلى كل شيء منها إلا الفرج. وبه قال الأوزاعي، والشعبي(
)، ويروى عن ابن القاسم من

المالكية(
).

دليل القول الأول: 

1- أن هذه الأعضاء -الوجه، واليد، والرأس، والصدر، والساق، والعضد- يجوز للرجل أن ينظر إليها من الأمة المحرمة الوطء؛ لما سبق من الأدلة(
).

2- أن بالناس حاجةً إلى النظر إلى هذه المواضع ومسّها عند البيع والشراء لمعرفة بشرتها من اللين، والخشونة، ونحو ذلك؛ إذ تختلف قيمتها باختلاف أطرافها، فألحقت بذوات الرحم المحرم دفعاً للحرج عن الناس(
). 
3- أن النظر من المشتري بمنـزلة النظر من الحاكم، والشاهد، والمتزوج، فلا بأس بذلك، وإن كان عن شهوة(
). 
4- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أنه لا حاجة إلى المس والنظر إلى غيرها؛ لأنها تصير معلومة بالنظر إلى الأطراف المذكورة ومسّها(
).
دليل القول الثاني: 

أما عدم جواز النظر إلى ما بين السرة والركبة من الأمة فلما سبق من الأدلة على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من الأمة المحرمة الوطء(
).

وأما جواز نظر المشتري إلى ما عدا ذلك من غير كراهة فللحاجة إلى التقليب(
).

وأما على القول بالكراهة فلأن النظر مظنة التلذذ، فكره سداًّ للذريعة(
).

وَرُدَّ بأن تعليل الكراهة بأن النظر مظنة التلذذ ضعيف؛ لأن الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف التقليب لا التلذذ(
). 
وأما التفريق بين الكشف للنظر، والنظر مكشوفةً فلأن الكشف فعل للمشتري، وأفعال العقلاء تصان عن العبث، والغالب أن ما يقصد هاهنا التلذذ، فحمل الكشف على قصد ذلك، أو لأن الكشف مظنة اللذة، بخلاف النظر من غير كشف(
).

دليل القول الثالث: 

أما عدم جواز النظر إلى ما بين السرة والركبة من الأمة فلما سبق من الأدلة على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من الأمة المحرمة(
).

وأما جواز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من المواضع التي تحتاج إلى التقليب منها فلأن المشتري يحتاج إلى تقليب المشترَى؛ ليتحقق رضاه به، ولا يتعدى مواضع الحاجة تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها"(
).

وقول الماوردي في منع الزيادة على النظرة الواحدة إذا انقضت الحاجة بها مبني أيضا على هاتين القاعدتين.

دليل القول الرابع: 

1- أن ما يظهر من الأمة غالبا -كالوجه، واليد، والرقبة، والقدم- بالإضافة إلى الرأس، والساقين يجوز للرجل أن ينظر إليها من الأمة المحرمة الوطء؛ لما سبق من الأدلة(
).

2- أن الحاجة داعية إلى أن ينظر المشتري إلى هذه المواضع من جسم الأمة المستامة(
).
3- أن رؤية ما ذكر يحصل المقصود به؛ لأن الأمة تراد للاستمتاع، وغيره من التجارة، وحسنُها يزيد في ثمنها(
).
4- القياس على الأمة التي يريد أن يتزوج بها؛ فإنه يجوز له النظر إلى هذه المواضع منها(
).
5- التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وبيانه: أن ما عدا المواضع المذكورة لا يجوز لمشتري الأمة النظر إليه؛ لأن المقصود يحصل برؤية تلك، فَاكْتُفِيَ بها(
).

دليل القول الخامس:
لم أقف على دليل لهذا القول، ولعله يعتمد على قياس الأمة المستامة على المرأة المخطوبة، وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك(
).

ويمكن الرد عليه بأنه قياس مع الفارق. وبيانه: أن الأمة المستامة تتعلق بها أغراض كثيرة، منها الوطء، والإخدام، والتزويج، والتجارة بها، والعتق، وغيرها، وأما المرأة المخطوبة فتتعلق بها أغراض النكاح فقط.

دليل القول السادس: 

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعله يعتمد على قياس الأمة المستامة على السلعة المستامة، حيث يجوز النظر إليها مطلقا، ولكن يقبح نظر الإنسان إلى فرج غيره؛ لكونه عورة مغلظة، فاستثني.

ويمكن الرد عليه بأن للأمة المستامة عورة مصونة، ولا يصح قياسها على السلعة المستامة من كل وجه.

الترجيح:
القول الخامس والسادس كلاهما ضعيف؛ لضعف دليل كل واحد منهما، وقد سبق بيان ذلك.

وأما بقية الأقوال الأربعة فهي متفقة في أنه لا يجوز لمشتري الأمة أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك، فأعدل الأقوال -في نظري- هو القول الرابع: إنه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا -كالوجه، واليد، والرقبة، والقدم- وإلى الرأس، والساقين -وهو المذهب عند الحنابلة- بناءً على ترجيحه في مسألة القدر الذي يجوز النظر

إليه من الأمة المحرمة الوطء المتقدمة(
)، وهو قريب من الأقوال الثلاثة المتبقية من حيث النتيجة، أعني: تحديد الأعضاء التي يجوز النظر إليها. والله تعالى أعلم.




البحث في هذا المطلب يتطلب النظر في خمسة أمور:

أحدها: تعريف الإجارة.

والثاني: هل الإجارة عقد على المنافع، أو الأعيان، أو عليهما معاً؟

والثالث: بيان مشروعية استئجار الظِّئْر(
) لإرضاع الطفل.

والرابع: ما هو المعقود عليه في استئجار الظئر؟

والخامس: هل يجوز عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه؟

الأمر الأول: تعريف الإجارة

الإجارة لغة: اسم للأجرة على العمل، وهي كراء الأجير، ثم اشتهرت في العقد، وهي من أجَر يأجُر أَجْراً، وأُجوراً، وإِجاراً(
).

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها شرعا، بعد اتفاقهم على أنها عقد على المنفعة(
)، وإليك جملة منها:

أوَّلاً: من تعريفات الحنفية:

1- الإجارة: ( تمليك نفع مقصود من العين بعوض )(
).
قوله: ( تمليك ) جنس يشمل بيع العين والمنفعة، فتدخل به العاريةُ؛ لأنها  تمليك المنافع. ويدخل به أيضا النكاحُ؛ لأنه عقد يفيد ملك المتعة، ولكنه يخرج بكونه يفيد حلّ الاستمتاع فقط.
وقوله: ( نفع ) قيدٌ خرج به تمليك العين.
وقوله: ( مقصود من العين ) قُيِّدَ به النفع، فلو استأجر داراً –مثلا- لا ليسكنها، بل ليظن الناس أنها له فالإجارة فاسدة؛ لأن ما أراده بهذه الإجارة نفع غير مقصود من العين، لا في نظر الشرع، ولا في نظر العقلاء، أي: ليس من المقاصد الشرعية(
).
وقوله: ( بعوض ) قيد آخر، خرج به العارية؛ لأنها تمليك المنفعة من غير عوض.

2- الإجارة: ( عقد يرد على بيع منفعة معلومة بأجرة معلومة )(
).

قوله: ( عقد ) جنس يشمل جميع العقود، ويقتضي إيجاد الإيجاب والقبول.
وقوله: ( بيع ) عام يشمل بيع العين والمنفعة. وهو -وإن كان جنساً أيضا- كما يكون مدخلاً يكون مخرجاً، فخرج به العارية والنكاح؛ لما سبق بيانه. 
وقوله: ( منفعة ) قيد به خرج بيع العين.
وقوله: ( بأجرة معلومة ) تمام التعريف.
واحترز بذكر المعلوم عما إذا اشتمل العقد على بيعِ معلومٍ، وأجرة معلومة، وشيء مجهول، كأن يستأجر رجلاً على خياطة ثوب معين، بثلاثة دراهم، وطعامِه وكسوتِه. فهذا لا يجوز للجهالة(
).

ثانياًّ: من تعريفات المالكية:

1- الإجارة: ( عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدلّ )(
).
قوله: ( عقد ) جنس، يدخل فيه جميع العقود.
وقوله: ( معاوضة ) قيد، يخرج به الوقف، والهبة بغير الثواب، والإعارة، ونحوها مما ليس من عقود المعاوضة.
وقوله: ( على تمليك منفعة ) خرج به البيع؛ فإنه معاوضة على تمليك ذات، وكذلك الهبة على الثواب.
وقوله: ( بعوض ) متعلق بـ( منفعة )، أي: تمليك لمنفعة في نظير ومقابلة عوض.
وقوله: ( بما يدلّ ) متعلق بـ( عقد ) أي: عقد بما يقتضي تمليك المنفعة من لفظ أو غيره، كالإشارة، والكتابة، والمعاطاة، والعرف الجاري بين الناس(
).

2- الإجارة: ( تمليك منافع شيء مباحة مدةً معلومة بعوض غير ناشئ عنها )(
).

قوله: ( تمليك ) جنس يشمل الإجارة، والبيع، والهبة، والصدقة، والنكاح، والجعل، والقراض، والمساقاة، وتمليك منفعة الأمة المحللة.
وقوله: ( منافع ) خرج به البيع، والهبة، والصدقة؛ فإنها تمليك ذوات.
وقوله: ( منافع شيء ) أي: سواء كان آدميا أو غيره، كان ذلك الغير لا يقبل النقل -كالدور والأرضين- أو يقبل النقل، كالسفن، والرواحل، وغيرها من الحيوانات والأواني.
وقوله: ( مباحة ) خرج به تمليك منفعة الأمة المحللة؛ فإن تمليك منفعتها -وهو الاستمتاع بها- لا يسمى إجارة.
وقوله: ( مدة معلومة ) خرج به النكاح والجعل.
وقوله: ( بعوض ) متعلق بتمليك.
وقوله: ( غير ناشىء عنها ) أي: بعوض غير ناشئ عن المنفعة، فخرج به القراض، والمساقاة؛ لأن العامل ملك منفعته بعوض، لكن ذلك العوض ناشىء من المنفعة(
).

ثالثاً: من تعريفات الشافعية:

1- الإجارة: ( عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم )(
).

قوله: ( عقد ) أي: إيجاب وقبول. فهذا تصريح بالصيغة.
وقوله: ( منفعة ) خرج به العين . فاحترز بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين، كاستئجار البستان للثمار، والشاة للبنها، وما في معناهما، وكذا لصوفها ولولدها. فهذه الإجارة باطلة. نعم، قد تقع العين تبعا، كما إذا استأجر امرأة للرضاع؛ فإنه جائز، والقياس فيه البطلان إلا أن النص ورد فيه، فلا معدل عنه(
).
وقوله: ( مقصودة ) خرج به التافهة، كاستئجار بياع على بيع حبة من الفول.
وقوله: ( معلومة ) خرج به القراض، والجعالة على عمل مجهول. 
وقوله: ( قابلة للبذل والإباحة ) خرج به منفعة البضع؛ فإن العقد عليها لا يسمى إجارة.
وقوله: ( بعوض ) خرج به هبة المنافع، والوصية بها، والشركة، والإعارة.
وقوله: ( معلوم ) خرج به المساقاة، والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول، كالحجّ بالرزق، ودلالة الكافر لنا على قلعة نحاربهم منها(
).
2- الإجارة: ( تمليك منفعة بعوض )(
). وتصوره واضح من خلال ما سبق.
رابعاً: من تعريفات الحنابلة:

1- الإجارة: ( عقد على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ مدةً معلومةً من عينٍ معيَّنةٍ، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم )(
).

قوله: ( عقد على منفعة مباحة ) أي: لا محرمة، كالزنا والزَّمْر(
).
وقوله: ( معلومة ) أي: لا مجهولة.
وقوله: ( مدة معلومة ) مثل يوم، أو شهر، أو سنة.
وقوله: ( من عين معينة أو موصوفة في الذمة ) كسكنى الدار سنةً، أو دابة صفتها كذا للحمل أو الركوب سنةً مثلا.
وقوله: ( أو عمل معلوم ) أي: على عمل معلوم، كحمله إلى موضع كذا.
وعلم من هذا التعريف أن الإجارة ضربان: إجارة تقع على منفعة عين، وإجارة تقع على عمل معلوم. ثم العين نوعان: عين معيَّنة، وعين موصوفة في الذمة.
وقوله: ( بعوض معلوم ) أي: في الضربين(
). 
2- الإجارة: ( بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو في عمل معلوم )(
).

تصوره واضح من خلال شرح التعريف الأول، والأول أصح منه تحريراً.

مما يستفاد من التعريفات السابقة:
المقصود من إيراد هذه التعريفات وشرحها إنما هو للوقوف على مواضع الاتفاق بين فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وفيما يلي بيانها:
1- أن مورد الإجارة المنفعة، سواء كانت واردة على العين –كآجرتك هذه الدابة بدينار- أو على الذمة، كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار(
).

2- أن الإجارة نوعان: 
أ- نوع يرد على الأعيان، كاستئجار الدور والأراضي.
ب- نوع يرد على العمل، كاستئجار المحترفين للأعمال، نحو البَنَّاء، والخَيَّاط. والمعقود عليه في كل نوع منهما هو المنفعة(
).

الأمر الثاني: هل الإجارة عقد على المنافع أو الأعيان؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المعقود عليه في عقد الإجارة على قولين:
القول الأول: إن المعقود عليه هو المنفعة. وهو مذهب جمهور أهل العلم، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وهو واضح من خلال ما سبق من التعريفات وشرحها.

القول الثاني: إن المعقود عليه هو العين؛ ليستوفى منها المنفعة. وبه قال بعض فقهاء الشافعية، منهم أبو إسحاق المروزي(
).

تعليل القول الأول: 

1- أن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وذلك هو المنافع دون الأعيان(
).
2- أن الأجر في مقابلة المنفعة، ولهذا تُضْمَنُ دون العين، وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه(
).

تعليل القول الثاني: 

1- أن المنفعة معدومة وقتَ العقد، والعين موجودة، ومورد العقد يجب أن يكون موجوداً(
).
2- أن اللفظ مضاف إلى العين وقت العقد، ولهذا يقول: أجرتُك هذه الدارَ، كما يقول: بعتُكَها(
).
وأجيب عنه بأن العقد إنما أضيف إلى العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها(
).

الراجح:
الراجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو القول الأول: إن المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنفعة لا العين، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل القول المخالف.

علماً بأن الأشبه –كما قرره الرافعي والنووي- أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ؛ لأن من قال بالقول الثاني لا يعني به أن العين تملك أو تستهلك بالإجارة كما تملك أو تستهلك بالبيع. ألا ترى أنه قال: "إن المعقود عليه هو العين؛ ليستوفى منها المنفعة"، ومن قال بالقول الأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية، بل قال: للمؤاجَر حق تسلم العين وإمساكها مدة العقد؛ لينتفع بها(
).

ونازع بعض الشافعية في هذا الأمر، وذهب إلى أن للخلاف ثمرة، منها:

1- أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب، وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة، ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين(
).

2- أن إجارة المستأجر قبل قبضه تصح على القول بأن مورد العقد العين، وعلى القول بأنه المنفعة تفسد؛ لأن المنافع غير مقبوضة(
). والله تعالى أعلم. 
الأمر الثالث: بيان مشروعية استئجار الظِّئْر لإرضاع الطفل

استئجار الظئر لإرضاع الطفل جائز بدليل الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
).

ومن السنة: أن النبي ( استرضع لولده إبراهيم(
).

ومن الإجماع : قال ابن المنذر - رحمه الله - : ( أجمعوا على أن استئجار الظئر جائز )(
).

ومن المعقول: 

1- أن الحاجة تدعو إليه أكثر من الحاجة إلى غيره من الخدمة، ونحوها؛ فإن الطفل في العادة إنما يعيش بالرضاع، وقد يتعذر رضاعه من أمّه فجاز ذلك، كالإجارة على سائر المنافع(
).

ومعنى ذلك: أن الإجارة تعقد دائما على المنافع، ولا تعقد على استهلاك العين قصداً، أو على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به، ولكن مشروعية اسئجار الظئر –وإن كان يؤدي إلى ذلك- جاء من باب الرخصة والاستثناء؛ لضرورة حفظ حياة الآدمي(
).

2- أن في جواز عقد الإجارة على استرضاع الطفل رفع الحرج ودفع المشقة. وبيانه: أن الطفل في بداية مراحله الطفولية يعتمد على اللبن فقط، ويشربه كثيراً، ولو منع عقد الإجارة على إرضاعه لاحتيج إلى شراء اللبن كل دقيقة، وفيه من المشقة ما يعظم، ثم الشراء إنما يمكن بعد الحَلْب، وتربية الطفل لا تتمّ باللبن المحلوب(
)، مع كونه قابلا للتلوث بالجراثيم المضرة، بخلاف ما لو بقي في ثدي المرضِعة.
الأمر الرابع: ما هو المعقود عليه في استئجار الظئر لإرضاع الطفل؟

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في المعقود عليه في استئجار الظئر للإرضاع على أربعة أقوال:
القول الأول: إن المعقود عليه هو فعل المرضِعة، وهو أن تضع الصبيَ في حِجْرِها، وتلقمه الثدي، وتعصره بقدر الحاجة(
)، واللبن تبعٌ. وهو الأصح عند الشافعية(
).

القول الثاني: إن المعقود عليه هو الحضانة، وهي خدمة الصبي، وحملُه، ودهنه، ونحوه، ووضعُ الثدي في فمه(
)، واللبنُ تبعٌ. وهو المروي عن محمدٍ صاحب أبي حنيفة(
)، والصحيح من مذهبي الحنفية(
)، والحنابلة(
).

القول الثالث: إن المعقود عليه هو اللبن، وما سوى ذلك من القيام بمصالح الطفل فتبعٌ. وهو مذهب المالكية(
)، والأصح من مذهب الحنابلة، وبه قال القاضي أبو يعلى منهم(
)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وتلميذه ابن القيم(
). وقال به بعض الحنفية(
)، قال السرخسي: إنه الأصح(
). وهو وجه عند الشافعية(
).

القول الرابع: إن المعقود عليه هو الحضانة واللبن. وهو قول عند الحنابلة(
).

محل الخلاف:
هذه الأقوال الأربعة متفقة على أن اللبن مستحقّ على المرضِعة بعقد الاستئجار على الإرضاع، وإنما الخلاف في كون اللبنِ عينَ المعقود عليه –وهو القول الثالث- أو جزءً منه –وهو القول الرابع- أو تابعاً له، وهو القول الأول والثاني.

وذكر الشافعية أن محل الخلاف -عندهم- فيما إذا استأجر للإرضاع فقط، وأما إذا استأجر للحضانة والإرضاع معا ففيه خلاف آخر، والأصح: أن المعقود عليه كلاهما(
).

سبب الخلاف:
سبب الخلاف هو خلاصة ما تقدم في الأمور الثلاثة السابقة، وهي: أن الإجارة عقد على المنفعة، لا على العين، واستئجار الظئر للإرضاع جائز بالإجماع مع كونه متضمناً لاستهلاك عين، وهي اللبن، فيبقي النظر في هذا اللبن هل هو مقصود العقد، أو جزء منه، أو تابع له؟ وإذا لم يكن هو المعقود عليه، فما هو المعقود عليه(
)؟

تعليل القول الأول: 

1- أن الله تعالى علَّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن حيث قال: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، فدلّ ذلك على أن الفعل هو المعقود عليه(
).
ويمكن الجواب عنه بأن الإرضاع لا يتمّ إلا بوجود اللبن، وخروجه إلى فم الطفل وجوفه، فيكون اللبن هو المعقود عليه، ومن ثمَّ تبثت حرمة الرضاع بوصول اللبن إلى جوف الرضيع. أما مجرد وضع الثدي في فم الطفل فلا يسمى رضاعا. والله تعالى أعلم. 
2- أن الإجارة موضوعة للمنافع، وإنما الأعيان تتبع للضرورة، كالبئر تستأجر؛ ليستقى ماؤها، والدار تستأجر، وفيها بئر يجوز الاستقاء منها(
).
ويمكن الجواب عنه بأمرين:
أحدهما: أن الإجارة وإن كانت موضوعة لاستيفاء المنافع، فالإجارة على الاسترضاع موضوعة لاستيفاء العين -وهي اللبن- بنص القرآن، فتكون من باب الاستثناء للضرورة(
).
والثاني: أن مسألة استئجار البئر لاستقاء مائها غير متفق عليها، وعلى القول بجوازه يتخرج على أن المستأجِر إنما استأجر المكان، واستفاد من الماء على أصل الإباحة، كمن استأجر داراً فيها بئر، فإنه يجوز الاستقاء منها تبعاً، واللبن ليس كالماء(
).

تعليل القول الثاني: 

أن اللبن عين من الأعيان، فلا يعقد عليه في الإجارة، كلبن غير الآدمي(
)، فيكون المعقود عليه هو خدمة الصبي، وحمله، ووضع الثدي في فمه، واللبن تبع، كالصِّبْغ في إجارة الصَّباَّغ، وماء البئر في الدار(
).
وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: أن جواز عقد الإجارة على اللبن مع كونه عينا جاء من باب الرخصة؛ لضرورة الحفاظ على حياة الطفل؛ إذ هو غذاء لا يقوم غيره مقامه في حقّه(
).

والثاني: أن الإجارة على إرضاع الطفل لا تنعقد أبدا على خدمة الصبي، وحمله، ووضع الثدي في فمه، بدليل أن الظئر المستأجرة لو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها، أو في مهده، لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي، ولو لم يكن لها لبن(
). 
تعليل القول الثالث:
1- أن الله تعالى جعل إيتاء الأجر مرتباً على الإرضاع حيث قال: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، فدلّ ذلك على أن اللبن هو المعقود عليه(
).
2- أن المقصود هو الإرضاع، وليس الخدمةَ، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة، ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئا(
).
3- أن اللبن هو المقصود من هذا العقد؛ لأن الظئر المستأجرة لإرضاع الولد يلزمها سقي الولد لبنها، ولو كان العقد على الخدمة لما لزمها ذلك(
).
4- أن الضرورة تقتضي جواز العقد على اللبن في الإجارة رخصةً؛ لأن غيره لا يقوم

مقامه، والضرورة تدعو إلى استيفائه، وإنما جاز هذا في الآدميين للضرورة إلى حفظ الآدمي، والحاجة إلى إبقائه(
).
5- أن المعقود عليه هو منفعة الثدي، وهي اللبن؛ لأن منفعة كل عضو على حسب ما يليق به، فيكون اللبن هو المعقود عليه(
).
6- أن الظئر لو ربَّت الصغير بلبن الأنعام لا تستحق الأجر، وقد قامت بمصالحه، فلو كان اللبن تبعا ولم يكن الأجر بمقابلته لاستوجبت الأجر(
).
وأجيب عنه بأنها إذا أرضعته بلبن الشاة –مثلا- لم تأت بما دخل تحت العقد، فلا تستحق الأجرة، كالصباغ إذا صبغ الثوب لونا آخر غير ما وقع عليه العقد؛ فإنه لا يستحق الأجر، وهذا لا يدل على أن المعقود عليه ليس هو المنفعة، كذا ههنا(
).

7- أن المقصود من العقد تربية الصبي، ولا يتربى إلا باللبن، فأجري اللبن مجرى المنافع(
).

تعليل القول الرابع: 

تعليله هو الجمع بين تعليل القول الأول والثاني، وبيانه في أمرين:

1- أن كلاًّ من الحضانة واللبن مقصود، فيكون العقد عليهما معا(
).
ويمكن الجواب عنه بأن الخلاف فيما إذا عقدا على الإرضاع فحسب، فيكون المقصود هو اللبن، لا الحضانة.

2- أن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقيه لبنها. وأما كون اللبن عينا

فلا يمنع من عقد الإجارة عليه لضرورة حفظ الآدمي؛ لأن غيره لا يقوم مقامه(
).

الراجح:
الراجح في –نظري- هو القول الثالث: إن المعقود عليه هو اللبن، وما سوى ذلك من القيام بمصالح الطفل فتبعٌ. وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل الأقوال المخالفة. والله تعالى أعلم. 
الأمر الخامس: هل يجوز عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه؟

ظهر مما تقدم أن أهل العلم -رحمهم الله- متفقون على أن من شروط جواز عقد الإجارة أن لا يتضمن استيفاء عين قصداً(
)، واختلفوا في توجيه شرعية عقد الإجارة على استرضاع الطفل، هل اللبن –مع كونه عينا- هو المعقود عليه أو غيره؟ مع اتفاقهم على أن اللبن مستحق على المرضعة.

ومعنى ذلك: أن الإجارة عقد تراد به المنافع دون الأعيان، هذا هو الأصل، إلا أنه قد تستحق به الأعيان لضرورة أو حاجة ماسة، فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع، إما أصالة أو تبعاً، أو مقارِناً على اختلاف أقوالهم في المعقود عليه.

أما على القولين الأولين فواضح أنه لا يجوز عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه(
)؛ لذلك لجأوا إلى أن المعقود عليه في استئجار الظئر هو فعل الإرضاع أو الحضانة على اختلافٍ بينهما(
).

وأما على القولين الأخيرين -الثالث والرابع- فلم يقل أصحابهما بأنه يجوز عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه، وإنما قالوا: إن المعقود عليه هو اللبن، لضرورة الحفاظ على حياة الآدمي، ويتم استيفاؤه بالإرضاع، والإرضاع متضمن للفعل والعين. والله تعالى أعلم.

فعلى الأقوال الأربعة السابقة إنما جُوِّزَ عقد الإجارة على استرضاع الطفل للضرورة، ولا ضرورة في عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها في الاسترضاع، بحيث يستحق به اللبن، لا في لبن المرأة نفسه. 

وفيما يلي جملة من نصوص أهل العلم تؤيد هذا التقرير:

قال الزيلعي في شرحه لكنـز الدقائق : ( "فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر" ؛ لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها، وهو الإرضاع، وهذا إيجار(
)، وليس بإرضاع، وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة...ولو استأجر شاة لترضع جَدْياً(
) أو صبيا لا يجوز؛ لأن للبن البهائم قيمة، فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول، فلا يجوز، وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه، وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة )(
).

وقال النووي: ( الاستئجار لإرضاع الطفل جائز، ويستحق به منفعة وعين. فالمنفعة: أن تضع الصبي في حجرها، وتلقمه الثدي، وتعصره بقدر الحاجة. والعين: اللبن الذي يمصّه الصبي، وإنما جوز لمسيس الحاجة أو الضرورة. وفي الأصل الذي تناوله العقد وجهان...أصحّهما أنه فعلها، واللبن مستحق تبعاً؛ لقول الله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)، علق الأجرة بفعل الإرضاع، لا باللبن )(
).

وقال القاضي أبو يعلى: ( لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة، وإن كان يهلك بالانتفاع؛ لأنه يدخل على طريق التبع )(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المطلب السابق أن أهل العلم -رحمهم الله- أجمعوا على جواز استئجار المرأة على إرضاع الطفل مع تضمنه استيفاءَ عينٍ، هي اللبن، وذلك لورود النص به، ولضرورة حفظ حياة الآدمي، والحاجة إلى إبقائه؛ إذ غير اللبن لا يقوم مقامه. وعلى هذا، هل يقاس الحيوان على الإنسان في ذلك أو لا؟ 

وبعبارة أخرى: هل يجوز عقد الإجارة على استرضاع الحيوان أو لا؟

مقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن لا يجوز ذلك، لاختلاف المحل، فالضرورة في حفظ حياة الآدمي، والحاجة إلى إبقائه؛ إذ غير اللبن لا يقوم مقامه، ولا حاجة إلى ذلك في الحيوان؛ لأن غير اللبن يقوم مقامه في التربية والنمو، فلا حاجة إلى مخالفة الحكم الأصل بسببه. وهذا مذهب جمهور العلماء: الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وزاد الحنفية تعليلا آخر، وهو أن العرف جرى بين الناس باستئجار الظئر لإرضاع الأطفال، فأقرَّتْه الشريعة، بخلاف بقية الحيوانات(
).

وذهب المالكية إلى جوازه. فلو كان الرضيع محرم الأكل –كجَحْشٍ(
)- جاز أن

تكرى له حمارة؛ لترضعه؛ للضرورة(
).

كذا علَّلوا الجواز بالضرورة، أي: ضرورة حفظ ماليته، أو حياته قياساً على ضرورة حفظ حياة الآدمي.

والقياس في هذا ضعيف؛ لأن حياة الإنسان أغلى وأكرم من أن يقاس عليها حياة الحيوان، قال الله تعالى: ( ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((
). فمن هذا شأنه يجوز في حقّه مخالفة الأصل للضرورة، مع أن النص ورد به، ولا ضرورة إلى مخالفته في حقّ الحيوان مع سكوت النص عنه. والله تعالى أعلم.

ويشمل المنع عند الجمهور:

1- استئجار الحيوان لإرضاع حيوان مثله؛ كاستئجار الشاة لإرضاع سخلة(
).
2- استئجار الحيوان لإرضاع الآدمي؛ كاستئجار الشاة لإرضاع طفل.
3- استئجار المرأة لإرضاع حيوان، كاستئجار المرأة لإرضاع السخلة.
فلا يجوز عقد الإجارة على الإرضاع في هذه الأمور الثلاثة -عند الجمهور- لعدم الحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها فيما جاء به النص، وهو استئجار المرأة المرضعة لإرضاع الطفل من بني البشر، فيقتصر عليه، ولأن "الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها"(
)، و"ما

أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها"(
).
وذكر بعض الشافعية في استئجار المرأة لإرضاع السخلة أن الظاهر صحته(
). ولم أقف على تعليله، وتردّه قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، كما تقدم به البيان، ولأن فيه ابتذالاً لكرامة الإنسان، فلا يجوز.

ويجوز عند المالكية استئجار الحيوان لإرضاع الطفل؛ للضرورة(
).

ودعوى الضرورة هنا محل نظر؛ لأن غير لبن الإنسان لا يقوم مقامه، فلا ضرورة إذنْ. والله تعالى أعلم. 




هذه المسألة ذكرها المالكية، وفرضوها في الشركة(
) فيما لا ينقسم غير بئر، أو عين -كحمام، ومطبخ، ومخبز، ونحوها- إذا حصل به خلل، وأراد أحد الشريكين -أو الشركاء- أن يعمر، وأبى الآخر، فقالوا: يأمره القاضي أولاً بالتعمير، فإن أبى حكم عليه بالبيع. وهو المذهب(
). 

وقيل: إن كان مليئاً جبره على الإصلاح، وإلا فلا(
).

وعلى القول بأن القاضي يحكم عليه بالبيع، اختلفوا في القدر الذي يحكم عليه ببيعه من حصته على قولين:
القول الأول: إن القاضي يحكم عليه ببيع جميع حصته. وهو قول الإمام مالك، وابن القاسم، وسحنون، وهو المعتمد في المذهب(
).

القول الثاني: إن القاضي يحكم عليه ببيع قدر ما يحصل به التعمير من حصته لمن يعمِّر. وهو قول مروي عن الإمام مالك(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا كانت حصة الممتنع من التعمير يزيد ثمنها على ثمن التعمير. وإن كانت أقلّ منه حكم عليه ببيع حصته كلها(
).

تعليل القول الأول: 

أن في بيع بعض حصته تكثيراً للشركاء، وفي بيع جميعها تقليلا لهم، ودفعاً للضرر الذي يحصل من كثرتهم(
).

تعليل القول الثاني: 

العمل بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن البيع الجبري إنما أبيح للضرورة، فيتقيد بقدر الضرورة(
)، والضرورة في بيع ما يكفي في تعمير ما أبقاه الشريك من حصته، لا في بيع جميعها.

وردّ بأن دفع ضرر كثرة الشركاء إنما يكون ببيع الكل(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن القاضي يحكم عليه ببيع جميع حصته، وذلك لقوة تعليله، والتمسك بالقاعدة هنا ضعيف؛ لأن وجود الشركة فيما لا ينقسم يوجب الضرر، كما في هذه المسألة، وبزيادة عدد الشركاء يتكاثر الضرر على الشريك، فدفعا لذلك وجب القول بأن الحكم عليه ببيع جميع حصته أرجح. والله تعالى أعلم.






الرهن لغة: الثبوت، والدوام، والحبس، يقال: رهَنَ الشيءُ يرهَن رَهْنا، ورُهونا، إذا ثبت ودام. ورهَنَ بالمكان: أقام. ويقال: رهَنَ الشيءَ أثبته، وأدامه. ورهَنَ فلاناً أو عند فلانٍ الشيءَ: حبسه عنده بدين، فهو مرهون، ورهين، والأنثى: رهينة. وصاحب الرهن: هو الراهن. والمرتهن: هو المرهون عنده، يقال: ارتهنه منه، إذا أخذه رهناً. ويطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر(
).

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الرهن شرعا، فمنها: أن الرهن عبارة عن ( توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها )(
). هذا باعتباره مصدراً(
)، ومنهم من اعتبره مصدرا بمعنى اسم مفعول، فقال: ( الرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين؛ لستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه )(
)، فهو تعريف للشيء المرهون(
).

الرهن ملك للراهن(
)، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه، وكون الرهن بيد المرتهن لا يخرجه عن كونه ملكاً لراهنه، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء منه بغير إذن الراهن(
)، ولا يتصرف فيه ببيع، أو هبة، أو نحوها.

وكذلك الراهن، لا يجوز له أن يتصرف في الرهن بعد الإقباض بما يزيل ملكه، أو يضرّ بحق المرتهن بغير إذنه، كالبيع، والهبة(
).

ولكن هناك حالات اسْتُثْنِيَتْ للضرورة، ستتمّ دراسة ثلاث منها في المطالب الثلاثة الآتية:

اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في منع انتفاع المرتهن بشيء من الرهن بغير إذن الراهن- هل هو على عمومه، أو له استثناء؟
ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إن ذلك على عمومه، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن بغير إذن الراهن. وهو قول جمهور أهل العلم(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

 القول الثاني: إن ذلك ليس على عمومه، بل يستثنى منه ما كان مركوباً، ومحلوبا، فللمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن متحرِّياً للعدل في ذلك(
). وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة(
)، ومن

مفرداته(
).

وهو قول أبي ثور، والأوزاعي، والليث إلا أنهم قيدوا ذلك بما إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبُه، واستخدامُ العبد. وأما إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن(
). وبه قال بعض الحنابلة(
).

لكن الصحيح من مذهب الحنابلة: أن ذلك ليس بشرطٍ، بل قالوا: للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن، ولو كان حاضرا، ولم يمتنع من النفقة عليه؛ لأنه مأذون فيه شرعاً(
).
وقال بعضهم: إنما يجوز ذلك مع غيبة الراهن(
). 

محل الخلاف:
لا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- في أن ما لا يحتاج إلى مؤنة من الرهن –كالدار، والمتاع، ونحوه- لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن؛ لأن الرهن ملك الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه(
).

ولا خلاف بين المذاهب الفقهية الأربعة فيما يحتاج إلى مؤنة من الرهن وهو غير حيوان –كدار استهدمت، فعمرها المرتهن- أن المرتهن لا يرجع بشيء(
)، وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته؛ فإن عمارتها غير واجبة على الراهن، فليس لغيره أن ينوب عنه

فيما لا يلزمه، فإن فعل كان متبرعا(
).

وأما ما يحتاج إلى مؤنة من الرهن -وهو حيوان- فيتنوع نوعين: المحلوب والمركوب، وغيرهما.

وأما غير المحلوب والمركوب -كالعبد والأمة غير المسترضعة، ونحوهما- فظاهر المذهب عند الحنابلة: أنه لا يجوز للمرتهن أن ينفقَ عليه، ولا أن يستخدمَه بقدر النفقة(
). وفي رواية شاذة عن الإمام أحمد: أن له استخدام العبد -وبه قال أبو ثور- إذا امتنع المالك من الإنفاق عليه(
). والعمل -في المذهب- على أنه لا ينتفع من الرهن به. وتعليله: أن القياس يقتضي ذلك، خولف في المركوب والمحلوب للأثر، ففي غيره يبقى على القياس(
). فيتفقوا في ذلك مع الجمهور.

وأما المحلوب والمركوب فهو الذي ينحصر فيه الخلاف بين الجمهور والحنابلة بعد إبعاد الرواية الشاذة المشار إليها(
).

ومحل الخلاف عند الحنابلة فيمن أنفق على المحلوب والمركوب محتسبا بالرجوع، وأما إن أنفق متبرعا بغير نية الرجوع لم ينتفع به رواية واحدة(
).

دليل القول الأول: 

1- قول النبي (: (( لا يغلَق الرهنُ(
)، لصاحبه غنمه، وعليه


غرمه ))(
)، ومنافع الرهن من غنمه(
).

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن منافع الرهن للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه وولايته، فلا تعارض بين الأمرين(
).
2- أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن؛ لما روي عن علي –رضي الله عنه- أنه قال: (( قال رسول الله (: كل قرض جر منفعة فهو ربا ))(
)، ولو تمكن من الانتفاع أدى إلى ذلك(
).
 ويمكن الجواب عنه بأن الانتفاع بالرهن إذا كان مشروطا منع؛ لأنه صار قرضاً جرّ منفعة، وهو ربا، وإلا فلا بأس به(
).
3- أن الرهن ملك للراهن لم يأذن للمرتهن في الانتفاع به، ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك، كغير الرهن(
).

4- أن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع، فلا يجوز له الانتفاع به إلا بتسليط منه، وإن فعل كان متعديا(
). 
5- أن المنفعة إنما تملك بملك الأصل، والأصل مملوك للراهن، فالمنفعة تكون على ملكه لا يستوفيها غيره إلا بإيجابها له، وهو بعقد الرهن أوجب ملك اليد للمرتهن،

لا ملك المنفعة، فكان ماله في الانتفاع بعد عقد الرهن كما كان قبله(
).

دليل القول الثاني: 

1- ما روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (( قال رسول الله (: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ))(
).

وجه الاستدلال منه: أنه ( جعل منفعة الرهن بنفقته، وهو محل النـزاع(
).
وردّ عليه بأمرين:
الأمر الأول: أن الذي يركب ويشرب هو الراهن، فوجب أن تكون النفقة عليه، والانتفاع له(
).
وأجيب عنه بأن هذا لا يصح لوجهين:
أحدهما: أنه قد روي في بعض الألفاظ: (( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن عَلْفُها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتُه، ويركب ))(
). فجعل المنفق المرتهن، فيكون هو المنتفع(
).
والثاني: أن قوله: (( بنفقته )) يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة، وإنما ذلك

حق المرتهن، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر(
).
والأمر الثاني: أن هذا الحديث كان في وقتِ ما كان الربا مباحا، ولم يُنْهَ حينئذ عن القرض الذي يجرّ منفعة، ولا عن أخذ الشيء بالشيء إن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وحرم كل قرض جر نفعاً، وأجمع أهل العلم -رحمهم الله- على أن نفقة الرهن على الراهن، لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن(
)، أو أن الحديث منسوخ بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- عند البخاري: (( لا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه ))(
).

وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: أن دعوى النسخ غير مقبولة؛ لأن من شرط قبوله معرفة التاريخ، والتاريخ في هذا متعذر، ولا يمكن إثبات النسخ بمجرد الاحتمال(
).
والثاني: أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، ولا تعذر هنا؛ إذ يُخَصُّ عموم النهي بالمرهونة(
). 

2- أن نفقة الحيوان واجبة لحرمته في نفسه، وللمرتهن حق قد أمكنه استيفاء حقِّه من نماء الرهن، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاءِ ذلك من منافعه، فجاز للمرتهن الانتفاع من الرهن بقدر نفقته، كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق عليها، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية

صرفها إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه، وولايته(
).

3- أن الرهن إذا كان حيوانا فهو محترم في نفسه، ولمالكه فيه حق، وللمرتهن فيه حق، وإذا كان بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة، واللبن يجري مجرى المنفعة، فإذا استوفى المرتهن منفعته، وعوض عنها نفقته، كان في هذا جمع بين المصلحتين، وبين الحقين؛ فإن نفقته واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبا، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله، والمنفعة تصلح أن تكون بدلاً، فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها، أو تذهب باطلا(
).
4- أن نفقة المرتهن على الحيوان المرهون لو تركت لذهبت مجانا، وكذا اللبن لو ترك لفسد، وبيعُه أولاً فأولاً متعذر، والحيوان لا بدّ له من نفقة، فقد يتعذر من المالك، وبيع بعض الرهن فيها قد يفوِّت الحق بالكلية(
)، فاقتضت الحاجة أن ينفق المرتهن عليه، ويركب ويشرب بقدر نفقته متحرياًّ للعدل في ذلك.

الراجح: 

الراجح -في نظري- هو القول الثاني: إن منع انتفاع المرتهن من الرهن ليس على عمومه، بل يستثنى منه ما كان مركوباً، ومحلوبا، فللمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن متحرِّياً للعدل في ذلك. وذلك لدلالة السنة الصحيحة عليه، ومتى ثبتت السنة في شيء صارت أصلا بنفسها، لا يجوز العدول عنها بدعوى معارضتها لأصول أخرى. والله تعالى أعلم. 
تطبيق القاعدة: 
تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يظهر في تقييد جواز الانتفاع بالركوب والحلب بقدر النفقة؛ إذ الأصل عدم الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه، وخولف هذا هنا؛ لأن الحاجة -أو الضرورة على قول أبي ثور ومن معه- تقتضي ذلك، فيتقيد بقدر الحاجة. والله تعالى أعلم. 


تقدمت الإشارة -في بداية هذا المبحث- إلى أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن بعد الإقباض بما يزيل ملكه، أو يضرّ بحق المرتهن بغير إذنه، كالبيع، والهبة(
).

قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد مَن رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن )(
).

واسْتُثْنِيَ من ذلك بيع العبد المرهون إذا جنى على غير سيده جنايةً موجبة للمال، ووجب بيعُه في جنايته، فإن ذلك جائز؛ لأن أرش الجناية متعلق برقبته(
) بالإجماع(
)، فكان مقدماً على حق المرتهن(
).

مما يؤيد أن أرش جناية العبد مقدم على الرهن:

1- أن أرش الجناية مقدم على حق المالك، والملك أقوى من الرهن، فأولى أن يقدم على الرهن(
).
2- أن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده اختياراً، وأرش الجناية ثبت بغير اختياره، مقدَّما على حقِّه، فيقدم على ما ثبت بعقده(
).
3- أن أرش الجناية مختصّ بالعين، يسقط بفواتها، وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين، ولا يختص بها، فكان تعلُّقُه بها أخفَّ وأدنى(
). 

وبعبارة أخرى: أن المجني عليه لا حق له في غير الرقبة، فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقّه، وأما المرتهن فحقّه متعلق بها وبالذمة، فلا يفوت بفواتها(
).

أرش جناية العبد المرهون له حالتان:

الحالة الأولى: أن يستغرق أرشُ الجناية قيمتَه، فإذا لم يُفْدَ بِيعَ العبد كله، وبطل الرهن(
).

الحالة الثانية: أن لا يستغرق أرشُ الجناية قيمتَه. فاختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيما إذا لم يُفْدَ هل يباع العبد كله، أو يباع منه بقدر أرش جنايته؟ 

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: إن لم يستغرق أرشُ جنايته قيمتَه بِيعَ منه بقدر الأرش، وباقيه رهن. وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
). 
القول الثاني: يباع العبد جميعه، ويكون الفاضل من ثمنه عن أرش جنايته رهناً. وهو قول عند الحنابلة(
).

ولم أقف على قول الحنفية والمالكية في المسألة، ولكن سبقت الإشارة إلى أن الحنفية يقولون بجواز بيع الراهن الرهن، وتتوقف إجازته على المرتهن(
).

تعليل القول الأول:
التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن بيع العبد في هذه الحالة إنما أبيح للضرورة، فيتقدر بقدرها. فالضرورة في بيع ما يقابل أرش جنايته، فيكون باقيه رهناً؛ لأنه لا معارِض له(
).

وبعبارة أخرى: أن بيعه إنما جاز لضرورة إيفاء الحق، فإذا اندفعت الضرورة ببيع البعض لم يجز بيع ما بقي؛ لعدم الضرورة فيه(
).

تعليل القول الثاني:
أن بيع بعض العبد تشقيص(
) له، وهو عيب ينقص به الثمن، وفيه ضرر بالمالك

والمرتهن، وهو مدفوع؛ لما روي عن النبي ( أنه قال: (( لا ضرر، ولا ضرار ))(
).

 محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا أمكن بيع بعض العبد الجاني، وأما إذا تعذر ذلك بِيعَ كلُّه، وجعل بقية الثمن رهناً(
). 

ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان العبد لا ينقص بالتشقيص، وإلا بِيعَ كله(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول، وذلك لقوة تعليله. والله تعالى أعلم.

الرهن وثيقة لدين المرتهن في غير الرهن أو بدله، وإنما تحصل الوثيقة بالحَجْر على الراهن، وقطع سلطةٍ كانت له؛ ليتحرك للأداء. فالراهن ممنوع من أن يتصرف في الرهن بعد الإقباض بما يزيل ملكه، أو يضرّ بحق المرتهن بغير إذنه، كالبيع، والهبة(
).

قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن )(
).

ومما يزيل ملكَ الراهنِ من الرهن الإعتاقُ، والاستيلاد(
)؛ لما يترتب عليه من عتقها بموته، وتقليل الرغبة فيها، والنقص من قيمتها، ويتضرر المرتهن به(
).

أما تصرف الراهن بإعتاق المرهون(
) بغير إذن المرتهن فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكمه:

فذهب المالكية(
)، والحنابلة(
) -على الصحيح من المذهب- إلى أنه يحرم، أي: لا يجوز ابتداءً، سواء كان الراهن موسراً أو معسراً.

وذهب الحنفية(
) إلى أن إعتاقه جائز، أي: يجوز ابتداءً، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا. وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وقول الدردير من المالكية(
). 

وذهب الشافعية إلى أن الموسر يجوز له الإقدام عليه، وأما المعسر فلا. وهو مقتضى نص الإمام الشافعي(
).

ونُقِلَ عن الإمام الشافعي أن الموسر يمنتع إقدامه عليه أيضا(
)، فيتفق مع الصحيح من مذهب الحنابلة.

وإذا أعتق الراهن الرهن، فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في نفوذه:

فذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
) في الصحيح من المذهب -وهو قولٌ

عند الشافعية(
)- إلى أنه ينفذ، سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه إعتاق من مالكٍ، جائز التصرف، تام الملك، فنفذ، كعتق المستأجر.

وفي قولٍ عند الشافعية(
)، والحنابلة(
): إن إعتاق الراهن لا ينفذ، موسراً كان أو معسراً؛ لأن الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه، فلا يتمكن من إبطاله مع بقاء الدين(
).

وذهب المالكية(
)، والشافعية في الأظهر(
) -وهو رواية عند الحنابلة(
)- إلى أن الراهن إن كان موسراً نفذ الإعتاق، وإن كان معسراً لا ينفذ؛ لأن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الرهن وبدلها، فلم ينفذ؛ لما فيه من الإضرار بالمرتهن(
)، ولأنه عتق يبطل به حق الغير، ففرق فيه بين الموسر والمعسر، كعتق الشريكين. والمعنى فيه: أن حق الوثيقة لا يتعطل، ولا يتأخر إذا كان موسراً(
).

فعلى القول بأنه لا ينفذ فإن الرهن يبقى على حاله(
).

وعلى القول بأنه ينفذ فإن الراهن يلزمه قيمة الرهن، وتجعل رهنا مكانه(
).

وعلى القول بأنه ينفذ إذا كان الراهن موسرا، ولا ينفذ إذا كان معسرا، فإن الرهن يبقى على حاله في حالة الإعسار، ويلزم الراهن قيمة الرهن في حالة الإيسار(
).

وذهب الشافعية(
) في هذه الحالة –أعني: حالة الإعسار- إلى أنه يجوز بيع هذه الجارية للضرورة، وإن كان البيع مفضٍ إلى إزالة ملك الراهن، وإنما جاز لضرورة الإيفاء بحق المرتهن، ولا تجوز هبتها؛ لعدم الضرورة إليها، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فالضرورة في إزالة ملك الراهن بالبيع إيفاءً بحق المرتهن، لا في إزالته بالهبة؛ إذ لا يتحقق المقصود بها.

وذهب المالكية إلى أن العبد في حالة الإعسار لا يباع إلا إذا حل الأجل، فإن أيسر الراهن في الأجل أُخِذَ منه الدينُ، ونَفَذَ العتقُ. وإن بقي معسرا عند الأجل بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين إذا كانت قيمته أكثر من الدين، وكان باقيه حراًّ. فإذا تعذر بيع بعضه بيع العبد كله، وما بقي عن الدين من ثمنه يكون ملكاً للراهن(
).

فطبقوا قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من وجهين:
أحدهما: أن إعتاق الراهن الرهنَ امتنع نفوذه في حالة إعساره للضرورة، وهي مراعاة حق المرتهن، فإذا أيسر في الأجل أخذ منه الدين، ونفذ العتق؛ لأن "ما جاز لعذر بطل بزواله"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها.

والثاني: أنه يباع من العبد مقدار ما يفي بالدين؛ لأن الأصل أن لا يباع، مراعاة لحق العتق، فلما أبيح بيعه مراعاة لحق المرتهن، تقيَّد ذلك بقدر ما يفي بحقّه، وباقيه يكون حراًّ، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". 
وأما ما ذهبوا إليه مِن أنه إذا تعذر بيع بعضه بيع العبد كله، وما بقي عن الدين من ثمنه يكون ملكاً للراهن، فلأن الحكم لما أوجب بيعه صُيِّرَ الباقي بعد قضاء الدين ملكا للسيد(
).

وأما تصرف الراهن بالاستيلاد بغير إذن المرتهن فهو مرتب على أنه ممنوع من وطء جاريته المرهونة. وهو قول أكثر أهل العلم(
)، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)،

والحنابلة(
)، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، فقال: ( أجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة )(
).

فإن كانت بكراً فليس للراهن وطؤها بحال؛ لأن الافتفاض ينقص قيمتها. وإن كانت ثيبا فكذلك إن كانت في سنٍّ تحبل؛ لأنها ربما حبلت فتفوت الوثيقة، أو تتعرض للهلاك في الطَّلق، ولنقصان الولادة(
).

فلو خالف ووطئ، فأولدها ففي صيرورتها أمّ ولد خلاف:

فالأصح عند الشافعية طرد أقوالهم الثلاثة المذكورة في الإعتاق(
).

فيكون الأظهر عندهم: أن الراهن إن كان موسراً نفذ الاستيلاد، وإن كان معسراً لم ينفذ(
). وهو مذهب المالكية(
).

والقول الثاني: إن استيلاد الراهن بعد الإقباض لا ينفذ مطلقا، أي: سواء كان موسراً أو معسراً(
).

والقول الثالث: إن استيلاد الراهن بعد الإقباض ينفذ مطلقاً، أي: سواء كان موسراً

أو معسراً (
). وهو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).

وتعليله: أن هذه أمّ ولد، فلم يثبت فيها حكم الرهن، كما لو كان الوطء سابقاً على الرهن، أو يقال: إن الاستيلاد معنى ينافي الرهن في ابتدائه، فنافاه في دوامه، كالحرية(
).

فعلى القول بعدم النفوذ فالرهن بحاله، كما في الإعتاق(
). 

وعلى القول بنفوذه يجب على الراهن قيمتها، وجعلت رهنا مكانها، كما في الإعتاق أيضا(
).

وعلى القول بأنه ينفذ إذا كان الراهن موسرا، ولا ينفذ إذا كان معسرا، فإن الرهن يبقى على حاله في حالة الإعسار، ويلزم الراهن قيمة الرهن في حالة الإيسار، كالحكم في الإعتاق.

وقال الشافعية في هذه الحالة: يباع على المعسر من هذه الجارية بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص، رعايةً لحق الاستيلاد، بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة، بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها؛ لأنها حامل بِحُرٍّ، وبعد أن تسقيه اللِّبَأ، وتوجد مرضعة خوفاً من أن يسافر بها المشتري، فيهلك ولدها. وإن استغرقها الدين، أو عُدِمَ من يشتري البعض، بيعت كلها بعد ما ذكر؛ للحاجة إليه في الأولى، وللضرورة في الثانية(
).

قال الشافعية: وليس للراهن أن يهب هذه الجارية للمرتهن، ولا لغيره، وإنما تباع في الحق للضرورة(
).

ولهذا قالوا: كل ما جاز بيعه جازتْ هبته بِالأَوْلَى؛ لأن بابها أوسع، ولكن يستثنى من هذا الضابط مسائل، منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر، فإنه يجوز بيعها للضرورة، ولا تجوز هبتها، لا من المرتهن، ولا من غيره(
).

فطبقوا قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من وجهين:
أحدهما: أن بيع هذه الجارية على المعسر جائز للضرورة، ولا ضرورة في هبتها، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها في بيعها لسدّ دين راهنها، ولا يتحقق ذلك في الهبة.

والثاني: أنه متى جاز بيعها، فإنما يباع منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص؛ لأن من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بما ترتفع به. فإذا أمكن سد الدين الذي عليه ببيع بعض الجارية المرهونة المستولدة لم يجز بيع جميعها مراعاة لحقّ الاستيلاد فيما بقي منها(
). وأما إن لم يوجد من يشتري بعضها بيع جميعها للضرورة. 

وللمالكية في حالة الإعسار مثل ما تقدم للشافعية. فقد ذهبوا إلى أن الراهن إذا لم يكن ملياًّ بقي الرهن –الذي هو الأمة- لأقصى الأجلين: الوضع، أو حلول أجل الدين، فتباع كلها، أو بعضها إن وفى بالدين، ووجد من يشتري البعض. واعتبروا هذه المسألة

إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد للضرورة، ولا يجوز هبتها(
). 

وبهذا يظهر وجه تطبيقهم لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، فلا حاجة لإعادته. والله تعالى أعلم. 




المَدِين والمَدْيُون بمعنى، وهو الذي عليه دَيْنٌ(
). فلا يخلو إما أن يكون

مفلَّساً(
) أو غير مفلَّس. والمفلَّس هو الذي حكم عليه القاضي بالتفليس(
). ولا يَحْكُمُ بالتفليس إلا القاضي(
).

المدين غير المفلَّس:

أما المدين الذي لم يفلَّس فإن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه، وملازمته؛ لقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((
). وإن كان له قدرة على وفاء دينه لم يحجر(
) عليه؛ لعدم الحاجة إلى الحجر، ووجب على الحاكم

أمره بوفائه بطلب غريمه. فإن أبى وفاء الدين الحالّ حبس بطلب ربِّه؛ ليبيع ماله في دينه؛ لأن قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم، فيحبسه الحاكم دفعاً لظلمه، وإيصالاً للحق إلى مستحقه(
). 

فإن أصرّ على عدم قضائه، ولم يبع مالَه باعه الحاكم، وقضاه؛ لقيامه مقامه، ودفعاً لضرر رب الدين بالتأخير. وهذا قول جمهور أهل العلم: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والصاحبين أبي يوسف ومحمد، وبقولهما الفتوى عند الحنفية(
).

وذهب أبو حنيفة إلى أن المدين لا يباع عليه ماله، وإنما يحبس ليبيعه في دينه إلا إذا

كان عليه أحدُ النقدين –الدنانير أو الدراهم- ومالُه من النقد نفسه، أو من النقد الآخر، فيجوز للقاضي أن يقضي دينه منه؛ لأنهما يتحدان جنساً في الثمنية والمالية. ولا يجوز له بيع عرضه وعقاره(
).

تطبيق القاعدة:

وعلى مذهب جمهور أهل العلم فإنما يبيع الحاكم من مال المدين الموسر الممتنع عن القضاء القدرَ الذي يفي بدينه، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها". وبيانه: أن الأصل عدم البيع، وإنما جوِّز للضرورة، فإذا ارتفعت الضرورة عاد الحظر.

المدين المفلَّس:
من كان مالُه لا يفي بما عليه من الدين الحالّ وطلب غرماؤه -كلُّهم أو بعضُهم-الحجر عليه وجب على الحاكم الحجر عليه -وهو المفلَّس في عرف الفقهاء- وباع ماله، وقسم ثمنه على نِسَبِ ديون غرمائه. وهذا قول جمهور أهل العلم: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والصاحبين أبي يوسف ومحمد، وبقولهما الفتوى عند الحنفية(
).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل، وطلب غرماؤه حبسه، والحجر عليه لم يحجر عليه الحاكم؛ لأن في الحجر إهدار أهليته، وإلحاقه بالبهائم، وذلك ضرر عظيم، فلا يجوز إلحاقه به؛ لدفع ضرر خاص. فإن كان له مال لا يجوز للحاكم أن يتصرف فيه؛ لأنه نوع حجر، ولأنه تجارة لا عن تراض، فيكون باطلا، ولكن يحبسه أبداً حتى يبيعه في دينه إيفاءً لحق الغرماء، ودفعا لظلمه(
).

والحجة مع الجمهور؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أنه قال: (( أصيب رجل في عهد رسول الله ( في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله (: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ( لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ))(
)، وعن كعب بن مالك(
) –رضي الله عنه- أنه قال: (( كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه- شاباًّ حليما سمحاً من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق مالَه كلَّه في الدين، فأتى النبيَّ ( غرماؤه، فلو تركوا أحداً من أجل أحدٍ لتركوا معاذاً من أجل رسول الله (، فباع لهم رسول الله ( مالَه حتى قام معاذ بغير شيء ))(
)، ولأن في الحجر عليه نظراً لحق الغرماء؛ لئلا يلحقهم الضرر بتصرف المدين في ماله بالبيع، والإقرار، ونحوهما بحيث لا يمكن انتزاعه بعد ذلك(
)، ولأن البيع واجب عليه؛ لإيفاء دينه، فإذا امتنع ناب القاضي منابه(
).

تطبيق القاعدة:

على قول الجمهور بأن مال المفلس يبيعه الحاكم لضرورة قضاء دينه، فلا يجوز له أن يبيع منه إلا القدرَ الذي يفي بدينه، وإن كان المفلَّس هو الذي أحاط الدين بماله، إلا أن السوق قد يتغير، فترتفع الأسعار، أو يستفيد المفلَّس مالاً قبل بيع جميع ماله، أو يبرؤه بعض غرمائه من حقوقه أو بعضها، فلا يجوز للحاكم إلا بيع القدر الذي يفي بدينه من ماله، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، و"ما شرع للحاجة يقدَّر بما يسدّها".

ويمكن تطبيق القاعدة من وجه آخر، وهو أن الحاكم يراعي فيما يبيع من مال المفلس ما هو أصلح له، ويكفي في قضاء دينه؛ لأن الأصل منع البيع عنه؛ لما يعني ذلك من إهدار أهليته، وعدم اعتبار رضاه، وإنما أبيح للضرورة، فيتقيد ذلك بقدر الضرورة، أي: بأقلّ خسارة تلحق به.

ففي إحدى الروايتين عن أبي يوسف ومحمد: أن القاضي يبدأ ببيع النقود؛ لأنها معدة للتقلب، ولا ينتفع بعينها، فيقضي دراهم دينه من دراهمه، ويبيع دنانيره بدراهم دينه، وبالعكس؛ لاتحادهما في الثمنية. فإن فضل شيء من الديون باع العروض فيها؛ لأنها قد تعدّ للتقلب، والاسترباح. فإن لم يف ثمنها بالدين باع العقار؛ لأنه يعدّ للاقتناء عادة، فلا يبيعه القاضي إلا عند الضرورة(
).

وفي الرواية الأخرى: يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى(
) من عروضه، ثم ما لا يخشى عليه التلف منه، ثم العقار(
).

وقال بعض فقهاء الحنفية: يبيع كل ما لا يحتاج إليه في الحال قبل أن يبيع ما يحتاج إليه في الحال(
). 
وحاصل الباب: أن القاضي نُصِبَ ناظراً، فينبغي له أن ينظر إلى المدين -كما ينظر إلى الدائن- فيبيع ما كان أنظر إليه، فبيع ما يخشى عليه التلف مثلاً أنظر له(
). 
ومن هذا القبيل قول المالكية: إن القاضي يبادر إلى بيع الحيوان، ويستأني في بيع العقار(
).

وقال الشافعية: يقدِّم القاضي بيع ما يخاف فساده -كالفواكه والبقول- ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار(
). والله تعالى أعلم. 

ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحقّ به من غيره ))(
). فدلّ هذا على أن المفلس متى حجر عليه فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها -بالشروط التي يأتي ذكرها- ملك فسخ البيع، وأخذ سلعته. وهو مذهب جمهور أهل العلم: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وغيرهم(
).

ومن تعليلاتهم: أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة، فجاز فيه الفسخ؛ لتعذر العوض، كالمسلم فيه إذا تعذر، ولأنه إذا شرط في البيع رهناً، فعجز عن تسليمه، استحق الفسخ، وهو وثيقة بالثمن، فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى(
). 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا تمّ قبض المبيع بالإذن، فبائعه أسوة الغرماء في ثمنه؛ لأن

المشتري قد قبضه، وصار في ضمانه، ولأن المعسر يستحق النظرة إلى الميسرة بقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((
)، فليس له أن يطالبه قبلها، ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن. وأما إذا أفلس قبل قبضه أو بعده لكن القبض تم بغير إذن بائعه فله استرداده، وحبسه بالثمن(
).

فالحنفية بهذا القول تمسكوا بالأصل، وهو نفاذ البيع بعد العقد، وبقاء المبيع ملكا للمشتري بعد إثبات يده عليه، وامتناع فسخه إلا لموجِب، كأن يكون بيعا باطلا، ورأوا أن الإفلاس ليس بموجِبٍ لجواز فسخه.

وتمسك الجمهور بالحديث، ورأوا وجوب العمل به، وإن جاء على خلاف هذا الأصل. وهو الأرجح. قال الإمام أحمد: ( لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث جاز له نقض حكمه )(
).

واعتبر الجمهور الحال حال ضرورة أو حاجة موجِبة لجواز الفسخ؛ لتعذر العوض بسبب إفلاسه(
)، ولكنهم ذكروا له شروطاً على اختلاف بينهم في بعضها، أو في

بعض تفاريعها، وهذه الشروط –بالنسبة لمتعَلَّقها- تنقسم إلى أربعة أقسام:

1- ما له تعلق بالمعوَّض، وهو المبيع المرجوع فيه، وما في معناه.
2- ما له تعلق بالعِوَض، وهو الثمن وغيره من الأعواض.
3- ما له تعلق بالمعاوضة، وهي الطريقة التي ملك المفلسُ بها المعوَّضَ.
4- ما له تعلق بالمفلس.

الشروط المتعلقة بالمعوَّض

أما الشروط المتعلقة بالمعوَّض ففيما يلي مجملها:
1- أن يكون باقياً بعينه، غيرَ متغيرٍ تغيراً يمنع الرجوع. فإن تغير تغيراً يمنع الرجوع(
) فلا يكون صاحبه أحقّ به من سائر الغرماء. وهذا محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الثلاثة، وإنما الخلاف في أنواع التغير المانعة من الرجوع، ففيها تفصيل وخلاف عريض(
).

2- أن يكون باقياً في ملك المفلس. فلو خرج عن ملكه بمثل بيع، أو هبة، أو إعتاق، أو وقف، فليس لصاحبه الرجوع. وهذا لا خلاف فيه(
).
3- ألا يكون قد تعلق به قبل التفليس حقٌ لغير المفلس، كحق الرهن والجناية. فلو كان قبلَ التفليس مرهونا، أو جانيا فتعلق برقبته أرش الجناية لم يملك صاحبه الرجوع،

إلا إذا انفكّ عن الرهن، أو برئ من الجناية، فيكون له الرجوع. وهو محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الثلاثة(
).

الشروط المتعلقة بالعِوَض

أما الشروط المتعلقة بالعِوَض ففيما يلي مجملها: 

1- أن يتعذر استيفاؤه بسبب الإفلاس(
). فلو كان بسبب امتناع مع اليسار أو هرب فلا يجوز الفسخ –على الأصح عند الشافعية- وإنما يستوفي حقَّه بالسلطان(
).
2- أن يكون حالاًّ. فلا رجوع في عين المعوض إذا كان العوض مؤجلا(
).

وهذا الشرط إنما يتأتى على المشهور من مذهبي الشافعية(
) والحنابلة(
): أن الدين المؤجل لا يَحُلُّ بالتفليس.
وأما على مذهب المالكية(
) –وهو قول عند الشافعية(
)، ورواية

عند الحنابلة(
)- أن الدين المؤجل على المفلس يَحُلُّ بالتفليس، فذِكرُ هذا الشرط يعدّ تكرارا؛ لأن التفليس لا يقع إلا بالديون الحالّة، فيصير الحالّ والمؤجل بعد التفليس سواء(
).
وهذا الشرط إنما ذكره الشافعية، فعليه تدخل الأمتعةُ المؤجلةُ الأثمانِ في البيع، كسائر أموال المفلس، ولا تُوقَفُ على أصحابها إلى حلول ديونهم، بل تباع، وتقسم على أصحاب الديون الحالّة. وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).
وفي وجهٍ ثانٍ عند الشافعية: أنها لا تباع، بل تُوقَفُ إلى انقضاء الأجل، فيختار صاحبها الفسخ أو الترك(
). وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

3- أن لا يكون البائع قبض من العوض شيئاً. فإن كان قد قبض شيئا من العوض سقط عنه حق الرجوع. وهذا مذهب الحنابلة(
)، والقول القديم للإمام الشافعي(
).
وقال الشافعي في الجديد: له أن يرجع بحصة ما بقي من العوض(
).
وذهب المالكية إلى أنه مخير: إن شاء ردّ ما قبضه، ورجع في جميع العين، وإن شاء حاصَّ الغرماء بما بقي له من العوض، ولم يرجع(
). 
هذا الخلاف فيما إذا وجد المعوَّض كاملاً، وأما إذا وجده ناقصا ففيه تفصيل وخلاف(
).

الشروط المتعلقة بالمعاوضة

أما الشروط المتعلقة بالمعاوضة ففيما يلي مجملها:

1- أن تكون معاوضة محضة. فيثبت الفسخ في عقود تتمحض معاوضةً، كالبيع، والسلم، والإجارة، والقرض، ولا يثبت في عقود غير معاوضة كالهبة، أو عقود لا تتمحض معاوضة، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد. وفي بعض مسائلها خلاف(
).
2- أن تكون سابقةً على الحجر. وهو احتراز عما يجري سببُه بعد الحجر، فلو باع من المفلس المحجور عليه ففي تعلقه بعين متاعه خلاف(
). والراجح عند الحنابلة أن له الرجوع بعين متاعه إن جهل الحجر عليه، وإلا فلا(
).   

الشرط المتعلق بالمفلس
وأما الشرط المتعلق بالمفلس فهو أن يكون حياًّ. فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وهو مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
).
وذهب الشافعية إلى أن هذا ليس بشرط، فلمن وجد عين متاعه الفسخ، واسترجاع العين، سواء كان المفلس حياًّ أو ميتاً(
).  

تطبيق القاعدة:

تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما يتمّ على مذهب جمهور أهل العلم، وذلك بالتقيد بشروط جواز فسخ العقد، واسترداد عين المعوَّض؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وكل شرط من هذه الشروط يعدّ جزء من محل الحكم عند من يقول به. والله تعالى أعلم. 



لا يجوز للجار أن يضع خشب حائطه على حائط جاره بغير إذنه؛ لأنه تصرف في ملك غيره ، قد يتضرر به بتوهينه، فلا يجوز إلا برضاه، وقد روي عن النبي  (أنه قال : (( لا ضرر، ولا ضرار ))(
)، ولأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة، فلا يجوز بغير إذنه، كالحمل على بهيمته، والبناء على أرضه(
).

ولكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( لا يمنَعْ جارٌ جارَه أن يغرِز خشبَةً في جدارِه ))(
)، وفي رواية عند البخاري : (( نهى رسول الله ( عن الشرب من فم القِرْبة أو السِّقاء، وأن يمنع جارَه أن يغرز خشبَهُ في داره ))(
)، فدلّ هذا على جواز الوضع، وأنه حقّ شرعي لا يجوز للجار أن يمنع جاره من التمتع به، كما لا يمنعه من التمتع بفضل الماء، وسائر المرافق.

وقد أثار هذا الحديث –أعني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عدة مسائل، وفيما يأتي بحث ثلاثٍ منها:


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- فيما يحمل عليه النهي الوارد في حديث أبي هريرة السابق(
)، فحمله بعضهم على الندب إلى بِرِّ الجار، والتجاوز له، والإحسان إليه، وأن ذلك ليس على الوجوب. فعليه: لا يجوز للجار أن يضع خشب حائطه على حائط جاره إلا بإذنه، فإن فعل ذلك فلصاحب الحائط منعه، وإزالته، وتركه أفضل وأحسن امتثالاً لنهيه ( عن ذلك. وهذا هو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحد قولي الإمام الشافعي في الجديد(
) -وهو الأظهر(
)- وقول عند الحنابلة(
).

والمذهب عند الحنابلة(
) حمله على الإيجاب بشرطين يأتي ذكرهما. وهو من مفردات المذهب(
). وهو القول القديم للإمام الشافعي، وأحد قوليه في

الجديد(
). فعليه: يجوز للجار أن يضع خشب حائطه على حائط جاره بغير إذنه، وليس لصاحب الحائط منعه من ذلك.

والمجوِّزون للوضع بغير إذن صاحب الحائط قيدوا ذلك بشروطٍ، وفيما يلي بيانها:

1- أن لا يكون الوضع مضراًّ بحائط الجار(
).

فإن كان يضر بالحائط -لضعفه عن حمله- لم يجز بغير خلاف؛ لما روي عن النبي ( أنه قال: (( لا ضرر ولا ضرار ))(
)، ولأن الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الإضرار به(
)، ولأنه تصرف في حائط غيره بما يضرّ به فلم يجز، كنقضه(
).

2- أن تدعو الضرورة أو الحاجة إلى الوضع(
). 

ليس للجار أن يضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة أو الحاجة. فإن دعت إليه الضرورة أو الحاجة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به جاز، ولا يجوز لرب الحائط أن يمنعه. وإن منعه أجبره الحاكم عليه(
).

هذا فيما إذا لم يحصل له استغناء عن وضعها على حائط الجار. فإن كان مضطراًّ أو محتاجا إلى الوضع، ولا يضرّ بحائط الجار إلا أن به غنيةً عنه -لإمكان وضعه على غيره- فلا يجوز له الوضع -وبه قال أكثر الحنابلة، وهو الصحيح من المذهب(
)- لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة فلم يجز، كبناء حائط عليه، وتطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها حيث تدعو الضرورة أو الحاجة إلى الوضع، وفي حالة وجود ما يغني عن وضعها على حائط الجار أصبح غير مضطر، أو غير محتاج إليه، فلم يجز له وضعها على حائطه إلا بإذنه.
وأشار ابن عقيل من الحنابلة إلى جواز الوضع مع وجود الاستغناء عنه؛ لظاهر حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- السابق، ولأن "ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة"، كالفسخ بالخيار أو بالعيب، ورخص السفر، وغير ذلك(
).
ويعني بذلك: أن الحاجة إلى هذا الحكم معتبرة في أصل التشريع، ولكن حاجة آحاد الناس إليه قَبْلَ تعاطيه غير معتبرة، فيكون لمن له حاجة ومن ليس له حاجة أن يستفيد منه، كالحال في شرعية البيع، والقرض، والمساقاة، ونحوها. وقد تقدم مثل هذا البيان في التمهيد(
).
هذا باعتبارِ الوضع إرفاقا محضا، واعتبارُه إرفاقا محضا -كالاستظلال بجدار الغير- محل نظر؛ لما يتضمنه من الاستيلاء على حيِّزٍ، واحتمال توهينه حائطَ غيره، وامتلاك صاحب الحائط التعاقد على محل الوضع بالإعارة، والإجارة، وغيرهما.
وهذان الشرطان نصّ عليهما الحنابلة على المذهب، والشافعية على القول القديم، وزاد بعض الشافعية شرطا ثالثاً، وهو:

3- أن لا يحتاج المالك إلى وضع خشبه على المكان الذي أراد الجار المحتاج وضع خشبه عليه، وإلا قدمت حاجة المالك(
).

هذا وإن لم يصرح به الحنابلة، لكنه لا يتعارض مع أصولهم، بل هو -بإمعان النظر- يندرج تحت الشرط الأول، وهو عدم المساس بما يضرّ بمصلحة صاحب الحائط.
وزاد بعض الشافعية شروطا أخرى(
)، كلها تعود إلى الشرطين الأولين.

تطبيق القاعدة:

تقدم بيان تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وهو يعود إلى أن تطبيقها إنما يتم على مذهب الحنابلة والقول القديم للشافعي، وذلك بالتقيد بشروط جواز وضع الجار خشبه على حائط جاره بغير إذنه؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وكل شرط من هذه الشروط يعدّ جزء من محل الحكم. والله تعالى أعلم.

تقدم في المسألة الأولى أن الحنابلة ذهبوا إلى أن الجار لا يجوز له أن يضع خشبه على حائط أو جدار جاره إلا عند الضرورة أو الحاجة، إذا لم يضرّ به، فإن أبى صاحب الجدار في هذه الحالة أجبره الحاكم عليه. وهو من باب الحكم عليه بوجوب إرفاق جاره، ولا يعني ذلك أنه مملَّك بهذا الحق، بحيث يجوز له بعد التمليك أن يملِّكَ غيرَه، بعوض أو بغير عوض، بل هو متمتع به، ولا يجوز له أن يملِّك غيرَه بإعارة، أو إجارة، أو نحوهما. وهذا هو مقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم تجاوزه. فالإباحة مقيدة بحاجة الجار إلى الارتفاق بوضع خشبه على حائط جاره بشرطه،  لا في تمليك غيره هذا الحق أو موجَبه.

قال ابن قدامة: ( لو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يَمْلِكْ إعارتَه، ولا إجارتَه؛ لأنه إنما كان له ذلك لحاجته الماسَّة إلى وضع خشبه، ولا حاجة له إلى وضع خشب غيره، فلم يملكْه. وكذلك لا يملك بيع حقّه من وضع خشبه، ولا المصالحة عنه للمالك، ولا لغيره؛ لأنه أبيح له من حقّ غيره لحاجته، فلم يجز له ذلك فيه، كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة )(
).  

هذا هو مذهب الحنابلة، ولم أقف على هذا التفريع عند الشافعية على القول القديم للشافعي، ولا إخالهم يختلفون فيه. والله تعالى أعلم 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد. ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: يجوز وضعها عليه. وهو رواية عن الإمام أحمد -وهو المذهب(
)- وقول جماعة من شيوخ المالكية، وأفتى به ابن عتاب(
) منهم(
).

القول الثاني: لا يجوز وضعها عليه. وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وقول جماعة من شيوخ المالكية، وأفتى به ابن القطان منهم(
)، وصوَّبه ابن عرفة على أنه الجاري على حمل حديث أبي هريرة السابق(
) على الندب(
).

محل الخلاف:
محل الخلاف فيما إذا وُجِدَ الشرطان: وجود الضرورة أو الحاجة إلى وضعها على

جدار المسجد، وعدم الإضرار به، فإذا اختلّ أحدهما امتنع الوضع(
).

تعليل القول الأول: 

أن وضعها إذا جاز في ملك الجار مع أن حقّه مبني على الشحّ والضيق ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى(
).

تعليل القول الثاني: 

أن القياس يقتضي المنع في حق الله وحق الآدمي، ولكن ترك في حق الجار للخبر الوارد فيه، وهو قوله (: (( لا يمنَعْ جارٌ جارَه أن يغرِز خشبَةً في جدارِه ))(
)، فوجب البقاء في غيره على مقتضى القياس(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وعدم تجاوزه، وقد تقدم أن من صيغ هذه القاعدة أن "الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها"(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يجوز لجار المسجد إذا توفر الشرطان أن يضع خشبه على جدار المسجد، وذلك لقوة تعليله، وضعف تعليل القول الثاني. فالتمسك بالقاعدة هنا ضعيف لمعارضته للقياس الأولوي الذي استدل به أصحاب القول الأول. والله تعالى أعلم.


هذه المسألة ذكرها فقهاء الحنفية في مجلة الأحكام العدلية تحت قاعدة "يدفع الضرر الفاحش بأيِّ وجهٍ كان"(
). فقالوا: ( رؤية المحل الذي هو مقرّ النساء -كصحن الدار، والمطبخ، والبئر- تعدّ ضرراً فاحشاً، فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناء جديدا، وجعل له شباكاً مُطِلاًّ على المحل الذي هو مقرّ لنساء جاره، سواء كان ملاصقا، أو بينهما طريق فاصل، فإنه يؤمر برفع الضرر، ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع طبلة(
)، لكن لا يجبر على سدّ الشباك بالكلية )(
). 

فيفهم من هذا أن سدّ الشباك بالكلية يعدّ ضرراً فاحشاً؛ لأنه يؤدي إلى أن يعيش صاحب البيت في ظلمة دائمة، فلا يجبر عليه(
)، ورؤية المحل الذي هو مقرّ النساء من الشباك تعدّ أيضا ضرارا فاحشاً، والضرر لا يزال بالضرر، فاقتضى الأمر أن لا يؤمر بسدّ الشباك بالكلية، بل بما هو أخف من ذلك ضررا، وهو بناء حاجز يمنعه من النظر إلى نساء جاره، تطبيقاً لقاعدة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرين، و"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما"، وهي جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". فمنعه من النظر إلى نساء جاره يتحقق بأمره ببناء حاجز، فلا يؤمر بسدّ شباكه بالكلية. والله تعالى أعلم. 




الوَقْف لغة: الحَبس، يقال: وقف الدارَ والأرضَ ونحوهما، أي: حبسها في سبيل الله، ويقال: وقفها على فلان، وله. وإذا قال فيه: "أوقفها" فهي لغة رديئة. ويسمى الشيء الموقوف وقْفاً من باب تسمية الشيء باسم المصدر، ولذا يُجمَع جمعَ قلَّةٍ على "أوقاف"، وجمعَ كثرةٍ على "وُقوف". ويقال له أيضا: الحُبْس. و"وَقَف" الذي مصدره الوقف يتعدى، و"وقَف" الذي مصدره الوُقوف لازم، وكلاهما من باب "وَعَدَ"(
). 

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه شرعا، وإليك جملة منها على اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة:

مذهب الحنفية:

الوقف عند الحنفية: هو ( حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة )(
).

قال فقهاء الحنفية: هذا عند أبي حنيفة، وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد فالوقف: هو ( حبسها على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحبّ )(
).

والفرق بينهما في أن الشيء الموقوف باقٍ في حكم ملك الواقف عند أبي حنيفة، فيكون جائزا -غير لازم- كالعارية، فلو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة، ويورث

عنه. ولا يلزم -عنده- إلا بأحد أمرين: أن يحكم به القاضي، أو يخرجه مخرج الوصية. وأما عند الصاحبين فالموقوف في حكم ملك الله تعالى –وإن كان المخلوق ملكاً له سبحانه- فيلزم الوقف بدون هذين الأمرين، ولا يجوز للواقف إبطاله، ولا يورث عنه. وعلى قولهما الفتوى(
).

مذهب المالكية:

الوقف عند المالكية: هو ( جعل منفعةِ مملوكٍ -ولو بأجرة- أو غلَّته لمستحقّ بصيغةٍ مدةَ ما يراه المحبس )(
).

 فالتأبيد ليس شرطا في الوقف على القول الراجح عندهم. وجعله بعضهم شرطا، فعرفه بقوله: ( هو إعطاء المنافع على سبيل التأبيد )(
).

مذهب الشافعية:

الوقف عند الشافعية: هو ( حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود )(
).

وقريب منه قول بعضهم: هو ( حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير، تقرباً إلى الله تعالى )(
).

مذهب الحنابلة:

عرف ابن قدامة –رحمه الله- الوقف فقال: هو ( تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة )(
).

وذكر المتأخرون عنه ما هو أوضح من ذلك ، وأجمع لشروطه، فقالوا : الوقف هو ( تحبيسُ مالكٍ مطلقِ التصرف مالَه المنتفعَ به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف المالك وغيره في رقبته، يصرف رَيْعه(
) إلى جهةِ برٍّ تقرباً إلى الله تعالى )(
).

المستنبَط من التعريفات السابقة:

يفهم من هذه التعريفات أن الوقف نوع من الصدقة، يراد منه بقاء العين، واستيفاء منفعتها على الدوام، أو على مدة بقاء العين موقوفةً على القول الراجح عند المالكية. فعلى هذا لا يجوز بيع الوقف؛ لأن في البيع تمليك العين والمنفعة، والعين الموقوفة يراد منها البقاء، وعدم التمليك، ومنفعتُها قد تم التصدق بها، ولذا لو اشترط مع الوقف بيعه بطل وقفه عند جماعة من أهل العلم(
). وعلى منع بيعه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)،

والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ومما استدلوا به على منع بيع الوقف ابتداءً ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنه استفاد نخلاً، فأخبر النبيّ ( أنه أراد أن يتصدق به، فقال له النبي (: (( تصدَّقْ بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ))(
).

 وهناك حالات استثنائية ذكرها أهل العلم -على اختلاف بينهم- يجوز فيها بيع الوقف للضرورة أو للحاجة، وإليك بيان جملة منها حسب المذاهب الفقهية الأربعة: 

مذهب الحنفية:

استثنى الحنفية أرض الوقف إذا غصبها غاصب، وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة، فإنه يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضا أخرى، فتكون وقفا على وجه الأولى. وكذا أرض الوقف إذا قلّ نزلها لآفة، وصارت لا تصلح للزراعة، ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرى، فإنه يصح(
).

واستثنوا أيضا أنقاض الوقف المنهدم، إذا تعذر عودُه والانتفاعُ به، ولم يكن له شيء يعمر منه، ولا أمكن إجارته، ولا تعميره، وخيف على ضياعها، فقالوا: تباع بأمر الحاكم، ويشترى بثمنها وقف مكانه(
).

وزاد على ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه، ويشتري بثمنه غيره(
).

وكذلك حصير المسجد إذا بلي، فإنه يباع، ويشترى بثمنه حصير آخر في قول محمد، وعليه الفتوى(
). وهو الأصح عند الشافعية كما يأتي(
). وعند أبي يوسف يباع ذلك، ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد(
).

وروي عن محمد أيضا: أن الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الاستغلال والقَيِّمُ يجد بثمنها أخرى هي أكثر رَيعا كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعا(
). وأفتى به بعض الحنفية(
).

وقال محمد: إذا خرب المسجد، وليس له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه؛ لبناء مسجد آخر، أو لخراب القرية، أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها، واستغنوا عنه، فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته(
). 

ومعنى ذلك -عند محمد- أن الوقف يبطل، ويرجع إلى ملك الواقف، فيجوز له حينئذ بيعه(
). وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو أنه مسجد أبدا إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثا، ولا يجوز نقله، ونُقِلَ ما له إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا. وعلى قولهما الفتوى في المذهب(
). وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة

كقول محمد(
).

وقال محمد أيضا في الفرس إذا جُعِلَ حبيسا في سبيل الله، فصار بحيث لا يستطاع أن يركب: إنه يباع، ويصرف ثمنه إلى صاحبه، أو ورثته، كما في المسجد. وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرس آخر يغزى عليه، ولا حاجة إلى الحاكم(
).

ونقل عن شمس الأئمة الحَلْواني(
) أنه يجوز للقاضي والمتولي أن يبيع عقار المسجد لمصلحة المسجد، ويشتري مكانه آخر، وإن لم ينقطع، بشرط أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه للمسجد. والمذهب منع البيع(
).

وأفتى بعض الحنفية: أنَّ لقيِّم وقفٍ إذا خاف من السلطان، أو من وارثٍ يغلب على أرض وقفٍ أو غيرها أن يبيعها، ويتصدق بثمنها. ولكن الفتوى على أنه لا يبيع(
).

مذهب المالكية:

  استثنى المالكية ما لا يتنفع به فيما حبس فيه من غير عقار –كفرسٍ

يَكْلَبُ(
)، وثوب يخلق، وعبد يهرم، وكتب علم تبلى- فإنه يباع، ويجعل ثمنه في مثله إن أمكن، أو شِقْصِه(
). وأما العقار المحبس فلا يجوز بيعه وإن خرب، ولا يجوز بيع أنقاضه، ولو بعقار آخر غير خربٍ إلا لتوسيع مسجد جامع، أو مقبرة، أو طريق(
).

ويباع عند المالكية أيضا الفرس ونحوه –كالبعير والبغل- المحبس لمثل الغزو، والرباط، وخدمة المسجد إذا احتاج إلى نفقة، ولم يوجد بيت مال يتولى النفقة عليه، أو لم يمكن التوصل إليه، فإنه يباع، ويعوض به سلاح ونحوه مما لا يحتاج لنفقة(
).

وأجاز بعض المالكية بيع العقار الموقوف الخرب بعقار غير خرب، ونُقِلَ عن الإمام مالك، والمذهب خلافه(
).

وفصل فيه بعضهم، فقال: إن كان في بقائه ضرر، ولا يرجى عود منفعته، جاز بيعه اتفاقا. وإن لم يكن في بقائه ضرر، ويرجى عود منفعته ،لم يجز بيعه اتفاقا. وإن خرب ولم يرج عود منفعته منعه مالك، وأجازه ابن القاسم(
).

وأجاز الإمام مالك -في رواية عنه- بيع العقار الموقوف الخرب لمصلحة(
).

والمصلحة –كما عرَّفها بعض الأصوليين- هي: ( جلب منفعة أو دفع مضرة )(
)، فتشمل ما بلغ منها حد الضرورة، أو الحاجة، أو تَنازَل عن رتبتيهما، وهو الذي يسمى بالتحسين(
).

مذهب الشافعية: 

استثنى الشافعية حُصُرَ المسجد الموقوفةَ البالية(
)، وجذوعَه المنكسرةَ أو القريبةَ الانكسارِ، وأستارَ الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، فإنه يجوز بيعها -في أصح الوجهين- لئلا تضيع، أو يضيق المكان بها بلا فائدة، ويشترى بثمنها مثلها إن أمكن،

وإلا يصرف في مصالح المسجد(
).

والمعنى فيه: هو تعطُّلُ منفعة الموقوف بسبب غير مضمون، مع وجود ضرر في بقائه(
).

ومقابل الأصح: أنه لا يباع ما ذكر، بل يترك بحاله أبدا؛ إدامةً للوقف في عينه(
).

واستثنوا كذلك الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح، جاز بيعه؛ لعدم إمكان الانتفاع به حالا(
).

وفي وجهٍ: أن الشجرة الموقوفة إذا جفّت أو قلعتها الريح تباع؛ لتعذر الانتفاع بها على الوجه الذي قصده الواقف. والأصح: منع بيعها(
). وزمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة(
)، ففيها الخلاف المذكور.

والمعنى فيه: هو تعطُّلُ منفعة الموقوف بسبب غير مضمون، وتعذُّر الانتفاع به إلا باستهلاكه، بإحراق، ونحوه(
).

مذهب الحنابلة:

استثنى الحنابلة كلّ وقفٍ تعطلت منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره -كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مَواتاً، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه- ولم يوجد في رَيعه ما يعمر به، فإنه يباع، ويصرف ثمنه في مثله إن أمكن، أو في بعض مثله. وهذا هو الصحيح من المذهب(
)، ومن مفرداته(
).

وذهب بعض الحنابلة إلى أن الوقف لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء، لا يردّ شيئا(
).

وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع الوقف لمصلحة، فقال: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة(
).

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن المساجد لا تباع، وإنما تنقل آلتها إلى مسجد آخر(
).

وعنه أيضا: لا تباع المساجد ولا غيرها، لكن تنقل آلتها(
).

واستثناء بيع الوقف للضرورة أو للحاجة أثار مسائل، منها:

1- هل يجوز بيع الوقف جميعه إذا أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه؟

2- هل يجوز بيع الوقف إذا قلتّ منافعه؟

ستتمّ دراستهما في المطلبين الآتيين:


هذه المسألة ذكرها الحنابلةُ بناء على مذهبهم: أنه لا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره، على ما تقدم(
)، ثم قالوا: لو أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته -وهو المذهب(
)- لأنه إذا جاز بيع الكل عند الحاجة، فبيع البعض مع بقاء البعض أولى(
).

قال الإمام أحمد: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما، وصرف ثمنهما عليه(
).

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً: (...أما الأرض فتباع. هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته، وإلا بيع ذلك، وعُمِّرَ به. نص عليه )(
). أي: نص عليه الإمام أحمد.

وهذا مقتضى قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أنه لا يجوز بيع جميع الوقف إذا أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه؛ لأن الأصل في بيع الوقف المنع، ولما أبيح بيعه عند الضرورة أو الحاجة تقيد ذلك بالقدر الذي يحتاج إليه في إصلاح باقيه.

وأفتى بهذا بعض الحنفية في رباطٍ كثرت دوابه، وعظمت مؤناتها، فقال: إن صار

البعض منها إلى حدّ لا يصلح لما ربط له جاز للقيِّم أن يبيع شيئا منها، وينفق ثمنها في علفها، أو ترميم الرباط؛ لأنه لا يمكنه إمساكها وحفظها. وإن لم تصر بهذه الحالة ليس له ذلك إلا أنه يمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها، ويربط ما زاد على ذلك في أدنى الرباط(
).

والمذهب عند الحنفية: أنه لا يجوز بيع بعض الموقوف لترميم الباقي بثمن ما باع(
). هذا في غير الأنقاض، وأما أنقاض الوقف فقد تقدم أنه يجوز بيعها بشروط(
). وجواز البيع يشمل ما لو انهدم الوقف كلّه أو بعضه. فإن انهدم كله صح بيعه بأمر الحاكم، ويُشترَى بثمنه وقفٌ مكانَه. وإن انهدم بعضه صح بيعه، وأمسك ثمنه لعمارته عند الحاجة(
). 

وجواز بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه هو الأقرب للصواب، تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وقد ذكر الحنابلة لذلك ثلاثة شروط:

أحدها: أن لا تمكن إجارته(
)، فيُعمَّرُ من غَلَّته.

والثاني: أن يتحد الواقف والجهة الموقوف عليها إن كانا عينين. فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز(
).

والثالث: إن كان الوقف عيناً واحدة، فيشترط أن لا تنقص قيمة العين المبيع

بعضها بالتشقيص. وإن نقصت القيمة بالتشقيص بيع الكل(
).

ويمكن تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من وجه آخر، وهو وجوب التقيد بهذه الشروط؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وكل شرط يعدّ جزء من محل الحكم. فعليه: لا يجوز تعمير وقف من ريع وقف آخر، ولو على جهته. وهو الراجح من مذهب الحنابلة(
).

وأفتى بعض الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته(
). قال المرداوي: هو قوي، بل عمل الناس عليه(
).

وقال بعض الحنابلة: ما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي(
). والتعميم أولى. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة ذكرها ابن قدامة بناءً على جواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه المقصودة منه بالكلية، فقال: ( إن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قلَّت، وكان غيرُه أنفعَ منه وأكثرَ ردٍّ(
) على أهل الوقف لم يجز بيعه )(
). وذلك تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، ومحلها فيما إذا تعطلت منافع الوقف المقصودة منه بالكلية أو ما في حكمه. وقد جاء مثل هذا البيان في كلام ابن قدامة حيث قال: (...لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع -وإن قلّ- ما يَضِيعُ المقصودُ، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حدٍّ لا يعدّ نفعا، فيكون وجود ذلك كالعدم )(
).

وأفتى بعض الحنفية بمثل هذا، فقال عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها: للمتولي أن يبيعها، ويشتري مكانها أخرى، وإن لم تتعطل ولكن يؤخذ بثمنها ما هو خير منها لم يجز له أن يبيعها(
). 

وروي عن محمد صاحب أبي حنيفة: أن الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الاستغلال، والقَيِّمُ يجد بثمنها أخرى هي أكثر رَيعاً كان له أن يبيعها، ويشتري بثمنها ما هو أكثر رَيعاً(
). وأفتى به شمس الأئمة الحلواني من فقهاء الحنفية(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
)؛ لأنه قال: يجوز بيع الوقف للمصلحة الراجحة(
). فيدخل فيها جواز بيع الوقف إذا قلّت منافعه ووجد غيره أنفعَ لأهل الوقف، وأكثرَ ردّاً عليهم. واحتجّ بقصة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- وهي أنه أمر عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- بإبدال مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين(
). قال الإمام أحمد: ( إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة، فحوَّل عبد الله بن مسعود المسجد، فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق )(
).

ووجه الاستدلال منها –كما قال شيخ الإسلام- أنه ( إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقا، فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى )(
).

وقال بعض الحنابلة: إن منافع الوقف إذا تعطلت معظمها جاز بيعه؛ تنـزيلا

للمعظم منـزلة الكل(
).

والأقرب إلى الصواب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، وذلك لدلالة قصة عمر -رضي الله عنه- عليه، فيكون التمسك بالقاعدة هنا ضعيفاً. والله تعالى أعلم.







الصِّياَل لغةً على وزن فِعال، والفِعال يأتي في الغالب مصدرا قياسيا للأفعال الثلاثية المجردة الدالة على امتناع، مثل: أَبَى إِباءً، ونَفَر نِفاراً، وجمَح جِماحاً. ويأتي أيضاً مصدرا لكل فعلٍ ثلاثيٍّ مزيد فيه بحرفٍ واحدٍ إذا كان على وزن "فَاعَلَ"، مثل: دافَعَ دِفاعاً، وقاتَلَ قِتالاً، وتابَعَ تِباعاً، فيكون فيه معنى المشاركة بين اثنين فأكثر، أو الموالاة في الفعل(
). والظاهر من استعمال الفقهاء لهذه الكلمة أنها مصدر لفعل ثلاثي مجرد، بدليل استعمالهم لاسمي الفاعل والمفعول المشتقّين منه، وهما: الصائل، والمَصُول عليه(
).

وفي معاجم اللغة: يقال: صاَلَ على قرنِه، يصول صَوْلاً، وصيالاً، وصؤولاً، وصَوَلاناً، وصالاً، ومَصالةً، إذا سطا عليه؛ ليقهره. ويأتي أيضا بمعنى: استطال، ووثب. واسم الفاعل منه: الصائل. والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس، ويتطاول عليهم. ويقال: رُبَّ قولٍ أشدُّ من صَوْلٍ. والمصاولة: المواثبة، وكذلك الصِّيال، والصيالة. وصال الفحل على الإبل صولاً، فهو صؤول، أي: قاتَلَها(
).

والصيال في اصطلاح الفقهاء: هو ( الوثوب على معصوم بغير حق )(
). وبعبارة أخرى: هو الوثوب بعدوان على نفس، أو طرف، أو منفعته، أو بضع ومقدماته، أو

مال(
).

ودرج الفقهاء على ذكر مجموعةِ أحكامٍ متعلقةٍ بدفع مرتكب المنكر ضمنَ مسائل الصيال، وإن لم يكن صائلا حقيقة، ولكن قد يقال: إنه صائل مجازا؛ لصياله على الشرع من حيث عدم امتثاله له(
). ومن ذلك دفع الزاني بامرأته، والناظر في داره إلى حريمه. وتأتي دراستهما في المسألتين: الخامسة والسادسة.

وأجمع أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية دفع الصائل(
). ومن مستند الإجماع قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((
)، وتسمية دفع الاعتداء اعتداءً إنما هو من باب المشاكلة(
)، وإلا فهو جزاءٌ ومقاومة للاعتداء الصادرة عن الأول(
)، وأبى الله –سبحانه وتعالى- إلا أن يكون عدلاً في شؤونه، وفي أحكامه وشرائعه، فأمر -سبحانه- بمراعاة المماثلة في دفع الاعتداء، فلا يجوز دفع المعتدي بالقتل -مثلاً- مع أنه يندفع بدونه.

ودفع الضرر الناتج عن الصيال قد يتم بقمع الصائل نفسه عن الاعتداء، أو باختيار أخف الضررين اللذين ألجأ إليهما، فلذا عقدت هذا المبحث على مطلبين:

أولهما: في دفع الصائل بأخفّ وسيلة للضرورة.

والثاني: فيما لو قال له: لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك، فأيهما يختار؟ 


دفع الصائل -آدميا كان أو حيوانا- أمر طبيعي مشروع، لضرورة رفع أو تخفيف شرّه وأذاه. وهو في صورته مقابلة الشرّ بالشرّ، والسيئة بالسيئة، والإيذاء بالإيذاء، والأصل في الإيذاء المنع، وإنما شرع في هذه الحالة للضرورة، فيتقيد بقدر ما يندفع به، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". فإذا كان الصائل يندفع بأكثر من وسيلة فيجب اختيار أخفّها إن أمكن؛ لأن الأشدّ يتضمن زيادة ضرر وإيذاء لا حاجة إليها، فلا يبيحها الشرع(
).

وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل بالدعاء عليه بكفّ شرّه عن المصول عليه، وإن كان بهلاكه، حيث غلب على الظنّ أنه لا يندفع إلا بالهلاك، وأنه لا يجوز دفعه بالسحر؛ لأن السحر حرام لذاته(
). وإنما الحديث هنا عن الوسائل الحسية المشروعة للدفع، كالكلام، والضرب، والقتال، والقتل بالسيف، ونحوه.  

وهناك مسائل كثيرة متعلقة بدفع الصائل، ستتمّ دراسة ستٍّ منها فيما يأتي:


مراعاة الترتيب في دفع الصائل بالأخفّ فالأخف أمر واجب ابتداءً من حيث الجملة، وعليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، إلا ما يذكر من استثناءات –على اختلاف بينهم- كما في المسائل الأربع الآتية(
).

ومراعاة الترتيب تعني: أنه يجب على الدافع(
) أن يختار من أنواع الوسائل التي يتأتى الدفع بها ما يغلب على ظنِّه(
) أنه أخفُّها ضَرَراً على الصائل إن أمكن، كزجر بكلام، فاستغاثة بالناس(
)، أو تحصن بحصانة، فضرب بيده، فبسوط، فبعصا، فجرح، فقطع عضو من أعضائه، فقتل(
). وذلك تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن دفعه الصائلَ يوقِع عليه ضرراً، والأصل في إضرار الغير المنع، وإنما جوز في هذه الحالة لضرورة دفع أذاه، ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف(
). وقد تقدم في المبحث الثاني من التمهيد أن قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها" تعدّ جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وأن من صيغها "لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"(
).

واستثنى المالكية مما يجب مراعاة الترتيب فيه من وسائل الدفع المناشدةَ بالله أولاً إن أمكن، والإنذارَ، والمدافعةَ أولاً بالأخف، فرأوا بأن البدء بها مندوب إليه، وليس بواجب(
).

وإذا استنفد الدافع جميع وسائل الردع، ولم ينـزجر الصائل حتى أدى الدفع إلى قطع عضو من أعضائه أو قتله، فلا قود على الدافع، ولا دية، ولا كفارة. وهذا محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)،

والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ووجوب مراعاة الترتيب عند الشافعية مقيدة بأمور:

أحدها: أن تتعدد وسائل الدفع.

والثاني: أن يكون في غير حالة التحام القتال بين الصائل والدافع.

والثالث: أن يكون في غير الفاحشة.

والرابع: أن يكون الصائل معصوما. 

واحترز بالقيد الأول عما لو لم يكن للدافع إلا وسيلة واحدة –كالسيف- فيسقط الترتيب. ويأتي بحثه في المسألة الثانية.

واحترز بالقيد الثاني عما لو التحم القتال بين الصائل والدافع، وخرج الأمر عن الضبط، فتسقط مراعاة الترتيب. ويأتي بحثه في المسألة الثالثة.

واحترز بالقيد الثالث عما لو كان الصائل زانيا بامرأة الدافع أو غيرها، أو ناظراً إليها، أو نحو ذلك من مقدمات الزنا، فتسقط مراعاة الترتيب. ويأتي بحثه في المسألتين: الخامسة، والسادسة.

واحترز بالقيد الرابع عما لو كان الصائل غير معصوم فللدافع قتله بلا دفع بالأخف؛ لعدم حرمته(
). والله تعالى أعلم. 

ذكر السيف في هذه المسألة ليس له مفهوم، أي: مفهوم المخالفة فيه غير معتبر، بل الضابط فيها أنه متى تعذر الدفع بالأخفّ لفقدان الآلة جاز بالأشدّ، وإن كان الصائل يندفع بدونها، كأن لم يجد الدافع إلا نحو سيف أو سكين، فيضرب به. وهذا هو الصحيحُ من مذهبِ الشافعية(
).

وتعليله: أنه لا يمكنه الدفع إلا بالموجود، ولا يعدّ مقصِّراً في ترك استصحاب أخف الآلة للدفع، كالسوط، ونحوه، بدلَ السيف(
). 

فتكون هذه المسألة مستثناة من قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"(
)، ومستثناة كذلك من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأن المباح للضرورة لم يقدَّر بقدرها بسبب العجز عنه. 

وفي المسألة قول آخر –وهو وجه عند الشافعية(
)- إنه لا يجوز له أن يضرب بنحو السيف ما دام يندفع بدونه -مثل العصا- تطبيقاً لقاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، وقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الصائل يمكن دفعه من غير جرح وقتل، فلا يجوز دفعه بما يوجب ذلك(
).

ويمكن الاعتراض عليه بما تقدم في تعليل القول الأول: أنه لا يتأتى له الدفع

إلا بذلك، والقاعدة متضمنة لشرطها، وهو قوله: "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه..."، وفي هذه الحالة لا يمكنه الدفع بأسهل الوجوه؛ لفقدان الآلة. 

ولم أقف على قول بقية المذاهب الفقهية الثلاثة في هذه المسألة. 

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إن الدفع متى تعذر بالأخفّ لفقدان الآلة جاز بالأشدّ، وإن كان الصائل يندفع بدونها، وذلك لقوة تعليله، فيكون التمسك بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" هنا ضعيف؛ لما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.

هذه المسألة من المسائل الاستثنائية من قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، وذلك أن الشافعية قالوا: لو التحم القتال بين الصائل والدافع، واشتدّ أمر الدافع عن الضبط سقط عنه مراعاة الترتيب(
)، فيجوز له في هذه الحالة تحقيق الدفع المقصود بوسيلة أصعب مع إمكان الأسهل.

وتعدّ هذه المسألة من المسائل الاستثنائية من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أيضا، وبيانه: أن المباح –وهو الدفع المتضمن لإضرار الغير- لم يقدَّر بقدر الضرورة؛ إذ مع إمكان استخدام الوسيلة الأخف أبيح للدافع -في هذه الحالة- أن يستخدم الوسيلة الأشدّ، بسبب أن الأمر قد خرج عن الروية، والسيطرة. 

وللمالكية مثل هذا القول، حيث قالوا: يجوز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم(
) ما لم يعاجل بالقتال، وإلا فلا إنذار(
).

ولعل العلة في ذلك أنه لا يؤمن أن يزيد الصائل في طغيانه، فيقضي على المصول عليه، فأبيح للدافع أن يبادر بالدفع، ولا يندب له تقديم الإنذار إليه أولاًّ، استثناء مما عليه المذهب عند المالكية أن تقديم الإنذار مندوب إليه في دفع كل صائل(
). 

وقريب من هذا قول الحنابلة: إن لم يمكن الدافعَ دفعُ الصائل إلا بالقتل، أو خاف ابتداءً أن يبدأه بالقتل إن لم يعاجله بالدفع فله ضربه بما يقتله، ويقطع طرفه، ويكون ذلك هدرا؛ لأنه تَلِفَ لدفع شرِّه، فلم يضمنه كالباغي، ولأن الدافع اضطرّ إلى قتله، فصار كقاتل نفسه(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم في المسألة الأولى أنه يجب مراعاة الترتيب في دفع الصائل بالأخف فالأخف، وأن الدافع إن عمل بالترتيب، وانتهى الدفع إلى قطع عضو من أعضاء الصائل أو قتله، فلا قود على الدافع، ولا دية، ولا كفارة. فلو خالف الترتيب، وعدل إلى رتبة أشدّ مع إمكان الاكتفاء بما هو أخفّ منها ضَمِنَ بالقود وغيره(
). نصّ عليه الشافعية(
)، وهو -من حيث الجملة- محل اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة، فلو أدّت المخالفة إلى إتلاف عضو أو نفس ضمنه الدافع.

ومن ذلك ما ذهب إليه الحنفية: أن من دخل عليه غيره ليلا، فأخرج السرقة من بيته، فاتبعه رب البيت، فقتله، فلا شيء عليه إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله. وإن علم ذلك فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص؛ لقتله بغير حقّ، كالمغصوب منه إذا قتل الغاصبَ، فإنه يجب القود؛ لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي(
). 

وقال ابن فرحون من المالكية: ( لو نظر من كوّة أو من باب، ففقأ صاحب الدار عينه، ضمن؛ لأنه قادر على زجره، ودفعه بالأخفّ )(
). والمعتمد في المذهب أنه إن قصد عين الناظر، فرماها بحجر ونحوها، ففقأها ضمنها بالقود، وإن لم يقصدها بالرمي، بل قصد زجره ضمنها بالدية، وتكون على العاقلة(
).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: ( يدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به. فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع بالعصا لم يجز ضربه بحديدة، وإن أمكنه دفعه بقطع عضو لم يجز قتله. وإن لم يمكن إلا بالقتل قتله، ولم يضمنه؛ لأنه قتل بحقّ فلم يضمنه كالباغي...فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه فقطع منه عضوا ضمنه. وإن أمكنه دفعه بقطع عضو فقتله أو قطع زيادة على ما يندفع به شرّه ففيما عداه يبقى على العصمة )(
).

تطبيق القاعدة:

تقدم - في المسألة الأولى - أن الدافع إذا استنفد جميع وسائل الردع، ولم ينـزجر الصائل حتى أدى الدفع إلى قطع عضو من أعضائه أو قتله، فلا قود عليه، ولا دية، ولا كفارة. فإسقاط الضمان عنه مقيَّد بما إذا راعى الترتيب في دفعه. وإذا خالف الترتيب، فدفع بما هو أشدّ مما يندفع به الصائل، وترتب على المخالفة قطع عضو، أو إتلاف نفس، لزمه الضمان بالقود وغيره، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها. والله تعالى أعلم. 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- (( أن سعد بن عبادة الأنصاري(
) قال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله (: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله (: اسمعوا إلى ما يقول سيِّدُكم ))(
). 

ولمسلم أيضاً بلفظ آخر: (( أن سعد بن عُبادَة قال: يا رسول الله! إن وجدتُ مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: "نعم" ))(
).

ولمسلم أيضاً بلفظ آخر: (( قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! لو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله (: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله (: اسمعوا إلى ما يقول سيدُكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني ))(
).

فدل هذا الحديث -بألفاظه- على أنه لا يجوز للإنسان الإقدام على قَتْلِ مَن وجده يزني بامرأته حتى يشهد على زناه أربعةً من الرجال، أو يدفعه بغير قتل.

قال ابن عبد البر : يريد ( بهذا الحديث -والله أعلم- ( أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير )(
).

ولا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- فيمن وجد مع امرأته رجلا يزني بها، فقتله، ولم يأت بالبينة، ولم يعترف به ولي المقتول، ولم يُعْلَم ما ذكره عنه إلا بدعواه، أنه لا يقبل منه ما ادعاه، وأنه يقتل به(
).

فعلى هذا، لا يجوز له قتله قضاءً؛ لأنه لا يُصدَّق على دعواه، ويفضي ذلك إلى الاقتصاص منه، وأما قتله ديانةً فقد اختلف العلماء فيه.

قال ابن رشد الجد: ( معنى قوله (: "نعم" النهيُ له عن قتله... بل يجب عليه أن يضربه، ويخرجه عن منـزله، ولا يقتله وإن رآه يزني بها وهو محصن؛ إذ لا يُصدَّق في ذلك )(
). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن وجد رجلا مع امرأته يفعل معها الفاحشة فقتلها: ( إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها(
) فلا شيء عليه في الباطن(
) في

أظهر قولي العلماء، وهو أظهر القولين في مذهب أحمد )(
).

وقال ابن حجر: ( اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا، فتحقق الأمر، فقتله، هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الإقدام، وقالوا: يقتصّ منه )(
).

وقال ابن نجيم نقلاًً: ( الأصل في كل شخص إذا رأى مسلما يزني أن يحل له قتله، وإنما يمتنع خوفاً أن يَقْتُلَهُ ولا يُصَدَّقُ في أنه زنى )(
). 

وعلى القول بجواز قتله ديانةً اختلفوا هل يجوز له أن يبدأ بالقتل، وإن اندفع بدونه؟

ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز أن يبدأ بالقتل، وإن اندفع بدونه. وهو مذهب الحنفية(
)، وقول الماوردي، وغيره من الشافعية(
)، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة(
).

 القول الثاني: لا يجوز أن يبدأ بالقتل، بل يشترط التدرج في الدفع. فإذا اندفع بغير قتل فلا يجوز قتله. وهو المعتمد عند الشافعية(
) بناءً على ما ذكره الرافعي(
)، والنووي(
)، وهو الراجح من مذهب الحنابلة(
)، وقول عند الحنفية(
).

القول الثالث: يجوز للدافع أن يبدأ بالقتل إن كان الزاني محصناً، وإن كان غير محصن فلا يجوز أن يبدأ بقتله إن اندفع بدونه. وهو قول عند الحنفية(
)، وقال به ابن حجر من الشافعية، ولكنه زاد: إلا إن أدى دفعه إلى مضي زمن، وهو متلبس بالفاحشة(
). 

وقول الرافعي والنووي قريب من هذا أيضا؛ فإنهما قالا: إذا وجد رجلا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شيء عليه، وإن اندفع بضرب وغيره، ثم قتله لزمه القصاص إن لم يكن الزاني محصنا، فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح من مذهب الشافعية(
).

بيد أن إسقاط القصاص عنه إذا كان الزاني محصناً لا يدل على جواز قتله ابتداء، وإنما منع من ترتب أثر القتل العمد عليه؛ لكون المقتول مباح الدم، فهو شبهة يدرأ بها الحد(
)، ولهذا قال العلماء: للإمام أن يعزِّره للافتيات

عليه(
).

دليل القول الأول:
1- ظاهر الأثر عن عمر رضي الله عنه، وفيه: (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته، فجاء أهلها يشكون عليه، فقال الرجل: إني قد وجدت لكاعا(
) قد تفخذها، فضربت ما هنالك بالسيف. فأخذ السيف فهزّه ثم أعاده إليه، فقال: إن عادَ فعدْ ))(
).
2- أن هذا الرجل جنى على حرمته، فهو كفقء عين الناظر إليها، فلا حاجة لإنذاره قبل ذلك عملا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك(
)، وكالذي انتزع يده من فم العاضّ حتى سقطت ثناياه، فأهدر النبيّ ( دمه، وقال: (( أفيدعُ إِصْبَعَه في فيك، تَقْضَمُها(
)،

كما يَقْضَمُ الفحلُ ))(
).
3- أن هذا الرجل في كل لحظة مجامع لها لا يحصل منعه منه بالتأني والتراخي، والمطلوب شرعا منعه منه رأساً، ولا يكون ذلك إلا بالقتل(
).

دليل القول الثاني:
1- ظاهر حديث سعد بن عبادة السابق، فإنه دليل على أن من ليس له بينة لا يجوز له أن يبدأ الزاني بالقتل.
2- أن منع الزاني من الزنا يعدّ من باب دفع الصائل، ويجب في دفع الصائل مراعاة التدريج، والدفع بالأهون فالأهون(
)، تطبيقاً لقاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
3- أن منع الزاني من الزنا في هذه الحالة ليس من الحد، بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز فيه القتل إلا إذا تعين طريقاً لإزالته(
).
دليل القول الثالث:
لم أقف على دليله، ولكنه يرجع إلى أن الزاني المحصن مباح الدم، فيجوز للدافع أن يبدأه بالقتل، وأما غير المحصن فلا يجوز له أن يقتله إذا كان يندفع بغيره؛ لأنه معصوم، ولا يباح قتله بالزنا(
).

وردّ عليه بما تقدم في دليل القول الثاني، وهو أن منع الزاني من الزنا في هذه الحالة ليس من الحد، بل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز فيه القتل إلا إذا تعين طريقاً لإزالته، فعليه لا معنى لاشتراط الإحصان فيه(
).

الراجح:
 الراجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو القول الثاني، وذلك لقوة دليله، فإن حديث سعد بن عبادة صحيح ثابت، ويدل على أنه لا يجوز بَدْءُ الزاني بالقتل، وإنما يدفع بغير القتل. فيكون دفعه من باب دفع الصائل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراعاة الترتيب في هذا واجبة، تطبيقاً لقاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

وأثر عمر –رضي الله عنه- لم أقف عليه، وإن صحّ فقد عارض ما هو أصح منه، وهو حديث سعد بن عبادة، فلا يعتمد عليه في الترجيح، وقد قال ابن عبد البر معلقا عليه: ( في هذا الحديث النهيُ عن قتلِ مَن هذه حالُه تعظيماً للدم، وخوفاً من التطرُّق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البينات، أو الإقرار الذي يقام عليه، وسدّ باب الافتيات على السلطان في الحدود التي جُعِلَتْ في الشريعة إليه، وأُمِرَ فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها )(
). والله تعالى أعلم. 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( لو اطَّلَعَ في بيتك أحدٌ ولم تأذن له، خَذَفْتَه(
) بحصاة، ففقأتَ عينه، ما كان عليك من جُناح ))(
)، فدل على جواز رمي المطلع بالحصاة، وأنه لو رماه بخفيف، ففقأها، فلا ضمان عليه(
). 

وإباحة رمي المطلع بالحصاة ولو أدى إلى فقء عينه إنما جاءت من باب الضرورة، وهي منعه فوراً من النظر إلى حرام، واختلف أهل العلم -رحمهم الله- هل يجوز رميه قبل إنذاره أو لا؟

ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: يجوز رميه قبل إنذاره. وهو المذهب عند المالكية(
)، وأصحُّ الوجهين عند الشافعية(
)، والمذهبُ عند الحنابلة(
).

ولا يجوز عند المالكية أن يقصد عينه بالرمي، وإلا اقتص منه(
).

القول الثاني: لا يجوز رميه قبل إنذاره. وهو قول ابن شاس وغيره من المالكية(
)، ووجه عند الشافعية(
)، وقول ابن حامد(
) من الحنابلة(
).

وهذا القول هو الأشبه بمذهب الحنفية؛ لأنهم قالوا: إذا نظر في باب دار رجل، ففقأ الرجل عينه، لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها. وإن أمكنه ضمن(
).

فعليه إن أمكن تنحيته بالإنذار لا يجوز رميه قبل ذلك. 

تحرير محل الخلاف:
قال الرافعي: ينبغي أن يقال: الإنذار الذي لا يوثق بكونه دافعا، ويخاف من البدء به مبادرة الصائل وخروج الأمر من اليد لا يجب البدء به بلا خلاف(
). 
وحَكَى عن إمام الحرمين: أن الإنذار الذي يوثق بكونه دافعا من تخويف وزعقة مزعجة لا يجوز أن يكون في وجوب البَدْء به خلاف، فمحل الخلاف إنما هو في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل، قد يفيد، وقد لا يفيد(
).

دليل القول الأول: 

1- ظاهر حديث أبي هريرة السابق، حيث أباح الرمي، ولم يشترط الإنذار(
)، وفي رواية عند مسلم (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه ))(
).
2- ظاهر حديث سهل بن سعد الأنصاري الساعدي: (( أن رجلا اطلع من جُحْر في دار النبيِّ (، والنبيُّ ( يَحُكّ رأسه بالمِدْرَى(
)، فقال: لو علمتُ أنك تنتظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قِبَلِ الأَبْصار ))(
). وفي لفظ عند البخاري: (( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ))(
).
ووجه الاستدلال منه: أنه ( لو علم أن الرجل كان ينظر إليه لطعن عينه بالمِدْرَى، وقد كان ( يمكن دفعه بالكلام(
).  
3- أن الكلام لا يجب تقديمه في دفع كل صائل، وأنه يجوز للمصول عليه الابتداء بالفعل(
). 

دليل القول الثاني: 

1- قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"، وهي جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الدفع يكون بالأهون فالأهون(
)، فضرورة ردع المطلع عن النظر إلى الحريم قد تندفع بالإنذار، وهو أخفّ من رميه بالحصاة التي قد يؤدي إلى فقء عينه، فيكتفى به، ولا ضرورة إلى البدء بالرمي.
2- أن المطلع قد يعتقد لنفسه عذراً، فيعرف بإنذاره ونهيه عن النظر. فإن أصرّ بعد ذلك نِيلَ منه(
).
3- أن المطلع ينذر أولاً، كمن استرق السمعَ، فإن الدافع لا يجوز له أن يقصِد أذنَه قبل إنذاره(
).

وأجيب عنه بالفرق، وبيانه من وجهين:
أحدهما: أن النص ورد في النظر لا في السمع، فلا يقاس عليه(
).
والثاني: أن السمع ليس كالنظر في الاطلاع على العورات، فالنظر أبلغ من السمع في ذلك، فلا يقاس عليه(
).

الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الأول: إنه يجوز للإنسان أن يرمي من ينظر في داره إلى حريمه قبل إنذاره، وذلك عملا بظواهر الأحاديث الواردة في هذا الشأن. والله تعالى أعلم.  

تطبيق القاعدة:

قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على القول الثاني، وقد سبق بيانه، فتكون المسألة من المسائل المندرجة تحت القاعدة. وأما على القول الأول فإن المسألة تكون من المسائل الاستثنائية من قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، و"لا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل"(
)، ومستثناة كذلك من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".

ويمكن تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من وجه آخر، وهو أنه متى

جاز الرمي -على القولين معا- تقيد ذلك بشروط الإباحة:

أحدها: أن يكون الرمي بشيء خفيف تقصد العين بمثله، كالحصاة، وهي الأحجار الصغيرة التي ترمى بين أطراف الأصابع، بدليل قوله في الحديث: (( خَذَفْتَه ))(
). فلو رماه بشيء ثقيل -كحجر كبير، أو حديدة ثقيلة- ضمن بالقصاص(
) أو الدية(
)، إلا إذا لم يجد غيره، فيجوز كما تقدم في الصائل إذا أمكن دفعه بالعصا ولم يجد الدافع إلا السيف(
).

واشترط المالكية أن لا يقصد الدافعُ عينَ المطلع بالرمي. فإن فعل ذلك ففيه القود(
). 

والثاني:  أن يكون المطلع فيه هو دار الرامي المختصة به بملك أو غيره(
).

والثالث: أن يكون المطلع غيرَ مأذون له بالنظر(
).

والرابع: أن يكون المطلع متعمداً في النظر والاطلاع. فلو كان مخطئا، أو وقع بصره عليه مصادَفةً، وعلم صاحب الدار الحال، لم يجز رميه(
).

 والخامس: أن تكون في الدار حريم، يحرم النظر إليها. والمراد بالحريم:

زوجة صاحب الدار، وأمته، ومحرمه، كأمه وأخته(
). وهو شرط عند الشافعية(
)، وقال به بعض الحنابلة(
). فلا يجوز الرمي إذا كانت الدار خالية من الناس، وكذلك إذا كان فيها من يحل النظر إليه مستورَ العورة. وأما إن كان فيها المالك وحده ففيه تفصيل عند الشافعية، وهو: إن كان مكشوف العورة فله الرمي، وإلا فلا في الأصح. واختار بعضهم الرمي مطلقا؛ لعموم الحديث(
)، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة(
).

والسادس: أن يتم الرمي حالَ نظره إلى حريم صاحب الدار(
)، لا قبله، ولا بعده؛ لأن النبي ( لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف، كما دل عليه ظاهر حديث سهل بن سعد الأنصاري السابق(
).

والسابع: أن يكون المطلع بالغا. فلا يجوز الرمي إلى صبي غير مراهق اتفاقا، وفي المراهق خلاف(
). 

والثامن: أن يكون الاطلاع من مثل شباك صغير أو ثقب. فلو نظر من الباب المفتوح لا يجوز رميه؛ لتفريط صاحب الدار بفتحه. وفي معناه الشباك الواسع العين، إلا أن ينذره، فيرميه(
).

وذهب بعض الحنابلة إلى أن هذا ليس بشرط(
). 

والتاسع: أن يكون النظر محرما، فلو كان مباحا لخطبة ونحوها بشرطه لا يجوز رمي الناظر(
).

والعاشر: أن لا يكون للناظر شبهة في النظر إلى داخل الدار؛ لأن رميه نوع من الحد، والحدود تدرأ بالشبهات. فلو كان له في الدار محرم أو زوجة أو أمة أو متاع لم يجز رميه؛ لأن له في النظر شبهة، كما لا يقطع بسرقة المال المشترك(
).
هذه هي الشروط التي وقفت عليها، فتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" إنما يتمّ بالتقيد بها؛ إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، وكل شرط من هذه الشروط يعدّ جزء من محل الحكم عند من يقول به. والله تعالى أعلم.

هذه المسألة من مسائل الإكراه، ذكرها الزيلعي، وأوردها ابن نجيم ضمن المسائل المندرجة تحت قاعدة "إذا تَعَارَضَ مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهما ضَرَراً بارتكابِ أخفِّهما"، وهذه القاعدة جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"؛ لأن ارتكاب المفسدة لا يجوز إلا عند الضرورة، ولا يجوز ارتكاب أعظم المفسدتين؛ لتضمنها زيادة ضرر لا تباح مع إمكان دفع الضرورة بارتكاب أخفّهما.

صورة المسألة:
صورتها: أن يقول المكرِه للمكرَه: "لَتُلْقِيَنَّ نفسَك في النار، أو من الجبل، أو لأَقْتُلَنَّك"، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه، ولكن فيه نوع خِفَّة(
).

الخلاف في المسألة: 

ذكر الزيلعي في حكم هذه المسألة تخريجين:

أحدهما: أن للمكرَه الخيار، إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل، وصبر حتى يقتل. وهذا مخرَّج على قول أبي حنيفة(
). 

والثاني: أن المكرَه يصبر، ولا يفعل ذلك. وهذا مخرَّج على قول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد(
).
تعليل القول الأول:

أن المكرَه ابتلي ببليتين، فيختار ما هو الأهون في زعمه(
).
تعليل القول الثاني: 

أن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه، فيصبر تحامياً عنه(
)؛ لأن الله تعالى يقول: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((
).
الراجح:
الراجح -في نظري- هو القول الثاني: إن المكرَه يصبر، ولا يفعل المطلوب منه؛ لقوة تعليله. والله تعالى أعلم. 

تطبيق القاعدة:

قاعدة "إذا تَعَارَضَ مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهما ضَرَراً بارتكابِ أخفِّهما" تنطبق على القولين معا. أما تطبيقها على القول الأول فواضح من خلال تعليله، وقد تقدم في المبحث الثاني من التمهيد(
) أن من صيغ هذه القاعدة قول الزيلعي(
) وغيره(
): "من ابتلي بِبَلِيتين وهما متساويتان يأخذ بأيّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما". فيختار الأهون ضرراً منهما في زعمه.

وأما تطبيقها على القول الثاني فإنه يختار الأهون في نظر المجتهد، وهو عند أبي يوسف ومحمد: أن يصبر المكرَه، ولا يلقي بنفسه إلى الهلاك، وإلا صار مشارِكاً لغيره في هلاك نفسه، وعدم المشاركة في هلاك نفسه أهون من المشاركة فيه.

وعلى هذا، فقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" تنطبق على القولين أيضا. وبيانه: أن من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة اختيار أخفّ الضررين، وأهون الشرّين؛ لدفع الضرر الناتج عن حالة الضرورة، سواء كان المختار هو الأخف في نظر المكلف على قول أبي حنيفة، أو في نظر المجتهد على قول صاحبيه، وإنما يترجح أحد القولين بدليل آخر غير القاعدة، وقد تأيَّد القول الثاني بالآية. والله تعالى أعلم.  



الذِّمِّيّ لغة: نسبة إلى الذِّمَّة، والذِّمَّةُ، والذمام بمعنى: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق. وسمي أهل الذمة بهذا الاسم لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم(
).

والمراد به في عرف الفقهاء: المواطِنُ غيرُ المسلم أعطي عهداً في دولة الإسلام بالحفاظ على روحه، وماله، وعدم المساس بدينه(
).

اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على أنَّ من شروط إقامة حدّ السرقة أنْ يكون المسروق مملوكا لغير السارق ملكاً تاماًّ، ليس للسارق فيه شبهةُ ملكٍ. فلو كان الملك ناقصا -بأن يكون للسارق شبهةُ ملكٍ فيه- دُرِئَ الحد عنه بسببه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات(
). 

فعلى هذا، ذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
) -ونص عليه الإمام أحمد(
)- إلى أن المسلم

إذا سرق من بيت المال لم تقطع يده. وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية(
).

ومما عُلِّلَ به هذا القول: أن للمسلم في هذا المال حقاًّ، فيكون له شبهة ملكٍ تمنع وجوب القطع؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، فكما لو سرق من مال له فيه شرك(
).

وذهب المالكية إلى أن يده تقطع(
)، ولا يدرأ عنه الحد؛ لحقارة ما يستحقّه من بيت المال، وضعفِ شبهة الملك(
).

وذهب الشافعية إلى التفصيل في ذلك، فقالوا: إن سرق من بيت المال مما أُفْرِزَ لطائفة مخصوصين، وليس السارق منهم، قطعت يده. وإن سرق من غيره ففيه أوجه:

أحدها: أن يده لا تقطع، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء سرق من الصدقات أو مال المصالح، أي: المرصد لحاجات الناس.

والثاني: أنه يجب القطع.

والثالث -وهو أصحّها- التفصيل: فإن كان السارق صاحب حقٍّ في المسروق -بأن سرق فقير من الصدقات أو مال المصالح- فلا قطع؛ لأن له شبهة ملك، والحدود تدرأ بالشبهات. وإن لم يكن صاحب حقٍّ فيه -كالغني يسرق من الصدقات- فإنه يقطع، بخلاف ما لو سرق من مال المصالح، فلا قطع على الأصح؛ لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة المساجد، والرباطات، والقناطير، فينتفع بها الغني والفقير(
).

هذا في المسلم. وأما إذا سرق الذمي من بيت المال فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إقامة الحد عليه؛ لأن السرقة من الفساد في الأرض، والكفر لا يمنع من إقامة الحدّ فيها، وكون السرقة من بيت المال لا يمنع إقامته؛ لأن ما فيه خاصّ بالمسلمين، وليس للذمي شرك فيه. وعلى هذا المذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

وفي وجه عند الشافعية: أن الذمي لا تقطع يده إن سرق من مال المصالح؛ فإنه قد يُسْلِمُ، ولأنه يُطعَم منه إذا احتاج إلى النفقة، ويكفن منه إذا مات، ولأن هذا المال قد يصرفه الإمام إلى المصالح العامة -كسدِّ الحصون، وإصلاح الثغور، وبناء القناطر، ونحوها- والذمي ممن ينتفع منها(
).

وهذا الوجه هو اختيار الإمام البغوي، وقال: ينبغي أن لا يكون إنفاق الإمام عليه بشرط الضمان(
).

وتصوير مسألة الباب بحيث يظهر تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" عليها إنما يأتي على ما عليه جمهور الشافعية: أن المال الموجود في بيت مال المسلمين المرصد للمصالح هو خاصّ بعموم المسلمين، وليس للذمي شركة فيه، فلو سرق منه المسلم لم تقطع يده جزماً إن كان فقيراً، أو على الأصح إن كان غنياًّ. وذلك لوجود شبهة ملكٍ له فيه؛ لأن له حقاًّ في هذا المال، فيكون كمن سرق من مال مشترك، وهذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وأما إذا سرق منه الذمي فالصحيح من المذهب أنه تقطع يده بذلك، ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفق عليه للضرورة، وبشرط الضمان، كما ينفق على المضطرّ بشرط الضمان. وانتفاعُه بالقناطر والرباطات ونحوها بالتبعية، من حيث إنه قاطن بدار الإسلام، لا لاختصاصه بحق فيها(
). 

وهذا القول أرجح مما اختاره البغوي. ويعني: أن انتفاع الذمي من بيت مال المسلمين بسبب إنفاق الإمام عليه عند الحاجة إنما أبيح للضرورة، ولا يعني أن له حقاًّ مشتركاً فيه، فإذا سرق من بيت المال أقيم عليه حدّ السرقة، ولا ضرورة في درء الحد عنه كما يدرأ عن المسلم إذا سرق منه بشبهة الاشتراك في المال المسروق، وذلك تطبيقا لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، إذ من معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلِّها، ومحلُّها في انتفاع الذميّ بما أعطاه الإمام من بيت المال بشرط الضمان، لا في إثبات حق مشترك له في هذا المال، بحيث يوجب درء الحد عنه إن سرق منه. والله تعالى أعلم.


من سيرة عمر –رضي الله عنه- أنه أسقط الحدّ عن السُّرّاق عام الرمادة(
)، وهو عام سَّنَةٍ ومجاعة شديدة، مُنِعَ أهل الحجاز فيها غيث السماء، فساءت بهم الحال(
)، وقال –رضي الله عنه- : (( لا يقطع في عذْقٍ(
)، ولا عامِ السَّنَة ))(
).
واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)- على العمل بأثر عمر رضي الله عنه، فيجوز للإمام إسقاط حدّ السرقة عن السارق في وقت المجاعة، والقحط، والجدوبة العامة، إذا كان لا يقدر على الطعام إلا بالسرقة.

 قال الإمام أحمد رحمه الله: ( لا قطع في المجاعة )(
). وسئل عن العمل بأثر عمر -رضي الله عنه- فقيل له: تقول به؟ قال: ( إِيْ لَعَمْرِي، لا أقطعُه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة )(
).

قال ابن قدامة: معنى كلام الإمام أحمد: أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه؛ لأنه كالمضطر(
). 

ثم قال: كلام الإمام أحمد محمول على من لا يجد ما يشتريه، أو لا يجد ما يشتري به؛ فإن له شبهةً في أخذ ما يأكله، أو ما يشتري به ما يأكله. فأما الواجد لما يأكله، أو الواجد لما يشتري به، وما يشتريه، فعليه القطع، وإن كان بالثمن الغالي(
).

ففي هذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن إقامة حدّ السرقة على السارق أمر واجب متحتم، ولا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، كأن يكون الإنسان جوعانا في وقت المجاعة العامة، وليس معه طعام، ولا يجد طعاما يشتريه، أو وجد طعاما يشتريه، ولكن ليس معه ما يشتريه به، فإذا سرق لقضاءِ حاجته، ودَفْعِ الجوع الذي ألَمَّ به، لم يُقَم عليه الحد. فمحلُّ ضرورةِ إسقاطِ الحدِّ عنه فيما إذا لم يجد طعاما يأكله، ولا طعاما يشتريه، أو وجد طعاما يشتريه، ولكن لم يجد ما يشتريه به. وأما إذا وجد طعاما يأكله، أو وجد طعاما يشتريه، ومعه ما يشتريه به، ولو بثمن غالٍ أقيم عليه الحدّ إن سرق؛ لانتفاء الضرورة، والقاعدة أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلِّها، ومحلُّها فيما إذا لم يجد طعاما يأكله، أو لم يجد ما يشتري به الطعام، وأما إذا وجده، أو وجد ما يشتريه به انتفت الضرورة، ولا عبرة بغلاء سعره. والله تعالى أعلم. 

وهذا –أعني: وجوب إقامة الحدّ على من سرق في وقت المجاعة، وهو واجد لما يأكله، أو واجد لطعامٍ يشتريه، ومعه ما يشتريه به ولو بثمن غالٍ- هو مذهب الشافعية(
)، وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة(
). 

ويمكن تطبيق القاعدة من وجه آخر، وهو أن ضرورة إسقاط الحدّ عن السارق في وقت المجاعة تتقيد بشروط، منها ما تقدم، ومنها - على ما ذكره بعض أهل العلم– ما يلي:

1- أن لا يجد من يبذل له الطعام(
).
2- أن يقتصر في السرقة على ما يحيي به نفسه(
). 

وتقييد المباح عند الضرورة بشروط الإباحة يعدّ جزء من تطبيقات قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم. 






نفوذ قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة(
) للضرورة :

نظراً لأهمية القضاء بين الناس، وضرورة الفصل بين الخصوم بالحق؛ لنبذ الشرّ، وغرس الخير في البلاد، وتحقيق العدالة بين العباد، ذكر أهل العلم -على اختلاف بينهم- صفاتٍ متعددة يجب أن تتوفر في القاضي، وتجعله أهلا لتولي منصب القضاء(
).

قال الإمام الغزالي: لا بدّ للقاضي أن يكون حراًّ، ذكراً، مجتهداً، بصيراً، عدلاً، بالغا(
).

فعلى هذا، لا يجوز قضاء العبد، والمرأة، والجاهل، والمقلِّد، والأعمى، والفاسق، والصبي(
).

وقد ذكر الإمام الغزالي هذه الصفات في كتابيه: الوجيز والوسيط، ثم قال في الوجيز(
): ( فإن تعذَّرتِ الشروطُ، وغلَب على الولايات متغلِّبون فَسَقَة، فكلّ مَن ولاَّهُ صاحبُ شوكةٍ نفَذ حكمُه للضرورة، كما ينفذ حكم البغاة، وإن لم يصدر عن رأي الإمام ).

وقال في الوسيط(
): ( هذه الشروط أطلقها أصحابُنا(
)، وقد تعذَّر في عصرنا؛ لأن مصدر الولايات خالٍ عن هذه الصفات، وقد خلا العصر أيضا عن المجتهد المستقلّ. والوجه: القطع بتنفيذ قضاء من ولاه السلطان ذو الشوكة؛ كيلا تتعطل مصالح الخلق؛ فإنا ننفِّذ قضاء أهل البغي للحاجة، فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟ نعم، يعصي السلطان بتفويضه إلى الفاسق والجاهل(
)، ولكن بعد أن ولاه فلا بدّ من تنفيذ أحكامه للضرورة ).

ومعنى هذا: أنه متى تعذر اجتماع هذه الصفات في شخص، وولى سلطان ذو شوكة على القضاء من اختلت فيه بعضها –وخاصة الفاسق والمقلِّد- فإن توليته تنفذ، ويتبع ذلك نفوذ قضائه للضرورة. وهذا هو المذهب عند الشافعية(
). واقتصر النووي في المنهاج على توليته فاسقاً أو مقلِّداً(
).

وذهب بعض الشافعية إلى أن قضاء من لم تجتمع فيه هذه الصفات لا ينفذ؛ لأنه غير صالحٍ للقضاء، استصحاباً للأصل في هذا الباب، وهو أن الإمام إذا ولَّى من لم تجتمع فيه هذه الصفات على علم حاله توجَّه الجرح على المولِّي والمولَّى، ولم ينفذ قضاؤه، ولو أصاب فيه(
).

ومحل الخلاف -عند الشافعية- فيما إذا ولاه السلطان، وهو عالم بنحو فسقه. وأما إن ظن عدالته، أو كان لو علم فسقه لم يولِّه، فالظاهر أن حكمه لا ينفذ(
).

وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه(
). 

ومحل الخلاف -عندهم- أيضا فيما إذا ولَّى الفاسقَ أو المقلدَ سلطان ذو شوكة وكان ثَمَّ عدلٌ أو مجتهدٌ. وأما إذا لم يكن  ثَمَّ عدلٌ أو مجتهدٌ نفَذ حكم الفاسق والمقلِّد مطلقاً، أي: سواء كان السلطانُ ذا شوكة أو غيرَ ذي شوكة. وإذا ولاه سلطانٌ غيرُ ذي شوكة، وثَمَّ مجتهدٌ لم ينفذ حكمه(
)، وكذلك إذا ولاه غيرُ السلطان –كرئيس القضاة، وقاضي العسكر- لم ينفذ حكمه؛ فإنه لا تصحّ توليتُه غيرَ الأهل(
).

وهذا التفصيل عند الشافعية، وأقرب القولين إلى الصواب ما عليه المذهب، وذلك لقوة تعليله.

أما الحنفية فظاهر المذهب عندهم: أن قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة –وإن كان جاهلا فاسقاً- ينفذ، لكنهم نصّوا على أن الفاسق أهل للقضاء، بيد أنه لا يقلَّد، وبه يفتى(
)، خلافا للأئمة الثلاثة -أبي حنيفة، وصاحبيه أبي يوسف ومحمد- حيث ذهبوا إلى أن الفاسق ليس بأهل للقضاء، فلا يصح قضاؤه؛ لأنه لا يؤمن عليه؛ لفسقه. وهو اختيار الطحاوي(
).

واحتج المتأخرون من الحنفية لظاهر المذهب بأن الفسق لو اعتبر مانعا للأهلية لانسدّ باب القضاء، خصوصاً في هذا الزمان(
). فالعدالة عندهم بالنسبة للقاضي تعدّ من الكمال(
)، فنفوذ قضاء الفاسق الذي ولاه سلطان ذو شوكة ليس لأجل شوكته، بل لكون الفسق ليس شرطا في القاضي. وبهذا يظهر أن مذهب الحنفية وإن اتفق  مع مذهب الشافعية في المقتضَى، فإنه يخالفه في المقتضِي.

 وأما المالكية فلم أقف على كلامهم حول المسألة -أعني: فيما إذا ولَّى على القضاء سلطانٌ ذو شوكة مَن ليس له أهلية له- ولكن نُقِلَ عن الإمام مالك مثل ما تقدم للغزالي، وهو أنه قال: ( لا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد، فإن اجتمع فيه منها خصلتان رأيت أن يُوَلَّى: العلم والورع )(
).

وذكر المالكية أنه لو وُلِّيَ القضاء من لم تجتمع فيه الخصال المشترطة في صحة الولاية لم تنعقد له الولاية، ولم ينفذ حكمه. وهذه الخصال أربعة: العدالة، والذُّكورة، والفِطنة، والفقه بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها. والعدالة -عندهم- تستلزم الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، وعدم الفسق(
). 

والمذهب عند المالكية أن تولية الفاسق لا تصح. وقال أصبغ: تصح توليته، ويجب عزله(
).

فجعل أصبغُ العدالةَ من الخصال التي لا تشترط في صحة ولاية القضاء، وإن كان

عدمها يقتضي الفسخ(
). 

واختلف المالكية فيما مضى من أحكام الفاسق، فقيل: إنها جائزة. وهو قول أصبغ. وقيل: إنها مردودة. وهو المشهور في المذهب(
). وقال القرافي: الصحيح نفوذه إذا وافق الحق(
).

وأما الحنابلة فلم أقف على كلامهم أيضا حول المسألة، ولكنهم ذكروا عشر صفات تشترط في القاضي، وهي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراًّ، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً(
). وقالوا: لا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو من فوَّض الإمام إليه ذلك. فإن كان من ولاَّه ليس بعدل ففي صحة ولايته وجهان(
). 

انعزال من ولاه القضاءَ سلطانٌ ذو شوكة بموته أو نحوه :

الأصل أن القضاة، والولاة على الأمور العامة –كوكيل بيت المال، وأمير الجهاد- لا ينعزلون بموتِ الإمام الأعظم وانعزالِه؛ لشدة الضرر في تعطيل الحوادث عمن يقوم بها إلى أن ينصَّب إمام آخر، وقضاة آخرون(
). وقد سبق أنَّ المذهب عند الشافعية فيمن ولاه سلطان ذو شوكة على القضاء، وهو غير أهل له، أنْ ينفذ حكمه للضرورة، أي: لاضطرار الناس إلى القاضي، وشدة احتياجهم إليه؛ ولئلا تتعطل مصالحهم(
).

قال البُلقيني(
): يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل؛ لزوال الضرورة(
). 

فهذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله". وبيانه: أن الأصل فيمن وُلِّيَ القضاء وليس أهلا له أن ينعزل، وأن لا ينفذ حكمه، ولما بقي في منصبه بسبب شوكة من ولاه، وجُوِّزَ نفوذ حكمه للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، تقيد ذلك بمدة الضرورة، وهي مدة بقاء من ولاه في السلطة، فإذا زالت سلطته بالموت، ونحوه، عاد الأمر إلى ما كان عليه. والله تعالى أعلم.


تقدم -في المطلب الأول- أنَّ المذهب عند الشافعية فيمن ولاه سلطان ذو شوكة على القضاء، وهو غير أهل له، أنْ ينفذ حكمه للضرورة(
).

قال البلقيني: يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل، وأنه لو أخذ شيئاً من بيت المال على ولاية القضاء استردّ منه؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة، ولا كذلك المال(
).

فهذا تطبيق لقاعدةِ "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقاعدةِ "ما جاز لعذر بطل بزواله". وبيانه: أن الأصل أن لا ينفذ حكم من ليس له أهلية للقضاء، فلا يستحق بسببه رزقاً من بيت مال المسلمين، ولما جُوِّزَ نفوذ حكمه للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، لا يتعدى هذا الحكم إلى استحقاقه رزقاً من بيت المال؛ إذ لا ضرورة في ذلك، فوجب استرداد ما أخذه بعد زوال سلطة من ولاه بالموت ونحوه. والله تعالى أعلم.




الشهادة لغة مصدر شَهِدَ يشهَد. يقال: شَهِدَ على كذا، إذا أخبر به خبراً قاطعاً، وشَهِدَ لفلان على فلان بكذا، أي: أدَّى ما عنده من الشهادة، أو أقرَّ بما عَلِمَ. وشَهِدَ المجلسَ : حَضَرَه، وشَهِدَ الحادثَ: عايَنَه. ويقال : شَهِدَ على شهادة غيره، وشَهِدَ بما سمع. واسم الفاعل منه: شاهِد، وجمعه: شُهود، وأشْهاد، وشُهَّد، وشَهْد. والشَّهِيد للمبالغة، وجمعه: شُهَداء، وأَشْهاد(
).

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة شرعاً، فمنها: أنها ( حجة شرعية تظهر الحق، ولا توجبه )(
).

ويعني ذلك: أن الشهادة حجة وضعها الشارع؛ لتظهر الحق المدعى به، أي: لتبيِّنه -ولهذا سميت بيِّنة- ولا توجب الحق، بل الحاكم يلزم به بشرطه(
). فعلى هذا، لا تتوقف على تقدم الدعوى، كإعلام العدول برؤيتهم الهلال، فيحكم الحاكم به بثبوت الشهر(
). ولفظ "الحاكم" يشمل القاضي، والأمير، والمحكَّمَ(
).

وتطلق "الشهادة" ويراد بها أداؤها أو تحملها على حسب ما يقتضيه السياق(
). 

وتَحَمُّلُ الشهادةِ: هو أن يُدعَى الإنسان ليَشْهَدَ، ويَستحفِظَ الشهادةَ(
). ومن هذا القبيل ما يأتي في المطلب الثاني من هذا المبحث، في "النظر إلى المرأة الأجنبية للإشهاد عليها للضرورة"(
)، أي: لتحمل الشهادة عليها. 

وأما أداء الشهادة فهو أن يُدعَى الإنسان؛ ليَشهَد بما علمه، واسْتُحْفِظَ إياه(
). وهذا الذي يكثر التعريف به في كتب الفقه في "كتاب الشهادات"(
)، ومن مسائله ما يأتي في المطلب الأول من هذا المبحث، ومن تعريفه أنه: ( الإخبار عما شُوهِدَ أو عُلِمَ )(
).

ونظرا لأهمية الشهادة، وما يثبت بها من الواجبات، والحقوق، والعقوبات، ذكر أهل العلم -رحمهم الله- شروطا عديدة يجب أن تتوفر فيمن تقبل شهادته، منها(
):

1- البلوغ. فلا يجوز قبول شهادة الصبي حيث تشترط العدالة.
2- العقل. فلا يجوز قبول شهادة المجنون، والمعتوه.
3- العدالة. فلا يجوز قبول شهادة الفاسق.
4- الذُّكورة. فلا يجوز قبول شهادة النساء منفردات إلا ما استُثْنِيَ. ويأتي بحثه في المسألة الأولى من هذا المطلب.
5- الإسلام. فلا يجوز قبول شهادة الكافر إلا ما استُثْنِيَ. ويأتي بحثه في المسألة الثانية من هذا المطلب.
6- الأصالة في الشهادة(
)، فلا يجوز قبول الشهادة على الشهادة  إلا أن يعجز شاهد الأصل عن أداء شهادته. ويأتي بحثه في المسألة الثالثة من هذا المطلب.
7- الإبصار في المبصرات، والسمع في المسموعات، فلا يجوز شهادة الأعمى عند بعض العلماء إلا ما استُثْنِيَ. ويأتي بحثه في المسألة الرابعة من هذا المطلب.

الأصل فيمن تقبل شهادتهم أن يكونوا رجالاً؛ فإن الله -تعالى- خصّهم بها في عدة مواضع من كتابه العزيز، فقال عز وجل في الإشهاد على إثبات وقوع الزنا: ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((
)، وقال أيضا: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((
)، وقال أيضا: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)، والمراد بـ( أربعة شهداء )، وبـ( أربعة منكم ): رجال عدول يشهدون بذلك صريحا(
)، و ( منكم ) أي: من رجالكم المؤمنين العدول(
). وقال تعالى في الإشهاد على مفارقة المطلقة ورجعتها: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((
)، أي: رَجلَيْنِ مسلمَين عدلَين(
). وأخبر سبحانه وتعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا أحسّ الإنسان بقرب الأجل، بأن رأى مقدمات الموت وملامحه(
)، فقال عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((
) ، فلفظ ( اثنان ) بمطلقه يقتضي شخصين، ويحتمل رجلين، إلا أنه قال بعد ذلك: ( ذوا عدل منكم )، فبيَّن أنه أراد رجلين؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للمذكَّر، كما أن ( ذواتي ) لا تصلح إلا للمؤنث(
).

هذا، وإنما ذكر الله تعالى مشاركة النساء للرجال في الإشهاد على عقود المداينات(
) –كالقرض، والسلم- مع الإشارة إلى ضعفهنَّ في تحمل الشهادة، فقال سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((
)، ثم قال: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((
)، فأقام المرأتين مقام الرجل الواحد في الشهادة، وأشار إلى شيء من الحكمة في ذلك، وهي احتمال غفلة إحداهما عن المشهود به(
). 

وذكر بعض أهل العلم -رحمهم الله- أن اشتراط الذُّكورة مناسب لقبول الشهادة؛ لما في قبولها من إلزام المعين حكماً عليه غلبةً وقهراً تأنفه النفوس الشريفة، فهو من النساء أشدّ نكايةً، فخفِّف ذلك باشتراط الذكورة، ولأنهن ناقصات عقل ودين(
).

فيُفْهَم مما تقدم أن الأصل فيمن تقبل شهادتهم أن يكونوا رجالا، وإنما تقبل شهادة النساء تبعاً، واستثناءً للضرورة؛ إذ قد لا يوجد عند إرادة تحمل الشهادة إلا رجل صالح له، وامرأتان، وأن قبول شهادة النساء تبعا إنما يكون في الأموال خاصة، دون الحدود، وما شاكلها، ودون الطلاق، والرجعة، وما شاكلهما. وتعاملات الناس في الأموال أكثر من غيرها، فخُفِّف في الإشهاد عليها بقبول شهادة النساء.

ولا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال(
).

قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين، والأموال )(
).

ولا خلاف بين أهل العلم أيضا -من حيث الجملة- في قبول شهادة النساء منفرداتٍ في أحكام الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً، مثل الولادة، والحيض، والبكارة، والثيوبة، وداء الفرج، وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب(
).

ووجهه –كما قال ابن فرحون- ( أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال، ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة )(
)، ولأن الشهادة في هذه الأمور شهادة على عورةٍ للنساء، ولهن فيها مدخل، فقبل فيها شهادة النساء

وحدهن(
).

وقال السرخسي: الأصل أن لا شهادة للنساء، وبالنقصان يثبت شبهة العدم، ثم الضلال والنسيان غلب عليهن، وسرعة الانخداع والميل إلى الهوى ظاهر فيهن، وذلك يمكِّن تهمة في الشهادة، وهي تهمة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، فلا تكون شهادتهن على الانفراد حجة تامة لذلك. ولكنا تركنا القياس فيما لا يطلع عليه الرجال؛ لأن الضرورة تتحقق في هذا الموضع؛ فإنه يتعلق به أحكام يحتاج إلى بيانه في مجلس القاضي، ويتعذر إثباته بشهادة الرجال؛ لأنهم لا يطلعون عليه، فلا بدّ من قبول شهادة النساء فيه؛ لأن الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان(
).

ويلحق بما لا يطلع عليه الرجال غالبا ما ذكره الرافعي، والنووي –وصوَّبه- أن الجراحة التي تصيب فرج المرأة تلحق بالعيوب التي تكون تحت الثياب، فتقبل فيها شهادة النساء منفرداتٍ. وما كان هذا شأنه فلا يثبت -عندهم- بأقلَّ من شهادة أربع نسوة تنـزيلا لاثنتين منهن منـزلة رجل، أو بشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة رجلين بطريق أولى(
).

ورأى الإمام البغوي عدم إلحاقها بها، وأنها تلحق بالجراحة على الوجه؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجال، فلا يقبل فيها أقل من شهادة رجلين إن كانت حرة، أو شهادة رجل وامرأتين إن كانت أمة؛ لأن المقصود من الأمة المال(
).

وضعَّف الشيخان –الرافعي، والنووي- ما ذهب إليه البغوي، بحجة أن جنس العيب مما يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما الذي لا يطلعون عليه هو العيب الخاص، وهذه

أيضا جراحة خاصة بسبب موضعها، فتلحق بعيوب الفرج(
).

وقيل: هذا فيما إذا أوجبت الجراحة مالاً، وأما إذا أوجبت قصاصا فلا بدّ من شهادة رجلين(
).

ويلحق بما لا يطلع عليه الرجال غالبا أيضا ما ذكره الحنابلة -على الصحيح من المذهب- أن الجراحة وغيرها في حمام للنساء، وعُرس، ونحوهما مما لا يحضره الرجال، تقبل فيها شهادة النساء منفردات(
).

وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: شهادة النساء بعضهن لبعضٍ، وعلى بعضٍ في الجراح، والقتل، والمال عند اجتماعهن في عُرس، أو حمام، أو غير ذلك، غيرُ جائزةٍ لعدم الأمر باجتماعهن(
).

التعدد في قبول شهادة النساء منفردات:

 وحيث تقبل شهادة النساء منفرداتٍ فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في اشتراط التعدد. فذهب الحنفية(
) والحنابلة(
) إلى أن التعدد ليس بشرط، فتقبل شهادة امرأة واحدة عدل، والثنتان أحوط.

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية إلى أن التعدد شرط. فعند المالكية

لا بد من شهادة امرأتين(
). وهو رواية عند الحنابلة(
). وعند الشافعية –كما تقدم- لا يقبل أقل من شهادة أربع نسوة تنـزيلا لاثنتين منهن منـزلة رجل(
).

المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها:

المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها تعني: المحال التي يطلع عليها الرجال غالبا، وهي كثيرة، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة:

الصنف الأول: العقوبات، وهي الحدود والقصاص.

فلا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- أنه لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، بل لا يقبل فيه في غير الزنى إلا شهادة رجلين في قول الجمهور(
). وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

وقال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود )(
).

وروي عن عطاء وحماد أنهما قالا: يقبل في هذا الصنف شهادة رجل وامرأتين، قياسا على الشهادة في الأموال(
).

وهذا موافق لمذهب أهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: تقبل شهادة النساء في كل شيء إذا كان معهن رجل، وكنَّ أكثر من واحدة، تمسكاً بظاهر الآية(
).

وقال الحنفية: لو قضى قاضٍ بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، وهو يراه أو لا يراه، ثم رفع إلى آخر أمضاه(
).

وهذا في جميع العقوبات إلا الزنى، فإنه لا بدّ من أربعة شهداء للنص، وأجمع أهل العلم -رحمهم الله- عليه(
).

وحكي عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين(
). 

وذهب الحسن إلى أن الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنه يتعلق به إتلاف النفس، فلا يقبل فيها إلا أربعة شهداء، تشبيهاً بالرجم(
).  

الصنف الثاني: الأموال -كالقرض، والغصب، والديون كلِّها- وما يقصد به المال -كالبيع، والوقف، والإجارة، والهبة، والصلح، والمساقاة، والمضاربة، والشركة- والوصية له، والجناية الموجبة للمال -كجناية الخطأ، وعمد الخطأ، والعمد الموجب للمال- دون القصاص، كالجائفة، وما دون الموضحة من الشِّجاج.

فهذا الصنف تقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين باتفاق، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات(
).

وقد قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين، والأموال )(
).

وقال ابن حزم: اتفقوا على قبول شهادة رجل وامرأتين -بالقيود المذكورة في قبول شهادة الرجال- إن لم يوجد رجلان(
) في الديون من الأموال خاصة(
).

الصنف الثالث: ما ليس بعقوبة، ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والعَتاق، والنسب،

والوكالة في غير المال، والوصية إليه، والولاء، والكتابة، وأشباه هذا.

فهذا أيضا لا تقبل فيه شهادة النساء منفرداتٍ بلا خلاف. وذهب المالكية(
) والشافعية(
)، والحنابلة -في الصحيح من المذهب(
)- إلى أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين. 

وذهب الحنفية إلى أنه تقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين(
). وهو وجه عند الشافعية في الكتابة، والشركة(
)، ورواية عند الحنابلة في النكاح، والرجعة، والعتق، وخرَّج بعضُ الحنابلة على هذه الرواية الوَكالة، والوصية، والكتابة، ونحوها(
). 

تطبيق القاعدة:

تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أن شهادة النساء منفرداتٍ تقبل في المحال التي لا يمكن إطلاع الرجال عليها –أي: لا يطلع عليها الرجال غالباً- وذلك بسبب الضرورة، ولكن لا تقبل شهادة النساء فقط -أي: دون أن يكون معهنّ أحد من الرجال- في المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها؛ لأن

ما جاز للضرورة يقدر بقدرها.
وقد يختلف أهل العلم في الملحَق به، كما اختلفوا في الرضاع، هل هو ملحق بما يطلع عليه النساء والرجال غالبا –ويعنون بهم الأقارب- أو هو ملحق بما لا يطلع عليه الرجال غالبا؟ 

فذهب الحنفية إلى أن الرضاع مما يطلع عليه الرجال والنساء، فلا يقبل فيه شهادة النساء منفرداتٍ، بل لا بد أن يكون معهن رجل(
).

وذهب الجمهور(
) إلى أنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فتقبل فيه شهادة النساء منفرداتٍ. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 

فمثل هذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الأفراد التي تنطبق عليها علة الحكم، فلا يقدح في عمومية الحكم، فيكون تطبيق القاعدة على ما سبق به البيان صحيحا، ومطرداً. والله تعالى أعلم.  


اتفق أهل العلم -رحمهم الله- على أنه تقبل شهادة المسلمين على المشركين الذميين وغيرهم في كل حالٍ من الدماء، فما دونها(
).

واتفقوا أيضا على أن لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر. واختلفوا في قبول شهادة المشركين على المسلم في الوصية في السفر(
):

فذهب الجمهور إلى أنه لا تقبل شهادة المشركين على المسلم مطلقاً، أي: سواء كانت في الوصية في السفر أو غيرها، وسواء كان الشُّهود من أهل الكتاب أو غيرهم. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
).

وذهب الحنابلة -في الصحيح من المذهب- إلى جواز قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم، ونص عليه الإمام أحمد(
). وهو

من مفردات المذهب(
). واختاره القرطبي من المالكية(
).

ويُحْكَم -عند المالكية- بقول الطبيب النصراني، وغير العدل فيما اضطرّ فيه لقوله من جهة معرفته بالطب(
). وقال عبد الملك: يقبل قول الطبيب الكافر في العيوب في العبد

أو الأمة الحاضرين؛ لأنه علم يأخذه عمن يبصره مرضيٌّ أو مسخوط، واحد أو اثنين. فإن غاب العبد أو مات لم يقبل إلا الشهادة بشروطها(
).

ومن الأدلة على ما ذهب إليه الحنابلة: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((
).

فهذا -عند الحنابلة- نص في الموضوع(
)، وإن كان قد تقدمت الإشارة(
) أثناء عرض آيات الشهادة في المسألة الأولى إلى أن الله تعالى اشترط أن يكون الشهود من رجالنا العدول، والكفار ليسوا من رجالنا، وليسوا بعدول، بل هم فساق، ومن أكذب الناس، كذبوا على الله تعالى، فلا يؤمن كذبهم على خلقه، فدلّ ذلك على أن شهادتهم -ذكورا

كانوا أو إناثا- غير مقبولة(
)، ولكن هذه حالة ضرورية استثنائية، ولله تعالى الحكمة

البالغة في أحكامه وشرائعه(
). 

وذهب الآخرون إلى أن الآية منسوخة أو مؤوَّلة. فمنهم من حمله على التحمل دون الأداء. ومنهم من قال: المراد بقوله: ( (((( (((((((((( (  أي: من غير عشيرتكم، فلا يعني ذلك أنه غير مسلم. ومنهم من قال: الشهادة في الآية: اليمين(
).

وعلى مذهب الحنابلة في قبول شهادة أهل الكتاب فقد ذكروا لذلك شروطا لا بدّ من التقيد بها، وهي:

1- أن يكون الشهود من أهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين، لا من المجوسيِّين ونحوهم من الكفار(
). 
وفي رواية: تقبل الشهادة من الكافر مطلقا، أي: سواء كان من أهل الكتاب أو غيره. والأول هو المشهور في المذهب(
).
وقيل: يشترط أن يكون الشاهد ذمياًّ(
)، والمذهب أن ذلك ليس

بشرط(
). 
2- أن يكون الشهود رجالاً، لا نساءً(
).
3- أن لا يكتفى بشهادة رجل واحد منهم، فلا بد من رجلين(
).
4- أن لا يوجد معهم مسلم عند تحمُّل هذه الشهادة(
).
5- أن تكون الشهادة على الوصية، فلا تقبل على غيرها(
). وفي رواية أنها تقبل في موضع ضرورة(
).
6- أن يكون الموصِي في السفر(
).
7- أن يكون الموصِي في سفره قد جاءه أمارات الموت، وليس معه شهود إلا جماعة من أهل الكتاب(
).
8- أن يكون الموصِي قد مات في سفره(
). 

وإذا توفرت هذه الشروط في الشاهدين من أهل الكتاب حلَّفهم الحاكم وجوبا بعد العصر، فيَحْلِفان: لا نشتري به ثمنا، ولو كان ذا قربى، وما خانا، وما حرَّفا، وإنها لوصية الرجل الميت بعينه(
).

فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثماً -أي: كَذَباَ في شهادتهما- قام آخران من أولياء الموصي، فحلفا بالله تعالى: لشهادتنا أحقّ من شهادتهما، ولقد خانا، وكتما. ويقضي لهم الحاكم(
).

وقيل: التحليف على سبيل الاستحباب. وقيل: يُحَلِّفُهم الحاكم مع الرِّيبة، وإلا فلا. والظاهر من المذهب: أنه على الوجوب، وهو قول أكثر الأصحاب(
).

تطبيق القاعدة:

الأصل منع قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين، ولكن لما أبيح قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب عند الضرورة –كما ذهب إليه الحنابلة - تقيد ذلك بالشروط، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلِّها، ومحلُّها فيما إذا توفرت هذه الشروط، وإلا فلا، وكل شرط من هذه الشروط يعدّ جزء من محل الحكم. والله تعالى أعلم. 


هذه المسألة ذكرها السيوطي، فقال: قريبٌ من قاعدةِ "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" قاعدةُ "ما جاز لعذر بطل بزواله". ثم قال: من مسائلها: ( الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه، تبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم )(
).

وذكر المسألة أيضاً ابن نجيم، فقال: يقرب من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" قاعدةُ "ما جاز لعذر بطل بزواله". ثم قال: ( ينبغي أن تُخَرَّجَ على هذه القاعدة: الشهادة على الشهادة إذا كان الأصل مريضاً، فصح بعد الإشهاد، أو مسافراً، فَقَدِمَ، أن يبطل الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل، أو مرضه، أو سفره )(
).

الشهادة على الشهادة تعني: الشهادة نيابةً عن متحمِّلها في الأصل(
). ويسميها المالكية أيضا: شهادة النقل(
). وقد عرَّفها ابن عرفة بقوله: ( النقل عرفاً: إخبار الشاهدِ عن سماعِه شهادةَ غيرِه، أو سماعِه إياه لقاضٍ )(
).

ومن صورها تحمُّلاً: أن يستدعي شاهدُ الأصل إنسانا، فيطلب منه حفظ شهادته، وأداءَها نيابةً عنه عند الحاكم، فيقول له مثلاً: اشهَدْ على شهادتي أني أَشهَد أن لفلان على فلان كذا، أو أقرّ عندي بكذا(
).

فيقال لمن تحمَّل الشهادةَ على أصل الحق: "الأصل"، ولمن تحمل الشهادة على شهادته: "الفرع"(
).

ومن صورها أداءً: أن يَشهَد الفرع على أنه سمع الأصل يشهد بشهادته عند قاضٍ، أو يقول الفرع: شهد فلان عندي أن لفلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته بذلك(
). 

والشهادة على الشهادة–من حيث الجملة- جائزة بإجماع العلماء. حكى ابن قدامة -رحمه الله- الإجماع على جوازها(
). وأجمعوا على جوازها في الأموال، وما يقصد به المال(
). واختلفوا في قبولها في غيرها، وهي: الحدود، والقصاص، والحقوق أو العقود التي ليست مالاً، ولا يقصد بها المال، كالنكاح، والطلاق والرجعة، والنسب، ونحوها(
). 

واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة -الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الصحيح من المذهب(
)، والحنابلة(
)- على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل إلا عند الضرورة، أو الحاجة، وذلك بتعذُّر أو تعسُّر أداء الأصل لشهادته. 

وذهب الإمام الشعبي إلى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل؛ لأنهما إذا كانا حيين رجي حضورهما، فكانا كالحاضرين(
). وهو رواية عن الإمام أحمد(
). 

 قال ابن قدامة: تأوَّل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الموت، وما في معناه من الغيبة البعيدة، ونحوها، ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا، فيزول هذا الخلاف(
).

وذهب بعض العلماء إلى جواز الشهادة على الشهادة من غير ضرورة. فعن محمد

صاحب أبي حنيفة أنه يجوز قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل في البلد، حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد، فشهد الفرع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادته(
).

وقال بعض الشافعية أيضا: تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل، كالرواية(
).

وردّ بأن باب الرواية أوسع(
). 

وعلى قول الجمهور فمن أسباب تعذُّر أو تعسُّر أداء الأصل:

1- الموت(
).
وقال بعض الحنفية: تشترط حياة الأصل، فإذا مات الأصل لا تقبل شهادة فرعه(
).
وهذا قول ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى ضياع الحقوق.
ويلحق بالموت المرض الذي يمنعه من أدء الشهادة ولو حضر، بأن قد خرج عن أهلية أدائها بفقد سمعه، أو عيي عن الكلام، وعن الإشارة المفهمة عند من يقبلها(
).
2- المرض. وهو الذي لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي، أو يتجشم بسببه مشقة كبيرة(
).
3- السفر. والمراد به غيبة الأصل بمكان لا يلزمه الحضور منه لأداء الشهادة، كالمسافة المبيحة لقصر الصلاة على قول بعض الفقهاء(
).
4- كون الأصل امرأةً مخدَّرة(
)، وهي التي لا تخالط الرجال، ولو كانت تخرج لقضاء الحاجة، وإلى الحمام(
).

فالضابط في هذه الأسباب: أن تعذر الأداء يحصل بالموت، وبما يستحيل أداء الشهادة به، كالجنون المطبق، والخرَس الذي لا يفهم، والعمى فيما يمتنع فيه قبول شهادة الأعمى. وأما تعسّر الأداء فيحصل بما يفضي إلى مشقة كبيرة، كالمرض الشديد، والغيبة البعيدة عن البلد، ونحوهما. 

وما ذكره السيوطي، وابن نجيم مبني على أن استمرار تعذر أو تعسر أداء الأصل إلى صدور الحكم شرط في صحة القضاء بالشهادة على الشهادة. وهو مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولم أقف على نص صريح للمالكية في هذه المسألة، ولكنهم قالوا: من شرط قبول الشهادة على الشهادة أن لا يكذِّبَ الأصلُ الفرعَ قبل الحكم، فإن كذَّبه قبل الحكم بشهادته أو شكَّ في أصل شهادته بطلت شهادته(
).

فهذا يوحي بأن الأصل لو صح من مرضه أو قدم من غيبته، فحضر مجلس القاضي، وسمع ما شهد به الفرع نيابةً عنه، ولم يكذِّبه لم تبطل شهادته، فجاز للقاضي أن يحكم بها.

تطبيق القاعدة: 

قد تقدم في المبحث الثاني من التمهيد بيان العلاقة بين قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"، ومنها أن الإباحة تعني الجواز والشرع، وأن العذر أعمّ من الضرورة(
)، فجواز الشهادة على الشهادة -كما في هذه المسألة- مبني على وجود الحاجة أو الضرورة، فيتقيد بها. وتوضيح ذلك: أن الحاجة ماسّة للقضاء بين الناس في الحقوق والخصومات، فإذا لم تُقبَل الشهادة على الشهادة مع تعذِّر قيام الأصل بأداء شهادته في مجلس القاضي لمرض أو سفر أو نحوهما توقف القضاء، وأصبح الناس في ضيق وحرج من أمورهم(
)، ولما أبيح ذلك تقيدت الإباحة بمدة بقاء الضرورة أو الحاجة، وإذا زالت عاد الأمر إلى ما كان عليه، وهو قيام صاحب الشهادة الأصل بأداء شهادته بنفسه في مجلس القاضي قبل إصدار الحكم.

وبعبارة أخرى: وجه تطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا": أن الشهادة على الشهادة تبطل بحضورِ شاهد الأصل إلى مجلس القاضي وقدرتِه على أداء شهادته قبل الحكم، ولا ينظر إلى أن الفرع قد أدى شهادته، وفرغ منها؛ لأن قبول شهادة الفرع إنما أبيح للضرورة، وهي تعذر أو تعسر أداء الأصل، فتتقيد الإباحة باستمرار هذه الضرورة إلى صدور الحكم.

قال ابن فرحون: ( النقل(
) إنما أبيح مع الضرورة، ولا يباح مع غيرها؛ لأن النقل عنهم مع حضورهم مشعر بريبة، ويقع الشك في صدقهم؛ لإمكان أن يكونوا إنما تأخروا عن أداء الشهادة خشية أن يستفسرهم الحاكم استفسارا يتحيرون في الجواب، أو غير ذلك مما يتقى، وأيضا فإن الظن الحاصل للقاضي من سماع شهادة الأصل أقوى من الظن الحاصل له من شهادة الفرع، فلا ينبغي أن يقتصر على الأضعف مع قدرته على الأقوى )(
). والله تعالى أعلم. 


الأصل في الشهادة أن تكون مستندة إلى العلم واليقين، قال الله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((
)، وقال سبحانه: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
)، لكن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، ولا يستغنى عن إقامة البينة عليه، فأقيم الظنّ المؤكَّد فيه مقام اليقين، وجُوِّزَت الشهادة بناءً على ذلك الظن(
).

فالأعمى ناقص أهلية الشهادة بسبب فقده البصر، وعجزه عن النظر، وإدراكُ المشهود به -في غالب الأحوال- يعتمد على حاسَّتي السمع والبصر، فلا خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- في أن الأعمى ليس أهلا لتحمل الشهادة في المبصرات بعد عماه؛ لفقده للأهلية، فلا تقبل شهادته فيها(
). واختلفوا في قبول شهادته في الأقوال التي سمعها بعد عماه. فذهب المالكية(
)، والحنابلة(
) إلى قبولها إذا ضبَطها، وتيقَّنَ الصوتَ. وهو وجه عند الشافعية(
)، قال النووي: إنه وجه ضعيف(
). وذهب الحنفية(
)، والشافعية(
) -من حيث الجملة- إلى ردّها(
).

وبالغ الشافعية في ردّها، فقالوا: لا تقبل شهادة الأعمى على زوجته التي يطأها، وإن كان الإجماع قائماً على أن له وطءَ زوجتِه، اعتماداً على صوتها؛ للضرورة(
).

وقد قسم الشافعية المشهود به -باعتبار استناد العلم به إلى السَّماع والإبصار- إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكفي فيه السَّماع، ولا يحتاج إلى الإبصار -فالأعمى والبصير فيه سواء- مثل النسب، والموت على المذهب، فيجوز أن يشهد بالتسامع –أي: بالاستفاضة- أن هذا الرجلَ ابنُ فلان، أو هذه المرأةَ -إذا عرفها بعينها- بنتُ فلان، أو أنها من قبيلة كذا؛ لأنه أمر لا مدخل للرؤية فيه، إنما يثبت بالتسامع. ويثبت النسب من

الأم بالتسامع أيضا على الأصح. وفي وجه: لا يثبت بالتسامع؛ لإمكان رؤية الولادة. ويجوز كذلك أن يشهد بالتسامع على الموت؛ لأن أسباب الموت كثيرة، منها ما يخفى، ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فيكفي في إثباته التسامع، ولا تشترط فيه الرؤية(
).

الثاني: ما يكفي فيه الإبصار، وهو الأفعال -كالزنا، والشرب، والغصب، والإتلاف، والولادة، والرضاع، والاصطياد، وكون المال في يد الشخص- فتشترط فيها الرؤية المتعلقة بها، وبفاعليها، فلا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير، فلا تقبل فيها شهادة الأعمى، وتقبل فيها شهادة الأصم(
). 

الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا، كالأقوال، فلا بدّ من سماعها، ومشاهدة قائلها، وذلك كالنكاح، والطلاق، والبيع، وجميع العقود، والفسوخ، والإقرار بها، فلا تُقبل فيها شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئا، ولا شهادة الأعمى(
).

فعلى هذا قال الشافعية: لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصار، سواء كان مما يحتاج إلى الإبصار فقط، أو مما يحتاج إلى السمع والإبصار معا، كالأقوال. فلا يصح من الأعمى التحمل اعتماداً على الصوت؛ فإن الأصوات تتشابه، ويتطرق إليها التخيُّل والتلبيس؛ إذ قد يُحاكِي الإنسانُ صوتَ غيرِه(
)، مع أنه لا ضرورة إلى شهادته للاستغناء بالبُصَراء، بخلاف الوطء؛ فإن له أن يطأ زوجتَه اعتماداً على صوتها بالإجماع؛ للضرورة، ولأن الوطء يجوز بالظنّ، ولا تقبل شهادته على زوجته التي يطأها، ولو حالَ الجماع(
)، كما لا تقبل على الأجانب(
)؛ لأن وطءه زوجتَه اعتماداً على صوتها إنما أبيح للضرورة، ولا ضرورة في قبول شهادته عليها اعتماداً على صوتها، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" -وللتعليل السابق- ومن معاني تقدير المباح بقدر الضرورة تقييده بمحلها، فمحلها في الاعتماد على صوتها في الوطء، لا في الإشهاد عليها. 

ويستثنى من هذا صورة الضبط، وهي -عند الشافعية- أن يضع رجل فمه على أذن الأعمى، ويضع الأعمى يده على رأس الرجل؛ ليتيقن أنه يسمع منه، فيقرّ بنحو طلاق، أو عتق، أو مال لشخص معروف الاسم والنسب، فيتعلق به الأعمى، ولا يزال يضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند القاضي. فتقبل هذه الشهادة -على الصحيح من المذهب- لحصول العلم بأنه المشهود عليه(
).

وقيل: لا تقبل؛ لأن التصوير المذكور فيه عسر وتدقيق، واللائق حسم الباب، كما لا تقبل شهادة الفاسق، وإن غلب على الظن صدقه(
). 

وفي وجه عند الشافعية: أن شهادة الأعمى على زوجته اعتماداً على صوتها تقبل(
)؛ لأنه يألفها، ويعرف صوتها ضرورة. 

وعمَّم بعضُهم الحكمَ، فقال: إذا عرف الأعمى صوت شخص، وألفه، ينبغي أن تسمع شهادته عليه، كما أن له أن يطأ زوجته بمثل ذلك(
).

فهذا يتفق مع الوجه الذي أشار النووي إليه بأنه ضعيف، وهو موافق لما تقدم للمالكية والحنابلة: أن الأعمى تقبل شهادته إذا ضبطها، وتيقن الصوت(
).

وأجيب عن تعليل جواز الشهادة بإباحة الوطء بالفرق. وبيانه: أن وطء الزوجة أحقّ بالجواز، بدليل أن الأعمى أبيح له الوطء اعتماداً على اللمس، إذا عرف به علامة فيها، ويقبل خبر الواحدة إذا زَفَّتْها إليه، وقالتْ: إنها زوجتُه، ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك(
). والله تعالى أعلم. 

محل الخلاف:
محل الخلاف إنما هو فيما تحمَّله الأعمى من الشهادة بعد عماه. وأما لو تحمل شهادة تحتاج إلى البصر، وهو بصير، ثم عمي، وكان المشهود له والمشهود عليه مَعْرُوفَي الاسم والنسب، فله أن يشهد بَعْدَما عمي، وتقبل شهادته؛ لحصول العلم بالمشهود له، والمشهود عليه. وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). وكذا لو عمي ويد المقرّ في يده، فشَهِدَ عليه لمعروف الاسم والنسب تقبل شهادته. وإن لم يكن كذلك لم تقبل شهادته عند الشافعية؛ لأنه لا يمكنه تعيين المشهود عليه، أو الإشارة إلى المشهود له(
).

الراجح:
الذي يترجح -في نظري- هو القول بأن شهادة الأعمى على زوجه اعتماداً على صوتها تقبل، وإن كان مبنياًّ على الوجه الضعيف عند الشافعية، ولكنه يتقوى بالأدلة الآتية:
أحدها: عموم الأدلة الواردة في الإشهاد، حيث لم تستثن الأعمى(
)، ومنها قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((
).

والثاني: أن الأعمى العدل مقبول الرواية، فتقبل شهادته، كالبصير(
).

والثالث: أن السمع أحد الحواسّ التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه مِمَّنْ ألِفَه الأعمى، وكثرتْ صحبتُه له، وعرف صوتَه يقيناً، -كزوجته التي اعتاد صوتها- فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقَّنه، كالبصير(
).

والرابع: أن اشتباه الأصوات لا يكون مانعاً له من قبول شهادته على الصوت الذي ألفه، وتيقنه، وعرف صاحبه، فإن الاشتباه يحصل أيضا في الصور والألوان بالنسبة للبصير، ولا يمنع ذلك قبول شهادته، ولا تقبل شهادته إلا إذا عرف المشهود عليه يقيناً(
). 
والخامس: أن العمى فقدُ حاسَّةٍ لا تُخِلُّ بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة، كالصمم(
). والله تعالى أعلم. 


تقدم البيان بأن الأصل في نظر الرجل إلى المرأة التحريم(
)؛ لظاهر قوله تعالى: ( ((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
)، فأمر –سبحانه، وتعالى- المؤمنين بالغضّ من أبصارهم عما يوقعهم في الفتنة، ويدنس أعراضهم، كالنظر إلى العورات، وإلى النساء الأجنبيات(
)، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي ( قال: (( إن الله كَتَبَ على ابن آدم حظَّه من الزنا، أدرك ذلك لا محالةَ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المَنْطِق، والنفسُ تتمنَى، وتشتهي، والفَرْجُ يصدِّق ذلك كلَّه، ويكذِّبه ))(
). 

ويستثنى من تحريم النظر إلى الأجنبيات ما كان للضرورة أو الحاجة(
)، كنظر الخاطب إلى المرأة التي يريد نكاحها، وقد تقدم بحثه(
)، وكنظر الشاهد إلى المرأة التي يريد الشهادة عليها تحمُّلاً أو أداءً؛ فإنه جائز –من حيث الجملة- باتفاق أهل العلم، رحمهم الله. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). ويتقيد ذلك بقدر الحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
).

ومن ذلك: أنه يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا، وإلى فرج المرأة لتحمل الشهادة على الولادة، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع، وإلى وجه المرأة فقط للشهادة لها أو عليها، وذلك لظهور الحاجة، ولا يجوز أن يتجاوز النظر المحل المراد بالإشهاد عليه في هذه الأمور كلها(
)، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا".
 قال الكاساني:  ( الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة، ألا ترى أنه خصَّ

النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا )(
).

وقال أيضا: ( الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعاً لمكان الضرورة، كحرمة الميتة، وشرب الخمر حالةَ المخمضة، والإكراه، لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضرورة، والحكم لا يزيد على قدر العلة )(
).

وقال ابن أبي زيد القيرواني(
): ( من الفرائض غضّ البصر عن المحارم، وليس في النظرة الأولى بغير تعمُّدٍ حرجٌ، ولا في النظر إلى المتجالَّة(
)، ولا في النظر إلى الشابَّة لِعُذْرٍ مِن شهادةٍ عليها، وشبهه. وقد أُرْخِصَ في ذلك للخاطب )(
).

وقال ابن شاس: ( يباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة، ويباح أيضا إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا في ظاهر المذهب )(
).

وقال الإمام الغزالي: ( يباح النظر إلى وجه المرأة لتحمُّل الشهادة، وإلى الفرج لتحمُّل شهادة الزنا )(
).

وقال الرافعي: إذا مسَّت الحاجة إلى مس المرأة والنظر إليها جاز، ويفرض من وجوه، منها: ( إذا عَامَلَ امرأةً ببيع وغيره، أو تحمل شهادة عليها، جاز له النظر إلى وجهها؛ ليعرفها عند الحاجة، ولا ينظر إلى غير الوجه. وإذا نظر إليها، وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء؛ فإن امتنعت أمرت امرأة بالكشف عنه )(
).

وقال ابن قدامة: ( للشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها؛ لتكون الشهادة واقعة على عينها. قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها )(
).

وقال أيضا: ( لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه، والمشهود له. نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها )(
).

واستثنى الحنفية من جواز النظر لتحمل الشهادة ما كان مع الشهوة في غير الزنا، فلا يجوز؛ لأنه يوجد غيره مما لا يشتهي فلا حاجة إليه. وقيل: يجوز إذا دعي إلى تحمّل الشهادة بشرط أن يقصد الشهادة، لا قضاء الشهوة. والأصح في المذهب: أنه لا يجوز له النظر(
).

وإباحة النظر عموما فيما إذا لم يخف فتنة، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعين عليه فينظر، ويضبط نفسه(
).

وبقي هنا النظر في مسألتين:

أولاهما: في أن النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة إنما يكون بقدر الحاجة. 

والثانية: هل يجوز للمرأة الأجنبية إذا عرفها الشاهد من النقاب أن يكشف وجهها؟


اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الصحيح(
)، والحنابلة(
) -من حيث الجملة- على جواز النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه؛ للضرورة. 

وهذه الضرورة تتمثل في مثل: إقامة الحد على الزناة، والاطلاع على عيوب الفرج الموجبة للرد وفسخ النكاح، والبكارة في دعوى العنة، أو اغتصاب الفتاة والزنا بها(
).

وللشافعية أوجه أخرى:

أحدها: أنه لا يجوز النظر إلى الفرج. أما في الزنا فلأنه ندب إلى ستره. وأما في الولادة فشهادة النساء مقبولة، فلا حاجة إلى تعمد الرجال النظر.

والثاني: يجوز النظر إلى الفرج في الزنا دون غيره؛ لأن الزانيين هتكا حرمة أنفسهما بالزنا.

والثالث: يجوز النظر إلى الفرج في غير الزنا؛ لأن الحدّ مبني على الإسقاط(
).

تطبيق القاعدة:

بناء على قول الجمهور، فتطبيق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" يتمّ بأمور:

أحدها: أنه يجب عند إرادة النظر إلى فرج الزانيين –مثلاً- الاقتصار على المحل فقط(
)، ولا يجوز النظر إلى غيره إلا ما يأتي عفواً من غير قصد.

والثاني: أن الناظر إذا تأكد من وقوع الزنا –مثلا- بنظرة واحدة يقيناً، حرم عليه إعادة النظر. وإن احتاج إلى إعادة النظر للمرة الثانية، فنظر، وتأكد منه، لم يجز له إعادة النظر للمرة الثالثة(
). 

قال العز بن عبد السلام: ( يجوز النظر لإقامة شعائر الدين، كالختان، وإقامة الحد على الزُّناة. وإذا تحقَّق الناظر إلى الزانيين من إيلاج الحشفة في الفرج حرم عليه النظر بعد ذلك؛ إذ لا حاجة إليه، وكذلك لو وقف الشاهد على العيب، أو الطبيب على الداء، فلا يحل له النظر بعد ذلك، لا حاجة إليه لذلك؛ لأن ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها، ويزال بزوالها )(
).

والثالث: أن إباحة النظر إلى فرج الزانيين –مثلا- مقيدة بضرورة إقامة حدود الله تعالى عليهما، فإذا كان ذلك لا يتحقق -كأن يكون الناظر ناقص الأهلية للشهادة، أو عدد الشهود غير مكتمل- حرم النظر؛ لأن "الثابت بالضَّرورة لا يعدو موضعَها"،

وما أبيح للضرورة أو الحاجة لم يبح مع عدمها. 

قال العز بن عبد السلام: ( كشف العورات والنظر إليها مفسدتان محرمتان على الناظر، والمنظور إليه؛ لما في ذلك من هتك الأستار، ويجوزان لما يتضمناه من مصلحة الختان، أو المداواة، أو الشهادات على العيوب، أو النظر إلى فرج الزانيين؛ لإقامة حدود الله، إن كان الناظر أهلا للشهادة بالزنا، وكمل العدد، وإن لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنه مفسدة لا يبنى عليه مصلحة )(
). والله تعالى أعلم. 

تقدم أن الأصل في الشهادة أن تكون مستندة إلى العلم واليقين(
). وإذا تعذر ذلك عُمِلَ بغلبة الظن، فما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواسّ يمتنع العمل فيه بغلبة الظن(
).

فعلى هذا، لا تصح الشهادة -تحمُّلاً أو أداءً- على امرأةٍ منتقبةٍ(
) اعتماداً على صوتها فقط. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

والمراد بالاعتماد على صوتها فقط: أن الشاهد ليس له مستند على تعيين هذه المرأة وتمييزها إلا الصوت، أي: ليس له معرفة بها قبل وضع النقاب، ولا يوجد من العدول من يعرِّف بها.  

وهذا الحكم -عند المالكية(
)، والحنابلة(
)- محمول على من لم يتيقن صوتها. فإن تيقن صوتها جاز تحمل الشهادة عليها، كما تقدم في شهادة الأعمى(
).

وأما عند الحنفية والشافعية فلا مجال للتيقن من الصوت؛ لأن الأصوات والنغمات تتشابه، وقياساً على عدم قبول شهادة الأعمى اعتماداً على الصوت(
).

فعلى هذا، لا يصح التحمل عليها إلا بكشف وجهها؛ ليعرفها الشاهد، ويميزها عند الأداء عن أمثالها(
).

وهذا الحكم مقيد بما إذا لم يعرفها الشاهد في نقابها. فإن عرفها في نقابها –بأن تكون متميزة عنده عن المشاركة- لم تفتقر إلى الكشف(
).

ففي هذا تطبيق لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن الأصل منع كشف النقاب عن وجه المرأة؛ ليتعرف عليها الرجال الأجانب؛ لما قد يؤدي إليه من

الافتتان بها(
)، ولكن أبيح ذلك -في هذه الحالة- للضرورة، من أجل تعيين وتمييز المشهود لها، أو عليها؛ فإن الأصوات تتشابه، والتمييزُ عند الأداء أمر ضروري؛ لصيانة القضاء عن الخطأ، فلما أبيح لها الكشف تقيد ذلك بما إذا لم يعرفها الشاهد في النقاب، فإن عرفها في النقاب ارتفعت الضرورة، فلم يجز كشف وجهها، ويحرم النظر حينئذ(
). 

ويمكن تطبيق القاعدة من وجوه أخرى:

أحدها: أنه متى جاز أو وجب الكشف عن وجه المشهود عليها، ونظرُ الشاهد إليه، لا يجوز أن يتجاوزا الوجه؛ لأن النظر إلى وجهها يكفي في معرفتها وتمييزها، وقد أبيحا للضرورة، و"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"(
).

والثاني: أنه متى جاز أو وجب الكشف عن وجه المشهود عليها جاز للشاهد استيعاب وجهها بالنظر عند جمهور الشافعية(
).

وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط. فإن عرفها بالنظر إلى بعض وجهها لم يتجاوزه، -واستظهره جماعة من المتأخرين(
)- تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". وبيانه: أن استيعاب الوجه إنما أبيح للضرورة، وذلك لمعرفة المشهود عليها وتمييزها، فإذا تحقق بالنظر إلى جزء من وجهها؛ لوجود علامة بارزة فيه مثلا، لم يجز استيعاب وجهها بالنظر.

والثالث: أنه متى جاز أو وجب الكشف عن وجه المشهود عليها لم يجز للشاهد أن ينظر إليه أكثر من مرة، إلا أن يحتاج للتكرار(
)؛ لأنه المرة الواحدة إنما أبيحت للضرورة أو الحاجة، فلم تجز الزيادة عليها من غير الضرورة أو الحاجة، تطبيقاً لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.



وبعد الانتهاء -بعون الله تعالى، وتوفيقه- من دراسة قاعدة "ما أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"، وسبع قواعد متعلقة بها، وجمع الفروع الفقهية المندرجة تحتها، ودراستها دراسة مقارنة توصلت إلى نتائج علمية قيمة متعددة، من أهمّها ما يأتي:

1- أن "القاعدة" -في فحواها- قضية كلية، وفي واقعها أنها قضية أغلبية، ولكن التعبير بالكلية لا يمنع خروج بعض الجزئيات عنها على سبيل الاستثناء. 
2- أن ما يقال: إنه من مستثنيات القاعدة، يحتاج إلى دراسة متعمقة، تثبت أن ذلك صحيح أو فاسد؛ لأن كثيرا منها لا ينطبق عليه شرط القاعدة، فلا يكون من جزئياتها. ويمكن تسجيل عدة رسائل علمية في هذا.
3- أنَّ "القاعدة الفقهية" في الاصطلاح: هي ( قضيةٌ كلية شرعية عملية ).
4- أن القاعدة الفقهية تختلف من الضابط الفقهي. فالقاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط الفقهي يجمعها من باب واحد.
5- أن قول الفقهاء: "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" قاعدة فقهية، ذات فروع كثيرة يستحيل حصرها، كدأب كل قاعدة.
6- أن قول الفقهاء: ( ما أبيح ) في هذه القاعدة يعنون به الإباحةَ الأصولية، ويعني: مجرد المشروعية، والجواز، بدليل ورودهما في صيغ أخرى للقاعدة، إلا أنه قد يعرض لما أبيح أمر آخر يصيِّره واجبا، أو مندوبا إليه، أو مكروها، وهذا لا يخرجه عن كونه مباحا من حيث الأصل.
7- أنَّ "الضرورة" في الاصطلاح: هي ( أن تطرأ على الإنسان حالة تهدِّد مصلحته الضرورية، ولا تدفع إلا بفعل المحظور ).
8- أن قاعدة "ما أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِها" مقيِّدة لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وهما متلازمتان في التطبيق، حيث لم يرد في الشرع إباحة المحظور إباحةً مطلقةً، بل بشروط وقيود. وقاعدة "ما أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِها" تعني تقييدَ المباح بسبب الضرورة بشرط الإباحة ، وبمحلّ الضرورة ، وبقائِها . وحيث لم توجد ضرورة داعية إلى الإباحة بقي الحكم على ما هو عليه، تطبيقاً للقاعدة. وحيث زالت الضرورة بعد وجودها عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة -وهو الحظر- تطبيقاً للقاعدة أيضاً. 

9- أن استعمال الفقهاء للقاعدة في معرض الاستدلال وتعليل الأحكام بها أثبت لقولهم: "يُقَدَّرُ بِقَدْرها" ستة معان بالتتبع:
أحدها: تقييد المباح للضرورة بالقدر الذي تندفع به الضرورة.
والثاني: تقييد المباح للضرورة بمدة بقاء الضرورة. 

والثالث: تقييد المعفو عنه للضرورة، مما لا يمكن التحرز منه، بالقدر الذي لا يمكن التحرز منه دون زيادة عليه.

والرابع: تقييد الوسيلة المباحة لدفع الصائل بالأخفّ دون الأثقل.

والخامس: تقييد المباح من أحد المحرَّمين بأخفّهما مفسدة.

السادس: تقييد المباح للضرورة بمحلّ الضرورة، وبشرط الإباحة.
وكلّها ترجع إلى أمرين:

أحدهما: تقييد المباح للضرورة بمحلّ الضرورة، وبشرط الإباحة. وهو المعنى السادس، ويلحق به المعنى الثالث.
والثاني: تقييد المباح للضرورة ببقاء الضرورة. فإذا زالت آل الحكم إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو الحظر. ولزوال الضرورة أوجه، فهي التي تنوعت إلى المعاني الأربعة المتبقية.

10- أنه قد دل على صحة قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" أدلة من الكتاب، والسنة، والمعقول، وشهادة أصول من الشريعة لها بالاعتبار.
11- أن لقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" صيغةً أخرى في كتب القواعد، وهي: "الضروراتُ تُقَدَّرُ بقدرها"، وللفقهاء في كتب الفقه عبارات متعددة في التعبير عنهما.
12- أن المسائل الثلاث التي ذكرها الإمام السيوطي –رحمه الله- بحكم أنها من مستثنيات القاعدة لم تصح منها واحدة.
13- مما يصح أن يكون من مستثنيات القاعدة: أنّ التحدث بما يفحش يحرم إلا عند الضرورة أو الحاجة –كإقامة الحدود، والإفتاء، والاستفتاء- ويتقيد المباح منه بقدر الضرورة، أو الحاجة، ولكن أبيح للإمام –إذا أقرّ عنده الزاني- أن يبالغ في الاحتياط عليه حتى يصرح بلفظ الوطء الصريح.
14- أن هناك سبع قواعد أخرى متعلقة بقاعدة البحث في مجال التطبيق:

أولاها: قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة".

والثانية: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".

والثالثة: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله".

والرابعة: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو".

والخامسة: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها".

والسادسة: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفّهما".

والسابعة: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير".

15- أن "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وكذلك "ما شُرِعَ للحاجة يقدَّر بما يسدّها". والمراد بالحاجة هنا: الحاجة الخاصة، كلبس الحرير للحكة. وأما ما أبيح للحاجة العامة -كحاجة الناس جميعا إلى مشروعية البيع- فلا يقدر بقدرها.
16- أن هناك فرقاً بين الضرورة، والحاجة، ولكن درج الفقهاء على إطلاق إحداهما على الأخرى. فعليه يمكن تقسيم الضرورة -أيضا- إلى كونها عامة، وخاصة، كالحاجة.
17- أن الضرورة أو الحاجة الخاصة تبيح المحظورات، ولكن هناك ضوابط لا بدّ من مراعاتها للاعتداد بالضرورة أو الحاجة قبل العمل بمقتضاها.
18- أن "الجائز" في الاصطلاح هو المباح بمعناه العام.
19- أن العذر: هو السبب المبيح للترخص. فهو أعمّ من الضرورة. والأعذار الشرعية كثيرة، ومتنوعة، ولها تقسيمات متعددة.
20- أن لمراعاة أعظم المفسدتين ضرراً اعتبارات متعددة، منها:
1- أن تكون إحداهما عامة، والأخرى خاصة، فالعامة أعظم ضرراً من الخاصة.
2- أن تكون إحداهما كلية، والأخرى جزئية، فالكلية أعظم ضررا من الجزئية.
3- أن تكون إحداهما منصوصا عليها، والأخرى مبنية على الاجتهاد، فالمنصوص عليها أشدّ وأعظم من المبنية على الاجتهاد.
4- أن تكون إحداهما تضرّ بالأحياء، والأخرى تضرّ بالأموات، فالتي تضرّ بالأحياء أعظم، حفظا لمصالحهم.
5- أن تكون إحداهما متحققة في صور متعددة، والأخرى في صورة واحدة، أو في صور أقل عددا منها، فالمتحققة في صور متعددة أعظم وأشد ضرراً من المتحققة في صورة واحدة.
6- أن تكون إحداهما دائمة، والأخرى منقطعة، فالدائمة أشدّ وأعظم ضرراً من المنقطعة.
7- أن تكون إحداهما واقعة، والأخرى متوقعة؛ فالواقعة أعظم ضرراً وقت وقوعها من المتوقعة.
8- أن تكون إحداهما متعلقة بالأركان، والأخرى متعلقة بالشروط، فالمتعلقة بالأركان أعظم ضررا من المتعلقة بالشروط؛ لأن الركن جزء من الماهية، فالإخلال به أعظم.
9- أن تكون إحداهما متفقاً عليها، والأخرى مختلف فيها، فالمتفق عليها أعظم ضرراً.
21- أن دلالة القاعدة على الفرع دلالة عمومٍ. فيترتب على ذلك أمور، منها:
1- أن مقاصد الشريعة الإسلامية تكتشف من المعاني التي تدلّ عليها القواعد الفقهية. فقاعدة البحث تدل على أن من مقاصد الشريعة رفع الحرج والمشقة عن العباد، وأن المباح بسبب الضرورة لم يكن قط مطلقاً ، بل هو مقيد بشرط الإباحة، وبمحل الضرورة، وبقائها، وذلك من أجل الحفاظ على مقاصد الشارع من أحكامه في حالة الاختيار.
2- أنه لا يصح الاحتجاج بالقاعدة على حكم فرع إذا خالفت نصاًّ ورد في هذا الفرع.
3- أن القاعدة قد تكون منطبقة على عدة أقوالٍ مذكورة في المسألة الواحدة، كما حصل في كثير من مسائل اختيار أخف الضررين، بسبب تباين نظر الفقهاء في أيّهما أخفّ. وهذا لا يقدح في الاحتجاج بها، وإنما يتم الترجيح -في هذه الحالة- بغيرها من الأدلة.
22- أن في كتابة مثل هذا الموضوع -وهو جمع ودراسة عدد كبير من الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة فقهية معينة- تنمية للملكة الفقهية لدى الطالب، بحيث يدرك مسائل كثيرة تندرج تحت القاعدة، وإن لم ينص الفقهاء على ذلك، وتحفِزه على اطلاع واسع، ومراجعة كل أبواب الفقه، أو جلِّها.
23- أن موضوع الضرورة وإن كثر فيه التأليف، فلم تزل هناك جوانب أخرى لم تبحث بعدُ، ومنها الموضوعات التالية:
1- جمع ودراسة القواعد المتعلقة بالضرورة.
2- الأحكام التي لا تتغير بسبب الضرورة اتفاقا واختلافا.
3- الضوابط في اختيار أخفّ الضررين، وتفريعات فقهية عليها.
4- التفريق بين الضرورة بمعناها الأصولي والفقهي، وتفريعات فقهية عليهما.
تلك من أهمّ النتائج التي ظهرت لي من هذا البحث، وهناك نتائج علمية توصلت إليها من خلال دراسة الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، وفيما يلي بيانها(
):

1- من فروع الطهارة

1- أنه يعفى عن الطحلب يعلو الماءَ المُزْمِنَ إذا غيَّره للضرورة، وهي تَعَذُّرُ الاحتراز منه، فيكون الماء معه طاهراً مطهِّراً. فلو فُصِلَ عن الماء، ثم طُرِحَ فيه، وغيَّره، صار طاهراً غيرَ مطهِّرٍ.
2- أن ميتة ما لا نفس له سائلة -كالنمل، والذباب- لا تنجِّس الماء، سواء وقع فيه بنفسه، فمات، أو طرح فيه.
3- أن المسح على الخف جائز للضرورة، وهو مؤقت بثلاثة أيام للمسافر، فمن مسح مسافرا، ثم أقام، أتمّ مسحَ مقيمٍ.
4- أن المسح على الجبيرة جائز للضرورة، ومن شرطه: أن لا تستر من الصحيح إلا قدر ما لا بد منه للربط والاستمساك. فإن جاوزه لم يجز المسح عليها.
5- أن ضرورة جواز المسح على الجبيرة ترجع إلى وجود كسر، أو جرح، ونحوه على العضو، ووجودِ الجبيرة على موضع الكسر أو الجرح، ونحوه، فيجوز المسح عليها إلى حلّها أو برء ما تحتها. ولو مسح عليها، ثم نزعها لغير برء، أو سقطت بنفسها بطل المسح.
6- أن ضرورة جواز المسح على الجبيرة تنصرف إلى المسح عليها نفسِها، فإن كانت لا تثبت إلا بعصابةٍ فوقها انتقل الحكم إلى مسح العصابة. ولو كثرت العصائب مربوطةً بعضُها فوق بعضٍ للحاجة، فإنه يمسح العليا منها إذا لم يمكنه المسح على ما تحتها؛ لخوف ضرر ونحوه. فإن أمكنه المسح على السفلى لا يجوز له المسح على العليا.
7- أن محل الاستجمار نجس، ويعفى عن نجاسته في محلّه، وفي حقّ المستجمِر فقط للضرورة، وهي عسر إزالة أجزاء عين النجاسة عن المحل بالكلية بالاستجمار. فلو قعد المستجمِر في ماء قليل نَجَّسَه. ولو عرِقَ محلُّه كان عرَقُه نجساً، فلو أصاب ثوباً نَجَّسه. ولو حمل مستجمِراً في الصلاة بطلت.
8- أن الأصل في عبادة الصبي غير المميز عدم الصحة، وإنما اعتدّ بطهارته للطواف للضرورة، بناءً على صحة حجّه للخبر، فإذا ميَّز لم تصح له الصلاة بذلك الوضوء.
9- أن الأصل في عبادة المجنون عدم الصحة؛ لأنه ليس من أهل التمييز، وإنما اعتدّ بغسل المجنونة قبل الإفاقة للضرورة، وهي استباحة الوطء، فإذا أفاقت، لم تصح لها الصلاة بذلك الغسل، ولم يجز لزوجها معاودة وطئها به.
10- أن الأصل في عبادة الكافر عدم الصحة؛ لأنه ليس ممن تصح نيته، وإنما اعتدّ بغسل الكتابية من حيض أو نفاس قبل الإسلام للضرورة، وهي استباحة الوطء، فإذا أسلمت، لم تصح لها الصلاة بذلك الغسل، ولم يجز لزوجها معاودة وطئها به.
11- أن من ابتلي بحدث دائم لا ينقطع قدرَ ما يتوضأ ويصلي -كالمستحاضةِ، ومَن به سلَسُ البول أو المَذْيِ أو الريحِ- فهو معفو عنه بقدر ما لا يمكن التحرز منه، ويقلِّل من جريان حدثه بقدر ما أمكن، ويحتاط في طهارتي الحدث والنجس. فلو توضأت، ثم انقطع دمها زمنا يتسع لفعل الوضوء والصلاة يعتبر وضوؤها باطلا، فتجب عليها إعادة الوضوء والصلاة. ولو خرج منه حدثٌ غير الذي ابتلي به بطلت طهارته.
12- أن وضوء المستحاضة –ومن في حكمها- لا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا أن لا يخرج منها شيء، ويبطل بخروج الوقت إلا أن لا يخرج منها شيء.
13- أن المستحاضة يجوز لها الجمع بين صلاتين -فأكثر- مطلقا -فريضة كانت أو نافلة- بوضوء واحد، ما لم يخرج الوقت.
14- أن التيمم مشروع للصلاة المفروضة والنافلة معا.
15- أن قليل الدم النجس معفو عنه، للضرورة، وهي عسر الاحتراز عنه.
16- أن العفو عن قليل الدم يشمل ما كان في ثوب الإنسان نفسه، أو في ثوب غيره فلبسه، وسواء كان محتاجا إلى لبسه أو لا. ومقتضى القاعدة أن يكون العفو خاصا بما يصيب ثوب الإنسان؛ لإمكان الانفكاك عنه. 
17- أن دم البراغيث نجس، ويعفى عن قليله؛ لعسر التحرز منه.
18- أن من رأى في ثوبه دما يسيراً معفواً عنه، فصلى به متعمداً صحت صلاته. ومقتضى القاعدة أن يكون العفو خاصا بالناسي.
19- أن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمِرْآة- إذا كان عليها نجاسة معفو عن يسيرها -كالدم ونحوه- عفي عن أثر كثيرها بعد المسح.
20- أن القيح والصديد نجسان كالدم، ويعفى عن يسيرهما؛ للضرورة، وهي عسر الاحتراز عنهما.
21- أن القيء طاهر إلا المتغير عن حالة الطعام فهو نجس، ولا يعفى عن قليله، خلافا لقليل الدم. وقيل: هو نجس مطلقاً، ويعفى عن قليله؛ لأنه مما يشق الاحتراز عنه.
22- أن يسير بول الإنسان وعذرته غير معفو عنه.
23- أن ما لا يدركه الطرف من البول والعذرة وغيرهما من النجاسات غير معفو عنه.
24- أن بعر الإبل وغيره مما يؤكل لحمه طاهر. وقيل: هو نجس، فيعفى عن قليله؛ للضرورة، وهي عسر الاحتراز عنه.
25- أن العفو عن يسير بعر الإبل وغيره من مأكول اللحم يشمل ما إذا وقع في آبار الفلوات وآبار الأمصار على حد سواء. ومقتضى القاعدة أن يكون العفو خاصا بما وقع في آبار الفلوات؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة، ويأتيها الأنعام.
26- أن بول الخيل طاهر. وقيل: هو نجس، فيعفى عنه في حقّ مزاوله، كالغازي في أرض الحرب.
27- أن بول السِّنَّوْر نجس، ولا يعفى عن يسيره. وقيل: يعفى عن يسيره في الثياب دون الأواني.
28- أن المرجع لمعرفة يسير النجاسات المعفو عنه هو العرف.
29- أن الأرض لا تطهِّر الثوب من النجاسة، فما يصيب ذيلَ المرأة -المُطال للستر- من نجاسات الطرقات، يعفى عنه إذا مرّت به على موضع طاهر بعد الإصابة، فأخفى عينَها، سواء كانت النجاسة يابسة أو رطبة.
30- على القول بتحريم وصل الشعر بغير الشعر يجوز القدر الذي يحتاج إليه لشدّ الشَّعْر؛ لأن الحاجة داعية إليه، ولا يمكن الاحتراز منه.
31- أن من انكسر عظمه، فاحتاج إلى جبره ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فجبره بعظم نجس، فهو معذور، وليس عليه نزعه، وتصح صلاته معه للضرورة. فإن اختل أحد هذه الشروط فمقتضى القاعدة وجوب نزعه، وعدم صحة صلاته معه، وللمذاهب تفصيل في المسألة. وحيث وجب عليه النـزع فلم يَنْزِعْه حتى مات لم ينـزع عنه، ومقتضى القاعدة: وجوب النـزع.
32- على القول بنجاسة شعر الخنـزير يجوز الخرز به للضرورة، فيعفى عن نجاسته إذا خرز به، ولا يجوز بيعه، ولو وقع في ماء قليل نَجَّسَه، ولو صلى معه لم تصح صلاته.
33- أن المسح والدلك بالأرض كافٍ في تطهير الخفّ والنعل من جميع النجاسات. وهذا مبني على العفو الشرعي، بمعنى: أن المحل نجس، ولكن يعفى عنه للضرورة؛ إذ لو لم يعف عنه لنال كثيرا من الناس العَناءُ والمشقَّةُ، فتصح الصلاة فيهما. وهذا العفو خاص بالخف والنعل، وبالصلاة فيهما، فلا تلحق بهما الرِّجل المتنجسة.
34- على القول بأن المسح أو الدلك بالأرض كاف في تطهير الخف أو النعل المتنجس، فإن حد المسح الذي يطهِّره هو ما أزال عين النجاسة، وإن بقي أثرها، كالاستجمار.
2- من فروع الصلاة
35- أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، فالإخلال به مع القدرة عليه مُبْطِلٌ لها، ولكن يعفى عن انكشاف يسير العورة للضرورة، وهي عسر الاحتراز عنه، بخلاف انكشاف الكثير. وحد اليسير ما لا يفحش في النظر، وحد الكثير ما فحش في النظر، والمرجع في ذلك إلى العادة. ولا يلحق بانكشاف يسير العورة انكشاف شيء كثير من العورة لمدة يسيرة، فإنه غير معفو عنه، فتبطل الصلاة به.
36- أن الأركان أقوى من الشروط من حيث الجملة، فلو أن امرأة إذا صلَّت قائمةً ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلَّت قاعدةً لا ينكشف منها شيء فإنها تصلي قائمةً؛ لأن المحافظة على الأركان أولى من الشروط.
37- أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة، وكذلك طهارة الخبث، فالإخلال بأيٍّ منهما مع القدرة عليه يكون مبطلاً للصلاة. فلو أن رجلا به جرح لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يَسِلْ، فالحكم: أنه يصلي قاعداً، يومئ بالركوع والسجود، حِفاظا على طهارته من الانتقاض على القول بأن خروج الدم حدث.
38- أن فاقد الطهورين يصلي الفريضة على حسب حاله؛ للضرورة، مراعاة لحرمة الوقت، ويمتنع عليه النفل. وأما المتحيرة فتصلي الفريضة والنافلة.
39- أن صلاة الخوف من الصلوات الاستثنائية التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها -كترك التوجه إلى القبلة- فيجوز في الصلاة حال المسايفة إمساكُ شيءٍ ملطَّخ بدم أو بغيره من النجاسات إذا كان له حاجة إليه، وإذا لم تكن له حاجة لم يجز إمساكه، سواء كان سلاحا أو غيره. ومن شرع في صلاة خوف، ثم أمن فيها أتمّها صلاةَ أمنٍ.
40- أن القيام، والقراءة، والقعود، والسجود كلها من أركان الصلاة، وأن تركها عمدا مع القدرة عليها مبطل للصلاة، فلو أن شيخاً لا يقدر على القراءة قائماً، ويقدر عليها قاعداً، فإنه يصلي قاعداً؛ لأن ترك القيام جائزٌ حالةَ الاختيار في النفل، ولا يجوز ترك القراءة بحالٍ. ولو أن رجلا إذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام، ولو صلى في بيته صلى قائما، فإنه يصلي قائما منفردا في بيته، وإن خرج للجماعة فصلى قاعدا صحت صلاته.
41- أن السجود على ظهر الغير جائز عند الضرورة، ويتقيد بشروط.
42- أنه لا يصح -في صلاة الجماعة- اقتداء الصحيح بصاحب العذر العاجز عن ركن من أركان الصلاة، أو شرط من شروطها. فلا يصحّ اقتداء القارئ بالأمي، ولا المتكلم بالأخرس، ولا الصحيح الذي يركع ويسجد بالعاجز عنهما المومئ بهما، ولا الطاهر بصاحب العذر المفوِّت للطهارة، ولا مستور العورة بالعاري.
43- أنه يصحّ -في صلاة الجماعة- اقتداء صاحب العذر بمثله اتحدّ عذرهما. فيصحّ اقتداء الأمي بالأمي مثله، والأخرس بالأخرس مثله، والمومئ بالمومئ مثله، ومن به سلس البول بمن به سلس البول، وصاحب الجرح السائل بصاحب الجرح السائل مثله، والمستحاضة بالمستحاضة مثلها، والعاري بالعاري مثله. ومقتضى القاعدة عدم صحة الاقتداء في هذه المسائل كلها.
44- أن صلاة الجماعة مشروعة للعراة ابتداءً. وقيل: الأصل فيها المنع، إلا أن يكونوا في ظلام، أو يتعسر عليهم التفرق، فمقتضى القاعدة إذاً التقيد بهذا الشرط.
45- أن العراة يصلون قياماً بالركوع والسجود، يغضّ بعضُهم عن بعض.
46- أنه لا يصح -في صلاة الجماعة- اقتداء المعذور بمثله اختلف عذرهما. فلا يصح اقتداء الأمي بالأخرس، ولا من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا، ولا من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا، ولا من به انفلات ريح بمن به سلس البول.
ويستثنى من ذلك اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد بالذي يركع ويسجد، فيصح، ومقتضى القاعدة عدم الصحة.
47- أن تعدد الجمعة في مصر واحد لا يجوز إلا لحاجة. ومقتضى القاعدة أنه إذا اندفعت الحاجة بجمعتين لم تجز الثالثة.
48- على القول بأن الصلاة لا تصح في المكان المغصوب، فإن صلاة الجمعة تصح فيه للضرورة، لكن إن أمكنه الاقتداء بالإمام في غير المكان المغصوب لم يجز الدخول إليه، ولا يتنفل فيه لعدم الضرورة.
49- أن سجود السهو شرع في الفرض للضرورة، وهي جبر النقص الذي قد يحصل فيه، ويشرع أيضا في النفل. ومقتضى القاعدة ألاّ يشرع في النفل.
50- أنه لا يجوز للمصلي أن يتكلم بكلام ليس من جنس أقوال الصلاة. فإن تكلم به عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها فسدت صلاته. وإن أراد به إصلاح صلاته عُفِيَ عن يسيره للضرورة، وتبطل بكثيره. ولو كان إفهام الإمام بخطئه في الصلاة يحصل بالإشارة أو التسبيح، فعدل عنه المأموم لصريح الكلام، بطلت صلاته.
51- أن للمصلي أن يسبح بإمامه لمصلحة الصلاة، ولا تبطل صلاته به لتحقق الحاجة إليه، وكذلك إذا كان لغير مصلحة الصلاة. ومقتضى القاعدة أن تبطل صلاته إذا كان لغير مصلحة الصلاة.
52- إذا وقف الإمام في قراءته شُرِعَ للمأموم أن يفتح عليه، ويلقِّنه، ولا تبطل صلاته به؛ للضرورة. ولا يجوز لمن هو في صلاة أن يفتح على من في صلاة أخرى، ولا على من ليس في صلاة، فإن فعل ذلك بطلت صلاته.
53- أن المصلي إذا فعل في الصلاة –بتعمُّد، أو سهو- فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة خرج من الصلاة، فلم يجز له البناء على ما قبل الفعل. وإن كان قليلا عُفِيَ عنه للضرورة، وهي عسر الاحتراز منه. والمرجع في معرفة القليل هو العرف. ويستثنى من ذلك قليل الأكل والشرب في الصلاة، فإنه لا يعفى عنه، فتبطل الصلاة به. وأما إذا بقي بين أسنان المصلي من بقايا الطعام يسير فابتلعه، فإن كان مما يجرى به الريق، وعجز عن تمييزه ومجِّه عفي عنه، ولم تبطل الصلاة به. وإن كان مما لم يجر به الريق، وبلعه مع إمكان تمييزه ومجّه لم يعف عنه، فتبطل الصلاة به.
54- أن الصبية الصغيرة التي لم تبلغ حد الاشتهاء إذا ماتت يجوز للرجل أن يغسلها، سواء كانت ابنتَه أو ذاتَ محرم منه، أو أجنبيةَ. وقيل: لا يجوز له أن يغسلها إلا عند الضرورة، وهي فيما إذا لم يوجد من يغسلها من النساء، وكانت ابنتَه أو ذاتَ محرم منه ، فيغسلها، وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صباًّ. فمقتضى القاعدة التقيد بهذين الشرطين. وإذا بلغت حد الاشتهاء أو كانت الميتة امرأة بالغة لا يجوز له غسلها، سواء كانت ذات محرم منه أو أجنبية. وقيل: يجوز بالشرطين السابقين. فمقتضى القاعدة التقيد بهما.
55- أن لبس الحرير حرام على الرجال، ويباح عند الضرورة أو الحاجة، فلو اضطر رجل إلى لبسه للحرب، فاستشهد فيه، حرم تكفينه فيه. وقيل: يجوز. فعليه: يقتصر في تكفينه على ثوب واحد من الحرير، ولا يستحب في حقّه الزيادة. ولو لبسه لحاجة غير الحرب –كالحكة، ودفع القمل- واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته لم يجز تكفينه فيه.
56- أن تطهير الميت من النجاسة شرط لصحة الصلاة عليه، ومن ذلك تطهير كفنه، فإذا دعت الضرورة إلى تكفينه بالمتنجس -كما لو لم يوجد طاهر، ولم يمكن تطهيره- يصلى عليه فيه. ومقتضى القاعدة: أن يصلى عليه عاريا، ثم يكفن به.
57- أن دم الإنسان نجس، ويعفى عن دم الشهيد للضرورة، وذلك لإبقاء أثر العبادة عليه، فإذا كان في ثوبه أو بدنه نجاسة غير دمه تغسل عنه، وإن لزم من ذلك غسل الدم معها.
58- أن الموت موجب للغسل، ولكن الشهيد لا يغسَّل، لورود النص بترك غسله، ولو استشهد جنبٌ غُسِلَ غسْلَ الجنابة.
59- أن نبش الميت بعد دفنه وقبل البِلى للنقل وغيره حرام؛ لأن فيه هتكاً لحرمته، إلا لضرورة، كأن يدفن بلا غسل، تداركاً للفائت، ولا ينبش للكفن؛ لعدم الضرورة.
60- أن الميت إذا ابتلع –في حياته- مالاً لغيره، وطلب صاحبه الرد، لا يشق جوفه ابتداءً؛ صيانةً لحرمته، وإنما يجب الغرم من تركته؛ ضماناً لحق صاحب المال. وإن تعذر غرمه من تركته أو غيرها شق جوفه اضطراراً، ودفع المال لربّه؛ إبراءً لذمة الميت. وأما إذا ابتلع مال نفسه، فإن كان عليه دين شقّ بطنه؛ إبراء لذمته من الإثم، وإلا فلا.
3- من فروع الصوم
61- على القول بأن الشبِق الذي غلبتْه شهوة الجماع، بحيث يخاف أن تتشقق أنثياه، يباح له الفطر في نهار رمضان، فإن أمكنه استدفاع شهوته بغير جماع -كالاستمناء بيده- لم يجز له الجماع، كذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره -كوطء زوجته، أو أمته الصغيرة- لم يبح له إفساد صوم غيره. فإن كان له امرأتان حائض، وطاهر مكلَّفة صائمة، ودعته الضرورة إلى وطء إحداهما فوطء الصائمة أولى.
4- من فروع الحج
62- أن النيابة عن المعضوب في الحج إنما شرعت في أداء حج الفرض للضرورة، وتجوز أيضا في النفل. ومقتضى القاعدة: ألا  تجوز في حج النفل.
63- أن المحرم إذا اضطر إلى الأكل، فلم يجد إلا صيداً، وميتة، أكل الميتة. وإن لم يجد إلا لحم صيد ذبحه محرم، وميتة، أكل لحم الصيد. وإن لم يجد إلا بيض صيد، وميتة، أكل الميتة. وإن لم يجد إلا صيدا، ومال الغير أكل الصيد. وإن لم يجد إلا صيدا، ولحم إنسان، أكل الصيد. وإن لم يجد إلا صيدا، ولحم خنـزير أكل الصيد.
64- أنه يحرم قطع نبات الحرم إلا عند الحاجة. فعليه يجوز أخذه لعَلْف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف.
65- أنه لا يجوز ركوب الهَدْي بعد إيجابها لله تعالى إلا عند الضرورة أو الحاجة. فمن ركبها للضرورة أو للحاجة لزم أن ينـزل عنها عند الاستغناء عنها، كأن يجد ظهرا آخر.
5- من فروع الجهاد
66- أنه إذا اشتعلت النار في السفينة، ولم يمكن لركابها إلا إلقاء أنفسهم في الماء، أو المقام في النار، ولم يغلب على ظنهم السلامة في أحدهما، فإنهم بالخيار بين الأمرين. وقيل: يلزمهم المقام. وقيل: يلزمهم الإلقاء. وعليهما تنطبق القاعدة.
67- أنه إذا تترس الكفار أثناء الحرب بأطفال المسلمين، أو غيرهم ممن لا يجوز قتلهم –كنسائهم، وصبيانهم، والرجال المسلمين- فإنه لا يجوز رميهم إلا عند الضرورة، كأن يكونوا في حالة التحام الحرب، فلو كُفَّ عنهم لظفروا بالمسلمين، وكثرت نكايتهم. فلو أصاب الرمي مسلما ممن تترس بهم الكفار فمات فلا إثم على الرامي، ولا قصاص، ولا دية، وتجب الكفارة. ومقتضى القاعدة أن تجب الدية، والكفارة.
68- أن السفينة إذا أشرفت على الغرق، وخاف ركابها من الغرق معها إذا لم يقوموا بتغريق بعض حُمُولِها، وفيها متاع، وحيوان محترم، وجب إلقاء المتاع، ثم الحيوان المحترم إن تعيَّن لدفع الغرق. وإذا لم يبق في السفينة إلا الآدميون، واقتضت الحال التخفيف من حمولها للنجاة من الغرق، فلا يجوز لبعضهم إلقاء بعض، إلا أن يكون غير محترم، كالمرتد، والزاني المحصن، فيجوز إلقاؤه.
69- أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال إلا عند الضرورة، وذكر أهل العلم شروطا أخرى، فيتقيد الجواز بها.
6- من فروع الصيد
70- أن اقتناء كلب الصيد -ونحوه مما أَذِنَ الشرعُ باتخاذه فيه- جائز مطلقاً، أي: سواء احتاج إليه للاصطياد حالاً أو مآلاً، أو لم يحتج إليه للاصطياد البتة. ومقتضى القاعدة: أن اقتناء الكلب إنما يجوز للحاجة، كالاصطياد به، فلا يجوز اقتناء ما يزيد على ما يصطاد به.
71- أن وقف الكلب المعلم -وهو المأذون في اتخاذه، ككلب الصيد، ونحوه- يصح. ومقتضى القاعدة عدم صحة وقفه.
7- من فروع الأطعمة والأشربة
72- أن المضطر إلى أكل الطعام المحرم –كالميتة، ومال الغير- يقتصر فيه على ما يسدّ به رمقه، فلا يشبع منه، إلا إذا كانت الضرورة مستمرة، ولا يتزود منه إلا إذا خاف العدم فيما يستقبل، أو خاف الحاجة إن لم يتزود به، فإن استغنى عنه طرحه، ولا يجوز له بيعه. ويجب عليه ضمان ما أكله من مال الغير.
73- أنه إذا ثبت بالتجربة أن في المحرَّم شفاء، ولم يوجد مباح يقوم مقامه، حقيقةً أو حكما، وبلغ الحال بالمريض إلى حالة الضرورة، أو الحاجة، جاز استعماله. وإذا كان خمراً يشترط أن يكون قدراً لا يسكر.
74- أن المضطرّ متى وجد من يطعمه ويسقيه لم يبح له الامتناع، ولم يبح له أكل الميتة، إلا أن يخاف أن يكون الطعام مسموماً، أو يكون مما يضرّه أكله، ويخاف أن يهلكه، أو يمرضه، فيمتنع منه، ويأكل الميتة.
75- أن المضطر إلى أكل المحرم، إذا لم يجد إلا ميتة وطعاماً مع صاحبه يبذله بثمن، فإن بذله له بثمن مثله لزمه قبوله إن كان معه مال، وإن كان معسراً التزمه في ذمته. وإن بذله له بأكثر من ثمن مثله لزمه شراؤه بالثمن الغالي، ولا يأكل الميتة.
76- أن المضطر إذا لم يجد إلا طعاماً لم يبذله مالكه، فإن كان صاحبه مضطراً إليه فهو أحق به، وليس للآخر أن يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته. وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر. فإن أبى بِذْلَه أخذه المضطر بالأسهل من شراء، أو استرضاء، ولا يجوز قتاله حيث أمكن أخذه بدونه. فإن أبى بِذْلَه بالأسهل فللمضطر أخذه قهرا. فإن منعه رب الطعام من أخذه فللمضطر أن يقاتله على ما يسدّ به رمقه فقط. وهذا في حالة عدم وجود غيره من المحرمات. فإن وجد المضطر ميتة تغنيه عن مكابرة صاحب الطعام على طعامه فليس له مكابرته.

77- أن المضطر إنْ لم يجد إلا دماً وخمراً، قدَّم شرب الدم. وإن لم يجد إلا بولاً وخمراً قدم شرب البول. وإن لم يجد إلا بولاً وماءً نجساً، قدم شرب الماء النجس. وإن لم يجد إلا ميتةً وخنـزيراً ولحم إنسان أكل الميتة.وقيل: لا يحل أكل لحم الإنسان مطلقا. وإن لم يجد إلا ميتة وطعاما لغيره، فإن أمكنه رد الطعام إلى ربه بعينه أكل من الميتة، وإن تعذر ذلك –كالمغصوب، والأمانات التي لا يعرف أربابها- قدم أكله على الميتة.
78- أن المضطر إذا وجد ميتتين: ميتة ما يؤكل لحمه، كالشاة، وميتة ما لا يؤكل لحمه، ولكنه طاهر في الحياة كالحمار فإنه يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه. وإن وجد ميتة ما يؤكل لحمه، وميتة ما لا يؤكل لحمه، وكان نجسا في الحياة، كالكلب، فإنه يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه. وإن وجد ميتة حيوان طاهر في الحياة، وغير مأكول اللحم، وميتة حيوان نجس في الحياة، فإنه يتعين أكل ميتة الحيوان الطاهر في الحياة، غير مأكول اللحم. وإن وجد ثلاث ميتات: ميتة ما يؤكل لحمه، وميتة ما لا يؤكل لحمه، ولكنه طاهر في الحياة، وميتة ما لا يؤكل لحمه، وكان نجسا في الحياة، فإنه يتعين أكل ميتة ما يؤكل لحمه.

79- أن المضطر إذا لم يجد إلا ميتتين، إحداهما مختلف في أكلها حال الحياة، كالخيل، والأخرى متفق على تحريم أكلها حال الحياة، كالخنـزير، فإنه يقدم  في الأكل ما اختلف في تحريمها منهما على ما اتفق على تحريمها.
80- أن المضطر إذا وجد ميتة، وهو مع مجموعة من الناس، يمكنه سؤالهم وإبداء حاجته إليهم، وجب عليه أن يسألهم أولاً، ويبدي إليهم ضرورته، ولا يجوز له أكل الميتة ابتداءً.
81- أنه لا يحلّ لأحدٍ أن يأخذ شيئاً -قليلاً كان أو كثيراً- من الغنيمة في الغزو قبل القسم، فيعدّ غالاًّ، إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو، وعلف الدواب، فيكون أخذه منوطا بالحاجة، وبقدر الحاجة، ولا يجوز للغازي أن يبيع شيئاً مما أخذه من طعام دار الحرب، وإذا وصل عمران الإسلام امتنع، وإن كان معه بقية ردّها إلى الغنيمة، ولا يحل له الانتفاع بها.
82- أن تحلي النساء بالذهب والفضة إنما أبيح لحاجتهن للتزين للأزواج، فتتقيد الإباحة بذلك. فعليه: يدخلن مع الرجال في عموم النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
83- أنه يجوز عند الحاجة الانتفاع بيسير الذهب والفضة، كالإناء المضبّب بهما، واتخاذ أنف من ذهب أو فضة لمن جدع أنفه، ونصل السيف والسكين، أو مقبضهما إذا جعل فيه الذهب والفضة.
84- أن الاكتحال بِمِيل الذهب والفضة لا يجوز إلا أن يستعمل على وجه التداوي؛ لجلاء عين، فيباح؛ للحاجة، ويجب كسره بعد زوالها.
8- من فروع النكاح
85- أن الغِيبة حرام، وإنما تباح إذا كانت لغرض شرعي، كالاستشارة على النكاح، ولكن من استُشير في خاطب واكتفى بالتعريض –كقوله: "لا يصلح لك"- لم يعدل بعد ذلك إلى التصريح.
86- أن الأصل في نظر الرجل إلى المرأة التحريم، ويستثنى من ذلك ما كان للضرورة أو الحاجة، كنظر الخاطب إلى المرأة التي يريد نكاحها، فلا يجوز له النظر منها إلا إلى وجهها، وكفَّيها، ولا يجوز له الخلوة بها أو مسّها.
87- أن أمة الرجل المحرمةَ الوطءِ يحرم عليه النظر منها إلى ما لا يبدو حال المهنة دون غيره. وبعبارة أخرى: لا يباح النظر منها إلا إلى ما يظهر غالباً.
88- أنه متى جاز للطبيب النظر إلى المرأة الأجنبية المريضة فلا يجوز له أن يطلع من جسمها إلا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن يغضّ الطرف قدر استطاعته، وأن لا يخلو بها. ولو فصد طبيب أجنبيٌّ امرأةً وجب أن تستر جميعَ ساعدها، ولا يكشف إلا ما لا بدّ منه للفصد.
89- أن الأصل في تزويج المجنون المنع، ويجوز عند الحاجة، ولو بأكثر من واحدة إن احتاج إلى ذلك.
90- أن نكاح الأمة المسلمة جائز بشرطين: عدم الطَّول إلى نكاح الحرة، وخوف العنت. فيكون جوازه من باب الضرورة أو الحاجة، فيتقيد بهذين الشرطين. ويجوز لمن توفر فيه الشرطان أن ينكح أكثر من أمة واحدة، إلى حدّ الأربع.
91- أنه يجوزه لمن تحته حرة أن ينكح أمة إن خشي العنت، ولم يجد طولا إلى نكاح حرة أخرى. ومقتضى القاعدة عدم الجواز.
92- أن من تزوج أمة مسلمة بشرطيه، ثم وجد طولا يتزوج به حرة، فإنه لا يلزمه مفارقة الأمة التي تحته، وإن تزوج عليها الحرة. ومقتضى القاعدة أن يفارقها بوجود الطول. وكذلك إذا ارتفع عنه خوف العنت بعد الزواج بالأمة، فإنه لا يفارقها، ومقتضى القاعدة أن يفارقها.
93- أن كلاًّ من نكاح الأمة والاستمناء لا يباح إلا عند الضرورة أو الحاجة، ويقدم نكاح الأمة على الاستمناء.
94- على القول بأن نكاح الأمة ووطء المستحاضة لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة، فإن وطء المستحاضة مقدّم على نكاح الأمة. وقيل: نكاح الأمة مقدّم على وطء المستحاضة. وعليه تنطبق القاعدة.
95- أن وطء الشبهة يثبت به تحريم النسب للضرورة، كالوطء في النكاح الصحيح، ويثبت به أيضا تحريم الرضاع والمصاهرة. ومقتضى القاعدة ألا يثبتا به.
96- على القول بأن الإكراه يبيح الزنا، ولو في بعض حالاته، فمن أكره على أن يطأ أخته أو أجنبية، وَطِئَ الأجنبية.َ
97- أن الأصل في أخذ مال الغير بغير إذنه الحرمة، ويجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه نفقتَها أو أو نفقةَ ولدها، أو تكملتهما، الواجبة عليه إذا لم يعطها إياها؛ للضرورة، ويتقيد ذلك بقدر الكفاية. والمرجع في حدّ الكفاية من النفقة هو العرف. وهناك شروط أخرى لإباحة أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها أو تكملتهما من مال زوجها، يجب التقيد بها.
9- من فروع الطلاق
98- أن طلاق المكرَه بغير حقّ لا يقع. وقيل: هذا مقيَّد بأن لا تظهر من المكرَه قرينة اختيار، فلو ظهرت منه قرينة اختيار وقع الطلاق. فعليه: لو أُكْرِهَ على طلاق إحدى امرأتيه فعيَّن إحداهما وقع الطلاق. والراجح عدم وقوع الطلاق على أيّ واحدة منهما. ووقوعه هو الموافق للقاعدة.
99- أن من أكره على طلاقٍ وأمكنه التورية فتركها بلا عذر لا يقع طلاقه. ومقتضى القاعدة أن يقع.
10- من فروع البيع
100- أن يسير الغرر في العقود معفو عنه، إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة.
101- أنْ ليس هناك ضابط قاطع في معرفة الغرر اليسير، ولكن الغرر الكثير وجد في البيوع المنهي عنها، فيلحق بها ما يشابهها عن طريق القياس، والغرر اليسير وجد في العقود المجمَع على جوازها مع ما فيها من الغرر، فيلحق بها ما يشابهها عن طريق القياس أيضاً. وقد يختلف الفقهاء في أيهما يلحق به.
102- أن النهي في أحاديث النهي عن تلقي الركبان للتحريم. وهناك شروط لجواز تلقي الركبان، ومقتضى القاعدة التقيد بها. ومتى جاز تلقي الركبان، وأخذ ما يحتاج إليه الإنسان منهم، تقيد ذلك بقدر الحاجة.
103- أن مشتري الأمة يجوز له النظر إليها للضرورة، وهي التأكد من سلامتها من العيوب التي توجب الرد وغيرها، فلا ينظر منها إلا إلى ما يظهر غالبا -كالوجه، واليد، والرقبة، والقدم- وإلى الرأس، والساقين، وما عدا ذلك يحرم عليه النظر إليه.
11- من فروع الإجارة
104- أن المعقود عليه في عقد الإجارة هو المنفعة لا العين، ويجوز استئجار الظئر لإرضاع الطفل؛ للحاجة، والمعقود عليه هو اللبن، وما سوى ذلك من القيام بمصالح الطفل فتبعٌ، ولكن لا يجوز عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه، ولا على استرضاع الحيوان.
12- من فروع الشركة
105- أنه إذا وقعت الشركة فيما لا ينقسم غير بئر، أو عين -كحمام، ومطبخ، ومخبز، ونحوها- وحصل به خلل، وأراد أحد الشريكين -أو الشركاء- أن يعمر، وأبى الآخر، فإن القاضي يأمره أولاً بالتعمير، فإن أبى حكم عليه ببيع جميع حصته. ومقتضى القاعدة أن يأمره القاضي ببيع قدر ما يحصل به التعمير من حصته لمن يعمِّر.
13- من فروع الرهن
106- أن الرهن ملك للراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس للمرتهن الانتفاع به بغير إذنه، ويستثنى منه ما كان مركوباً، ومحلوبا، فللمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن متحرِّياً للعدل في ذلك.
107- أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن بعد الإقباض بما يزيل ملكه، أو يضرّ بحق المرتهن بغير إذنه، كالبيع، والهبة، ويستثنى من ذلك بيع العبد المرهون إذا جنى على غير سيده جنايةً موجبة للمال، ووجب بيعُه في جنايته، فإن ذلك جائز. وإذا لم يستغرق أرشُ جنايته قيمتَه بِيعَ منه بقدر الأرش، ويكون باقيه رهناً.
108- أن مما يزيل ملكَ الراهنِ من الرهن الإعتاق، والاستيلاد، فإذا وقع واحد منهما فقد قيل: إن كان الراهن موسراً نفذ، وإن كان معسراً لا ينفذ، فيجوز بيع الجارية في حالة الإعسار؛ للضرورة -وهي ضرورة الإيفاء بحق المرتهن- ولا تجوز هبتها. وقيل: إن الجارية في حالة الإعسار لا تباع إلا إذا حل الأجل، فإن أيسر الراهن في الأجل أُخِذَ منه الدينُ، ونَفَذَ العتقُ، وإن بقي معسرا بِيعَ منه مقدار ما يفي بالدين إذا كانت قيمته أكثر من الدين، وكان باقيه حراًّ.
14- من فروع التفليس
109- أن من كان مالُه لا يفي بما عليه من الدين الحالّ، وطلب غرماؤه -كلُّهم أو بعضُهم- الحجر عليه وجب على الحاكم الحجر عليه -وهو المفلَّس في عرف الفقهاء- وباع ماله، وقسم ثمنه على نِسَبِ ديون غرمائه. وإذا صار ماله أكثر من دينه –بسبب تغير السوق، وغيره- فلا يجوز للحاكم إلا بيع القدر الذي يفي بدينه منه.
110- أن المفلَّس متى حجر عليه، فوجد بعض غرمائه سلعته التي باعه إياها بعينها، مَلَكَ فَسْخَ البيع، وأخذ سلعته. ولجواز أخذ عين سلعته شروط يجب التقيد بها.
15- من فروع الصلح
111- أن الأصل عدم جواز وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره بغير إذنه، ولكن السنة الصحيحة دلت على جواز الوضع بغير إذنه عند الضرورة أو الحاجة، وأنه حقّ شرعي لا يجوز للجار أن يمنع جاره من التمتع به، كما لا يمنعه من التمتع بفضل الماء، وسائر المرافق، ما لم يكن مُضراًّ به، فيتقيد الجواز بهذين الشرطين. ولا يعني ذلك أنه مملَّك بهذا الحق، بحيث يجوز له بعد التمليك أن يملِّكَ غيرَه، بعوض أو بغير عوض، بل هو متمتع به، ولا يجوز له أن يملِّك غيرَه بإعارة، أو إجارة، أو نحوهما.
112- أن جار المسجد يجوز له وضع خشبه على جدار المسجد إذا وُجِدَ الشرطان: وجود الضرورة أو الحاجة إلى وضعها على جدار المسجد، وعدم الإضرار به. ومقتضى القاعدة عدم جواز الوضع.
113- أن رؤية المحل الذي هو مقرّ النساء -كصحن الدار، والمطبخ، والبئر- تعدّ ضرراً فاحشاً، فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناء جديدا، وجعل له شباكاً مُطِلاًّ على المحل الذي هو مقرّ لنساء جاره، سواء كان ملاصقا، أو بينهما طريق فاصل، فإنه يؤمر برفع الضرر، ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر، إما ببناء حائط أو وضع طَبْلَة، لكن لا يجبر على سدّ الشباك بالكلية.
16- من فروع الوقف
114- أن الوقف نوع من الصدقة، يراد منه بقاء العين، واستيفاء منفعتها على الدوام، أو على مدة بقاء العين موقوفةً على قول بعض الفقهاء. فعلى هذا، لا يجوز بيع الوقف ابتداء، ويجوز عند الضرورة أو الحاجة، كما لو تعطلت منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره. فلو أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته، ولا يجوز بيع جميعه.
115- على القول بجواز بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه المقصودة منه بالكلية، فلو لم تتعطل منفعته بالكلية، ولكن قلَّت، وكان غيرُه أنفعَ منه، وأكثرَ رداًّ على أهل الوقف لم يجز بيعه. والراجح جواز بيعه.
17- من فروع الصيال
116- أن دفع الصائل -آدميا كان أو حيوانا- أمر مشروع، لضرورة رفع أو تخفيف شرّه وأذاه، وتجب -من حيث الجملة- مراعاة الترتيب في دفعه بالأخفّ، فالأخفّ. وإذا استنفد الدافع جميع وسائل الردع، ولم ينـزجر الصائل حتى أدى الدفع إلى قطع عضو من أعضائه أو قتله، فلا قود على الدافع، ولا دية، ولا كفارة. فلو خالف الترتيب، وعدل إلى رتبة أشدّ مع إمكان الاكتفاء بما هو أخفّ منها ضَمِنَ بالقود وغيره. فلو أدّت المخالفة إلى إتلاف عضو أو نفس ضمنه الدافع.
117- أن الدفع متى تعذر بالأخفّ لفقدان الآلة جاز بالأشدّ، وإن كان الصائل يندفع بدونها، كأن لم يجد الدافع إلا نحو سيف أو سكين، فيضرب به.
118- أنه لو التحم القتال بين الصائل والدافع، واشتدّ أمر الدافع عن الضبط سقط عنه مراعاة الترتيب، فيجوز له في هذه الحالة تحقيق الدفع المقصود بوسيلة أصعب مع إمكان الأسهل.
119- أن من وجد مع امرأته رجلا يزني بها، لا يجوز له أن يبدأه بالقتل، بل يشترط التدرج في الدفع، فإذا اندفع بغير قتل فلا يجوز قتله.
120- أنه يجوز للإنسان أن يرمي من ينظر في داره إلى حريمه قبل إنذاره. ومقتضى القاعدة تقديم الإنذار. ومتى جاز الرمي تقيَّد بشروط.
121- أن المكرِه لو قال للمكرَه: "لَتُلْقِيَنَّ نفسَك في النار، أو من الجبل، أو لأَقْتُلَنَّك"، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه، ولكن فيه نوع خِفَّة، فإن المكرَه يصبر، ولا يفعل ذلك.
18- من فروع الحدود
122- أن انتفاع الذمي من بيت مال المسلمين بسبب إنفاق الإمام عليه عند الحاجة إنما أبيح للضرورة، ولا يعني أن له حقاًّ مشتركاً فيه، فإذا سرق من بيت المال أقيم عليه حدّ السرقة.
123- أن إقامة حدّ السرقة على السارق أمر واجب، ولا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، كأن يكون الإنسان جوعانا في وقت المجاعة العامة، وليس معه طعام، ولا يجد طعاما يشتريه، أو وجد طعاما يشتريه، ولكن ليس معه ما يشتريه به، فإذا سرق لقضاءِ حاجته، ودَفْعِ الجوع الذي ألَمَّ به، لم يُقَم عليه الحد. وأما إذا وجد طعاما يأكله، أو وجد طعاما يشتريه، ومعه ما يشتريه به، ولو بثمن غالٍ أقيم عليه الحدّ إن سرق.
19- من فروع الأقضية
124- أنه متى تعذر اجتماع خصال القاضي في شخص، وولى سلطان ذو شوكة على القضاء من اختلت فيه بعضها –وخاصة الفاسق والمقلِّد- فإن توليته تنفذ، ويتبع ذلك نفوذ قضائه للضرورة. فلو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل، ولو أخذ شيئاً من بيت المال على ولاية القضاء استردّ منه.
20- من فروع الشهادات
125- أن الأصل في قبول الشهادة أن تكون من الرجال، وإنما تقبل شهادة النساء تبعاً، للضرورة؛ في الأموال خاصة، ومنفرداتٍ في أحكام الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً، مثل الولادة، والحيض، وأما المحال التي يمكن إطلاع الرجال عليها فلا تقبل شهادتهن منفرداتٍ، أي: دون أن يكون معهنّ أحد من الرجال.
126- أن الأصل عدم قبول شهادة مشرك على مسلم، ولكن تقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر عند الضرورة، وهي فيما إذا لم يوجد غيرهم. ولجواز قبول شهادتهم في هذا الأمر شروط أخرى يجب التقيد بها.
127- أن الشهادة على الشهادة لا تقبل إلا عند الضرورة، أو الحاجة، وذلك بتعذُّر أو تعسُّر أداء الأصل لشهادته، وتبطل بحضورِ شاهد الأصل إلى مجلس القاضي وقدرتِه على أداء شهادته قبل الحكم.
128- أن للأعمى وطءَ زوجتِه، اعتماداً على صوتها؛ للضرورة، وتقبل شهادته عليها اعتماداً على صوتها. ومقتضى القاعدة أن لا تقبل شهادته عليها اعتمادا على صوتها.
129- أن الشاهد يجوز له النظر إلى المرأة التي يريد الشهادة عليها تحمُّلاً أو أداءً، ويتقيد ذلك بقدر الحاجة.
130- على القول بجواز نظر الشاهد إلى فرج المرأة لتحمل الشهادة عليها بالزنا، يتقيد ذلك بشروط.
131- أن الأصل منع كشف النقاب عن وجه المرأة؛ ليتعرف عليها الرجال الأجانب، ولكن أبيح ذلك عند الضرورة، من أجل تعيين وتمييز المشهود لها، أو عليها، فتتقيد الإباحة بما إذا لم يعرفها الشاهد في النقاب، فإن عرفها في النقاب ارتفعت الضرورة، فلم يجز كشف وجهها، ويحرم النظر حينئذ. ومتى جاز الكشف والنظر تقيَّد بشروط أخرى. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.
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	عمر
	951

	أن العنت معناه الزنا
	ابن عباس
	978

	إن كان حيث يراه الناس صلى جالساً
	علي
	539

	إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام
	ابن مسعود
	415

	أن المراد بالزينة الظاهرة: الكحل والخاتم
	ابن عباس
	932

	أن المراد به: الثياب
	ابن مسعود
	931

	إنما القناع للحرائر؛ لكي لا يؤذين
	عمر
	951

	أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية
	محمد بن سيرين عن أم عطية
	211

	أنه الوجه، والكفان
	ابن عباس
	930

	أنها سئلت عن الزينة الظاهرة في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (
	عائشة
	934-935

	أنها كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبلّ فيه الخبز
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	527

	استثفرتْ
	297

	الاستحسان
	136

	الاستمناء
	1001

	أَسْتَنْفِض
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	براغيث
	361

	البطلان
	156

	البعر
	410

	البيع
	1054

	بيع حبَل الحبَلة
	1065
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	350
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	62

	القراح
	210

	القشب
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	350

	قَضَمَ ( تقضَمها )
	1207
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	805
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	804
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	414
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	الماء المستعمل
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	متجالَّة
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	محصَّر
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	377

	المِدرى
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	1144

	المراعاة
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	المستامة
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	المستجمِر
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	المستحاضة
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	المستوصلة
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	المشاكلة
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	المصلحة
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	المضبَّب
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	المضلَّة
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	المضلِّلة
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	معضوب
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	المغتلِم
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	المفسدة
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	مفهوم المخالفة
	84

	مكابرة
	861

	الملامسة
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	المموَّه
	911

	المنابذة
	1065

	المنتضح
	399

	منتقِبة
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	الميتة من الحيوان
	218

	المِيل
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	مِيْل الذهب
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	300

	ناشز
	1026

	ناصور
	300

	ناك ( أَنِكْتَها )
	118

	نبش
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	النجاسة
	344

	النجو
	410

	النُّصُب
	170

	نصل السيف
	908

	النفس
	218

	نفَقتْ الدابة
	806

	النقاب
	933

	النَّقْض
	387، 1161

	نكاح التفويض
	1069

	النوع
	1057-1058

	( هـ )

	الهائعة
	707

	هرج ( تهارج )
	61

	( و )

	الواصلة
	466

	وشائق
	805

	الوطء الحرام المحض
	1015

	الوطء الحلال المحض
	1013

	وطء الشبهة
	1018

	الوقب
	805

	الوقص
	171، 209

	وَقَصَتْهُ
	209

	الوقف
	1170-1172

	( ي )

	يُختلَى
	750

	يغلق
	1121

	يفور ( فار )
	299

	يُهدَى
	754

	القبائل/ الأماكن

	بنو عبد الأشهل
	464

	الحَرَّة
	806

	عُرينة
	414

	عُكْل
	414

	نصيبين
	413



	العلم
	الصفحة

	إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
	452

	ابن أبي أوفى = عبد الله 
	351

	ابن أبي زيد القرواني  = عبد الله 
	1274

	ابن أمير الحاج  = محمد بن محمد 
	154

	ابن بطة  = عبيد الله بن محمد 
	328

	ابن الجوزي  = عبد الرحمن بن علي 
	155

	ابن حامد  = الحسن بن حامد 
	1211

	ابن حبيب  = عبد الملك بن حبيب 
	88

	ابن رجب  = عبد الرحمن بن أحمد 
	72

	ابن رشد الحفيد  = محمد بن أحمد بن محمد 
	100

	ابن السبكي  = عبد الوهاب بن علي 
	50

	ابن سيرين  = محمد بن سيرين 
	202

	ابن شاس  = عبد الله بن نجم 
	560

	ابن عاشور  = محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
	185

	ابن عتاب  = محمد بن عتاب 
	1165

	ابن عرفة  = محمد بن محمد بن عرفة 
	1054

	ابن عقيل  = علي بن عقيل 
	148

	ابن القطان  = أحمد بن محمد بن عيسى 
	929

	ابن الماجشون  = عبد الملك بن عبد العزيز 
	89

	ابن الملقن  = عمر بن علي بن أحمد 
	122

	ابن نجيم  = زين الدين بن إبراهيم 
	51

	الأبهري  = محمد بن عبد الله بن صالح 
	1067

	أبو إسحاق التونسي  = إبراهيم بن حسن 
	459

	أبو إسحاق الشيرازي  = إبراهيم بن علي 
	202

	أبو إسحاق المروزي  = إبراهيم بن أحمد 
	1095

	أبو البقاء الكفوي  = أيوب بن موسى الحسيني 
	45

	أبو بكر الجصاص  = أحمد بن علي 
	58

	أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي  صاحب كتاب: إعانة الطالبين 
	359

	أبو ثور  = إبراهيم بن خالد 
	103

	أبو جعفر  الفقيه   = محمد بن عبد الله 
	432

	أبو جهم
	131

	أبو سلمة بن عبد الرحمن
	1014-1015

	أبو العاص بن الريبع
	274

	أبو العباس بن سريج  = أحمد بن عمر بن سريج 
	237

	أبو قلابة  = عبد الله بن زيد 
	682

	أبو الوليد الباجي  = سليمان بن خلف 
	88

	أبو يعلى  القاضي   = محمد بن الحسين 
	302

	أُبَيّ بن كعب
	117

	الأزهري  = محمد بن أحمد 
	63

	أشهب  = مسكين بن عبد العزيز 
	88

	أصبغ
	485

	إمام الحرمين  = عبد الملك بن عبد الله 
	122

	أمامة بنت زينب بنت رسول الله (
	274

	أم سلمة  = هند بنت أبي أمية 
	298

	أم عطية  = نسيبة 
	209

	أم هانئ
	212

	البساطي  = محمد بن أحمد 
	801

	البغوي  = الحسين بن مسعود 
	843

	بكر بن عبد الله المزني
	99

	البُلقيني  = عمر بن رسلان 
	1237

	البهوتي  = منصور بن يونس 
	249

	ثوبان
	390

	جلال الدين المحلي  = محمد بن أحمد 
	43

	جميلة بنت أبي بن سلول
	706

	الحارثي  = مسعود بن أحمد 
	791

	الحسن بن زياد
	765

	الحسين  القاضي 
	361

	حسين المعلم
	389

	الحطاب  = محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
	492

	حمنة
	296

	حنظلة بن أبي عامر
	706

	الخطيب الشربيني  = محمد بن أحمد 
	224

	الخلال  = أحمد بن محمد 
	615

	خليل بن إسحاق
	98

	الدردير  = أحمد بن محمد 
	59

	الدسوقي  = محمد بن أحمد بن عرفة 
	777

	الزركشي  = محمد بن بهادر 
	54

	زفر
	171

	الزيلعي  = عثمان بن علي 
	72

	سالم بن عبد الله
	1014

	سحنون  = عبد السلام بن سعيد 
	650

	السرخسي  = محمد بن أحمد 
	168

	سعد بن عبادة
	1203

	سعيد بن جبير
	146

	سند
	400

	سهل بن أبي حثمة
	94

	سهل بن سعد
	528

	سهلة بنت سهيل
	325

	الشاطبي  = إبراهيم بن موسى 
	49

	شريك بن سحماء
	108

	شمس الأئمة الحَلْواني  = عبد العزيز بن أحمد 
	1175

	صفية بنت حيي
	950

	طارق بن سويد الجعفي
	830

	عبد العزيز بن أبي سلمة
	338-339

	عبد الله بن مغفل
	877

	العجلاني  عويمر 
	110

	عطاء بن يسار
	684

	عمرو بن سلمة
	527

	فاطمة بنت أبي حبيش
	306

	فاطمة بنت قيس
	131

	قيس بن عاصم
	211

	الكاساني  = أبو بكر بن مسعود 
	1053

	كعب بن مالك
	1148

	اللخمي  = علي بن محمد 
	356

	المازري  = محمد بن علي 
	1054

	ماعز بن مالك
	117

	مجاهد
	146

	محمد بن أحمد السمرقندي  صاحب كتاب: تحفة الفقهاء 
	357

	محمد بن عبد الحكم
	738

	محمد بن مقاتل الرازي
	945

	محمد الشيباني  صاحب أبي حنيفة 
	171

	محمود بن لبيد
	91

	المرداوي  = علي بن سليمان 
	34

	المزني  = إسماعيل بن يحيى 
	90

	معاوية بن الحكم السلمي
	657

	معدان بن أبي طلحة
	389

	المليباري  = زين الدين بن عبد العزيز
	71

	ميمونة
	213

	هلال بن أمية
	108

	هند بنت عتبة
	77

	يحيى بن عمر
	633
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2- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى لدار القاسم للنشر بالرياض سنة 1421هـ = 2001م.
3- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للقاضي البيضاوي (ت 685هـ)، تأليف الإمام علي بن عبد الكافي السبكي (ت 756هـ)، وولده: عبد الوهاب بن عليّ السبكي، تاج الدين (ت 771هـ)، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى سنة 1404هـ = 1984م.
4- الإجماع، للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318هـ)، الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1407هـ = 1988م.

5- الأحاديث المختارة، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الحنبلي (ت 643هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى لمكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 1410هـ = 1990م.
6- أحكام أهل الذمة، لابن القيم (ت 751هـ)، تحقيق أبي براء يوسف بن أحمد البكري، وأبي أحمد شاكر بن توفيق العاروري؛ الطبعة الأولى- عام 1418هـ= 1997م، طبعة رمادي للنشر بالدمام - المملكة العربية السعودية.
7- الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة"، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، الأندلسي، الإشبيلي، البجائي (ت 581هـ)، تحقيق: أم محمد بنت أحمد الهليس، الطبعة الأولى لمطابع ابن تيمية بالقاهرة سنة 1413هـ = 1993م.
8- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محمد خالد منصور، الطبعة الأولى لدار النفائس بعمَّان - الأردن، سنة 1419هـ = 1999م.
9- الإحكام في أصول الأحكام، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي (ت 631هـ)، تحقيق: د. سيد الجميلي، الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي ببيروت سنة 1404هـ = 1984م.
10- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت370هـ)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت، عام 1412هـ= 1992هـ.
11- أحكام القرآن، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف بابن العربي (ت 543هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1416هـ = 1996م.
12- أحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، جمعه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1395هـ = 1975م.
13- إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الشافعي (ت 505هـ)، طبعة دار المعرفة ببيروت.
14- اختلاف الحديث، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، مطبوع في الجزء العاشر مع الأم للشافعي، تحقيق: د. رفعتْ فوزي عبد المطلب، الطبعة الثانية لدار الوفاء بمصر سنة 1425هـ = 2004م.
15- أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر البلباني، الدمشقي (ت 1083هـ)، تحقيق: محمد ناصر العجمي، الطبعة الأولى لدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 1416هـ.
16- الأدب المفرد، للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الجعفي (ت 256هـ)، تحقيق: الشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية لدار الصديق بالجبيل - المملكة العربية السعودية 1421هـ = 1991م.
17- الأذكار من كلام سيد الأبرار، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، الطبعة الأولى لدار المنهاج ببيروت سنة 1425هـ = 2005م.
18- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف محمد زهير الشاويش، الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي سنة 1405هـ = 1985م.
19- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، ببيروت سنة 1421هـ = سنة 2000م.
20- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، الأندلسي (ت 463هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى لدار الجيل ببيروت سنة 1412هـ = 1992م.
21- أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام عزّ الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري بن الأثير (ت 630هـ)، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، الطبعة الثانية لدار المعرفة ببيروت سنة 1422هـ = 2001م.
22- الأشباه والنظائر، للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، سراج الدين، المعروف بابن الملقِّن (ت 804هـ)، تحقيق حمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري، الطبعة الأولى لإدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي - باكستان سنة 1417هـ.
23- الأشباه والنظائر، للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي (ت 771هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود(
)، والشيخ علي محمد عوض، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت – لبنان سنة 1411هـ = 1991م.
24- الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنيفة، للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت 970هـ )، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1405هـ = 1985م.
25- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1403هـ = 1983م.
26- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، الطبعة الأولى لدار المعرفة ببيروت سنة 1425هـ = 2004م.
27- أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، شمس الأئمة (ت 512هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبعة دار المعرفة ببيروت سنة 1393هـ = 1973م.
28- أصول الشاشي، للإمام أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت 344هـ)، وبهامشه: عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي، طبعة دار الكتاب العربي ببيروت سنة 1402هـ = 1982م.
29- أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي (ت 482هـ)، مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري. ( انظر: كشف الأسرار للبخاري ).
30- أصول الفقه، للإمام محمد أبي زهرة. ( الطبعة بدون ).
31- أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الأولى لدار الفكر بدمشق سنة 1406هـ = 1986م.
32- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف الإمام أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المصري الشافعي، ومعه: فتح المعين، للإمام زين الدين بن عبد العزيز المليباري، الفناني، الشافعي، الطبعة الثانية لمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1356هـ = 1938م.
33- الاعتصام، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، الشهير بالشاطبي (ت 790هـ)، ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي، الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية، ببيروت سنة 1415هـ = 1995م.
34- إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، راجعه: طه عبد الرءوف سعد، طبعة دار الجيل ببيروت سنة 1973هـ.
35- أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير. ( انظر: بلغة السالك للصاوي ).
36- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشيخ محمد الخطيب الشربـيني (ت 977هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، التابع لدار الفكر ببيروت، طبعة دار الفكر سنة 1415هـ.
37- الإقناع في الفقه الشافعي، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، البصري (ت 450هـ). ( الطبعة بدون ).
38- الإقناع لطالب الانتفاع، للإمام أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم الحَجَّاوي، شرف الدين (ت 968هـ). ( انظر: كشاف القناع للبهوتي ).
39- الأم، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، تصحيح: محمد زهري النجار، وطبع في آخره: مختصر المزني، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بالأزهر – القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1381هـ = 1961م.
40- الأموال، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الأزدي (ت 224هـ)، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1408هـ.
41- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ).
اعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: تصحيح وتحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية، لدار إحياء التراث العربي ببيروت سنة 1406هـ = 1986م.

واعتمدت عليها من بداية البحث إلى آخر مسألة: إذا وصل الغازي إلى دار الإسلام ومعه بقية من طعام دار الحرب، فهل يحل له الانتفاع بها أو لا؟ وهي آخر مسائل الجهاد. وأحيل إلى هذه النسخة بـ( الإنصاف ) فقط، أو عند الإحالة إلى كتاب "المقنع" المطبوع معه، فأقول: ( المقنع مع الإنصاف ).

 والثانية: تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة دار عالم الكتب بالرياض سنة 1426هـ = 2005م. وطُبِعَ معه كتابان:

أحدهما: المقنع، للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي (ت 620هـ).
والثاني: الشرج الكبير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682هـ).

واعتمدت على هذه النسخة في بقية الرسالة، وأحيل إليها بالكتابين المطبوعين معه.
42- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للإمام قاسم بن عبد الله بن أمير علي القُونوي، الحنفي (ت 978هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، الناشر: دار الوفاء بجدة، الطبعة الأولى سنة 1406هـ = 1986م.
43- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318هـ)، تحقيق: الدكتور أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى لدار طيبة بالرياض سنة 1405هـ = 1985م.
44- الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالخطيب القزويني (ت 739هـ)، مطبوع مع: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، لعبد المتعال الصعيدي، طبعة مكتبة المعارف بالرياض سنة 1417هـ = 1997م، والناشر: مكتبة الآداب بالقاهرة.
45- البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت 970هـ )، ومعه: تكملة الطوري: الإمام عبد القادر بن عثمان الطوري (ت 1030هـ).
واعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: الطبعة الثانية لدار المعرفة ببيروت. ( وذلك من بداية البحث إلى آخر مسائل الطهارة ).

الثانية: تحقيق: أحمد عزو عناية الدمشقي، الطبعة الأولى لدار إحياء التراث العربي، ببيروت سنة 1422هـ = 2002م. ( واعتمدت عليها في بقية البحث ).
46- البحر المحيط في أصول الفقه، للإمام محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، بدر الدين (ت 794هـ)، قام بتحريره: الدكتور عمر سليمان الأشقر. وراجعه: الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد سليمان الأشقر.
47- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ)، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
48- بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني، برهان الدين (ت 593هـ)، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد بالقاهرة.
49- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (520-595هـ)، الطبعة العاشرة لدار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1408هـ = 1988م.
50- البداية والنهاية، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774هـ)، تحقيق الشيخ محمد معوض ومن معه، الطبعة الثانية، لدار الكتب العلمية، 1418هـ= 1997م.
51- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تأليف الإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين، المعروف بابن الملقن (ت 804هـ)، تحقيق: مصطفى أبي الغيط عبد الحي، وأبي محمد عبد الله بن سليمان، وأبي عمار ياسر بن كمال، الطبعة الأولى لدار الهجرة بالرياض سنة 1425هـ = 2004م.
52- البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبي المعالي (ت 478هـ)، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، الطبعة الثانية لدار الأنصار بالقاهرة سنة 1400هـ.
53- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت 817هـ)، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار – طبعة لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الجمهورية العربية المتحدة - القاهرة سنة 1387هـ.
54- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت 282هـ)، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، الطبعة الأولى لمركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة سنة 1413هـ = 1992م.
55- البلاغة الواضحة: البيان والمعاني والبديع، للمدارس الثانوية، تأليف علي الجارم، ومصطفى أمين، الطبعة السابعة عشرة لدار المعارف بمصر سنة 1383هـ = 1964م.
56- بلغة السالك لأقرب المسالك، للإمام أحمد بن محمد الصاوي (ت 1241هـ)، ومعه: الشرح الصغير، للإمام أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201هـ)، وهو شرح لـ"أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" للدردير نفسه، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان سنة 1398هـ = 1978م.
57- البيان في مذهب الإمام الشافعي، للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، الشافعي، اليمني (ت 558هـ)، تحقيق: قاسم محمد النوري، الطبعة الأولى لدار المنهاج ببيروت سنة 1421هـ = 2000م.
58- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520)، تحقيق: الدكتور محمد حجي ومن معه، الطبعة الثانية لدار الغرب الإسلامي سنة 1408هـ = 1988م.
59- التاج والإكليل،  للمواق. ( انظر: مواهب الجليل للحطاب ). 
60- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تأليف إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 799هـ)، وبهامشه: كتاب العقد المنظم للحكام لابن سلمون الكناني، الطبعة الأولى بالمطبعة العامرية الشرقية بمصر سنة 1301هـ، تصوير دار الكتب العلمية ببيروت.
61- تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق، للإمام عثمان بن علي الزيلعي، الحنفي، فخر الدين، طبع سنة 1313هـ ، الطبعة الثانية لدار المعرفة ببيروت. 
62- تحرير ألفاظ التنبيه ( أو لغة الفقه )، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، تحقيق عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى لدار القلم بدمشق سنة 1408هـ = 1988م.
63- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت 1353هـ)، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
64- تحفة الفقهاء، للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، الحنفي، علاء الدين (ت 539هـ)، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت.
65- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، للحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين، المعروف بابن الملقن (ت 804هـ)، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، الطبعة الأولى لدار حراء بمكة المكرمة سنة 1406هـ = 1986م.
66- تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي، الهيتمي، الشافعي، شهاب الدين (ت 973هـ)، ومعه: حواشي الشرواني، للشيخ عبد الحميد الشرواني، والشيخ أحمد بن قاسم العبادي (ت 994هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
67- تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الطبعة الأولى لدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 1417هـ.
68- التحقيق في أحاديث الخلاف، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 598هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1415هـ = 1994م.
69- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، الحنفي، جمال الدين (ت 762هـ)، تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي، قدَّم له الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، الطبعة الأولى لدار ابن خزيمة بالرياض سنة 1414هـ.
70- تذكرة الحفاظ، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الدين (ت 748هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت.
71- ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت 544هـ)، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي ومن معه، طبعة المطبعة الملكية بالرباط - المغرب.
72- التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك ، للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري. والتوضيح لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري. وبهامشه: حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي، الحمصي. طبعة دار الفكر ببيروت – لبنان.
73- التعريفات، للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي ببيروت سنة 1405هـ.
74- تغليق التعليق، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى قزقي، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1405هـ.
75- التفريع، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري (ت 378هـ)، تحقيق: الدكتور حسين بن سالم الدهماني، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1408هـ = 1987م.
76- تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774هـ)، الطبعة الأولى لدار الحديث بالقاهرة – مصر، سنة 1408هـ = 1988م.
77- تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية لدار المعرفة ببيروت سنة 1395هـ= 1975م.
78- تقريب الوصول إلى علم الأصول، تأليف الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت 741هـ)، تحقيق: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى سنة 1414هـ.
79- التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (ت 879هـ)، على تحرير الكمال بن الهمام (ت 861هـ) في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1417هـ.
80-  تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين على الدر المختار. ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار ).
81-  تقريرات محمد بن أحمد عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ).
82- تلخيص أحكام الجنائز، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الثالثة لمكتبة المعارف بالرياض سنة 1410هـ.
83- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، طبعة المكتبة الأثرية بباكستان، سنة 1384هـ = 1964م.
84-  تلخيص المستدرك للذهبي ( انظر: المستدرك للحاكم ).
85- التلقين في الفقه المالكي، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي، المالكي (ت 422هـ)، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني، طبعة دار الفكر ببيروت، 1415هـ = 1995م.
86- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت 791هـ)، ومعه: التوضيح شرح التنقيح، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت 747هـ)، الطبعة الأولى سنة 1419هـ = 1998م، لشركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت.
87- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي، جمال الدين (ت 772هـ)، تحقيق: محمد حسن هيتو، الطبعة الرابعة لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1407هـ = 1987م.
88- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، الأندلسي، القرطبي (ت 463هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، وآخرين، طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية سنة 1387هـ = 1967م.
89- التنبيه في الفقه الشافعي، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476هـ)، إعداد: عماد الدين أحمد حيدر، الطبعة الأولى لعالم الكتب ببيروت سنة 1403هـ = 1983م.
90- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (ت 744هـ)، تحقيق: أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1998م.
91- تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي ( انظر: الذخيرة ).
92- تنوير الأبصار، للإمام محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي (ت 1004هـ). ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار ).
93- التوضيح شرح التنقيح، للمحبوبي ( انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ).
94- توضيح الصرف، للدكتور عبد العزيز محمد فاخر، مطابع الدار الهندسية.
95- التوقيف على مهمات التعاريف، للإمام محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ)، تحقيق: محمد رضوان الداية. الناشر: دار الفكر المعاصر ببيروت ودمشق، الطبعة الأولى سنة 1410هـ.
96- تهذيب الأسماء واللغات، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، تحقيق مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى سنة 1996م.
97- تهذيب التهذيب ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل، العسقلاني، الشافعي، الطبعة الأولى لدار الفكر ببيروت، سنة 1404هـ =1984م.
98- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للإمام الحافظ أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي (ت 516هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوّض، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1418هـ = 1997م.
99- تهذيب الكمال، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت 742هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1413هـ = 1992م.
100- تهذيب اللغة، للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، مراجعة محمد عليّ النجار – الدار المصرية للتأليف والترجمة.
101- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلاَّ اللويحق، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1420هـ = 2000م.
102- الثقات، للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي، البستي (ت 354هـ)، الطبعة الأولى لمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت سنة 1408هـ = 1988م.
103- الثمر الداني في تقريب المعاني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. الناشر: دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
104- جامع الأمهات، للإمام جمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي، تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الطبعة الأولى لدار اليمامة بدمشق وبيروت سنة 1419هـ = 1998م.
105- جامع البيان عن آي القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310هـ)، الطبعة الثالثة لشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
106- جامع الدروس العربية، تأليف الشيخ مصطفى الغلايـيني (ت 1944م)، الطبعة الأولى لدار إحياء التراث العربي ببيروت، سنة 1425هـ = 2004م.
107- الجامع الصغير، للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة (ت 189هـ)، مطبوع مع شرحه: النافع الكبير للإمام أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (ت 1304هـ). الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي – باكستان.
108- جامع العلوم والحكم، للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس، الطبعة السادسة لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1417هـ.
109- الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت 671هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي ببيروت سنة 1418هـ = 1997هـ.
110- الجرح والتعديل، للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الرازي (ت 327هـ)، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1271هـ = 1952م.
111- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، للإمام محمد بن أحمد المنهاجي، الأسيوطي، شمس الدين، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
112- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف الإمام أبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي، الحنفى (ت 775هـ)، الناشر: مير محمد كتب خانه، كراتشي - باكستان.
113- الجوهر المنضَّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، للإمام يوسف بن الحسن بن عبد الهادي، الدمشقي، الصالحي، الحنبلي (ت 909هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الطبعة الأولى لمكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 1407هـ = 1987م.
114- الجوهر النقي، لابن التركماني. ( انظر: السنن الكبرى للبيهقي ). 
115- حاشية ابن عابدين على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، وابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن محمد صلاح الدين (ت 1252هـ). ومعه: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، للإمام محمد بن علي بن محمد الحصني، المعروف بعلاء الدين الحصكفي (ت 1088)، وتقريرات الرافعي، وهو عبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر البياري، الرافعي (ت 1312هـ).
اعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1421هـ. ( وذلك من بداية البحث إلى آخر مسائل الطهارة ).

والثانية: تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي، الطبعة الأولى سنة 1420هـ = 2000م، لدار المعرفة ببيروت. ( واعتمدت عليها من بداية مسائل الصلاة إلى نهاية البحث ).
116- حاشية ابن قندس. ( انظر: الفروع لابن مفلح ).
117- حاشية البجيرمي على المنهج، المسماة : "التجريد لنفع العبيد"، للإمام سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، الشافعي، على شرح منهج الطلاب، للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري، ومعه: نفائس ولطائف منتخبة من تقرير الشيخ محمد المرصفي على الحاشية، طبع سنة 1369هـ = 1950م. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
118- حاشية البناني على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، وبهامشها: تقرير عبد الرحمن الشربيني، الطبعة الثانية سنة 1356هـ = 1937هـ. الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
119- حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع الشافعي، وهو شرح على غاية الاختصار، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، ببيروت سنة 1415هـ = 1994م. 
120- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230هـ)، ومعه: الشرح الكبير لأحمد بن محمد الدردير (ت 1201هـ)، وتقريرات محمد بن أحمد عليش (ت 1299هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.

121- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، للإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي، الحنفي (ت 1231هـ)، الطبعة الثالثة للمطبعة الكبرى بمصر سنة 1318هـ.
122- حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل. (انظر: الخرشي على مختصر خليل).
123- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن علي بن محمد المنوفي (ت 939هـ)، لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى: ( كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني )، والعدوي: هو أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي (ت 1189هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
124- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت 450هـ)، ومطبوعه معه: مختصر المزني، تحقيق: عليّ محمد معوَّض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1414هـ = 1994م.
125- الحجة، للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب أبي حنيفة (ت 189هـ)، تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري، الطبعة الثالثة لعالم الكتب ببيروت سنة 1403هـ.
126- حدود ابن عرفة. ( انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ).
127- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926هـ)، تحقيق: د. مازن المبارك، الطبعة الأولى لدار الفكر المعاصر ببيروت سنة 1411هـ.
128- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430هـ)، الطبعة الرابعة لدار الكتاب العربي ببيروت سنة 1405هـ.
129- حواشي الشرواني. ( انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي ). 
130- الخرشي على مختصر خليل، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (ت 1101هـ)، وبهامشه حاشية الشيخ أبي الحسن عليّ بن أحمد الصعيدي، العدوي (ت 1189هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.

131- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين، المعروف بابن الملقن (ت 804هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي، الطبعة الأولى لمكتبة الرشد بالرياض سنة 1410هـ = 1989م.
132- الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، المدني، طبعة دار المعرفة ببيروت.
133- الدر المختار، لعلاء الدين الحصكفي. ( انظر: حاشية ابن عابدين ).
134- درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1411هـ = 1991م.
135- دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي، الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1389هـ.
136- الديباج المذهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف الإمام إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 799هـ)، وبهامشه: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأبي العباس أحمد بن أحمد ببابا التنبكتي، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
137- الذخيرة، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، المصري، القرافي، شهاب الدين (ت 684هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي وآخرين، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1994م. ومعه: تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، مقدمةً للذخيرة.
138- الذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، زين الدين (ت 795هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1373هـ = 1953م.
139- الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، للدكتور عمر بن عبد الله كامل، الطبعة الأولى للمكتبة المكية بمكة المكرمة، ودار ابن حزم ببيروت سنة 1420هـ = 1999م.
140- الرسالة الفقهية، للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)، ومعه: غرر المقالة في شرح غريب الرسالة، للإمام أبي عبد الله محمد بن منصور المغراوي، تحقيق: الدكتور الهادي حمُّو، والدكتور محمد أبي الأجفان، الطبعة الثانية لدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1997م.
141- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الطبعة الثالثة لمكتبة الرشد بالرياض، سنة 1420هـ.
142- الروض المربع بشرح زاد المستقنع - مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف الإمام منصور بن يونس البهوتي (ت 1051هـ)، وزاد المستقنع لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي، شرف الدين (ت 960هـ)، الطبعة السابعة لدار الكتب العلمية ببيروت.
143- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، إشراف زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة سنة 1412هـ = 1991م.
144- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، ومعه شرحه المسمى: نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الرومي، الدمشقي، مع تعليق محمد بكر إسماعيل، طبعة دار الكتب العربية بالقاهرة، نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.
145- زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، القرشي، البغدادي (ت 598هـ)، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ببيروت 1384هـ = 1964م.
146- زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الرابعة عشرة لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1407هـ = 1986هـ، والناشر: مكتبة المنار الإسلامية بالكويت. 

147- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للإمام محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، الهروي، أبي منصور، تحقيق: د. محمد جبر الألفي، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى سنة 1399هـ.
148- الزواجر عن اقتراف الكبائر، تأليف الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي، الهيتمي، الشافعي، شهاب الدين (ت 973هـ)، وطبع في آخره: كتاب كفّ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وكتاب الإعلام بقواطع الإسلام، طبعة دار المعرفة ببيروت.
149- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1182هـ)، طبعة دار الفكر بيروت .
150- السراج الوهاج شرح على متن المنهاج، للإمام محمد الزهري الغمراوي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة 1352هـ = 1933م.
151- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيِّئ على الأمة، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، الطبعة الثانية لمكتبة المعارف بالرياض سنة 1408هـ = 1988م.
152- السنن، للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، المكي (ت 227هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى للدار السلفية بالهند سنة 1403هـ = 1982م.
153- سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجه (ت 275هـ)، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
154-  سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275هـ)، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، ومعه معالم السنن للخطابي (ت 388هـ)، الطبعة الأولى لدار الحديث بحمص - سورية سنة 1393هـ = 1973م.
155- سنن الترمذي، للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت 279هـ)، تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وكمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1408هـ = 1987م.
156- سنن الدارقطني، تأليف الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ)، وبذيله "التعليق المغني على الدارقطني"، للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة، ضمن الموسوعة الحديثية التي أشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، عام 1424هـ = 2004م.
157- سنن الدارمي، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، الدارمي (ت 255هـ)، طبعه دار الكتب العلمية ببيروت، بعناية محمد أحمد دهمان. الناشر: دار إحياء السنة النبوية.
158- السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي (ت 458هـ)، وفي ذيله: الجوهر النقي، للإمام علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير بابن التركماني (ت 745هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت. 
159-  سنن النسائي ( المجتبى )، للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303هـ)، ، ومعه: شرح عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وحاشية الإمام أبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي، الطبعة الأولى لدار الفكر ببيروت سنة 1348هـ = 1930م.
160- سير أعلام النبلاء، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، وآخرين، الطبعة التاسعة، سنة 1413هـ.
161- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف محمد بن محمد مخلوف، طبعة دار الفكر ببيروت.
162- شذا العرف في فنّ الصرف، تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحَملاوي (ت 1351هـ)، تحقيق: الأستاذ عَرفان مطرجي، الطبعة الثانية لمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.
163- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لقاضي القضاة عبد الله بن عقيل، العَقِيلي، المصري، الهَمْداني، بهاء الدين (ت 769هـ)، ومعه: منحة الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة السادسة عشرة، سنة 1394هـ = 1974م، الناشر: دار الفكر ببيروت، والقاهرة.
164- شرح ابن ناجي على متن الرسالة ( انظر: شرح زروق على متن الرسالة ).
165- شرح جلال الدين المحلي على متن جمع الجوامع ( انظر: حاشية البناني على شرح جلال الدين ).
166- شرح حدود ابن عرفة، للإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري، الرصاع، المالكي (ت 894هـ)، ومعه: حدود ابن عرفة، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، التونسي (ت 803هـ)، تحقيق محمد أبي الأجفان، والطاهر المعموري، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1993م.
167- شرح الزرقاني على مختصر خليل، للإمام أبي محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني (ت 1099هـ)، وبهامشه: حاشية الشيخ محمد بن الحسين البناني، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1398هـ = 1978م.
168- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122هـ)، ومعه: الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) برواية يحيى بن يحيى الليثي، رواه عنه ابنه عبيد الله، طبعة دار المعرفة ببيروت سنة 1398هـ = 1978م.
169- شرح زروق على متن الرسالة، للإمام أحمد بن محمد البرنسي، الفاسي، المعروف بزروق (ت 899هـ)، ومعه شرح الإمام قاسم بن موسى بن ناجي التنوخي الغروي (ت 837هـ)، وعلى هامشه: متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1402هـ = 1982م.
170- الشرح الصغير، للدردير. ( انظر: بلغة السالك للصاوي ).
171- شرح العمدة في الفقه، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، أبي العباس (ت 728هـ)، تحقيق: د. سعود بن صالح العطيشان. الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1412هـ = 1991م.
172- شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد بن محمد الزرقا (ت 1357هـ)، مع تعليق ابنه: مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة السادسة لدار القلم بدمشق سنة 1422هـ = 2001م.
173- الشرح الكبير، لأبي الفرج المقدسي ( انظر: الإنصاف للمرداوي ).
174- شرح الكوكب المنير، المسمى بمختصر التحرير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، الحنبلي، المعروف بـ( ابن النجار )، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، طبع سنة 1418هـ = 1997م، الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض.
175- شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي (ت 321هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1399هـ =1979م.
176- شرح منتهى الإرادات، للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
177- شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، ومعه: صحيح مسلم، الطبعة الثانية لدار إحياء التراث العربي ببيروت 1392هـ = 1972م.
178- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ويليه: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، لطاشكبري زاده (ت 968هـ)، طبعة دار الكتاب العربي ببيروت سنة 1395هـ = 1975م.
179- صحيح ابن حبان، للحافظ محمد بن حبان البستي (ت 354هـ)، بترتيب ابن بلبان، المعروف بـ"الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، ترتيب الأمير علي بن بلبان الفارسي، علاء الدين (ت 739هـ)، قدم له وضبط نصَّه كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، ببيروت سنة 1407هـ = 1987م. 
180- صحيح ابن خزيمة، للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، النيسابوري (ت 311هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1412هـ = 1992م.
181- صحيح البخاري، للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، الطبعة الأولى لدار السلام بالرياض سنة 1417هـ = 1997م.
182- صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، أشرف على طبعه الشيخ زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، ودمشق، الطبعة الثالثة سنة 1408هـ = 1988م.
183- صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، مع تعليق الشيخ زهير الشاويش، الطبعة الثالثة للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1408هـ = 1988م. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض.
184- صحيح سنن أبي داود باختصار السند، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، مع تعليق الشيخ زهير الشاويش، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1409هـ = 1989م. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض.
185- صحيح سنن الترمذي، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، مع تعليق الشيخ زهير الشاويش، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1408هـ = 1988م. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض.
186- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى لدار الحديث بالقاهرة سنة 1412هـ = 1991م.
187- صفة الصفوة، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق: محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، الطبعة الأولى لمطبعة الأصيل بحلب سنة 1389هـ = 1969م. الناشر: دار الوعي بحلب.
188- ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير )، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، أشرف على طبعه الشيخ زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية سنة 1408هـ = 1988م.
189- ضعيف سنن أبي داود، للشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420هـ)، مع تعليق الشيخ زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، ودمشق، وعمان، الطبعة الأولى سنة 1412هـ = 1991م.
190- ضوابط المعرفة، وأصول الاستدلال والمناظرة، للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الطبعة السادسة لدار القلم بدمشق سنة 1423هـ = 2002م.
191- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902هـ)، من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.
192- طبقات الحنابلة، للإمام أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، طبعة دار المعرفة ببيروت.
193- طبقات الشافعية، للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد، تقي الدين، ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت 851هـ)، تصحيح وتعليق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان، ترتيب د. عبد الله أنيس الطباع، الطبعة الأولى لعالم الكتب ببيروت سنة 1407هـ = 1987م.
194- طبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 771هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى لمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة 1383هـ = 1964م.
195- طبقات الفقهاء، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 476هـ)، تحقيق: خليل الميس، طبعة دار القلم ببيروت.
196- الطبقات الكبرى، للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري، الزهري (ت 230هـ)، طبعة دار صادر ببيروت سنة 1388هـ = 1968م.
197- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751هـ)، تحقيق: د. محمد جميل غازي، مطبعة المدني بالقاهرة.
198- العزيز في شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، تأليف أبي القاسم عبد الكريم بن محمد ابن عبد الكريم الرافعي، القزويني، الشافعي (ت 623هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، ببيروت سنة 1417هـ = 1997م.
199- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف جلال الدين عبد الله بن نجيم بن شاس (ت 616هـ).
اعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: تحقيق: دكتور محمد أبي الأجفان، والأستاذ عبد الحفيظ منصور، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة 1415هـ = 1995م. ( وذلك من بداية البحث إلى آخر مسائل الأطعمة والأشربة ).

والثانية: دراسة وتحقيق: دكتور حميد بن محمد لَحْمَر، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة 1423هـ = 2003م. ( واعتمدت عليها في بقية البحث ).
200- عمدة الفقه، للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الحنبلي، موفَّق الدين (ت 620هـ)، تحقيق: عبد الله بن سفر العبدلي، ومحمد دِغيليب العتيبي، مكتبة الطرفين بالطائف - المملكة العربية السعودية.
201- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام أبي محمد محمود بن أحمد العيني، بدر الدين (ت 855هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
202- غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، للإمام محمد بن أحمد الرملي، الأنصاري (ت 1004هـ)، دار المعرفة ببيروت.
203- الغاية القصوى في دراية الفتوى، لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685هـ)، تحقيق: علي محيي الدين علي القره داغي، طبعة دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع بالدمام - المملكة العربية السعودية.
204- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، للإمام مَرْعي بن يوسف بن أبي بكر الكَرْمي، زين الدين (ت 1033هـ). ( انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ).
205- غريب الحديث، للحافظ أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت 388هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، طبعة دار الفكر بدمشق سنة 1402هـ = 1982م، الناشر: جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
206- غريب الحديث، للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (ت 598هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1405هـ = 1985م.
207- غريب الحديث، للحافظ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى لمطبعة العاني ببغداد سنة 1397هـ.
208- الفائق في غريب الحديث، للإمام محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية لدار المعرفة ببيروت.
209- فتاوى السغدي ( أو النتف في الفتاوى )، للإمام أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت 461هـ)، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، الطبعة الثانية لدار الفرقان بعمان، ومؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1404هـ = 1984م.
210- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الطبعة الأولى لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض سنة 1419هـ = 1999م.
211- فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي، الموصلي، الشافعي، المعروف بابن الصلاح (ت 643هـ)، ومعه: أدب المفتي والمستفتي للمؤلف، الطبعة الأولى لدار المعرفة ببيروت سنة 1406هـ = 1986م، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.
212- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، تصحيح وتحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب.
213- فتح القدير، للإمام محمد بن عبد الواحد السيواسي، ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 681هـ) على الهداية: شرح بداية المبتدي، للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني، برهان الدين (ت 593هـ)، ومعه: العناية على الهداية للإمام محمد بن محمود البابرتي (ت 786هـ)، وحاشية سعد الله بن عيسى المعروف بسعدي جلبي، وبسعدي أفندي (ت 945هـ)، ويليه تكملة فتح القدير المسماة بـ"نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار"، لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده (ت 988هـ)، الطبعة الثانية لدار الفكر ببيروت سنة 1397هـ = 1977م.
214- فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1255هـ)، تحقيق أبي حفص سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران، الطبعة الأولى لدار الحديث بالقاهرة سنة 1413هـ = 1993م.
215- فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين، للإمام زين الدين بن عبد العزيز المليباري، الشافعي. ( انظر: إعانة الطالبين للدمياطي ). 
216- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، للإمام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 926هـ)، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1418هـ.
217- الفروع، للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، الحنبلي، شمس الدين (ت 763هـ)، ومعه: تصحيح الفروع لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، علاء الدين (ت 885هـ).
اعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: مراجعة الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي، الطبعة الثالثة لعالم الكتب ببيروت سنة 1402هـ. ( وذلك من بداية البحث إلى آخر مسائل الاقتداء في الصلاة ).

والثانية: تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى عام 1424هـ = 2003م، لمؤسسة الرسالة، ببيروت. ( واعتمدت عليها من بداية مسائل الجنائز إلى نهاية البحث ).

وطبع معها حاشية ابن قندس، لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي (ت 861هـ ).
218- الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، المصري، القرافي، شهاب الدين (ت 684هـ)، ومعه: أدرار الشروق على أنواء الفروق، لأبي القاسم قاسم بن عبد الله المعروف بابن شاط، وعلى هامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي ابن حسين المكي، طبعة عالم الكتب ببيروت.
219- الفروق، للإمام أبي المظفر أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري، الكرابيسي، الحنفي (ت 570هـ)، تحقيق: د. محمد طموم، الطبعة الأولى سنة 1402هـ = 1982م. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
220- الفوائد في اختصار المقاصد، للإمام أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، عزّ الدين (ت 660هـ)، تحقيق: إباد خالد الطباع، الطبعة الأولى لدار الفكر المعاصر بدمشق سنة 1416هـ.
221- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، المالكي (ت 1125هـ)، طبعة دار الفكر، ببيروت - لبنان.
222- القاموس المحيط، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة السادسة لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1419هـ = 1998م.
223- قواطع الأدلة في أصول الفقه، للإمام أبي المظفَّر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، الشافعي (ت 489هـ)، تحقيق: د. علي بن عباس الحكمي، الطبعة الأولى لمكتبة التوبة بالرياض سنة 1419هـ = 1998م.
224- القواعد، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقّري (ت 757هـ)، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله بن حميد، طبعة مركز إحياء التراث الإسلامي، التابع لمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
225- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، عز الدين (ت 660هـ)، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
226- قواعد الفقه، للمفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: الصدف ببلشرز - كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى سنة 1407هـ = 1986م.
227- قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، تأليف: د. محمد الروكي، الطبعة الأولى لدار القلم بدمشق، ومجمع الفقه الإسلامي بجدَّة سنة 1419هـ = 1998م.
228- القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الطبعة الثانية لمكتبة الرشد بالرياض، سنة 1420هـ = 1999م.
229- القواعد الفقهية الكبرى، وما تفرع عنها، للدكتور صالح بن غانم السدلان، الطبعة الأولى لدار بلنسية بالرياض سنة 1417هـ.
230- القواعد في الفقه الإسلامي، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت795هـ)، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1413هـ = 1992م.
231- القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، للإمام أبي الحسن علي بن عباس ابن اللحام البعلي، الحنبلي، علاء الدين (ت 803هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1375هـ = 1956م.
232- القوانين الفقهية، للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، الغرناطي (ت 741هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
233- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الحنبلي، موفَّق الدين (ت 620هـ)، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الرابعة للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1405هـ = 1985م.
234- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463هـ)، تحقيق: د. محمد محمد أحيد ولد ماريك الموريتاني، طبعة مطبعة حسَّان بالقاهرة، سنة 1399هـ = 1979م.
235- الكامل في ضعفاء الرجال، للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني (ت 365هـ)، تحقيق: لجنة من المختصين بإشراف الناشر، الطبعة الأولى لدار الفكر ببيروت سنة 1404هـ = 1984م.
236- كتاب الضعفاء الكبير، للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، المكي (ت 322هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1404هـ = 1984م.
237- الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشَري (ت 538هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، الطبعة الأولى لمكتبة العبيكان بالرياض سنة 1418هـ = 1998م.
238- كشاف القناع -وهو شرح الإقناع- للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1402هـ = 1982م.
239- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت 730هـ)، وَضَعَ حواشيَه عبدُ الله محمود محمد عمر، الطبعة الأولى سنة 1418هـ = 1997م لدار الكتب العلمية ببيروت.
240- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للشيخ مصطفى بن عبد الله، الشهير بحاجي خليفة (ت 1067هـ)، الطبعة الثالثة للمطبعة الإسلامية بطهران، سنة 1378هـ = 1967م. ومعه: مقدمة الشيخ مصطفى أفندي، الشهير بالكاتب الجلبي ابن عبد الله أفندي القسطنطني.
241-  كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، للإمام صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناوي (ت 802هـ)، دراسة ونحقيق :محمد إسحاق محمد إبراهيم، الطبعة الأولى للدار العربية للموسوعات ببيروت سنة 1425هـ = 2004م.
242- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للإمام أبي بكر بن محمد الحسيني، الحصني، الدمشقي، الشافعي (ت 829هـ)، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، الطبعة الأولى لدار الخير بدمشق سنة 1994م.
243- كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن. ( انظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ). 
244- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، للإمام أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، المتوفى قبل 1094هـ = 1683م، تحقيق: دكتور عدنان درويش، ومحمد المصري، الطبعة الثانية لعام 1419هـ = 1998هـ، طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.
245- كنـز الدقائق للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، الحنفي (ت 710هـ). ( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي، والبحر الرائق لابن نجيم ).
246- الكواكب الدرية شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد البارئ الأهدل من أعيان القرن الثالث عشر على متممة الأجرومية، تأليف الشيخ محمد بن محمد الرعيني، الشهير بالحطاب، ويليه: منحة الواهب العَلية شرح شواهد الكواكب الدرية، تأليف العلامة عبد الله يحيى الشُّعَبي، الطبعة السادسة سنة 1426هـ = 2005م لمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت.
247- الكوكب المنير في اختصار التحرير لابن النجار. ( انظر: شرح الكوكب المنير ).
248- اللباب في تهذيب الأنساب، للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني، عز الدين، المعروف بابن الأثير الجَزَري (ت 630هـ)، طبعة دار صادر ببيروت.
249- لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل، المعروف بابن منظور (ت711هـ)، الطبعة الثالثة لدار إحياء التراث العربي ببيروت سنة 1419هـ = 1999م.
250- لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852هـ)، الطبعة الثانية لشركة علاء الدين ببيروت سنة 1390هـ = 1971هـ.
251- المبدع في شرح المقنع، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، الحنبلي (ت 884هـ)، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي بدمشق سنة 1399هـ = 1979م.
252- المبسوط، للإمام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، شمس الأئمة (ت 512هـ)، طبعة دار المعرفة ببيروت سنة 1409هـ = 1989م.
253- المبسوط، للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 189هـ)، تحقيق: أبي الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم، بكراتشي - باكستان.
254- مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من فقهاء الحنفية، تحقيق نجيب هواويني، طبعة كارخانة تجارت كتب.
255- مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي - جدة. 
256- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1412هـ.
257- المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ).
اعتمدت فيه على نسختين :

الأولى: طبعة دار الفكر سنة 1997م. ( أحلتُ إليها في البحث كله باسم "المجموع شرح المهذب").

الثانية: معها تكملة المجموع للسبكي، وللمطيعي، تحقيق وإكمال: محمد نجيب المطيعي، الناشر: مكتبة الإرشاد بجدة. ( أحلتُ إليها في المبحث الأول من التمهيد فقط بقولي: "تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي").

258- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحراني، أبي العباس، (ت 728هـ)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، طبعة مكتبة المعارف بالرباط – المغرب.
259- المجموع المُذْهَب في قواعد المَذْهَب، للإمام أبي سعيد خليل بن كيكلدي، العلائي، الشافعي (ت 761هـ)، تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف، الطبعة الأولى لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء، والبحوث الشرعية، دولة الكويت سنة 1414هـ = 1994م.
260- المحرر في الحديث، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي (ت 744هـ)، دراسة وتحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، ومحمد سليم إبراهيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي، الطبعة الأولى سنة 1405هـ = 1985م، لدار المعرفة ببيروت.
261- المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف الإمام أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، مجد الدين (ت 652هـ)، ومعه: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي، الحنبلي، شمس الدين (ت 763هـ)، الطبعة الثانية لمكتبة المعارف بالرياض سنة 1404هـ = 1984م.
262- المحصول، للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي، فخر الدين (ت 606هـ)، تحقيق طه جابر فياض العلواني، الطبعة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1400هـ.
263- المحلى بالآثار، للإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
264- محمد الطاهر ابن عاشور، تأليف إياد خالد الطباع، الطبعة الأولى لدار القلم بدمشق سنة 1426هـ = 2005م، ضمن سلسلة من الكتب التي نشرتها دار القلم بعنوان: "علماء ومفكرون معاصرون، لمحات من حياتهم، وتعريفٌ بمؤلفاتهم".
265- مختار الصحاح، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ترتيب محمود خاطربك، الناشر: دار الفكر ببيروت سنة 1392هـ = 1972م.
266- مختصر اختلاف العلماء، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321هـ)، اختصار أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت 370هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الطبعة الثانية لدار البشائر الإسلامية ببيروت سنة 1417هـ = 1996م.
267- مختصر الخرقي ( انظر: المغني لابن قدامة ).
268- مختصر خليل، للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي المالكي، ضياء الدين (ت 769هـ)، ضبطه وعلق عليه أحمد علي حركات، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1415هـ = 1995م.
269- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي البعلي، الحنبلي، بدر الدين (ت 777هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى لدار نشر الكتب الإسلامية بلاهور – باكستان سنة 1397هـ = 1977م.
270- المدونة الكبرى، للإمام سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي (ت 240هـ)، ومعها: مقدمات ابن رشد، وكتاب تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك للسيوطي، وكتاب مناقب الإمام مالك لعيسى بن مسعود الزواوي، طبعة دار الفكر ببيروت سنة 1411هـ = 1991م. 

271- المذهب الحنبلي، دراسة في تاريخه، وسماته، وأشهر أعلامه، ومؤلفاته، تأليف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1423هـ = 2002م. 
272- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، ومعه: نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.

273- مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه أبي الفضل صالح (ت 266هـ)، تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد الطبعة الأولى للدار العلمية بدلهي – الهند.
274- مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله (ت 290هـ)، تحقيق: د. علي سليمان المهنا، الطبعة الأولى سنة 1406هـ = 1986م. الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
275- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي (ت 251هـ)، تحقيق: أ.د. محمد بن عبد الله الزاحم، وآخرين، الطبعة الأولى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 1425هـ = 2004م.
276- مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن الصديق، طبعة دار الفكر ببيروت.
277- المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسبوري (ت 405هـ)، وبذيله: تلخيص المستدرك للحافظ محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين (478هـ)، طبعة دار المعرفة ببيروت، بإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
278- المستصفى في علم الأصول، للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الشافعي (ت 505هـ)، صحَّحه محمد عبد السلام عبد الشافي، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1417هـ = 1996هـ.
279- مسند أبي داود الطيالسي، للحافظ أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الفارسي، البصري، الطيالسي (ت 204هـ)، طبعة دار المعرفة ببيروت، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.
280- مسند أبي يعلى الموصلي، للحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثَّنى الموصلي، التميمي، (ت 307هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، الطبعة الأولى لدار المأمون للتراث بدمشق سنة 1404هـ = 1984م.
281- مسند الإمام أحمد، للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241هـ)، طبعة بيت الأفكار الدولية بالرياض سنة 1419هـ = 1998م.
هذا في  ضبط الأحاديث. وفي نقل تعليق الأستاذ أحمد محمد شاكر عليها اعتمدت على الطبعة الأولى لدار الحديث بالقاهرة سنة 1416هـ = 1995م.
282- مسند البزار، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292هـ)، د. محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى لمؤسسة علوم القرآن ببيروت سنة 1409هـ.
283- مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَحصُبي، السبتي، المالكي (ت 544هـ)، طبعة المكتبة العتيقة بتونس، ومكتبة دار التراث بالقاهرة.
284- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ، الفَيُّوميّ، الشافعي (ت 770هـ)، تحقيق: عادل مرشد، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1425هـ = 2005م.
285- المصنف، للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية للمكتب الإسلامي ببيروت سنة 1403هـ = 1983م. ومعه: كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني.
286- المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الكوفي، العبسي (ت 235هـ)، الطبعة الأولى لدار التاج ببيروت سنة 1409هـ = 1989م. والناشر: مكتبة الزمان للثقافة والعلوم بالمدينة المنورة.
287- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للإمام مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي، الرحيباني (ت 1243هـ)، ومعه: تجريد زوائد الغاية والشرح للشيخ حسن الشطي، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي بدمشق سنة 1381هـ = 1961م.
288- المطلع على أبواب المقنع، للإمام أبي عبد الله، محمد بن أبي الفتح، البعلي، الحنبلي، (ت 709هـ)، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي بدمشق سنة 1385هـ = 1965م.
289- المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد، و‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، طبعة دار الحرمين بالقاهرة سنة 1415هـ.
290- معجم البلدان، للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، الرومي، البغدادي (ت 626هـ)، طبعة دار صادر، ودار بيروت ببيروت سنة 1376هـ=1957م.
291- المعجم الصغير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، طبعة دار النصر للطباعة بالقاهرة سنة 1388هـ = 1968م. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
292- معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، لعبد الغني الدقر، الطبعة الثالثة لدار القلم بدمشق سنة 1422هـ = 2001م.
293- معجم لغة الفقهاء عربي – إنكليزي، للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي، والدكتور حامد صادق قنيبي، الطبعة الثانية لدار النفائس ببيروت سنة 1408هـ = 1988م. 
294- المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، طبع سنة 1400هـ = 1980م.
295- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى ببيروت، ودار إحياء التراث العربي ببيروت.
296- المعجم المفصل في علوم البلاغة، لدكتوراة إنعام فوال عكاري، مراجعة أحمد شمس الدين، الطبعة الثانية لدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1417هـ = 1996م.
297- معجم مقاييس اللغة، للإمام أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية لشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1389هـ = 1969م.
298- المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية للمكتبة الإسلامية باستانبول – تركيا، قام بإخراج هذه الطبعة: د. إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، وعطية الصَّوالحي، ومحمد خلف الله أحمد.
299- المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، تأليف القاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي (ت 422هـ)، تحقيق حميش عبد الحق. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة. تاريخ الطبع: 1415هـ = 1995م.
300- المغني، لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المقدسي، الحنبلي (ت 620هـ)، ومعه: مختصر الخرقي، للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، البغدادي، ثم الدمشقي (ت 334هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الخامسة لدار عالم الكتب بالرياض سنة 1426هـ = 2005م.
301- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشيخ محمد الخطيب الشربـيني (ت 977هـ)، ومعه: المنهاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، طبعة دار الفكر ببيروت.
302- مقاصد الشريعة الإسلامية، للإمام محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، الطبعة الثانية لدار النفائس بالأردن سنة 1421هـ = 2001م.
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المبحث الأول: دراسة قاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"








الباب الأول:





الفروع الفقهية في الطهارة، والصلاة، والصوم، والحج.


� وفيه ثلاثة فصول:





الفصل الأول: الفروع الفقهية في الطهارة. 





الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الصلاة.





الفصل الثالث: الفروع الفقهية في الصوم، والحج.





 


الفصل الأول:





الفروع الفقهية في الطهارة.





وتحته أحدَ عشرَ مبحثا:





المبحث الأول: حكم الماء إذا خالطه طاهر أو ما يعفى عن نجاسته للضرورة.





المبحث الثاني: حكم من مسح على الخف مسافرا ثم أقام.





المبحث الثالث: المسح على الجبيرة.





المبحث الرابع: العفو عن محل الاستجمار للضرورة.





المبحث الخامس: الاعتداد بطهارة من لا تصح نيته للضرورة.





المبحث السادس: من به حدث دائم معفو عنه للضرورة.





المبحث السابع: مشروعية التيمم للنفل.





المبحث الثامن: العفو عن يسير النجاسات للضرورة.





المبحث التاسع: وصل الشعر بغيره، ووصل العظم بعظم نجس للضرورة.





المبحث العاشر: إباحة شعر الخنـزير للخرز. 





المبحث الحادي عشر: مسح أسفل الخف والنعل، أو دلكه بالأرض إذا أصابته نجاسة.





 


المبحث الأول:





حكم الماء إذا خالطه طاهر أو ما يعفى عن نجاسته للضرورة.





وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: أخذ الطحلب، ودقه، وطرحه في الماء.








المطلب الثاني: طرح ميتة ما لا نفس له سائلة في الماء.








المطلب الثالث: وقوع ماء مستعمل في ماء الطهارة.





 








المبحث الثاني:








حكم من مسح على الخف مسافرا ثم أقام.








 





المبحث الثالث: المسح على الجبيرة.





 وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: المسح على ما زاد عن موضع الجرح من الجبيرة.





المطلب الثاني: توقيت المسح على الجبيرة.





المطلب الثالث: نزع الجبيرة أو سقوطها بعد المسح عليها.





المطلب الرابع: المسح على العصابة دون الجبيرة.











 





المبحث الرابع:





العفو عن محل الاستجمار للضرورة





وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: قعود المستجمِر في ماء يسير.





المطلب الثاني: عرق محل الاستجمار يصيب الثوب.





المطلب الثالث: حملُ مستجمِر في الصلاة.





 





المبحث الخامس:





الاعتداد بطهارة من لا تصح نيته للضرورة








وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: صلاة الصبي بعد التمييز اعتمادا على طهارته قبل ذلك. 





المطلب الثاني: صلاة المجنونة ووطؤها بعد الإفاقة اعتمادا على طهارتها قبل ذلك.





المطلب الثالث: صلاة الكتابية ووطؤها بعد إسلامها اعتمادا على طهارتها قبل ذلك.





 





المبحث السادس:





من به حدث دائم معفو عنه للضرورة 





وفيه خمسة مطالب:





المطلب الأول: قدر ما يعفى عنه مِنْ حَدَثِ مَنْ به حَدَثٌ دائم.





المطلب الثاني: خروج الحدث من المستحاضة بعد الوضوء. وفيه مسألتان:





المسألة الأولى: أن يكون الوضوء قبل دخول الوقت.





المسألة الثانية: أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت.





المطلب الثالث: خروج حدثٍ غير الحدث المعتاد.





المطلب الرابع: جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد.





المطلب الخامس: انقطاع دم المستحاضة بعد الوضوء.








 














المبحث السابع: مشروعية التيمم للنفل.














 





المبحث الثامن: العفو عن يسير النجاسات للضرورة.





 


وفيه ثلاثة عشر مطلباً :





المطلب الأول: العفو عن يسير الدم.





المطلب الثاني: الدم اليسير يكون في ثوب غيره.





المطلب الثالث: لبس ثوب فيه دم براغيث مستغنيا عنه.





المطلب الرابع: العفو عن يسير الدم ونحوه للمتعمد.





المطلب الخامس: العفو عن يسير الدم على الأجسام الصقيلة بعد المسح.





المطلب السادس: العفو عن يسير القيح والصديد.





المطلب السابع: العفو عن يسير القيء.





المطلب الثامن: العفو عن يسير بول الإنسان وعذرته.





المطلب التاسع: العفو عن يسير البعر.





المطلب العاشر: العفو عن بول الخيل.





المطلب الحادي عشر: العفو عن بول السنور.





المطلب الثاني عشر: حد اليسير المعفو عنه من هذه النجاسات.





المطلب الثالث عشر: العفو عن ذيل المرأة تصيبه نجاسة.














المبحث التاسع:





وَصْلُ الشَّعْر بغيره، ووصل العظم بعظم نجس للضرورة.





وفيه مطلبان:





المطلب الأول: بيان القدر الجائز لوصل الشعر بغيره للحاجة.





المطلب الثاني: وصل العظم بعظم نجس.





وفيه ثلاث مسائل:





المسألة الأولى: حكم صلاة من وصل عظمه بعظم نجس.





المسألة الثانية: حكم نزع العظم النجس إذا وجد الطاهر.





المسألة الثالثة: حكم نزع العظم النجس من الميت.











المبحث العاشر:





إباحة شعر الخنـزير للخرز.








وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: إذا وقع شعر الخنـزير في الماء القليل هل ينجِّسه أو لا؟





المطلب الثاني: حكم من صلَّى ومعه شعر الخنـزير.





المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنـزير.














المبحث الحادي عشر:





مسح أسفل الخف والنعل، أو دلكه بالأرض�إذا أصابته نجاسة.








وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: تطهير أسفل الخف والنعل بالمسح أو الدلك بالأرض.





المطلب الثاني: إلحاق الرِّجْل بالخف والنعل.





المطلب الثالث: حدّ المسح الذي يطهِّر.








المبحث الحادي عشر: مسح أسفل الخف والنعل،�أو دلكه بالأرض إذا أصابته نجاسة








المطلب الأول: تطهير أسفل الخف والنعل بالمسح أو الدلك بالأرض








المطلب الثاني: إلحاق الرِّجْل بالخف والنعل








المطلب الثالث: حدّ المسح الذي يطهِّر








الفروعُ الفِقهيَّةُ المندرِجةُ تحتَ قاعدةِ





"مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِها"





 جمعاً ودراسةً











الفصل الثاني:





الفروع الفقهية في الصلاة.





وفيه تسعة مباحث :





المبحث الأول: الإخلال بستر العورة في الصلاة للضرورة.





المبحث الثاني: الإخلال بالطهارة للصلاة للضرورة.





المبحث الثالث: الإخلال بركن من أركان الصلاة للضرورة.





المبحث الرابع: الاقتداء بالعاجز عن ركن الصلاة أو شرطها.





المبحث الخامس: تعدد الجمعة في مصر واحد، وأداؤها بموضع مغصوب.





المبحث السادس: مشروعية سجود السهو للنفل.





المبحث السابع: التحدث في الصلاة بكلام غير مشروع للضرورة.





المبحث الثامن: العمل في الصلاة بما ليس من جنسها للضرورة.





المبحث التاسع: مسائل في الجنائز.














المبحث الأول :





 الإخلال بستر العورة في الصلاة للضرورة.





وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: انكشاف شيء يسير من العورة أثناء الصلاة.





المطلب الثاني: حد اليسير من العورة.





المطلب الثالث: انكشاف العورة مدة يسيرة.





المطلب الرابع: أيُّهما أهونُ: صلاة المرأة قائمةً مع كشف العورة، أو سترها مع ترك القيام؟





المبحث الأول: الإخلال بستر العورة في الصلاة للضرورة








المطلب الأول: انكشاف شيء يسير من العورة أثناء الصلاة








المطلب الثاني: حد اليسير من العورة








المطلب الثالث: انكشاف العورة مدةً يسيرةً








المطلب الرابع: أيُّهما أهونُ: صلاة المرأة قائمة مع كشف العورة، أو سترها مع ترك القيام ؟














المبحث الثاني :





الإخلال بالطهارة للصلاة للضرورة.





وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: أيهما أهون: ترك السجود مع المحافظة على الطهارة ، أو أداء الصلاة بسجداتها مع الحدث؟





المطلب الثاني: هل لفاقد الطهورين أن يتنفل؟





المطلب الثالث: هل للمتحيرة أن تتنفل؟





المطلب الرابع: حكم حمل شيء متلطخ بالدم في صلاة الخوف من غير حاجة.








المبحث الثاني: الإخلال بالطهارة للصلاة للضرورة











المطلب الأول: أيّهما أهون: ترك السجود مع المحافظة على الطهارة، أو أداء الصلاة بسجداتها مع الحدث؟





المطلب الثاني: هل لفاقد الطهورين أن يتنفل؟





المطلب الثالث: هل للمتحيرة أن تتنفل؟





المطلب الرابع: حكم حمل شيء متلطخ بالدم في صلاة الخوف من غير حاجة














المبحث الثالث:





الإخلال بركن من أركان الصلاة للضرورة.








وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: أيهما أهون: ترك القيام في الصلاة أو ترك القراءة؟





المطلب الثاني: أيهما أهون: ترك القيام، أو ترك الصلاة مع الجماعة؟





المطلب الثالث: شروط جواز السجود على ظهر الغير.





المطلب الرابع: إتمام صلاة الخوف بعد الأمن.





المبحث الثالث: الإخلال بركن من أركان الصلاة للضرورة





المطلب الأول: أيهما أهون: ترك القيام في الصلاة أو ترك القراءة؟








المطلب الثاني: أيهما أهون: ترك القيام، أو ترك الصلاة مع الجماعة؟





المطلب الثالث: شروط جواز السجود على ظهر الغير





المطلب الرابع: إتمام صلاة الخوف بعد الأمن











المبحث الرابع :





الاقتداء بالعاجز عن ركن الصلاة أو شرطها.











وتحته ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: اقتداء الصحيح بصاحب العذر.





المطلب الثاني: اقتداء المعذور بمثله اتحدّ عذرهما.





المطلب الثالث: اقتداء المعذور بمثله اختلف عذرهما.





المبحث الرابع: الاقتداء بالعاجز عن ركن الصلاة أو شرطها

















المطلب الأول :





اقتداء الصحيح بصاحب العذر.





وفيه خمس مسائل:





المسألة الأولى: اقتداء القارئ بالأمي.





المسألة الثانية: اقتداء المتكلم بالأخرس.





المسألة الثالثة: اقتداء الصحيح بالعاجز عن الركوع والسجود.





المسألة الرابعة: اقتداء الطاهر بالمعذور عذراً مفوِّتاً للطهارة.





المسألة الخامسة: اقتداء مستور العورة بالعاري.











المسألة الثانية: اقتداء المتكلم بالأخرس








المسألة الثالثة: اقتداء الصحيح بالعاجز عن الركوع والسجود








المسألة الرابعة: اقتداء الطاهر بالمعذور عذرا مفوتا للطهارة








المسألة الخامسة: اقتداء مستور العورة بالعاري











المسألة الأولى: اقتداء الأمي بمثله








المطلب الثاني:





اقتداء المعذور بمثله اتحدّ عذرهما.





وفيه ثماني مسائل :





المسألة الأولى: اقتداء الأمي بمثله .





المسألة الثانية: اقتداء الأخرس بمثله.





المسألة الثالثة: اقتداء المومئ بمثله.





المسألة الرابعة: اقتداء من به سلس البول بمثله.





المسألة الخامسة: اقتداء صاحب الجرح السائل بمثله.





المسألة السادسة: اقتداء المستحاضة بمثلها.





المسألة السابعة: اقتداء العاري بمثله .





المسألة الثامنة: أيهما أهون: صلاة العراة قعودا بإيماء، أو قياما بركوع وسجود؟








المسألة الثانية: اقتداء الأخرس بمثله








المسألة الثالثة: اقتداء المومئ بمثله








المسألة الرابعة: اقتداء من به سلس البول بمثله








المسألة الخامسة: اقتداء صاحب الجرح السائل بمثله








المسألة السادسة: اقتداء المستحاضة بمثلها








المسألة السابعة: اقتداء العاري بمثله








المسألة الثامنة: أيهما أهون: صلاة العراة قعودا بإيماء، أو قياما بركوع وسجود؟








المسألة الأولى: اقتداء الأمي بالأخرس














المطلب الثالث:





اقتداء المعذور بمثله اختلف عذرهما.





وفيه خمس مسائل :





المسألة الأولى: اقتداء الأمي بالأخرس.





المسألة الثانية: اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا.





المسألة الثالثة: اقتداء من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا.





المسألة الرابعة: اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد.





المسألة الخامسة: اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس البول.








المسألة الثانية: اقتداء من يومئ قاعدا أو قائما بمن يومئ مضطجعا








المسألة الثالثة: اقتداء من يومئ قائما بمن يومئ قاعدا








المسألة الرابعة: اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد








المسألة الخامسة: اقتداء من به انفلات ريح بمن به سلس البول











المطلب الثاني: شروط إباحة أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها











المبحث الخامس :





تعدد الجمعة في مصر واحد، وأداؤها بموضع مغصوب.








وفيه مطلبان:








المطلب الأول: تعدد الجمعة في مصر بقدر الحاجة.





المطلب الثاني: صلاة الجمعة بموضع مغصوب.





وفيه مسألتان:





المسألة الأولى: التنفل بعد الجمعة.





المسألة الثانية: الدخول إلى المكان المغصوب مع إمكان الاقتداء بالإمام دونه. 














المبحث الخامس: تعدد الجمعة في مصر واحد، وأداؤها بموضع مغصوب





المسألة الأولى: التنفل بعد الجمعة





المطلب الأول: تعدد الجمعة في مصر بقدر الحاجة








المطلب الأول: القدر الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من مال زوجها للنفقة على نفسها وولدها منه





المطلب الثاني: صلاة الجمعة بموضع مغصوب








المسألة الثانية: الدخول إلى المكان المغصوب مع إمكان الاقتداء بالإمام دونه








المسألة الأولى: تكفين الشهيد بالحرير إذا استشهد فيه





























المبحث السادس :








مشروعية سجود السهو للنفل.





 








 








المبحث السادس: مشروعية سجود السهو للنفل

















المبحث السابع :





التحدث في الصلاة بكلام غير مشروع للضرورة.








وتحته أربعة مطالب:





المطلب الأول: حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة.





المطلب الثاني: العدول عن التسبيح أو الإشارة المفهمة بخطأ الإمام إلى صريح الكلام.





المطلب الثالث: التسبيح لغير إصلاح الصلاة.





المطلب الرابع: الفتح على غير الإمام.





المبحث السابع: التحدث في الصلاة بكلام


غير مشروع للضرورة





المطلب الأول: حد الكلام الجائز لإصلاح الصلاة





المطلب الثاني: العدول عن التسبيح أو الإشارة المفهمة


بخطأ الإمام إلى صريح الكلام





المطلب الثالث: التسبيح لغير إصلاح الصلاة





المطلب الرابع: الفتح على غير الإمام














المبحث الثامن :





العمل في الصلاة بما ليس من جنسها للضرورة.





وتحته أربعة مطالب:








المطلب الأول: العفو عن العمل اليسير في الصلاة.





المطلب الثاني: حدّ العمل اليسير المعفو عنه في الصلاة.





المطلب الثالث: حكم الأكل أو الشرب في الصلاة إذا كان قليلا.





المطلب الرابع: ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة بين الأسنان في الصلاة.





المبحث الثامن: العمل في الصلاة بما ليس من جنسها للضرورة





المطلب الأول: العفو عن العمل اليسير في الصلاة





المطلب الثاني: حدّ العمل اليسير المعفو عنه في الصلاة





المطلب الثالث: حكم الأكل أو الشرب في الصلاة إذا كان قليلا





المطلب الرابع: ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة بين الأسنان في الصلاة








المبحث التاسع : مسائل في الجنائز





وفيه تسعة مطالب:





المطلب الأول: غسل الرجل ابنته أو ذات محرم منه.





المطلب الثاني: تكفين من لبس الحرير للحرب، فاستشهد فيه.


وفيه مسألتان:





المسألة الأولى: تكفين الشهيد بالحرير إذا استشهد فيه.





المسألة الثانية: تكفين من استشهد في الحرير بأكثر من ثوب واحد منه.





المطلب الثالث: تكفين من لبس الحرير للحكة ونحوها، فمات فيه.





المطلب الرابع: الصلاة على من كفن بثوب متنجس للضرورة.





المطلب الخامس: إزالة النجاسة غير الدم من الشهيد قبل دفنه.





المطلب السادس: غسل من استشهد وهو جنب.





المطلب السابع: نبش من دفن بلا تكفين.





المطلب الثامن: شق بطن رجل ابتلع مال غيره، ثم مات.





المطلب التاسع: شق بطن رجل ابتلع مال نفسه فمات.





المطلب الأول: غسل الرجل ابنته أو ذات محرم منه





المطلب الثاني: تكفين من لبس الحرير للحرب، فاستشهد فيه





المسألة الثانية: تكفين من استشهد في الحرير بأكثر من ثوب واحد منه





المسألة الأولى: لو لم يجد المحرم إلا صيداً، وميتة، فأيّهما يقدم؟





المطلب الثالث: تكفين من لبس الحرير للحكة ونحوها فمات فيه





المطلب الرابع: الصلاة على من كفن بثوب متنجس للضرورة





المطلب الخامس: إزالة النجاسة غير الدم من الشهيد قبل دفنه





المطلب السادس: غسل من استشهد وهو جنب





المطلب السابع: نَبْشُ مَنْ دُفِنَ بلا تكفين





المطلب الثامن: شق بطن رجل ابتلع مال غيره، ثم مات





المطلب التاسع: شق بطن رجل ابتلع مال نفسه فمات





المملكـــة العــربيـــة السعــوديـــة


      وزارة التعليم العالي


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


        كلية الشريعة


         قسم الفقه




















الفصل الثالث:





 الفروع الفقهية في الصوم، والحج.








وفيه مبحثان :








المبحث الأول: فروع فقهية في الصوم.








المبحث الثاني: فروع فقهية في الحج.

















المبحث الأول:





فروع فقهية في الصوم.








وفيه ثلاثة مطالب :





المطلب الأول: من أبيح له الفطر لشدة شبقه بالوطء فهل يجوز له الجماع مع إمكان استدفاع شهوته بغيره؟





المطلب الثاني: حكم إفساد صوم غيره.





المطلب الثالث: إن كان له امرأتان حائض وطاهر مكلَّفة صائمة فأيهما يطأ؟











المبحث الأول: فروع فقهية في الصوم





المطلب الأول: من أبيح له الفطر لشدة شبقه بالوطء فهل يجوز له الجماع مع إمكان استدفاع شهوته بغيره؟





المطلب الثاني: حكم إفساد صوم غيره





المطلب الثالث: إن كان له امرأتان حائض وطاهر مكلفة صائمة فأيهما يطأ ؟


























المبحث الثاني: فروع فقهية في الحج.











وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: النيابة عن المعضوب في حج النفل.





المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين للمُحرم المضطر إلى الأكل.





المطلب الثالث: بيع نبات الحرم لمن يعلفه البهائم.





المطلب الرابع: حكم ركوب الهدي بلا حاجة.








المطلب الأول: النيابة عن المعضوب في حج النفل





المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين للمُحرم المضطر إلى الأكل





المسألة الثانية: لو لم يجد المحرم إلا لحم صيد ذبحه محرم، وميتة، فأيهما يقدم؟





المسألة الثالثة: لو لم يجد المحرم إلا بيض صيد، وميتة،


فأيّهما يقدم؟





المسألة الرابعة: لو لم يجد المحرم إلا صيداً، ومال الغير، فأيهما يقدم؟





المسألة الخامسة: لو لم يجد المحرم إلا صيدا، ولحم إنسان، فأيهما يقدم؟





المسألة السادسة: لو لم يجد المحرم إلا صيدا ولحم خنـزير فأيهما يقدم؟








المسألة الأولى: الشبع من الميتة





المطلب الثالث: بيع نبات الحرم لمن يعلف البهائم





المطلب الرابع: حكم ركوب الهدي بلا حاجة

















الباب الثاني:








 الفروع الفقهية في الجهاد، والصيد،








 والأطعمة والأشربة، والنكاح، والطلاق.























الباب الثاني:





الفروع الفقهية في الجهاد، الصيد،





والأطعمة والأشربة، والنكاح، والطلاق.








وفيه ثلاثة فصول :








الفصل الأول: الفروع الفقهية في الجهاد.





الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الصيد، والأطعمة والأشربة.





الفصل الثالث: الفروع الفقهية في النكاح، والطلاق.

















الفصل الأول:





الفروع الفقهية في الجهاد.








وتحته مبحثان :








المبحث الأول: اجتماع مُحَرَّمَيْن للمضطر.








المبحث الثاني: شروط جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد.























المبحث الأول :





 اجتماع مُحَرَّميْنِ للمضطر.








وفيه أربعة مطالب :





المطلب الأول: أيهما أهون: إلقاء النفس في الماء إذا اشتعلت النار في السفينة أو المقام فيها؟





المطلب الثاني: أيهما أهون: قتل أطفال المسلمين -ومن في حكمهم- إذا تترس بهم الكفار أثناء الحرب، أو التوقف عن الحرب؟





المطلب الثالث: حكم الدية والكفارة إن أصاب مسلما ممن تترس بهم الكفار.





المطلب الرابع: إلقاء بعض الناس في البحر خوفا من هلاك جميعهم.











المبحث الأول : اجتماع مُحَرَّمَيْنِ للمضطر





المطلب الأول: أيهما أهون: إلقاء النفس في الماء إذا اشتعلت النار في السفينة أو المقام فيها؟





المطلب الثاني: أيهما أهون: قتلُ أطفال المسلمين -ومن في حكمهم- إذا تترس بهم الكفار أثناء الحرب، أو التوقفُ عن الحرب؟





المطلب الثالث: حكم الدية والكفارة إن أصاب مسلما ممن تترس بهم الكفار





المطلب الرابع: إلقاء بعض الناس في البحر خوفا


من هلاك جميعهم























المبحث الثاني:











شروط جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد.














المبحث الثاني: شروط جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد














الفصل الثاني:





 الفروع الفقهية في الصيد، والأطعمة والأشربة.











وتحته مبحثان :








المبحث الأول: فروع في الصيد.





المبحث الثاني: فروع في الأطعمة والأشربة.


























المبحث الأول: فروع في الصيد.








وفيه مطلبان:








المطلب الأول: اقتناء كلبٍ زائداً على القدر الذي يصطاد به.





المطلب الثاني: وقف الكلب.

















المطلب الأول: اقتناء كلب زائدا على القدر الذي يصطاد به





المطلب الثاني: وقف الكلب














المبحث الثاني: فروع في الأطعمة والأشربة.








وفيه أربعة مطالب:








المطلب الأول: أكل الميتة ونحوها عند الضرورة.





المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين أو أكثر للمضطر.





المطلب الثالث: أخذ الغازي من طعام دار الحرب.


 


المطلب الرابع: الانتفاع بالذهب والفضة للحاجة.























المطلب الأول: أكل الميتة ونحوها عند الضرورة.








وفيه تسع مسائل :








المسألة الأولى: الشبع من الميتة.





المسألة الثانية: التزود من الميتة.





المسألة الثالثة: بيع ما تزود به من الميتة.





المسألة الرابعة: الأكل من مال الغير.





المسألة الخامسة: ضمان ما أكله من مال الغير.





المسألة السادسة: التداوي بالمحرَّم.





المسألة السابع: وجود من يطعم المضطر ويسقيه.





المسألة الثامنة: المضطر يجد ميتة وطعاماً يبذله صاحبه بالثمن.





المسألة التاسعة: قتال من بيده الطعام.




















المسألة الثانية: التزود من الميتة








المسألة الثالثة: بيع ما تزود به من الميتة








المسألة الرابعة: الأكل من مال الغير








المسألة الخامسة: ضمان ما أكله من مال الغير








المسألة السادسة: التداوي بالمحرَّم





المسألة السابعة: وجود من يطعم المضطر ويسقيه





المسألة الثامنة: المضطر يجد ميتة وطعاما يبذله صاحبه بالثمن








المسألة التاسعة: قتال من بيده الطعام








المسألة الأولى: إذا وجد المضطر الدم والخمر فأيهما يقدم؟














المطلب الثاني: اجتماع محرَّمين أو أكثر للمضطر.











وفيه تسع مسائل :








المسألة الأولى: إذا وجد المضطر الدم والخمر، فأيهما يقدم؟





المسألة الثانية: إذا وجد المضطر البول والخمر، فأيهما يقدم؟





المسألة الثالثة: إذا وجد المضطر بولا وماء نجسا، فأيهما يقدم؟





المسألة الرابعة: إذا وجد المضطر ميتة وخنـزيرا ولحم إنسان، فأيها يقدم؟





المسألة الخامسة: قتال صاحب الطعام مع وجود الميتة.





المسألة السادسة: إذا وجد المضطر ميتة شاة، وميتة كلب أو حمار، فأيهما يقدِّم ؟





المسألة السابعة: إذا وجد المضطر ميتتين إحداهما مختلف في أكلها حياًّ، والأخرى متفق على تحريم أكلها حياًّ، فأيهما يقدم؟





المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فأيهما يقدم؟





المسألة التاسعة: أيهما يقدم: الأكل من الميتة أو المسألة؟








المسألة الثانية: إذا وجد المضطر البول والخمر فأيهما يقدم؟








المسألة الثالثة: إذا وجد المضطر بولا وماء نجسا فأيهما يقدم؟





المسألة الرابعة: إذا وجد المضطر ميتة وخنـزيرا


ولحم إنسان، فأيها يقدم؟











المسألة الخامسة: قتال صاحب الطعام مع وجود الميتة








المسألة السادسة: إذا وجد المضطر ميتة شاة وميتة كلب أو حمار فأيهما يقدِّم؟





المسألة السابعة: إذا وجد المضطر ميتتين، إحداهما مختلف في أكلها حيا، والأخرى متفق على تحريم أكلها حيا، فأيهما يقدم؟











المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، فأيهما يقدم؟











المسألة التاسعة: أيهما يقدم: الأكل من الميتة أو المسألة ؟








المسألة الأولى: هل يتقيد ما يأخذه الغازي من طعام دار الحرب بقدر الحاجة أو لا؟























المطلب الثالث: أخذ الغازي من طعام دار الحرب.








وفيه ثلاث مسائل :








المسألة الأولى: هل يتقيد ما يأخذه الغازي من طعام دار الحرب بقدر الحاجة أو لا؟





المسألة الثانية: هل يجوز للغازي أن يبيع ما أخذه من طعام دار الحرب أو لا؟





المسألة الثالثة: إذا وصل الغازي إلى دار الإسلام ومعه بقية من طعام دار الحرب فهل يحل له الانتفاع بها أو لا؟ 











المطلب الثالث: أخذ الغازي من طعام دار الحرب








المسألة الثانية: هل يجوز للغازي أن يبيع ما أخذه من طعام دار الحرب أو لا؟











المسألة الثالثة: إذا وصل الغازي إلى دار الإسلام ومعه بقية من طعام دار الحرب فهل يحل له الانتفاع بها أو لا؟








المسألة الأولى: النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وإباحة تحلّي المرأة بهما























المطلب الرابع: الانتفاع بالذهب والفضة للحاجة.











وفيه ثلاث مسائل :








المسألة الأولى: النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وإباحة تحلّي المرأة بهما.





المسألة الثانية: الانتفاع بيسير الذهب والفضة للحاجة.





المسألة الثالثة: إمساك الميل المتخذ من الذهب أو الفضة بعد استعماله. 











المطلب الرابع: الانتفاع بالذهب والفضة للحاجة








المسألة الثانية: الانتفاع بيسير الذهب والفضة للحاجة








المسألة الثالثة: إمساك المِيل المتخذ من الذهب أو الفضة بعد استعماله





المبحث الخامس: أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها للضرورة











الفصل الثالث:





 الفروع الفقهية في النكاح والطلاق.





وتحته ستة مباحث:





المبحث الأول: الخِطبة والنظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة.





المبحث الثاني: تزويج المجنون بأكثر من واحدة.





المبحث الثالث: نكاح الأمة للضرورة.





المبحث الرابع: ثبوت النسب في وطء الشبهة للضرورة، والإكراه على الوطء.





المبحث الخامس: أخذ المرأة نفقتَها ونفقة ولدِها من مال زوجها للضرورة.





المبحث السادس: الطلاق بسبب الإكراه.














المبحث الأول: الخِطبة والنظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة.








وفيه خمسة مطالب:





المطلب الأول: من استشير في خاطب فاكتفى بالتعريض.





المطلب الثاني: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة.





المطلب الثالث: الخلوة بالمرأة المخطوبة أو مسّها.





المطلب الرابع: القدر الذي يجوز للسيد أن ينظر إليه من أمته.





المطلب الخامس: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة الأجنبية للفصد.

















المطلب الأول: من استشير في خاطب فاكتفى بالتعريض





المطلب الثاني: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة





المطلب الثالث: الخلوة بالمرأة المخطوبة أو مسّها





المطلب الرابع: القدر الذي يجوز للسيد أن ينظر إليه من أمته





المطلب الخامس: القدر الذي يجوز النظر إليه من المرأة الأجنبية للفصد






































المبحث الثاني:








 تزويج المجنون بأكثر من واحدة.























المبحث الثاني: تزويج المجنون بأكثر من واحدة











المبحث الثالث: نكاح الأمة للضرورة.





وفيه سبعة مطالب:





المطلب الأول: شرط إباحة نكاح الأمة.





المطلب الثاني: إباحة نكاح أكثر من أمة واحدة.





المطلب الثالث: من كانت تحته حرة فهل يباح له نكاح الأمة ؟





المطلب الرابع: إذا وجد ناكح الأمة طولا يتزوج به حرة فهل يفارق الأمة التي تحته؟





المطلب الخامس: إذا ارتفع عن ناكح الأمة خوف العنت فهل يجب عليه أن يفارق الأمة التي تحته؟





المطلب السادس: أيهما يقدِّم : نكاح الأمة أو الاستمناء؟





المطلب السابع: أيهما يقدِّم: نكاح الأمة أو وطء المستحاضة؟

















المطلب الأول: شرط إباحة نكاح الأمة





المطلب الثاني: إباحة نكاح أكثر من أمة واحدة





المطلب الثالث: من كانت تحته حرة فهل يباح له نكاح الأمة؟





المطلب الرابع: إذا وجد ناكح الأمة طولا يتزوج به حرة فهل يفارق الأمة التي تحته؟





المطلب الخامس: إذا ارتفع عن ناكح الأمة خوف العنت، فهل يجب عليه أن يفارق الأمة التي تحته؟





المطلب السادس: أيهما يقدِّم: نكاح الأمة أو الاستمناء؟





المطلب السابع: أيهما يقدِّم: نكاح الأمة أو وطء المستحاضة؟

















المبحث الرابع:





 ثبوت النسب في وطء الشبهة للضرورة،





والإكراه على الوطء.








وفيه مطلبان:





المطلب الأول: ثبوت حرمة الرضاع والصهر بوطء الشبهة.





المطلب الثاني: من أكره على أن يطأ أخته أو أجنبية فأيهما يطأ؟























المطلب الأول: ثبوت حرمة الرضاع والصهر بوطء الشبهة 





المطلب الثاني: من أكره على أن يطأ أخته أو أجنبية فأيهما يطأ؟

















المبحث الخامس:





 أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها للضرورة.





وفيه مطلبان:





المطلب الأول: القدر الذي يجوز للمرأة أن تأخذه من مال زوجها للنفقة على نفسها وولدها منه.





المطلب الثاني: شروط إباحة أخذ المرأة نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها.









































المبحث السادس:








الطلاق بسبب الإكراه.





وفيه مطلبان:








المطلب الأول: من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فعين إحداهما.





المطلب الثاني: من أكره على طلاق وأمكنه التورية فلم يفعل.






































المبحث الرابع: بيع الوقف للضرورة.








وفيه مطلبان:





المطلب الأول: هل يجوز بيع الوقف جميعه إذا أمكنت�


عمارة بعضه ببيع بعضه؟





المطلب الثاني: هل يجوز بيع الوقف إذا قلتّ منافعه؟

















المبحث الثالث: الفروع الفقهية في الصلح








وفيه مطلبان:





المطلب الأول: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره للضرورة.





وفيه ثلاث مسائل:





المسألة الأولى: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره مع الاستغناء عنه.





المسألة الثانية: من أبيح له وضع خشبه على حائط جاره، فهل يملك إعارته أو إجارته؟





المسألة الثالثة: وضع جار المسجد خشب حائطه على جدار المسجد.





المطلب الثاني: إجبار الجار على بناء حاجز يمنعه من النظر إلى نساء جاره بدلا من سدّ شباكه بالكلية.


























المبحث الثاني:





بيع مال المفلس للضرورة، ومن أبيح له �


أخذ عين ماله إذا وجده.








وفيه مطلبان:





المطلب الأول: القدر الذي يجوز بيعه من مال المدين المفلس للوفاء بدينه.





المطلب الثاني: شرط أخذ الدائن عين ماله من مال المفلس.























المبحث الثالث:








القدر الذي يجوز بيعه عن الشريك





في حصته للتعمير.












































المبحث الثاني:





 الفروع الفقهية في الإجارة.








وفيه مطلبان:








المطلب الأول: عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه.








المطلب الثاني: عقد الإجارة على استرضاع الحيوان.






































المبحث الأول: الفروع الفقهية في البيع.





وفيه ثلاثة مطالب:








المطلب الأول: العفو عن الغرر اليسير في عقد البيع.





المطلب الثاني: من يجوز له تلقي الركبان، وشرط الأخذ مما بأيديهم.





المطلب الثالث: القدر الذي يجوز النظر إليه من الأمة للشراء.





























الفصل الأول:





 الفروع الفقهية في البيع والإجارة والشركة.





وتحته ثلاثة مباحث :








المبحث الأول: الفروع الفقهية في البيع.





المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الإجارة.





المبحث الثالث: القدر الذي يجوز بيعه عن الشريك في حصته للتعمير.














الباب الثالث:








الفروع الفقهية في البيع، والإجارة، والشركة، 





والرهن، والتفليس، والصلح، والوقف.


�


 وفيه فصلان:





الفصل الأول: الفروع الفقهية في البيع والإجارة والشركة. 





الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الرهن والتفليس والصلح والوقف.

















المبحث الأول:





انتفاع المرتهن من الرهن وبيعه للضرورة.








وفيه ثلاثة مطالب:





المطلب الأول: انتفاع المرتهن من الرهن بقدر العلف.





المطلب الثاني: البيع من العبد المرهون -إذا جنى- بقدر أرش جنايته.





المطلب الثالث: هبة الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر.











الفصل الثاني:





الفروع الفقهية في الرهن، والتفليس، والصلح، والوقف.





وتحته أربعة مباحث :





المبحث الأول: انتفاع المرتهن من الرهن وبيعه للضرورة.





المبحث الثاني: بيع مال المفلس للضرورة، ومن أبيح له أخذ عين ماله إذا وجده.





المبحث الثالث: الفروع الفقهية في الصلح.





المبحث الرابع: بيع الوقف للضرورة.














الباب الرابع:








الفروع الفقهية في الصيال، والحدود، والأقضية، والشهادات.


� وفيه فصلان:





الفصل الأول: الفروع الفقهية في الصيال والحدود.








الفصل الثاني: الفروع الفقهية في الأقضية والشهادات.























الفصل الأول: الفروع الفقهية في الصيال، والحدود.





وتحته مبحثان :





المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصيال.





المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الحدود.

















المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصيال.





وفيه مطالبان:





المطلب الأول: دفع الصائل بأخفّ وسيلة للضرورة. 





وتحته ست مسائل:





المسألة الأولى: مراعاة الترتيب في دفع الصائل بالأخف. 





المسألة الثانية: الدفع بالسيف عند عدم وجود غيره.





المسألة الثالثة: حكم مراعاة الترتيب فيما لو التحم القتال بين الصائل والدافع.





المسألة الرابعة: حكم الضمان عند مخالفة الترتيب في الدفع. 





المسألة الخامسة: قتل من يزني بامرأته مع أنه يندفع بدونه. 





المسألة السادسة: رمي من ينظر في داره إلى حريمه قبل إنذاره.





المطلب الثاني: لو قال له: لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك، فأيهما يختار؟



































المبحث الثاني:





 الفروع الفقهية في الحدود.





وفيه مطالبان:








المطلب الأول: قطع يد الذمي إذا سرق من بيت المال. 








المطلب الثاني: قطع يد من سرق وقت المجاعة، وهو�


 واجد لما يأكله.
































الفصل الثاني:





الفروع الفقهية في الأقضية والشهادات.





وتحته مبحثان :








المبحث الأول: الفروع الفقهية في الأقضية.





المبحث الثاني: الفروع الفقهية في الشهادات.




















المبحث الأول:





الفروع الفقهية في الأقضية.








وفيه مطالبان:





المطلب الأول: نفوذ قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة للضرورة، وانعزاله بانعزال من ولاه بموت أو نحوه.





المطلب الثاني: حكم الرزق الذي أخذه من ولاه القضاءَ سلطانٌ ذو شوكة، وهو غير أهل له.


























المبحث الثاني:





الفروع الفقهية في الشهادات.





وفيه مطالبان:





المطلب الأول: من تقبل شهادته للضرورة.





وفيه أربع مسائل: 





المسألة الأولى: قبول شهادة النساء منفردات فيما يمكن إطلاع الرجال عليه.





المسألة الثانية: شروط قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين.





المسألة الثالثة: حكم الشهادة على الشهادة إذا صح الأصل من مرضه بعد الإشهاد، وقبل الحكم بها، أو قدم من سفره.





المسألة الرابعة: شهادة الأعمى على زوجته اعتمادا على صوتها.





المطلب الثاني: النظر إلى المرأة الأجنبية للإشهاد عليها للضرورة.





وفيه مسألتان:





المسألة الأولى: النظر إلى الفرج للشهادة بقدر الحاجة.





المسألة الثانية: حكم كشف وجه المرأة الأجنبية إذا عرفها الشاهد من النقاب.
































المقدمة








وتشتمل على الآتي:





الافتتاحية.


أهمية الموضوع.


سبب اختيار الموضوع. 


الدراسات السابقة حول الموضوع. 


الجديد في هذا البحث. 


خطة البحث. 


منهج البحث.


شكر وتقدير.





المطلب الرابع: بيان الصيغ الواردة في القاعدة





























المقدمة











ب- أهمية الموضوع





ت- سبب اختيار الموضوع





ث- الدراسات السابقة حول الموضوع





ج- الجديد في هذا البحث





ح- خطة البحث





خ- منهج البحث





د- شكر وتقدير
































التمهيد























التمهيد 


في دراسة قاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"،


وقواعد أخرى متعلقة بها في مجال التطبيق.





ويشتمل على مبحثين:





المبحث الأول: دراسة قاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المبحث الثاني: ذكر قواعد متعلقة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" في مجال التطبيق، مع بيان تلك العلاقة.














المبحث الأول:


 


دراسة قاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





ويشتمل على خمسة مطالب:





المطلب الأول: تعريف "القاعدة الفقهية" وبيان الفرق بينها وبين "الضابط الفقهي".





المطلب الثاني: شرح مفردات القاعدة.





المطلب الثالث: بيان معنى القاعدة، والأدلة على صحتها.





المطلب الرابع: بيان الصيغ الواردة في القاعدة.





المطلب الخامس: من مستثنيات القاعدة.








المطلب الأول: تعريف "القاعدة الفقهية"، وبيان الفرق بينها وبين "الضابط الفقهي".





المطلب الثاني: شرح مفردات القاعدة





المطلب الثالث: بيان معنى القاعدة، والأدلة على صحتها





المطلب الخامس: من مستثنيات القاعدة





المطلب الأول: قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورةِ، عامةً كانت أو خاصةً" مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"








المبحث الثاني:


 


ذكر قواعد متعلقة بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" في مجال التطبيق، مع بيان تلك العلاقة.





وفيه سبعة مطالب:





المطلب الأول: قاعدة "الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب الثاني: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب الثالث: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب الرابع: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب الخامس: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب السادس: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب السابع: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".





المطلب الثاني: قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"








المطلب الثالث: قاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله" مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"





المطلب الرابع: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو" مع بيان علاقتها بقاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"








المطلب الخامس: قاعدة "متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها" مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"





المطلب الرابع: قاعدة "ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو" مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"





المطلب السادس: قاعدة "إذا تَعَارَضَ مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهما ضَرَراً بارتكابِ أخفهما"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"











المطلب السابع: قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير"، مع بيان علاقتها بقاعدة "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها"





المطلب الثاني: طرح ميتة ما لا نفسَ له سائلة في الماء





المطلب الأول: أخذ الطحلب ودقه وطرحه في الماء








المطلب الثالث: وقوع ماء مستعمل في ماء الطهارة





المبحث الثاني: حكم مَنْ مسَح على الخف مسافرا ثم أقام





المطلب الأول: المسح على ما زاد عن موضع الجرح من الجبيرة





المطلب الثاني: توقيت المسح على الجبيرة





المطلب الثالث: نزع الجبيرة أو سقوطها بعد المسح عليها








المطلب الرابع: المسح على العصابة دون الجبيرة





المطلب الأول: قعود المستجمر في ماء يسير











المطلب الثاني: عَرَقُ محلِّ الاستجمار يصيب الثوب








المطلب الثالث: حمل مستجمر في الصلاة








المطلب الأول: صلاة الصبي بعد التمييز اعتمادا


على طهارته قبل ذلك








المطلب الثاني: صلاة المجنونة ووطؤها بعد الإفاقة اعتمادا على طهارتها قبل ذلك








المطلب الثالث : صلاة الكتابية ووطؤها بعد إسلامها اعتمادا على طهارتها قبل ذلك








المطلب الأول: قدر ما يعفى عنه مِنْ حَدَثِ مَنْ به حَدَثٌ دائم








المطلب الثاني: خروج الحدث من المستحاضة بعد الوضوء











المسألة الأولى: أن يكون الوضوء قبل دخول الوقت








المسألة الثانية: أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت





المطلب الثالث: خروج حدثٍ غير الحدثِ المعتاد











المطلب الرابع: جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد





المطلب الخامس: انقطاع دم المستحاضة بعد الوضوء








المبحث السابع: مشروعية التيمم للنفل








المبحث الثامن: العفو عن يسير النجاسات للضرورة








المطلب الأول: العفو عن يسير الدم








المطلب الثاني: الدم اليسير يكون في ثوب غيره








المطلب الثالث: لُبْسُ ثوبٍ فيه دم براغيث مستغنيا عنه








المطلب الرابع: العفو عن يسير الدم ونحوه للمتعمد





المطلب الخامس: العفو عن يسير الدم على الأجسام الصقيلة بعد المسح








المطلب السادس: العفو عن يسير القيح والصديد








المطلب السابع: العفو عن يسير القيء








المطلب الثامن: العفو عن يسير بول الإنسان وعَذِرَته








المطلب التاسع: العفو عن يسير البعر








المطلب العاشر: العفو عن بول الخيل








المطلب الحادي عشر: العفو عن بول السِّنَّوْر








المطلب الثاني عشر: حد اليسير المعفو عنه من هذه النجاسات








المطلب الثالث عشر: العفو عن ذيل المرأة تصيبه نجاسة








المطلب الأول: بيان القدر الجائز لوصل الشَّعْر بغيره للحاجة








المطلب الثاني: وصل العظم بعظم نجس








المسألة الأولى: حكم صلاة من وصل عظمه بعظم نجس








المسألة الثانية: حكم نزع العظم النجس إذا وجد الطاهر








المسألة الثالثة: حكم نزع العظم النجس من الميت








المبحث العاشر: إباحة شعر الخنـزير للخَرْز








المطلب الأول: إذا وقع شعر الخنـزير في الماء القليل هل ينجِّسه أو لا؟








المطلب الثاني: حكم من صلَّى ومعه شعر الخنـزير








المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنـزير








المسألة الأولى: اقتداء القارئ بالأمي








المطلب الأول: من أكره على طلاق إحدى امرأتيه فعيَّن إحداهما





المطلب الثاني: من أكره على طلاق وأمكنه التورية فلم يفعل











المطلب الأول: العفو عن الغرر اليسير في عقد البيع








المطلب الثاني: من يجوز له تلقي الرُّكْبان، وشرط الأخذ مما بأيديهم





المطلب الثالث: القدر الذي يجوز النظر إليه من الأمة للشراء











المطلب الأول: عقد الإجارة على لبن المرأة بعينه








المطلب الثاني: عقد الإجارة على استرضاع الحيوان








المبحث الثالث: القدر الذي يجوز بيعه عن الشريك في حصته للتعمير








المبحث الأول: انتفاع المرتهن من الرهن وبيعه للضرورة








المطلب الأول: انتفاع المرتهن من الرهن بقدر العلف





المطلب الثاني: البيع من العبد المرهون -إذا جنى- بقدر أرش جنايته











المطلب الأول: القدر الذي يجوز بيعه من مال المدين المفلس للوفاء بدينه





المطلب الثاني: شرط أخذ الدائن عين ماله من مال المفلس











المطلب الأول: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره للضرورة








المسألة الأولى: وضع الجار خشب حائطه على حائط جاره مع الاستغناء عنه








المسألة الثانية: من أبيح له وضع خشبه على حائط جاره، فهل يملك إعارته أو إجارته؟








المسألة الثالثة: وضع جار المسجد خشب حائطه على جدار المسجد





المطلب الثاني: إجبار الجار على بناء حاجز يمنعه من النظر إلى نساء جاره بدلاً من سدّ شباكه بالكلية








المبحث الرابع: بيع الوقف للضرورة








المطلب الأول: هل يجوز بيع الوقف جميعه إذا أمكنت عمارة بعضه ببيع بعضه؟








المطلب الثاني: هل يجوز بيع الوقف إذا قلت منافعه؟








المبحث الأول: الفروع الفقهية في الصيال








المطلب الأول: دفع الصائل بأخفّ وسيلة للضرورة





المسألة الأولى: مراعاة الترتيب في دفع الصائل بالأخف





المسألة الثانية: الدفع بالسيف عند عدم وجود غيره





المسألة الثالثة: حكم مراعاة الترتيب فيما لو التحم القتال بين الصائل والدافع








المسألة الرابعة: حكم الضمان عند مخالفة الترتيب في الدفع





المسألة الخامسة: قتل من يزني بامرأته مع أنه يندفع بدونه





المسألة السادسة: رمي من ينظر في داره إلى حريمه قبل إنذاره





المطلب الثاني: لو قال له: لتلقين نفسك في النار،�أو من الجبل، أو لأقتلنك، فأيّهما يختار؟











المطلب الأول: قطع يد الذِّمِّيّ إذا سَرَقَ من بيت المال





المطلب الثاني: قطع يد من سرق وقت المجاعة، وهو واجد لما يأكله











المطلب الأول: نفوذ قضاء من ولاه سلطان ذو شوكة للضرورة، وانعزاله بانعزال من ولاه بموت أو نحوه








المطلب الثاني: حكم الرزق الذي أخذه من ولاه القضاءَ سلطانٌ ذو شوكة، وهو غير أهل له








المطلب الأول: من تقبل شهادته للضرورة








المسألة الأولى: قبول شهادة النساء منفرداتٍ فيما يمكن إطلاع الرجال عليه





المسألة الثانية: شروط قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين





المسألة الثالثة: حكم الشهادة على الشهادة إذا صح الأصل من مرضه بعد الإشهاد، وقبل الحكم بها، أو قدم من سفره





المسألة الرابعة: شهادة الأعمى على زوجته اعتمادا على صوتها








المطلب الثاني: النظر إلى المرأة الأجنبية للإشهاد عليها للضرورة





المسألة الأولى: النظر إلى الفرج للشهادة بقدر الحاجة








المسألة الثانية: حكم كشف وجه المرأة الأجنبية إذا عرفها الشاهد من النقاب





المطلب الثالث: هبة الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر








7- فهرس الموضوعات





6- فهرس المصادر والمراجع


























الخاتمة








الخاتمة











5- فهرس الأعلام المترجم لهم








4- فهرس المصطلحات العلمية المعرف بها، والكلمات الغريبة المشروحة





3- فهرس الآثار








2- فهرس الأحاديث النبوية








1- فهرس الآيات القرآنية











الفهارس :





فهرس الآيات القرآنية.





فهرس الأحاديث النبوية.





فهرس الآثار.





فهرس المصطلحات العلمية المعرَّف بها، 





والكلمات الغريبة المشروحة.





فهرس الأعلام المترجم لهم.





فهرس المصادر والمراجع.





فهرس الموضوعات.





























الفهارس








(�) سورة التوبة، الآية: 122.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1533، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي (: (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ))، وهم أهل العلم، رقم (7312)، ومسلم في صحيحه 2/718، 719، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (1037)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص12.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص245-254.


(�) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، المرداوي، الحنبلي، علاء الدين، شيخ المذهب، ومنقِّحه، ومحرِّره. من مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وتصحيح الفروع، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ( وهو مختصر الإنصاف ). ولد سنة 817هـ، وتوفى –رحمه الله- سنة 885هـ. ( انظر: الجوهر المنضد ص99-101، والمنهج الأحمد 5/290-298، كشف الظنون 1/357، 2/1809، معجم المؤلفين 7/102، المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 2/449-462 ).


(�) مثل الحَجَّاوي (ت 968هـ) في "الإقناع لطالب الانتفاع"، وابن النجار (ت 972هـ) في "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات"، والبهوتي في شرحه لهذين الكتابين: شرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع شرح الإقناع، والكَرْمي (ت 1033هـ) في "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى"، والرحيباني (ت 1243هـ) في شرح هذا الكتاب، المسمى بـ"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"، علما بأني اكتفيت بالإحالة إلى هذه الشروح الثلاثة مرادا به ما ورد في المتن والشرح معا ما لم يحصل اختلاف بينهما.


(�) هذه الكتب ستة، وهي:


الإنصاف للمرداوي.


البحر الرائق لابن نجيم.


حاشية ابن عابدين على الدر المختار.


عقد الجواهر الثمينة لابن شاس.


الفروع لابن مفلح.


المجموع شرح المهذب للنووي.


(�) سورة ق ، الآية: 17.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/13.


(�) الأُسّ –مثلَّثة- : هو أصل البناء كالأساس وأصل كل شيء، جمعها : الإِساس والأُسُس وآساس. ( انظر: القاموس المحيط ص530 ).


(�) سورة البقرة، الآية : 127. 


(�) سورة النحل ، الآية : 26. 


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/108، 109، لسان العرب 11/236-242، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص311-312، المعجم الوسيط 2/748-749،  مادة ( قعد ).


(�) راجع التعريفات التي ذكرها أحمد بن عبد الله بن حميد في مقدمة تحقيقه لكتاب: القواعد للمقّري 1/104-106، والدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: القواعد الفقهية ص19-31، والدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو في كتابه: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص16-17.


(�) هو محمد بن أحمد بن محمد، جلال الدين، المحلي، المصري، الشافعي، الفقيه، الأصولي، المفسر. ولد بالقاهرة سنة 791هـ، وتوفي بها سنة 864هـ. من مصنفاته: شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه، ومختصر التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي. ( انظر: الضوء اللامع 7/39، كشف الظنون 1/595، معجم المؤلفين 8/311-312 ).


(�) شرح جلال الدين المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني  1/21-22.


(�) انظر: تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/21-22، القواعد الفقهية للباحسين ص19-31.


(�) انظر: المصباح المنير للفيومي ص413، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح مع التوضيح شرح التنقيح 1/53، الأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي 1/11، والقواعد الفقهية للباحسين ص32-33.


(�) لذلك اكتفى بعضهم في تعريف القواعد بأنها: ( القضايا الكلية ). انظر: التوضيح شرح التنقيح مع التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1/52. 


(�) انظر: الأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي 1/11.


(�) القواعد الفقهية للباحسين ص23-24.


(�) هو أيوب بن موسى الحسيني، الكوفي، الحنفي، أبو البقاء، ولد في كفا بالقرم، وتوفي وهو قاض بالقدس سنة 1094هـ. من آثاره "الكليات"، وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. ( انظر: هدية العارفين للبغدادي 1/229، معجم المؤلفين 3/31 ).


(�) الكليات ص728.


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص25-26، 30-31.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/442، القاموس المحيط ص1250.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/21، والقواعد الفقهية للباحسين ص38.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/21-22، والقواعد الفقهية للباحسين ص38-39.


(�) مقدمته في تحقيق "القواعد" للمقّري 1/107.


(�) انظر: مقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد في تحقيق "القواعد" للمقّري 1/107-108.


(�) سورة البقرة، الآية: 110.


(�) مقدمته في تحقيق: المجموع المُذْهَب في قواعد المَذْهَب للعلائي 1/38. 


(�) القواعد الفقهية ص54.


(�) القواعد الفقهية ص32-35، 37.


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص47.


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، الشعير بالشاطبي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المحدث. من شيوخه: أبو القاسم الشريف السبتي، وأبو عبد الله الشريف التلمساني. ومن تلاميذه: أبو بكر بن عاصم، وعبد الله البياني. ومن مؤلفاته: "الموافقات" في أصول الشريعة، و"الاعتصام" في الحوادث والبدع. وتوفي –رحمه الله- سنة 790هـ. (انظر: شجرة النور الزكية ص231، معجم المؤلفين 1/118).


(�) الموافقات 2/41.


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص39.


(�) انظر: القواعد الفقهية ص39.


(�) انظر: القواعد الفقهية ص35-37، 50.


(�) انظر: القواعد الفقهية ص57.


(�) انظر: لسان العرب 8/15-16، والقاموس المحيط ص675.


(�) انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص58-67. 


(�) هو أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن موسى بن تمام، تاج الدين، ابن الشيخ تقي الدين أبي الحسن، الأنصاري، الخزرجي، السبكي، القاضي. اشتغل على والده، وقرأ على الحافظ المزي، ولازم الذهبي، وتخرج به. من مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب، سماه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج البيضاوي، والأشباه والنظائر. وتوفي –رحمه الله- سنة 771هـ. ( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/104-106، كشف الظنون 1/100، معجم المؤلفين 6/225-226 ).


(�) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري، الحنفي، الشهير بابن نجيم، الفقيه الأصولي. من مصنفاته: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنـز الدقائق، وشرح منار الأنوار في أصول الفقه. وتوفي -رحمه الله- سنة 970هـ. ( انظر: كشف الظنون 1/356، 374، معجم المؤلفين 4/192 ).


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/11، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص166. 


(�) الأشباه والنظائر ص166.


(�) الأشباه والنظائر ص166.


(�) انظر: مقدمة أحمد بن عبد الله بن حميد في تحقيقه لكتاب "القواعد" للمقّري 1/108 –109، القواعد الفقهية للباحسين ص58-67، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، الدكتور صالح ابن غانم السدلان ص14.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص177.


(�) انظر: لسان العرب 1/534، القاموس المحيط ص214.


(�) انظر: الموافقات للشاطبي 1/76، شرح الكوكب المنير 1/422.


(�)  المستصفى في علم الأصول ص53.


(�) انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/81.


(�) المستصفى في علم الأصول ص53.


(�) المستصفى في علم الأصول ص53.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله، المصري، الزركشي، بدر الدين، الفقيه، والأصولي، الأديب. من شيوخه: جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني. ومن مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن ، وشرح جمع الجوامع للسبكي. وتوفي –رحمه الله- سنة 794هـ. ( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/167-168، كشف الظنون 1/226، 240، معجم المؤلفين 9/121 ).


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/275.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/275.


(�) في شرح الكوكب المنير 1/426: أن المباح يسمى: طِلْقاً، وحلالا.


والطِّلْقُ هو الحلال، يقال: افعلْ هذا طِلْقاً، أي: حلالا. وهو لك طِلْقاً، وأنتَ طِلْقٌ منه، أي: خارج بريء. ( انظر: القاموس المحيط 904 ).


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276.


(�) انظر بيان الصيغ الواردة في القاعدة في ص81-85.  


(�) الموافقات 1/76.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه 1/276-277.


(�) صحيح مسلم، 2/790، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، الحديث رقم (1121).


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276.


(�) انظر: شرح الكوكب المنير 1/427.


ومن ذلك اختلاف العلماء في الأخذ بالرخصة، هل هو واجب أو مندوب إليه أو مباح؟ وأحسن ما قيل فيه أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال؛ لأن الإحلال هو الذي ينجم عنه التخفيف، والتيسير، والتسهيل، ورفع الحرج، الذي هو مقصود الشارع. وأما ما يعرض لما حلّ من أمر آخر يصيِّره واجبا أو مندوبا إليه، فليس من الرخصة في شيء. ( انظر: الموافقات 1/229-234، والبحر المحيط في أصول الفقه 1/328-330، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ص415-418 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص23، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (83)، ومسلم في صحيحه 2/948، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (1306). 


(�) سورة البقرة، الآية : 173.


(�) سورة النساء، الآية 101.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/277.


(�) سورة البقرة، الآية 187. وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص47.


(�) سورة البقرة، الآية 173.


(�) انظر: لسان العرب 8/45-46، القاموس المحيط ص428-429.


(�) انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني 2/924، 942، قواطع الأدلة 4/288 بتحقيق الدكتور علي الحكمي، دراسات اقتصادية إسلامية –ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد 8، العدد 2 – بحث قدمه الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه بعنوان: "الفرق بين الضرورة والحاجة مع بعض التطبيقات المعاصرة" ص5، وما بعدها.


(�) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي، البغدادي، الحنفي، المعروف بالجصاص، وهو لقب له. من شيوخه: أبو سهل الزجاج، وأبو الحسن الكرخي. ومن تلاميذه: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي، وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي. ومن مؤلفاته: أحكام القرآن، وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. وتوفي –رحمه الله- سنة 370هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 84-85، معجم المؤلفين 2/7 ).


(�) أحكام القرآن 1/150، وما بعدها .


(�) الوجيز مع شرحه: العزيز 12/158.


(�) المنثور في القواعد 2/319، وتبعه على ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر ص85.


(�) أي: في باب الأطعمة. ( انظر: الإنصاف 10/354، 369 ).


(�) الإنصاف 10/369. وانظر: المبدع شرح المقنع 9/205.


(�) هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتي المالكي، المشهور بالدردير. كان فقيها مفتيا زاهدا صوفيا. ولد ببني عدي من صعيد مصر سنة 1127هـ. وتفقه بالشيخ الصعيدي، والشيخ أحمد الصباغ، وغيرهما. وأخذ عنه الدسوقي والصاوي وجماعة. ومن مؤلفاته: شرحه لمختصر خليل، المعروف بـ"الشرح الكبير"، واختصاره لمختصر خليل، المعروف بـ"أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك"، وشرحه لأقرب المسالك، المعروف بـ"الشرح الصغير". وتوفي -رحمه الله- سنة 1201هـ. ( انظر: شجرة النور الزكية ص359، رقم: 1434، معجم المؤلفين 2/67).


(�) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/115.


(�) انظر: المنثور في القواعد 2/319.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص67.


(�) أصول الفقه لأبي زهرة ص45.


(�) أصول الفقه لأبي زهرة ص376.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101.


(�) نظرية الضرورة الشرعية ص67-68.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص67-68.


(�) يقال: هرَج الناس يهرِجون: وقعوا في فتنة، واختلاط، وقتل. ( القاموس المحيط ص210 ).


(�) انظر: الموافقات 2/7-8.


(�) يأتي في ص123-129.


(�) انظر: نظرية الضرورة للزحيلي ص67-71، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص250-251.


(�) سورة الأنعام، الآية: 91.


(�) سورة الأنبياء، الآية 87.


(�) انظر: تهذيب اللغة 9/18-24، معجم مقاييس اللغة 5/62 ، لسان العرب 11/57، 59، القاموس المحيط ص460.


(�) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، الأزهري، الإمام في اللغة، والفقه. من تلاميذه: أبو عبيد الهروي، وأحمد بن محمد الخوارزمي. ومن مصنفاته: التهذيب في اللغة، والتقريب في التفسير، وشرح ألفاظ مختصر المزني والانتصار للشافعي. وتوفي –رحمه الله- سنة 370هـ، وقيل: سنة 371هـ. ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/47، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/144، 175، معجم المؤلفين 8/230 ).


(�) تهذيب اللغة 9/21.


(�) تهذيب اللغة 9/24.


(�) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/140-141، 147.


(�) انظر: أصول السرخسي 1/157، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/62، 63، شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني  1/408-409، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 1/248.


(�) سورة البقرة، الآية: 197.


(�) من أدوات الجزم ما لا يفيد الشرطية، مثل "لم" في قولك: لم يحضُرْ المعلِّمُ، ومنها ما يفيد الشرطية، مثل "ما" في قولك: ما تركَبْ أركَبْ، أي: أركبْه. ومعنى الشرطية فيها أنها أفادت التعليق بين جملتين، بحيث تكون الأولى سببا للثانية، والثانية مسبَّبة عنها. فهي موضوعة لتعليق معنى جملة الجزاء بمعنى جملة الشرط، بخلاف "ما" الموصولية التي لا تفيد التعليق بين جملتين، كما في قولك: يعجبني ما اشتريتَه. ( انظر: الكواكب الدرية شرح الأهدل على متممة الأجرومية 1/131، 2/499-500 ).


(�) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/26-27، الكواكب الدرية شرح الأهدل على متممة الأجرومية 2/500.


(�) انظر: المحصول للرازي مع نفائس الأصول 2/455، روضة الناظر 2/78-79، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/62، 63، 73-80، شرح الكوكب المنير 3/119-120، شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني  1/408-409، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي 1/248.


(�) انظر: الكواكب الدرية شرح الأهدل على متممة الأجرومية 2/500.


(�)  لذلك قال ابن مالك –رحمه الله- في ألفيته:


وبعدَ ماضٍ رفعُك الجَزَا حَسَنْ��
�
ورَفْعُه بعدَ مضارعٍ وَهنْ��
�
أي: رفعُك الفعلَ المضارعَ الواقعَ جواباً للشرط بعد الفعل الماضي الواقع شرطا حسنٌ. وأما رفعُ الجواب المضارع بعد المضارع الواقع شرطا فضعيف.


انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومنحة الجليل 4/35.


(�) انظر: التصريح على التوضيح 2/249، جامع الدروس العربية ص302، النحو الوافي 4/439-442، معجم القواعد العربية ص228-229.


(�) الرَّمَق لغة: بقية الحياة، وبقية الروح، وآخر النفس. وما يسد الرمق: ما يمسكه. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/264، القاموس المحيط ص888، المطلع على أبواب المقنع ص382). 


والمراد بسدّ الرمق عند الفقهاء: هو أن يصير الإنسان إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لما جاز له أكل الميتة. ( انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/161، الوسيط 7/168، المجموع شرح المهذب 9/38، المغني 13/330-331 ).


وقيل: هو ما يحفظ به بقية روحه أو قوته، ويأمن معه الموت. ( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196 ).


وكلا العبارتين مؤداهما واحد. والله أعلم. 


(�) مسألتا الشبع من الميتة، والتزود منها، مختلف فيهما. انظر ص798-809، 810-813.


(�) الأشباه والنظائر ص84.


(�) وهي قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( (. سورة البقرة، الآية: 173. 


(�) المغني 13/330-331.


(�) الشَّبَق: شدة الغُلْمَة، وهي شهوة الضِّراب، وطلب النكاح. يقال: رجل شَبِقٌ، وامرأة شَبِقَةٌ، إذا كان شديد الشهوة، وكذلك المرأة. ويقال: شَبِقَ، يشبَق، أي: اشتدت غلمته، وشبِقَ الذكر من الحيوان، أي: اشتدت شهوته للأنثى. ( انظر: تهذيب اللغة 8/336، لسان العرب 7/20، القاموس المحيط ص896 = مادة ( شبق )، ص1143 = مادة ( غلم )، المعجم الوسيط 1/471).


(�) المغني 4/405.


(�) تأتي دراسة هذه القاعدة في ص151-167.


(�) انظر ص165، 166-167.


(�) أي: قريب من قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". 


(�) الأشباه والنظائر ص86. ومثله في الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/65-66.


(�) يأتي بحثه في ص295-299.


(�) تأتي دراسة هذه القاعدة في ص168-174.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص86.


(�) البحر الرائق لابن نجيم 1/118 .





(�) تأتي دراسة هذه القاعدة في ص175-181.


(�) هو زين الدين بن عبد العزيز بن زين بن علي بن أحمد، المليباري، الفناني، الشافعي. وله كتاب: "فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين". ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكنه قال في نهاية كتابه هذا: إنه انتهى منه سنة 982هـ. وفي معجم المؤلفين أنه حنفي، وأحال إلى فهرس دار الكتب المصرية. والظاهر منه أنه سبق قلم؛ لأن مضمون الكتاب بأجزائه الأربعة مع حاشيته: "إعانة الطالبين" لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي، يتحدث عن فقه الإمام الشافعي. ( انظر: معجم المؤلفين 4/193، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/2، 4/341 ).


(�) فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172.


(�) انظر ما يأتي في ص738.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: البحر الرائق 3/51،  الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحنبلي، البغدادي، ثم الدمشقي، زين الدين، الشهير بابن رجب، الفقيه، الأصولي، المحدث، الحافظ. من مؤلفاته: القواعد،  وشرح المحرر، وشرح صحيح الترمذي، وأهوال القبور. ولد سنة 736هـ، وتوفي –رحمه الله- سنة 795هـ. ( انظر: المقصد الأرشد 2/81، 82، الجوهر المنضد ص46-53، كشف الظنون 1/203، معجم المؤلفين 5/118، المذهب الحنبلي للتركي 2/402 ).


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) تأتي دراسة القاعدة في ص182-191.


(�) هو أبو محمد عثمان بن علي بن محجن بن يونس، الملقب فخر الدين، الزيلعي، الحنفي، الإمام، الفقيه، المفتي. من تلاميذه: أبو بكر بن إلياس. ومن مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق، وشرح الجامع الكبير للشيباني. وتوفي –رحمه الله- سنة 743هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص240، 345، كشف الظنون 1/569، معجم المؤلفين 6/263 ).


(�) تبيين الحقائق 1/98. وانظر: بدائع الصنائع 1/117، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص89. 


(�) الأشباه والنظائر ص84.


(�) المغني 8/231. ومثله في المبدع شرح المقنع 5/318.


(�) يأتي بحث هذه المسألة في ص1253-1258.


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) هذا قول جماعة من المفسرين، منهم الحسن وقتادة. 


ومنهم من ذهب إلى أن الباغي: هو الذي أكل الميتة ونحوها شهوة وتلذذا، والعادي: هو الذي استوفى الأكل إلى حدّ الشبع. وبه قال السدي.


وذهب مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما إلى أن الباغي: هو الخارج على الأئمة بسيفه، باغيا عليهم بغير جور، والعادي: هو الذي اعتدى عليهم بحرب، وعدوان، فأفسد عليهم السبيل. 


واختار الطبري القول بأن الباغي هو الذي أكل ما حرم عليه، والعادي هو الذي أكله، وله عن ترك أكله مندوحة وغنى.


( انظر: جامع البيان للطبري 2/86-88، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228 ).


(�) سورة النساء، الآية : 6.


(�) وبقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((( ( سورة النساء، الآية 29.





(�) قال الحسن البصري: ( هو طعمة من الله له، وذلك أنه يأكل ما يسدّ جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، ولا يلبس الرفيع من الكتان والحُلل ). 


وقال طائفة: هو أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض منه. وهو اختيار الطبري.


( انظر: جامع البيان 4/253-254، أحكام القرآن لابن العربي1/421، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/41-44 ).


(�) سورة الإسراء، الآية : 33.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 4/254، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 3/216.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 4/254، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 3/216، أحكام القرآن لابن العربي 3/197، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/223.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/223.


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي 3/197.


(�) هي الصحابية الجليلة هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية، الهاشمية، أم معاوية بن أبي سفيان. شهدت أحدا وهي كافرة، وكانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح، فأسلم زوجها، ثم أسلمت هي يوم الفتح. وتوفيت في خلافة عمر. وقيل: إنها بقيت إلى خلافة عثمان، بل بعد ذلك. رضي الله عنها، وعن الصحابة جميعا. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1922-1923، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/416-417، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2657-2658، فتح الباري 9/508 ).


(�) صحيح البخاري ص1163، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل...، الحديث رقم (5364)، وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1338-1339، كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (1714).





(�) سورة النساء، الآية : 12.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص254، كتاب الجنائز، باب رِثاء النبي ( سعدَ بنَ خولة، رقم (1295)، ومسلم في صحيحه 3/1250-1251، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (1628).


(�) انظر: بداية المجتهد 2/334-336.


(�) سورة النساء، الآية : 3.


(�) سورة النساء، الآية : 129.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/40-41.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص79، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص80.


(�) سورة الحشر، الآية : 7.


(�) سورة الملك، الآية : 14.


(�) المنثور في القواعد 2/320


(�) الأشباه والنظائر ص84. وانظر أيضا: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/272.


(�) الأشباه والنظائر ص86.


(�) مجلة الأحكام العدلية تحقيق نجيب هواويني ص18، قواعد الفقه للمجددي ص89.


(�) انظر: أخلاقيات الطبيب للكتور علي دواو الجفَّال، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثالث، ص49.


(�) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/195.


(�) انظر: المغني 4/405.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/141.


(�) مغني المحتاج 3/134.


(�) الأشباه والنظائر ص154.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/91.


(�) البحر الرائق 1/185، الهداية شرح البداية 1/133، 4/84.


(�) البحر الرائق 6/88، 8/5، 8/218.


(�) أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/806، المنثور في القواعد 3/138.


(�) المبسوط للسرخسي 1/203، بدائع الصنائع 5/124.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/203، بدائع الصنائع 5/124.


(�) المغني 6/127.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/435.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 21/353، 435.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/353، أحكام أهل الذمة 1/586.


(�) القواعد للمقري 1/331، القاعدة الثامنة بعد المائة.


(�) انظر: القواعد 1/331، القاعدة الثامنة بعد المائة.


(�) انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى 2/868.


(�) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول، ص109-110.


(�) مفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. ويسمى دليل الخطاب أيضا، وهو عند القائلين به منقسم إلى عشرة أصناف متفاوتة في القوة والضعف. ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/78 ).


(�) التفصيل في ذلك يأتي في ص126-130.


(�) المبسوط للسرخسي 1/122


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/365.


(�) المغني 4/405.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص83، حاشية الدسوقي 2/373، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص163.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص163، 187.


(�) راجع  ص48. وانظر: القواعد الفقهية للباحسين ص47.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/298-299، القاموس المحيط ص1310-1311.


(�) تهذيب اللغة 3/156.


(�) هذا محل اتفاق. ومنهم من أضاف إليه بأنه مستثنى من أصول أخرى. ( انظر: المقدمات الممهدات 2/529، بداية المجتهد 2/217-219، العزيز في شرح الوجيز للرافعي 4/356 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/194، الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 6/415، المدونة 3/273، المعونة 2/964، 2/1018، المقدمات الممهدات 2/529، 531، بداية المجتهد 2/217-219، العزيز في شرح الوجيز للرافعي 4/356، روضة الطالبين 3/562، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/335، 338، المغني 6/119-120، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/427، المقنع مع الإنصاف 5/29.


(�) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/120. وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 4/30-34، فتح القدير لابن الهمام 6/415-416.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/120، فتح القدير لابن الهمام 6/416.


(�) بداية المجتهد 2/216. وانظر: المعونة 2/1017.


(�) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد، الباجي، الأندلسي، الفقيه، الأصولي، المحدث، القاضي، المالكي. من شيوخه: أبو الأصبغ، وأبو محمد مكي، وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي. ومن تلاميذه: أبو عمر بن عبد البرّ، وأبو بكر الطرطوشي. ومن مؤلفاته: كتاب المنتقى في شرح الموطأ، وكتاب السراج في علم الحجاج، وكتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول. وتوفي -رحمه الله- سنة 494هـ. (انظر: الديباج ص120-122، شجرة النور الزكية ص120-121).


(�) هو أبو عمر مسكين بن عبد العزيز بن داود، القيسي، العامري، الجعدي، المصري، المالكي، المعروف بأشهب، وهو لقب له.كان فقيها ورعا. تفقه بمالك وروى عنه، وعن الليث وجماعة. وروى عنه الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، وغيرهما. وتوفي -رحمه الله- سنة 204هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 3/262-271، الديباج ص98-99 ).


(�) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي، المالكي، الفقيه، الأديب. سمع من ابن الماجشون، وعبد الله بن المبارك، وغيرهما، وسمع منه تقي الدين بن مخلد، وابناه: محمد، وعبد الله، وغيرهم. وله تآليف مفيدة، منها: الواضحة في السنن والفقه، وكتاب غريب الحديث. توفي -رحمه الله- سنة238هـ. وقيل: سنة 239هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 4/122-141، الديباج ص154-156 ).


(�) المنتقى 4/226. وانظر: الذخيرة 5/197.


(�) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، الفقيه، المالكي، مفتي أهل المدينة في زمانه. تفقه بأبيه، ومالك، وغيرهما. وتفقه به أئمة جلة، منهم: سحنون، وابن حبيب. وتوفي -رحمه الله- سنة 213هـ. وقيل غير ذلك. ( انظر: ترتيب المدارك 3/136-144، الديباج ص153-154 ).


(�) انظر: المدونة 3/273، المعونة 2/1018، المنتقى 4/228، المقدمات الممهدات 2/529، 530.


(�) المنتقى 4/228-229.


(�) انظر: المنتقى 4/229.


(�) المقدمات الممهدات 2/530.


(�) روضة الطالبين 3/562. وانظر: العزيز في شرح الوجيز 4/356، مغني المحتاج 2/93.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/564. وانظر: العزيز في شرح الوجيز 4/358، مغني المحتاج 2/94.


والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم، المزني، المصري،  الإمام، الفقيه، تلميذ الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، حدث عنه، وعن علي بن معبد بن شداد، ونعيم بن حماد وغيرهم. حدث عنه أبو بكر بن خزيمة، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وغيرهم. ومن آثاره: مختصره في فقه الإمام الشافعي، وشرحه أئمة، منهم  أبو عبد الله محمد بن عبد الله المسعودي المروزي. وتوفي –رحمه الله- سنة 264هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 12/492-497، طبقات الشافعية الكبرى 4/171، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/58-59 ).


(�) انظر: الإنصاف 5/29.


(�) المقنع مع الإنصاف 5/29. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/358.


(�) هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم. ولد على عهد رسول الله (، وأقام بالمدينة، وحدَّث عن النبي ( بأحاديث. وجلّ روايته عن الصحابة. مات سنة 96هـ، وقيل: 97هـ، وله تسع وتسعون سنة. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1378-1379، الإصابة في تمييز الصحابة 3/1797، أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/87-88، تقريب التهذيب 2/233 برقم 962 ).


(�) 3/54، في باب العرايا.


(�) انظر: اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي ص269 مطبوع مع "الأم" كالجزء العاشر .


(�) مختصر المزني مع الحاوي الكبير للماوردي 5/213.


(�) 8/100-101 رقم (11273) و(11274).


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 8/463، بداية المجتهد 2/219، التلخيص الحبير 3/29-30.


(�) الحاوي الكبير للماوردي 5/215.


(�) انظر: صحيح البخاري ص427، 429، كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، أحاديث: 2173، 2184، 2188، صحيح مسلم 3/1168، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع،  الحديث برقم 1539.


(�) نصب الراية 4/13.


(�) المخابرة: هي المزارعة على نصيب معين، كالثلث، والربع، وغيرهما. والخُبْرَة: النصيب. وقيل: أصلها من الخَبَار، وهي الأرض اللينة. وقيل: أصلها من خيبر؛ لأن النبي ( أقرَّها في أيدى أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابَرَهم، أي: عامَلَهم في خيبر. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/7، القاموس المحيط ص382 ).


(�) قال ابن الأثير: ( المحاقلة: مختلف فيها. قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسراً في الحديث، وهو الذى يسميه الزراعون المحارثة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث، والربع، ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها؛ لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلا بمثل، ويداً بيد ). النهاية في غريب الحديث والأثر 1/416. وانظر: التمهيد لابن عبد البر 2/313.


والمحاقلة في قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة أنها: بيع الحب في سنبله بجنسه. وهو قول عند المالكية. 


وقال ابن عبد البر: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها كراء الأرض مما يخرج منها مما يكون فيه للآدميين صنع من المأكول، والمشروب، طعاما، أو إداما.  


( انظر:  أنيس الفقهاء ص204، بدائع الصنائع 5/194، الكافي لابن عبد البر 2/20، الذخيرة 5/392، المجموع شرح المهذب 9/293، المبدع شرح المقنع 4/139، الإنصاف 5/28 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص470، كتاب المساقاة، باب حَلْب الإبل على الماء، واللفظ له، رقم (2381)، ومسلم في صحيحه 3/1174، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة...، رقم (1536).


(�) هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن مالك بن الأوس، الأنصاري، الأوسي. اختلف في اسم أبيه، فقيل: عبد الله، وقيل: عامر، وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. قيل: كان لسهل عند موت النبي ( سبع سنين، أو ثمان سنين، وقد حدَّث عنه بأحاديث، وحدَّث أيضا عن زيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة. وروى عنه ابنه محمد، وابن أخيه محمد بن سليمان ابن أبي حثمة، وبشير بن يسار، وغيرهم. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/661-662، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/387، الإصابة في تمييز الصحابة 1/776-777 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص429، كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، رقم (2191)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه 3/1170، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم (1540).


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/218-219، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/350.


(�) المحلى بالآثار لابن حزم 8/463، مغني المحتاج 2/94.


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/218.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص237.


(�) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/350.


(�) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/350.


(�) وحجة ذلك هو إجماع الصحابة عليه، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، مثل قولهم: نهى رسول الله ( عن المزابنة والمحاقلة...، وأرخص في السلم...، ووضع الجوائح...، وقد اشتهر عنهم هذا في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ، ولأن اتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا. ( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/274، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/92-94).


(�) منهم: الغزالي، والرازي، بل نسبه الآمدي إلى أكثر الأصوليين. ومذهبهم في ذلك أنه: لا عموم له، وأن الحجة في المحكي، وهو كلام الرسول (، لا في الحكاية، وهي قول الحاكي ولفظه. وعللوا ذلك بأنه قد تتطرق إليه احتمالات متعارضة، إذ يحتمل أن يكون ما رواه فعلا لا عموم له، كما لو سئل عن واقعة معينة فأجاب، ويحتمل أن يكون لفظا خاصا، ويحتمل أن يكون لفظا عاما، فإذا تعارضت الاحتمالات لم يكن إثبات العموم بالتوهم. ( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/274، المستصفى في علم الأصول ص238-239، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/92-93، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص335-336 ).


(�) انظر: تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/351.


(�) انظر: المغني 6/127، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/351.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/358، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ومعه تكملة المجموع للمطيعي 10/350-351، مغني المحتاج 2/94.


(�) الأم 3/55.


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/218، المغني 6/127.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/94.


(�) المغني 6/127، شرح منتهى الإرادات 2/197.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 209، لسان العرب 4/179، القاموس المحيط ص713.


(�) البحر الرائق 4/77.


(�) فتح القدير لابن الهمام 4/210.


(�) عقد الجواهر الثمينة 2/137.


(�) هو أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي، ضياء الدين، الإمام، الفقيه، المالكي. أخذ عن أئمة، منهم: أبو عبد الله بن الحاج صاحب "المدخل"، وأبو عبد الله المنوفي. وتفقه عليه أئمة، منهم: بهرام، ويوسف البساطي. ومن مؤلفاته المفيدة: المختصر في فروع الفقه المالكي، المعروف بـ"مختصر خليل"، وهو أشهر كتبه، وعليه الإقبال لمعرفة المذهب، وله شروح كثيرة، منها: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" وعليه حاشية البناني، وشرح "الخرشي على مختصر خليل"، وعليه حاشية العدوي، و"الشرح الكبير" للدردير، وعليه حاشية الدسوقي. وله شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، والفقهي المسمى بالتوضيح. وتوفي –رحمه الله- سنة 769هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: شجرة النور الزكية ص223، كشف الظنون 2/1628، 1831، 1842 ).


(�) مختصر خليل ص130.


(�) العزيز في شرح الوجيز 8/394، روضة الطالبين 7/374.


(�) مغني المحتاج 3/262.


(�) الكافي لابن قدامة 3/141.


(�) المبدع شرح المقنع 7/219.


(�) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله بن عمرو المزَنيّ، البصري، الإمام، القدوة، الواعظ، الحجة، أحد الأعلام، يذكر مع الحسن، وابن سيرين. حدّث عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وحدّث عنه ثابت البناني، وقتادة، وابنُه عبد الله بن بكر وآخرون. وهو ثقة، ثبت، كثير الحديث، حجة، فقيه. توفي -رحمه الله- سنة 108هـ، وقيل: 106هـ. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/209، تهذيب التهذيب 1/244، سير أعلام النبلاء 4/532-536 ).


(�) انظر: جامع البيان للطبري 4/316، المحلى بالآثار لابن حزم 10/236، المبسوط للسرخسي 6/171، بدائع الصنائع 3/150، الاستذكار 6/76، بداية المجتهد 2/66-67، العزيز في شرح الوجيز 8/395، روضة الطالبين 7/374، مغني المحتاج 3/262، المغني 10/267-268، المبدع شرح المقنع 7/219. 


(�) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي، المعروف بابن رشد الحفيد، العلامة، فيلسوف الوقت، كان مولده قبل موت جده أبي الوليد بن رشد بشهرٍ، سنةَ عشرين وخمسمائة (520هـ). عرض الموطأ على أبيه، وأخذ عن أبي مروان بن مسرة، وجماعة، وبرع في الفقه والطب. وروى عنه أبو محمد بن حوط الله، وأبو الحسن سهل بن مالك، وغيرهما. وله من المصنَّفات: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" في الفقه المقارن، و"الكليات" في الطب. وتوفي -رحمه الله- سنة 595هـ، وقيل: سنة 594هـ.


( انظر: الديباج ص284-385، سير أعلام النبلاء 21/307-310).


(�) انظر: الاستذكار 6/76-77، بداية المجتهد 2/67، العزيز في شرح الوجيز 8/395، روضة الطالبين 7/374، مغني المحتاج 3/262، المغني 10/268، المبدع شرح المقنع 7/219، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/131، 133.


(�) سورة البقرة، الآية: 229.


(�) سورة البقرة، الآية: 228.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/119.


(�) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 1/672، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، رقم (2081) عن ابن عباس، وفي إسناده ابن لهيعة، قال عنه في التلخيص الحبير 3/219: هو ضعيف.


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/300-301 رقم (11800)، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، قال عنه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" 7/2695: ( أرجو أنه لا بأس به ). وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 2/352: هو ( حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ).


وأخرجه الدارقطني في سننه 5/67، كتاب الطلاق وغيره رقم (3991)، وفيه أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي، ضعفه محمد بن عوف الطائي. وقال ابن عدي: لا يحتج به. قال ابن حجر: هو وسط. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. ( انظر: لسان الميزان 1/245 ).


وأخرجه الدارقطني أيضا في سننه 5/68 كتاب الطلاق وغيره، رقم (3993)، عن عصمة بن مالك. قال الحافظ في التلخيص الحبير 3/219: ( إسناده ضعيف ).


وأخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/360، 370، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، وكتاب الرجعة، باب ما جاء في عدد طلاق العبد...، عن عكرمة عن ابن عباس مسندا ومرسلا.


والحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني، وذكر له متابعات أخرى، ثم قال: ( وبالجملة فقد رجح عندي أن الحديث بهذه المتابعة حسن ). انظر: إرواء الغليل 7/108-110، والحديث برقم (2041).


(�) انظر: البحر الرائق 4/82-83، العزيز في شرح الوجيز 8/396، 411، المغني 10/267.


(�) المغني 10/287-288.





(�) انظر: بدائع الصنائع 3/146، 147، العزيز في شرح الوجيز 8/462، 464، روضة الطالبين 7/391-393، 8/427، مغني المحتاج 3/267، المغني 10/309،  الإنصاف 8/389.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 2/472، بدائع الصنائع 3/146، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/458.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/150، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/19، حاشية الدسوقي 2/347.


(�) انظر: المهذَّب 2/71، العزيز في شرح الوجيز 8/462، روضة الطالبين 7/427.


(�) انظر: المغني 10/309، الكافي لابن قدامة 3/144، الإنصاف 8/389. المبدع شرح المقنع 7/223.


(�) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد، الكلبي، البغدادي، الإمام، الفقيه، الحافظ، الحجة، المجتهد، مفتي العراق، ويكنى أيضا أبا عبد الله. سمع من سفيان بن عيينة، وعبيدة بن حميد، والإمام الشافعي، وغيرهم. وحدَّث عنه أبو داود، وابن ماجه، والإمام البغوي، وغيرهم. وقال عنه النسائي: ثقة، مأمون، أحد الفقهاء. وتوفي –رحمه الله- سنة 240هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 12/72-76، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/55-56 ).


(�) انظر: المهذَّب 2/71، روضة الطالبين 7/427. 


(�) انظر: الإنصاف 8/389، المبدع شرح المقنع 7/223. 


(�) انظر: الإنصاف 8/389. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/462، مغني المحتاج 3/276، المغني 10/309-310.


(�) انظر: المهذب 2/71، العزيز في شرح الوجيز 8/462، مغني المحتاج 3/276.


(�) انظر المصادر المتقدمة.


(�) انظر: المغني 10/310.


(�) انظر: المهذَّب 2/71، المغني 10/310.


(�) انظر المرجعين السابقين.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/462.


(�) انظر: البحر الرائق 


(�) انظر: المعونة 2/870، المنتقى 4/61، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/133-134.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/396.


(�) انظر: المغني 10/270-272. وانظر: المحلى بالآثار لابن حزم 10/243.


(�) انظر: المغني 10/270-272، مراتب الإجماع لابن حزم مع نقده لابن تيمية ص74، المحلى بالآثار لابن حزم 10/235-236.


(�) انظر: البحر الرائق 4/77-78، 83، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/445.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة 5/252 ، لسان العرب 12/292، القاموس المحيط ص1231.


(�) الهداية شرح البداية 2/23.


(�) حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 1/301.


(�) الوسيط 6/69.


(�) المبدع شرح المقنع 8/73.


(�) سورة النور، الآية: 4.


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/256.


(�) سورة النور، الآيات: 6-9.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/257.


(�) هو الصحابي الجليل هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فنـزل فيهم القرآن، وتاب الله عليهم. وله ذكر في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1542، أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/287، الإصابة في تمييز الصحابة 3/2053 ).


(�) هو الصحابي شريك بن سَحْماء -بفتح السين، وسكون الحاء، المهملتين- وهي أمّه، واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان، البلوي، حليف الأنصار. وكان شريك أخا البراء بن مالك لأمّه. قيل: إنه شهد مع أبيه أحدا. وكان أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وعن الصحابة جميعا. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/705، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/427-428، الإصابة في تمييز الصحابة 1/854-855 ).


(�) صحيح البخاري ص1003، كتاب التفسير، باب ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة النور، الآية: 8]، الحديث رقم (4747)، واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه 2/1133،  كتاب اللعان، رقم (1495).


(�) انظر: المعونة 2/898-899، بداية المجتهد 2/115، المهذب 2/118-119، الوسيط 6/69، الكافي لابن قدامة 3/276، إعلام الموقعين 2/130،  المبدع شرح المقنع 8/73.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/241. وراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/171.


(�) انظر: المهذَّب 2/118-119، مغني المحتاج 3/381.


(�) انظر: المغني 11/141، الكافي لابن قدامة 3/276. ولم أقف على قول الحنفية في المسألة، وقال في بدائع الصنائع 3/238: (...إلا أن القاذف إذا كان زوجا، له أن يدفع الحد عن نفسه بالبينة، إن كان له بينة، وإن لم تكن له بينة يدفعه باللعان ).


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 11/7، البيان للعمراني 10/406.


(�) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وبهامشه حاشية عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي 8/224، مغني المحتاج 3/381.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 4/456، 459.


(�) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وبهامشه حاشية عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي 8/224، مغني المحتاج 3/381.


(�) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وبهامشه حاشية عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي 8/224، مغني المحتاج 3/381.


واختلف العلماء في المراد بالشذوذ؟ فقيل: هو قول الواحد، وترك قول الأكثر. وقيل: هو أن يرجع الواحد عن قوله، فمتى رجع عنه سمِّي شاذا، كما يقال: شذّ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها. وأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذا؛ لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر أيضا شاذا بالنسبة إليه. ( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 4/518 ).


(�) هو عويمر بن أبيض العجلانى الأنصارى صاحب اللعان، وأبيض لقب لأحد آبائه. وذهب الطبري إلى أن اسمه: عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني، وهو الذى رمى زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول الله ( بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة، وكان قدم تبوك فوجدها حبلى. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1226، أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/431-432،  الإصابة في تمييز الصحابة 2/1393 ).


(�) تقدم تخريج حديث هلال بن أمية في ص108، ويأتي تخريج حديث العجلاني في ص111.


(�) حديث عويمر العجلاني أخرجه البخاري في صحيحه ص1002-1003، كتاب التفسير، باب قوله عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( ( [سورة النور، الآية: 6]، رقم (4745)، ومسلم في صحيحه 2/1129، كتاب اللعان، رقم (1492).


(�) سورة البقرة، الآية 282.


(�) انظر: المهذب 2/118-119، البيان للعمراني 10/406، تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي وبهامشه حاشية عبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي 8/224، نهاية المحتاج 7/116.


(�) انظر: المغني 11/141.


(�) انظر: بدائع الصنائع 3/240، مغني المحتاج 3/381.


(�) ومن شرط حجية مفهوم المخالفة: أن لا يخرج مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (، [سورة النساء، الآية: 23]، فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتهن، فذكر الوصف؛ لكونه أغلب لا يدل على إباحة نكاح غيرها. ( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 4/19 ).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/231، الحاوي الكبير للماوردي 11/7، نهاية المحتاج 7/116.


(�) فإن خرج القيد على سبب فلا يكون المقصود نفي الحكم عما عداه، بل تنطبق عليه قاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( [سورة آل عمران، الآية: 130]، فلا مفهوم لقوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( ( إلا أن يكون نهياً عما كانوا يتعاطونه بسبب الآجال؛ لأن الواحد منهم كان إذا حلّ دينه يقول لصاحبه: إما أن تعطي، وإما أن تربي، فيضاعف بذلك أصل دينه مراراً كثيرة، فنـزلت الآية على ذلك. ( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 4/22-23 ).


(�) إشارة إلى قصة لعان هلال بن أمية زوجته أو لعان عويمر العجلاني امرأته على اختلاف بين المفسرين في سبب نـزول الآية. ( انظر: الحاوي الكبير للماوردي 11/7، نهاية المحتاج 7/116، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/163-164، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/257 ).


(�) ذكره في عقد الجواهر الثمينة 2/231.


(�) تقدم في ص48. وانظر: القواعد الفقهية للباحسين ص47.


(�) تقدم في ص73-74.


(�) سورة الأنعام، الآية 151.


(�) سورة الأعراف، الآية 33.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1353، كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (، باب قول النبي ( يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا رقم (6401)، ومسلم في صحيحه 4/1707، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم رقم (2165)، واللفظ له.


(�) صحيح مسلم 2/1061، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سرّ المرأة، رقم (1437).


(�) السنن الكبرى 7/193-194، كتاب النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله، وقال: ( رواه مسلم في الصحيح ).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/310-313، 330، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/209-213، 208.


(�) سورة البقرة، الآية: 223.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/89-90، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/247-251.


(�) صحيح البخاري ص63، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، رقم (291)، صحيح مسلم  1/271، كتاب الحيض، باب نسخ ( الماء من الماء )، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم (348).





(�) هو الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن عمرو بن الخزرج الأكبر، الأنصاري، المعاوي. ويكنى أبا المنذر. شهد العقبة الثانية، وبايع النبي ( فيها، ثم شهد بدراً، والمشاهد كلها مع رسول الله (. وكان أحد فقهاء الصحابة، وأقرأهم لكتاب الله. روى عنه عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وغيرهما. قيل: إنه مات في خلافة عثمان بن عفان سنة ثلاثين. وقيل: مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة اثنتين وعشرين، وقيل غير ذلك. رضي الله عنه، وعن الصحابة جميعا. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/498-501، الاستيعاب 1/65-70 ).


(�) صحيح البخاري ص63، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، رقم (293). واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/270، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء،  برقم 346.


         قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: الخلاف في هذه المسألة كان مشهورا بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل، وهو الصواب. ( انظر: فتح الباري 1/398-399 ).


(�) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدنيين، كتب له رسول الله ( كتابا بإسلام قومه. وله ذكر في الصحيحين وغيرهما. ويقال اسمه : غريب، وماعز لقب. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1345، أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/8، الإصابة في تمييز الصحابة 3/1736-1737 ).


(�) صحيح البخاري ص1431، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست، لعلك غمزت؟ رقم (6824).


(�) انظر: القاموس المحيط ص1234، عمدة القاري 24/3.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1430، كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى، رقم (6820) عن جابر رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1318، عن جابر وغيره، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (1691).


(�) الموافقات 3/246.


(�) يأتي بحثها في ص917.


(�) يأتي بحثها في ص653. 


(�) انظر: حاشية الدسوقي1/394.


(�) انظر ص5600561.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/190.


(�) انظر ص475. 


(�) انظر مثلا: ص1195، 1196، 1197-1198، 1199.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص88.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص91.


(�) مجلة الأحكام العدلية ص19، المادة 32. وكذا في قواعد الفقه للمجددي ص75.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن بتحقيق حمد الخضيري 2/346.


وابن الملقن هو: أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج الدين، الأنصاري، الأندلسي الأصل، المصري، الإمام، الفقيه، المحدث، المفتي، القاضي، عمدة المصنفين، المعروف بابن الملقن. من شيوخه: الإسنوي، وزين الدين الرحبي، وعلاء الدين مغلطاي. ومن مؤلفاته الكثيرة: شرح المنهاج الكبير، وشرح الحاوي، والأشباه والنظائر، والبدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي. وتوفي –رحمه الله- سنة 804هـ. ( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 4/43-47، معجم المؤلفين 7/297-298 ).


(�) هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُّويه الجويني، ثم النيسابوري، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، المعروف بإمام الحرمين، صاحب التصانيف. منها: كتاب البرهان في أصول الفقه، والتلخيص مختصر التقريب، والإرشاد في أصول الفقه. ولد في أول سنة 419هـ، وقيل: سنة 410هـ. وسمع من أبيه وأبي سعد النصرويي وغيرهما، وروى عنه أبو عبد الله الفُراوي وزاهر الشحامي، وآخرون. توفي في سنة 478هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 18/468-477، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/255-256 ).


(�) البرهان في أصول الفقه 2/931.


(�) البرهان في أصول الفقه 2/924. وحكاه عنه في: قواطع الأدلة 4/290.


(�) انظر: المنثور في القواعد 2/24 نقلا عن إمام الحرمين. وجاءت أيضا في الأشباه والنظائر للسيوطي ص88.


(�) المنثور في القواعد 2/24.


(�) المنثور في القواعد 2/25.


(�) انظر: تهذيب اللغة 5/134، معجم مقاييس اللغة 2/114، لسان العرب 3/378، القاموس المحيط ص185.


(�) انظر: الموافقات 2/9.


(�) انظر: الموافقات 2/9.


(�) انظر: الموافقات 2/9.


(�) المنثور في القواعد 2/320. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/536، حاشية الدسوقي 1/282، حاشية البجيرمي 1/420 ، إعانة الطالبين مع فتح المعين 2/78 ، المغني 4/405.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 1/282، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 5/ 347، الإنصاف 4/270.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص173-174، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/271-275، الذخيرة 1/150-151، الاعتصام 2/351-354.


(�) انظر ص137-138.


(�) المستصفى في علم الأصول ص174، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/271.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص173-174، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/271-275، الاعتصام 2/351-354.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص173-174، الذخيرة 2/152.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص262، الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 16/250، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص287-288.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) انظر: الموافقات 1/225.


(�) انظر: الموافقات 1/226.


(�) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وتوجيه ذلك –كما قال ابن القيم- أن الشريعة قد تأتي باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس، وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحّتَه كلُّ أحدٍ. فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. ( انظر: إعلام الموقعين 1/289-303، 2/3-13 ).


      ولم يخالف الشيخان في أن هذه العقود مشروعة، وأنها تخالف –من حيث حقيقتها- عقودا أخرى، وإنما الخلاف في توجيه مشروعيتها، فاعتبرا ما ادُّعِيَ فيه مخالفة القياس أصلا بنفسه، موافقا للقياس الصحيح. 





(�) ضمان الدرك هو: ( أن يضمن للمشتري الثمنَ إن خرج المبيع مستحقا، أو إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر، أو معيبا ورده المشتري، أو ناقصا، إما لرداءته أو لنقص الصنجة التي وزن بها ). مغني المحتاج 2/201.


ولا يختص ضمان الدرك بالثمن، بل يجري في المبيع، فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا، أو أخذ بشفعة سابقة، أو معيبا، أو ناقصا، إما لرداءته أو لنقص الصنجة. ( انظر: مغني المحتاج 2/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/9، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/303، الذخيرة 8/95، الفواكه الدواني 2/214، مغني المحتاج 2/201، المغني 7/76-79، الإنصاف للمرداوي 5/198.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص88.


(�) انظر: الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 16/250.


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص262، الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 16/250-251، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص288.


(�) يأتي بحث هذا الفرع في ص696.


والحِكة بكسر الحاء: الجَرَب. وأصله: إمرار جرم على جرم صكا. ( انظر: لسان العرب 3/268، القاموس المحيط ص936-937، تحرير ألفاظ التنبيه ص83، المطلع على أبواب المقنع ص63 ).


(�) يأتي بحث هذا الفرع في ص906-908.


(�) يأتي بحث هذا الفرع في ص484. 


(�) يأتي بحث هذا الفرع في ص560.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية ص209، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص289.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية ص209، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص289.


(�) المغني 7/35.


(�) الشِّقْص بكسر الشين: السهم، والنصيب، والقطعة من الأرض، والطائفة من الشيء،  والشرك، كالشقيص، وهو الشريك. وقيل: الشقص نصيب واحد في العين المشتركة قبل أن يفرز. وقال الأزهري: وإذا فُرِزَ جاز أن يسمى شقصا أيضا. ( انظر: لسان العرب 7/163-164، القاموس المحيط ص622، تحرير ألفاظ التنبيه ص213، المطلع على أبواب المقنع ص278 ).


(�) انظر: المغني 7/35.


(�) المغني 3/134.


(�) انظر: المغني 3/134.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/528.


(�) سورة الحجرات، الآية: 12.


(�) هي الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية، الفهرية، أخت الضحاك بن قيس. كانت من المهاجرات الأُوَل، وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي، فطلقها، وبعد العدة أشار عليها النبي ( بأسامة بن زيد، فقبلت، فتزوجها أسامة. وهي التي روت قصة الجساسة بطولها، فانفردت بها مطولة، رواها عنها الشعبي. وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1901، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/371-372، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2605 ).


(�) هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر، القرشي، العدوي. قيل: اسمه عامر بن حذيفة، وقيل: عبيد الله بن حذيفة. أسلم عام الفتح، وصحب النبي (، وكان مقدما في قريش، معظما، عالما بالنسب، معمَّراً. وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان، ويقال: إنه توفي في آخر خلافة معاوية، والزبير. رضي الله عنهم جميعا. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/273 = في ترجمة فاطمة بنت قيس، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1623-1624، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/514، الإصابة في تمييز الصحابة 2/973 ).


(�) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر 5/196: ( "لا يضع عصاه عن عاتقه"، أي: أنه ضرَّابٌ للنساء. وقيل: هو كناية عن كثرة أسفاره؛ لأن المسافر يحمل عصاه في سفره ).


والتأويل الثاني تأباه الرواية الأخرى عند مسلم، وفيها: (( وأما أبو جهم فرجلٌ ضرَّابٌ للنساء )). صحيح مسلم 2/1119، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480).


(�) الصعلوك: الفقير. يقال: صعلكه، أي: أفقره، وتصعلك: افتقر. ( انظر: القاموس المحيط 946 ).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 2/1114، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/221، روضة الطالبين 3/349-350 ، مغني المحتاج 1/528، 2/11. 


(�) انظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص275-276.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228.


(�) انظر: الموافقات 2/10-13.


(�) سورة البقرة، الآية: 185.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: الموافقات 2/251.


(�) انظر: الموافقات 2/300-301.


(�) انظر: الموافقات 2/301.


(�) انظر: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي ص120، 125-126، 150-153.


(�) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 2/442-443.


(�) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 13/345، 346-347، 376-377.


(�) انظر: الموافقات 4/105.


(�) الاستحسان لغة: استفعال من حَسُنَ، يحسُن حُسْناً، فهو حَسَنٌ. يقال: استحسَنَ الشيءَ، أي: عَدَّه حَسَناً. والحُسْن: الجميل، وضدّ القبح، ونقيضُه. ( انظر: لسان العرب 3/177، 180، القاموس المحيط ص1189 ).


والاستحسان أصل من أصول التشريع المختلف فيها، والحنفية هم الذين أكثروا في الاحتجاج به. وقد واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحا. وهو عند الحنفية نوعان:


أحدهما: العمل بالاجتهاد، وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا إلى آرائنا.


والثاني: العمل بالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه. ( أصول السرخسي 2/200، 201 ). وانظر: كشف الأسرار للبخاري 4/4-6.


وقال الباجي من المالكية: ( هو القول بأقوى الدليلين ). تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص401.


وقال ابن النجار  من الحنابلة: هو ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة ). ( شرح الكوكب المنير 4/431 ).





وانظر: الموافقات 4/207-211، الاعتصام 2/370-375، المستصفى في علم الأصول ص173، شرح جلال الدين المحلي على متن جمع الجوامع مع حاشية البناني وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني 2/353، روضة الناظر 1/268.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص175.


(�) انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/273.


(�) انظر: البرهان في أصول الفقه 2/1113-1114، قواطع الأدلة 4/491-493، الذخيرة 1/150-151، الاعتصام 2/351.


(�) الأنعام، الآية: 38.


(�) انظر: إعلام الموقعين 1/264.


(�) انظر: الموافقات 1/225-226.


(�) الموافقات 4/105.


(�) المنثور في القواعد 2/317.


(�) الأشباه والنظائر ص84.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) إعلام الموقعين 3/23.


(�) المغني 13/332.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/83، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/224.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/215 .


(�) انظر: الهداية شرح البداية 3/277، 4/81. .


(�) الهداية شرح البداية 3/277، 4/81.


(�) الهداية شرح البداية 2/144. 


(�) عمدة القاري 22/306.


(�) راجع ما تقدم في ص60.


(�) راجع ما تقدم في ص53-54.


(�)  المستصفى في علم الأصول ص53. وتقدم في ص53.





(�) سورة الإسراء، الآية: 20.


(�) انظر: لسان العرب 3/229-230، القاموس المحيط ص377-378.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص53، المنخول للغزالي ص137، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) المحصول للرازي 1/127.


(�) البرهان في أصول الفقه 1/313.


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) هذا على مذهب الجمهور في أنه يجوز أن يكون المحرَّم أحد أمرين لا بعينه خلافا للمعتزلة. ( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156، البحر المحيط في أصول الفقه 1/271 وما بعدها ).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) انظر: المحصول للرازي 1/127، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) انظر: المحصول للرازي 1/127، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156، البحر المحيط في أصول الفقه 255.


(�) انظر: المحصول للرازي 1/127، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/156.


(�) انظر: المحصول للرازي 1/128.


(�) انظر: المحصول للرازي 1/128، البحر المحيط في أصول الفقه 255.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 296، شرح الكوكب المنير 1/419.


(�) المستصفى في علم الأصول ص53-54.


(�) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/85.


(�) سورة الإسراء، الآية 38.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 15/89،  أحكام القرآن لابن العربي 3/203.  


(�) فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير 3/228.


  


(�) انظر: المحصول للرازي 5/589.


(�) راجع ما تقدم في ص62.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228.  وفيه: قال القرطبي: عدم المباح شرط في استباحة المحرم.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85.


(�) انظر: مجلة الأحكام العدلية ص19 = المادة (25)، والمادة (27)، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص195، 199.


(�) انظر: مجلة الأحكام العدلية ص19 = المادة (28).


(�) هذا مبني على مذهب الشافعية في جواز أكل لحم الآدمي للمضطر، وفي المسألة خلاف يأتي في ص747.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85-86.


(�) راجع: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص185-189.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص84. 


(�) هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام، الأسدي، الوالبي مولاهم، الكوفي، ويقال: أبو عبد الله، الإمام، الحافظ، المقرئ، المفسر. روى عن ابن عباس، فأكثر، وجوَّد، وعن عبد الله بن مغفل، وعائشة، وغيرهم من الصحابة، والتابعين. وحدَّث عنه أبو صالح السمان، وآدم بن سليمان، وأشعث ابن أبي الشعثاء، وغيرهم. وتوفي –رحمه الله- سنة 95هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص82- 83، صفة الصفوة 3/77-86، سير أعلام النبلاء 4/321-341 ).


(�) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر، المكي، الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى عبد الله بن السائب، ويقال مولى قيس بن الحارث المخزومي، الإمام، شيخ القراء، والمفسرين. روى عن ابن عباس، فأكثر، وأطاب، وعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفقه، وروى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وغيرهم. وحدَّث عنه عكرمة، وطاووس، وعمرو بن دينار، وغيرهم. وتوفي –رحمه الله- سنة 104هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص58، سير أعلام النبلاء 4/449-457 ).


(�) سورة البقرة، الآية: 173. 


تقدمت الإشارة إليه في ص74-75. وانظر: جامع البيان للطبري 3/322-325، أحكام القرآن للجصاص 1/156، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228-229.


(�) انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/88، المهذب 1/88، 337، 2/590، المجموع شرح المهذب 1/510-511، 3/220، 4/223، 224-225، المنثور في القواعد 2/167-170، الأشباه والنظائر للسيوطي ص138-140.


(�) انظر: المغني 3/115-117، 13/333، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/110، الإنصاف 2/316 ، كشاف القناع 1/505 ، شرح منتهى الإرادات 1/159.


(�) انظر: التفريع لابن الجلاب 1/258، 407، المنتقى 1/261، 3/140-141، بداية المجتهد 1/168، 476، الذخيرة 4/110.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/85، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228-229.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/287، المغني 3/115.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/287، المغني 3/115.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/168.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/93، 2/94، الهداية شرح البداية 1/82، تبيين الحقائق 1/215، أحكام القرآن للجصاص 1/156-159.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/286، 287  .


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/109.


(�) هو القاضي علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء، البغدادي، الظَّفَري، الفقيه، الأصولي، المتكلم، شيخ الحنابلة، صاحب التصانيف، ولد سنة 431هـ، وأخذ عن علماء، منهم: أبو بكر بن بشران، والقاضي أبو يعلى بن الفراء، وتفقه عليه. قال عنه الذهبي: وأخذ علم العقليات عن شَيْخَيِ الاعتزال، فانحرف عن السنة. وحدَّث عنه أبو حفص المغازلي، وأبو المعمر الأنصاري، وآخرون. من مصنفاته الكثيرة: شرح مختصر الخرقي، والواضحة في أصول الفقه، والمفردات. وتوفي -رحمه الله- سنة 513هـ. ( انظر: طبقات الحنابلة 2/259، سير أعلام النبلاء 19/443-451، المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي 2/126-127 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/109، الإنصاف 2/316.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/287 .


(�) انظر: المنتقى 1/261، 3/140-141. وفيه: ( وأما السفر المحرم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك )، يعني: لا يجوز له الترخص فيه بأكل الميتة. والظاهر من السياق والتعليل الذي جاء عقبه أن ( لا ) مقحمة في هذا النص، وإثباتها خطأ. والله أعلم. وصوابه نقله عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228-230. وانظر أيضا: بداية المجتهد 1/168، الذخيرة 4/110، حاشية الدسوقي 2/116.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/111، الإنصاف 2/317 .


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/228-230.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 4/264-268.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 6/243.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 4/264، 267-268، 8/331.


(�) وقد جمع عددا كبيرا منها العز بن عبد السلام في كتابه: الفوائد في اختصار المقاصد ص106-112 تحت عنوان: "فصل في أمثله ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمةً للعباد، ونظراً لجلب مصالحهم، ودرء مفاسدهم"، ثم قال في نهايتها : ( وأمثلة ذلك كثيرة ). 


(�) انظر: المنثور في القواعد 2/317،  الأشباه والنظائر للسيوطي ص84. 


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص798-809.


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص810-813.


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص814.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84. 


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص1194-1196.





(�) انظر: المنثور في القواعد 2/318. 


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص1236-1237.


(�)  تأتي دراسة هذه المسألة في ص1238.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) الأشباه والنظائر ص86.


(�) مجلة الأحكام العدلية ص19.


(�) انظر: لسان العرب 2/417-419، القاموس المحيط ص506-507.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه 1/320.


(�) الكوكب المنير في اختصار التحرير مع شرحه لابن النجار1/429.


(�) انظر: شرح الكوكب المنير 1/429.


(�) البحر المحيط في أصول الفقه 1/319.


(�) انظر بيان الصيغ الواردة في قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" في ص81-85. 


(�)  المستصفى في علم الأصول ص53. وانظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/81. وراجع ما تقدم في ص53.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276، المنثور في القواعد 2/7.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276، المنثور في القواعد 2/7. وقد تقدم في ص53. 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276. وقد تقدم في ص54-55. 


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/319، المنثور في القواعد 2/7.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276-277، المنثور في القواعد 2/7.


(�) وتقدم في ص53-57.


(�) انظر: لسان العرب 9/102-109، القاموس المحيط ص437-438.


(�) الكليات ص644. وانظر: قواعد الفقه للمجددي ص375، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص74، 508.


(�) معجم لغة الفقهاء عربي-إنجليزي ص307.


(�) انظر استعمال العذر بمعنى الحجة في: أصول السرخسي 2/217، 225، 227، 230، الإبهاج في شرح المنهاج 3/90، 171، إعلام الموقعين 2/283، 4/121.


(�) هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان الحلبي، الحنفي، شمس الدين، المعروف بـ"ابن أمير الحاج". كان فقيهاً، أصولياًّ، مفسِّراً. من مصنفاته: شرح التحرير في أصول الفقه لشيخه محمد بن عبد الواحد الشهير بابن همام الحنفي، وسماه بالتقرير والتحبير، وداعي منار البيان لجامع التسكين بالقرآن، وهو في علم مناسبات الآيات والسور. ولد بحلب، وتوفي بها سنة 879هـ. ( انظر: كشف الظنون 1/358، 729، 2/1829، معجم المؤلفين 11/274-275 ).


(�) التقرير والتحبير 2/166.


(�) انظر: التقرير والتحبير 2/166.


(�) سورة غافر، الآية: 51-52.


(�) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله، القرشي، التيمي، البكري، البغدادي، الحنبلي، جمال الدين، المعروف بابن الجوزي، وينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. كان إماما، محدِّثا، حافظاً، فقيهاً، مفسِّراً، مؤرِّخاً، أديباً. سمع من أبي القاسم بن الحصين، وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وغيرهما. وحدَّث عنه ابنه محيي الدين يوسف، والموفق ابن قدامة، وآخرون. من مؤلفاته الكثيرة: التحقيق في أحاديث الخلاف، والمغني في علوم القرآن، وزاد المسير في علم التفسير، وصفة الصفوة. ولد ببغداد سنة 510هـ تقريبا، وتوفي بها سنة 597هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 21/365-379، كشف الظنون 1/378، معجم المؤلفين 5/157، المذهب الحنبلي 1/245-248 ).


(�) انظر: زاد المسير في علم التفسير 7/231.


(�) معجم لغة الفقهاء عربي-إنجليزي ص307.


(�) راجع: أصول السرخسي 2/155-156، التقرير والتحبير 2/146، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص75، الأشباه والنظائر للسيوطي ص77-78، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/428، إعلام الموقعين 2/423.


(�) التعريفات ص192. وانظر: قواعد الفقه للمجددي ص375.


(�) فتح الباري 6/47.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص577، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الغزو، رقم (2838)، (2839)، وفي ص913، كتاب المغازي، بابٌ: حدثنا يحيى بن بكير...، رقم (4423).


(�) يقال : غَزَوْتُ العدوَّ، من غزا يغزو غَزْواً، فهو غازٍ، والغَزْوَة: المرة من الغَزْو، والاسم: الغَزَاة . ( انظر: لسان العرب 10/67، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/366 ).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 3/1518، كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، رقم (1911).


(�) فتح الباري 6/47.


(�) سورة البقرة، الآية 264.


(�) انظر: لسان العرب 1/432، القاموس المحيط ص966-967.


(�) الصحة لغة: ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. (انظر: القاموس المحيط ص291).





        وأما معناها اصطلاحا فقد تطلق على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات أخرى. أما في العبادات فعند المتكلمين: هي عبارة عن موافقة أمر الشارع، وجب القضاء أو لم يجب. وعند الفقهاء: هي عبارة عن سقوط القضاء بالفعل. فمن صلَّى، وهو يظن أنه متطهر، ثم تبيَّن له أنه لم يكن متطهراً فصلاته صحيحةٌ عند المتكلم؛ لموافقة أمرِ الشارع بالصلاة على حسب حالِه، وغيرُ صحيحةٍ عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء. وأما في عقود المعاملات فمعنى صحة العقد: ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه. ( انظر: التقرير والتحبير 2/105، تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، المطبوع مع الذخيرة 1/68، الموافقات 1/216-217، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/175-176، المستصفى في علم الأصول ص75-76، البحر المحيط في أصول الفقه 1/313، 1/320، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/111-112 ).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: التقرير والحبير 2/105.


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/176.


(�) انظر: التقرير والتحبير 1/403.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص75.


(�) العذر كما يُسْقِط الإثمَ يحصِّل الثوابَ إذا كانت النيةُ الفعلَ على الدوام. (انظر: المنثور في القواعد 2/377).


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص77-80، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص75-82.


(�) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص433-436.


(�) انظر: الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 30/19-30، ( مادة: عذر )، البحوث المقدمة إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر العالم الإسلامي بعنوان "الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه" المنشورة ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول ص57-78، 110، 229-241، 260-261، 508-526.


(�) انظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص238-245.


(�) انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف ص199-200.


(�) انظر: بحث الشيخ الطيب بعنوان: "الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه" في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الأول ص508-526.


(�) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ص423-423، 432-433.


(�) المراد بالمستنكح بالشك هو الذي يشكّ كثيرا أن يكون سها، زاد أو نقص، بحيث يعتريه ذلك في اليوم عدة مرات، أو يتكرر عليه كل يوم. انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص131، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/210.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص131، شرح ابن ناجي على متن الرسالة وشرح زروق معا 1/210-211.


(�) انظر: الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ص117-154.


(�) الرعاف: الدم الخارج من الأنف. وقد يطلق لغةً على الدم بعينه. ( انظر: القاموس المحيط ص1051، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/179، البحر الرائق 1/226).


(�) انظر: المنثور في القواعد 2/375-376، الأشباه والنظائر ص399-400.


(�) العوارض لغة: جمع عارض، أو عارضة. وتطلق على عدة معان، منها: الناقةُ المريضة، وصفحة الخدّ، والسحاب المعترض في الأفق. ويقال: عرَضَ له كذا يعرِض، أي: ظهر عليه وبدا. ( انظر: لسان العرب 9/137-152، القاموس المحيط ص645-647).


           والأهلية لغة مصدر صناعي من الأهل، وهو الاستيجاب والاستحقاق، يقال: هو أهل لكذا، أي: مستوجب له. والأهلية للأمر: الصلاحية له. ( انظر: القاموس المحيط ص1245، المعجم الوسيط ص31-32 ).


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/370، 434، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ص192-193، 233.


(�) التقرير والتحبير 2/230. وانظر: كشف الأسرار للبخاري 4/370.


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/370-373، التقرير والتحبير 2/230.


(�) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه: كشف الأسرار للبخاري 4/370، التقرير والتحبير 2/230.


(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/370، التقرير والتحبير 2/230.





(�) انظر: كشف الأسرار للبخاري 4/370، التقرير والتحبير 2/230. 


(�) انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه: كشف الأسرار للبخاري 4/370-371، 457، التقرير والتحبير 2/230.


(�) راجع: أحكام القرآن للجصاص 2/214.


(�) راجع: أحكام القرآن للجصاص 2/214.





(�) انظر: المبسوط للسرخسي 6/178، كشف الأسرار للبخاري 4/496-497، التقرير والتحبير 2/266-277، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للباحسين ص223-224.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 6/178.


(�) راجع: الموافقات 2/252-255.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.





(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص182، المغني 2/577.


(�) انظر: المغني 1/424.


(�) انظر: المغني 13/330-331. ويأتي بحثه في ص798، 802.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص85، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية ص189.


(�) لأن في تصور المتكلم أن القاعدة اللاحقة مسلَّمة بها، وإنما بقي له التبرهن لصحة القاعدة السابقة، فجعل اللاحقة تعليلا لها. والله أعلم. 


(�) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي، الحنفي، شمس الأئمة، الإمام الكبير، المتكلم، الفقيه، الأصولي. من شيوخه: أبو محمد عبد العزيز الحلواني. ومن تلاميذه: أبو بكر محمد ابن إبراهيم الحصيري، وأبو حفص عمر بن حبيب، وغيرهما. ومن مصنفاته: المبسوط في الفقه، وألف في أصول الفقه. توفي –رحمه الله- في حدود 490هـ. وقال الذهبي: مات سنة 512هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص28-29، سير أعلام النبلاء 19/415-417 ).


(�) المبسوط للسرخسي 3/93، 141، 12/205.


(�) المبسوط للسرخسي 4/147، 9/172، 11/177، 15/92، بدائع الصنائع 1/68.


(�) المبسوط للسرخسي 15/103، تبيين الحقائق 4/261.


(�) أصول السرخسي 1/387.


(�) الهداية شرح البداية 4/122.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/592.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/202.





(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/264.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/49.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/58، الكافي لابن قدامة 1/84، المبدع شرح المقنع 9/247،  شرح منتهى الإرادات 3/432.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/158.


(�) انظر: المهذب 1/8، 11، 354، المجموع شرح المهذب 1/148، الكافي لابن قدامة 1/92، 353، 408.


(�) انظر: لسان العرب 3//121، القاموس المحيط ص508، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص39، 164.


(�) سورة التوبة، الآية: 43.


(�) انظر: لسان العرب 9/294، القاموس المحيط ص1313.


(�) ومنه أن نفقة القريب لا تجب إلا من الفاضل؛ لأنها مواساة. ( انظر: البحر الرائق 2/235، الكافي لابن قدامة 3/380، إعلام الموقعين 4/158 ).


(�) سورة البقرة، الآية: 219.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 6/63.


(�) سورة البقرة، الآية: 237.


(�) النُّصُب لغة: جمع نِصاب. وهو الأصل والمرجع. (انظر: القاموس المحيط ص177). وهو اصطلاحا: القدر الذي يجب فيه الزكاة من المال، إذا جمعه، نحو مائتي درهم، وخمس من الإبل. (انظر:  أنيس الفقهاء ص132).


(�) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص104-105.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي، الإمام، العلامة، القاضي، فقيه العراق، صاحب الإمام أبي حنيفة، صَحِبَه، وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف. وغلب عليه الرأي، وصنَّف الكتب، ونشر علم أبي حنيفة. وروي الحديث عنه، وعن الإمام مالك، ودوَّن الموطأ، وحدَّث به عن مالك. وأخذ عنه الإمام الشافعي، ولازمه، وانتفع به. وأخذ عنه أبو عبيد، وهشام بن عبيد الله، وآخرون. ومن مؤلفاته: السير الصغير، والسير الكبير، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط. وتوفي –رحمه الله- سنة 189هـ. ( انظر:  الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص42-43، طبقات الفقهاء للشيرازي ص142، سير أعلام النبلاء 9/134-136، كشف الظنون 1/107  ).


(�) هو زفر بن الهذيل بن قيس، العنبري، البصري، الإمام، الفقيه، القاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان يفضله، ويقول: هو أقيس أصحابي. وغلب عليه الرأي. حدَّث عن أبي حنيفة، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم. وحدَّث عنه حسان بن إبراهيم الكرماني، وعبد الواحد بن زياد، والنعمان بن عبد السلام التيمي، وآخرون. قال عنه ابن معين: ثقة مأمون. وقال ابن حبان: كان فقيها، حافظا، قليل الخطأ. وتولى قضاء البصرة. وتوفي بها –رحمه الله- سنة 158هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص243-244، طبقات الفقهاء للشيرازي ص141-142، سير أعلام النبلاء 8/38-41 ).


(�) البحر الرائق 2/235. وانظر: 2/243.


(�) تحرير ألفاظ التنبيه ص105.


(�) انظر: إعلام الموقعين 2/325.


(�) سورة البقرة، الآية: 178.


(�) انظر: البحر الرائق 1/240.


(�) انظر: المغني 1/421-422.


(�) انظر: أصول الشاشي ص385.


(�) راجع ما تقدم في ص151-153.


(�) راجع ما تقدم في ص53-57.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/276. وقد تقدم في ص56.


(�) إعلام الموقعين 1/243.


(�) انظر: : المستصفى في علم الأصول ص343، إعلام الموقعين 1/339، الموافقات 1/163. والبراءة الأصلية هي: ( براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف ). التقرير والتحبير 1/392.


(�) انظر: الموافقات 1/161-175.


(�) انظر: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للروكي ص206.


(�) انظر: الإنصاف 1/334. وتأتي مسائل العفو عن يسير النجاسات في ص344-464.


(�) يأتي بحثه في ص526-531.


(�) انظر: المهذب1/354. يأتي بحثه في ص1053-1069.


(�) أصول السرخسي 1/378.


(�) انظر مثلا ص344-464، 526-531، 1053-1069.


(�) انظر: الأشباه والنظائر 1/45. ونحوها للشيرازي في التنبيه ص230.


(�) الإقناع للشربيني 2/545، مغني المحتاج 4/196. ونحو هذه العبارة في: فتح الوهاب 2/291، نهاية الزين ص358. وانظر: نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص143.


(�) فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172.


(�) روضة الطالبين 10/187، مغني المحتاج 4/199. ونحو هذه العبارة في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/169، الإنصاف 10/308.


(�) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/637.


(�) فتح الباري 12/222.


(�) الكافي لابن قدامة 4/245.


(�) الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/392.


(�) انظر: الوسيط 6/531، روضة الطالبين 10/187.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/172.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية ص163.


(�) ويأتي إفرادها بالبحث في ص182-191. 


(�) سورة البقرة، الآية: 251.


(�) انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 1/430، لسان العرب 4/314 ( مادة: درأ )، 5/20 ( مادة: ذب )، 4/369 ( مادة: دفع )، المعجم الوسيط 1/289.


(�) انظر: المنثور في القواعد 1/148، الأشباه والنظائر للسيوطي ص24، الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 21/5-8، ( مادة: دفع ).


(�) سورة النساء، الآية: 6.


(�) انظر: أصول السرخسي 2/46-47، إعلام الموقعين 3/346.


(�) انظر: أصول السرخسي 1/53، 123.


(�) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص156، قواعد الفقه للمجددي ص185، 292.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص138. وانظر: التقرير والتحبير 2/271، الإبهاج في شرح المنهاج 3/153، المحصول للرازي 5/436-437.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص138.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص138.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص138.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/45، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص36، 37، القاعدة السادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 21/5-8، ( مادة: دفع ).


(�) انظر: الإنصاف 10/303-308.


(�) انظر: الوسيط 6/528-529، 530، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/51، 63، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/45، الأشباه والنظائر للسيوطي ص116-117، 417، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/282، أحكام القرآن لابن العربي 1/383، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/52-53، الوسيط 6/530-531، روضة الطالبين 10/189.


(�) انظر: أصول السرخسي 2/144، 215-216، التقرير والتحبير 2/329، 3/49، الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 21/5-8، ( مادة: دفع ).


(�) أصول السرخسي 2/232.


(�) يقال: الْتَحَمَتِ الحربُ، أي: اشتدَّتْ. وهو المراد هنا. ويقال : الْتَحَمَ الجُرْحُ لِلْبُرْءِ، أيْ: الْتَأَمَ . ( انظر: القاموس المحيط ص1157 = مادة "لحم" ). 


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/545-546، جامع الأمهات لابن الحاجب ص525، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 4/357، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/172، الإقناع للشربيني 2/545، فتح الباري 12/222، الإنصاف 10/303.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/154، الإنصاف 10/303، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/392.


(�) انظر: الذخيرة 12/262-263. ويأتي بحثه في ص1194-1195.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/46. ويأتي بحثه في ص1211.


(�) انظر: المغني 12/530.


(�) انظر: المغني 12/531.


(�) انظر: كشاف القناع 6/156.


(�) الأشباه والنظائر ص87.


(�) الأشباه والنظائر ص89.


(�) مجلة الأحكام العدلية ص19.


(�) بدائع الصنائع 1/117، تبيين الحقائق 1/98، 5/190، الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين1/412، تكملة البحر الرائق 8/83.


(�) جاءت في المادة (29) من مجلة الأحكام العدلية ص19.


(�) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/45، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/48، ومثلها في: 20/539، 28/284.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/51.


(�) الإبهاج في شرح المنهاج 3/182.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، القاعدة الثانية عشرة بعد المائة.


(�) الفوائد في اختصار المقاصد ص51.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/79.


(�) انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص201، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص527، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية ص299.


(�) جاء ذكر القاعدة في المادة (27) من مجلة الأحكام العدلية ص19.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص88.


(�) الأشباه والنظائر ص88.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص87. وسيأتي بحث الجانب الذي يخصّ قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" من هذه المسألة في ص765-769. 


(�) وللشيخ أحمد الزرقا رأي آخر في التفريق بين القاعدتين. (انظر: شرح القواعد الفقهية ص201).


(�) انظر: مختار الصحاح ص424-426، القاموس المحيط ص645-647 = مادة: عرض، ص1262 = مادة: برى، المطلع على أبواب المقنع ص405، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص511. 





(�) انظر: لسان العرب 10/261، مختار الصحاح ص503، القاموس المحيط ص306.


(�) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، الإمام، الفقيه، الأصولي، المفسر، الأديب. من شيوخه: الشيخ أحمد بن بدر الكوفي، وسالم بوحاجب، وأحمد جمال الدين، وغيرهم. ومن تلاميذه: محمد الصادق بن محمود، المعروف بـ( بسّيس )، ومحمد الصادق بن محمد الشطي ، وأبو الحسن بن شعبان، وغيرهم. ومن مؤلفاته: التحرير والتنوير في التفسير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وحاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول. ولد سنة 1296هـ، وتوفي في تونس سنة 1394هـ. ( انظر: كتاب: محمد الطاهر ابن عاشور، تأليف إياد خالد الطباع ).


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص278.


(�) المستصفى في علم الأصول ص174، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/271. وقد تقدم في ص125-126.


(�) انظر: المستصفى في علم الأصول ص173-174، روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/271-275، الاعتصام 2/351-354.


(�) الفوائد في اختصار المقاصد ص51.


(�) الفوائد في اختصار المقاصد ص52.


(�) مقاصد الشريعة الإسلامية ص279.


(�) تقدمت في ص182-183.


(�) انظر: لسان العرب 5/251، مختار الصحاح ص248، القاموس المحيط ص1289.


(�) شرح القواعد الفقهية ص201.


(�) انظر: الفوائد في اختصار المقاصد ص53، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9/219.


(�) يأتي بحثه في ص765-769.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125.


(�) ذكر القاعدةَ ابنُ نجيم في الأشباه والنظائر ص87، وجاء ذكرها في المادة (26) من مجلة الأحكام العدلية ص19، وأشار إليها السيوطي في الأشباه والنظائر ص87 حكاية عن ابن السبكي.


(�) انظر: الذخيرة 1/198، الاعتصام 2/318.


(�) يأتي بحثه في ص866-871.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص87، نهاية الزين ص35، المغني 4/405.


(�) يأتي بحثه في ص714-724.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2/253.


(�) يأتي بحثه في ص738.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) انظر: الموافقات 1/134.


(�) انظر: الاعتصام 2/350.


(�) يأتي بحثه في ص544-547.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/412.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/117.


(�) يأتي بحثه في ص731-732.


(�) انظر: الإنصاف 3/287.


(�) انظر ص175-176، 179.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) تبيين الحقائق 2/249. وانظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/391.


(�) مجلة الأحكام العدلية ص19.


(�) بدائع الصنائع 7/101.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص57، تحت القاعدة الثالثة والأربعين.


(�) راجع ما تقدم في ص165، 166-167.


(�) مغني المحتاج 3/254، الإقناع للشربيني 2/430، نهاية الزين ص317.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 11/125.


(�) الذخيرة 12/259-260. وانظر الفروق للقرافي 1/195.


(�) انظر: الأم 6/151.


(�) انظر: الذخيرة 12/259-260، الفروق للقرافي 1/195-196.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي ص57.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي ص57.


(�) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/244، النحو الوافي 4/729-730.


(�) القاموس المحيط ص550.


(�) راجع ما تقدم في ص57-61. 


(�) راجع ما تقدم في ص156-157.


(�) سورة النساء، الآية: 48.


(�) سورة النحل، الآية: 106.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/129، مجلة الأحكام العدلية = المادة (33) مع شرحها: درر الحكام 1/38-39، الذخيرة 12/260، الوسيط 6/528. ويأتي بحث هذا الفرع في ص815، 820-823.


(�) بدائع الصنائع 5/129.


(�) بدائع الصنائع 7/179، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص276 تحت القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة، القواعد والفوائد الأصولية ص43.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص276.


(�) انظر: الإقناع للشربيني 2/545. ويأتي بحثه في ص1201-1202.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101، روضة الطالبين 10/246، المغني 13/142. ويأتي بحثه في ص770-771.


(�) انظر ص73.


(�) انظر ص67-74.


(�) الأشباه والنظائر ص84-85.


(�) يقال: أَزْمَنَ الشيءُ، إذا طال عليه الزمان. فهو مُزْمِنٌ. ( انظر: لسان العرب 6/86-87، القاموس المحيط ص1203).


(�) انظر: لسان العرب 8/130، القاموس المحيط ص109.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/15، البحر الرائق 1/71، المعونة1/175، بداية المجتهد 1/23، 27، العزيز في شرح الوجيز 1/18، المجموع شرح المهذب 1/153، المغني 1/22-23، الكافي لابن قدامة 1/4.


(�) قال في القاموس المحيط ص1516: الآجن: الماء المتغيِّرُ الطعمِ واللونِ، من أَجنَ، كضرَب، ونصَر، وفرِحَ، أَجْناً وأُجوناً. والمراد به عند الفقهاء: الماء الذي تغير بطول إقامته في مَقَرِّه . (انظر: المغني 1/23، المبدع شرح المقنع 1/36).


(�) انظر: بداية المجتهد 1/23. وحكى الإجماعَ أيضا النووي في المجموع شرح المهذب 1/153.


فابن سيرين لا يجيز الوضوء بالماء الآجن. وهو محجوج بتناول اسم المطلق له.


( انظر: الإجماع لابن المنذر ص4، بداية المجتهد 1/23).


وابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، الإمام، الفقيه، الثقة، الثبت. سمع جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة، وعمران بن حصين. وحدَّث عنه قرة بن خالد، وأبو هلال محمد بن سليم، وغيرهما. وتوفي -رحمه الله- سنة 110هـ.


( انظر: تذكرة الحفاظ 1/77-78، سير أعلام النبلاء 4/606-622، تقريب التهذيب 2/168-169).


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفِيرُوزَاباذِي، الشيرازي، الشافعي، الشيخ، الإمام، القدوة، المجتهد. وُلِدَ في سنة 393هـ، وتفقه على أبي عبد الله البيضاوي، وعبد الوهاب بن رامين بشيراز، وغيرهما. وحدَّث عنه الخطيب، وأبو الوليد الباجي، وغيرهما. ومن مؤلفاته: المهذب، والتنبيه في فقه الإمام الشافعي، واللمع في أصول الفقه. وتوفي -رحمه الله- ببغداد سنة 476هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 18/452-464، طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 4/215-229 ).


(�) المهذب 1/42-43.


(�) انظر: التهذيب للبغوي 1/147، المجموع شرح المهذب 1/154.


(�) انظر: المغني 1/21-22، الإنصاف 1/23.


(�) انظر: التهذيب للبغوي 1/147، المهذب 1/42-43، المجموع شرح المهذب 1/154.


(�) انظر: الرسالة ص84، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/89-90.


(�) انظر: المغني 1/21-23، الإنصاف 1/32-33.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/15، البحر الرائق 1/71.


(�) انظر: المغني 1/21، الإنصاف 1/23.





(�) الماء طاهر مطهِّر – في المشهور عند المالكية- سواء ألقي في الماء الذي نزع منه، أو في غيره، ما لم يطبخ فيه. فإن طبخ فيه سلبه الطهورية. بمعنى أنه طاهر غير مطهِّر. ( انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/90، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/56، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/36.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/5.


(�) انظر: المغني 1/20.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/5.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/10، الذخيرة 1/170، القواعد للمقري 1/246، 247.


(�) الماء المقيَّد عند الحنفية هو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء. وهو الماء الذي يستخرج من الأشياء بالعلاج –كماء الأشجار، والثمار، والورد- وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة –كاللبن، والخل، ونقيع الزبيب- على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به.


والماء المطلق –عندهم- هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء، كماء الأنهار، والعيون، والآبار، وغيرها. (انظر: بدائع الصنائع 1/15).


(�) انظر: البحر الرائق 1/71.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/154.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/154-155.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/154.


(�) انظر: الغني 1/21-22.


(�) انظر: المهذب 1/42-43، المغني 1/22، الكافي لابن قدامة 1/5. 


والباقِلاء –مخففةً ممدودةً- والباقِلَّى بالتشديد، ويخفَّف: الفول. ( انظر: القاموس المحيط ص1250- مادة: بقل ).


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/90، التهذيب للبغوي 1/147، المجموع شرح المهذب 1/154، مغني المحتاج 1/19، المغني 1/23.


(�) سورة النساء، الآية: 43، سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: المغني 1/21، الكافي لابن قدامة 1/5.


(�) انظر: البحر الرائق 1/71.


(�)  قال ابن مالك –رحمه الله- في ألفيته:


وما مِن المنعوتِ والنعتِ عُقِلْ��
�
يجوز حذفُه، وفي النعت يَقِلّ��
�
أي: يجوز حذفُ النعت مع بقاء المنعوت، وحذف المنعوت مع بقاء النعت، إذا فُهِمَ معناه من السياق، ولكن حذف النعت مع بقاء المنعوت قليل في اللغة العربية، والعكس كثير. ومن الأمثلة على ذلك: قولُه تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((( ( [سورة سبأ، الآية: 11]، أي: دُرُوعاً سابغاتٍ، فحذف المنعوت؛ لكونه مفهوما من السياق، وقولُه تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( [سورة البقرة، الآية: 71]، أي: بالحق البيِّن، فحذف النعت؛ لكونه مفهوما من السياق. ( انظر: ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع منحة الجليل 3/205، جامع الدروس العربية ص543، التصريح على التوضيح 2/118 ).





(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/237، كتاب الطهارة، باب الرجل يعزب عن الماء، رقم (912)، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/144، كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على الماء، رقم (1661)، والإمام أحمد في مسنده ص1568، 1574، 1591، أرقام: (21629)، (21630)، (21698)، (21901)، وأبو داود في سننه 1/235، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم (332)، والترمذي في سننه 1/211-213، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. واللفظ له، وقال: ( هذا حديث حسن صحيح ).


وأخرجه ابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/302-303 ، كتاب الطهارة، باب التيمم، ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء، وإن أتى عليه سنون كثيرة، رقم (1308)، والدارقطني في سننه 1/344، كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة، أرقام (721-726)، والحاكم في المستدرك 1/176-177، ( مع تلخيص المستدرك للذهبي ). كتاب الطهارة، وقال: ( هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه )، ووافقه الذهبي.


وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، كما جاء في سنن الترمذي.


وقال: ابن عبد الهادي: ( المشهور في الباب حديث أبي ذرّ الذي صحَّحه الترمذيُّ، وغيرُه ). المحرر في الحديث 1/144.


(�) انظر: المغني 1/21.


(�) الوقص: كسر العنق، يقال: وَقَصْتُ عنقَه، أَقِصُها وَقْصاً، ووَقَصَتْ به راحلتُه، ولا يقال: وقصت العنقَ نفسَها، ولكن يقال: وُقِصَ الرجلُ، فهو موقوص. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/213، القاموس المحيط ص634 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص248-249، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (1265)، ومسلم في صحيحه 2/865، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (1206).


(�) هي الصحابية الجليلة أم عطية الأنصارية، وتعدّ في أهل البصرة. اسمها: نُسَيْبَة، بضم النون، وفتح السين، وقيل: نَسِيبة، بفتح النون، وكسر السين، معروفة باسمها وكنيتها. وهي بنت الحارث. وقيل: بنت كعب. روت عن النبي (، وعن عمر. وروى عنها أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، وآخرون. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1947، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/473، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2727 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص246، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم (1253)، ومسلم في صحيحه 2/646، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (939).


(�) انظر: البحر الرائق 1/71.


(�) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1/45.


(�) انظر: التلخيص الحبير 1/16.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/229.


(�) نقله ابن حجر في فتح الباري 3/126 عن الزين بن المنير. ثم قال: ( والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة، والمندوبة. وقيل: شرع احتياطا؛ لاحتمال أن يكون عليه جنابة. وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ. وهو خلاف الإجماع ).


(�) نقله ابن حجر في فتح الباري 3/129 عن ابن العربي. ثم قال: ( وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير ).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/229، الكافي لابن قدامة 1/251، عمدة القاري 8/40.


(�) انظر: المنتقى للباجي 2/4.


(�) القَراح –كسحاب- : الماء الخالص. ( انظر: القاموس المحيط ص301 ).


(�) انظر: التمهيد 1/375.


وعن محمد بن سيرين -رحمه الله- ( أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور ). أخرجه عنه ابن عبد البر، ثم قال: ( ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر ). التمهيد 1/375.


(�) انظر: المنتقى للباجي 2/4.


(�) متفق عليه. وهو تتمة حديث أمّ عطية السابق، ص209.


(�) انظر: الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/110.


(�) الخِطميّ -بكسر الخاء المعجمة وتفتح-: ضرب من النبات يغسل به. ( انظر: لسان العرب 4/147 ). وقال في القاموس المحيط ص1104: هو نباتٌ محلِّل منضِّح مليِّن.


(�) انظر: المنتقى للباجي 2/4، الكافي لابن قدامة 1/251، 413.


(�) هو الصحابي الجليل قيس بن عاصم بن سنان بن منقر بن خالد التميمي، المنقري، يكنى أبا عليّ. كان -رضي الله عنه- قد حرم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله ( في وفد بني تميم فأسلم، وكان عاقلا حليما مشهورا بالحلم، يقتدى به. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1294-1296، أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/502-504، الإصابة في تمييز الصحابة 3/1638-1640 ).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1510، رقم (20887)، وأبو داود في سننه 1/251-252، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (355)، والترمذي في سننه 2/502-503، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل، رقم (605)، والنسائي في سننه 1/109، كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم.


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/126، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة، باب استحباب غسل الكافر -إذا أسلم- بالماء والسدر، رقم (254)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/270، كتاب الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم، ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر، رقم (1238). 


فالحديث حسَّنه الترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان–كما تضمنه إخراجهما إياه في صحيحيهما- وابن مسكين، وأبو محمد عبد الحق، نقله عنه القرطبي.


( انظر: التلخيص الحبير 2/68، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/204، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن 1/518 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/141 عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((( (((( ( سورة البقرة، الآية: 138 ).


(�) انظر: البحر الرائق 1/71.


(�) هي الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمية، ابنة عم النبي (، وأخت شقيقة لعليّ رضي الله عنهما. قيل: اسمها فاختة. وقيل: اسمها فاطمة. وقيل: هند. والأول أشهر. وكانتْ زوجَ هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمر بن عمران بن مخزوم المخزومي. روت أم هانئ عن النبي ( أحاديث في الكتب الستة، وغيرها. روى عنها ابنُها: جعدة، وابنه يحيى، وابن عمها عبد الله بن عباس، وآخرون. وذُكِر أنها عاشت بعد مقتل علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعا. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1963-1964، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/501-502، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2761-2762 ).


(�) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أخت أم الفضل لبابة. كان اسمها: برة، فسماها النبي ( ميمونة، وكانت قبل النبي ( عند أبي رهم بن عبد العزي القرشي، العامري، وقيل عند غيره. وتزوجها رسول الله ( في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية. وتوفيت –رضي الله عنها- سنة 51هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1914-1918، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/401-402، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2639-2641 ).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه 1/134، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، رقم (378)، والنسائي سننه 1/202، كتاب الغسل والتيمم، باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، وابن خزيمة في صحيحه 1/119، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة، باب الاستتار للاغتسال من الجنابة، رقم (237)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/250، كتاب الطهارة، باب الغسل، ذكر خبر قد يوهم المتبحر...، رقم (1186).


قال ابن الملقن: أخرجه ابن ماجه ( بإسناد على شرط الصحيح إلا عبد الله بن عامر الأشعري شيخ ابن ماجه، تفرد عنه، ولا أعرف حاله. فإن كان هو عبد الله بن براد الأشعري -كما نسبه ابن ماجه مرة أخرى- فهو من رجال الصحيح ). تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 1/139-140.


(�) انظر: البحر الرائق 1/71.


(�) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1/43-45.


(�) أخرجه الدارقطني 1/52، كتاب الطهارة، باب الماء يبل فيه الخبز، رقم (52) عن الأوزاعي عن رجل سماه عن أم هانئ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى 1/8، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه، ثم قال: ( هذا إن صح، فإنما أرادت إذا غلب عليه حتى أضيف إليه ). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي معلقا على كلام البيهقي: ( لا حاجة إلى تأويله هذا الشك، بل هو ضعيف لجهالة الراوى عن أم هانئ ).


(�) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 1/45، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/31.


(�) انظر: التلخيص الحبير 1/16.


(�) الأُدُم جمع أَديم، وهو الجلد، أو أحمرُه، أو مدبوغه. ويجمع أيضا على آدِمة، وآدام. والأَدَم –بفتحتين- اسم للجمع. ( انظر: القاموس المحيط ص1389).


(�) انظر: المغني 1/21.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/5.


(�) انظر: المغني 1/22، الكافي لابن قدامة 1/5.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 1/36.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/90.


(�) انظر: المغني 1/276، المبدع شرح المقنع 1/184.


(�) الحديث في ذلك أخرجه أبو داود في سننه 1/253 عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جده، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (356)، ولم يضعِّفْه. وعنه البيهقي في السنن الكبرى 1/172، كتاب الطهارة، جماع أبواب ما يوجب الغسل، باب الكافر يسلم فيغتسل.


قال ابن حجر: في  إسناد هذا الحديث انقطاع، وعثيم وأبوه مجهولان. قاله بن القطان. وقال عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عثيم في الإسناد إلى جدّه. ( انظر: التلخيص الحبير 4/82 ).


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/395-396، رقم (982) عن عثيم بن كليب.


وأخرجه أيضا في المعجم الصغير 2/42-43، والمعجم الكبير 22/82، رقم (199) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، ثم قال في الصغير: ( لم يروه عن واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد، تفرد به منصور بن عمار ).


وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/570، عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- أنه قال: (( لما أسلمتُ...))، كتاب معرفة الصحابة، ذكر واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


قال الهيثمي: روى الحديثَ الطبراني في الكبير والصغير، وفيه منصور بن عمار الواعظ، وهو ضعيف. ( انظر: مجمع الزوائد 1/629 ).


وقال أيضا: ( رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ). مجمع الزوائد 1/629.


وحسن الحديثَ الشيخُ محمد ناصر الدين الألباني، فقال عن إسناد أبي داود: ( هذا سند ظاهر الضعف؛ لجهالة الضعف المخبر لابن جريج، ولجهالة عثيم، وابن كليب أيضا، لكن الحديث حسن؛ لأن له شاهدين أحدهما عن قتادة أبي هشام، والآخر عن وائلة بن الأسقع ). إرواء الغليل 1/120.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/89.


(�) قول الفقهاء: ( ما لا نفسَ له سائلة ) يجوز في ( سائلة ) النصب إتباعا لمحل اسم ( لا )، فيقال فيها: ( سائلةً ) بالفتح والتنوين، ويقال في إعراب الجملة:


( ما ) : موصولية، ومحلها الإعرابي حسب ما قبلها. وهي هنا مضاف لما قبلها، وهو ( ميتة ).


( لا ) : نافية للجنس تعمل عمل ( إنَّ )، فتنصب المبتدأ، وترفع الخبر.


( نفسَ ) : اسم ( لا )، وهو مبني على ما ينصب به، وهو الفتح؛ لأنه اسم مفرد ليس مضافا، ولا شبيهاً بالمضاف. هذا على رأي البصريين. وأما على رأي الكوفيين والزجاج فهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.


( له ) : جار ومجرور متعلق  بخبر ( لا ) المحذوف، وتقديره: ( موجودةٌ )، أو ( حاصلةٌ ) أو نحو ذلك. فتكون العبارة: ( ما لا نفسَ موجودةٌ له ).


والجملة المكونة من ( لا ) واسمها، وخبرها، صلةٌ موصول لـ( ما )، لا محل لها من الإعراب.


( سائلةً ) : صفة لـ( نفسَ )، فهي منصوبة، وعلامة نصبها الفتح إتباعا لمحل اسم ( لا ).


ويجوز في ( سائلة ) أيضاً الرفع إتباعا لـ( لا ) مع اسمها، فيقال فيها: ( سائلةٌ ) بالضم والتنوين، ويقال في الإعراب:


( لا ) واسمها: في محل رفع مبتدأ. وهذا على رأي سيبويه. وخبر المبتدأ محذوف، ويقدَّر بمثل ما تقدم. فـ( لا ) هنا لا تعمل.


( سائلةٌ ) : صفة لـ( لا ) مع اسمها، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.


ولا يجوز بناء ( سائلة ) على الفتح؛ لعدم إمكان تركيبه مع موصوفه؛ إذ هو مفصول عنه بالجار والمجرور.


( للوقوف على عمل "لا" النافية للجنس، والآراء فيها انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/5-11 ).


(�) انظر: الذخيرة 1/180-181، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/83، المجموع شرح المهذب 1/186، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/89، المغني 1/59-60، المبدع شرح المقنع 1/252، القاموس المحيط ص745-746.


وقيل: يشمل أيضا ما ليس له دم أصلا. ( انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/90 ).


(�) وللعلماء اختلاف كبير فيما يعدّ من الحيوان الذي لا نفس له سائلة. انظر مثلا: الذخيرة 1/180، الاستذكار 1/167-168، الأوسط لابن المنذر 1/281-283، المجموع شرح المهذب 1/186-187.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/189، 2/514 2/527، 3/140، روضة الطالبين 1/14-15.


(�) انظر: الوسيط 1/146، الأشباه والنظائر للسيوطي ص78، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/89-90، المغني 2/484-485.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص675، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب...، رقم (3320).


(�) الحديث في ذلك أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (( في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه؛ فإنه يقدم السم، ويؤخر الشفاء )). سنن ابن ماجه 2/1159، كتاب الطب، باب يقع الذباب في الإناء، رقم (3504).


وذكر ابن حجر في فتح الباري 10/250 تصحيح ابن حبان له.


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- ما يدل عليه. وفيه: أن رسول الله ( قال: (( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم...)). صحيح البخاري ص1240، كتاب اللباس، باب إذا وقع الذباب في الإناء، رقم (5782). فالتعبير بالإناء يشمل إناء الشراب والطعام.


(�) انظر: الأم 1/5.


(�) انظر: الأوسط 1/282-283، ونقله عنه النووي في المجموع شرح المهذب 1/188.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/187، 2/527.


(�) المجموع شرح المهذب 1/187.


وذكر النووي قولا ثالثا، وحَكَمَ عليه بالغرابة، فقال: ( قال إمام الحرمين: وذكر صاحب التقريب قولا ثالثا مخرجا، وهو أن ما يعمّ لا ينجسه -كالذباب، والبعوض، ونحوهما- وما لا يعمّ –كالخنافس، والعقارب، والجِعْلان- ينجسه؛ نظراً إلى تعذّر الاحتراز، وعدمه. وهذا القول غريب، والمشهور إطلاق قولين ).  المجموع شرح المهذب 1/187 .


وهو قول عند الحنابلة أيضا. قال المرداوي في الإنصاف 1/338: قيل: لا يَنْجُسُ ما مات فيه ما لا نفسَ له سائلة إن شق التحرز منه، وإلا تنجَّس.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، البحر الرائق 1/93.


(�) انظر: المغني 1/62، الكافي لابن قدامة 1/16، الإنصاف 1/338.


(�) انظر: التلقين 1/58-60، عقد الجواهر الثمينة 1/11، مختصر خليل ص9-10.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/91.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، البحر الرائق 1/93، الهداية شرح البداية 1/19.


(�) انظر: التلقين 1/59-60، عقد الجواهر الثمينة 1/11، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/87.


(�) راجع مصادر الشافعية السابقة.


(�) انظر: المغني 1/59-60، المبدع شرح المقنع 1/252، الإنصاف 1/338.


(�) هذا الذي صوَّبه النووي. انظر: المجموع شرح المهذب 1/188-189، روضة الطالبين 1/15.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/87، المغني 1/61.


(�) انظر: الإقناع للشربيني 1/91


(�) انظر: الإقناع للشربيني 1/91


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62-63، البحر الرائق 1/93، الهداية شرح البداية 1/19، الاستذكار 1/167، الذخيرة 1/179-180، المغني 1/60-61، الكافي لابن قدامة 1/16، المبدع شرح المقنع 1/252.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/89، الإقناع للشربيني 1/92.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/19.


(�) انظر: الإقناع للشربيني 1/91.





(�) هو شمس الدين محمد بن أحمد، المعروف بالخطيب الشربيني، القاهري، ، وهو فقيه مفسر. من تصانيفه: "مغني المحتج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي"، و"الإقناع". توفي سنة 977هـ. ( انظر: معجم المؤلفين 8/269، كشف الظنون 2/1871، 1875 ).


(�) انظر: الإقناع 1/91.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/14.


(�) المغني 1/26.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 4/42، الذخيرة 1/175، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/67، المغني 1/31.


وعند أبي يوسف من الحنفية: أن المراد بالماء المستعمل: ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة. وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا. وقال محمد: لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة. ( انظر: بداية المبتدي ص5، بدائع الصنائع 1/67، الهداية شرح البداية 1/20 ).


(�) انظر: المغني 1/31، الإنصاف 1/35.


(�) انظر: المغني 1/31، الإنصاف 1/35.


(�) انظر: المغني 1/26.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/46، بدائع الصنائع 1/66، تبيين الحقائق 1/24، الهداية شرح البداية 1/19، البحر الرائق 1/49، 53، 73.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص31، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/66.


(�) انظر: حلية الأولياء 1/81، الوسيط 1/114، المجموع شرح المهذب 1/206-207، روضة الطالبين 1/7.


(�) انظر: البحر الرائق 1/73، 74، 77.


(�) انظر: المغني 1/26، 27.


(�) انظر: الإنصاف 1/36.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/46، بدائع الصنائع 1/66، الهداية شرح البداية 1/20. 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/46، البحر الرائق 1/74.


(�) صحيح البخاري ص58، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها...، رقم (261)، صحيح مسلم 1/256، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...، رقم (321).


(�) صحيح مسلم 1/257، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...، رقم (321).


(�) صحيح البخاري ص57، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، رقم (253)، صحيح مسلم 1/257، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...، رقم (322).


(�) انظر: المغني 1/26، 32.


(�) التَّور: إناء يشرب فيه. ( انظر: القاموس المحيط ص456 ).


(�) انظر: المغني 1/26. 


والأحاديث في هذا المعنى أخرجها البخاري في صحيحه ص46، كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته...، رقم (193)، ص58، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها...، أرقام (261)، (263)، (264)، ومسلم في صحيحه 1/255-257، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...، برقم: (319)، (324).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص550، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة...، برقمي: (2731)، (2732) . 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص46، كتاب الوضوء، باب صب النبي ( وضوءه على المغمى�


    عليه، رقم (194)، ومسلم في صحيحه 3/1234، 1235، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، رقم (1616).


(�) انظر: المغني 1/32.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/67، المجموع شرح المهذب 1/206، 208، المغني 1/33.


(�) أي: تأخَّرتُ عنه واختفيتُ. ( انظر: القاموس المحيط ص699، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/83 - مادة: خنس، 5/21 - مادة: نجش ).


(�) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه ص62، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، رقم (283). واللفظ له، ومسلم في صحيحه 1/282، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (371).


(�) أخرجه أبو داود في سننه 1/55-56، كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (68)، وابن ماجه في سننه 1/132، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وَضوء المرأة، رقم (370)، والترمذي في سننه 1/94، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك [أي: في فضل طهور المرأة]. وقال: ( هذا حديث حسن صحيح ).


وأخرجه ابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/273، 73، كتاب الطهارة، باب المياه، ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة...، رقم (1245)،  وباب الوضوء بفضل وضوء المرأة، ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى ( هذا الفعل المزجور عنه، رقم (1258)، واللفظ له.


وصحح الحديثَ الشيخُ الألباني. ( انظر: إرواء الغليل 1/64، صحيح سنن أبي داود 1/16، رقم: 61، صحيح سنن ابن ماجه 1/65، رقم: 296 ).


(�) المسند ص277، رقم (3120).


(�) الحديث أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه 1/56-57، كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (70)، وعنه ابن حزم في المحلى بالآثار 2/41، والبيهقي في السنن الكبرى 1/238، كتاب الطهارة، جماع أبواب ما يفسد الماء، باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا، ولا يتطهر بالماء المستعمل.


وأخرجه البخاري بلفظ (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه )). صحيح البخاري ص54، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (239). وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه 1/235، 236 كتاب الطهارة ، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282)، وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (283). وليس في الصحيحين التصريح بالجنابة. وفي لفظ لمسلم: (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ))، فليس فيه النهي عن البول فيه. فحديث أبي داود جمع بين النهي عن البول والاغتسال فيه من الجنابة.


ويبدو أنها أحاديث يفسر بعضها بعضا، وقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.


وصحح الشيخ الألباني حديث أبي داود. ( انظر: صحيح سنن أبي داود 1/16، رقم: 63 ). 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/67.


(�) الهداية شرح البداية 1/20.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/46.


(�) انظر: حلية الأولياء 1/82، الوسيط 1/114-116، المجموع شرح المهذب 1/206-207، روضة الطالبين 1/7.


(�) انظر: المغني 1/31، الإنصاف 1/35-36.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/131، التمهيد لابن عبد البر 4/43، المعونة 1/134، 177-178، بداية المجتهد 1/27، الذخيرة 1/174، القوانين الفقهية ص31، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/66.


(�) انظر: الذخيرة 1/174، القوانين الفقهية ص31، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/66.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص5، المبسوط للسرخسي 1/97، بدائع الصنائع 1/7، المعونة 1/135، بداية المجتهد 1/18، القوانين الفقهية ص38، الأم 1/32، المجموع شرح المهذب 1/158-159، الكافي لابن قدامة 1/34، المغني 1/359، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/248.


(�) صحيح البخاري ص48، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، رقم (203)، صحيح مسلم 1/228-229، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (274).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/8، المعونة 1/135، المهذب 1/20، المجموع شرح المهذب 1/561، الكافي لابن قدامة 1/35، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 3/46.


(�) انظر: البحر الرائق 1/176، المعونة 1/137-138، المهذب 1/20، المغني 1/362-363، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/255.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/7-8، تبيين الحقائق 1/48.


(�) وفي القديم: يجوز المسح من غير توقيت. ( انظر: المهذب 1/20، روضة الطالبين 1/131، المجموع شرح المهذب 1/547، مغني المحتاج 1/63-64).


(�) انظر: المغني 1/365-366، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/255، المبدع شرح المقنع 1/141.


(�) صحيح مسلم 1/232، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (276).


(�)  روى أشهب عن الإمام مالك: أن للمسافر ثلاثة أيام، وسكت عن المقيم. واختار ابن عبد السلام من المالكية أن للمقيم يوما وليلة؛ لموافقته الحديث. ( انظر: المعونة 1/136، عقد الجواهر الثمينة 1/83، 87، الذخيرة 1/322-323، شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معا 1/137 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/9.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/555.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/37، المغني 1/371-372، المبدع شرح المقنع 1/142-143، الإنصاف 1/177.


(�) انظر: المهذب 1/20، المجموع شرح المهذب 1/555.


(�) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260.


(�) أي: كما لو أحرم بالصلاة في سفينة، وهو في السفر، فسارت حتى وصلت إلى دار الإقامة وقد صلى ركعة، فإنه يتمّها صلاةَ حضرٍ تغليبا للحضر على السفر. قال النووي: هذا بالإجماع. ( انظر: المجموع شرح المهذب 1/556). 


وكذلك من مسح في الحضر، ثم سافر، أتمّ مسح مقيم. وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة. 


وفي رواية عند الحنابلة أنه يتم مسح مسافر. وهو مذهب الحنفية.


( انظر: بدائع الصنائع 1/8-9، المهذب 1/20، المجموع شرح المهذب 1/554، الكافي لابن قدامة 1/37، المغني 1/371-372، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260،  المبدع شرح المقنع 1/142-143 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/9، المغني 1/372.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/9، المجموع شرح المهذب 1/555، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260، المبدع شرح المقنع 1/143، المحرر في الفقه 1/12، كشاف القناع 1/115.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/260، الفروع مع تصحيح الفروع 1/167-168، المبدع شرح المقنع 1/143، الإنصاف 1/177.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/555، المغني 1/372.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/555، المغني 1/372، المبدع شرح المقنع 1/143، كشاف القناع 1/115.


(�) انظر: المغني 1/372.


(�) انظر: المعونة 1/135، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/136-137.


(�) انظر: المعونة 1/135، مختصر خليل ص18، القوانين الفقهية ص38، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/136-137.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/555.


(�) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي، الشافعي، صاحب المصنفات. ولد سنة بضع وأربعين ومئتين من الهجرة. سمع من الحسن بن محمد الزعفراني تلميذ الشافعي، وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي، الشافعي، صاحب المزني. وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد، وتخرج به الأصحاب، وحدث عنه أبو القاسم الطبراني، وأبو الوليد حسان بن محمد، وغيرهما. وتوفي -رحمه الله- سنة 306.  ( انظر: سير أعلام النبلاء 14/172، 201-204، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/21-39).


(�) المجموع شرح المهذب 1/555.


(�) المغني 1/371-372.


(�) الأشباه والنظائر ص85.


(�) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص58. وانظر: البحر الرائق 1/193، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/163، تحرير ألفاظ التنبيه ص44، المجموع شرح المهذب 2/341، مغني المحتاج 1/94، المطلع على أبواب المقنع ص22.


(�) انظر: لسان العرب 2/166-167، مختار الصحاح ص91، القاموس المحيط ص360-361.


(�) الذَّرور: ما يذرّ في العين، كالذَّريرة، ويجمع على أَذِرَّة. ( انظر: القاموس المحيط ص507).


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/163. وانظر: المغني 1/355.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/163.


(�) انظر مثلاً: بدائع الصنائع 1/13، تبيين الحقائق 1/53، البحر الرائق 1/197، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص88، الكافي لابن عبد البر 1/150، المعونة 1/141، كفاية الأخيار للحصيني ص63، الكافي لابن قدامة 1/41، المغني 1/357، المبدع شرح المقنع 1/141.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/73، بدائع الصنائع 1/13، الهداية شرح البداية 1/30، الكافي لابن عبد البر 1/150، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/163، المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 1/538، 2/343، الكافي لابن قدامة 1/40، المغني 1/355. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/13، الهداية شرح البداية 1/30، المعونة 1/141، الذخيرة 1/317، المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 2/340، المغني 1/356، الكافي لابن قدامة 1/40.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53، المغني 1/335، 336، 355، الإنصاف 1/188.


(�) انظر: البحر الرائق 1/197، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86. 


(�) انظر: التفريع لابن الجلاب 1/215، الذخيرة 1/319-320.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/343، روضة الطالبين 1/104، كفاية الأخيار ص62.


(�) انظر: المغني 1/356، المبدع شرح المقنع 1/151، الإنصاف 1/187، 188.





(�) الأشباه والنظائر ص86. 


(�) الذخيرة 1/319-320.


(�) المجموع شرح المهذب 2/342.


(�) المعني 1/355.


(�) المعني 1/355. وانظر: المبدع شرح المقنع 1/151.


(�) موضع الحاجة هو موضع الكسر، وما جاوره من الصحيح مما لا بد من تغطيته لضرورة ربط الجبيرة، وتماسك بعضها ببعض. (انظر: المعني 1/355، شرح منتهى الإرادات 1/67).


(�) الكافي 1/41.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/106.


(�) انظر: الذخيرة 1/317، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/362.





(�) انظر: المهذب 1/37، الوسيط 1/370، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/343، كفاية الأخيار ص62.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/41، المغني 1/356، المبدع شرح المقنع 1/151، 152، الإنصاف 1/187، 188، 193، دليل الطالب ص12.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53، 54، البحر الرائق 1/197، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص89.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/14، تبيين الحقائق 1/53، الهداية شرح البداية 1/30، البحر الرائق 1/197، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص89.


(�) انظر: المهذب 1/37، الوسيط 1/370، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/343.


(�) انظر: المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 2/343، الكافي لابن قدامة 1/41.


(�) انظر: الذخيرة 1/318.


(�) انظر: الوسيط 1/370-371، الكافي لابن قدامة 1/41.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53، الذخيرة 1/317-318، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/362.


(�) انظر: البحر الرائق 1/197، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص89.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/14، تبيين الحقائق 1/53.


(�) انظر: الذخيرة 1/318.


(�) انظر: المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 2/343.


(�) انظر: الذخيرة 1/318.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/343.


(�) انظر: الذخيرة 1/317.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53، البحر الرائق 1/197.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/89، جامع الأمهات ص74، مختصر خليل ص21، القوانين الفقهية ص38.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 1/131، حاشية الدسوقي 1/164.


(�) انظر: المغني 1/355، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/287، المبدع شرح المقنع 1/151، الإنصاف 1/188، 189.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/286-287. ونقله عنه في الإنصاف 1/188.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/41، المغني 1/356، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/177، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/287، 288، المبدع شرح المقنع 1/141-142، 152، الإنصاف 1/176، 188، 196، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/25، كشاف القناع 1/115، شرح منتهى الإرادات 1/58.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/30، العناية على الهداية ومعه فتح القدير لابن الهمام 1/159، بدائع الصنائع 1/14، تبيين الحقائق 1/52، 54، البحر الرائق 1/196، 198، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص89.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/150، عقد الجواهر الثمينة 1/90، جامع الأمهات 1/74، الذخيرة 1/318، مختصر خليل ص21، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/364، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/166.


(�) انظر: الوسيط 1/370-371، العزيز في شرح الوجيز 1/222، المهذب 1/37، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/344، 345، مغني المحتاج 1/94.


(�) انظر: الوسيط 1/370-371، العزيز في شرح الوجيز 1/222، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/345.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/344، 345.


(�) انظر: الإنصاف 1/176، 188، 196.


(�) هو أبو السعادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهُوتيّ –نسبة إلى بلدة بُهُوت بالجهة الغربية بمصر- شيخ الحنابلة في عصره، وإمامهم، ومفتيهم. ولد عام ألفٍ للهجرة، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي، والشيخ محمد الشامي المرداوي، والشيخ يحيى بن الشرف موسى الحجاوي الدمشقي، وغيرهم. ومن مؤلفاته: "الروض المربع شرح زاد المستقنع للحجاوي"، و"شرح منتهى الإرادات للفتوحي"، و"كشف القناع عن متن الإقناع للحجاوي". توفي -رحمه الله- بمصر سنة 1051هـ. ( انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 4/426، النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ص210-213، معجم المؤلفين 13/22، المذهب الحنبلي 1/288-290 ).


(�) 1/115.


(�) وهو مسألة نزع الجبيرة أو سقوطها بنفسها الآيتة في المطلب الثالث. وانظر: الفروق للكرابيسي 1/38، التفريع لابن الجلاب 1/215، المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 2/346.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/180، شرح منتهى الإرادات 1/64.


(�) المجموع شرح المهذب 2/346.


(�) المدونة 1/25. وانظر: عقد الجواهر الثمينة 1/90.


(�) البحر الرائق 1/198.


(�) شرح منهى الإرادات 1/58.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/222، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/345-346.


(�) انظر: المغني 1/356.


(�) انظر: كشاف القناع 1/115.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/30، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/159، بدائع الصنائع 1/14، الوسيط 1/370-371، العزيز في شرح الوجيز 1/222، المجموع شرح المهذب 2/345، مغني المحتاج 1/94.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/52، 53-54، الهداية شرح البداية 1/30، البحر الرائق 1/198.


(�) انظر: الوسيط 1/370-371، العزيز في شرح الوجيز 1/222.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/14.


(�) انظر: المغني 1/356.


(�) انظر: الفروق للكرابيسي 1/38-39.


(�) انظر: الوسيط 1/370-371، العزيز في شرح الوجيز 1/222، روضة الطالبين 1/105، المجموع شرح المهذب 2/345.


(�) انظر: الإنصاف 1/176، 188، 196.


(�) انظر: الذخيرة 1/318.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/74، البحر الرائق 1/194، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/361، المجموع شرح المهذب 2/342، المغني 1/357، كشاف القناع 1/120، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/178.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/74، عقد الجواهر الثمينة 1/89-90، الذخيرة 1/321، الوسيط 1/372.


(�) الضمير يرجع إلى الجبيرة، ونحوها من الأمور الحائلة، كالعصابة، والقرطاس، والعمامة. ( انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 1/77 ).


(�) هذا من باب التمثيل، فالحكم لا يختلف إن نزعها لغير تداوٍ عمدا، أو نسيانا. ( انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/166، بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي 1/77).


(�) أي: لو كان سقوطها في صلاة بطلت الصلاة، وأعاد الجبيرة في محلها، وأعاد المسح عليها إن لم يطل، ثم ابتدأ صلاته، فإن طال نسيانا بنى بِنِيَّةٍ، وإلا ابتدأ طهارته. ( الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك 1/77 ).


(�) أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 1/77.


(�) مَن اقتصر على انتقاض المسح أوجب غسل المحل الممسوح لإكمال الطهارة، ومن قال بانتقاض الطهارة أوجب استئنافها من جديد.


(�) محل هذا القول فيما إذا لم يقدر على مسح نفس الجرح أو غسله بعد نزع الجبيرة منه أو سقوطها، وأما إن قدر على ذلك وجب عليه. ( انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/90، الذخيرة 1/319 ).


(�) انظر: التفريع لابن الجلاب 1/215، الكافي لابن عبد البر 1/150، عقد الجواهر الثمينة 1/90، جامع الأمهات ص74، القوانين الفقهية ص38، مختصر خليل ص21، التاج والإكليل ومواهب الجليل معا 1/363-364، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معا 1/202-203، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/166.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/346، مغني المحتاج 1/68.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/288، الفروع مع تصحيح الفروع 1/169.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53-54، بدائع الصنائع 1/14، 15، الهداية شرح البداية 1/30، البحر الرائق 1/198.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/173، المبدع شرح المقنع 1/154.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/288، الفروع مع تصحيح الفروع 1/169، 173، المبدع شرح المقنع 1/153، شرح منتهى الإرادات 1/63-64.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/288، شرح منتهى الإرادات 1/63-64.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/64.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/74، الفروق للكرابيسي 1/45، تبيين الحقائق 1/53-54، البحر الرائق 1/198، التفريع لابن الجلاب 1/215، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/77، المهذب 1/37، المجموع شرح المهذب 2/346، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/180، شرح منتهى الإرادات 1/64.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/346، مغني المحتاج 1/68.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/346.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص38، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/203.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/68.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/53-54، بدائع الصنائع 1/14، الهداية شرح البداية 1/30، البحر الرائق 1/198.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/14، المغني 1/367-368.


(�) انظر: المغني 1/368.


(�) انظر: المغني 1/368.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/169، المبدع شرح المقنع 1/153، شرح منتهى الإرادات 1/63-64.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/63.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/63.


(�) ما تقدم: هو خوف حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخير برء. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/76.


(�) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/76.


(�) انظر: القاموس المحيط ص148.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/163.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/89، الذخيرة 1/319، الخرشي وحاشية العدوي معا 1/200-201، الشرح الصغير مع بلغة السالك معا 1/76، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/163.


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) انظر: الذخيرة 1/319.


(�) انظر: الذخيرة 1/319.


(�) المستجمِر: اسم فاعل من استجمَر، يستجمِر، استجمارا. والاستجمار لغة: الاستنجاء بالجِمار، وهي الحَصاة. (انظر: لسان العرب 2/350-351، القاموس المحيط ص368 ).


وشرعاً: هو الاستنجاء بالأحجار، أو ما يقوم مقامها. وسماه بعض أهل العلم استنجاء واستطابة. والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو، وهو ما يخرج من البطن من بول أو غائط. ( انظر: بدائع الصنائع 1/18، التمهيد لابن عبد البر 11/13، 18، عقد الجواهر الثمينة 1/50، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/289، المغني 1/201، 213). 


(�) المغني 1/219. ومثله في: 2/486.


(�) هذا هو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور، وقول للمالكية. ( انظر: بدائع الصنائع 1/74، القوانين الفقهية ص31، المجموع شرح المهذب 1/165، المغني 1/39).


وفي رواية عند الحنابلة: أنه طاهر ما لم يتغير بها. وهو قول للمالكية. والمشهور عند المالكية أنه لا ينجس، وإنما يكره استعماله في رفعِ الحدث وحكمِ الخبث مع وجود غيره. ( انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/8، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/43، المغني 1/39).


وأما إن تغير الماء -قليلا كان أو كثيرا- بسبب النجاسة الواقعة فيه فهو نجس ما دام كذلك بالإجماع. (انظر: الإجماع لابن المنذر ص4، القوانين الفقهية ص31، المجموع شرح المهذب 1/163، مغني المحتاج 1/22، المغني 1/38).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/60، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/317، بداية المجتهد 1/83، عقد الجواهر الثمينة 1/51، مغني المحتاج 1/192، المغني 1/207.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/37، حاشية البجيرمي 1/240، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/105، كشاف القناع 1/70، 192.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/202، الكافي لابن قدامة 1/90-91، شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/165، مجموع الفتاوى له 21/605-606، 607.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/60، بدائع الصنائع 1/18، 74، تبيين الحقائق 1/77، البحر الرائق 1/104، 238-239، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/202، 314.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/203، 2/146، المنهاج ومغني المحتاج معاً 1/192، حاشية البجيرمي 1/105، 240، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/105.


(�) انظر: المغني 1/218-219، 2/486، الإنصاف 1/109، 329، كشاف القناع 1/70، 192.


(�) انظر: المعونة 1/171، عقد الجواهر الثمينة 1/51.





(�) انظر: تبيين الحقائق 1/77، البحر الرائق 1/104، 254، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/202.


(�) يبين ذلك أنه سئل الإمام أحمد عن الرجل يبول فيستبرىء، ويستجمر، يعرق في سراويله. قال: ( إذا استجمر ثلاثا، فلا بأس ). وسأله رجل فقال: إذا استنجيتُ من الغائط يصيب ذلك الماءُ موضعا مني آخرَ؟ فقال أحمد: ( قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنجِ أنت بثلاثة أحجار، ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء ).  انظر: المغني 1/218-219، 2/486.


(�) انظر: المغني 1/218-219، 2/486، الكافي لابن قدامة 1/90-91، الفروع مع تصحيح الفروع 1/122، الإنصاف 1/109.


(�) وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية في قولٍ. ( انظر: تبيين الحقائق 1/78، البحر الرائق 1/254، المعونة 1/171-172، عقد الجواهر الثمينة 1/51، الكافي لابن قدامة 1/52، الفروع مع تصحيح الفروع 1/119).


وفي قول للشافعية –وهو الأظهر عندهم- : إذا انتشر الخارج فوق العادة، ولم يجاوز في الغائط صفحته، ولا في البول حشفته يطهِّره الحجر وما في معناه. ( انظر: المنهاج ومغني المحتاج معاً 1/45).


(�) قيل: الإنقاء: هو إزالة عين النجاسة وبِلَّتِها حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وقيل: هو إزالة عين النجاسة وبِلَّتِها، بحيث يخرج الحجر نقياًّ، وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. والأول أبلغ؛ لأنه لو بقي ما يزول بالخرق أو الخزف لا بالحجر أزيل على ظاهره، لا على الثاني. ( انظر: المغني 1/209، الكافي لابن قدامة 1/52، الفروع مع تصحيح الفروع 1/120، الإنصاف 1/110، كشاف القناع 1/69).


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 1/147، المنهاج مع مغني المحتاج 1/45.


(�) انظر: المغني 1/218-219، 2/486، كشاف القناع 1/192.


(�) انظر: المعونة 1/172، عقد الجواهر الثمينة 1/50.


وذلك بناءً على قولٍ عند المالكية: إن إزالة النجاسة واجبة وجوب الفرائض، أو واجبة عند الذكر والقدرة، وهو المشهور. ( انظر: المنتقى للباجي 1/41، عقد الجواهر الثمينة 1/19، 50، مختصر خليل ص11، القوانين الفقهية ص34 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/77.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/147، روضة الطالبين 1/69.


(�) المغني 1/209، 216، الكافي لابن قدامة 1/52-53.


ويعني ذلك أن الشافعية، والحنابلة يشترطون في الاستجمار: الإنقاء واستيفاء ثلاثة أحجار -أو ثلاث مسحات إذا كان الحجر كبيرا- فأيّهما وجد دون صاحبه لم يكف.


(�) انظر: المغني 1/219، 2/486، الإنصاف 1/329.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/78، البحر الرائق 1/254.


(�) أخرجه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" 3/1179، وأعلَّه بسلمة بن رجاء، فقال: لا أعلم رواه عن الحسن بن فرات غير سلمة بن رجاء، ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرتُ من الحديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، ويحدِّث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها.


وأخرجه الدارقطني في سننه 1/88، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، رقم (152). وفيه سلمة ابن رجاء. وقال: إسناده صحيح. واحتج ابن حجر بتصحيحه في فتح الباري 1/256، وقال في تقريب التهذيب 1/316: ( سلمة بن رجاء التميمي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق يُغرِب، من الثامنة ).


(�) انظر: المغني 1/219، 2/486، الكافي لابن قدامة 1/91.


(�) صحيح مسلم 1/332، كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن، رقم (450).


(�) المغني 2/486.


(�) المغني 1/219. ومثله في: 2/486.


(�) انظر ص263.


(�) انظر: المغني 1/218-219، 2/486، الإنصاف 1/329.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/52، جامع الأمهات ص37، الذخيرة 1/211-212، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/149.


(�) انظر: المغني 1/218، الإنصاف 1/329.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/77، البحر الرائق 1/254.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/52، جامع الأمهات ص37، الذخيرة 1/211-212، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/149.


(�) انظر: الإنصاف 1/329.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/146، 3/154، مغني المحتاج 1/92، حاشية الشرواني 1/181.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/154، فتح الوهاب 1/89، حاشية البجيرمي 1/240، الإقناع للشربيني 1/122، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/105.


(�) راجع دليل القول الأول من المطلب الأول، ص266-267.


(�) انظر: الذخيرة 1/212.


(�) راجع دليل القول الثاني من المطلب الأول، ص267-268.


(�) انظر: المغني 1/219.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/52، الذخيرة 1/211-212.


(�) انظر: الذخيرة 1/211-212.


(�) وهو مسألة قعود المستجمِر في ماء يسير، وقد تقدمت في المطلب الأول من هذا المبحث. انظر ص263.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/105، الإقناع للشربيني 1/122.


(�) المنثور في القواعد 2/321. وذكره أيضا السيوطي في: الأشباه والنظائر ص84.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/285، فتح الوهاب 1/89، مغني المحتاج 1/192، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/129، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/105.


(�) انظر: الوسيط 2/159، المجموع شرح المهذب 2/203، 3/154، المنهاج مع مغني المحتاج 1/192، فتح الوهاب 1/89، حاشية البجيرمي 1/105.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/388، الإنصاف 1/488.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/388، الفروع مع تصحيح الفروع 1/369، الإنصاف 1/488، شرح منتهى الإرادات 1/153، كشاف القناع 1/290.


(�) انظر: الوسيط 2/159، المجموع شرح المهذب 2/203، 3/154، مغني المحتاج 1/192، السراج الوهاج ص54.





(�) وأما حمل النجاسة الغير المعفوّ عنها وهي في معدنها فلا تبطل الصلاة به، كحمل حيوان طاهر، مثل الصبي، وبيضة فيها فرخ ميت على قولٍ، فهي كالنجاسة في جوف المصلي. ( انظر: المبدع شرح المقنع 1/388، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/368، الإنصاف 1/488 ).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/388، الفروع مع تصحيح الفروع 1/368.


(�) انظر: الوسيط 2/159، المجموع شرح المهذب 2/203، 3/154، فتح الوهاب 1/89.


(�) صحيح البخاري ص108، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم (516)، واللفظ له، وصحيح مسلم 1/385، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (385)، كلاهما من أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.


(�) هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمّها زينب بنت رسول الله (، وكان النبي ( يحبّها. كانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع، فولدت له أمامة وعلياًّ. وتزوجها عليّ بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، زوجها منه الزبير بن العوام، وكانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله عنهم جميعا. (انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1788-1790، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/217-218، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2423-2434 ).


(�) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي. وأمّه: هالة بنت خويلد. وكان يلقب بجرو البطحاء، وبالأمين. واختلف في اسمه، فقيل: لقيط، وقيل: هشيم. وقيل غير ذلك، وهو مشهور بكنيته. وكان قبل البعثة مواخيا لرسول الله ( مصافياً، وكان يكثر غشاءه في منـزله، وزوجه ابنته زينب أكبر بناته، وهي من خالته خديجة. ثم لم يتفق أنه أسلم إلا بعد الهجرة، ثم هاجر إلى المدينة. وقيل: ردّ إليه النبي ( زوجته زينب بالنكاح الأول. وتوفي –رضي الله عنه، وعن الصحابة أجمعين- في خلافة أبي بكر، سنة 12هـ. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1701-1704، أسد الغابة في معرفة الصحابة في معرفة الصحابة 3/560، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2287-2289 ).


قوله: ( لأبي العاص بن ربيعة ) كذا جاء في صحيح البخاري عن الإمام مالك، وفي صحيح مسلم: ( لأبي العاص بن الربيع )، علق عليه النووي قائلاً: 


( قوله: "بن الربيع" هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة، وكتب الأنساب، وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك -رحمه الله تعالى- فقالوا: "بن ربيعة"، وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى.


قال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو "بن الربيع بن ربيعة"، فنسبه مالك إلى جدّه.


قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم: "أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف" ). شرح النووي على صحيح مسلم 5/33. ومثله لابن حجر في فتح الباري 1/591. 


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/154، فتح الباري 1/592.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/31، فتح الباري 1/592.


(�) انظر: كشاف القناع 1/290.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/192.


(�) التمييز لغة: مصدر مَيَّزَ الشيءَ، إذا فصل بعضه من بعض. ويقال: ماز الشيءَ، يميزه، إذا عزله وفرزه. ( انظر: لسان العرب 13/231، مختار الصحاح ص641 ).


واختلف الفقهاء في ضبط التمييز اختلافا كبيرا:


- فقيل: هو محدد بالسنّ. ثم اختلفوا في تحديدها:


- فقيل: يحصل التمييز بعد استكمال سبع سنين.


- وقيل: باستكمال ست سنين.


- وقيل: باستكمال عشر سنين.


- وقيل: لا يتحدد بسنّ، بل يختلف باختلاف الأفهام. ثم تنوعت تعبيراتهم في ذلك:


- فقيل: إذا صار الطفل يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، فهو مميز.


- وقيل: إذا عرف الصبي ما يضره وما ينفعه.


- وقيل: المميز: هو الذي يفهم البيع والشراء، و يميز الغبن الفاحش الظاهر.


- وقيل: هو مَن إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن الجواب عنه.


- وقيل: هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب. وهذا هو الأقرب إلى الاشتقاق، ولعله مراد من حدّه بسنّ، بحيث يعتقد أنه يفهم الخطاب إذا بلغ السن المحدد.


( انظر: مجلة الأحكام العدلية مع شرحها: درر الحكام 9/583-584، المادة: 943، الفواكه الدواني 2/110، حاشية العدوي على كفاية الطالب شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/126، مغني المحتاج 1/131، الإقناع للشربيني 1/114، المبدع شرح المقنع 1/327، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص16، الإنصاف 1/395-396 ).





(�) هذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح. ( انظر: بدائع الصنائع 1/156، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص50، المقدمات الممهدات 1/13، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/413-414، المجموع شرح المهذب 1/391، الأشباه والنظائر للسيوطي ص36، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/188، 194، الإنصاف 1/395).


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص36. ومثله في: مغني المحتاج 1/461.


الصبي غير المميز يحرم عنه وليه، والمميز يحرم بنفسه بإذن وليه. وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/527، عقد الجواهر الثمينة 1/418، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/475، الوسيط 2/674، المنهاج ومغني المحتاج معا 1/461، المبدع شرح المقنع 3/87،  الإنصاف 3/390، كشاف القناع 2/380 ).


(�) أما الصبي المميز فنيّته صحيحة، وعبادته صحيحة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية على الراجح، والشافعية على الصحيح المشهور، والحنابلة. ( انظر: بدائع الصنائع 2/83، البحر الرائق 2/277، المقدمات الممهدات 1/13،  مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/413، المجموع شرح المهذب 1/391، 394، 2/150، المبدع شرح المقنع 1/303، الإنصاف 1/396، 2/470).


(�) يصح حج الصبي نفلاً، لا فرضاً. قال ابن المنذر: ( أجمعوا على أن المجنون إذا حُجَّ به ثم صح، أو حُجَّ بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام ).  الإجماع ص24.


وانظر: بدائع الصنائع 2/120، 160، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/475-476، مغني المحتاج 1/461، إعانة الطالبين مع فتح المعين 2/287، المغني 5/44-45، المحرر في الفقه 1/234، كشاف القناع 2/382.


(�) إشارة إلى حديث ابن عباس –رضي الله عنه- قال: (( رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ))، أخرجه مسلم في صحيحه 2/974، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به، رقم (1336).


(�) حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78.


(�) حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78.


(�) حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78.


(�) حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص100، 112، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/413-414، 2/475، 478.


(�) انظر: المغني 1/50، المحرر في الفقه 1/234، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/80، 2/119، المبدع شرح المقنع 1/303، الإنصاف 1/396، دليل الطالب ص28، 85.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/156، 2/83، 160، 121، البحر الرائق 2/277، 322، 340، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/208، 257، 466، 480، 527.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص36.


(�) المجموع شرح المهذب 1/392.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/156، 186، البحر الرائق 2/129، 316، 4/165، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/86، 573، 576، 3/535، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/434، 469، حاشية العدوى على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/384، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/326، 515، المجموع شرح المهذب 1/391، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/188، المبدع شرح المقنع 1/301، شرح منتهى الإرادات 1/47.


(�) وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الثلاثة: المالكية، والشافعية والحنابلة. ( انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/208، روضة الطالبين 7/136، كشاف القناع 1/85، شرح منتهى الإرادات 1/48 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/393، فتح الوهاب 2/77، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص58، 63، حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، الإنصاف 1/350، شرح منتهى الإرادات 1/48، كشاف القناع 1/85، مطالب أولي النهى 1/106.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، المبدع شرح المقنع 1/264، الإنصاف 1/350، شرح منتهى الإرادات 1/48، كشاف القناع 1/85، مطالب أولي النهى 1/106.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/393.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/172.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معاً 1/208.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/23.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/23، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/78. وقد تقدمت الإشارة إليه في ص278-281.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/47-48، كشاف القناع 1/85.


(�) انظر : شرح منتهى الإرادات 1/47-48 ، كشاف القناع 1/85 ، مطالب أولي النهى 1/106.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/393، الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، الإنصاف 1/350.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، المجموع شرح المهذب 1/393، الفروع مع تصحيح الفروع 1/262.


(�) انظر: الذخيرة 1/378.


(�) لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( ( [سورة البقرة، الآية: 222]، ولقوله (: (( إذا أقبلتِ الحيضةُ فدعِي الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلِي عنك الدمَ وصلِّي ))، متفق عليه. صحيح البخاري ص71، كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضةُ الطهرَ، رقم (331)، صحيح مسلم 1/262، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، رقم (333).


(�) انظر: الذخيرة 1/378، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، الفواكه الدواني 2/374، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/384، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معاً1/208.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/186، 2/83، 108، 121، 160، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص50.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/28، فتح القدير لابن الهمام 1/66، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/168.


(�) 1/156.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص49.


(�) سورة البقرة، الآية: 222.


(�) بل إذا طهرت عن حيض أو نفاس ألزمها زوجها الاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه، واستباحها، وإن لم تنو للضرورة؛ فإن حل الوطء متوقف على الاغتسال. وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح. ( انظر: المدونة 1/37، الذخيرة 1/378، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، روضة الطالبين 7/136، المجموع شرح المهذب 1/392، المنهاج ومغني المحتاج معاً 3/188، الكافي لابن قدامة 3/121، المبدع شرح المقنع 7/196، الإنصاف 8/347، كشاف القناع 5/190).


(�) يعني: بلا خلاف عند الشافعية. ( انظر: المجموع شرح المهذب 1/392 ).


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص35. وانظر أيضا: روضة الطالبين 7/136، المجموع شرح المهذب 1/378، 392. 


(�) وهذا بالإجماع. ( انظر: بدائع الصنائع 2/160، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص49، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/200، المقدمات الممهدات 1/52، 61، مواهب الجليل مع التاج والإكليل1/470، روضة الطالبين 7/136، المجموع شرح المهذب 1/391، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/188، الفروع مع تصحيح الفروع 1/262 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/378، 392، 2/172، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص58.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، المبدع شرح المقنع 1/264، الإنصاف 1/350، 8/350، كشاف القناع 5/190.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/392، 2/172.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، الإنصاف 1/350، 8/350. 


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، الفواكه الدواني 2/374، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معاً 1/208.


(�) وقد أباح الله تعالى نكاح الحرائر من نساء أهل الكتاب بقوله: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ( سورة�


 المائدة، الآية: 5.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/378، الفروع مع تصحيح الفروع 1/262، كشاف القناع 5/190.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/48.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/392.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/172.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/392.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/392.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/47-48، كشاف القناع 1/85، مطالب أولي النهى 1/106.


(�) تقدم في ص284-285.


(�) انظر: الذخيرة 1/378، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373، الفواكه الدواني 2/374، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/384. الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معاً 1/208.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/65، 3/437، البحر الرائق 1/68، 3/111، الأشباه والنظائر ص49-50، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/294.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/392.


(�) متفق عليه. صحيح البخاري ص1، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (...، رقم (1)، صحيح مسلم 3/1515-1516، كتاب الإمارة، باب قوله (: إنما الأعمال بالنية...، رقم (1907).


(�) وسماه المالكية بـ"حدث مستنكِح"، بكسر الكاف، أي: ملازم كثيرا. ( انظر: مختصر خليل ص11، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/142-144، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ص71).


(�) ومعنى ذلك: أن من به حدث دائم يصير صاحبَ عذرٍ إذا لم يجد في وقت الصلاة زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث الذي ابتلي به. وأما إن كانت له عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين.


( انظر: الهداية شرح بداية المبتدي و"فتح القدير لابن همام" و"العناية على الهداية" معا 1/184-186، البحر الرائق 1/228، الاستذكار 1/234، الذخيرة 1/214، شرح زروق على متن الرسالة و"شرح ابن ناجي" معا 1/76، المهذب 1/46، المحرر في الفقه 1/27، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494، الفروع مع تصحيح الفروع 1/280، شرح منتهى الإرادات 1/115).


(�) قال في القاموس المحيط ص826: المستحاضة في اللغة: ( من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عِرْق العاذل ). و"العاذل": ( عِرْقٌ يخرج منه دم الاستحاضة ). القاموس المحيط ص1332.


وللفقهاء مثل هذا التعريف أيضاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( المستحاضة: هي التي يخرج منها دم الحيض، وليس بحيض، بل هو دم عرق، وفساد، لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك ). شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/488.


ومثله في: فتح القدير لابن الهمام 1/160، البحر الرائق 1/226، القوانين الفقهية ص40، مغني المحتاج 1/108، شرح منتهى الإرادات 1/110.


(�) يقال: رجل سلِس البول، أي: لا يستمسكه، مأخوذاً من السَّلَس، وهو السهولة، واللين، والانقياد. ( انظر: القاموس المحيط ص709، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/179، البحر الرائق 1/226).


(�) انظر: بداية المبتدي ص9، بدائع الصنائع 144، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/176، البحر الرائق 1/226، المدونة 1/10-11، 56، عقد الجواهر الثمينة 1/99، الذخيرة 1/214، 389، مختصر خليل ص11، المهذب 1/45-46، المجموع شرح المهذب 1/382-384، 581، 2/84، 495-496، مغني المحتاج 1/111، المغني 1/421، وما بعدها، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494، المبدع شرح المقنع 2/292، الإنصاف 1/143، 381.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) سورة الحج، الآية: 78.


(�) انظر: المغني 1/424-425.


(�) صحيح البخاري ص67، كتاب الحيض، باب اعتكاف المستحاضة، رقم (310).


(�) انظر: : الاستذكار 1/234، المجموع شرح المهذب 1/382، 2/84.


(�) انظر: المغني 1/422.


(�) انظر: المغني 1/423، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493-494.


(�) راجع ما تقدم في ص173-174.


(�) انظر: الدر المختار 1/307، البحر الرائق 1/227، المهذب 1/45-46، المجموع شرح المهذب 2/492، الكافي لابن عبد البر 1/158، المغني 1/421-422، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/490-491. 


(�) وذكره أيضا غيره. ( انظر: المصادر السابقة ).


(�) أي: تغسله وجوبا. وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. وفي إعادة غسله وتعصيبه لكل صلاة خلاف، فذهب الجمهور –الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في المذهب- إلى وجوب الإعادة لكل صلاة. ( انظر: البحر الرائق 1/226-227، المجموع شرح المهذب 2/492، المنهاج ومغني المحتاج معا 1/112، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، المبدع شرح المقنع 1/290، الإنصاف للمرداوي 1/377).


وذهب سحنون من المالكية إلى أنه لا يجب عليه غسل المحل، ولا استبدال الخرقة أو غسلها عند الصلاة، ولا يستحب له كذلك. وهو المذهب. وذهب بعضهم إلى استحباب الأمرين. وذكر ابن شاس:  أن الأحداث التي تستنكح يعفى عن قليلها وكثيرها، ولا تجب إزالتها إلا أن تتفاحش جدا، فيؤمر بها. ( انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/19، الذخيرة 1/215، شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/76، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/143 ).


(�) يقال: احتشت المستحاضةُ، إذا حشتْ نفسها بالمَفَارم. وهي خِرقة تحملها في فرجها. وقال ابن الأثير: احتشت المرأةُ، أي: استدخلت شيئا يمنع الدمَ من القطر. وسمي الحشو للقطن، لأنه يحشى به الفرش وغيرها. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/392، القاموس المحيط ص1644، مادة: "حشو"، ص1478، مادة: "فرم" ).


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/27، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279.


(�) هي الصحابية الجليلة حَمْنَة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب. وكانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له محمدا وعمران. وأمّها وأمّ أختِها زينبَ أميمةُ بنتُ عبد المطلب. كانت حمنة بنت جحش من المبايعات، وشهدت أحدا، فكانت تسقى العطشى، وتحمل الجرحى، وتداويهم. وكانت ممن خاض في الإفك على عائشة. وكانت تستحاض. روى عنها ابنها عمران بن طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنهم جميعا.  ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1813، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/253-254، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2472 ).


(�) الكُرْسُف: القطن. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/163، القاموس المحيط ص1096).


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند ص2051، رقم (28022)، وأبو داود في سننه 1/199، كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (287)، والترمذي في سننه 1/221-222، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، رقم (128)، وابن ماجه في سننه 1/203-204، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمرّ بها الدم، رقم (622)، والحاكم في المستدرك 1/172-173، كتاب الطهارة، باب أحكام الاستحاضة. 


والحديث صححه الترمذي، ونَقَلَ عن الإمام أحمدِ تصحيحَه، وعن البخاري تحسينَه. ووافق على تصحيحه النووي وغيره. ( انظر: سنن الترمذي 1/225، 226، المجموع شرح المهذب 2/491، المحرر في الحديث 1/148).


(�) استثفرت المرأة، أي:  أدخلت إزارها بين فخذيها مَلْوِياًّ. ( انظر: القاموس المحيط ص458).


وصورته كما قال النووي: ( أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك، على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين، فتدخلها بين فخذيها وأليتها، وتشد الطرفين في الخرقة التي في وسطها، أحدُهما قدامَها عند سرتها، والآخر خلفَها، وتحكم ذلك الشد، وتلصق هذه الخرفة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا. وهذا الفعل يسمى تلجما، واستثفارا؛ لمشابهته لجام الدابة وثَفَرها -بفتح الثاء المثلثة والفاء- وسماه الشافعي -رحمه الله- التعصيب ) المجموع شرح المهذب 2/492.


ومثلها في: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/214.


(�) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية -المعروف بزاد الراكب- بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المعروفة بأم سلمة. كانت قبله -عليه السلام- عند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له عمر، وسلمة، ودرة، وزينب. قيل: إنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة. ويبلغ مسندها 387 حديثاً. وكانت تعدّ من أهل الفقه من الصحابيات، رضي الله عنها، وعنهن جميعا. قال الذهبي: الظاهر أن وفاتها كانت سنة 61هـ.


( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1920-1921، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/413-414، الإصابة في تمييز الصحابة 5/2654-2655، سير أعلام النبلاء 2/201-210 ).


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/123 مع شرح الزرقاني، باب المستحاضة، رقم (133)، والإمام أحمد في المسند ص1977، رقم (27128)، وأبو داود في سننه 1/187-189، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، رقم (274)، والنسائي في سننه 1/119-120، 182، كتاب الطهارة، ذكر الاغتسال من الحيض، وكتاب الحيض والاستحاضة، المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر.


والحديث صححه النووي في المجموع شرح المهذب (2/406) على شرط الشيخين، وابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (1/240). 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/332-333، كتاب الحيض، باب المعتادة لا تميز بين الدمين. ثم قال: ( هذا حديث مشهور أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة ).


وتعقبه ابن الملقن، فقال: ( في تاريخ البخاري إطلاق سماعه منها، فيمكن أن يكون سمعه مرة�


منها، ومرة من رجل عنها، فرواه تارة كذا، وتارة كذا ). تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 1/240. وانظر: التلخيص الحبير 1/169-170.


(�) جاءت هذه اللفظة في رواية الإمام أحمد والترمذي، وقد تقدم بيان مظانها. وجاءت أيضاً في رواية ابن ماجه في سننه 1/205، كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها، رقم (627).


قال ابن الأثير: ( تلجَّمِي، أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابةً تمنع الدمَ، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة ). النهاية في غريب الحديث والأثر 4/235. وانظر: القاموس المحيط ص1493.


وقال النووي: قوله: (( تلجمي ))، جاء في رواية أبي داود بدله (( فاتخذي ثوبا ))، وهو بمعنى: تلجمي. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/491 ).


(�) ومثله للشافعية. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/492 ).


(�) المغني 1/421-422.


(�) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/490-491.


(�) ومثله لشيخ الإسلام في شرح العمدة في الفقه 1/494، وابن المفلح في المبدع شرح المقنع 1/292.


(�) فار يفور فَوراً، وفُؤُوراً، وفَوَراناً، أي: جاش وهاج. ( انظر: القاموس المحيط ص589 ).


(�) قال في القاموس المحيط ص446: الباسور: علةٌ، جمعها: البواسير.


وفي كشاف القناع 5/110، ومطالب أولي النهى 5/148: أن الباسور داء بالمقعدة ناتئٌ�


كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت، ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكل من ذلك إما سائل أو غير سائل.


وقال في حاشية الدسوقي 1/71: المراد به: ( الباسور: النابت في داخل مخرج الغائط بحيث يخرج منه وعليه بلولة ونجاسة ).


(�) جاء في القاموس المحيط ص620: الناسور بالسين: العِرْق الغَبِر الذي لا ينقطع، وعلةٌ في المأقي، وعلةٌ في حوالي المَقْعَدة، وعلةٌ في اللثة. 


وجاء في كشاف القناع 5/110، ومطالب أولي النهى 5/148: أن الناصور –بالصاد- قروحٌ غائرة تحدث في المقعدة، يسيل منها صديد. وينقسم إلى نافذة وغير نافذة. وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنجو بلا إرادة. وإذا أدخل في الناصور مِيلا، وأدخل الأصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ.


(�) المغني 1/422.


(�) انظر: المغني 1/422-423، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، المبدع شرح المقنع 1/291، الإنصاف 1/378، مطالب أولي النهى 1/264، شرح منهى الإرادات 1/114-115.


وجاء في نسخة المغني 1/422 بتحقيق الدكتور عبد الله التركي ومن معه: ( إلا أن يخرج منه شيء )، فسقطت منها ( لا )، وقد جاءت العبارة صحيحة في الفروع وغيره.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/378.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492.


(�) انظر: المهذب 1/46، العزيز في شرح الوجيز 1/299، المجموع شرح المهذب 2/496.


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/27، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، المبدع شرح المقنع 1/291، الإنصاف 1/378.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/496-497.


(�) انظر: بداية المبتدي وفتح القدير لابن الهمام معا 1/179، بدائع الصنائع 1/28-29، البحر الرائق 1/227-228.


(�) هو أبوالحسين محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، الإمام، العلامة، الفقيه، القاضي. ولد في سنة 380هـ. وسمع علي بن عمر الحربي، وإسماعيل بن سويد، وغيرهما. وحدث عنه ابنه القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن خلف، وأبو الوفاء بن عقيل، وآخرون. ومن مصنفاته: التعليقة الكبرى، والعدة في أصول الفقه، وفضائل الإمام أحمد. توفي –رحمه الله- سنة 458هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 18/89-91، المذهب الحنبلي 1/238-242 ).


(�) انظر: الإنصاف 1/378.


(�) انظر: الرسالة وشرح زروق مع شرح ابن ناجي 1/76، الكافي لابن عبد البر 1/159، المقدمات الممهدات 1/124، عقد الجواهر الثمينة 1/99، الذخيرة 1/389، القوانين الفقهية ص40.


وانظر أيضا: فتح الباري 1/410، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/122.


وهذه طريقة البغداديين منهم. وأما المغاربة وخاصة المتأخرين منهم فقد فصلوا في ذلك، فقالوا:


إن المستحاضة في إيجاب الوضوء عليها وعدمه على أربعة أقسام:


أحدها: أن يستنكحها الحدث، ويكثر تكراره، فيسقط إيجاب الوضوء، ولكن يستحب لها.


والثاني: أن يكون زمان وجوده أقل من عدمه، فوجب عليها الوضوء، عملاً بالأصل السالم عن الضرورة. وقال العراقيون: لا يجب؛ لأن الخارج غير معتاد، وإنما خاطب الله –تعالى- عباده بالمعتاد.


والثالث: أن تستوي الحالان، ففيه قولان بالوجوب والاستحباب. وشهَّر ابن رشد الجدّ الاستحباب.


والرابع: أن يستغرق جميع الزمان، فلا يشرع لها الوضوء؛ لتعذر طهارتها.


( انظر: شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معا 1/76، المنتقى للباجي 1/127، الذخيرة 1/214-215، مختصر خليل والشرح الكبير 1/117 مع حاشية الدسوقي ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/84.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/21، تبيين الحقائق 1/65، بدائع الصنائع 1/28-29، البحر الرائق 1/228.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493. وانظر أيضا: الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/378.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/21.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/21، تبيين الحقائق 1/65، بدائع الصنائع 1/28-29، البحر الرائق 1/228.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/206.


(�) هي الصحابية الجليلة فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية، الأسدية. تزوجها عبد الله بن جحش بن رئاب، فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش. روى عنها عروة بن الزبير، وسمع منها حديثها في الاستحاضة. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/245، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1892 ).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1913، رقم (26200)، وأبو داود في سننه 1/209، كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل من طُهْرٍ إلى طُهْرٍ، رقم (298)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والترمذي في سننه 1/217-218، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، رقم (125)، وقال: ( حديث حسن صحيح )، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/320، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة، رقم (1351)، والدارقطني في سننه 1/391، كتاب الحيض، أرقام (818) وقال: ( تفرد به عمار بن مطر -وهو ضعيف- عن أبي يوسف، والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوفا: "المستحاضة تدع الصلاة ...").


(�) أخرجه الترمذي في سننه 1/218، ( الحديث السابق )، والدارقطني في سننه 1/382، كتاب الحيض، رقم (788).


وأخرجه البخاري مُعَلَّقاً في صحيحه ص52، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، تحت الحديث رقم (228)، والبيهقي مُعَلَّقاً أيضا في السنن الكبرى 1/344، كتاب الحيض ، باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم... .


قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب 2/491-492: ( وأما حديث بنت أبي حبيش فرواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وليس في روايتهم "حتى يجىء ذلك الوقت"، ولا في رواية أبي داود "إن قطر الدم على الحصير"، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ضعفه أبو داود في سننه وبيَّن ضعفَه، وبيَّن البيهقي ضعفَه، ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وهؤلاء حفاظ المسلمين، ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى كلها ضعيفة ).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1810، 1951، رقم (24646)، (26785)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأبو داود في سننه 1/209، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (297)، من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، بلفظ: (( والوضوء عند كل صلاة ))، وضعفه.


وأخرجه الترمذي في سننه 1/220 عن عدي أيضا، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، رقم (126)، ثم أشار إلى ضعفه، فقال:  ( هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان ). 


قال: ( وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: "عدي بن ثابت عن أبيه عن جده"، جدُّ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به ). ويعني بمحمد: محمد بن إسماعيل البخاري. فيكون في سنده مجهول.


وأخرجه الدارقطني في سننه 1/392، 396، كتاب الحيض، رقم (819)، (824)، وبينه ضعفه، والاضطراب فيه بين الرفع والوقف، ونقل كلام أبي داود في تضعيفه.


وأخرجه ابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/320-321، كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة، رقم (1352).


(�) انظر: كشاف القناع 1/215.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/84، المهذب 1/46، المجموع شرح المهذب 2/496.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493، شرح منتهى الإرادات 1/115.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493.


(�) صحيح البخاري ص49-50، كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، رقم (214).


(�) تقدم تخريجه في ص306.


(�) سورة الإسراء، الآية: 78.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/64.


(�) لم أقف على هذه الرواية في الكتب المعتمدة في التخريج، ولكن ذكرها عبد الحي الكنويّ في شرح الجامع الصغير لمحمد الشيباني، المسمى بـ( النافع الكبير ) ص54، كتاب الصلاة، باب المستحاضة. قال: ( لنا ما رواه أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبيّ -عليه السلام- قال لفاطمة بنت أبي حبيش "توضئي لوقت كل صلاة" ). 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق 1/226: ( رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة، وحديث: "توضأ لكل صلاة" محمول عليه؛ لأن اللام للوقت ). 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28، 29.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: الجامع الصغير لمحمد للشيباني ص74.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/299، المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/300، المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/496.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) هذا من تعليلات الحنفية، وقد تقدمت قريبا.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29.


(�) المنافي هو الحدث؛ فإن جريانه منافٍ للطهارة.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29.


(�) هذا مبني على أصحّ الوجهين عند الشافعية: أن المتيمم يجوز له التنفل به بعد الوقت. والمذهب عندهم أن لا يصلِّي بتيممٍ واحدٍ غيرَ فرضٍ واحد. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/496، 497، المنهاج ومغني المحتاج معا 1/103، 105).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/496-497.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/106.


(�) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/106. وقد تقدم تخريج الحديث ص306.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/497.


(�) انظر: الذخيرة 1/389.


(�) تقدم في ص306.


(�) تقدم في ص306.


(�) انظر: الذخيرة 1/389.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/76.


(�) انظر: المهذب 1/46، المجموع شرح المهذب 2/496.


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/27، المغني 1/423، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، المبدع شرح المقنع 1/291، الإنصاف 1/378، مطالب أولي النهى 1/264، شرح منهى الإرادات 1/114-115.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/84.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/21، تبيين الحقائق 1/65، بداية المبتدي وفتح القدير لابن الهمام معا 1/179، بدائع الصنائع 1/28-29، البحر الرائق 1/227-228.


(�) انظر: المغني 1/423.


(�) انظر: المغني 1/423.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/206.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/21.


(�) تقدم في ص304.


(�) انظر: بداية المبتدي ص9، بدائع الصنائع 1/27-28، 29، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/176، البحر الرائق 1/226-227.


(�) انظر: المهذب 1/45-46، المجموع شرح المهذب 1/382-384، 581، 2/84، 495-496، مغني المحتاج 1/111.


(�) انظر: المغني 1/423، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494، المبدع شرح المقنع 2/292، الإنصاف 1/143، 381.


(�) انظر: المدونة 1/10-11، 56، الاستذكار 1/234، عقد الجواهر الثمينة 1/99، الذخيرة 1/214، 389، مختصر خليل ص11.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494.


(�) أي: غير الحدث الذي ابتلي به.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/17، بدائع الصنائع 1/28، الدر المختار 1/307، البحر الرائق 1/226-227، 228، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص99.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/159، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك1/122.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/300، المجموع شرح المهذب 1/580-581.


(�) انظر: المغني 1/424، 426، شرح منتهى الإرادات 1/48-49.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/48-49.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/17، بدائع الصنائع 1/28، البحر الرائق 1/226-227، المغني 1/424-426.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/17-18، بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/21، بدائع الصنائع 1/28.


(�) وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها، وملحق بها. 


(�) انظر: بداية المبتدي ص9، المبسوط للسرخسي 1/83-84، بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/27، المغني 1/424، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، المبدع شرح المقنع 1/291، الإنصاف 1/378-379، 2/336، مطالب أولي النهى 1/265.


(�) انظر: بداية المبتدي ص9، البحر الرائق 1/227، المغني 1/424، المبدع شرح المقنع 1/291، الإنصاف 1/378-379، 2/336.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/378.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28.


(�) انظر: الإنصاف 1/379.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/379، 2/335، 336.


(�) سواء كانت الفريضة مؤداة أو مقضية. وأما المنذورة ففيها خلاف. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/299، المهذب 1/46، المنهاج مع مغني المحتاج 1/112، المجموع شرح المهذب 1/388، 534، 2/493 ).


وفي وجه شاذ -عند الشافعية- أن المستحاضة لا تستبيح النفل بحال؛ لأنها إنما استباحت الفريضة مع الحدث الدائم للضرورة، ولا ضرورة في النفل. والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة، وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على الأصح. ( انظر: روضة الطالبين 1/139 ).


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/27، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/378-379.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/493.


(�) انظر ص301-314.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/159، عقد الجواهر الثمينة 1/99.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/76. وقد تقدم ذكره في ص302.


(�) فمذهب جمهور السلف والخلف أن طهارةَ المستحاضةِ الوضوءُ، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.


وعن الإمام أحمد رواية: أنها إن اغتسلت للجمع بينهما جاز، وإلا فلا.


وروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. وروي هذا أيضا عن علي، وابن عباس.


وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا. 


وعن ابن المسيب والحسن أنهما قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما.


( انظر: شرح معاني الآثار 1/98-106، المبسوط للسرخسي 1/83-84، الكافي لابن عبد البر 1/159، عقد الجواهر الثمينة 1/99، الذخيرة 1/389، 390، المجموع شرح المهذب 2/494، الكافي لابن قدامة 1/83، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492، الإنصاف 1/379، 2/336).


(�) انظر: بداية المبتدي ص9، المبسوط للسرخسي 1/83-84، الكافي لابن عبد البر 1/159، عقد الجواهر الثمينة 1/99، الذخيرة 1/389، 390، المهذب 1/46، العزيز في شرح الوجيز 1/299، المنهاج مع مغني المحتاج 1/112، المجموع شرح المهذب 1/388، 534، 2/493، الكافي لابن قدامة 1/83-84، المبدع شرح المقنع 1/291).


وحكى بعض الشافعية وجهين في جمعها بين فرض ونفل، كحكايته وجهين في استباحة النافلة بالتيمم، والمذهب الجواز في كل منهما. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/493 ).


ويأتي بحث مسألة الجمع بين فرض ونافلة بتيمم واحد ( والتي تعني: استباحة النافلة بالتيمم ) في المبحث السابع من هذا الفصل، ص337-342.


(�) وهو حديث حَمْنَة الذي تقدم تخريجه في ص296-297، وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي، وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ). سنن الترمذي 1/225، 226.


(�) هي الصحابية الجليلة سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية من بني عامر بن لؤي. وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومن السابقات إلى الإسلام. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فولدت له هناك محمدا بن أبي حذيفة، وهي التي أرضعت سالما مولى أبي حذيفة؛ ليدخل عليها بعد الحجاب، وهو حينئذ كبير. روى عنها القاسم بن محمد. وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، خلف عليها بعد أبي حذيفة. رضي الله عنهم جميعا. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1865، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/316-317، الإصابة في تمييز الصحابة 4/1865-1866 ).


(�) أخرجه أبو داود في سننه 1/207، كتاب الطهارة، باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلا، رقم (295)، والدارمي في سننه 1/198-199، كتاب الصلاة والطهارة، باب في غسل المستحاضة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/352-353، كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة. ثم بيَّن إرسالَه.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492.


(�) تقدم تخريجه في ص306.


(�) تقدم تخريجه في ص306-307.


(�) تقدم تخريجه في ص307.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493.





(�) انظر ص310-311. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/28. وقد تقدم مثله في ص310.


(�) وهو تعليل قول زفر في ص311.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493.


(�) وهو تعليل قول أبي يوسف في ص311-312.


(�) تقدم تخريجه في ص306.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/493، الإنصاف 1/379.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/493.


(�) تقدم في ص306.


(�) هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد، صاحب رسول الله (، العكبري، الحنبلي، المعروف بابن بطة. سمع عبد الله بن محمد البغوي، وأبا محمد بن صاعد، وأبا القاسم الخرقي، وغيرهم. سمعه جماعة من شيوخ المذهب، منهم: أبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي، وأبو عبد الله ابن حامد، وآخرون. ومن مصنفاته الكثيرة: "الإبانة الكبيرة"، و"الإبانة الصغيرة"، و"المناسك". توفي –رحمه الله- سنة 387هـ. ( انظر: طبقات الحنابلة 2/144-152، سير أعلام النبلاء 16/529-533، المذهب الحنبلي 1/212-213).


(�)  وفي: البحر الرائق 1/226: "رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة". وقد تقدم في ص309.


(�) انظر: البحر الرائق 1/226، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/492-493.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/279، الإنصاف 1/379.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/493.


(�) انظر: المهذب 1/46.


(�) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/106.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/493.


(�) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/106.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/302، روضة الطالبين 1/138-139، المجموع شرح المهذب 1/498-499، مغني المحتاج 1/112.


قال في العزيز في شرح الوجيز 1/302: ( ولو خالفتْ أمرنا، وشرعتْ في الصلاة من غير إعادة الوضوء بعد الانقطاع، فإن لم يعد الدم لم تصح صلاتها؛ لظهور الشفاء. وكذلك إن عاد بعد مضي إمكان الطهارة والصلاة؛ لتمكنها من الصلاة من غير حدث. وإن عاد قبل الإمكان فهل يجب قضاء الصلاة؟ فيه وجهان، كما في إعادة الوضوء، لكن الأصح الوجوب؛ لأنها شرعت فيه على تردّد ).


(�) انظر: المغني 1/424، 425، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/495، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/280، الإنصاف 1/380، مطالب أولي النهى 1/266، شرح منتهى الإرادات 1/115، كشاف القناع 1/215-216.


قال في الإنصاف 1/380: ( فإن وُجِدَ قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها. فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة. وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة، وفي إعادة الصلاة وجهان ).


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/280، الإنصاف 1/380.


(�) هذا مبني على أصل مختلف فيه عند الحنفية، وهو: أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي هل هو فرض أو لا؟


فذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض. فلو عرض له ما يفسد الوضوء قبل التسليم فسدت صلاته.


وذهب الصاحبان إلى أنه ليس بفرض. فلو عرض له ما يفسد الوضوء بعد القعود قدر التشهد للتسليم لم تفسد صلاته.


فاعتراض مفسدات الوضوء عند أبي حنيفة في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة، وعندهما كاعتراضها بعد التسليم، مع أن التسليم عندهم ليس بفرض، خلافا لجمهور أهل العلم.


( انظر: المبسوط للسرخسي 1/125، 127، 182، 227، بدائع الصنائع 1/57-58، الهداية شرح البداية 1/60، فتح القدير لابن الهمام مع الهداية والعناية 1/274-276، 321-322، البحر الرائق 1/310، 395، بداية المجتهد (1/131).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29، البحر الرائق 1/228.


(�) وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقد تقدمت الإشارة إليه في مطلع المطلب الأول.


انظر: الهداية شرح بداية المبتدي و"فتح القدير لابن همام" و"العناية على الهداية" معا 1/184-186، البحر الرائق 1/228، الاستذكار 1/234، الذخيرة 1/214، شرح زروق على متن الرسالة و"شرح ابن ناجي" معا 1/76، المهذب 1/46، مغني المحتاج 1/112، المحرر في الفقه 1/27، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/494، الفروع مع تصحيح الفروع 1/280، كشاف القناع 1/215، شرح منتهى الإرادات 1/115.


(�) انظر: البحر الرائق 1/228، العزيز في شرح الوجيز 1/302، المجموع شرح المهذب 2/499، مغني المحتاج 1/112، المغني 1/426، شرح منتهى الإرادات 1/115.


(�) وعلى ضوء ما تقدم في المطلب الثاني، فالمراد بالفعل عند الشافعية والحنابلة: هو فعل الوضوء والصلاة معا، لعدم صحة وضوئها قبل الوقت، وعند الحنفية فعل الصلاة فقط؛ لصحة وضوئها –عندهم- قبل الوقت.


(�) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي و"فتح القدير لابن همام" و"العناية على الهداية" معا 1/184-186، بدائع الصنائع 1/28، البحر الرائق 1/228، الاستذكار 1/234، روضة الطالبين 1/138-139، المجموع شرح المهذب 2/498، مغني المحتاج 1/112، المحرر في الفقه 1/27، شرح منتهى الإرادات 1/115، الإنصاف للمرداوي 1/380، مطالب أولي النهى 1/266.


  (�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/301، المغني 1/424، 425، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/495.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/302، شرح منتهى الإرادات 1/115.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/112.


(�) انظر: المغني 1/426.


(�) انظر: المغني 1/424-425.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/29، البحر الرائق 1/228، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص99.


(�) إضافة إلى هذه الصورة ذكر الزركشي في المنثور في القواعد 3/277-278 أربع صورٍ أخرى، وهي:


أن النفل يمتنع على فاقد الطهورين ونحوه ممن يصلي الفرض لحرمة الوقت، وتجب عليه الإعادة.


( ويأتي بحثها لاحقاً في ص548-552).


أن المتحيرة تصلي الفرض، وتمنع من النفل على وجه قوي.


( ويأتي بحثها لاحقاً في ص553-559).


أن سجود السهو يجزىء في الفرض، وللشافعي -رحمه الله- قول غريب: إنه لا يشرع للنفل.


( ويأتي بحثها لاحقاً في ص645-646).


أن النيابة تجوز عن المعضوب في حج الفرض، وتمتنع في النفل على قول.


( ويأتي بحثها لاحقاً في ص734-736).


 ( وانظر أيضا: الأشباه والنظائر للسيوطي ص154 ).


(�) الأشباه والنظائر ص154. ومثله للزركشي في: المنثور في القواعد 3/277.


(�) انظر: مراتب الإجماع ص22.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/73.





(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/113، تحفة الفقهاء 1/38-39، بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام والعناية 1/137.


(�) الكافي لابن عبد البر 1/154، عقد الجواهر الثمينة1/78، 81، الذخيرة 1/356، 358، مختصر خليل ص19، القوانين الفقهية ص38، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/328، 329-330.


(�) انظر: الوجيز وشرحه: العزيز في شرح الوجيز معا 1/236-237، 1/251، المجموع شرح المهذب 2/493، 7/81، مغني المحتاج 1/98.


(�) انظر: المغني 1/330، المحرر في الفقه 1/22، الإنصاف 1/291-292، شرح منتهى الإرادات 1/93-94.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/255، 493، 7/81.


وفي وجه عند الشافعية: أنه لا يصح التيمم للنفل مفردا، وإنما يصح تبعا للفرض. ووجهه: أن التيمم إنما جوز للضرورة، ولا ضرورة للنفل. ( انظر: المجموع 2/255 ).


وهذا الوجه لا يتعارض مع مشروعية التيمم للنفل.


وفي قول للمالكية –وهو المشهور عندهم- : إن الحاضر الصحيح لا يتيمم للسنن، كالوتر، والعيد، والجنازة -إلا أن يتعين الفرض عليه- وغيرها. ووجهه: أن الأصل منع الحاضر من التيمم مع القدرة على استعمال الماء، خرجت الفرائض للضرورة -وهي من أجل إدراك الوقت- وبقي ما عداها على المنع.


( انظر: الكافي لابن عبد البر 1/151، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/329، 330، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/148-149 ).


وهذا الوجه أيضا لا يتعارض مع مشروعية التيمم للنفل؛ لأن الحاضر المريض مرضا يمنعه من استعمال الماء يجوز له التيمم للسنن.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/117، الذخيرة 1/356، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/328.


وابن أبي سلمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، ميمون، وقيل: دينار، التيمي مولاهم، المدني، الإمام، الفقيه، المفتي، الورع، والد عبد الملك بن الماجشون. والماجشون لقب له، ويكنى بأبي عبد الله، وأبي أصبغ. وثَّقه الأئمة، منهم أبو حاتم والنسائي. وأخذ عن ربيعة، شيخ الإمام مالك، وحدَّث عنه، وعن الزهري، ويحيى بن سعيد، وغيرهم. وحدَّث عنه ابن وهب، وأبو داود، وغيرهما. وله كتب مصنفة رواها عنه ابن وهب من أصحاب الإمام مالك، وله آراء في المدونة يرويها عنه ابن وهب وغيره، ويشير إليها أحيانا الإمام مالك. وقال المفضل بن محمد بن حرب المدني:  هو ( أول من عمل كتاباً بالمدينة على معنى الموطأ مِن ذِكْر ما اجتمع عليه أهل المدينة ).  وتوفي -رحمه الله- سنة 164هـ، وقيل: 166هـ.


( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 7/309-312، تهذيب التهذيب  2/587-588 ).


للوقوف على بعض آرائه انظر: المدونة 1/18، جامع الوضوء وتحريك اللحية، 1/80، الصلاة على المحمل، 2/224، في الرجعة، التمهيد لابن عبد البر 1/86، 3/3-4 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/81.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/255.


(�) المعضوب لغةً: الضعيفُ، والمخبولُ الزَّمِنُ الذي لا حَراك به. أصله من العَضْب، وهو القطع. قال النووي في المجموع شرح المهذب 7/62: ( كأنه قُطِعَ عن كمال الحركة والتصرف. ويقال له أيضا: المعصوب، بالصاد المهملة. قال الرافعي: كأنه قُطِعَ عصبُه أو ضُرِبَ عصبُه ).


ويطلق العضب أيضا: على الضرب، والطعن، والإزمان، والشلل، والعرج، وغير ذلك. ويقال: عضَبتْه الزمانةُ، تعضُبه عضباً، إذا أقعدْته عن الحركة، وأزمنتْه. ( انظر: لسان العرب 9/252، القاموس المحيط ص116). 


وفي بيان معناه اصطلاحا قال النووي: هو من كان ( عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله؛ لكبرٍ، أو زمانةٍ، أو مرضٍ لا يرجى زواله، أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقةٍ شديدةٍ، أو كان شاباً نِضْوَ الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو نحو ذلك ).  المجموع شرح المهذب 7/62 .


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/81.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/81.


(�) انظر: الذخيرة 1/356، 357-358، المجموع شرح المهذب 2/255، 7/81.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/117.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: الذخيرة 1/357،  الوجيز وشرحه: العزيز في شرح الوجيز معا 1/240، المجموع شرح المهذب 2/254.


(�) انظر: الذخيرة 1/357.


(�) تقدم تخريجه في ص208.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/113.


(�) انظر: التلقين 1/70، الذخيرة 1/356.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/255.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/238، مغني المحتاج 1/98.


(�) انظر: المصباح المنير ص485، القاموس المحيط ص576، المعجم الوسيط 2/903، جامع الدروس العربية 1/115.


(�) تحرير ألفاظ التنبيه ص46، المجموع 2/504. وانظر: أنيس الفقهاء ص48، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1/83-84، الإنصاف للمرداوي 1/26.


(�) هذه المحترزات ذكرها النووي في المجموع 2/504.


(�) تقدم هذا المعنى في ص172.


(�) الذخيرة 1/196-197. ونقله عنه في مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/142.


(�) انظر ص70.


(�) راجع ما تقدم في دراسة هذه القاعدة في ص168-174.


(�) المجموع شرح المهذب 1/173.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/49، الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202، بداية المجتهد 1/79، مختصر خليل مع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/57، العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المنهاج مع مغني المحتاج 1/78، المجموع شرح المهذب 2/514-515، الفروع مع تصحيح الفروع 1/253-255، الكافي لابن قدامة 1/87-88، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/25.


وعن الإمام أحمد رواية بطهارة الدم. ( انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/253 ).


(�) المجموع شرح المهذب 2/514.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/79، المغني 2/481، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/25.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60-61، 63، تبيين الحقائق 1/23، 73، البحر الرائق 1/285، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص167.


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/43، بداية المجتهد 1/79، عقد الجواهر الثمينة 1/20، الذخيرة 1/197، القوانين الفقهية ص33، مختصر خليل ص10، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/106، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/236.


(�) انظر: المهذب 1/60، المنهاج ومغني المحتاج 1/192-194، روضة الطالبين 1/280-281، المجموع شرح المهذب 3/140-141، فتح الوهاب ص48، نهاية الزين ص44، شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 1/200.


(�) انظر: المغني 2/481، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/105، 298، الفروع مع تصحيح الفروع 1/253، المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/325، شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/194، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/135.


(�) انظر: المغني 2/484، المبدع شرح المقنع 1/247، الإنصاف 1/326، شرح منتهى الإرادات 1/102-103.


(�) وهو قول ابن وهب، وابن الماجشون من المالكية. والمشهور عن مالك في دم الحيض أن قليله معفو عنه كسائر الدماء. ( انظر: الاستذكار 1/335، المنتقى للباجي 1/43، عقد الجواهر الثمينة 1/20، بداية المجتهد 1/81، القوانين الفقهية ص33 ).


(�) انظر: الإنصاف 1/325. 


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/43، عقد الجواهر الثمينة 1/20.


(�) انظر: المهذب 1/60.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73، الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/79،  المغني 2/482.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/78، تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/184، نهاية الزين ص44.


(�) انظر: الإنصاف 1/326. 


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/72، حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل 1/107. وانظر أيضا: الذخيرة 1/197، 198، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/149.


(�) سورة الأنعام، الآية: 145.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/80.


(�) صحيح البخاري ص67، كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ رقم (312).


وقولها: ( قالت بريقها ) فَسَّرَتْه رواية أبي داود، ففيها: ( بلَّتْه بريقها )، وهو من باب إطلاق القول على الفعل. ( انظر: سنن أبي داود 1/253-254، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم: 358، فتح الباري 1/331، 413 ).


وقولها: ( فقصعته بظفرها ) أي: دلكته بظفرها. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/73، لسان العرب 11/193-194 ).


(�) انظر: المغني 2/482، المبدع شرح المقنع 1/247. 


(�) هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبيه: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي، أبو معاوية. له ولأبيه صحبة، وشهد عبد الله الحديبية، وخيبر، وما بعدها، وروى أحاديث شهيرة، ولم يزل بالمدينة حتى قُبِضَ رسولُ الله (، ثم نـزل الكوفة، وكان آخر من بقي بها من الصحابة. ومات بها سنة 87هـ، وقيل: سنة 86هـ. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/870-871، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/556، الإصابة في تمييز الصحابة 2/1011 ).


(�) انظر: المغني 2/482.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/128، كتاب الطهارات، من كان يرخِّصُ فيه –يعني: في الدم إذا سال- ولا يرى فيه وضوءا، رقم (1474). 


(�) الأثر ذكره البخاري في صحيحه معلقا ص42-43، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر...، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 1/128، كتاب الطهارات، من كان يرخِّص فيه –يعني: في الدم إذا سال- ولا يرى فيه وضوءا، رقم (1469). واللفظ له. وعنه البيهقي في السنن الكبرى 1/141، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/172، كتاب فرض الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف.


قال ابن حجر في فتح الباري 1/282: الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.


(�) انظر: المغني 2/482، المبدع شرح المقنع 1/247. 


ولفظ الأثر في الأوسط لابن المنذر 1/172: ( أن ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته، فخرج منها دم وقيح، فمسحها فصلى ولم يتوضأ ). فقوله: ( فصلَّى ) –بالفاء- يدل على التعقب وعدم التراخي.


(�) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الآثار، ولكن ذكره ابن قدامة في المغني 2/482، وقال: رواه الأثرم بإسناده عن نافع عن ابن عمر.


(�) الأثر ذكره البخاري في صحيحه معلَّقاً ص42-43، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر...، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 1/117، كتاب الطهارات، الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟ رقم (1334).


وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/172، كتاب فرض الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف، عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: ( رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى ).


قال ابن حجر في فتح الباري 1/282: أثر عبد الله بن أبي أوفى ( وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء ابن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح ).


(�) انظر: البحر الرائق 1/285، المنتقى للباجي 1/43، بلغة السالك مع الشرح الصغير 1/30، المهذب 1/60، المغني 2/482، المبدع شرح المقنع 1/247.


(�) سورة الحج، الآية: 78.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/80.





(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73، العزيز في شرح الوجيز 1/48، المغني 2/482.


(�) تقدم تخريجه في ص285.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/80.


(�) انظر: المهذب 1/60، المغني 2/482.


(�) سورة الحج، الآية: 78.


(�) سورة البقرة، الآية: 185.


(�) يأتي في المطلب الثاني عشر من هذا المبحث بيان اختلاف العلماء في حدّ اليسير من النجاسات. انظر ص434-451.


(�) الطَّرْف بفتح الطاء وسكون الرواء: العينُ. قال في القاموس المحيط ص1074: لا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر، أو اسمٌ جامع للبَصَر، لا يثنَّى ولا يجمع، وقيل: يجمع على "أطراف".


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73، الذخيرة 1/201، المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 1/47-48، الكافي لابن قدامة 1/92.


(�) الوجيز مع شرحه: العزيز 1/47-48.


(�) انظر ص347-348.


(�) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي -المعروف باللخمي- القيرواني، الفقيه، الفاضل، الديِّن، الأديب. تفقه بابن محرز، وأبي الفضل بن بنت خلدون، وغيرهما، وتفقه به أبو عبد الله المازري، وعبد الجليل بن فوز. وله تعليق كبير على المدونة سماه "التبصرة". وتوفي -رحمه الله- سنة 478هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: ترتيب المدارك 8/109، الديباج ص203، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/35 ).


(�) انظر: الذخيرة 1/197، 199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/146.


(�) انظر: الذخيرة 1/197، 199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/146، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي على معا 1/107، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/72، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/30.


(�) انظر: الذخيرة 1/197، 199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/146.


(�) انظر: الذخيرة 1/197، 199.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202، تبيين الحقائق 1/73.


(�) تحفة الفقهاء للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، الحنفي، علاء الدين. تفقه على الإمام أبي العين ميمون المكحولي. تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة، وكانت تحفظ التحفة. وتفقه عليه أيضا زوجها أبو بكر الكاساني، صاحب كتاب بدائع الصنائع. وتوفي –رحمه الله- سنة 539هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص6-7، 51، كشف الظنون 1/371 ).


(�) تقدم تعريف الاستحسان عند الحنفية في ص136.


(�) تحفة الفقهاء 1/64. وانظر أيضا: المجموع شرح المهذب 1/184.


(�) انظر: التنبيه ص28، روضة الطالبين 1/280، شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 1/200، المنثور في القواعد 3/264-265.


(�) التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. تقدمت ترجمته في ص202.


(�) التنبيه ص28.


(�) يفهم من بعض الاعتراضات التي أوردها الحطاب على إيراد اللخمي الخلاف في المسألة أنه خرَّجه على اختلاف علماء المذهب المالكي على العفو عن قليل دم الأجنبي. ( انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/164 ).


(�) المنهاج مع مغني المحتاج 1/194. وانظر: روضة الطالبين 1/281.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/194.


(�) مغني المحتاج 1/194.


(�) "إعانة الطالبين" للإمام أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي، الشافعي، وهو حاشية على "فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين" لزين الدين بن عبد العزيز بن زين بن علي بن أحمد، المليباري، الفناني، الشافعي. ولم أقف على تاريخ وفاته، ولكنه قال في نهاية كتابه "إعانة الطالبين": إنه انتهى منه سنة 1298هـ. ( انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/2، 4/344 ).


(�) إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/101.


(�) انظر: المغني 2/481، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/105، 298، الفروع مع تصحيح الفروع 1/253، المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/325، شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/253، المبدع شرح المقنع 1/247، شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروزي، صاحب التعليقة المشهورة في المذهب الشافعي. تفقه على القفال المروزي، وكان فقيه خراسان، وروى الحديث عن أبي نعيم عبد الملك الإسفرائيني. وتخرج عليه أئمة، منهم: إمام الحرمين، وأبو سعد المتولي، والبغوي. ولـه الفتاوى المشهورة، وكتاب "أسرار الفقه". توفي -رحمه الله- سنة 462هـ. قال ابن قاضي شهبة: متى أطلق "القاضي" في كتب متأخري المراوزة فالمراد المذكور. ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/356-358، 5/15، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/244، معجم المؤلفين 4/45).


(�) براغيث جمع برغوث، وهو: دويبة شبه الحُرْقُوص. ويقال له: ابن طامر، وطامر بن طامر، كما يقال لخسيس من الناس: ابن طامر. ( انظر:  لسان العرب 1/380، 8/199 = مادة "طمر"، القاموس المحيط ص615 = مادة "حرقص").


قيل: إضافة الدم إلى البراغيث إنما صحت لأدنى ملابسة؛ لأنها ليس لها دم في نفسها، وقد نقل الرافعي عن إمام الحرمين أن دم البراغيث ليس إلا رشحات تمصّها من بدن الإنسان، ثم تمجّها، وليس لها دماء في نفسها. قال: ( ولذلك عدت البراغيث مما ليس له نفس سائلة ). العزيز في شرح الوجيز 2/27. وانظر: مغني المحتاج 1/193، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/100.


(�) المنثور في القواعد 2/321. وانظر: مغنى المحتاج 1/193، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/100، كفاية الأخيار ص92.


(�) 1/193. 


(�) انظر: الإقناع للماوردي ص32، التنبيه ص28، المهذب مع المجموع شرح المهذب 3/140، العزيز في شرح الوجيز 2/24-25، المنهاج مع مغني المحتاج 1/192-193.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/193، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/200.


(�) انظر: جامع الأمهات ص37، مختص خليل ص12، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/158، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78.


(�) انظر: الإقناع للماوردي ص32، التنبيه ص28، العزيز في شرح الوجيز 2/24-25، المجموع شرح المهذب 3/140، المنهاج مع مغني المحتاج 1/192-193.


(�) انظر: المغني 2/484-485، الفروع 1/252، المبدع شرح المقنع 1/247، الإنصاف 1/327.


(�) انظر: المغني 2/484-485، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/109، الفروع 1/252، المبدع شرح المقنع 1/247، الإنصاف 1/327.


(�) انظر: المبسوط لمحمد الشيباني 1/32، 70، تحفة الفقهاء 1/50، المبسوط للسرخسي 1/86-87، بدائع الصنائع 1/61، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص167.


(�) 1/50. 


(�) 1/61.


(�) المبسوط لمحمد للشيباني 1/70.


(�) المبسوط لمحمد للشيباني 1/32.


(�) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي 2/463.


(�) المغني 2/485.


(�) المغني 2/485. وانظر: المبدع شرح المقنع 1/247.


(�) تقدم ذكر جملة منها في بداية هذا المبحث، انظر ص353-354.


(�) سورة الأنعام، الآية: 145.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/61.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/61، المغني 2/485.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/61.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/24-25.


(�) انظر: المغني 2/485.


(�) انظر: الاستذكار 1/168.


(�) انظر: المدونة 1/23، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78، بلغة السالك 1/32.


(�) قال في القاموس المحيط ص39: الخُرْء بضم الخاء: العَذِرة، وجمعها: خُروء، وخُرْآن، والموضع: مَخْرَأة، ومَخْراة، ومَخْرُأة، والاسم: الخِراء بكسر الخاء.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص136، جامع الأمهات ص37، شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معا 1/236-237، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي معا 1/317-318، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78، شرح الزرقاني على مختصر خليل وبهامشه حاشية البناني 1/48، الفواكه الدواني 1/255.


(�) ص12.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78، شرح الزرقاني على مختصر خليل وبهامشه حاشية البناني 1/48.


(�) مختصر خليل ص11.


(�) انظر: الإقناع للماوردي ص32، التنبيه ص28، المهذب والمجموع معا 3/140، العزيز في شرح الوجيز 2/24-25، المنهاج مع مغني المحتاج 1/192-193، روضة الطالبين 1/281.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/247، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/333.


(�) قال في تبيين الحقائق 1/75 : ( العفو يقتضي النجاسة ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/86، الإنصاف 1/339.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/235، مغني المحتاج 1/193.





(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113، العزيز في شرح الوجيز 2/25.


(�) انظر: المهذب مع المجموع شرح المهذب 3/140، العزيز في شرح الوجيز 2/25، مغني المحتاج 1/193.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/25، مغني المحتاج 1/193.





(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/141، المنثور في القواعد 2/321، مغني المحتاج 1/193، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/200، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/101، السراج الوهاج ص55.


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) الرسالة لابن أبي زيد ص136، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/236، الفواكه الدواني 1/255، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 1/107.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/193.


(�) انظر: الإنصاف 1/327، 333.


(�) مثل القيح والصديد وغيرهما من النجاسات المعفو عن يسيرها.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص136، المنتقى للباجي 1/43، عقد الجواهر الثمينة 1/20، الذخيرة 1/187، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي معا 1/316-317، التاج والإكليل ومواهب الجليل معا 1/146، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/72، بلغة السالك 1/30، شرح ابن ناجي على الرسالة وشرح زروق معا 1/235-236، الفواكه الدواني 1/255.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/193، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/101، السراج الوهاج ص55.


(�) انظر: كشاف القناع 1/289. وفيه: ( النجاسة المعفو عنها -كأثر الاستجمار بمحله، ويسير الدم ونحوه ونجاسة بعين- ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة. فمتى كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه -زاد في "المحرر": أو حمل ما يلاقيها- أو حملها عالما كان، أو جاهلا أو ناسيا لم تصح صلاته؛ لفوات شرطها. زاد في "التلخيص" إلا أن يكون يسيرا ). ومثله في المبدع شرح المقنع 1/387.


والقاعدة عند الحنابلة أن ( كل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة ). ذكرها في الفروع 2/12، المبدع شرح المقنع 1/388، كشاف القناع 1/483، مطالب أولي النهى 1/679.


ووقع في النسخة التي اعتمدتها من الكافي 1/107 لابن قدامة ما نصه: ( فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها لم تصح صلاته ). والعبارة بعينها جاءت هكذا في الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي مع دار ابن حزم ببيروت، سنة 1423هـ= 2003م، وفي الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي ببيروت ، سنة 1421هـ= 2000م، [1/149]، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور أحمد عيسى المعصراوي. فسقطت كلمة ( غير )، قبل قوله:  ( معفو عنها ) من هذه النسخ الثلاث، وقد جاءت صحيحة في طبعة دار الكتب العلمية، ببيروت بتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، ومعه أحمد محروس جعفر،  الطبعة الأولى سنة 1421هـ [1/295].


للوقوف على صحة ما جاء في النسخة الأخيرة: انظر: الإنصاف 1/483، مطالب أولي النهى 1/536.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، المبسوط للسرخسي 4/39، بدائع الصنائع 1/53، 79-80، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/212، 3/52، تبيين الحقائق 1/73، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/316-317.


(�) انظر: المراجع السابقة للمالكية.


(�) ففي المدونة 1/22: قال مالك : ( يغسل قليل الدم وكثيره من الدم كلّه، وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل ). وانظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل معا 1/146، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/316-317.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/316-317، بلغة السالك 1/30.


(�) انظر: الذخيرة 1/196.


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/43، الفواكه الدواني 1/255.


(�) انظر: الذخيرة 1/197.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/39، بدائع الصنائع 1/80، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/212، تبيين الحقائق 1/73، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/316-317.


(�) انظر: الذخيرة 1/197.


(�) انظر: الذخيرة 1/187، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/316-317، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/72، بلغة السالك 1/30، شرح ابن ناجي على الرسالة وشرح زروق معا 1/235-236، الفواكه الدواني 1/255.


(�) الصَّقِيلة: مؤنث صَقِيل، وهو على وزن: فَعِيل، بمعنى مَفْعُول. يقال: صقَله، يصقُله صَقْلاً، وصِقالاً، إذا جلاّه. فهو مَصْقول وصَقِيل. والمِصْقَل: خَرَزَةٌ يُصْقَل بها. والصَّيْقَل: شَحّاذُ السيوفِ وجلاَّؤها. والصَّقِيل: السيف. ( انظر: لسان العرب 7/377-378، مختار الصحاح ص366-367، القاموس المحيط ص1022 ).


والذي يبدو من استعمال الفقهاء للصقيل أنهم  يريدون به الجسم الأملس الذي لا يتشرب مائعاً كالدم وغيره من النجاسات، ويمثِّلون له بالسيف، والسكين اتفاقا، وبالمرآة والزجاج خلافا للمالكية. وأدخل فيه الحنفية الظفر وأنواعا من الخشب.


( انظر: بدائع الصنائع 1/85، البحر الرائق 1/236-237، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/156، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78، روضة الطالبين 1/30، المجموع شرح المهذب 2/551، المغني 2/488، شرح منتهى الإرادات 1/99، مطالب أولي النهى 1/226، 229 ).


(�) يشير -رحمه الله- إلى أن المسألة مبنية على العفو عن يسير الدم ونحوه.


وللعلماء خلاف في الأجسام الصقيلة هل تطهر بالمسح أو لا؟ على قولين:


أحدهما: إنها لا تطهر بالمسح، بل لا بد من غسلها. وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية.


فظاهر هذا القول أنه لا يعفى عن يسير الدم ونحوه على الأجسام الصقيلة، ولكن أصحابه، لم يقولوا بذلك؛ لأن العفو مبني على كون الدم يسيرا على الجسم، لا على كون الجسم لا يطهر إلا بالغسل. ففيه فرق بين الأمرين.


والثاني: إن الأجسام الصقيلة –كالسيف- تطهر بالمسح. وهو مذهب الحنفية على الصحيح، والمالكية، ورواية عند الحنابلة.


وفي رواية عند الحنابلة: أن الطهارة بالمسح خاصة بالسكين من دم الذبيحة فقط.


فعلى هذا تكون طهارتها بالمسح إما حقيقة، فلا تنجِّس ما مسّته من الماء والرطب، وإما حكما فيكون المراد المبالغة في العفو عما تبقى عليها من يسير الدم ونحوه.


( انظر: الدر المختار 1/310، بدائع الصنائع 1/85ا، تبيين الحقائق 1/72، فتح القدير لابن الهمام 1/198، 200، البحر الرائق 1/236، 238-239، الذخيرة 1/192، 199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/156، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78، روضة الطالبين 1/30، المجموع شرح المهذب 2/551، مغني المحتاج 1/85، الفروع 1/244، المبدع شرح المقنع 1/243، الإنصاف 1/322، شرح منتهى الإرادات 1/99، كشاف القناع 1/184، مطالب أولي النهى 1/229 ).


(�) قوله: ( فعفي ) جاء في النسخة التي اعتمدتها من المغني 2/488 بلفظ: ( عفي )، ووجدتها هكذا في غيرها من النسخ، والصحيح تصديرها بالفاء، وبه يستقيم المعنى، وقد جاءت العبارة صحيحة في كشاف القناع 1/192، مطالب أولي النهى 1/235.


(�) المغني 2/488. ومثله في: كشاف القناع 1/192، مطالب أولي النهى1/235.


(�) انظر ص434-451.


(�) القَيْح في اللغة واصطلاح الفقهاء هو المِدَّة التي لا يخالطها دم. والمِدة –بكسر الميم- هي ما يجتمع في الجرح من القيح. وأصله من: قاح الجُرْحُ يَقيح، ويقال أيضا: قاح الجُرْح يقوح، وقيَّح، وتقيَّح، وأقاح، واويةً ويائيةً، إذا صار فيه المِدةُ. ( انظر: لسان العرب 11/341، 368، القاموس المحيط ص237، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/104-105، أنيس الفقهاء ص55، مغني المحتاج 1/79، المطلع على أبواب المقنع ص37 ).


وفي المعجم الوسيط 2/769: ( القيح: إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصديدية ).


(�) قال في القاموس المحيط ص373: الصديد : ماءُ الجرحِ الرقيقُ . يقال: أصدَّ الجُرْح: إذا قيَّح.


وغلب في استعمال الفقهاء له أنه: (ماء رقيق يخرج من الجرح مختلطا بدم قبل أن تغلظ المِدة). فهو –عندهم- قيح ودم.


( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/147، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/104-105، أنيس الفقهاء ص55، تحرير ألفاظ التنبيه ص328، مغني المحتاج 1/79، المطلع على أبواب المقنع ص37 ).


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/49، بدائع الصنائع 1/24-25، 60،  نور الإيضاح ص21، البحر الرائق 1/242، فتاوى السغدي 1/35.


(�) انظر: جامع الأمهات ص33، مختصر خليل ص10، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/104-105.


(�) الأم 1/18، 220، التنبيه ص23، المهذب 1/46، 47، الوسيط 1/151، روضة الطالبين 1/18، المجموع شرح المهذب 2/515، مغني المحتاج 1/194، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/84.


(�) انظر: المغني 2/483، 494، الكافي لابن قدامة 1/88، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/109، الفروع مع تصحيح الفروع 1/253، المبدع شرح المقنع 1/248، الإنصاف 1/109، 325، 328، شرح منتهى الإرادات 1/102، كشاف القناع 1/190.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/253، الإنصاف 1/325، 328،


(�) سورة الأعراف، الآية: 157.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60، مغني المحتاج 1/77.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/8، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/104-105، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 1/107، الإقناع للشربيني 1/90، الكافي لابن قدامة 1/92، الإنصاف 1/109، 325.


(�) انظر: المهذب 1/ 47،  المجموع شرح المهذب 2/515، مغني المحتاج 1/194، الإقناع للشربيني 1/90، الكافي لابن قدامة 1/88.


(�) انظر: الإنصاف 1/325، 328.


(�) هذا بمقتضى مذهبهم في العفو عن يسير النجاسات عموما. انظر: بدائع الصنائع 1/60-61، 63، تبيين الحقائق 1/23، 72-73، البحر الرائق 1/285.





(�) انظر: مختصر خليل ص11، شرح ابن ناجي على متن الرسالة وشرح زروق معا 1/235، 236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/104-105، 147-148، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/27-28، روضة الطالبين 1/281،  المجموع شرح المهذب 1/184.


(�) انظر: المغني 2/481، 483، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/105، 109، الإنصاف 1/109، 325.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع معا 1/253.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/20، جامع الأمهات ص37، شرح ابن ناجي على متن الرسالة وشرح زروق معا 1/235، 236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147-148.


(�) انظر: الإنصاف 1/325.


(�) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/172، كتاب فرض الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف. وقد تقدم في ص351.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/20، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/236، الوسيط 2/162، الإقناع للشربيني 1/90.


(�) انظر: المغني 2/484، المبدع شرح المقنع 1/248. وقال في المغني : ( فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله في الدم؛ لأنه لا يفحش منه إلا أكثرُ من الدم، ولأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت النجاسة فيه، لأنه مستحيل من الدم إلى حالٍ مستقذرة ).


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/235.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/20.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع معا 1/253. وقد تقدم في ص359. 





(�) هذا بمقتضى مذهبهم في العفو عن يسير النجاسات عموما. انظر: بدائع الصنائع 1/60-61، 63، تبيين الحقائق 1/23، 72-73، البحر الرائق 1/285.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/73. 


وفيه: أن ما خرج من نَفْطِ الجسد من نار أو حرّ لا شك في نجاسته –كأثر الدمل- ولكن يعفى عن كثيره وقليله إذا لم يُنْكَ، فإن نُكِيَ كان الخارجُ حكمُه حكمُ الدم، فيعفى عن قليله، وهو ما بلغ الدرهم، فما دونه، ولا يعفى عن كثيره، وهو ما زاد على الدرهم.


ومثله في: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107.


(�) انظر: المغني 2/481، 483، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/105، 109، الإنصاف 1/109، 325.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/27-28، روضة الطالبين 1/281،  المجموع شرح المهذب 1/184، الإقناع للشربيني 1/90، 123،  إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/100.


والأجنبي عندهم كما تقدم في الدم: هو ما كان من غير الإنسان نفسه غيرَ قيح الكلب والخنـزير، وصديدهما، أو ما كان منفصلا عن الإنسان، ثم عاد إليه. ( الإقناع للشربيني 1/90، 123،  إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/100 ).


وانظر ما تقدم في ص358-359.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/27-28، روضة الطالبين 1/281، الإقناع للشربيني 1/90، 123،  إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/100.


(�) انظر ص380-381. 


(�) انظر ص368.


(�) انظر: المهذب مع المجموع شرح المهذب 3/140، العزيز في شرح الوجيز 2/25، مغني المحتاج 1/193.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/25، مغني المحتاج 1/193.


(�) انظر ص368.


(�) انظر ص293-294.


(�) القيء مصدر قاءَ، يقيءُ، قَيْئاً. ومنه الاستقاءة، وهي استخراج ما في الجوف تعمداً. وهي أبلغ في التكلف من التقيُّؤ. ويطلق على ما قذفته المعدة. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/140، لسان العرب11/367، القاموس المحيط ص50، المعجم الوسيط ص769 ).


والمراد به هنا هو : ما قذفته المعدة مما فيها عن طريق الفم. ( انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/51، مغني المحتاج 1/79، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/294، معجم لغة الفقهاء عربي - إنكليزي ص372 ).


(�) انظر: التنبيه ص23، المهذب 1/46، 47، المنهاج مع مغني المحتاج 1/79، روضة الطالبين 1/16، مغني المحتاج 1/77، 79، الإقناع للشربيني 1/30، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/84، السراج الوهاج ص22.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/87، المغني 1/494، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/295، الفروع مع تصحيح الفروع 256، المبدع شرح المقنع 1/249-250، الإنصاف 1/329، 331، كشاف القناع 1/192، شرح منتهى الإرادات 1/65.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/79.


(�) قولهم: ( ليس بنجس )، أي : لا يُعْرَف له وصف النجاسة بسبب خروجه ، بخلاف القليل من قيءِ عينِ الخمر أو البول؛ فإنه نجس بالأصالة لا بالخروج. ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/140 ).


واختلفوا في حد ملء الفم، فصحح بعضهم أنه ما لا يمكن إمساكه إلا بكلفة. وصحح آخرون أنه ما لا يقدر على إمساكه. ( انظر: البحر الرائق 1/36 ).


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/49-50، بدائع الصنائع 1/24-26، 60-61، تبيين الحقائق 1/28، الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين معا 1/140، البحر الرائق 1/36، 37، 121، 242، 245.


(�) انظر: الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين معا 1/140، البحر الرائق 1/121.


(�) وبمثل هذه العبارة عبَّر خليل وغيره. وتعني: أن القيء عند المالكية على نوعين: طاهر، وهو ما خرج على هيئة الطعام، ونجس، وهو ما خرج متغيرا عن حالة الطعام. وظاهر العبارة أن الأصل في القيء الطهارة حتى يثبت أنه نجس بسبب تغيره عن حالة الطعام، ولذلك كانوا يذكرونه ضمن الأعيان الطاهرة. ( انظر: مختصر خليل ص10، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 1/19).


وذكر الحطاب أن القيء على ثلاثة أقسام:


أحدها: ما شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها، فهو نجس باتفاق عند المالكية.


والثاني: ما كان على هيئة الطعام لم يتغير، فهو طاهر اتفاقا أيضا.


والثالث: ما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة، فهو نجس على المشهور، خلافا للخمي وغيره. ( انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/94 ). 


(�) انظر: المدونة 1/18، جامع الأمهات ص32، الذخيرة 1/185، مختصر خليل ص10،�


التاج والإكليل ومواهب الجليل معا 1/94، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي معا 1/112، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/86، أقرب المسالك والشرح الصغير مع بلغة السالك 1/19، 20.


(�) سورة الأعراف، الآية: 157.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60.


(�) انظر: المحصول للرازي مع نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 4/247، روضة الناظر 2/230، شرح الكوكب المنير 4/281-283. 


النقض في اللغة: ضد الإبرام. ( انظر:  القاموس المحيط ص656 ). ويأتي أيضا في ص1161.


(�) هذا جزء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1601، 1655، 2053، أرقام: (22044)، (22740)، (28050، 28051)، وأبو داود في سننه 2/777-778، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا، رقم (2381)، والترمذي في سننه 1/142-143، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، رقم (87)، واللفظ له، عن حسين المعلم، والحاكم في المستدرك 1/426، كتاب الصوم، باب الإفطار من القيء، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/144، 4/220، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، وكتاب الصوم، باب من ذرعه القيء لم يفطر، ومن استقاء أفطر، وضعَّفه، وابن حزم في المحلى بالآثار 1/258، وضعَّفه.


لمزيد من البيان انظر: الاستذكار 1/173، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/160-161، التحقيق في أحاديث الخلاف 1/187-188، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/31-32. 


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/108-109.


(�) قال في السنن الكبرى 1/144 عقب روايته للحديث: ( إسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافا شديدا ).


(�) انظر: الاستذكار 1/173.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 1/258.





(�) هو الحسين بن ذكوان المعلِّم، العُوذِي، البصري، المُكْتِب. روى عن يحيى بن أبي كثير –كما في هذا الحديث-وعطاء، ونافع، وغيرهم، وعنه عبد الوارث بن سعيد -كما في هذا الحديث- وابن المبارك، وعيسى بن يونس، وغيرهم. وثقه أئمة، منهم: أبو حاتم، والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس به بأس . وقال أبو جعفر العقيلي: ضعيف مضطرب الحديث. ومثله ليحيى بن سعيد القطان. قال عنه ابن حجر: ( ثقة، ربما يهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ). يعني: سنة خمس وأربعين بعد المائة.


( انظر: تهذيب الكمال 6/372-374، تهذيب التهذيب 2/293،  تقريب التهذيب 1/175-176 ).


(�) قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال أحمد: حسين المعلم يجوِّده.


انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 1/160-161، التحقيق في أحاديث الخلاف 1/187-188، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/31-32. 


(�) قال الترمذي في سننه 1/146 عقب روايته للحديث: ( قد جوَّد حسين المعلم هذا الحديثَ، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب ).


(�) قال الحاكم في المستدرك 1/426 عقب روايته للحديث: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه. قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان. وهذا وهم عن قائله، فقد رواه حرب بن شداد، وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة ).


(�) هو معدان بن أبي طلحة -ويقال: ابن طلحة- الكناني، اليَعْمَري، الشامي. روى عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء، وثوبان مولى رسول الله (، وغيرهم. وعنه حفص بن عمر الأنصاري، وسالم بن أبي الجعد وغيرهما. وثقه أئمة، منهم ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.


( انظر: الثقات لابن حبان 5/457، تهذيب الكمال 28/256-257، لسان الميزان 7/522، تهذيب التهذيب 10/205، تقريب التهذيب 2/263 ).


(�) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله ثوبان بن بجدد، مولى رسول الله (، وهو من أهل السراة، والسراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من حمير. وقيل: إنه حكمي، من حكم بن سعد العشيرة، أصابه سباء، فاشتراه رسول الله (، فأعتقه، ولازم رسول الله ( في السفر والحضر إلى أن توفي (، فخرج إلى الشام، ثم انتقل إلى حمص، وتوفي بها سنة 54هـ في خلافة معاوية رضي الله عنه. وكان ممن حفظ عن رسول الله (، وأدَّى ما وعى. وروى عنه جماعة من التابعين، منهم: جبير بن نفير الحضرمي، وأبو إدريس الخولاني، ومعدان بن أبي طلحة. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/498، 7/400، الاستيعاب 1/218، صفة الصفوة 1/670 ).


(�) المستدرك 1/426.


(�) الاستذكار 1/173.


(�) الحديث أخرجه البزار في مسنده 4/234-235، من مسند عمار بن ياسر، ما رواه سعيد بن المسيب عن عمار، رقم (1398)، وقال: ( هذا الحديث لم يروه إلا إبراهيم بن زكريا عن ثابت بن حماد. وإبراهيم بن زكريا بصري قد حدث بغير حديث لم يتابع عليه. وأما ثابت بن حماد فلا نعلم روى إلا هذا الحديث ).


وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 3/185-186، من مسند عمار بن ياسر، رقم (1611)، والدارقطني في سننه 1/230-231، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول، والأمر بالتنـزه منه...، رقم (458)، واللفظ له. ثم قال: ( لم يروه غير ثابت بن حمَّاد، وهو ضعيف جداً ).


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/14، كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات، ثم عقبه، فقال: ( هذا باطل، لا أصل له. وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار. وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع ).


وتبعه على تضعيفه النووي في المجموع شرح المهذب 2/507، 509، 514.


وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/33: رواه الطحاوي والبيهقي عن طريق عطاء عن ابن عباس موقوفا. وقال البيهقي: الموقوف هو الصحيح.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60، المجموع شرح المهذب 2/507.


(�) السنن الكبرى 1/14.


(�) البدر المنير 1/493.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60، مغني المحتاج 1/77.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60، الكافي لابن قدامة 1/87، المبدع شرح المقنع 1/249.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/79، الإقناع للشربيني 1/30.


(�) انظر: البحر الرائق 1/35، 36.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/24-26، الهداية شرح البداية 1/14، البحر الرائق 1/35، 36.


(�) انظر: البحر الرائق 1/121.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/11، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/86-87.


(�) انظر: المهذب 1/47، مغني المحتاج 1/80، الإقناع للشربيني 1/89، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/85.


(�) انظر: المقنع والإنصاف معاً 1/340، المبدع 1/254.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/107، 108، الفروع مع تصحيح الفروع 256، المبدع شرح المقنع 1/249-250، الإنصاف 1/331، 329، كشاف القناع 1/192-193.


(�) قال في الرسالة ص136: ( ويغسل قليل الدم من الثوب، ولا تعاد الصلاة من كثيره. وقليلُ كل نجاسةٍ غيره وكثيرُه سواءٌ ). 


قال في كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/317 مع حاشية العدوي: ( أي: في غسل قليله وكثيره، وإعادة الصلاة منه...).


وقال الحطاب: ( فهم من كلام المصنف –يعني: خليلا بن إسحاق، صاحب المختصر- أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات –يعني: الدم والقيح والصديد- وكثيره سواء. وهو كذلك، ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول، فاختلف هل يعفى عن يسيره، والمشهور أنه لا يعفى عنه ). مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148


ومثله في الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/73.


(�) بناء على نصوصهم، منها: ما جاء في غاية الاختصار 1/68 مع كفاية الأخيار: ( ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم، والقيح، وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء، ومات فيه، فإنه لا ينجسه ). وانظر: غاية الاختصار 1/200 مع شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع وحاشية البيجوري.


واستثنى الشافعية من ذلك ما كان من قيء الصبي الصغير يشقّ الاحتراز عنه، فيعفى عنه، كالتقام ثدي أمه، فلا يجب عليها غسله، وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم منه. ( انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/84-85).


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/107، الفروع مع تصحيح الفروع 256، المبدع شرح المقنع 1/249-250، الإنصاف 1/331، 329.


واختلفوا في تحديد القليل والكثير. يأتي في المطلب الثاني عشر ص434-451. وانظر: الإنصاف للمرداوي 1/337.


(�) هذا بمقتضى مذهبهم في العفو عن يسير النجاسات عموما. انظر: بدائع الصنائع 1/60-61، 63، تبيين الحقائق 1/23، 72-73، البحر الرائق 1/285.


(�) انظر: البحر الرائق 1/121، كشاف القناع 1/192-193.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/250، كشاف القناع 1/192-193.





(�) انظر: كشاف القناع 1/193.


(�) انظر:  تبيين الحقائق 1/73، البحر الرائق 1/285.


(�) والمراد بالابتلاء أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه. ( انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 1/84-85 ، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/294).


(�) انظر: نهاية الزين ص40، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/85، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/294.


(�) انظر ص293-294.





(�) انظر ص398-409. 


(�) العَذِرة : الغائط، كالعاذِر والعاذِرة. ( انظر: القاموس المحيط ص562).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/88، بداية المجتهد 1/80، العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المغني 2/490.


واختلفوا في بول الصبي الرضيع، هل هو طاهر، أو نجس ؟ 


فذهب الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أنه نجس. وجعله الحنفية كبول الكبير بلا فرق، فلا يجزئ في تطهيره النضح. وقال الآخرون: يكفي في تطهيره النضح.


وذهب المالكية في قولٍ، وأبو إسحاق بن شاقلا، وابن رزين من الحنابلة إلى أنه طاهر.


( انظر: بدائع الصنائع 1/88، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/314، بداية المجتهد 1/80، الذخيرة 1/185، 199، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/58، روضة الطالبين 1/31، المنهاج مع مغني المحتاج 1/84، المغني 2/495-496، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/98-100، الإنصاف 1/323، كشاف القناع 1/189 ).


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، تبيين الحقائق 1/73، الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322. وهو مذهب الحنفية في النجاسات عموما.


(�) المنتضح: المترشش، مأخوذاً من النضح، وهو الرشّ. يقال: نضَح البيتَ، أي: رشَّه. ( انظر: القاموس المحيط ص313، البحر الرائق 1/248، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/86، تبيين الحقائق 1/75، البحر الرائق 1/247، 281، نور الإيضاح ص34، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/324.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/75، البحر الرائق 1/247، 281،


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322، 323، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص104.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص136، المنتقى للباجي 1/43، بداية المجتهد 1/81، شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معاً 1/236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148، الفواكه الدواني 1/255، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/58، 73.


(�) انظر: المهذب 1/60، المجموع شرح المهذب 1/184، إعانة الطالين 1/101-102.


(�) انظر: المغني 1/480-481، شرح منتهى الإرادات 1/103.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، تبيين الحقائق 1/73، 254-255، الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/339.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معاً 1/236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/73، بلغة السالك 1/30.


(�) هو أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي، المصري، الإمام، الفقيه. تفقَّه بأبي بكر الطرطوشي، وسمع منه، ومن أبي طاهر السلفي، وغيرهما. وعنه أبو الطاهر إسماعيل بن عوف وغيره. ألف كتاب "الطراز"، شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله. وله مؤلفات في الجدل وغيره. توفي -رحمه الله- بالأسكندرية سنة 541هـ. ( انظر: الديباج ص126-127، شجرة النور الزكية ص125 ).


(�) انظر: الذخيرة 1/201، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/236.





(�) انظر: بدائع الصنائع 144، البحر الرائق 1/226،  الذخيرة 1/199، روضة الطالبين 1/282، المجموع شرح المهذب 2/500، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/101، شرح منتهى الإرادات 1/103.


(�) انظر ص293-300.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/39، بدائع الصنائع 1/80، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/212، تبيين الحقائق 1/73، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/316-317.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73.


(�) المبسوط للسرخسي1/86.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322.


(�) صحيح البخاري ص50، كتاب الوضوء، بابٌ: حدثنا محمد بن المثنى...، رقم ( 218 )، صحيح مسلم 1/240-241، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، رقم (292). 


(�) صحيح مسلم 1/241، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، رقم (292).


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/43، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148.


(�) الحديث أخرجه البخاري في ستة مواضع من صحيحه: أولها في ص50، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم (216). والثاني ما تقدم. والثالث في ص268، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر، رقم (1361). والرابع في ص271، كتاب الجنائز أيضا، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، رقم (1378). والخامس في ص1286، كتاب الأدب، باب الغيبة...، رقم (6052). والسادس في ص1286 أيضا، كتاب الأدب، باب النميمة من الكبائر، رقم (6055).


(�) انظر: فتح الباري 1/318.


(�) هي نسخة ابن عساكر كما قال ابن حجر. ( انظر: فتح الباري 1/318 ). وأشار النووي أيضا إلى وجود هذه الرواية في صحيح البخاري. ( انظر: شرح صحيح مسلم 3/202 ).


(�) انظر: فتح الباري 1/318. ومثله للنووي في شرح صحيح مسلم 3/202.


(�) انظر: فتح الباري 1/318.


(�) سورة المدثر، الآية: 4.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/451، الفواكه الدواني 1/255، إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/102.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/451، الفواكه الدواني 1/255.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 1/102.


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/43، المهذب 1/60، المغني 1/481.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148.


(�) انظر: الذخيرة 1/196-197.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/49، المجموع شرح المهذب 1/184، مغني المحتاج 1/24.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/48، روضة الطالبين 1/21، المجموع شرح المهذب 1/184، مغني المحتاج 1/24.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/49، روضة الطالبين 1/21، المجموع شرح المهذب 1/184، مغني المحتاج 1/24.


قال الرافعي بعد التمثيل بما تقدم : ( الكلام فيما لا يدركه الطرف؛ لقلته، لا للموافقة في اللون، وما لا يدرك لقلته لا يدرك، اختلف اللون أو اتفق، فأحد القسمين –وهو أن يكون بحيث يدرك عند اختلاف اللون- خارج عن صورة المسألة، وإنما صورتها القسم الثاني ). العزيز في شرح الوجيز 1/49.


وقال النووي: النجاسة التي لا يدركها الطرف معناه: ( لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث لو كانت مخالفة للون ثوب ونحوه، ووقعت عليه لم تر لقلتها. وذلك كذبابة تقع على نجاسة، ثم تقع في الماء. قال المتولي وغيره: وكالبول يترشش إليه، ونحو ذلك ). المجموع شرح المهذب 1/184.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 1/47-48، والمراجع السابقة.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، تبيين الحقائق 1/73، الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير لابن الهمام 1/202، البحر الرائق 2/239، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322. وهو مذهب الحنفية في النجاسات عموما.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/21، المجموع شرح المهذب 1/184-185، 


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص136، المنتقى للباجي 1/43، شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معاً 1/236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/148، الفواكه الدواني 1/255، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/58، 73، بلغة السالك 1/30. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/49، روضة الطالبين 1/21، المجموع شرح المهذب 1/140، مغني المحتاج 1/24.


(�) انظر: المغني 1/46-47، الإنصاف 1/56.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/48.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/48.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 1/47-48.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 1/47-48، المغني 1/47.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/323، المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 1/48.


(�) انظر: المغني 1/47.


(�) انظر: المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 1/48، المغني 1/47.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/48.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/48.


(�) انظر: المغني 1/47.


(�) انظر: المرجع السابق.


(�) البَعْر : رجيع ذوات الخُفِّ، والظِّلف من الإبل، والشاء، وبقر الوحش، والظباء، إلا البقر الأهلية، فلها الخِثْيُ. وهو جمع، واحدته: بَعْرَة، وتجمع أيضا على أبعار. والفعل منه: بَعَرَ يَبْعَرُ ، كمنَع يمنَع، يقال: بعرت البعير والشاة تبعَر بعراً. ( انظر: لسان العرب 1/444، القاموس المحيط ص352، المعجم الوسيط 1/63 ).


(�) الأشباه والنظائر ص86.


(�) 1/118. وكذا في الهداية شرح البداية 1/21.


(�) انظر: لسان العرب 2/156-157، البحر الرائق 1/242، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/153، 154، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/51، مغني المحتاج 1/79، المطلع على أبواب المقنع ص39.


قال في حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/320: ( الروث للفرس والبغل والحمار، والخِثْي –بكسر، فسكون- للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم، والخرء للطيور، والنجو للكلب، والعذرة للإنسان ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، 80، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/204، البحر الرائق 1/242.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المجموع شرح المهذب 2/206، المنهاج ومغني المحتاج معا 1/79.


(�) انظر: الذخيرة 1/185-186.


(�) انظر: المغني 2/492، الإنصاف 1/339.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/204، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر ص417.





(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/133، بداية المجتهد 1/80، الذخيرة 1/185-186، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/94، 288، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/51.


(�) انظر: المغني 2/492، الإنصاف 1/339، شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/205، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المجموع شرح المهذب 2/506-507.


(�) صحيح البخاري ص39، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث رقم (156).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، 81، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/204.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/576-577.


(�) الإِداوة بكسر الهمزة: المَطْهَرة، وجمعها: أَداوَى، كفَتاوَى. ( انظر: القاموس المحيط ص1624). وقال في النهاية في غريب الحديث والأثر 1/33: هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة، ونحوها.


(�) يقال: استنفض الذكرَ إذا استبرأه من بقية البول، كـ( انتفضه ). انظر: القاموس المحيط ص846.


وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 5/96: ( أستنفض بها، أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر. أي يزيله ويدفعه ).


(�) قال ابن حجر في فتح الباري 7/172: ( "نصيبين" بلدة مشهورة بالجزيرة. ووقع في كلام بن التين أنها بالشام. وفيه تجوز؛ فإن الجزيرة بين الشام والعراق ). 


وقال في معجم البلدان 5/288: ( هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ).


(�) صحيح البخاري ص789، كتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن...، رقم (3860).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/36، المجموع شرح المهذب 2/507.


(�) انظر: الذخيرة 1/185-186.





(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62، الذخيرة 1/185-186، العزيز في شرح الوجيز 1/36، المجموع شرح المهذب 2/507.


(�) سورة الأعراف، الآية: 157.


(�) راجع ص387.


(�) قال النووي: ( عُكل وعُرينة بضم العين فيهما، وهما قبيلتان ). المجموع شرح المهذب 2/507.


وقال ابن حجر: ( هما قبيلتان متغايرتان، عكل من عدنان، وعرينة من قحطان، وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف: قبيلة من تيم الرباب، وعرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني ). فتح الباري 1/337.


(�) قال ابن الأثير: قوله: ( فاجتووا المدينة أي: أصابهم الجَوَى، وهو المرض، وداء الجوف، إذا تطاول. وذلك إذا لم يوقفهم هواؤهم، واستوخموها. ويقال: اجْتَوَيْت البلدَ، إذا كَرِهْت المقامَ فيه، وإن كنت في نعمة ). النهاية في غريب الحديث والأثر 1/318. وانظر: لسان العرب 14/158.


(�) اللِّقاح -باللام المكسورة، والقاف، وآخره مهملة- هي النوق ذوات الألبان. واحدها: لِقْحَة بكسر اللام وإسكان القاف. وقيل: واحدتها: اللَّقوح، كصبور، وهي الناقة الحلوب، أي: غزيرة اللبن. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/262، القاموس المحيط ص239، فتح الباري 1/338 ).


(�) صحيح البخاري ص53، كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، رقم (233)، صحيح مسلم 3/1297، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (1671).


(�) هذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وفيه أن رسول الله ( قال لها ذلك في نبيذٍ كانت تعدّها للاستشفاء لابنتها. أخرجه ابن حبان في صحيحه –بترتيب ابن بلبان- 2/334-335، كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، ذكر خبر ثان يصرح بأن إباحة المصطفى ( للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي، رقم (1388)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/5، كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر، والطبراني في المعجم الكبير 23/326، عن حسان بن المخارق عن أم سلمة، رقم (749).


قال ابن حجر: صح أثرا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من عدة طرق، وروي مرفوعا من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- صححه ابن حبان. ( انظر: تغليق التعليق 5/29-31، تلخيص الخبير 4/74-75).


وقال ابن حزم: هو حديث باطل؛ لأن راويه سليمان الشيباني، وهو مجهول. ( انظر: المحلى بالآثار 1/176 ).


واشتهر الحديث بلفظ (( إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ))، ولكن لم أقف على إسناده.


(�) انظر: الذخيرة 1/185-186، المغني 1/492.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/507.


(�) انظر: المغني 1/492-493.


(�)لم أقف على إسناده، ولكن ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 1/62.


(�) قال في القاموس ص1264: الجلّة مثلَّثة : البَعَر، أو البَعَرَة، أو الذي لم ينكسر.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/62.


(�) انظر ص828-829، 834، 835، 838.


(�) انظر: المغني 2/486، الفروع وتصحيح الفروع معاً 1/259، الإنصاف 1/333.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام مع الهداية 1/204.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام مع الهداية 1/204، المغني 2/485-486.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/204، البحر الرائق 1/242.


(�) انظر: الهداية وفتح القدير لابن الهمام والعناية معا 1/202-207، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر ص434-451.


(�) انظر: المغني 2/486، الفروع وتصحيح الفروع معاً 1/259، الإنصاف 1/333.


(�) انظر ص394. 


(�) انظر: المغني 2/485-486.


(�) انظر: المغني 2/486.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/60.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/21، البحر الرائق 1/118، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/61، الهداية شرح البداية 1/21، تبيين الحقائق 1/27، البحر الرائق 1/118، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/21، تبيين الحقائق 1/27، بدائع الصنائع 1/76، البحر الرائق 1/118، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/21، تبيين الحقائق 1/27، بدائع الصنائع 1/76، البحر الرائق 1/118، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/61، تبيين الحقائق 1/27، البحر الرائق 1/118.


(�) الذخيرة 1/199.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 11/234، الهداية شرح البداية 1/36.


(�) الخانات جمع خانُ، وهو الحانوت. ( انظر: القاموس المحيط ص1542 ).


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/36، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر ص417.


(�) انظر: الهداية وفتح القدير لابن الهمام معا 1/202-207، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/81، الهداية شرح البداية 1/36، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/38-39، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/322، 6/305، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص103.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/68، بدائع الصنائع 5/38.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/81.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 11/234، الهداية شرح البداية 4/68-69.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 11/234.


(�) المذهب عند المالكية أن فضلة الحيوان المحرم الأكل والمكروه نجس. وفي أكل لحم الخيل ثلاثة أقوال: الكراهة -وهو المذهب- والمنع، والإباحة. ( انظر: المدونة 1/23، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/235، مختصر خليل ص10، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/94، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/51، 58 ).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/19، مختصر خليل ص10، 11، 12، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/149-150، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معاً 1/51، 73.


(�) مختصر خليل ص11، 12.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/19، التاج والإكليل ومواهب الجليل معا 1/149.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/149-150، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معاً 1/107، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معاً 1/73.


(�) إضافةً إلى المصادر السابقة انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك معاً 1/30.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المهذب 1/246-247، روضة الطالبين 3/271، المجموع شرح المهذب 9/5، المنهاج ومغني المحتاج معا 4/298-299.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المجموع شرح المهذب 2/206، المنهاج ومغني المحتاج معا 1/79.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المجموع شرح المهذب 2/206.


(�) المجموع شرح المهذب 1/173. وتقدم في ص346. 


(�) انظر: المغني 2/492، الإنصاف 1/339، شرح منتهى الإرادات 1/102.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/199، الإنصاف 9/415، 10/363، شرح منتهى الإرادات 3/398.


(�) انظر ص412-414. 


(�) انظر ص414-416.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/109، العزيز في شرح الوجيز 1/35-36.


(�) انظر: الذخيرة 1/185-186.


قال الخرشي : وجه النجاسة من المكروه أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان، لعلة الاستقذار، خرج المباح بدليلٍ، وهو طوافه ( على بعير، وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم، وبقي ما عداه على الأصل. ( انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/94 ).


(�) انظر ص414-416.


(�) صحيح البخاري ص870، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4219)، صحيح مسلم 3/1541، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل، رقم (1941).


(�) صحيح مسلم 1/32، المقدمة، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.


(�) السِّنَّوْر بكسر السين وفتح النون مشددةً بعدها واو ساكنة: الهِرّ، وجمعه : سَنانِير. ( انظر: القاموس المحيط ص526 مادة "سنر"، ص639 مادة "هرّ" ).


(�) التخمير : التغطية. ( انظر: القاموس المحيط ص495 ).


(�) الأشباه والنظائر ص86.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، البحر الرائق 1/241، 242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/319.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/108، 154، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/58.


(�) بناءً على مذهبهم في نجاسة العذرة والبول من الحيوانات المأكول منها وغير المأكول، والسِّنور عندهم – الأهلي اتفاقا، والوحشي على الأصح- مما حرم أكله؛ لأنه سبع. انظر: المهذب 1/247-248، العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، 12/133، المجموع شرح المهذب 2/528، 9/4، 14، 15. 


(�) انظر: المغني 2/495. 


ويضاف إلى ذلك أن المذهب –عندهم- أن العذرة والبول من الحيوانات غير المأكول نجس، والسِّنور عندهم –الأهلي والوحشي- مما يحرم أكله على الصحيح من المذهب. ( انظر: مختصر الخرقي مع المغني2/490، الإنصاف 10/355، 360، المبدع شرح المقنع 9/199،شرح منتهى الإرادات 3/396 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، البحر الرائق 1/241-242.


(�) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص102-103.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، البحر الرائق 1/241، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص102-103.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/51، بدائع الصنائع 5/39، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/306.


(�) انظر: المهذب 1/247-248، العزيز في شرح الوجيز 12/133 المجموع شرح المهذب 2/528، 9/10، 14، 15.


(�) انظر: الإنصاف 10/355، 360، المبدع شرح المقنع 9/199، شرح منتهى الإرادات 3/396.


(�) وذلك لما ثبت عن رسول الله ( أنه (( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع )) متفق عليه. صحيح البخاري ص1240، كتاب الطب، باب ألبان الأُتُن، رقم (5780)، صحيح مسلم 3/1533، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ، رقم (1932).


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/109، العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المغني 2/490.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل معاً 1/108، 3/235-236، 361.


(�) انظر ص425.


(�) إشارةً إلى قوله (  في الهرة: (( إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )). أخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/54 مع شرح الزرقاني، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم (41).


وعنه الإمام أحمد في مسنده ص1673، رقم (22950)، من حديث أبي قتادة الأنصاري، والترمذي في سننه 1/153-154، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (92)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد جوَّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك.


والحديث يستدل به أهل العلم على طهارة سؤر السِّنَّوْر، ولم أقف على من استدلّ به على طهارة بوله أو عذرته. انظر مثلا: البحر الرائق 1/138، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/77، المجموع شرح المهذب 1/227، الكافي لابن قدامة 1/14.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص102-103،


(�) تقدم في ص422، 424.


(�) انظر: البحر الرائق 1/241.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/108، 154، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/111، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/75.


(�) بناء على ما عليه مذهب الشافعية: أن بول الحيوان عموماً نجس، وأن غير الدم من النجاسات لا يعفى عنه؛ لإمكان الاحتراز منه. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/35-36، المجموع شرح المهذب 1/173 ).


(�) انظر: كشاف القناع 1/193.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/39، بدائع الصنائع 1/80، فتح القدير لابن الهمام على الهداية 1/212، تبيين الحقائق 1/73، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/316-317. وتقدم في ص401.


(�) انظر: المغني 2/486.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، البحر الرائق 1/241، 242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/319. وتقدم في ص418. 


(�) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/319.


(�) انظر : البحر الرائق 1/241.


(�) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر البلخي الهندواني، المعروف بـ( الفقيه أبو جعفر )، الإمام الكبير من أهل بلخ، وكان يقال له : "أبو حنيفة الصغير"؛ لفقهه. تفقه على أبي بكر محمد بن أبي سعيد الأعمش، وحدث ببلخ، وما وراء النهر، وأفتى في المشكلات، وشرح المعضلات. وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه، وروى عنه يوسف بن منصور بن إبراهيم الساوي. وتوفي -رحمه الله- ببخارى في ذي الحجة سنة 362هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص68، سير أعلام النبلاء 16/142 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص76، البحر الرائق 1/242، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص102-103، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/220، 319.


(�) انظر : حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/319.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص76، البحر الرائق 1/242.





(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/208، الأشباه والنظائر ص86، البحر الرائق 1/241، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص102-103، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/319.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/60-61، 63، تبيين الحقائق 1/23، 72-73، البحر الرائق 1/285. وقد تقدم، انظر ص347، 379، 395، 399، 417، 419، 421-422، 430.


(�) بول السِّنَّوْر نجس نجاسةً غليظة؛ لأنه مما يحرم أكل لحمه عندهم، وما روي عن محمدٍ أنه طاهر ليس له علاقة بموضوع الحديث هنا؛ لأن المراد بالاتفاق: اتفاقُ القائلين بنجاسته على أنه نجسٌ نجاسةً غليظةً.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64، الهداية شرح البداية 1/35، تبيين الحقائق 1/73،  فتح القدير لابن الهمام مع الهداية والعناية 1/202. 


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/35، تبيين الحقائق 1/73، فتح القدير لابن الهمام مع الهداية والعناية 1/202، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/205.


(�) انظر: : تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/35.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/35.


قال في معجم لغة الفقهاء عربي – إنكليزي ص404: المثقال: من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن أشياء أخرى. فمثقال الذهب = 72 حبة = 24، 4 غراما. ومثقال الأشياء الأخرى = 80 حبة = 5، 4 غراما.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/36، تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/55، الهداية وفتح القدير لابن الهمام معا 1/202-207، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) قال في القاموس المحيط ص497، 529: الشِّبْر بكسر الشين: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخِنصر. وجمعه: أشبار. والخنصِر بكسر الصاد، ويفتح : الإصبع الصغرى أو الوسطى.


وفي المعجم الوسيط 1/259، 470: الشبر: ما بين طرَفي الخِـنْصَِرِ والإبهام بالتفريج المعتاد. والخنصر: الإصبع الصغرى.


وحدده في معجم لغة الفقهاء عربي- إنكليزي بـ( 1 ، 23 سنتمتر = 9 inches ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/55، الهداية وفتح القدير لابن الهمام والعناية معا 1/204-205.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/55.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64-65، تبيين الحقائق 1/74.


(�) تحفة الفقهاء 1/65. ومثله في تبيين الحقائق 1/74.


(�) انظر: : المبسوط للسرخسي 1/55، الهداية شرح البداية 1/36، العناية على الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 1/204.


(�) الدِّخْرِيص : ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع؛ ليتسع. ( انظر: المعجم الوسيط 1/274 ).


(�) تحفة الفقهاء 1/65.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/55، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/73.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: الهداية وفتح القدير لابن الهمام معا 1/204، 206، البحر الرائق 1/242، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/87، البحر الرائق 1/119.


(�) بدائع الصنائع 1/76.


(�) الهداية شرح البداية 1/21.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/221.


(�) انظر: البحر الرائق 1/119، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/221.


(�) المبسوط للسرخسي 1/87.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/76، البحر الرائق 1/119.


(�) انظر: البحر الرائق 1/119.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/61، المبسوط للسرخسي 1/87.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/62.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/76.


(�) انظر: البحر الرائق 1/119.


(�) انظر ص347، 379-380. 


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة وشرح ابن ناجي معا 1/235، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147.


(�) انظر: شرح ابن ناجي للرسالة مع شرح زروق 1/235، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي معا 1/317.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147، حاشية الدسوقي معا 1/72-73، حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/43، بلغة السالك 1/30.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 1/72-73، حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/43، بلغة السالك 1/30.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/107.


(�) ص11. وفيه: (  وعُفِي عما يعسر كحدث مستنكحٍ ... ودون درهم من دمٍ مطلقاً، وقيحٍ، وصديدٍ ).


(�) انظر: جامع الأمهات ص37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/73.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/235، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/317، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/72-73، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 1/43.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/317، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/235.


(�) 1/147.


(�) انظر ص366.


(�) انظر ص422-423.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة مع شرح زروق 1/236، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/158، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/237، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/318.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/318.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/78.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/158، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/113.


(�) انظر ص347-348.


(�) انظر ص361-362.


(�) انظر ص379-380.


(�) انظر ص383.


(�) الدينار: نوع من النقود الذهبية. جمعه : دنانير. (انظر: معجم لغة الفقهاء عربي–إنكليزي ص212).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/25-26، المهذب 1/60، روضة الطالبين 1/280، المجموع شرح المهذب 3/141، مغني المحتاج 1/194.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/26، روضة الطالبين 1/280، المجموع شرح المهذب 3/141.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/26، روضة الطالبين 1/280، المجموع شرح المهذب 3/141، مغني المحتاج 1/193.


(�) روضة الطالبين 1/280.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/26، المجموع شرح المهذب 3/141، المنهاج مع مغني المحتاج 1/193، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/200.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/26، روضة الطالبين 1/280-281، المجموع شرح المهذب 3/141، مغني المحتاج 1/193.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/26، المجموع شرح المهذب 3/141.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/28، المجموع شرح المهذب 3/141.


(�) انظر ص347-348.


(�) انظر ص379-380.


(�) انظر ص385، 394.


(�) انظر ص395.





(�) انظر ص411.


(�) انظر ص416.


(�) انظر: المغني 1/249، 2/482، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/198، 336-337.


(�) انظر: المغني 2/482، الإنصاف 1/336.


(�) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/172، كتاب فرض الطهارة، ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على الراعف، والبيهقي في السنن الكبرى 2/405، كتاب الصلاة، باب ما يجب غسله من الدم.


(�) انظر: المغني 1/249، 2/482-483، الإنصاف 1/198، 336-337، شرح منتهى الإرادات 1/65، كشاف القناع 1/124.


(�) أخرجه الترمذي في سننه 4/576-577، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (2518)، وقال: ( هذا حديث حسن صحيح ).


وأخرجه النسائي في سننه 8/230، كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم، وقال: ( هذا الحديث جيد جيد ).


وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/13، كتاب البيوع، باب "دع ما يريبك...."، وصححه، ووافقه الذهبي.


(�) لم أقف على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من كتب الآثار، ولكن ذكره ابن قدامة المغني 1/249، 2/482-483.


(�) انظر: المغني 2/483، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/107.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/65، كشاف القناع 1/124.


(�) انظر: الإنصاف 1/198، 336.


(�) انظر: الإنصاف 1/198.


(�) انظر: الإنصاف 1/198.


(�) انظر: المغني 1/249، 2/483، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/107.


(�) انظر: المغني 2/483، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106.


(�) انظر: المغني 1/249، 2/482، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/336.


(�) انظر: الإنصاف 1/198.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/336.


(�) قال في القاموس المحيط ص584: الفِتْر بكسر الفاء: ما بين طرف الإبهام وطرف المُشِيْرَة.


وفي المعجم الوسيط 2/672: الفِتْر : ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما. وجمعه: أفتار.


(�) انظر: الإنصاف 1/198.


(�) انظر: الإنصاف 1/336.


(�) انظر: المغني 1/249، 2/482، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/198، 336.


(�) انظر: المغني 1/249، الإنصاف 1/198، 336.


(�) انظر: الإنصاف 1/336.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106، الإنصاف 1/336.


(�) انظر: الإنصاف 1/336.


(�) الإنصاف 1/336-337.


(�) الإنصاف 1/336-337.


(�) الإنصاف 1/337.


(�) الإنصاف 1/337.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/64-65، تبيين الحقائق 1/74. وتقدم في ص436.


(�) انظر: شرح ابن ناجي للرسالة مع شرح زروق 1/235. وتقدم في ص439.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/26، روضة الطالبين 1/280، المجموع شرح المهذب 3/141، مغني المحتاج 1/193. وتقدم في ص443.


(�) العزيز في شرح الوجيز 2/26، المجموع شرح المهذب 3/141.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/26، روضة الطالبين 1/280-281، المجموع شرح المهذب 3/141، مغني المحتاج 1/193.


(�) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/106.


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، الزهري، المدني، وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. روى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة، رضي الله عنهم جميعا. قال الواقدي وغيره: ولد في عهد النبي (. وعدّه يعقوب بن شيبة، ومسلم في الطبقة الأولى من التابعين. وتوفي –رحمه الله- سنة 76هـ. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/55، الإصابة في تمييز الصحابة 1/108 ).


(�) الموطأ مع شرح الزرقاني 1/56، باب ما لا يجب منه الوضوء، رقم (44).


وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده ص1969، ص27216، رقم (27021)، رقم (27221) من مسند أم سلمة رضي الله عنها.


ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه 1/266، كتاب الطهارة ، باب في الأذى يصيب الذيل، رقم (383)، والترمذي في سننه 1/266، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من المَوْطَأ، رقم (143)، وابن ماجه في سننه 1/177، كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضا، رقم (531)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/406، كتاب الصلاة، باب ما وطئ من الأنجاس يابساً، وقال: ( روي ذلك أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً، وليس بالقوي ).


وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/170، ذِكر تطهير الخفاف والنعال من النِّجَاء، وقال: في إسناده مقال، وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهي غير معروفة برواية الحديث.


ومثله للنووي في المجموع شرح المهذب 1/147.


وعدّه صدر الدين المناوي في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" 1/243-244 من الأحاديث الحسان.


وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ( انظر: صحيح سنن أبي داود 1/77، رقم: 369، صحيح سنن الترمذي 1/47، رقم: 124، صحيح سنن ابن ماجه 1/87، رقم 430 ).


(�) 1/20، ما جاء في الصلاة، والوضوء، والوطء على أرواث الدواب.


(�) انظر: الذخيرة 1/200.


(�) الذخيرة 1/200. 


والقَشْب في اللغة له عدة معان ، منها : الخلط، والإصابة بالمكروه ، والمستقذَرُ ، والإفسادُ ، واللطخ بالشيء . ( انظر: القاموس المحيط ص160).


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 13/105، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/75.


(�) الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/31.


(�) انظر: المبسوط 1/82، بدائع الصنائع 1/84-85، تحفة الملوك ص40-41، الهداية شرح البداية 1/35.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 13/105.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/143-144.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/474، المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/19، 324، كشاف القناع 1/189.


(�) انظر: المغني 1/16-17، مجموع الفتاوى 21/475، 480-481، 510-511، المبدع شرح المقنع 1/30، 246، الإنصاف 1/19-20، 324.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/475، المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/19، 324.


(�) 1/245-246.





(�) سورة الفرقان، الآية : 48.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 13/106، 107.


(�) سورة الأنفال، الآية : 11.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/143-144.


(�) انظر: المغني 1/16-17.


(�) يستثنى منه المني إذا جفّ، فيطهره الفرك. ( انظر: المبسوط 1/82، بدائع الصنائع 1/84-85، تحفة الملوك ص40-41، الهداية شرح البداية 1/35 ).


(�) انظر: المبسوط 1/82، بدائع الصنائع 1/84-85، الهداية شرح البداية 1/35.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/84-85.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/403-404، 475.


(�) سورة المائدة، الآية: 6.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/403.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص72، كتاب التيمم، بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف...، رقم (335).


(�) تقدم تخريجه في ص208. وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم، وغيرهم.


(�) تقدم تخريجه في ص452. 


(�) أخرجه أبو داود في سننه 1/267-268، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، رقم (385)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 2/340، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسة، ذِكر الإخبار بأن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها، رقم (1400)، والحاكم في المستدرك 1/166، كتاب الطهارة، باب إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى...، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ). وسكت عنه الذهبي.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/403.


(�) انظر ص452.


(�) تقدم في ص263، 268. 


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/21، جامع الأمهات ص38، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/110، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/74-75، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/31.


(�) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/171، المجموع شرح المهذب 1/147.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/245.


(�) الأوسط 2/171.


(�) انظر: المنتقى 1/64، عقد الجواهر الثمينة 1/21، جامع الأمهات ص38، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152.


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، الإمام، الفقيه، الأصولي. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وغيرهما. وبه تفقه جماعة، منهم عبد الحميد بن سعدون، وعبد الحميد الصائغ. وله شروح حسنة، وتعاليق قيمة على كتاب ابن المواز والمدونة. توفي -رحمه الله- سنة 443هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 8/58-62، الديباج ص88-89 ).


(�) انظر: الذخيرة 1/200، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152.


(�) انظر: المبسوط 1/82، بدائع الصنائع 1/80، 84-85، تحفة الملوك ص40-41، الهداية شرح البداية 1/35، 36، البحر الرائق 1/245، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/321، تحفة الأحوذي 1/372. 


حرَّرتُ مذهب الحنفية هنا بناء على ما تقدم أنهم يرون العفو عن يسير جميع النجاسات، وأنهم قسموا النجاسة إلى قسمين: غليظة، وخفيفة. فمن الغليظة يعفى عن قدر الدرهم فما دونه، ومن الخفيفة يعفى عن أقل ربع الثوب أو العضو المصاب فما دونه. ( انظر ص357-358، 379، 382، 395، 399، 417 ).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/246، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/245-246، الإنصاف 1/19، 324، كشاف القناع 1/189.


(�) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح 3/50-51. وذكره ابن المنذر في الأوسط 2/170، وابن عبد البر في التمهيد 13/106.


(�) انظر: المغني 2/464-465.


(�) انظر: المغني 1/16-17، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/474، المبدع شرح المقنع 1/30، 246، الإنصاف 1/19-20، 324، كشاف القناع 1/189.


(�) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الأوسط 2/170، ونقله النووي في المجموع شرح المهذب 1/147 عن الشيخ أبي حامد، وأبي سليمان الخطابي.


(�) حكى هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد 13/105.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 13/105، 106، 107.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/143-144.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/474.


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/64.


(�) انظر: الذخيرة 1/200، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152. وانظر كلام الإمام مالك في المدونة 1/21.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/152.


(�) تقدم في ص351،  357، 358، 373.


(�) تقدم في ص417.


(�) تقدم في ص454، 455، 456.


(�) انظر ما تقدم في: ص396، 401-402، 403-404، 405، 407-408، 409، 450-451.


(�) قال النووي في المجموع شرح المهذب 1/147: نقل أبو سليمان الخطابي هذا التأويل عن الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، رحمهم الله.


(�) انظر مثل هذا الاعتراض في المنتقى للباجي 1/64، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/75.


(�) نسبه الباجي في المنتقى 1/64 إلى بعض المالكية.


(�) منهم صدر الدين المناوي في "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" 1/-243-244، حيث أعدّه من الأحاديث الحسان.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 21/480.


(�) بنو عبد الأشهل: بطن من الأنصار من الأوس. وعبد الأشهل هو ابن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. ( انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/209، اللباب في تهذيب الأنساب للجزري 1/68، فتح الباري 6/25، 7/116 ).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص2048، 2049، من حديث امرأة من بني الأشهل، رقم (27999)، (28000)، وأبو داود في سننه 1/266-267، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، رقم (384)، وابن ماجه 1/177، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضا، رقم (533)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/434، كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة...، باب ما جاء في طين المطر في الطريق.


وصححه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ( انظر: صحيح سنن أبي داود 1/77، رقم: 370، صحيح سنن ابن ماجه 1/87، رقم: 431 ).


(�) انظر: المنتقى للباجي 1/64.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1265-1266، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، رقم (5933)، (5934)، (5937)، ومسلم في صحيحه 3/1676، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...، رقم (2122).


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/191، الاستذكار 8/430، شرح النووي على صحيح مسلم 14/103، المغني 1/130، البحر الرائق 6/88. وقال في القاموس المحيط ص1380: الواصلة: المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة: الطالبة لذلك. وأصلها من: وصَل الشيءَ بالشيءِ وصْلاً، وصِلةً، وصُلةً، ووصَّله إذا لأَمَهُ.


(�) انظر: المراجع السابقة.


(�) فتح الباري 10/375. وانظر: المغني 1/130.


(�) انظر: المرجع السابق.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/103، المغني 1/129.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/379.





(�) أي: لا يجوز وصل الشعر بأيّ شيء، سواء كان بشعر الإنسان، أو الحيوان، أو بما ليس بشعرٍ. انظر: الذخيرة 13/314، التاج والإكليل 1/210، ومواهب الجليل معا 1/206، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/423.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/14، روضة الطالبين 1/276، المجموع شرح المهذب 1/144-145، 364، مغني المحتاج 1/191.


(�) انظر: المغني 1/129-130، الإنصاف 1/125-126، شرح منتهى الإرادات 1/42، كشاف القناع 1/81.


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/372-373.


(�) أي: مكروه إذا كان الوصل بشعر الإنسان، وإن كان بشعر البهيمة فلا بأس به. انظر: تحفة الفقهاء 3/344، بدائع الصنائع 5/125، تكملة البحر الرائق 8/233.


(�) انظر: الإنصاف  1/125-126.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/104.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/104، المجموع شرح المهذب 3/146-147، فتح الباري 10/377.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/210، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/423.


(�) انظر: المغني 1/131، الإنصاف 1/126.


(�) انظر: الإنصاف 1/126.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/125-126، الهداية شرح البداية 3/46، البحر الرائق 6/88.


(�) انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 2/340. 


(�) انظر: المغني 1/130، الإنصاف 1/126، شرح منتهى الإرادات 1/42.


(�) انظر: المغني 1/130-131.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/42.


(�) القُصَّة بضم القاف: شعر الناصية. وجمعها: قُصَص، وقِصاص. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/71، القاموس المحيط ص809 ).


(�) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر 1/367: ( الحَرَسيّ -بفتح الراء- واحد الحُرَّاس، والحُرَس. وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته ). وانظر: القاموس المحيط ص692.


(�) صحيح البخاري ص714، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حدثنا أبو اليمان...، رقم (3468)، صحيح مسلم 3/1679، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...، رقم (2127).


(�) انظر: المغني 1/130-131.


(�) صحيح مسلم 3/1679، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...، رقم (2126).


(�) انظر: المغني 1/131.


(�) وكذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات 1/42.


(�) المغني 1/131.


(�) انظر: كشاف القناع 1/81، مطالب أولي النهى 1/90.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/143، مغني المحتاج 1/190-191.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/11، المجموع شرح المهذب 1/295.


إذا كان العظم مفصولاً من الحيوان في حال حياته فهو نجس؛ لإجماع أهل العلم على أن أجزاء الحيوان إذا قطعت منه في حال حياته فهي نجسة. ( انظر: الإجماع لابن المنذر ص78، القوانين الفقهية ص33 ).


وعند الحنفية أن العظم من غير الآدمي والخنـزير طاهر؛ لأنه لا يسري فيه الدم، ولا تحلّه الحياة. وعظم الخنـزير نجس. وأما عظم الآدمي ففيه روايتان، والصحيح منهما: أنه طاهر. ( انظر: البحر الرائق  1/112، 113 ).


وعند المالكية أن العظم وما في معناه –كالقرن والسن والظلف- نجس إذا كان من الميتة. وإن كان من الآدمي -حياًّ كان أو ميتاً- فهو طاهر على المعتمد. ( انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/12، القوانين الفقهية ص33، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/53-54 ). 


وعند الحنابلة أن عظام الميتة نجسة -كالمذهب عند المالكية- سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه، أو ما لا يؤكل لحمه. ( انظر: المغني 1/97-99، شرح منتهى الإرادات 1/27).


(�) انظر: المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 2/11، روضة الطالبين 1/275-276، المجموع شرح المهذب 3/143-144، مغني المحتاج 1/190-191.


(�) من هذه الأضرار خوف ذهاب منفعة عضو أو تنقصها، أو بطء البرء، أو زيادة العلة، أو ظهور شين فاحش. ( انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 1/208-209، المنهاج ومغني المحتاج 1/92-93 ).


(�) بخلاف شارب الخمر، فإن صلاته تصح، وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا؛ لحصوله في معدن النجاسة. ( انظر: مغني المحتاج 1/191، الكافي لابن قدامة 1/107، كشاف القناع 1/293 ).


(�) انظر: مغني المحتاج 1/191.





(�) انظر: المغني 2/488.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/370، الإنصاف 1/489، شرح منتهى الإرادات 1/153-154، كشاف القناع 1/292، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/51.


(�) انظر: الإنصاف 1/489.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/33، البحر الرائق 1/112، 113، 8/233.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121، العزيز في شرح الوجيز 2/11، المجموع شرح المهذب 3/143.


(�) انظر: المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 2/11، روضة الطالبين 1/275-276، المجموع شرح المهذب 3/143-144، مغني المحتاج 1/190-191.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/190.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/190.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/190.


(�) لا تنطبق قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" في حالة عدم الحاجة إلى الجبر؛ لأن من شرط تطبيقها وجود الضرورة أو الحاجة المبيحة.


(�) قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا" لا تنطبق هنا أيضا؛ لأن من شرط تطبيقها وجود الإباحة من أجل الضرورة أو الحاجة، فالإباحة هنا منتفية، فلذلك حكم عليه بالإثم.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/11.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/10.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/143-144.


(�) ومثله من خاط جرحه بخيط نجس، فصح الجرح لم تلزمه إزالته إن خاف الضرر من مرض أو غيره كما لو خاف التلف. فإن لم يخف ضررا لزمه. ( انظر: شرح منتهى الإرادات 1/154، كشاف القناع 1/292-293 ).


(�) انظر: المغني 2/488، الفروع مع تصحيح الفروع 1/370، المبدع شرح المقنع 1/391، الإنصاف 1/488-489، شرح منتهى الإرادات 1/154، كشاف القناع 1/292، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/51.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/391، شرح منتهى الإرادات 1/154، كشاف القناع 1/292.


(�) انظر: المغني 2/488.


(�) انظر: الإنصاف 1/489.


(�) انظر: المغني 2/488، المحرر في الفقه 1/48.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/154، كشاف القناع 1/292-293.


(�) انظر: الذخيرة 2/80-81، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر: الذخيرة 2/81.


(�) انظر: الذخيرة 2/81.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر: المهذب 1/60، العزيز في شرح الوجيز 1/11-12، روضة الطالبين 1/275-276، المجموع شرح المهذب 3/144، مغني المحتاج 1/191.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/191.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/11-12.


(�) انظر: المغني 3/484، الفروع مع تصحيح الفروع 1/370، الإنصاف 1/489، شرح منتهى الإرادات 1/155.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/370، الإنصاف 1/489.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/370، الإنصاف 1/489.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) انظر كلام سند في مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/121.


(�) تقدم في المبحث الثاني من التمهيد دراسة هذه القاعدة، وبيان وجه العلاقة بينها وبين قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا". انظر ص182-191.


(�) انظر ص190-191.


(�) انظر ما تقدم في بيان الأمارات التي تساعد المجتهد في التمييز بين مفسدتين، واعتبار إحداهما أعظم من الأخرى. ص188.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/203، الكافي لابن عبد البر 1/378، بداية المجتهد 1/466-467.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 2/35-36، بداية المجتهد 1/76، 77-78، 467، المهذب 1/10، 108، شرح النووي على صحيح مسلم 4/54.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/378، بداية المجتهد 1/78، 467.


(�) انظر: الجامع الصغير لمحمد الشيباني، وشرحه: النافع الكبير ص269، المبسوط للسرخسي 1/203، الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 1/113، 6/87.


(�) الخَرْز : خياطة الجلد ونحوه. يقال: خرَز الخفَّ يخرِزه، ويخرُزه خرْزاً، إذا خاطه. ( انظر: لسان العرب 4/58، القاموس المحيط ص128 مادة "كتب"، ص510 مادة "خرز"، المعجم الوسيط 1/226 ).


(�) البحر الرائق 6/87.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، البحر الرائق 1/113.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/203، الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 6/88.


(�) يقال: جزَّ الشعرَ جَزاًّ، وجَزَّةً أي: قطعه. ( انظر: القاموس المحيط ص649 ).


والمراد بجزّ الشعر عند المالكية: أن يقصّه بمقصّ. ويقابله: النتف؛ فيشمل الجزُّ الحلقَ والإزالة بالنورة. فلو نتف لم يكن أصله طاهرا؛ لأن ما يباشر اللحم والجلد من شعر الخنـزير نجس، فإذا قصّه تخلص من النجس منه. ويجوز عندهم أن يكون الجزّ قبل النتف أو بعده. ( انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/49، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/515 ).


(�) انظر: مختصر خليل ص10، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/385، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/89، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/83، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/49.


(�) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان المصري، الإمام، الفقيه، المحدث، الثقة. روى عن ابن القاسم، وابن وهب، وغيرهما. وعنه البخاري، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما. وله تآليف حسان، منها: كتاب الأصول في عشرة أجزاء، وتفسير غريب الموطأ. توفي -رحمه الله- بمصر سنة 225هـ. ( انظر: الديباج ص98، وشجرة النور الزكية ص66 ).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/12، شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/384-385.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/378، 2/35، بداية المجتهد 2/126، كفاية الطالب مع حاشية العدوي 1/515-516.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/295.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/576، 2/552، الإقناع للشربيني 1/74.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/576، روضة الطالبين 3/291.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 1/576، روضة الطالبين 3/291، مغني المحتاج 1/66.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/31.


(�) انظر: الأوسط 2/280-281.


(�) انظر: المغني 1/108، 109، الإنصاف 1/310.


(�) انظر: المغني 1/109، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/105، الإنصاف 1/90-91.


قال المرداوي في تصحيح الفروع: القول بالكراهة أقرب إلى الصواب.


واقتصر البهوتي على الكراهة في: شرح منتهى الإرادات 1/27، وكشاف القناع 1/56.


(�) انظر: المغني 1/109، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/105، الإنصاف 1/90، مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص27.


(�) انظر: المغني 1/109.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع معا 1/105، الإنصاف 1/90.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/72.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/202، الإنصاف 1/310، مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص27.


(�) انظر: المغني 1/109، الفروع وتصحيح الفروع معا 1/105، الإنصاف 1/90-91، شرح منتهى الإرادات 1/27، وكشاف القناع 1/56.


(�) انظر: المغني 1/109، الفروع مع تصحيح الفروع 1/105، الإنصاف 1/91.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/202، الإنصاف 1/310، مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص27.


(�) انظر: البحر الرائق 1/113، 6/88.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/262.


(�) انظر: البحر الرائق 1/113، 6/88.


(�) انظر: البحر الرائق 1/113، 6/88.


(�) تقدم في ص486. 


(�) تقدم في ص486


(�) تقدم في ص485


(�) أعني: لم أقف لهم على نص في هذا الموضوع، ولكن هذا مقتضى مذهبهم.


(�) انظر: البحر الرائق 1/113، 6/88.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/203، الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 1/113، 6/88.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 3/45.


(�) انظر: البحر الرائق 1/113.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، البحر الرائق 1/113، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/72.


(�) انظر ص435.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، البحر الرائق 1/113، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/72.


(�) البحر الرائق 6/88. وانظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/72.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/515، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/89، 4/262.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي المولد، المغربي، المعروف بالحطاب، الإمام، الفقيه، المالكي. أخذ عن أئمة، منهم: والده محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الكبير، وعن محمد بن عبد الغفار، وقاضي المدينة محمد بن أحمد السخاوي. وأخذ عنه أئمة، منهم: ابنه يحيى، وعبد الرحمن التاجوري، ومحمد المكي. ومن مؤلفاته القيمة: شرح مختصر خليل، المعروف بـ"مواهب الجليل"، وشرح منسك خليل، وشرح قرة العين في الأصول لإمام الحرمين. وتوفي –رحمه الله- سنة 954هـ. ( انظر: شجرة النور الزكية ص270، كشف الظنون 2/1628 ).


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/89.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/171، المجموع شرح المهذب 1/576، الإقناع للشربيني 1/74.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/171، المجموع شرح المهذب 1/576، الإقناع للشربيني 1/74.


(�) كذا جاءت العبارة، ولعل الصحيح ( الخفّ ) بالإفراد حتى يتناسب مع ما جاء بعده. والله أعلم. 


(�) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله 1/46، رقم ( 48 ).


(�) إعلام الموقعين 1/41.


(�) انظر ما تقدم في: ص396، 401-402، 403-404، 405، 407-408، 409، 450-451.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/126.


(�) انظر: الجامع الصغير لمحمد الشيباني ص328، الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 1/113، 


(�) انظر: الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 6/87،


(�) الأساكفة: جمع إِسْكاف، وهو الخرَّاز، وصانع الأحذية ومُصْلِحُها، وكل صانع سوى الخفَّاف. ( انظر: القاموس المحيط ص1060، المعجم الوسيط 1/439 ).


(�) انظر: الهداية شرح البداية 3/45، البحر الرائق 6/87.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/203. وقوله: "الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها" صيغة من الصيغ التي يعبر بها العلماء عن قاعدة "مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، وقد تقدم الحديث عنها في المبحث الأول من التمهيد. انظر ص82.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 2/35، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/515-516، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/89، 4/262.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/515-516، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/89.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 2/35.


(�) انظر: الذخيرة 1/184، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/262.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/23.


(�) 1/261.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 11/7.


(�) انظر: الأوسط 2/281.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 4/9، الإنصاف 4/270، شرح منتهى الإرادات 2/142، كشاف القناع 3/152، منار السبيل 1/288-289.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 4/9، الإنصاف 4/270، شرح منتهى الإرادات 2/142، كشاف القناع 3/152، منار السبيل 1/288-289.


(�) انظر: المغني 5/352-354.





(�) تقول: جمَلتُ الشحمَ، وأجملتُه، إذا أذبتَه، واستخرجتَ دهنه، وجملت أفصح من أجملت، والجميل: الشحم المذاب. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/298، القاموس المحيط 1265-1266 ).


(�) صحيح البخاري ص438، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (2236)، صحيح مسلم 3/1207، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام، رقم (1581).


(�) صحيح مسلم 3/1206، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (1579).


(�) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/279، بداية المجتهد 2/94.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص789، 841، رقم (11170)، (11899)، وأبو داود في سننه 1/426-427، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (650)، وابن خزيمة في صحيحه 1/384، 2/107، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته، رقم (786)، وجماع أبواب الصلاة على البسط، باب المصلي يصلي في نعليه...، رقم (1017)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 3/305-306، كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة، والأعذار التي تبيح تركها، ذِكْر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه... ، رقم (2182)، والحاكم في المستدرك 1/260، كتاب الصلاة، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.


ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/402-403، كتاب الصلاة، باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى... . ثم قال: هذا الحديث ليس بالقوي، وروي من وجه آخر غير محفوظ.


والحديث صحَّحه ابن خزيمة وابن حبان بإخراجهما إياه في صحيحيهما. وصححه أيضا النووي في المجموع شرح المهذب 2/550.


(�) وهذا لفظ ابن خزيمة في الموضعين السابقين، والحاكم، والبيهقي. ( انظر المراجع السابقة ).


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/70، المبسوط للسرخسي 1/82،  بدائع الصنائع 1/84-85، تبيين الحقائق 1/70-71، الهداية شرح البداية 1/34-35، البحر الرائق 1/234.


(�) الجِرْم بكسر الجيم: الجسد، كالجِرْمان، وجمعه: أَجرام، وجُروم، وجُرُم. ( انظر: القاموس المحيط ص1405 ).


والفاصل بين ما هو جرم وما ليس بجرم عند الحنفية : أن كل ما يبقى بعد الجفاف على ظاهر الخف - كالعذرة والدم - فهو جرم، وما لا يرى بعد الجفاف فليس بجرم. ( انظر: تبيين الحقائق 1/71، البحر الرائق 1/235، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/310 ).


(�) انظر:  تبيين الحقائق 1/71، البحر الرائق 1/235، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/310.


(�) البحر الرائق 1/234، 242-243.


(�) انظر ص501.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/35، تبيين الحقائق 1/71، بدائع الصنائع 1/84.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/85. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/84، 85، الهداية شرح البداية 1/35، البحر الرائق 1/234-235.


(�) انظر: البحر الرائق 1/234-235. ومثله لابن عابدين في حاشيته 1/309-310.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/70، البحر الرائق 1/234-235.


(�) انظر: البحر الرائق 1/235، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/309-310.


(�) انظر: الذخيرة 1/199-200، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/110-111، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/75.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/75.


(�) انظر: الذخيرة 1/199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/75.


(�) انظر: جامع الأمهات ص37، الذخيرة 1/199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154.


(�) انظر: جامع الأمهات ص37، الذخيرة 1/200، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154.


(�) تقدم في ص501.


(�) تقدم في ص501.


(�) انظر: جامع الأمهات ص37، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154.


(�) انظر: الأم 1/57، المهذب 1/50، العزيز في شرح الوجيز 2/22-23، المجموع شرح المهذب 1/147، 2/549-550، روضة الطالبين 1/280، مغني المحتاج 1/192.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/549.


(�) انظر: انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/22-23.


(�) انظر: انظر: المهذب 1/50، العزيز في شرح الوجيز 2/23، المجموع شرح المهذب 2/550.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/23، المجموع شرح المهذب 2/549-550.


(�) انظر: انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/22-23.


(�) انظر: انظر: المهذب 1/50، العزيز في شرح الوجيز 2/23.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/23.


(�) انظر: المغني 2/486-487، الكافي لابن قدامة 1/90، الفروع مع تصحيح الفروع 1/245، الإنصاف 1/323.


(�) انظر: الإنصاف 1/323، شرح منتهى الإرادات 1/97، كشاف القناع 1/189.


(�) انظر: المغني 2/487.


(�) انظر: المغني 2/487.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/121، الإنصاف 1/323.


(�) انظر ص501.


(�) ومن ذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري، وقد تقدم في ص501، ومنه ما أخرجه الشيخان عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: (( أكان النبي ( يصلي في نعليه ؟ قال: نعم )). صحيح البخاري ص84، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، رقم (386)، صحيح مسلم 1/391، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب جواز الصلاة في النعلين، رقم (555).


(�) انظر: المغني 2/487.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/18، المبدع شرح المقنع 1/246.


(�) انظر: المغني 2/487، الإنصاف 1/323.


(�) انظر: الإنصاف 1/323-324.


(�) انظر: المغني 2/488.


(�) انظر: المغني 2/488.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/84، الهداية شرح البداية 1/35، البحر الرائق 1/234-235.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/71، بدائع الصنائع 1/84، 85.





(�) انظر: بدائع الصنائع 1/85.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/75.


(�) مُحَصَّراً : أي: مفروشاً بالحُصُر . والحُصُر جمع حَصِير، وهو كل ما نسج من جميع الأشياء. وقيل: هو البساط المنسوج من أوراق البرديّ أو الباريّ أو نحوهما. ويجمع أيضا على أَحْصِرَة. (انظر: القاموس المحيط ص480، المعجم الوسيط 1/178-179 ).


(�) مبلَّطاً : أي : مفروشاً بالبَلاط. والبَلاطُ : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ويسوَّى به الحائط. ( انظر: القاموس المحيط ص852، المعجم الوسيط 69 ).


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/111.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/23، المجموع شرح المهذب 2/549.


(�) العزيز في شرح الوجيز 2/23. ويعني: أن القولين -الجديد والقديم- في هذه المسألة متفقان على أن المحل غير طاهر، وإنما الخلاف في العفو عنه.


(�) المجموع شرح المهذب 2/549.


(�) انظر: المغني 2/488، الكافي لابن قدامة 1/90، الإنصاف 1/324، 333.


(�) انظر: الإنصاف 1/324.


(�) انظر: المغني 2/488، الكافي لابن قدامة 1/90، الفروع مع تصحيح الفروع 1/245، الإنصاف 1/324.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/71، البحر الرائق 1/234، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/309.


(�) انظر: البحر الرائق 1/234.


(�) انظر: البحر الرائق 1/234.


(�) انظر: البحر الرائق 1/234.


(�) انظر: البحر الرائق 1/234.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/155، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/76.


(�) ص12. وانظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/155.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/76. 


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/76.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/76.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/155.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/155.


(�) تقدم بيان مذهب المالكية في هذا في ص458.


(�) انظر: مختصر خليل ص12، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/153، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/110.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/325.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/246، الإنصاف 1/325.


(�) انظر: الإنصاف 1/325.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/84، 85، الهداية شرح البداية 1/35، البحر الرائق 1/234-235.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/70.


(�) انظر: الذخيرة 1/199، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/154، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/111.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/23، المجموع شرح المهذب 2/549.


(�) انظر: المغني 2/486-487، المبدع شرح المقنع 1/245.


(�) تقدم في ص351، 357، 358، 373.


(�) انظر ص434.





(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/75، البحر الرائق 1/248، 249، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص31.


(�) كنـز الدقائق مع البحر الرائق 1/530، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/93.


(�) انظر: الذخيرة 2/101-102، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/469، 470، 498.


في مذهب المالكية قولان آخران في ستر العورة في الصلاة: 


أحدهما: إنه من سنن الصلاة، وليس بواجب، ولا شرط لصحتها. قال ابن رشد الحفيد: هو ظاهر مذهب الإمام مالك.


والثاني: إنه واجب، وليس بشرط.


والخلاف في كون ستر العورة شرطا لصحة الصلاة أو واجبا إنما هو خاص بالعورة المغلظة، وأما العورة المخففة فالمذهب أن سترها واجب لا شرط.


( انظر بداية المجتهد 1/114، عقد الجواهر الثمينة 1/158، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/497، الخرشي وحاشية العدوي 1/245-246، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/104، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/212 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/32-33، روضة الطالبين 1/282، المجموع شرح المهذب 3/169.


(�) المغني 2/283، الفروع مع تصحيح الفروع 1/327، شرح منتهى الإرادات 1/140.


(�) هذا اختيار ابن جزي وغيره. ( انظر: القوانين الفقهية ص51 ).


(�) هذا الذي رجحه الدسوقي. ( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/212 ).


(�) هذا الذي رجحه الدردير في الشرح الكبير 1/ 212 مع حاشية الدسوقي، وفي الشرح الصغير 1/104 مع بلغة السالك، ورجحه العدوي في حاشيته على الخرشي 1/245.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/117، البحر الرائق 1/535، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/345، المبدع شرح المقنع 1/366.


ويأتي بيان اختلاف العلماء -القائلين بالعفو عن يسير انكشاف العورة- في الانكشاف الكثير لمدة قصيرة هل هو معفو عنه أو لا ؟


(�) انظر: البحر الرائق 1/535.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117، البحر الرائق 1/535، 536-537.


(�) انظر: المغني 2/287، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/343-344، المبدع شرح المقنع 1/366، الفروع مع تصحيح الفروع 1/327، الإنصاف 1/456، شرح منتهى الإرادات 1/143، كشاف القناع 1/268.


(�) انظر: الأم 1/90، المهذب 1/64، الوسيط 2/175، العزيز في شرح الوجيز 2/32، روضة الطالبين 1/282، المجموع شرح المهذب 3/169.


ومعنى قول الشافعة: أنه إذا انكشفت عورته بغير فعل منه، وقدر على سترها في الحال، فسترها عفي عنه. وإن تركها مع القدرة على الستر لم يعفَ عنه، ولو كان قليلا. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/41، المنهاج مع مغني المحتاج 1/188 ). ويأتي في المطلب الثالث، ص535. 


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/344، المبدع شرح المقنع 1/366.


(�) المراد بالعورة المغلظة عند الحنابلة: الفرجان. والمخففة ما عدا ذلك. ( انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/326، الإنصاف 8/18 ).


وعند الحنفية والمالكية: أن العورة المغلَّظة: السَّوءتان -الدُّبر والقُبل- وما حولهما. والمخففة ما عدا ذلك. ( انظر: البحر الرائق 1/535، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/499 ).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/367، الإنصاف 1/456.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/326-347، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/214.


(�) هو عمرو بن سَلِمَة -بكسر اللام- بن قيس الجَرْمي. يكنى أبا يَزيد، وقيل: أبا بُرَيد. روى في هذا الحديث قصةَ إسلام أبيه، وعوده إلى قومه، وأنهم قدَّموه إماما مع صغره؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا. أدرك زمن النبي (. وقد قيل: إنه قدم على رسول الله ( مع أبيه، ولم يختلف في قدوم أبيه على رسول (. نزل عمرو بن سلمة البصرة، وروى عنه أبو قِلابة، وعاصم الأحول، وغيرهما. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1179، أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/378، الإصابة في تمييز الصحابة 2/1336 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص883-884، كتاب المغازي، بابُ: وقال الليث...، رقم (4302).


والاِسْتُ : العَجُز، وقد يراد بها حَلْقََة الدُبُر. والعَجُز هو مؤخَّر الشيء. ومنه قولك: تعجَّزتُ البعيرَ، إذا ركِبتَ عَجُزَه. وأصل الاست: السَّتْه، بسكون التاء، وقد تحرَّك، وجمعها: أَسْتاه. وفيها لغات، منها: السَّت، والسَّه، ومنه: ( العينُ وِكاءُ السَّه ). ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/429، القاموس المحيط ص515-516 = مادة "عجز"، ص1246 = مادة "سته"، المعجم الوسيط 1/416 = مادة "سته" ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، المغني 2/287-288، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/344-345.


(�) هو سهل بن سعد بن مالك بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري، الساعدي، من مشاهير الصحابة. يقال: كان اسمه حزنا، فغيره النبي (. وروى عن النبي (. وروى عنه ابنه العباس، وأبو حازم، والزهري، وآخرون. قال الزهري: مات النبي ( وهو ابن خمس عشرة سنة. وقيل: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. مات سنة إحدى وتسعين، وقيل غير ذلك. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/664-665، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/390-391، الإصابة في تمييز الصحابة 1/779 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص79، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً، رقم (362)، ومسلم في صحيحه 1/326، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (441).


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/345.


(�) انظر: المغني 2/288.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117، البحر الرائق 1/535، المغني 2/288، الكافي لابن قدامة 1/112، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/345، المبدع شرح المقنع 1/366.


(�) أخرجه أبو داود في سننه 1/421-422، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم (641)، والترمذي في سننه 2/215، أبواب الصلاة، باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، رقم (377)، وقال: ( حديث حسن ).


وأخرجه ابن ماجه في سننه 1/215، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (655)، والحاكم في المستدرك 1/251، كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، وصححه على شرط مسلم. وقال الذهبي: عِلَّتُه ابن أبي عروبة.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/169.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/344.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/344.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/366.


(�) لهذا رأى الشافعية العفو عَمَّنْ كشفت الريح ثوبه، فستره في الحال؛ لأن الكشف خارج عن قدرته. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/41، المنهاج مع مغني المحتاج 1/188 ). وانظر ما يأتي في المطلب الثالث ص535-537.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/117، العزيز في شرح الوجيز 2/32، روضة الطالبين 1/282، المغني 2/311.


(�) انظر: الإنصاف 1/456-457.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117، كنـز الدقائق والبحر الرائق 1/535-536.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117، تبيين الحقائق 1/96، البحر الرائق 1/535.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197، بدائع الصنائع 1/117، البحر الرائق 1/535-536.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/197-198، بدائع الصنائع 1/117، كنـز الدقائق والبحر الرائق 1/535.


(�) انظر: المقنع مع الإنصاف 1/456، المغني 2/288، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/343-344، 346، المبدع شرح المقنع 1/367.


(�) انظر: الإنصاف 1/457.


(�) انظر: المغني 2/288، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/343-344، 346، المبدع شرح المقنع 1/367.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/344.


(�) انظر: الإنصاف 1/457.


(�) انظر: الإنصاف 1/457.


(�) انظر: المغني 2/288.


(�) انظر ص450-451.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/196-197، فتح القدير لابن الهمام 1/261، تبيين الحقائق 1/96، البحر الرائق 1/536-537.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/41، المنهاج مع مغني المحتاج 1/188، روضة الطالبين 1/272.


(�) انظر: المغني 2/288، الكافي لابن قدامة 1/112، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/343، الإنصاف 1/457.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/196-197، تبيين الحقائق 1/96.


(�) انظر: الذخيرة 2/104-105، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/497، 498.


(�) انظر: الإنصاف 1/457.


(�) انظر: الذخيرة 2/104-105، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/497، 498.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/196-197، المغني 2/288، الكافي لابن قدامة 1/112، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/343، الإنصاف 1/457.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/261.


(�) انظر: الإنصاف 1/457.


(�) انظر ص71-72.


(�) انظر ص187-189.


(�) لم أقف على كلام الحنفية في تخصيص المرأة بالذكر في هذه المسألة، ولعل السبب أن كشف العورة في حق المرأة أقبح من الرجل، ولم أر فرقاً بينهما في هذا الحكم، والله أعلم. 


(�) فستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة، فكانت مراعاته أهم وأولى من القيام. (انظر: بدائع الصنائع 1/141).


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/98، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص89، البحر الرائق 1/540.


(�) انظر: البحر الرائق 1/542، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/106.


(�) انظر ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/584، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان، رقم (4566) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه سئل عن صلاة العريان ؟ فقال: (( إن كان حيث يراه الناس صلى جالساً، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما )). قال ابن نجيم في البحر الرائق 1/541: هذا الأثر وإن كان سنده ضعيفاً، إلا أنه لا يقصر عن إفادة الاستئناس.


(�) انظر: البحر الرائق 1/542، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/106.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/250، بدائع الصنائع 1/109.


(�) انظر: التقرير والتحبير 2/285، الإبهاج في شرح المنهاج 2/70.


(�) انظر: الذخيرة 2/107.


(�) انظر: المدونة 1/95، عقد الجواهر الثمينة 1/159.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267، روضة الطالبين 1/122، المجموع شرح المهذب 3/184، 348، مغني المحتاج 1/185.


(�) انظر: الإنصاف 1/464-465.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267، الذخيرة 2/106-107.


(�) انظر: كنـز الدقائق والبحر الرائق 1/540-542، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/105-106.


(�) انظر: المغني 2/311-313، الإنصاف 1/464-465.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص220، كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا لم يُطِقْ قاعداً صلَّى على جنبٍ، رقم (1117).


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص159.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/7، 43، 64.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/73-76، 116-117.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/114، كنـز الدقائق والبحر الرائق 1/527-528.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/6، روضة الطالبين 1/273.


(�) انظر: المغني 2/464، شرح منتهى الإرادات 1/152-153.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص48، مختصر خليل ص11، 25، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/133، 470.


(�) هذا بناء على مذهب الحنفية في أن خروج النجِس –كالدم- من المتوضئ ناقض للوضوء. (انظر: كنـز الدقائق والبحر الرائق 1/73 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/98، فتح القدير لابن الهمام مع الهداية والعناية 1/185، البحر الرائق 1/540، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص89، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/108.


(�) انظر ص538-539.


(�) تقدم في المبحث الثاني من التمهيد ص182.


(�) تبيين الحقائق 1/98.


(�) خروج الدم من أحد السبيلين حدث عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ومن غير السبيلين كذلك عند الحنفية والحنابلة. وليس بحدث مطلقاً عند المالكية. 


( انظر: البحر الرائق 1/73، 77، المعونة 1/153، القوانين الفقهية ص25، 26، روضة الطالبين 1/72، مغني المحتاج 1/32، المغني 1/230، 247-248، شرح منتهى الإرادات 1/64-65 ).


(�) انظر: الإجماع ص3، المغني 1/230.


(�) انظر: البحر الرائق 1/565، 2/179، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/164-165، 681-682.


(�) بناءً على قولهم فيمن شقّ عليه القيام بسبب خوفه من خروج الريح إذا صلى قائما لا جالسا، فإنه يصلي جالسا. وهو المذهب عند المالكية.


انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/136، الذخيرة 2/164، مختصر خليل ص31، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/2، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/295، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/256-257.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/139، المجموع شرح المهذب 1/500، مغني المحتاج 1/153.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/280، المبدع شرح المقنع 1/292، الإنصاف 1/382.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/164، تقريرات محمد عليش على حاشية الدسوقي 1/257، الإنصاف 1/382.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/280، المبدع شرح المقنع 1/292، الإنصاف 1/382، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/40.


(�) بناءً على قوله فيمن شقّ عليه القيام بسبب خوفه من خروج الريح إذا صلى قائما لا جالسا، فإنه يصلي قائما يتم الركوع والسجود.


انظر: الذخيرة 2/164، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/2، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/295، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/256-257.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/139، المجموع شرح المهذب 1/500.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/256-257.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/256-257.





(�) انظر: تقريرات محمد عليش على حاشية الدسوقي 1/257.


(�) وذلك في مسألة: مشروعية التيمم للنفل. انظر ص337.


(�) الأشباه والنظائر ص154. ومثله للزركشي في: المنثور في القواعد 3/277.


(�) المنثور في القواعد 3/277.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/50، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/472، "التاج والإكليل" ومواهب الجليل 1/360، العزيز في شرح الوجيز 1/262-263، مغني المحتاج 1/105، شرح منتهى الإرادات 1/91، كشاف القناع 1/171.


(�) للعلماء أقوال عديدة في حكم صلاة فاقد الطهورين. منها:


إن الصلاة تجب عليه أداءً، ويعيدها وجوباً. وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد، وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو قول الشافعي في الجديد، والمشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقال به ابن القاسم من المالكية.


إن الصلاة تحرم عليه أداءً، وتجب عليه قضاءً. وبه قال أبو حنيفة أولاً، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقال به أصبغ من المالكية.


إن الصلاة تحرم عليه أداءً وقضاءً، أي: لا يصلي، ولا يقضي. وهو مذهب المالكية، نص عليه الإمام مالك، وابن نافع.


إن الصلاة تجب عليه بلا إعادة. وهو مذهب الحنابلة، وقول للشافعية، وبه قال أشهب من المالكية، واختاره ابن العربي.


تستحب له الصلاة، وتجب الإعادة. وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.


تستحب له الصلاة، ولا تجب الإعادة. وهو قول للشافعية.


( انظر: البحر الرائق 1/349، الرد المختار وحاشية ابن عابدين 1/472-473، التمهيد لابن عبد البر 19/275-278، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/360-361، العزيز في شرح الوجيز 1/262-263، روضة الطالبين 1/81، 121، المجموع شرح المهذب 2/303-305، المنهاج ومغني المحتاج 1/105-106، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/238، الفروع مع تصحيح الفروع 1/221-222، الإنصاف 1/282-283، كشاف القناع 1/102، 307 ).


(�) انظر: البحر الرائق 1/349، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/472-473، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص75-76.


وكان أبو حنيفة يقول: فاقد الطهورين لا يصلي حتى يجد أحدهما، ثم رجع إلى أنه يصلي، ويعيد. وعن أبي يوسف ومحمد روايات أخرى. ( انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة: بدائع الصنائع 1/50 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/262-263، روضة الطالبين 1/81، 121، المجموع شرح المهذب 1/452، 2/88-89، 185، 2/303، 340، 3/142، المنهاج ومغني المحتاج 1/105.


(�) انظر: المغني 1/327-328، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/454، الفروع مع تصحيح الفروع 1/221-222، الإنصاف 1/282، شرح منتهى الإرادات 1/91.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 19/275، الاستذكار 1/305، عقد الجواهر الثمينة 1/8-82، "التاج والإكليل" ومواهب الجليل 1/360.


(�) لذلك تبطل صلاته بسبق الحدث، والكلام، ونحوهما عند الشافعية، والحنابلة. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/304، مغني المحتاج 1/105، الفروع مع تصحيح الفروع 1/221-222، الإنصاف 1/283).


وعند المالكية –على القول بأنه يصلي- لا تبطل صلاته بسبق الحدث، ولكن إن تعمد ذلك بطلت.


فهذا أيضاً يدل على أن صلاته في حال فقد الطهورين صحيحة. ( انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/361 ).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/473، مغني المحتاج 1/106، المجموع شرح المهذب 1/452، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/454، شرح منتهى الإرادات 1/91.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/304، مغني المحتاج 1/105.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/455، الفروع مع تصحيح الفروع 1/221-222، الإنصاف 1/282، أخصر المختصرات ص100، شرح منتهى الإرادات 1/91، كشاف القناع 1/171.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/472-473، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص75-76.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/455.


(�) ذكر الزركشي في المنثور في القواعد 3/277 أن هذه المسألة ترجع إلى هذه القاعدة. وانظر أيضا: الأشباه والنظائر للسيوطي ص154.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/304، المنثور في القواعد 3/277، مغني المحتاج 1/105، 106، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/455، كشاف القناع 1/171.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/455.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/455.


(�) بل هو مذهب الشافعية، والحنابلة. ( انظر: المجموع شرح المهذب 2/185، مغني المحتاج 1/72، شرح منتهى الإرادات 1/91، كشاف القناع 1/171 ).


(�) تقدمت في المطلب السابق.


(�) انظر: المنثور في القواعد 3/277.


(�) المتحيرة: هي المستحاضة غير المميزة. ولها ثلاثة أحوال:


أن تكون ناسية للقدر والوقت. وهي التي تسمى المتحيرة المطلقة. واقتصر الشافعية في المشهور، والحنابلة على إطلاق "المتحيرة" عليها دون غيرها. وقال النووي: المعروف أن هذه هي التي يسميها الأصحاب "المتحيرة".


أن تكون ناسية للقدر دون الوقت.


أن تكون ناسية للوقت دون القدر.


واختلفوا في إطلاق "المتحيرة" على هاتين الأخيرتين. فأطلقها عليهما الحنفية، وبعض الشافعية، منهم الغزالي. 


وسبب تسميتها "المتحيرة" أنها متحيرة في أمر حيضها. وسماه بعضهم "المحيِّرة؛ لأنها حيَّرت الفقيه في أمرها. وأضاف الحنفية تسميات أخرى، وهي: "الضالَّة"، و"المُضِلَّة"، و"المضلِّلة".


( انظر: تبيين الحقائق 1/62-63، البحر الرائق 1/423، الرد المختار وحاشية ابن عابدين 1/526، العزيز في شرح الوجيز 1/324، 334، روضة الطالبين 1/152-153، 160، 161، المجموع شرح المهذب 2/420، مغني المحتاج 1/116، الكافي لابن قدامة 1/79-80، المغني 1/402، 406، الإنصاف 1/367، 368، 371 ).


(�) انظر: المهذب 1/41، روضة الطالبين 1/152-153، المجموع شرح المهذب 2/419-420، مغني المحتاج 1/116، السراج الوهاج ص32.


(�) المبتدأَة بهمزة مفتوحة: ( هي التي ابتدأها الدمُ، ولم تكن رأته ). المجموع شرح المهذب 2/393. وانظر: المهذب 1/39.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/324-325، روضة الطالبين 1/152-153.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/79-80، المغني 1/402، المبدع شرح المقنع 1/280، الإنصاف 1/367، شرح منتهى الإرادات 1/105.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/324-325، روضة الطالبين 1/152-153.


(�) انظر: المغني 1/402، الإنصاف 1/367، شرح منتهى الإرادات 1/108.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/324-325، روضة الطالبين 1/152-153.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/324-325، روضة الطالبين 1/152-153. المنهاج مع مغني المحتاج 1/116، المنثور في القواعد 3/74-75.


(�) فمذهب الحنفية في هذا أنها تتحرَّى. فإن وقع تحرِّيها على طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطي حكمه؛ لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية. ومتى ترددت بعد التحري بحيث لم يغلب ظنها على شيء فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام. ( انظر: تبيين الحقائق 1/62-63، فتح القدير لابن الهمام مع الهداية 1/175، البحر الرائق 1/425-426، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/526-528).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/281، الإنصاف 1/367.


(�) ليس عند المالكية مصطلح "المتحيرة" إلا في حدود ما ذكره القرافي أنه سئل ابن القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام، وفي آخر ستة أيام، وفي آخر ثمانية أيام، ثم استحيضت كم تجعل عادتها؟ فقال: لا أحفظ عنه في ذلك شيئا، ولكنها تستظهر على أكثر أيامها. ( انظر: الذخيرة 1/386 ). فسماها القرافي "المتحيرة"، أي: التي لم تكن لها عادة ثابتة قبل أن تصبح مستحاضة.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/86، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/206، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/171، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/134.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326.


ومما بني على هذا أيضا: أن زوجها لا يجامعها؛ لاحتمال الحيض، ولا تمكث في المسجد، ولا تقرأ القرآن، ويلزمها صوم شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر، ثم عليها قضاء ستة عشر يوما منها، لاحتمال دوام الحيض خمسة عشر يوما ، وانطباقها إلى ستة عشر بطريانها في وسط النهار . ( انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 1/324-337 ).


(�) انظر: الإنصاف 1/367.


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/527-528.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/528.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326، روضة الطالبين 1/153، المنهاج مع مغني المحتاج 1/116.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع معا 1/278، الإنصاف 1/370.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/86، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/206، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/171، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/134.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326، روضة الطالبين 1/153، مغني المحتاج 1/116.


(�) انظر: المنثور في القواعد 3/277.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص431.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/278-279، الإنصاف 1/370.


(�) من السنن المؤكدة: صلاة الوتر على قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد، وركعتا الفجر. ( انظر: تحفة الفقهاء 1/154، البحر الرائق 2/88 ). 


ومن السنن غير المؤكدة: صلاة الكسوف، والخسوف، والسنن الرواتب. ( انظر: بدائع الصنائع 1/280، 284 ).


(�) السنن الواجبة نوعان: صلاة الوتر على قول أبي حنيفة، وصلاة العيدين. ( انظر: بدائع الصنائع 1/270، 274-275 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/62-63، البحر الرائق 1/425، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/528.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326، روضة الطالبين 1/153، مغني المحتاج 1/116.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 1/278-279، الإنصاف 1/370.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326، مغني المحتاج 1/116.


(�) انظر: المنثور في القواعد 3/277. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/326، مغني المحتاج 1/116.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/528.


(�) وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة. وهو قول أبي يوسف أولاً، ثم ذهب آخراً إلى عدم مشروعية صلاة الخوف بعد رسول الله (.


( انظر: بدائع الصنائع 1/242-243، البحر الرائق 2/265-267، الرسالة ص143، بداية المجتهد 1/178، الفواكه الدواني 1/275، الأم 1/96، العزيز في شرح الوجيز 2/338-340، روضة الطالبين 1/49، المغني 2/92-93، المبدع شرح المقنع 2/136 ).


(�) تسمى صلاة المسايفة لجواز الضرب بالسيف حال فعلها. ( الفواكه الدواني 1/275 ).


(�) انظر: مختصر خليل ص48، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/394،


(�) هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نِزار الجُذامي، السَّعدي. كان فقيها فاضلا، عارفاً بقواعد المذهب المالكي، مقبلاً على الحديث، مداوماً للتفقه فيه. سمع من عبد الله بن بَرِّي النحوي، وحدث عنه الحافظ زكي الدين المنذري. ألف كتابا نفيسا سماه "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"، وصنفه على ترتيب الوجيز لأبي حامد الغزالي الشافعي. وله كتب أخرى. توفي -رحمه الله- سنة 616هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 22/98-99، والديباج ص141 ).


(�) عقد الجواهر الثمينة 1/237.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/237، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/394، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/188، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/342، بلغة السالك 1/186.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/340، روضة الطالبين 1/61، 282، مغني المحتاج 1/304-305.


(�) انظر: المغني 3/311، المبدع شرح المقنع 2/135، شرح منتهى الإرادات 1/288.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/96، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 /394، بلغة السالك 1/186.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/282، 2/61، مغني المحتاج 1/304-305.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/96، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/394، بلغة السالك 1/186.


(�) انظر: البحر الرائق 1/562-566، حاشية ابن عابدين على رد المحتار 2/158، 163-167، جامع الأمهات ص92-93، المنهاج مع مغني المحتاج 1/148-172، المغني 2/146-147، 192، 381 .


(�) انظر: البحر الرائق 1/564-565.


(�) انظر ص567-572.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/98، البحر الرائق 1/540، 565، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص89، رد المحتار وحاشية ابن عابدين 2/164-165.


(�) انظر: جامع الأمهات ص96، مختصر خليل ص31، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/5، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/260.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/115، كشاف القناع 1/217. وهو قول أبي المعالي من الحنابلة كما قال في: المبدع شرح المقنع 1/292، والفروع مع تصحيح الفروع 1/280، والإنصاف 1/382، 2/310.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على رد المحتار 2/164، شرح منتهى الإرادات 1/115، كشاف القناع 1/217.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/260-261.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/5، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/298.


(�) قال في الإنصاف 2/310 : هو مقتضى إطلاق كلام المجد، وظاهر كلام ابن قدامة. وانظر أيضا: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/126.





(�) قولهم: ( في بيته ) مفهومه غير معتبر، فالمراد: المحل الذي هو فيه، سواء كان بيته أو بيت غيره، أو ليس ببيت أصلا.


(�) انظر: البحر الرائق 1/565، الأشباه والنظائر ص90، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/165.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، الإنصاف 2/309، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/125، شرح منتهى الإرادات 1/272، كشاف القناع 1/501.


(�) انظر: البحر الرائق 1/565، الأشباه والنظائر ص90.


ذكر ابن نجيم في البحر الرائق 1/565 قولاً ثالثاً –عندهم- في المسألة، وهو ( أنه يَشرَع قائما، ثم يقعد، فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع ). يعني: يصلي مع الجماعة، ويؤدي صلاته بهذه الكيفية إن قدر عليها.


وذكره أيضا ابن عابدين في حاشيته 2/165.


والذي يبدو لي أن هذا القول مبنيٌّ على القول الثاني: إن صلاته قاعداً مع الجماعة أولى؛ لأن المسألة فيمن يُضعِفه المشي إلى المسجد لإدراك الجماعة، بحيث لو وصل لم يقوَ على الصلاة قائما. وأما إذا وصل وكان يقدر على أداء بعضها قائما دون البعض الآخر فالواجب عليه أداء ما استطاعه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، الإنصاف 2/309، منتهى الإرادات مع شرحه 1/272.


(�) انظر: المهذب 1/101، المجموع شرح المهذب 4/269، مغني المحتاج 1/153.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/269.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، الإنصاف 2/309.


(�) انظر: مختصر خليل ص31، 39.


(�) هذا التعليل يمشي على مذهب جمهور أهل العلم –الحنفية، والمالكية، والشافعية- أن الصلاة مع الجماعة سنة. وأما على مذهب الحنابلة أنها واجبة، فلا يسلمون بهذا التعليل. ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/165، مختصر خليل ص39، المهذب 1/101، منتهى الإرادات مع شرحه 1/244 ).


(�) انظر: البحر الرائق 1/565، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/165.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، الإنصاف 2/309، شرح منتهى الإرادات 1/272.


(�) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/125.


(�) انظر: البحر الرائق 1/565، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/165.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/125، شرح منتهى الإرادات 1/272، كشاف القناع 1/501.


(�) انظر: المهذب 1/101.


(�) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/125.


(�) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/125.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/165.


(�) صحيح البخاري ص478، كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي ...، رقم (2420)، وصحيح مسلم 1/451، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (649).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/102، الإنصاف 2/309، شرح منتهى الإرادات 1/272.


(�) مذهب الحنفية أنه يجوز عند الضرورة السجودُ على ظهر الغير، ويستحب له تأخيره حتى يتمكن من السجود على الأرض. 


انظر: البحر الرائق 1/611، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/256.


(�) مذهب الشافعية أنه يلزم عند الضرورة السجودُ على ظهر الغير إن أمكن. وهذا هو الصحيح الذي قطع به جمهور الأصحاب. وفي وجه شاذ: أنه يتخير، إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض.


انظر: المهذب 1/115، العزيز في شرح الوجيز 2/273-274، روضة الطالبين 2/18، المجموع شرح المهذب 4/480.


(�) مذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية: أنه يلزم عند الضرورة السجودُ على ظهر الغير إن أمكن.


وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه إن شاء سجد على ظهره، وإن شاء انتظر زوال الزحام، والأفضل السجود.


وقال ابن عقيل: لا يسجد على ظهر أحد، ولا على رجله، ويومئ غاية الإمكان.


انظر: المغني 3/186، المبدع شرح المقنع 2/154-155، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/117، الإنصاف 2/382، شرح منتهى الإرادات 1/296، كشاف القناع 2/30. 


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/514.


(�) انظر: المدونة 1/137، القوانين الفقهية ص70، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/516.


(�) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص13، رقم (70)، وعبد الرزاق في مصنفه 1/398، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في المكان الحار أو في الزحام، رقم (1556)، (1557)، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/237، كتاب الصلوات، في الرجل يسجد على ظهر الرجل، رقم (2720)، (2726)، والإمام أحمد في مسنده ص56، رقم (217)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/182-183، كتاب الجمعة، باب الرجل يسجد على ظهرٍ من بين يديه في الزحام، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في الأحاديث المختارة 1/236-237، من حديث سيار بن المعرور، رقم (131)، (132).


وصحح إسناده النووي في المجموع شرح المهذب 4/477، 480، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/223، وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 1/529، وزكريا الأنصاري في فتح الوهاب 1/140، والشربيني في مغني المحتاج 1/299.


(�) المغني 3/186.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/210، البحر الرائق 1/611.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين، وتقريرات الرافعي عليها 2/256-257.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/256-257.


(�) انظر: البحر الرائق 1/611، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، وتقريرات الرافعي عليها 2/256-257.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/207، بدائع الصنائع 1/210، تبيين الحقائق 1/117، البحر الرائق 1/611، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، وتقريرات الرافعي عليها 2/256.


(�) انظر: البحر الرائق 1/611، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، وتقريرات الرافعي عليها 2/256.


(�) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/256.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/514.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/514.


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/256.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/282-283، روضة الطالبين 2/24، المجموع شرح المهذب 4/486.


(�) انظر: روضة الطالبين 2/18.


(�) انظر: روضة الطالبين 2/18، المجموع شرح المهذب 4/480.


(�) انظر: روضة الطالبين 2/18، 22.


(�) انظر: روضة الطالبين 2/18، المجموع شرح المهذب 4/480، فتح الوهاب 1/140، مغني المحتاج 1/299.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/154، الإنصاف 2/382.


(�) انظر: المغني 3/186.


(�) انظر: كشاف القناع 2/30، مطالب أولي النهى 1/768.


(�) انظر ما تقدم في المبحث الأول من التمهيد ص73-74.


(�) انظر: المهذب 1/115، العزيز في شرح الوجيز 2/273-274، روضة الطالبين 2/18، المجموع شرح المهذب 4/480. 


(�) انظر: المغني 3/186، المبدع شرح المقنع 2/154-155، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/117، الإنصاف 2/382، شرح منتهى الإرادات 1/296، كشاف القناع 2/30.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/275.


(�) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1/275.


(�) انظر ص54.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/242-243، البحر الرائق 2/265-267، الرسالة ص143، بداية المجتهد 1/178، الفواكه الدواني 1/275، الأم 1/96، العزيز في شرح الوجيز 2/338-340، روضة الطالبين 1/49، المغني 2/92-93، المبدع شرح المقنع 2/136. وتقدم في ص560.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/233، فتح القدير لابن الهمام مع الهداية والعناية 2/96-97، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3/89، مختصر خليل ص48، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/188، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/394، المجموع شرح المهذب 4/373، مغني المحتاج 1/306، نهاية الزين ص53، المحرر في الفقه 1/138، الكافي لابن قدامة 1/212، المغني 3/320، المبدع شرح المقنع 2/138.


(�) انظر: المغني 3/320.


(�) سورة البقرة، الآية: 286.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675، عقد الجواهر الثمينة 1/195، العزيز في شرح الوجيز 2/158، 159، روضة الطالبين 1/349، المغني 3/29.


(�) الأُمِّيُّ في كلام العرب: هو الذي لا يحسن الكتابة. فقيل: الأميّ نسبةً إلى ( الأمِّ )؛ لأن الكتابة مكتسبة، فهو على ما ولدته أمُّهُ من الجهل بالكتابة. وقيل: نسبةً إلى أُمَّةِ العرب؛ لأنه كان أكثرهم أميين. ( انظر: لسان العرب /1/220، المصباح المنير ص30 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/195، الذخيرة 2/244، مختصر خليل ص40، التاج والإكليل و"مواهب الجليل" 2/98، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/25.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/154، روضة الطالبين 1/349.


(�) انظر: المغني 3/29، الإنصاف 2/268-269، شرح منتهى الإرادات 1/261.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/158، روضة الطالبين 1/349.


(�) انظر: المغني 3/29، الإنصاف 2/268.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/148.


(�) انظر: المغني 3/29، الإنصاف 2/268.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675، المغني 3/30.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/158، المغني 3/30.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/158.


(�) انظر: المهذب 1/98.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، ، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/239.


(�) انظر: المغني 3/29، الإنصاف 2/259.


(�) انظر: الإنصاف 2/259.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، المغني 3/29.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.





(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/676.


(�) انظر: مختصر خليل ص40، مواهب الجليل 2/98، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24.


(�) انظر: المغني 3/65، الإنصاف 2/260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/154-155،160، روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: المغني 3/65-66.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الإنصاف 2/259-260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الذخيرة 1/199.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/160، روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: الذخيرة 1/199، مختصر خليل ص40، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/104، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: الإنصاف 2/260، الفروع مع تصحيح الفروع 2/17.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، الذخيرة 1/199، مغني المحتاج 1/241، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675.


(�) الذخيرة 1/199، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/104.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) رأى بعض الحنفية أن التعبير بمستور العورة أولى من التعبير بالمكتسي أو اللابس للثوب؛ لأن من ستر عورته بالسروال أو نحوه لا يسمى مكتسيا أو لابساً للثوب في العرف، وتصح صلاة المكتسي خلفه؛ لأنه مستور العورة. ( انظر: البحر الرائق 1/675-676).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675-676، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/391.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/258، كشاف القناع 1/476.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/39، : المجموع شرح المهذب 3/186، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/160، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/186.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 2/154، 159، روضة الطالبين 1/350.


(�) انظر: المغني 3/29، المبدع شرح المقنع 2/76، شرح منتهى الإرادات 1/261.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/98.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/350، الإقناع للشربيني 1/167.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/76.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، المبدع شرح المقنع 2/76.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/156، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/69، الإنصاف 2/259.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286، نهاية الزين ص127.


(�) انظر: المغني 3/29، الإنصاف 2/259، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307.


(�) انظر: الإنصاف 2/259.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286.


(�) انظر: المغني 3/29.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 1/465، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (673).


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/319، شرح منتهى الإرادات 2/194.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، 676.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/240.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/183-184، المغني 3/65، الإنصاف 2/260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24، بلغة السالك 1/157.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/156-157، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/156-157، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/160، روضة الطالبين 1/351، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الإنصاف 2/259-260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الإنصاف 2/259-260.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، 676.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، 676.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/154، 160، روضة الطالبين 1/351، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/183-184.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، الكافي لابن قدامة 1/183-184.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/160، مغني المحتاج 1/241.


(�) تقدم أن المتحيرة هي المستحاضة التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً. راجع ص553.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/160، روضة الطالبين 1/351، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الذخيرة 2/241-242، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/155-156، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/326.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/675، 676، الذخيرة 2/106، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/254، المهذب 1/66، روضة الطالبين 1/285، المغني 2/318، الفروع مع تصحيح الفروع 1/340.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141.


(�) انظر: المهذب 1/66، العزيز في شرح الوجيز 2/39، روضة الطالبين 1/285، المجموع شرح المهذب 3/186.


(�) انظر: المهذب 1/66، العزيز في شرح الوجيز 2/39، روضة الطالبين 1/285.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/39، روضة الطالبين 1/285.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/285.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/186.


(�) انظر: المغني 2/318-319، الفروع مع تصحيح الفروع 1/340، الإنصاف 1/467، كشاف القناع 1/273.


(�) انظر: الذخيرة 2/106، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/507، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/254، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/221.


(�) سورة النبأ، الآية: 10.


(�) فعلى هذا لا يختلف الحكم فيما لو كان العراة عمياً.


(�) انظر: مختصر خليل ص39.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141.





(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص130، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (645)، ومسلم في صحيحه 1/450، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (650).


(�) انظر: المهذب 1/66، المغني 2/318-319.


(�) انظر: المغني 2/318-319.


(�) تقدم تخريجه في ص571.


(�) أي: يومئون بالركوع والسجود، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. ( انظر: مختصر الخرقي مع  المغني 2/318 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/186-187، بدائع الصنائع 1/141، البحر الرائق 1/664.


(�) انظر: الإنصاف 1/464، كشاف القناع 1/272، شرح منتهى الإرادات 1/146.


(�) انظر: مختصر الخرقي المغني 2/318، 320-321، الفروع مع تصحيح الفروع 1/339-340، الإنصاف 1/464.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/507.


(�) انظر: المغني 2/320-321، الفروع مع تصحيح الفروع 1/339-340، الإنصاف 1/464.


(�) انظر: الأم 1/91. وانظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267، روضة الطالبين 1/122، مغني المحتاج 1/185.


(�) انظر: الذخيرة 2/106، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/254، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/221.


(�) لم أقف على هذا الأثر، ولكن ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 1/141، وابن قدامة في المغني: 2/312، وقال: رواه الخلال بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الزيلعي في نصب الراية 1/301: ( غريب ). وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/124: ( لم أجده ). 


(�) لم أقف على أثر ابن عمر، ولكن ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 1/141. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/584، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان، رقم (4565). قال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/124: إسناده ضعيف.


(�) جاء في مصدر النقل - بدائع الصنائع 1/141- : ( فقد ترَك )، والمثبت هو الذي يقتضيه المقام.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، المغني 2/312.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، المغني 2/312.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، المغني 2/312.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141، المغني 2/313.


(�) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، المعروف بالخلال، الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه، شيخ الحنابلة. سمع جماعة من أصحاب الإمام أحمد، وروى مسائلهم عنه، منهم صالح، وعبد الله ابنا الإمام أحمد،  وإبراهيم الحربي، والميموني، وغيرهم. ومن تلاميذه: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، ومحمد بن المظفر، والحسن بن يوسف الصيرفي. له مصنفات كثيرة، منها: الجامع في الفقه، والعلل، والسنة، والطبقات، وتفسير الغريب، والأدب، وأخلاق الإمام أحمد. ولد سنة 234هـ، وقيل: سنة 235هـ، وتوفي –رحمه الله- سنة 311هـ. ( انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص173، طبقات الحنابلة 2/12-15، سير أعلام النبلاء 14/297-298 ).


(�) انظر: المغني 2/312.


(�) انظر: المغني 2/312.


(�) انظر: المغني 2/320-321.


(�) انظر: المغني 2/320-321.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/267.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/221.


(�) انظر: الذخيرة 2/107.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139، البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/327-328.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286، نهاية الزين ص127، المغني 3/29، الإنصاف 2/259، شرح منتهى الإرادات 1/258.





(�) انظر: حاشية البجيرمي 1/307، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 2/286.


(�) انظر: المغني 3/29.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/327-328.


(�) انظر: المغني 3/65-66، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/160، روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/139.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/156-157، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/328.


(�) انظر: المغني 3/65-66، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/160.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/160.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص138، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (687)، ومسلم في صحيحه 1/313-314، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر -من مرض، وسفر، وغيرهما- من يصلي بالناس؟ ...، رقم (418)، واللفظ له.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141-142.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/351، مغني المحتاج 1/240.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/327-328.


(�) انظر: الإنصاف 2/260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/141-142.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.





(�) أخرجه الدارقطني في سننه 2/252-253، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين، رقم (1485)، وقال: ( لم يروه غير جابر الجُعْفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة ).


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/80، كتاب الصلاة، باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، وذكر كلام الدارقطني، ثم روى عن الإمام الشافعي أنه قال: ( قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه ).


وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/173: ( هذا، مع إرساله من رواية جابر الجعفي أحد الضعفاء ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر تخريج الحديث السابق.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: المغني 3/63، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: المغني 3/63، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/24، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/327-328.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) تقدم تخريجه في ص622.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) تقدم تخريجه في ص624.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) تقدمت الإشارة إليه في ص624.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/142.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: الإنصاف 2/259-260، شرح منتهى الإرادات 1/258.


(�) انظر: البحر الرائق 1/675.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 1/158، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/330، روضة الطالبين 1/351.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 2/160، مغني المحتاج 1/241.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص85.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/120، فتح القدير لابن الهمام 2/53، 65، البحر الرائق 2/223، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/18، 502-503، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص327.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/18.


(�) هو أبو زكريا، يحيى بن عمر بن يوسف الكناني، الأندلسي، الفقيه، المالكي، كان حافظا للرأي، ثقةً، ضابطا لكتبه. سمع من سحنون، وأبي زيد بن أبي الغمر، وغيرهما. وتفقه عليه أبو العباس الإِبِّياني، وأحمد بن خالد الأندلسي وغيرهما. وله مؤلفات كثيرة، منها: كتاب اختصار المستخرجة، المسمى بالمنتخبة، كتاب اختلاف ابن القاسم، وأشهب. توفي –رحمه الله- سنة 289هـ. ( انظر: الديباج ص351-353، لسان الميزان 6/270، شجرة النور الزكية ص73 ).


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/250، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374.


(�) انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/249، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374.


(�) انظر: المهذب 1/117، المجموع شرح المهذب 4/493، روضة الطالبين 2/5.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/493، روضة الطالبين 2/5.


(�) انظر: المغني 3/212، الكافي لابن قدامة 1/223، الإنصاف 2/400-401، شرح منتهى الإرادات 1/299-300.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/226، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/329.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/493، الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/223، المغني 3/212، 213، الإنصاف 2/400.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/120.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/261، فتح القدير لابن الهمام 2/53، البحر الرائق 2/223.


(�) انظر: الإنصاف 2/400. وعلق عليه المرداوي بقوله: ( هو بعيد جدا ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/261.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/226، الذخيرة 2/354، شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 1/250، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/74.


(�) قال الشافعي رحمه الله تعالى: ( لا يجمع في مصر -وإن عظم أهله، وكثر عامله ومساجده- إلا في موضع المسجد الأعظم. وإن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا في واحد. وأيها جمع فيه أولاً بعد الزوال فهي الجمعة. وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتدّ الذين جمعوا بعده بالجمعة، وكان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا ). الأم 1/192 .


وانظر: المهذب 1/117، المجموع شرح المهذب 4/493، روضة الطالبين 2/5.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/120، فتح القدير لابن الهمام 2/53، 65، البحر الرائق 2/223، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/502-503، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص327.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/120-121.


(�) انظر: البحر الرائق 2/223، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص327.


(�) سورة الحج، الآية: 78.


(�) انظر: البحر الرائق 2/223، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/18، 502-503.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/223.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/223، المغني 3/212.


(�) الجَباَّنة : الصحراء، وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء، تسميةً للشىء بموضعه. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/236-237، شرح النووي على صحيح مسلم 3/64، معجم البلدان 2/99 ).


(�) الأثر في ذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/5، كتاب الصلوات، القوم يصلون في المسجد، كم يصلون؟ رقم (5814) بلفظ: (( قيل لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- : "إن ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة". فأمر رجلاً يصلي بالناس أربع ركعاتٍ، ركعتين للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة )).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/261.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/121، بدائع الصنائع 1/261.


(�) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص327، الذخيرة 2/354، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/74، المهذب 1/117.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/121.


(�) انظر: المغني 3/212، 213.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/53، البحر الرائق 2/223-224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374.


(�) انظر: البحر الرائق 2/223-224.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/374، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/74.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/121.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/165، الفروق للقرافي 2/182-183.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/88، 6/57، تبيين الحقائق 3/261، 5/227، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/54-55.


(�) انظر: الذخيرة 2/110، 497، الفروق للقرافي 2/182-183، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/497، 506، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/188، 3/54. 


(�) انظر: المهذب 1/64، حلية الأولياء 2/51، المجموع شرح المهذب 3/165.


(�) انظر: المغني 2/476، الإنصاف 1/491.


(�) انظر: المغني 2/476، الإنصاف 1/491.


(�) انظر: الفروق للقرافي 2/182-183.


(�) انظر: المغني 2/304، 477، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/336، الإنصاف 1/491، شرح منتهى الإرادات 1/156.


(�) انظر: المغني 2/304، 477، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/336، شرح منتهى الإرادات 1/156.


(�) انظر ص632.


(�) انظر ص640.


(�) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/336.


(�) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/336.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص154.


(�) انظر: المنثور في القواعد 3/277. وهو قول منسوب لابن سيرين أيضا. ( انظر: المغني 2/443 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 3/210.


(�) انظر: المهذب 1/92، روضة الطالبين 1/212، 317، المجموع شرح المهذب 4/147.


(�) انظر: البحر الرائق 2/149، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/670.


(�) انظر: المدونة 1/133، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/524، 2/43.


(�) انظر: المغني 2/443، شرح منتهى الإرادات 1/209.


(�) انظر: البحر الرائق 2/149، المهذب 1/92.


(�) انظر: المغني 2/443.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص241، كتاب السهو، باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس، رقم (1231)، ومسلم في صحيحه 1/398، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (389).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 1/381-382، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، رقم (537) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.


(�) تأتي الإشارة إليها في مستهل كل مطلب في هذا المبحث.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص8، المجموع شرح المهذب 4/95، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/615. 


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 22/615.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/154، البحر الرائق 2/5.


(�) انظر: الوسيط 2/178، روضة الطالبين 1/291.


(�) انظر: المغني 2/449-450، المبدع شرح المقنع 1/511-512، الإنصاف 2/133-134، شرح منتهى الإرادات 1/213.


(�) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، القيرواني، وسحنون لقب له، الإمام، الفقيه، شيخ المالكية، انتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب، وولي القضاء بالقيروان، وعلى قوله المعول في المغرب، كما على قول ابن المواز المعول بمصر. أخذ العلم عن أئمة، منهم: ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب. وأخذ عنه أئمة، منهم:  ابنه محمد أبو عبد الله، ومحمد بن عبدوس، ويحيى ابن عمر. وصنَّف سحنون "المدونة"، وتسمى أيضا "المدونة والمختلطة"، و"الأم"، ويطلق عليها علماء المذهب: "الكتاب"، وعليها الاعتماد في المذهب، وعنه انتشر علم مالك في المغرب. وتوفي –رحمه الله- بالقيروان سنة 240هـ. ( انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص160، سير أعلام النبلاء 13/60، الديباج ص160-166، شجرة النور الزكية ص69-70 ).


(�) انظر: الذخيرة 1/195، شرح ابن ناجي للرسالة مع شرح زروق 1/209-210، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/357.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/119-120، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/216، مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/282، 357، الفواكه الدواني 1/227، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/286.


(�) انظر: المغني 2/449-450، المبدع شرح المقنع 1/511-512، الإنصاف 2/133، شرح منتهى الإرادات 1/213.


(�) انظر: المغني 2/449-450، المبدع شرح المقنع 1/511-512، الإنصاف 2/133-134.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/282، الفواكه الدواني 1/227، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/286.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/512، الإنصاف 2/137، شرح منتهى الإرادات 1/213.


(�) انظر: الفواكه الدواني 1/227، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/286.


(�) انظر: شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 1/304، مطالب أولي النهى 1/39.


(�) انظر: الإنصاف 2/137.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/282، المغني 2/449.


(�) انظر: المغني 2/449، الإنصاف 2/137.


(�) تقدم في ص650-651.


(�) انظر: كشاف القناع 2/47.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص242-243، كتاب السهو، باب الإشارة في الصلاة، رقم (1234)، ومسلم في صحيحه 1/316، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (421)، كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.  


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/282، 357.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/512، الإنصاف 2/133-134، كشاف القناع 1/401.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، البحر الرائق 2/13، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/282، المجموع شرح المهذب 4/92، المغني 2/454.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/29، المجموع شرح المهذب 4/92.


(�) تقدم تخريجه في ص653.


(�) انظر: البحر الرائق 2/12، المغني 2/454.


(�) انظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل 2/29، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/282.


(�) انظر: المهذب 1/87، المجموع شرح المهذب 4/92.


(�) انظر: المغني 2/454، المبدع شرح المقنع 1/487-488، الإنصاف 2/101.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، البحر الرائق 2/12-13.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، تبيين الحقائق 1/157، البحر الرائق 2/10، 12-13، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/456-459.


(�) تقدم تخريجه في ص653.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1508، كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، رقم (7190).


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/282، المغني 2/454.


(�) المسند ص89، 102، 106، 112، أرقام: (598)، (767)، (809)، (899). وضعَّفه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند 1/421-422، 497، 519، أرقام: (598)، (767)، (809).


وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 2/247، كتاب الصلاة، جماع أبواب الكلام في الصلاة، باب ما يقول إذا نابه شيء في صلاته، وقال: ( هو حديث مختلف في إسناده ومتنه، فقيل: سبَّحَ، وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نجى الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. وضعَّفه غيره ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، تبيين الحقائق 1/157، البحر الرائق 2/12.


(�) انظر: المغني 2/454.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، البحر الرائق 2/13.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/235، البحر الرائق 2/12.


(�) هو الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي. كان –رضي الله عنه- ينـزل المدينة، ويسكن في بنى سليم ، ويعدّ في أهل الحجاز . روى عنه ابنه كثير بن معاوية بن الحكم، وعطاء بن يسار. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/1414-1415، أسد الغابة في معرفة الصحابة 4/153، الإصابة في تمييز الصحابة 3/1854 ).


(�) تقدم تخريجه في ص648.


(�) تبيين الحقائق 1/157.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/193، البحر الرائق 2/11، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/461، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص226.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/27، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/319، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/285-286.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/93، 206-207، 209، روضة الطالبين 1/291-292.


(�) انظر: المغني 2/454، المبدع شرح المقنع 1/486، الإنصاف 2/100، كشاف القناع 1/378.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/486.


(�) سنن أبي داود 1/558-559، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، رقم (907).


قال النووي: ( رواه أبو داود بإسناد صحيح، كامل الصحة، وهو حديث صحيح ) المجموع شرح المهذب 4/209.


(�) انظر: المغني 2/454، 456.


(�) انظر: البحر الرائق 2/11.


(�) انظر: المغني 459-460، المبدع شرح المقنع 1/486، الإنصاف 2/100، كشاف القناع 1/379.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/156، البحر الرائق 2/11، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/461.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/34، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/326-327، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/285-286.


(�) انظر: الإنصاف 2/100.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/34، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/285.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/93، روضة الطالبين 1/291-292.


(�) انظر: المغني 2/459-450.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/326-327.


(�) انظر: الإنصاف 2/100.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/156، البحر الرائق 2/11.


(�) تقدم تخريجه في ص274.


(�) انظر: صحيح البخاري ص1337، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، رقم (6316)، صحيح مسلم 1/525، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (763).


(�) انظر: بداية المجتهد 1/179.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/119.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/194-195، بدائع الصنائع 1/241، تبيين الحقائق 1/164-165، البحر الرائق 2/20.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/147، 2/31-32، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/285، 289، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/126.


(�) انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 2/51-52، روضة الطالبين 1/293.


(�) انظر: المغني 2/426، المبدع شرح المقنع 1/483-484، الإنصاف 2/97، 129.


(�) انظر: التمهيد 4/188.


(�) التمهيد 14/155.


(�) انظر: البحر الرائق 2/20، العزيز في شرح الوجيز 2/52-53.


(�) انظر ص347، 354-355، 379-380، 382-383.


(�) انظر: البحر الرائق 2/20، 23.


(�) انظر: حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/284-285.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/294.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/484، الإنصاف 2/97، 129.


(�) انظر: الإنصاف 2/129.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 1/484، الإنصاف 2/97، 129.


(�) انظر: روضة الطالبين 1/294.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/195، بدائع الصنائع 1/241، تبيين الحقائق 1/165، البحر الرائق 2/20.


وتوضيحا لهذا القول قال ابن نجيم: ( ذكر العلامة الحلبي: أن الظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة، فحينئذ إذا رآه على هذا العمل، وتيقن أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير، وإن شك فهو قليل ). البحر الرائق 2/20.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/162، بلغة السالك 1/126.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: الإنصاف 2/98.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/195، بدائع الصنائع 1/241، تبيين الحقائق 1/165، البحر الرائق 2/20.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: البحر الرائق 1/21.


(�) انظر: البحر الرائق 1/21.


(�) انظر: البحر الرائق 1/23.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/165.


(�) انظر: الإنصاف 2/98.


(�) العزيز في شرح الوجيز 2/53، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/165.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/165.


(�) انظر: الإنصاف 2/97-98.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/165.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر: الإنصاف 2/97.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/284-285، بلغة السالك 1/126.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/53، روضة الطالبين 1/293، المجموع شرح المهذب 4/104.


(�) انظر ص434-451.


(�) انظر ص532-534.


(�) انظر ص450-451، 534.


(�) انظر: الإجماع ص8. وانظر: المجموع شرح المهذب 4/101، المغني 2/462.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/242، البحر الرائق 2/19، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/462.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/124.


(�) انظر: الوسيط 2/184، العزيز في شرح الوجيز 2/59، المجموع شرح المهذب 4/100، روضة الطالبين 1/296، فتح المعين وإعانة الطالبين 1/224.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/164-165، الإنصاف 2/129-130.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/164-165، الإنصاف 2/129-130.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/59.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/100.


(�) انظر: الإنصاف 2/129-130.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/242، البحر الرائق 2/25، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/462.


(�) انظر ص674.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/124.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/164-165، المغني 2/462، الإنصاف 2/129-130.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/59، روضة الطالبين 1/296. وانظر ما تقدم في المطلب السابق ص450-451، 534.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/242، البحر الرائق 2/19.


(�) انظر: الوسيط 2/184، العزيز في شرح الوجيز 2/59.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/59.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/59.


(�) انظر: المغني 2/462.


(�) لم أقف على هذا الأثر، ولكن ذكره ابن قدامة في المغني 2/462.


(�) تقدم في ص386، 392-393.


(�) هذا الاختلاف فيما إذا أكل عامدا. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا، فإن كان كثيرا أبطل الصلاة. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة؛ لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت، فهذا أولى.


وفي رواية عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية: أنه لا يُبطِل الصلاةَ.


وفي قول عند الحنابلة: إنه يُبطِل الفرضَ فقط.


وإن كان قليلا ففيه أربعة أقوال:


أحدهما: يبطل الصلاة. وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.


والثاني: لا يُبطل الصلاة. وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند الشافعية.


والثالث: يبطل الأكل الصلاة، ولا يبطلها الشرب. وهو قول عند الحنابلة.


والرابع: إذا اجتمع السلام والأكل والشرب سهوا فالصلاة باطلة. وإذا انفرد واحد منها لم تبطل، ويجبر بالسجود. وإذا اجتمع اثنان منها ففيه خلاف، والأظهر البطلان، لا سيما إذا اجتمع الأكل أو الشرب مع السلام. وهو مذهب المالكية. 


فهذه الأقوال الأربعة ذكرتها من باب الفائدة، ولم أر وجه تطبيق القاعدة عليها، إلا أن القول الأول هو الموافق للترجيح في مسألة الأكل عمداً، وهو الأقرب؛ لأن الأكل والشرب ينافي هيئة الخشوع، ويشعر بالإعراض عن الصلاة، فتبطل به، عمدا كان أو نسيانا، كالتلطخ بالنجاسة، والله تعالى أعلم.


( انظر: البحر الرائق 2/19، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/289، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/126، العزيز في شرح الوجيز 2/59، الكافي لابن قدامة 1/164-165، المغني 2/462، الإنصاف 2/130 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/195. البحر الرائق 2/19، 24-25.


(�) انظر: الذخيرة 2/149، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/285.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/212.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/195، بدائع الصنائع 1/242، البحر الرائق 2/25 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/462.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/59، روضة الطالبين 1/296، المجموع شرح المهذب 4/100، فتح المعين وإعانة الطالبين 1/224.


(�) انظر: المغني 2/462-463، المبدع شرح المقنع 1/508، الإنصاف 2/131، شرح منتهى الإرادات 1/212، كشاف القناع 1/399.





(�) انظر: البحر الرائق 2/19، 24-25، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/285، العزيز في شرح الوجيز 2/59، روضة الطالبين 1/296، المجموع شرح المهذب 4/101، الإنصاف 2/131، دليل الطالب ص35، شرح منتهى الإرادات 1/212.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/195.


(�) انظر: البحر الرائق 2/25، شرح منتهى الإرادات 1/212.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/212.


(�) انظر: المغني 2/462-463، الكافي لابن قدامة 1/165، كشاف القناع 1/399.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/304، البحر الرائق 2/275، بداية المجتهد 1/227، روضة الطالبين 2/103، الكافي لابن قدامة 1/247.


(�) انظر: الإجماع ص11. وانظر: بدائع الصنائع 1/306، عقد الجواهر الثمينة 1/255، المجموع شرح المهذب 5/122.


(�) انظر: المغني 3/463، 464-465، المبدع شرح المقنع 2/224، الإنصاف 2/481-482.


(�) المبدع شرح المقنع 2/224، الإنصاف 2/481-483، شرح منتهى الإرادات 1/326، كشاف القناع 2/90.


(�) انظر: المغني 3/465، المبدع شرح المقنع 2/224، الإنصاف 2/482.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/255، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/234.


(�) انظر: المهذب 1/127، المجموع شرح المهذب 5/116، 122، 123.


(�) انظر: الاستذكار 3/13-14، عقد الجواهر الثمينة 1/255، التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/212، 234، الشرح الكبير  مع حاشية الدسوقي 1/410-411، 420-421، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/194، 200-201.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/306، البحر الرائق 2/275، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/110-111.





(�) أي: يجوز النظر إليها. انظر: بدائع الصنائع 1/306، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/420، كشاف القناع 2/90.


(�) انظر: المغني 3/463.


(�) انظر: المغني 3/465.


(�) انظر: المغني 3/465.


(�) انظر: مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة ص106.


(�) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك، الجرمي، البصري، الإمام، شيخ الإسلام. حدَّث عن ثابت بن الضحاك في الكتب كلها عن أنس رضي الله عنه، وعن حذيفة رضي الله عنه، ولم يلحقه.  وحدث عنه مولاه أبو رجاء سلمان، ويحيى بن أبي كثير وغيرهما. وهو يدلس، وكان من أئمة الهدى. قال عنه ابن حجر : هو ( ثقة، فاضل ، كثير الإرسال ) . وتوفي – رحمه الله - سنة أربع ومائة من الهجرة ، وقيل بعد ذلك . ( انظر: سير أعلام النبلاء 4/468-474، تقريب التهذيب 2/417 ).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/456-457، كتاب الجنائز، ما قالوا في الرجل يغسل ابنته، رقم (10986)، (10987).


(�) انظر: المغني 3/463-464، 465.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/403-404، روضة الطالبين 2/103-104.


(�) انظر: المهذب 1/128، العزيز في شرح الوجيز 2/403-404، روضة الطالبين 2/103-104.


(�) هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالي، المدني، القاص، مولى ميمونة زوج النبي (، وكان إماما، فقيها، ثبتا، حجة. روى عن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهما من الصحابة، وروى عنه زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وغيرهما. وتوفي –رحمه الله- سنة أربع وتسعين من الهجرة، وقيل: توفي بعد ذلك. ( انظر: سير أعلام النبلاء 4/448-449، تهذيب التهذيب 7/194 ).


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ 4/362 مع شرح الزرقاني ، باب الاستئذان، رقم (1862)، عن عطاء بن يسار مرسلاً، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/42، كتاب النكاح، باب ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، رقم (17600).


(�) التمهيد 16/229. وانظر: الاستذكار 8/473.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/305، 306.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/228.


(�) تقدم تخريجه في ص682.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 5/122.


(�) الأدب المفرد بتحقيق الشيخ الألباني ص383-384، باب يستأذن على أمه، رقم (1059)، وصححه الشيخ الألباني.


(�) الأدب المفرد ص384، باب يستأذن على أمه، رقم (1060)، وحسَّنه الشيخ الألباني.


(�) الأدب المفرد ص385، باب يستأذن على أخته، رقم (1063)، وصححه الشيخ الألباني.


(�) انظر التخريجات السابقة.


(�) فتح الباري 1/364.


(�) انظر: الذخيرة 13/260، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/504، مغني المحتاج 1/306.


(�) الكفَن هو لباس الميت، والجمع أكفان. وأصله: التغطية، ومنه سمي كفن الميت؛ لأنه يستره. والتكفين: تفعيل من كفَّن، يقال: كفَنه يكفِنه كفْنا، وكفَّنه تكفينا، وميت مكفون، ومكفَّن، وكفَن الميتَ: ألبسه الكفَن، وكفَّنه للدلالة على المبالغة فيه. ( انظر: لسان العرب 12/129-130، القاموس المحيط ص1227، المعجم الوسيط 2/793 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/409، روضة الطالبين 2/109، مغني المحتاج 1/336-337.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/380، روضة الطالبين 2/65، مغني المحتاج 1/307، الإنصاف 2/508، كشاف القناع 2/105.


(�) يأتي ذكر نص الحديث الوارد في ذلك.


واختلف أهل العلم -رحمهم الله- في تعريف الشهيد الذي لا يغسل، ويدفن بثيابه:


فقال الحنفية: ( هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق، أو وجد في المعركة وبه أثر، أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية ). كنـز الدقائق مع البحر الرائق 2/309.


وقال المالكية، والشافعية: ( الشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال ). عقد الجواهر الثمينة 1/264. ومثله في الذخيرة 2/476، والمجموع شرح المهذب 5/216، وروضة الطالبين 2/119.


وقال الحنابلة: الشهيد من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال، ومقتول ظلما، كمن قتله نحو لص. ( انظر: شرح منتهى الإرادات 1/324 ).


(�) كنـز الدقائق مع البحر الرائق 2/312، المدونة 1/165، الوجيز مع شرحه: العزيز 2/427، مختصر الخرقي مع المغني 3/471.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1759، رقم (24056)، من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه.


وصححه الحديث الشيخ الألباني. ( انظر: تلخيص أحكام الجنائز ص35 ).


(�) أخرجه أبو داود في سننه 3/497-498، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (3134)، وابن ماجه في سننه 1/485، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، رقم (1515)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/14، كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها... .


والحديث ضعفه النووي، وابن الملقن، وابن حجر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه. قال ابن حجر: ( هو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط ).


انظر:  نصب الراية 2/307، البدر المنير 5/253، خلاصة البدر المنير 1/262، التلخيص الحبير 2/118.


وتبعهم على تضعيفه الشيخ الألباني. ( انظر: إرواء الغليل 3/165 ).


(�) انظر: الإنصاف 2/504.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 30/283، تكملة البحر الرائق 8/380، القوانين الفقهية ص377-378، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/505، روضة الطالبين 2/65، 68، مغني المحتاج 1/307.


وذهب المالكية في المشهور إلى تحريم لبس الحرير لعذر -كالجهاد والحكة- ولغير عذر؛ لأن نصوص النهي عامة، وزوال الحكة به، وإرهاب العدو به غير محقق. وأجازه ابن الماجشون في الجهاد، وابن حبيب في الحكة. ومحل الخلاف ما لم يتعين الحرير طريقا للدواء، وإلا جاز لبسه لها اتفاقاً. ( انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/412، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/220 ).


وذهب أبو حنيفة إلى أن الحرير الخالص لا يجوز لبسه في الحرب؛ لأن نصوص المنع مطلقة، والضرورة تندفع بالمخلوط، فلا حاجة إلى الخالص. وأجازه الصاحبان أبو يوسف ومحمد. (انظر: بدائع الصنائع 5/130، 131، تكملة البحر الرائق 8/380 ).


(�) انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 2/138، نهاية الزين ص161-162.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/236.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/337، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114، إعانة الطالبين مع إعانة الطالبين 2/114، حاشية البجيرمي 1/463-464.


(�) انظر: مطالب أولي النهى 1/861.





(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/141.


وهذا الذي ظهر لي أنه مذهب المالكية؛ لأنهم يقولون بوجوب دفن الشهيد بثيابه التي استشهد فيه -كما هو الصحيح من مذهب الحنابلة- وأن دفن الميت بالحرير جائز، لكنه مكروه. فقرر العدوي هنا وجوبَ دفن الشهيد بثيابه المباحة وغير المباحة.


وقرر الدردير المذهب بأنه يجب دفنه بثيابه المباحة دون المحرمة، كالحرير.


وخرَّجه الصاوي على أن تكفينه بالمحرمة مكروه، كما هو المذهب في غير الشهيد.


( انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/249، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/141، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/426، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/204، الإنصاف 2/500، شرح منتهى الإرادات 1/331 ).


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/236، كشاف القناع 2/99، مطالب أولي النهى 1/861.


(�) بدائع الصنائع 1/307.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/240، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/424.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/258، البحر الرائق 2/312.


(�) انظر: نور الإيضاح ص99، فتح المعين وإعانة الطالبين 2/138، السراج الوهاج ص110.


(�) انظر: المحرر في الفقه 1/190، الإنصاف 2/500.


(�) انظر: إعانة الطالبين 2/138.


(�) انظر: إعانة الطالبين 2/114.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/258.


(�) انظر ص688.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص250، كتاب الجنائز، باب الكفن بغير قميص، رقم (1272)، ومسلم في صحيحه 2/649، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (941).


(�) انظر: البحر الرائق 2/277، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/112-113.


(�) انظر: المهذب 1/130، المجموع شرح المهذب 5/150، روضة الطالبين 2/111.


(�) انظر: المغني 3/383، الإنصاف 2/510-511، كشاف القناع 2/105.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/124، 126، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/417.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص83.


(�) لأن الراجح عندهم أنه لا يزاد على ثياب الشهيد شيء إن سترتْ جميع جسده، وإن لم تستر جميعه زبد عليها بقدر ما يستر جميعه. 


انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/141، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/204.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/236، الإنصاف 2/508، كشاف القناع 2/99، 105.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: البحر الرائق 2/312، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/191.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) تقدم في المطلب السابق جواز لبس الحرير عند الضرورة أو الحاجة في الحرب، فالحديث هنا في غير الحرب.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/380، فتح القدير لابن الهمام 1/262، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص242، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/219، مغني المحتاج 1/307، كشاف القناع 1/270.


(�) انظر: التنبيه ص43، المجموع شرح المهذب 4/381-382، مغني المحتاج 1/307.


(�) انظر: الإنصاف 1/478، كشاف القناع 1/282.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/219-220.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/130-131، تبيين الحقائق 6/16، تكملة البحر الرائق 8/380.


(�) انظر ص689-690.


(�) انظر ص696.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114، إعانة الطالبين 2/114، حاشية البجيرمي 1/463-464.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114، إعانة الطالبين 2/114، حاشية البجيرمي 1/463-464.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/336، كشاف القناع 2/104-105، مطالب أولي النهى 1/870.


(�) انظر ص690.


(�) انظر: البحر الرائق 2/282-283، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/121-122، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص383.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/337.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/250، كشاف القناع 2/95، شرح منتهى الإرادات 1/342، دليل الطالب ص60.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/138، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي وتقريرات محمد عليش عليها 1/424.


(�) انظر: حاشية العدوي مع الخرشي على مختصر خليل 2/138، بلغة السالك 1/202.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114، إعانة الطالبين 2/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/114.


(�) انظر: إعانة الطالبين 2/114.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/58، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/122، 194.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/140.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 3/297، الإنصاف 2/499.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، روضة الطالبين 2/120، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249.


(�) انظر: الإنصاف 2/499.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، روضة الطالبين 2/120، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/140.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/58، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249.


(�) انظر: انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/140.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427.


(�) انظر: الإنصاف 2/499.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/58، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/249.


(�) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/467، حاشية البجيرمي 1/488، الإقناع للشربيني 1/203، نهاية الزين ص161.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 3/297، شرح منتهى الإرادات 1/331، كشاف القناع 2/99.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، روضة الطالبين 2/120، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 3/297، الإنصاف 2/499.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، روضة الطالبين 2/120، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/331، كشاف القناع 2/99.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص264، كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد ، رقم (1347).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/58، البحر الرائق 1/150، 2/276.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/407-408، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/193. 


(�) انظر: روضة الطالبين 1/81. 


(�) انظر: الإنصاف 1/238، شرح منتهى الإرادات 1/324.


(�) تقدم في الصفحة السابقة.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/249 ، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/140-141، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/426.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/57، بدائع الصنائع 1/322، البحر الرائق 2/312.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/234-235، الإنصاف 2/499.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/57، بدائع الصنائع 1/322، البحر الرائق 2/312.





(�) انظر: المغني 3/469، المبدع شرح المقنع 2/234-235، الإنصاف 2/499، شرح منتهى الإرادات 1/325، كشاف القناع 2/99.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/249 ، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/140-141، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/426.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/427، المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 5/217، المغني 3/469.


(�) هو الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك، الأنصاري، الأوسي، المعروف بغسيل الملائكة. وكان أبوه في الجاهلية يعرف بـ"الراهب". أسلم حنظلة، فحسن إسلامه، واستشهد بأحد رضي الله عنه، قتله أبو سفيان بن حرب. وقيل: قتله شداد بن الأسود، المعروف بابن شعوب الليثي. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1/380-382، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/63، الإصابة في تمييز الصحابة 1/409 ).


(�) هي جميلة بنت أُبَيّ بن سلول، أخت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. كناها ابن المسيب أم جميل، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر، ثم بعد استشهاده تزوجها ثابت بن قيس بن شماس. قيل: هي امرأة ثابت بن قيس التي خالعته وردَّت عليه حديقته. ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1802، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/239 ).


(�) الهيعة والهائعة: الصوت تَفزَع منه، وتخافه من عدو، والصوت الشديد، والصياح، والضجة. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/287، لسان العرب 15/180، القاموس المحيط ص777 ).


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 9/84، كتاب إخباره ( عن مناقب الصحابة...، ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، رقم (6986)، والحاكم في المستدرك 3/204، كتاب معرفة الصحابة، ذكر شهادة حنظلة بن عبد الله...، وعنه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/15، كتاب الجنائز، باب الجنب يُستَشْهَد في المعركة.


فالحديث صححه ابن حبان بإخراجه إياه في صحيحه، وقال الحاكم: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ). وسكت عنه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 3/167: ( إنما هو حسن فقط ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/57-58، بدائع الصنائع 1/322.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/235. والخبر قد تقدم في ص704.


(�) انظر: البحر الرائق 2/312، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/140-141.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 5/217.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/58، بدائع الصنائع 1/322، الهداية شرح البداية 1/94، البحر الرائق 2/312.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/57-58، العزيز في شرح الوجيز 2/427.


(�) انظر: البحر الرائق 2/312.


(�) انظر: البحر الرائق 2/312، المغني 3/470، المبدع شرح المقنع 2/235.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص14-15، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ( عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة...، رقم (50)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/37-38، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان، والإسلام، والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه...، رقم (8)، من حديث عمر رضي الله عنه.


 (�) النَّبْش هو إبراز المستور، وكشف الشيء عن الشيء. يقال: نَبَشَ الشيءَ ينبُشه نَبْشاً، أي: استخرجه بعد الدفن. ونبش الموتى: استخراجهم . والنَّباَّش : الفاعل لذلك ، وحرفته : النِّبَاشة. ( انظر: لسان العرب 14/20، القاموس المحيط ص606، المعجم الوسيط 2/897 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/246، البحر الرائق 2/307، 308، التاج والإكليل ومواهب الجليل 2/252-253، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/204، العزيز في شرح الوجيز 2/456-457، روضة الطالبين 2/140، الإنصاف 2/553-554، شرح منتهى الإرادات 1/355-356.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/253، تبيين الحقائق 1/239، فتح القدير لابن الهمام 2/117، البحر الرائق 2/282، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/121-122.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/272، الذخيرة 2/479، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/199.


(�) انظر: المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/456، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/261.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/272، المغني 3/500، الإنصاف 2/470، كشاف القناع 2/86.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/456، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/261.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/456، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/261.


(�) المجموع شرح المهذب 5/261.


(�) انظر: الإنصاف 2/470.


(�) انظر: المغني 3/500، المبدع شرح المقنع 2/277، الإنصاف 2/471، كشاف القناع 2/86.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/216.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/216، الأشباه والنظائر للسيوطي ص84.


(�) انظر: المغني 3/500، المبدع شرح المقنع 2/277، الإنصاف 2/471.





(�) لم أقف على هذا الأثر، ولكن ذكره العيني في عمدة القارئ 8/165، والبهوتي في كشاف القناع 2/86، وقالا: رواه سعيد بن منصور عن شريح بن عبيد الحضرمي. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، المغني 3/500، كشاف القناع 2/86.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140، المجموع شرح المهذب 5/216، الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، المغني 3/500، المبدع شرح المقنع 2/277.


(�) انظر: الإنصاف 2/471.


(�) انظر: روضة الطالبين 2/141، المجموع شرح المهذب 5/263.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/172، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145، مغني المحتاج 1/366، شرح منتهى الإرادات 1/355، المحلى بالآثار لابن حزم 5/166.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/142، الدر المحتار وحاشية ابن عابدين 3/172، 9/323-324، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص395.


(�) انظر: التنبيه ص52، المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140-141، المجموع شرح المهذب 5/263، مغني المحتاج 1/366.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 5/166.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140-141، مغني المحتاج 1/366.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/129، فتح القدير لابن الهمام 2/142، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص88، الدر المحتار وحاشية ابن عابدين 3/172، 9/323-324، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص395.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/272، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145.


(�) انظر: المغني 3/499، المبدع شرح المقنع 2/278، الإنصاف 2/554.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/140-141، المجموع شرح المهذب 5/263.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/278، الإنصاف 2/554، كشاف القناع 2/145، شرح منتهى الإرادات 1/355، مطالب أولي النهى 1/916.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/145، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي وتقريرات محمد عليش عليها 1/429، بلغة السالك 1/205.


(�) انظر: المغني 3/499.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 2/145، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي وتقريرات محمد عليش عليها 1/429.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/324، عقد الجواهر الثمينة 1/272، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145، شرح منتهى الإرادات 1/355.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/172، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص395.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/355.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/172.


(�) انظر: الإنصاف 2/55، شرح منتهى الإرادات 1/355.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/429.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/142، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/172، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص395.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 5/166.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 5/166.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/412.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1821، 1850، 1891، 1911، 1952، أرقام: (24812)، (25246)، (25870)، (26164)، (26805)، وأبو داود في سننه 3/543-544، كتاب الجنائز، باب في الحفَّار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان، رقم (3207)، وابن ماجه في سننه 1/516، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، رقم (1616)، (1617) عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 5/66، كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، فصل في القبور، ذكر الأخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم، رقم (3157)، والدارقطني في سننه 4/251-253، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم (3413)، (3414)، (3415)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/58، كتاب الجنائز، باب من كره أن يُحفَر له قبر غيره... .


قال النووي في المجموع شرح المهذب 5/263: هذا الحديث ( رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا، وهو سعد بن سعيد الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. فضعفه أحمد ابن حنبل، ووثقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه، وهو كافٍ في الاحتجاح به ).


وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/54: الحديث ( حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم ).


وضعَّف ابنُ حزم الحديثَ بسبب سعد بن سعيد الأنصاري، قال: هو ضعيف جدا. ( انظر: المحلى بالآثار 11/40 ).


وتعقبه ابن الملقن فقال: بل الأكثر على توثيقه، وقد أخرج الحديث البيهقي من رواية أخيه يحيى، وصححه ابن حبان، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعا بإسناد حسن. ( انظر: خلاصة البدر المنير 2/99 ).


وصححه الشيخ الألباني. ( انظر: إرواء الغليل 3/213-214، صحيح سنن أبي داود 2/618، رقم: 2746، صحيح سنن ابن ماجه 1/269، رقم: 1310 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/142، المجموع شرح المهذب 5/263.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/129، فتح القدير لابن الهمام 2/142، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص88، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/323.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 2/142.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/355.


(�) انظر: المغني 3/499.


(�) انظر ص717.


(�) انظر ص187-189.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص653، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، رقم (3198)، ومسلم في صحيحه 3/1230-1231، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (1610).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1426، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة المائدة، الآية: 38]، رقم (6799)، ومسلم في صحيحه 3/1314، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم (1687).


(�) بدائع الصنائع 5/129-130.


(�) انظر: المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/141.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/271-272، المبدع شرح المقنع 2/278.


(�) انظر: المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/457، روضة الطالبين 2/141، مغني المحتاج 1/366.


(�) انظر: المغني 3/498، الكافي لابن قدامة 1/271-272، المبدع شرح المقنع 2/278، الإنصاف 2/554، شرح منتهى الإرادات 1/356.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/278، الإنصاف 2/554، شرح منتهى الإرادات 1/356، كشاف القناع 2/146.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 2/145، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/429.


(�) انظر: المغني 3/498، الإنصاف 2/554.


ولم أقف على قول الحنفية في المسألة.


(�) انظر: المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/457، الكافي لابن قدامة 1/271-272.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 5/263.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 5/263.


(�) انظر: المهذب 1/138، العزيز في شرح الوجيز 2/457، الكافي لابن قدامة 1/271-272، شرح منتهى الإرادات 1/356، كشاف القناع 2/146.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 2/278-279، شرح منتهى الإرادات 1/356، كشاف القناع 2/146.


(�) انظر: الفواكه الدواني 1/309، المغني 3/498.


(�) تقدم في ص716.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص152.


(�) انظر: روضة الطالبين 8/309، مغني المحتاج 3/366، السراج الوهاج ص441.


(�) انظر: المغني 4/405، الكافي لابن قدامة 1/345، المبدع شرح المقنع 3/15، الإنصاف 3/286، شرح منتهى الإرادات 1/443.


(�) المغني 4/405.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/15، الإنصاف 3/287، شرح منتهى الإرادات 1/443، كشاف القناع 1/198، 2/311، مطالب أولي النهى 1/241، 2/182.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/210، الإنصاف 10/252.


(�) انظر: الإنصاف 3/306، دليل الطالب ص80.


(�) انظر: المغني 4/372.


(�) انظر: الإنصاف 3/317.


(�) انظر ص82.


(�) ومثله في: المبدع شرح المقنع 3/15، الإنصاف 3/287، شرح منتهى الإرادات 1/444، كشاف القناع 2/311، مطالب أولي النهى 2/183.


(�) المغني 4/405.


(�) انظر ص84.


(�) انظر: المغني 4/405، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، القاعدة الثانية عشرة بعد المائة، المبدع شرح المقنع 3/15، الإنصاف 3/287.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، القاعدة الثانية عشرة بعد المائة، المبدع شرح المقنع 3/15، شرح منتهى الإرادات 1/444، كشاف القناع 2/311، مطالب أولي النهى 2/183.


(�) سورة البقرة، الآية: 222.


(�) انظر: المغني 4/405.


(�) انظر: المغني 4/405.


(�) انظر: الإنصاف 3/287.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، القاعدة الثانية عشرة بعد المائة.


(�) انظر: المغني 4/405، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، القاعدة الثانية عشرة بعد المائة، الإنصاف 3/287، شرح منتهى الإرادات 1/444، كشاف القناع 2/311، مطالب أولي النهى 2/183.


(�) تقدم ذكر جملة من هذه الصور ودراستها. انظر ص337-342، 548-552، 645-646.


(�) الأشباه والنظائر ص154. ومثله للزركشي في: المنثور في القواعد 3/277.


(�) المجموع شرح المهذب 7/62. وقد تقدم هذا النقل عن النووي في ص340. وينظر أيضا: التمهيد لابن عبد البر 9/128، الإنصاف 6/274.


(�) انظر: البحر الرائق 3/85، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص69-70.


(�) انظر: البحر الرائق 2/487، 3/85، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/523، 4/17-18.


(�) انظر: المهذب 1/199، المجموع شرح المهذب 7/81، المنثور في القواعد 3/277.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/381، جامع الأمهات ص184، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/18، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/264، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 2/296.


(�) انظر: انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/381، جامع الأمهات ص184.


(�) انظر: انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/381، جامع الأمهات ص184.


(�) البحر الرائق 3/87، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/23-24.


(�) انظر: المهذب 1/199، روضة الطالبين 3/13، المجموع شرح المهذب 7/81، العزيز في شرح الوجيز 3/301، مغني المحتاج 3/67.


(�) انظر: المغني 5/22، الكافي لابن قدامة 1/386، الإنصاف 3/419، شرح منتهى الإرادات 2/6.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/301، المجموع شرح المهذب 7/81.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/81.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/81. وانظر ما تقدم في ص340.


(�) انظر: المهذب 1/199.


(�) انظر: المهذب 1/199، العزيز في شرح الوجيز 3/301، المغني 5/22، الكافي لابن قدامة 1/386.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/23-24.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) سورة الحجرات، الآية: 12.


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) سورة المائدة، الآية: 1.


(�) سورة المائدة، الآية: 95.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/50-51، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/234، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/116، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43-44، الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) انظر: المغني 5/140، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400.


(�) انظر: التنبيه ص84، الوسيط 7/171، روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43-44.


(�) انظر: البحر الرائق 3/50، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679، تبيين الحقائق 2/68.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، الفقيه، المناظر، المالكي. صَحِبَ الإمامَ الشافعيَّ، وأخذ عنه، وعن أبيه عبد الله بن عبد الحكم. وروى عنه أبو حاتم الرازي، وأبو جعفر الطبري، وغيرهما. وله مؤلفات كثيرة، منها: كتاب أحكام القرآن، وكتاب الوثائق. وتوفي –رحمه الله- سنة 268هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 4/157-165، الديباج ص232 ).


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/605، الذخيرة 4/111.


(�) انظر: المغني 5/140، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43-44.


(�) انظر: البحر الرائق 3/50، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/324، المجموع شرح المهذب 9/43-44، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/234، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: البحر الرائق 3/51،  الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة إلى أن ما ذبحه المحرم فهو ميتة، فلا يجوز لغيره أكله، سواء كان حلالاً، أو مُحْرِماً مثلَه. وذهب الشافعي في القديم إلى أنه ليس بميتة، فيحل لغيره أكله. ( انظر: المبسوط للسرخسي 24/155، الهداية شرح البداية 1/173، البحر الرائق 3/50، 51، مختصر خليل ص85، القوانين الفقهية ص120، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/177، روضة الطالبين 3/155، المجموع شرح المهذب 7/272، 297، الكافي لابن قدامة 1/492، الإنصاف 3/481،كشاف القناع 2/435، مطالب أولي النهى 2/337 ).


(�) انظر: البحر الرائق 3/50، الذخيرة 4/111.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/50.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/116، بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: الوسيط 7/171، روضة الطالبين 3/289-290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/289-290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237-238، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/289-290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، الإنصاف 10/372، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، الوسيط 7/171.


(�) انظر: بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: البحر الرائق 3/51.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، 238.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 16/123.


(�) انظر: الذخيرة 3/325، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/78.


(�) انظر: المهذب 1/212، روضة الطالبين 3/155، المجموع شرح المهذب 7/272، 286.


(�) انظر: المغني 5/411، الإنصاف 3/481.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/51، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: الإنصاف 10/373، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/373، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/290، المجموع شرح المهذب 9/44.


(�) انظر: الإنصاف 10/373.


(�) انظر: المهذب 1/250، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/51، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679، الإنصاف 10/373.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/373، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: المهذب 1/250.


(�) انظر: كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: المهذب 1/251، حلية الأولياء 3/361، المجموع شرح المهذب 9/40، 48.


(�) انظر: الإنصاف 10/376، شرح منتهى الإرادات 3/402.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/48، 76، تبيين الحقائق 5/186، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص150، 151، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/513، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/116.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/86، الفواكه الدواني 2/377-378، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/284، المجموع شرح المهذب 9/40.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679، المجموع شرح المهذب 9/40.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68.


(�) انظر: البحر الرائق 3/51، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/513.


(�) يقال: عَلَفَ الحيوانَ، يَعْلِفه عَلْفاً، وأَعْلَفَه، إذا أطعمه. والعَلَف: طعام الحيوان، وجمعه: عُلوفة، وأعلاف، وعِلاف. ( انظر: لسان العرب 9/355-356، القاموس المحيط ص839، المعجم الوسيط 2/621-622 ).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص84.


(�) لا يختلى خلاه، أي: لا يقطع خلاه. والخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا. واختلاؤه قطعه. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/75، لسان العرب 4/210 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص651، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (3189)، ومسلم في صحيحه 2/986-987، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها...، رقم (1353).


(�) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج 1/528، روضة الطالبين 3/167، المجموع شرح المهذب 7/382.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/340، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/178-179.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/205، الإنصاف 3/555.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/167، المجموع شرح المهذب 7/382، مغني المحتاج 1/528.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/104-105، الهداية شرح البداية 1/175، فتاوى السغدي 1/222.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/178-179، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/79.


(�) انظر: الإنصاف 3/555، شرح منتهى الإرادات 2/15، كشاف القناع 2/470-471، مطالب أولي النهى 2/378.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/178-179.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/340، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/178.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/167، المجموع شرح المهذب 7/381، مغني المحتاج 1/528.


(�) انظر: المغني 5/187-188، الإنصاف 3/554-555، شرح منتهى الإرادات 2/45.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/104، الهداية شرح البداية 1/175، البحر الرائق 3/61. 


والمذهب عند الحنفية هو منع الرعي في نبات الحرم. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. ( انظر: المبسوط لمحمد الشيباني 2/459-460، البحر الرائق 3/61، بدائع الصنائع 2/210 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/104، البحر الرائق 3/61، المغني 5/188.


(�) إذا امتنع بيعه لمن يعلف مع أنه محتاج إليه، فلمن لا يعلف من باب أولى.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 7/382، مغني المحتاج 1/528، كفاية الأخيار ص231.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/210، الهداية شرح البداية 1/175، تبيين الحقائق 2/71.


ولم أقف على قول المالكية، والحنابلة في المسألة.


(�) انظر: مغني المحتاج 1/528.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/210، الهداية شرح البداية 1/175، تبيين الحقائق 2/71.


ولم أقف على قول المالكية، والحنابلة في المسألة.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/210-211، الهداية شرح البداية 1/175، المغني 5/185.


(�) انظر: الإجماع ص24.


(�) يقال: أهدَى الهَدْيَ أو الهَدِيَّ إلى الحرم، أي: ساقه إليه. والواحدة منه: الهَدْيَة، والهدِية، والجمع: الهَدْيَ والهَدِيَّ، والهدايا، مثل: التمْرة، والتمْر، والمطِية، والمطْي، والمطايا. ( انظر: مختار الصحاح ص288، القاموس المحيط ص1345، المعجم الوسيط 2/978، أنيس الفقهاء ص144 ).


(�) أي: الحرم المكِّيّ.


(�) انظر: البحر الرائق 3/42، المجموع شرح المهذب 8/250، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/325، أنيس الفقهاء ص144، المطلع على أبواب المقنع ص204.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 8/259، 260، 262.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/144، البحر الرائق 3/101.


(�) صحيح مسلم 2/961، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، رقم (1324).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/225، 5/86، تبيين الحقائق 2/91، كنـز الدقائق مع البحر الرائق 3/101، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/48.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/144، فتح القدير لابن الهمام 3/165.


(�) انظر: المهذب 1/236، المجموع شرح المهذب 8/259-260.


(�) انظر: المغني 5/442، المبدع شرح المقنع 3/287-288، الإنصاف 4/91، كشاف القناع 3/12، مطالب أولي النهى 2/482.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/453، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/194-195.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/194.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 8/259-260.


(�) انظر: المغني 5/443، المبدع شرح المقنع 3/288، الإنصاف 4/91.


(�) انظر: المدونة 1/356، عقد الجواهر الثمينة 1/453، جامع الأمهات ص214، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/194، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/92.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/453، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/194-195.


(�) راجع ما تقدم في التمهيد ص71-72.


(�) كون إلقاء النار من قبل الكفار ليس بشرط، وإنما ذلك مظنة الوقوع، وقد يحدث الحريق بغيره.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، البحر الرائق 5/125، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/358، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/183-184، المبدع شرح المقنع 3/318، الإنصاف 4/125-126، شرح منتهى الإرادات 2/96.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/261-262، المغني 13/190، المبدع شرح المقنع 3/318، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، الإنصاف 4/125-126.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، البحر الرائق 5/125.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/183-184، بلغة السالك 1/359.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/318، الإنصاف 4/125-126.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، البحر الرائق 5/125.


(�) انظر: المدونة 1/386، الذخيرة 3/408، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/236، 358، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/183-184، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/359.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/261-262، المغني 13/190، المبدع شرح المقنع 3/318، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص238، الإنصاف 4/125-126، شرح منتهى الإرادات 2/96، كشاف القناع 3/47.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/358.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/184، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/359.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، البحر الرائق 5/125، الكافي لابن قدامة 4/261-262، المغني 13/190، المبدع شرح المقنع 3/318.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/323.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، كشاف القناع 3/47، مطالب أولي النهى 2/516.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/318.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99، البحر الرائق 5/125، المبدع شرح المقنع 3/318، شرح منتهى الإرادات 2/96.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/99.


(�) انظر: المبسوط 10/65، بدائع الصنائع 7/101، الهداية شرح البداية 2/137، كنـز الدقائق والبحر الرائق معاً 5/124-125، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/206-207.


(�) انظر: الإنصاف 4/129.


(�) هو أبو علي الحسن بن زياد،  الأنصاري مولاهم، الكوفي، اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، العلامة، فقيه العراق. نـزل بغداد، وصنَّف، وتصدر للفقه. أخذ عنه محمد بن شجاع الثلجي، وشعيب بن أيوب الصريفيني وغيرهما. قال الذهبي: ( ليَّنه ابن المديني ). وتوفي –رحمه الله- سنة 204هـ. ( انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص193-194، سير أعلام النبلاء 9/543-545 ).


(�) انظر: المبسوط 10/64-65، بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: روضة الطالبين 10/246، مغني المحتاج 4/224.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/467-468، الذخيرة 1/150، 3/408، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/351، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/357.


(�) بحيث لو كف عنهم المجاهدون ظفروا بهم، وكثرت نكايتهم. ( انظر: روضة الطالبين 10/246 ).


(�) هذا تعبير الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 4/224 اعتمادا على ما صححه في زوائد الروضة. وقال النووي في المنهاج 4/224 مع مغني المحتاج: ( فالأظهر تركهم )، أي: وجوب تركهم.


(�) ومقابل الأصح: المنع. ( انظر: روضة الطالبين 10/244-246، مغني المحتاج 4/224 ).


(�) انظر: المهذب 2/234، روضة الطالبين 10/244-246، مغني المحتاج 4/224.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/268، المغني 13/141-142، المبدع شرح المقنع 3/323-324، الإنصاف 4/129، شرح منتهى الإرادات 2/27، كشاف القناع 3/51.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125.


(�) انظر: المبسوط 10/65، الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125، الإنصاف 4/129.


(�) انظر: المبسوط 10/65، الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/65.


(�) انظر: المبسوط 10/64-65، بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: المبسوط 10/65.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/467-468، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/351، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/357.


(�) انظر: المهذب 2/234، روضة الطالبين 10/244-246، مغني المحتاج 4/224.


(�) انظر: المغني 13/141، الكافي لابن قدامة 4/268، المبدع شرح المقنع 3/323.


(�) انظر: المغني 13/141-142، الكافي لابن قدامة 4/268، المبدع شرح المقنع 3/323.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125، عقد الجواهر الثمينة 1/470، الذخيرة 3/409، روضة الطالبين 10/236، 244-245، المنهاج ومغني المحتاج 4/224، الإنصاف 4/129، شرح منتهى الإرادات 2/27.


(�) انظر: المهذب 2/191، روضة الطالبين 10/246.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/65، بدائع الصنائع 7/101، الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/206-207.


(�) انظر: التنبيه ص220، المهذب 2/191، روضة الطالبين 10/246.


(�) انظر: المغني 13/142، الكافي لابن قدامة 4/56، الإنصاف 4/124، 9/447.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/64-65، بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: المغني 13/142، الكافي لابن قدامة 4/56، المبدع شرح المقنع 8/251، الإنصاف 4/124، 9/447.


(�) انظر: التنبيه ص220، روضة الطالبين 10/246.


(�) انظر: التنبيه ص220، المهذب 2/191، روضة الطالبين 10/246، مغني المحتاج 4/224.


(�) انظر: التنبيه ص220، المهذب 2/191، روضة الطالبين 10/246.


(�) انظر: روضة الطالبين 10/246.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178.


(�) انظر: الإنصاف 9/447.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 2/137، البحر الرائق 5/125.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/65.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101.


(�) انظر: المهذب 2/191.


(�) انظر: المغني 13/142، الكافي لابن قدامة 4/56.


(�) سورة النساء، الآية: 92.


(�) سورة النساء، الآية: 92.


(�) انظر: المغني 13/142، المبدع شرح المقنع 8/251.


(�) انظر: المهذب 2/191، الكافي لابن قدامة 4/56.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/224.


(�) انظر: المهذب 2/191.


(�) انظر: الذخيرة 5/488، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/27، مغني المحتاج 4/92-93، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، كشاف القناع 4/132.


(�) انظر: الذخيرة 5/488، 490، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/27.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/93، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، حاشية البجيرمي 4/182.


(�) انظر: غاية المنتهى ومطالب أولي النهى 4/95.





(�) فيدخل فيه أنه لا يجوز إلقاء العبيد لسلامة الأحرار، ولا كافر لمسلم، ولا جاهل لعالم متبحر، ولو انفرد، ولا غير شريف لشريف، ولا غير ملك لملك، ولو كان عادلا. وعلى هذا يبقون كلهم، فإما أن يغرقوا كلهم، وإما أن يسلموا كلهم.


( انظر: روضة الطالبين 9/338، مغني المحتاج 4/93، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، حاشية البجيرمي 4/182 ).


(�) وكحربي، وزنديق، وأسرى من كفارٍ ظهر للأمير المصلحة في قتلهم. ( انظر: ، مغني المحتاج 4/93، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، مطالب أولي النهى 4/95 ).


(�) انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، حاشية البجيرمي 4/182، مطالب أولي النهى 4/95.


(�) انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 4/129-130، حاشية البجيرمي 4/182.


(�) انظر: جامع الأمهات ص490.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/334.


(�) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/335.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/27.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/129-130، حاشية البجيرمي 4/182.


(�) انظر: غاية المنتهى ومطالب أولي النهى معاً 4/95.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، الأزهري، شمس الدين، الإمام، الفقيه، الأصولي، المالكي، اللغوي. ولد بدسوق من قرى مصر، وقدم القاهرة، ودرَّس بالأزهر. من شيوخه: الدردير، ومحمد بن إسماعيل النفراوي. ومن تلاميذه: أحمد الصاوي، وعبد الله الصعيدي. ومن مؤلفاته القيمة: حاشيته على الشرح الكبير للدردير، وهو شرح مختصر خليل، وحاشيته على مغني اللبيب لابن هشام في النحو. وتوفي –رحمه الله- بالقاهرة سنة 1230هـ. ( انظر: شجرة النور الزكية ص361-362، معجم المؤلفين 8/292 ).


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/27.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101، تبيين الحقائق 3/256، البحر الرائق 5/148، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/542، عقد الجواهر الثمينة 1/468، المهذب 2/219، 230، كشاف القناع 3/63.


(�) انظر: تبيين الحقائق 3/256، البحر الرائق 5/148، عقد الجواهر الثمينة 1/468، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/23، أحكام القرآن للجصاص 4/376، بدائع الصنائع 7/101، فتح القدير لابن الهمام 5/502، البحر الرائق 5/148، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/236.


(�) انظر: المهذب 2/219، 230، الوجيز وشرحه: العزيز 11/379، 380، روضة الطالبين 10/239.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/352.


(�) انظر: المغني 13/98.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/263-264، المبدع شرح المقنع 3/336-337، الإنصاف 4/143-144، كشاف القناع 3/63، مطالب أولي النهى 2/532.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/351. 


(�) انظر: وجادلهم بالتي هي أحسن، تأليف بندر نايف صنهات العتيبي ص43-47.


(�) انظر: التنبيه ص232، روضة الطالبين 10/239، كشاف القناع 3/63.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/351، عقد الجواهر الثمينة 1/468، الذخيرة 3/405-406، القوانين الفقهية ص127، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178.


(�) انظر: المغني 13/98، الإنصاف 4/143.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/337، الإنصاف 4/144.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/236.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/24.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/276، 4/376.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/352.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/351.


(�) انظر: الذخيرة 12/9، القوانين الفقهية ص312، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/352، 6/278، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/299.


(�) انظر: السير لمحمد الشيباني ص238، البحر الرائق 5/148.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/178.


(�) انظر: المهذب 2/230، روضة الطالبين 10/239، مغني المحتاج 4/221، فتح الوهاب 2/299.


(�) انظر: الأم 4/219، روضة الطالبين 10/60، مغني المحتاج 4/221، الإقناع للشربيني 2/549.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/128.


(�) انظر: المهذب 2/230، العزيز في شرح الوجيز 11/381، روضة الطالبين 10/239.


(�) انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 11/379، 381، روضة الطالبين 10/239، المنهاج مع مغني المحتاج 4/221.


(�) انظر: الأم 4/219.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/381، روضة الطالبين 10/239، المنهاج مع مغني المحتاج 4/221.


(�) انظر: روضة الطالبين 10/239، مغني المحتاج 4/221، فتح الوهاب 2/299.


(�) انظر: المغني 13/98، كشاف القناع 3/63، مطالب أولي النهى 2/532.


(�) انظر: المغني 13/98، الكافي لابن قدامة 4/263-264، الإنصاف 4/143، كشاف القناع 3/63، مطالب أولي النهى 2/532.


(�) انظر: المغني 12/237، كشاف القناع 6/164.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/162.


(�) انظر: الإنصاف 4/143.


(�) اقتناء الكلب هو اتخاذه للادخار. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/117، لسان العرب 11/328-331، فتح الباري 9/609 ).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/118-119، البحر الرائق 6/255، 8/411.


(�) انظر: الاستذكار 8/494، 496، الذخيرة 4/176، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/11، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/267.


(�) انظر: الأم 3/13، روضة الطالبين 3/351، المجموع شرح المهذب 9/221-222، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/139، المنثور في القواعد 3/80، 139.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/10، المغني 6/356، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 32/259، الإنصاف 4/370، 7/253، كشاف القناع 3/154.


(�) انظر:  الاستذكار 8/494.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 3/1200، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب...، رقم (1571).


قوله: (( فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً )) علق عليه النووي قائلا: ( قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة، ولا شكاًّ فيها، بل معناه: أنه لما كان صاحبَ زرعٍ وحرثٍ اعْتَنَى بذلك، وحَفِظَهُ، وأَتْقَنَه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره ). شرح النووي على صحيح مسلم 10/236.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 3/1202، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب...، رقم (1574).


(�) انظر: المغني 6/357-358، الإنصاف 7/253-254.


(�) انظر: الإنصاف 7/253-254.


(�) انظر: المهذب 1/261، المجموع شرح المهذب 9/221، مغني المحتاج 2/11.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/10، المغني 6/358، الإنصاف 7/253-254.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/352، المجموع شرح المهذب 9/221-222، مغني المحتاج 2/11، الكافي لابن قدامة 2/10، المغني 6/358.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/10، المغني 6/358، الإنصاف 7/253-254.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/352، المجموع شرح المهذب 9/221-222، مغني المحتاج 2/11، الكافي لابن قدامة 2/10، المغني 6/358.


(�) راجع ما تقدم في ص58، 90، 91، 97، 121.


(�) انظر: المغني 8/230-231.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/253، روضة الطالبين 5/315، المنهاج مع مغني المحتاج 2/378، السراج الوهاج ص302.


(�) انظر: المغني 8/230-231، المبدع شرح المقنع 5/318، الإنصاف 4/280، 7/9-10، شرح منتهى الإرادات 2/490، مطالب أولي النهى 3/14، 4/271.


(�) انظر: حاشية العدوي 2/242، الثمر الداني ص556.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/253، مغني المحتاج 2/378.


(�) هو أبو محمد، وأبو عبد الرحمن مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش، الحارثي، البغدادي، ثم المصري، سعد الدين، الفقيه ، المحدث، القاضي، الحنبلي. ولد سنة 652هـ، أو 653هـ. سمع من ابن الفرات، وأحمد بن أبي الخير، وأبي زكريا بن الصيرفي، وغيرهم. وسمع منه إسماعيل بن الخباز، وأبو الحجاج المزي، وغيرهما. ومن آثاره : شرح بعض سنن أبي داود  ، وشرح قطعة من كتاب المقنع في فروع الفقه الحنبلي لابن قدامة، ابتداء من العرايا إلى آخر الوصايا. واعتمده المرداوي في جملة مصادر كتابه : "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" . وتوفي –رحمه الله- سنة 711هـ . ( انظر: الإنصاف 1/4، 15، تذكرة الحفاظ 4/1495، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2/362-364، معجم المؤلفين 12/225، المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 2/316 ).


(�) انظر: الإنصاف 4/280، 7/10، مطالب أولي النهى 3/14، 4/271.


(�) انظر: الإنصاف 7/10.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/217، البحر الرائق 5/321-322.


وقولهم: ( إلا إذا تعامل الناس وقفه ) يعني: إلا إذا تعارفوا على وقفه، فأصبح من المعاملات المعروفة لديهم.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/253، روضة الطالبين 5/315، مغني المحتاج 2/378، السراج الوهاج ص302.


(�) انظر: المغني 8/230-231، المبدع شرح المقنع 5/318.


(�) انظر: المغني 8/230-231، المبدع شرح المقنع 5/318.


(�) صحيح البخاري ص438، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (2237)، صحيح مسلم 3/1198، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن...، رقم (1567)، كلاهما من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.


(�) صحيح مسلم 3/1199، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن...، رقم (1568)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.


(�) تقدم تخريجه في ص787-788.


(�) هذا من حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنهما- أخرجه النسائي في سننه 7/309، كتاب البيوع، ما استثني [من بيع الكلب]، وقال: ( هذا منكر )، والدارقطني في سننه 4/43-44، كتاب البيوع، أرقام (3067)، (3068)، (3069)، وضعف بعضها، وسكت عن بعض، والبيهقي في السنن الكبرى 6/6-7، كتاب البيوع، جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل، باب النهي عن ثمن الكلب، وضعفه، ثم قال: ( الأحاديث الصحاح عن النبي ( في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّهَ على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين ). وذكر ابن عبد الهادي للحديث عدة طرق ثم قال: ( ليس في هذه الأحاديث ما يصح ). تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/581.


وأخرجه الترمذي في سننه 3/578 بدون ذكر السنور، كتاب البيوع، بابٌ: أخبرنا أبو كريب...، رقم (1281)، وقال: ( هذا حديث لا يصح من هذا الوجه...وقد روي عن جابر عن النبي  ( نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا ). 


(�) قال في الإنصاف 4/280، 7/10: ( الإسناد جيد ).


وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر رواية الترمذي للحديث وحكمِه عليه بالضعف: ( وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات ). التلخيص الحبير 3/4. ولم يذكر من أخرجه.


وقال الزيلعي: وفيه ( حديث آخر : رواه أبو حنيفة -رضي الله عنه- في " مسنده " عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : أرخص رسول الله ( في ثمن كلب الصيد. انتهى . وهذا سند جيد؛ فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ). نصب الراية 4/53.


(�) انظر: حاشية العدوي 2/241-242، الثمر الداني ص556.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/253.


(�) انظر: الإنصاف 4/280، 7/10.


(�) انظر: الإنصاف 7/10.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/282، المجموع شرح المهذب 9/37.


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/160، بداية المجتهد 1/476، العزيز في شرح الوجيز 12/159، المجموع شرح المهذب 9/38، المغني 13/330، الإنصاف 10/370.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/358، أحكام القرآن للجصاص 1/160، أصول السرخسي 1/248، تكملة البحر الرائق 8/367، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: المهذب 1/250، الوسيط 7/168، العزيز في شرح الوجيز 12/159، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/38، الأشباه والنظائر للسيوطي ص84.


(�) انظر: المغني 13/330، الكافي لابن قدامة 1/491، المبدع شرح المقنع 9/205، الإنصاف 10/370، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/195-196، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/396، دليل الطالب ص320.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/476، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514.


(�) انظر: مختصر خليل ص92.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/138-139، شرح ابن ناجي للرسالة مع شرح زروق 1/383، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/138، أحكام القرآن لابن العربي 1/82، عقد الجواهر الثمينة 1/603، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 2/395.


(�) انظر: الموطأ مع شرح الزرقاني 3/95.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص186، 265، الكافي لابن عبد البر 1/378، بداية المجتهد 1/476، عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص151، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514، 2/387، مواهب الجليل 2/395، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/115-116، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: التنبيه ص84، المهذب 1/250، العزيز في شرح الوجيز 12/159، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/38.


(�) انظر: المغني 13/331، الكافي لابن قدامة 1/491، المبدع شرح المقنع 9/205-206، الإنصاف 10/370-371.


(�) سَورة الجوع: حِدَّتُه. ومنها سورة الخمر، أي: حدتها، وسورة البرد: شدته. ( انظر: القاموس المحيط ص411، المعجم الوسيط 1/462 = مادة "سور" ).


(�) المجموع شرح المهذب 9/38.


(�) انظر: الوسيط 7/169، العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/38.


(�) نقله عن إمام الحرمين والغزالي. انظر: الوسيط 7/169.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/38.


(�) المجموع شرح المهذب 9/38. ومثله في روضة الطالبين 3/283.





(�) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد البساطي، الطائي، شمس الدين، الإمام، الفقيه. تفقه على نور الدين الجلاوي المقرئ، وولي الدين بن خلدون، وغيرهما. وعنه محمد بن فرحون، وعبد القادر المكي، وغيرهما. ومن مؤلفاته: "المغني في الفقه"، وشرحه، ولم يكمله، وشفاء الغليل على خليل، ولم يكمله، وكمله تلميذه أبو القاسم النويري. وتوفي –رحمه الله- سنة 842هـ. ( انظر: شجرة النور الزكية ص241-242، معجم المؤلفين 8/291 ).


(�) كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد  1/514.


(�) انظر: المغني 13/331. ونقله عنه في الإنصاف 10/371، وكشاف القناع 6/196.


(�) نص الحنابلة على استثناء السم، وعمم الشافعية باستثناء ما فيه إتلاف معصوم، وهو مما لا يسوغ فيه خلاف؛ لأن القصد من إباحة المحظور حالة الضرورة هو حفظ النفس من الهلاك، فإذا كان ما يتناوله يؤدي إلى موته حرم عليه ذلك؛ لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، فيأثم. ( انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 12/161، روضة الطالبين 3/284، المبدع شرح المقنع 9/205، شرح منتهى الإرادات 3/400، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/396 ).


(�) انظر ص815-817.


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/160، المغني 13/330-331.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/160-161.


(�) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. ( انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/84-85 ).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/161، المهذب 1/250، العزيز في شرح الوجيز 12/159-160، المجموع شرح المهذب 9/38، المغني 13/330-331.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/82.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/159.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/138.


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/476.


(�) العِير بكسر العين: القافلة مؤنثة، أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظها، أو كل ما امتير عليه، إبلا كانت أو حميراً أو بغالاً. ( انظر: القاموس المحيط ص447، المعجم الوسيط 2/639 ).


وقال ابن الأثير: العِير: ( قيل: هي قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة ). النهاية في غريب الحديث والأثر 3/329.


(�) الجِراب بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح، وأشهر، وهو وعاء من جلد. ( انظر: مختار الصحاح 1/42، شرح النووي على صحيح مسلم 12/102 ).


(�) قال ابن الأثير: ( الخبط: ضرب الشجر بالعصا؛ ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خَبَط بالتحريك، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل. ومنه حديث أبي عبيدة خرج في سرية إلى أرض جهينة، فأصابهم جوع، فأكلوا الخبط، فسموا جيش الخبط ). النهاية في غريب الحديث والأثر 2/7. وانظر: القاموس المحيط ص664.


(�) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. ( انظر:  النهاية في غريب الحديث والأثر 4/152، شرح النووي على صحيح مسلم 13/85، القاموس المحيط ص129 ).


(�) الوَقْب يطلق على كل نقر في الجسد، كنقر العين والكتف. ووقب العين نقرتها، أي: النقرة التي تكون فيها العين. تقول: وقبت عيناه: غارتا. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/211، شرح النووي على صحيح مسلم 13/87، لسان العرب 15/360-361 ).


(�) القِلال -بكسر القاف- جمع قُلَّة –بضمها- وهي الجرة الكبيرة التي يقلّها الرجل بين يديه، أي: يحملها. ( انظر: لسان العرب 11/288، شرح النووي على صحيح مسلم 13/87 ).


(�) الفِدَر -بكسر الفاء، وفتح الدال- جمع فِدْرَة، وهي القطعة من كل شيء. ( انظر: القاموس المحيط ص455، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/420، شرح النووي على صحيح مسلم 13/87 ).


(�) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 13/87: ( قوله: "كقدر الثور" رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا:


أحدهما: بقاف مفتوحة، ثم دال ساكنة. أي: مثل الثور.


والثاني: "كفِدَر"، بفاء مكسورة، ثم دال مفتوحة، جمع فدرة.


والأول أصح. وادعى القاضي أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب، وليس كما قال ).


ويعني بالقاضي: القاضي عياض.


(�) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 13/87-88: ( وشائق: هو بالشين المعجمة والقاف، قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ، فيغلى أعلاء، ولا ينضج، ويحمل في الأسفار. يقال وشقت اللحم، فاتشق. والوشيقة الواحدة منه، والجمع: وشائق ووشق. وقيل: الوشيق: القديد). وانظر: لسان العرب 15/308، القاموس المحيط ص929.





(�) صحيح البخاري ص897-898، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر...، رقم (4360)، (4361)، (4362)، صحيح مسلم 3/1535-1536، كتاب الصيد، والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر، رقم (1935)، واللفظ له.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/85.


(�) قال ابن الأثير: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. قد تكرر ذكر الحرة ويومها في الحديث، وهو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة، والتابعين، وأمر عليهم مسلم بن عقبة المرى في ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وعقيبها مات يزيد. والحرة هذه أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، وكانت الوقعة بها. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/365 ).


(�) يقال: نَفَقَت الدابة، إذا ماتت، وهو من باب دخَل ( النهاية في غريب الحديث والأثر 5/98، مختار الصحاح ص673-674 ).


(�) القد: القطع طولاً، كالشق. يقال: قدَّه، إذا شقّه طولاً. وقدَّد الشيء، مبالغةً في قدَّه. وقدَّد اللحم، أي: قطعه طولاً، ومَلَّحَه، وجفَّفه في الهواء والشمس. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/21، المعجم الوسيط 2/718 ).


(�) هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1539، رقم (21304)، وأبو داود في سننه 4/166-167، كتاب الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، رقم (3816)، والطبراني في المعجم الكبير 2/233، رقم (1971)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/356، كتاب الضحايا، جماع أبواب ما لا يحل أكله...، باب ما يحل من الميتة بالضرورة.


والحديث سكت عليه أبو داود، وما سكت عليه فهو عنده صحيح أو حسن، كما قال النووي في المجموع شرح المهذب 5/96.


(�) انظر: المغني 13/331.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، الوسيط 7/169.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/83.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/159، المغني 13/331.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/159.


(�) العزيز في شرح الوجيز 12/160.


(�) انظر: المغني 13/331، كشاف القناع 6/196.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/82.


(�) لأن المرادوي ذكر في الإنصاف 10/371 ما يشعر بأنه قول عند الحنابلة غير متفق عليه، فقال: ( قيل: له الشبع إن دام خوفه. وهو قوي ). 


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/358، أحكام القرآن للجصاص 1/160، أصول السرخسي 1/248.


(�) انظر: المغني 13/333، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/371.


(�) انظر: الموطأ مع شرح الزرقاني 3/95، الرسالة لابن أبي زيد ص186، 265، الكافي لابن عبد البر 1/378، بداية المجتهد 1/476، عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص151، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 1/383، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514، 2/387-388، مواهب الجليل 2/395، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/115-116.


(�) انظر: الإنصاف 10/371، المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196، مطالب أولي النهى 6/319.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/39.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/39، مغني المحتاج 4/307.


(�) انظر: المغني 13/333، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/371.


(�) انظر: المغني 13/333.


(�) انظر ص818-819.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/358، أحكام القرآن للجصاص 1/160، أصول السرخسي 1/248.


(�) انظر: المغني 13/333.


(�) انظر ص804-806.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/378، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، مطالب أولي النهى 6/319.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283، المجموع شرح المهذب 9/39، المغني 13/333، الإنصاف 10/371.


(�) انظر: المغني 13/333.


(�) إعانة الطالبين 1/81.


(�) انظر: بدائع الصنائع 3/94، البحر الرائق 6/105، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/261، المجموع شرح المهذب 9/217، 224، 225، مغني المحتاج 2/337، المغني 13/333، المبدع شرح المقنع 4/14، كشاف القناع 6/196. 


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص52، المجموع شرح المهذب 9/217.


(�) انظر: المغني 13/333.


(�) انظر: بدائع الصنائع 3/94، البحر الرائق 6/105، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المغني 13/333، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/92، 139، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/559. 


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) انظر: بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: الذخيرة 4/109، المهذب 1/250.


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/559،


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283-284، المجموع شرح المهذب 9/38، 39.


(�) انظر: المغني 13/330، 340، الإنصاف 10/370، 372، شرح منتهى الإرادات 3/400، 402.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514. 


(�) انظر: الموطأ مع شرح الزرقاني 3/95. ونصه: ( يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئا )، ويعني بما يرد جوعه: ما يسدّ به رمقه. ( انظر: المنتقى للباجي 3/139 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160، روضة الطالبين 3/283-284، المجموع شرح المهذب 9/38، 39.


(�) انظر: المغني 13/331، 340، الإنصاف 10/370-371، 372.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص151، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/234، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/139، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، العزيز في شرح الوجيز 12/160.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/160.


(�) انظر ص799، 810.


(�) انظر: الموطأ مع شرح الزرقاني 3/95.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/139، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234.





(�) انظر: القوانين الفقهية ص151، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/234، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


(�) انظر: الموطأ مع شرح الزرقاني 3/95، المنتقى للباجي 3/139، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514 .


(�) ذكره القرافي في الذخيرة 4/109.


(�) انظر: الذخيرة 4/109.


(�) أحكام القرآن للجصاص 1/160. ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/358-359.


(�) العزيز في شرح الوجيز 12/160. ومثله في مغني المحتاج 4/307.


(�) شرح منتهى الإرادات 3/400.


(�) المحرر في الفقه 2/190.


(�) الإنصاف 10/372.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/139، بدائع الصنائع 7/101، تبيين الحقائق 5/85، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/559.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/166، 168، روضة الطالبين 3/286، 289، المجموع شرح المهذب 9/41، المنهاج مع مغني المحتاج 4/308-309.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/491-492، المغني 13/337، 339، المبدع شرح المقنع 9/206-208، الإنصاف 10/374، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص151، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/234، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص151، التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/234، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/116، بلغة السالك 1/324.





(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/166، 168، روضة الطالبين 3/286، 289، المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/374.


(�) منهم القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/166، روضة الطالبين 3/286، المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/101، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559، المنتقى للباجي 3/140.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/139، كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140.


(�) انظر: بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/308، 309.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/166، روضة الطالبين 3/286، المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر: المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/374.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/208.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/166، روضة الطالبين 3/286، المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/54، 24/9، بدائع الصنائع 1/61-62، 5/144، الهداية شرح البداية 4/97، تبيين الحقائق 1/38، البحر الرائق 3/324، 8/419، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/405-406، 4/390، 7/508.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص283، المنتقى للباجي 3/141، جامع الأمهات ص524، الذخيرة 4/112، 12/202، القوانين الفقهية ص150-151، 386، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/117، 119، 3/233، الثمر الداني ص711، الفواكه الدواني 2/379، 441، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/60، 4/353-354، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/388-389.


(�) انظر: عمدة الفقه ص126، المغني 12/500-501، 13/343، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/266، 270، 272، المبدع شرح المقنع 2/214، 9/101، الإنصاف 2/463-464، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 1/106، 2/387، شرح منتهى الإرادات 1/320، كشاف القناع 2/76-77، 6/200.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/45-46.


(�) انظر: الأم 2/253، المهذب 1/251، الوسيط 1/156، 6/505-506، روضة الطالبين 10/169، 3/285، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/45-48، مغني المحتاج 4/188، الإقناع للشربيني 1/88، 2/532، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/81. 


(�) انظر: روضة الطالبين 10/170، الإقناع للشربيني 2/532، إعانة الطالبين 4/156، السراج الوهاج ص534.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 1/174-177، 7/399، 404.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/406، 4/390.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/61، تبيين الحقائق 6/33، البحر الرائق 1/257، 6/121، 8/412، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/390، 9/641.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص150-151، الفواكه الدواني 2/441.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60، بلغة السالك 1/24.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/60، بلغة السالك 1/24.


(�) انظر: المهذب 1/251، الوسيط 1/157، روضة الطالبين 10/169، 3/285، المجموع شرح المهذب 9/46.


(�) انظر: الأم 2/253، روضة الطالبين 10/170، مغني المحتاج 4/188، السراج الوهاج ص534.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/50، 3/326، 343-344.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 1/514، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/119.


(�) انظر: الإنصاف 2/463-464.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/270.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، جامع الأمهات ص568، القوانين الفقهية ص386، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/117.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/119.


(�) انظر: كشاف القناع 2/76-77.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، أحكام القرآن لابن العربي 1/86، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/117.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/61.


(�) التِّرْيَاق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. وهو دواء مركب بزيادة لحوم الأفاعي فيه، وهو نافع من لدغ الهوام السبعية. وهو معرب. ويقال بالدال أيضا. قال ابن الأثير: هو مكروه لأجل ما يقع فيه من لحوم الإفاعي والخمر، وهي حرام نجسة . والترياق أنواع ، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، والأولى اجتنابه كله. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/188، القاموس المحيط ص870 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/45-46، مغني المحتاج 4/188، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/396.


(�) انظر ص826.


(�) انظر: المغني 13/342-343، الإنصاف 2/464.


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) انظر: فتح الباري 1/338.


(�) يأتي نصه كاملا، وتخريجُه في الصفحة الآتية.


(�) تقدم تخريجه في ص415، وفيها: أن ابن حزم ضعفه، وأن الحافظ ابن حجر قال: صح أثرا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من عدة طرق، وروي مرفوعا من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- صححه ابن حبان. ( انظر: تغليق التعليق 5/29-31، التلخيص الحبير 4/74-75 ). 


(�) سورة المائدة، الآية: 103.


(�) انظر: الذخيرة 4/112، 13/309.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/33، البحر الرائق 1/258.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/641. فيكون معنى "لم يجعل": لم يقدِّر، وحيث قدَّر فيه الشفاء معناه ليس بمحرم حينئذ.


(�) هو طارق بن سويد الحضرمي، أو الجعفي، له صحبة. روى عنه وائل بن حجر الحضرمي، وابنه علقمة بن وائل. وقيل : هو سويد بن طارق . قال ابن عبد البر: الصواب أنه طارق بن سويد، وهو من حضرموت. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/678، 754، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/479-480، الإصابة في تمييز الصحابة 2/939 ).


(�) صحيح مسلم 3/1573، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، رقم (1984).


(�) أخرجه أبو داود في سننه 4/206-207، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم (3874)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 10/5، كتاب الضحايا، باب النهي عن�


التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة.


والحديث سكت عليه أبو داود، ولم يضعفه. قال النووي: ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده صحيح أو حسن. ولكنه ذكر أن في إسناد هذا الحديث ضعفاً. (انظر: المجموع شرح المهذب 5/96 ).


وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/9: ( رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم، وهو شامي ذكره ابن حبان في ثقاته ).


وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث 2/676: ( إسماعيل فيه كلام، وثعلبة ليس بذلك المشهور، وقد وثقه ابن حبان ).


وضعف الحديث الشيخ الألباني. ( انظر: ضعيف سنن أبي داود ص383، رقم: 833 ).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص600، 703، 728، أرقام: (8034)، (9755)، (10197)، وأبو داود في سننه 4/203، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، رقم (3870)، والترمذي في سننه 4/339، كتاب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، رقم (2045)، وابن ماجه في سننه 2/1145، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، رقم (3459)، والحاكم في المستدرك 4/410، كتاب الطب، باب الدواء الخبيث: الخمر. 


الحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي. وقال ابن حزم: الحديث انفرد به يونس بن أبي إسحاق، وليس بالقوي. ( انظر: المحلى بالآثار 1/176 ). 


وصحَّح الحديثَ الشيخُ الألباني. ( انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2/255، رقم: 2785، وصحيح الجامع الصغير وزيادته 2/1159، رقم: 6878 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/267.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/48.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 1/176.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/87.


(�) تقدم تخريجه في ص415.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/9-10.


(�) الأتان: أنثى الحمار. وجمعها: آتُن، وأُتُن. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/21، القاموس المحيط ص1174 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 1/54، الهداية شرح البداية 1/21، البحر الرائق 1/257.


(�) انظر: البحر الرائق 1/257.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/406.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/188، إعانة الطالبين 4/156.


(�) متفق عليه. تقدم تخريجه في ص414-415.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/48، الإقناع للشربيني 1/88.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 11/154.


(�) انظر: الإقناع للشربيني 1/88.


(�) تقدم تخريجه في ص415.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/45، 48.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/188، الإقناع للشربيني 2/532.


(�) انظر: الوسيط 6/506.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/124، المحلى بالآثار لابن حزم 7/404.


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) تقدم بيان معناها في ص414. 


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 1/174، 9/399.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/61، الهداية شرح البداية 1/21، البحر الرائق 1/257.


(�) انظر: البحر الرائق 1/257.


(�) سورة النور، الآية: 26.


(�) تقدم تخريجه في ص415.


(�) انظر: البحر الرائق 1/257.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/21، البحر الرائق 1/257.


(�) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/81، المبدع شرح المقنع 9/102.


(�) انظر: البحر الرائق 1/258.


(�) والمنع من شرب الخمر لدفع العطش هو المعتمد من مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة. ( انظر: المنتقى للباجي 3/141، القوانين الفقهية ص150، الفواكه الدواني 2/378، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/453، المجموع شرح المهذب 9/46، الإقناع للشربيني 2/532، عمدة الفقه ص126، المبدع شرح المقنع 9/102 ).


وانظر ما يأتي في ص852-854.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، المجموع شرح المهذب 9/46، المبدع شرح المقنع 9/102.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/412.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/268.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/33، المنتقى للباجي 3/141، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/563-565، 24/266-267، 268.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/563-565، 24/268.


(�) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. ( انظر: المبسوط للسرخسي 24/151، أحكام القرآن للجصاص 1/158، الثمر الداني ص667، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/387، المنهاج مع مغني المحتاج 4/306، الإنصاف 10/370 ).


(�) وعليه المذاهب الفقهية الأربعة. ( انظر: بدائع الصنائع 5/127، الهداية شرح البداية 4/97، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/452، المجموع شرح المهذب 9/47، حاشية البجيرمي 1/448، المبدع شرح المقنع 2/213، الإنصاف 2/463 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/563-565، 24/269-270.


(�) تقدم تخريجه في ص415.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 3/343-344.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، أحكام القرآن لابن العربي 1/86.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، أحكام القرآن لابن العربي 1/86-87.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/120.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/441.


(�) هذا مذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة. وفي قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية: لا يجوز شرب الخمر لإساغة الغصة. ( انظر: بدائع الصنائع 1/61، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/641، المنتقى للباجي 3/141، القوانين الفقهية ص150، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/353، الوسيط 1/157، 6/505، المجموع شرح المهذب 9/47، روضة الطالبين 10/169، السراج الوهاج ص534 ، المغني 12/499-500 ، المبدع شرح المقنع 9/102، الإنصاف 10/229، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/387 ).


(�) كأن لم يتم اكتشافه، أو يكون بعيدا عن متناول المريض، أو يكون القدر الموجود منه غير كافٍ للاستشفاء، أو نحو ذلك. وأما إذا قال له الطبيب: يتعجل شفاؤه به، وإن تركه تأخر، فلا يدخل في هذا الترجيح .  وفي إباحته وجهان عند الحنفية ، والشافعية . والأصح عند الشافعية جوازه . ( انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7/508، روضة الطالبين 10/170، المجموع شرح المهذب 9/46، مغني المحتاج 4/188 ). 


(�) تعمد شرب ما يذهب بالعقل حرام، خمرا كان أو غيرها. ( انظر: الأم 2/253 ).


(�) انظر: الأم 2/253.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 23/166، 24/139، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/139، 140، عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص151، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: الأم 2/253، العزيز في شرح الوجيز 12/166، 169، روضة الطالبين 3/286، 289، المجموع شرح المهذب 9/41، 43، 45، مغني المحتاج 4/309، فتح الوهاب 2/337.


(�) انظر: المغني 13/337، المبدع شرح المقنع 9/209، كشاف القناع 6/196، شرح منتهى الإرادات 3/401-402، مطالب أولي النهى 6/319-320.


(�) سورة البقرة، الآية: 195.


(�) انظر: الأم 2/253، المجموع شرح المهذب 9/44-45، 46، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/604، الذخيرة 4/111.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/167، 169، روضة الطالبين 3/287، المجموع شرح المهذب 9/42، 43، مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: المغني 13/337، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/375، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/374، 375.


(�) انظر: المغني 13/337، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المغني 13/338.


(�) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي، الفقيه، المحدث، المفسر، صاحب التصانيف. تفقه على القاضي حسين بن محمد صاحب التعليقة، وسمع منه، ومن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، وجماعة. وحدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري، وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي وغيرهما. ومن مؤلفاته: كتاب التهذيب في فروع المذهب، وشرح السنة، ومعالم التنـزيل في التفسير. وتوفي –رحمه الله- سنة 516هـ. ( انظر: سير أعلام النبلاء 19/439-443، طبقات الشافعية الكبرى 7/75-80 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/169، روضة الطالبين 3/289، والمجموع شرح المهذب 9/43.


(�) انظر: الأم 2/252-253، العزيز في شرح الوجيز 12/169، روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43، مغني المحتاج 4/310.


(�) انظر: المغني 13/337-338، المبدع شرح المقنع 9/208، كشاف القناع 6/196-197، مطالب أولي النهى 6/320.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/288، 289.


(�) انظر: المغني 13/337-338.


(�) انظر: حلية الأولياء 3/359، المغني 13/340.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/165، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/40، مغني المحتاج 4/308، المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/373، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/139، العزيز في شرح الوجيز 12/165، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/40، المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/206، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/604، الذخيرة 4/111، القوانين الفقهية ص151، المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/374، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص151، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/41، مغني المحتاج 4/308-309، المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/207-208، الإنصاف 10/374، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 23/166، بدائع الصنائع 6/188، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص151، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/116، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/165، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/41، مغني المحتاج 4/308-309.


(�) انظر: المغني 13/339، المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/374، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/208، كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: الإنصاف 10/375.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/375.


(�) انظر: المغني 13/337.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 23/166، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/559.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/234.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/165، روضة الطالبين 3/285-286، المجموع شرح المهذب 9/41، مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/208، الإنصاف 10/374، كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/165، روضة الطالبين 3/285-286، المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/309.


(�) انظر ص798، 802-803.





(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/41.


(�) انظر ص798، 803-808.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/79، 464، 467، 471.


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) سورة المائدة، الآية: 90.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/28، بدائع الصنائع 1/61، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/34.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، القوانين الفقهية ص150، الفواكه الدواني 2/378، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/453.


(�) انظر: الوسيط 6/505، 7/169، روضة الطالبين 10/169، المجموع شرح المهذب 9/46، الإقناع للشربيني 2/532.


(�) انظر: عمدة الفقه ص126، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/96، المبدع شرح المقنع 9/102، أخصر المختصرات ص251، شرح منتهى الإرادات 3/357-358.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/141، القوانين الفقهية ص150، الفواكه الدواني 2/378، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/453.


(�) انظر: روضة الطالبين 10/169، المجموع شرح المهذب 9/46، الإقناع للشربيني 2/532.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص150، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/115-116، الثمر الداني ص402. 


(�) انظر: الأم 2/252، العزيز في شرح الوجيز 12/162-164، المجموع شرح المهذب 9/46-47.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/492، الإنصاف 10/229، أخصر المختصرات ص251، شرح منتهى الإرادات 3/357-358، كشاف القناع 6/117.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/115-116، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/164، المهذب 1/251، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/45، 46.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/492، الإنصاف 10/229.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224، المهذب 1/251، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/46، الإنصاف 10/229.





(�) انظر: الأم 2/253.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 3/74، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/444.


(�) انظر: الإجماع ص6.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/80، 476.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/603، القوانين الفقهية ص150، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 1/514، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/115-116، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/164، المهذب 1/251، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/45، 46.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/96، الإنصاف 10/229، أخصر المختصرات ص251، شرح منتهى الإرادات 3/358، كشاف القناع 6/117.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/223-224، المهذب 1/251، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/46، الإنصاف 10/229، كشاف القناع 6/117.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 3/74، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/444.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/164، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/46.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/96، المبدع شرح المقنع 9/102، الإنصاف 10/229، شرح منتهى الإرادات 3/358، كشاف القناع 6/117.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/164، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/46.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/358، كشاف القناع 6/117.


(�) تقدم في ص747.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، أحكام القرآن لابن العربي 1/86، عقد الجواهر الثمينة 1/605، مختصر خليل ص92، القوانين الفقهية ص151، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/513، 514، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/116، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبغية السالك 1/324، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/225.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/284، المجموع شرح المهذب 9/40.


(�) انظر: مطالب أولي النهى 6/320.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 9/40.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140.


(�) سورة الحجرات، الآية: 12.


(�) انظر: الذخيرة 4/111، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/116، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/513.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، أحكام القرآن لابن العربي 1/86.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/513.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/234، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/679، المجموع شرح المهذب 9/40.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، 5/296، الهداية شرح البداية 4/69.


(�) المراد بمكابرة صاحب الطعام: قتاله، ومنازعته عليه، وأخذه منه بالغلبة والقهر. قال في المطلع على أبواب المقنع ص359: ( دخل يكابره، أي: يغالبه. وكابر فاعل من كبر، أي: غالبه في ذلك حتى يغلبه، فيأخذ أهله، أو ماله ). وانظر: المعجم الوسيط 2/772.


(�) تقدم في ص847.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/139، 142، 143.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص151.


(�) انظر: الأم 2/253، حلية الأولياء 3/360، روضة الطالبين 3/285، المجموع شرح المهذب 9/41، مغني المحتاج 4/308-309.


(�) انظر: المغني 13/339، الكافي لابن قدامة 1/492، المبدع شرح المقنع 9/207-208، الإنصاف 10/374، كشاف القناع 6/198، شرح منتهى الإرادات 3/401.


(�) انظر: الأم 2/253.


(�) انظر: كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/289.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/169، روضة الطالبين 3/289.


(�) انظر ص866-870.


(�) انظر: كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: روضة الطالبين 3/290، المجموع شرح المهذب 9/44. وانظر: العزيز في شرح الوجيز 12/171.


(�) ويعني به: الحمار الأهلي، وهو محرم الأكل. وأما الوحشي فيجوز أكله. والحمار الأهلي طاهر، وإن حرم أكله، بدليل طهارة عرقه، بحيث لا ينجِّس راكبه . وعند الشافعية أن كل حيوانٍ طاهرٌ في الحياة إلا الكلب ، والخنـزير . ( انظر: الأم 1/6، التنبيه ص83، المجموع شرح المهذب 9/9-10، 2/516، مغني المحتاج 4/299، الإقناع للشربيني 2/582).


(�) راجع ما تقدم في ص858-860.


(�) انظر: أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبغية السالك 1/324، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/373، شرح منتهى الإرادات 3/401، كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/401، كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: كشاف القناع 6/198.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، البحر الرائق 3/51، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679.


(�) انظر: الأم 2/252، التنبيه ص84، المهذب 1/250، الوسيط 7/171، روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43، 47، الأشباه والنظائر للسيوطي ص87.


(�) انظر: المغني 13/337، المحرر في الفقه 2/190، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/381، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400.


(�) الموطأ مع المنتقى للباجي 3/138.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/138-139، أحكام القرآن لابن العربي 1/86، عقد الجواهر الثمينة 1/604، القوانين الفقهية ص151، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/116، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


ونص المالكية هنا على أن تقديم طعام الغير على الميتة إنما هو من باب الندب. ( انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/116 ).


(�) انظر: البحر الرائق 3/51، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679.


(�) انظر: التنبيه ص84، المهذب 1/250، الوسيط 7/171، روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/382، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/86، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/233، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/116، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514، الثمر الداني ص402، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/224.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/381-382، المبدع شرح المقنع 9/207، الإنصاف 10/372.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/492.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: البحر الرائق 3/51، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/679.


(�) انظر: الوسيط 7/171، روضة الطالبين 3/289، المجموع شرح المهذب 9/43.





(�) كالثمر المعلق، والزرع القائم، ونحو ذلك. ( انظر: المنتقى للباجي 3/138-139 ).


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/138-139، القوانين الفقهية ص151، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/514.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140.


(�) انظر: انظر: المهذب 1/250، المجموع شرح المهذب 9/43.


(�) انظر ص842-846.


(�) انظر: مختصر الخرقي مع المغني 13/337، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/372، شرح منتهى الإرادات 3/400.





(�) انظر: تبيين الحقائق 2/68، البحر الرائق 3/51، المهذب 1/250، الوسيط 7/171، المغني 13/337، المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/229، المغني 13/337.


(�) انظر: المهذب 1/250، الأشباه والنظائر للسيوطي ص87، المغني 13/337.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/206، كشاف القناع 6/197.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/139، المهذب 1/250، المجموع شرح المهذب 9/47.


(�) انظر: الوسيط 7/171.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/207.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 1/492، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/381-382.


(�) انظر: الوسيط 7/171.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/140، عقد الجواهر الثمينة 1/604.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/380، المبدع شرح المقنع 9/206، الإنصاف 10/371، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/381، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/380-381، المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/381، المبدع شرح المقنع 9/206، شرح منتهى الإرادات 3/400، كشاف القناع 6/196.


(�) الغُلول لغة: الخيانة. وقيل: هو خيانة خاصة بالفيء. وهو مصدر غل يغل. واصطلاحاً: هو الخيانة من المغنم،  والسرقة منه قبل القسمة. وأصله –كما قال ابن قتيبة رحمه الله- أن الرجل كان إذا اختار من المغنم شيئا غلّه، أي: أدخله في أضعاف متاعه، وستره، فسمي الخائن غالاًّ، ويقال: غللت الشيء فانغلّ، أي: أدخلته. ( انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/226، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/380، لسان العرب 10/106-110، القاموس المحيط ص1039، شرح النووي على صحيح مسلم 3/103، المبسوط 10/5، البحر الرائق 5/127، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/179، المجموع شرح المهذب 3/138، المبدع شرح المقنع 3/375، كشاف القناع 3/92 ).


(�) سورة آل عمران، الآية: 161.


(�) الثُّغاء: صوت الشاء، والمعز، وما شاكلها. وهو مصدر -على وزن "فُعاَل"- لـ"ثغا"، يثغو، وثغت، تثغو ثغاء، أي: صاحت. والثاغية: الشاة، يقال: ما له ثاغ، ولا راغ، ولا ثاغية، ولا راغية، أي: ما له شاة ولا ناقة. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/214، لسان العرب 2/105، القاموس المحيط ص1267 ).


(�) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر 1/436: ( الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل ). وقال في مختار الصحاح ص157: ( حَمْحَمَ الفرسُ، وتَحَمْحَمَ، وهو صوته إذا طلب العلف ). وانظر: القاموس المحيط ص1098.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص623-624، كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، وقول الله عز وجل:  ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( ( [سورة آل عمران، الآية: 161]، رقم (3073)، ومسلم في صحيحه 3/1461، كتاب الإمارة، باب غلظ تحريم الغلول، رقم (1831).


(�) الشَّملة:  كساء دون القطيفة يتغطى به، ويتلفف فيه. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/501، مختار الصحاح 1/146، القاموس المحيط ص1020 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1409، كتاب الأيمان والنذور، بابٌ: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ رقم (6707)، ومسلم في صحيحه 1/108، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (115).


(�) حكى جماعة من أهل العلم -رحمهم الله- الإجماع على أنه يجوز للغازي أن يأكل من طعام دار الحرب، ويعلف دابته، وممن حكى الإجماع في ذلك: القاضي عبد الوهاب، وابن عبد البر، والقاضي عياض، وابن قدامة. ( انظر: المعونة 1/610-611، التمهيد لابن عبد البر 2/18-19، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/8-9، شرح النووي على صحيح مسلم 12/102، المغني 13/126 ).


(�) سورة الأنفال، الآية: 41.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 2/18-19، الاستذكار 5/52، الكافي لابن عبد البر 1/406-407.


(�) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل بن عبد غنم، ويقال: ابن عبد نَهْم بن عفيف، المزني -نسبةً لأمّهم مُزَيْنَة بنت كلب بن وبرة- ويكنى أبا سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو زياد. كان من أصحاب الشجرة التي بايع رسول الله ( تحتها. سكن المدينة، ثم تحول عنها إلى البصرة، وابتنى بها داراً قرب المسجد الجامع. وتوفي –رضي الله عنه- بالبصرة سنة 59هـ، وقيل: سنة 60هـ. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/996، أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/83-84، الإصابة في تمييز الصحابة 2/1127-1128، سير أعلام النبلاء 2/483-485 ).


(�) صحيح البخاري ص643، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (3153)، صحيح مسلم 3/1393، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، رقم (1772)، واللفظ له.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25، تبيين الحقائق 3/252.


(�) صحيح البخاري ص643، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (3154).


(�) انظر: تبيين الحقائق 3/252، المعونة 1/610-611.


(�) أخرجه أبو داود في سننه 3/151، كتاب الجهاد، باب في النهي عن النُّهبـى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، رقم (2704)، والحاكم في المستدرك 2/126، كتاب الجهاد، وصححه على شرط البخاري، وأقرَّه الذهبي. 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/60، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام.


(�) المستدرك 2/133-134، كتاب قسم الفيء، باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وصححه على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25، 34، بدائع الصنائع 7/123، الموطأ مع المنتقى للباجي 3/183، المعونة 1/611، المهذب 2/240،العزيز في شرح الوجيز 11/427، الكافي لابن قدامة 4/285، المغني 13/127.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/427، المغني 13/127، المبدع شرح المقنع 3/350.


(�) انظر ص121-123، 126-129. وانظر: الذخيرة 3/419.


(�) انظر ص121-123، 126-129. وانظر: الذخيرة 3/419.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص190، الكافي لابن عبد البر 1/406، 407، المنتقى للباجي 3/183، عقد الجواهر الثمينة 1/472-473، مختصر خليل ص102، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/8-9، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/179-180، الفواكه الدواني 1/416، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10.


وعلى المذهب فقد قرر المتأخرون من المالكية أن مطلق الاحتياج كافٍ في الإباحة. ويعني ذلك: أن إباحة طعام دار الحرب تتحقق بوجود أدنى حاجة إليه، ولا تشترط شدة الحاجة أو تبلغ الحاجة به إلى حدّ الضرورة، ولا أنه يحل بدون حاجة. ( انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/179، الفواكه الدواني 1/416، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25، 34، أصول السرخسي 2/278، الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/252، البحر الرائق 5/140، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/229.


(�) انظر: المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263، مغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: الإنصاف 4/153.


وتعبير الحنابلة هنا أنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وقد سبق في التمهيد أن الفقهاء قد يعبرون بالضرورة عن الحاجة، وكذلك العكس. ( انظر ص58، 124 من هذه الرسالة ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25، أصول السرخسي 2/278، الكافي لابن عبد البر 1/407، عقد الجواهر الثمينة 1/472-473، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/8-9، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/180، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/358، الفواكه الدواني 1/416، : المهذب 2/240، المغني 13/127.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34، تحفة الفقهاء 3/299-300، الهداية شرح البداية 2/144، بدائع الصنائع 7/123، تبيين الحقائق 3/252، البحر الرائق 5/140، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/229. 


(�) انظر: المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263، مغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: المغني 13/127، الكافي لابن قدامة 4/284، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/289، الإنصاف 4/153، شرح منتهى الإرادات 2/109، كشاف القناع 3/73.


(�) وهو ما قرره القرافي في الذخيرة 3/419، وابن جزي في القوانين الفقهية ص130.


(�) انظر مثلاً: المبسوط للسرخسي 10/34، القوانين الفقهية ص130، المهذب 2/240، مغني المحتاج 4/232، شرح منتهى الإرادات 2/109، كشاف القناع 3/73.


(�) انظر: الوسيط 7/32-34، العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263، مغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: المغني 13/127.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263.


(�) انظر: المغني 13/127، عمدة الفقه ص152، شرح منتهى الإرادات 2/109.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/124، تبيين الحقائق 3/252، البحر الرائق 5/141، الموطأ مع المنتقى للباجي 3/183، المدونة 1/394، 395-396، عقد الجواهر الثمينة 1/472، مختصر خليل ص102، القوانين الفقهية ص130، شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/8، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/10، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355، العزيز في شرح الوجيز 11/427-428، روضة الطالبين 10/261-262، الكافي لابن قدامة 4/286، 287، المبدع شرح المقنع 3/351، الإنصاف 4/154-155.


وفي قول عند المالكية: إنه لا يلحق بالطعام الأنعام الحية. وإلحاقها به هو المشهور في المذهب.


واعترض جماعة منهم على القول المخالف بأنه غير منسوب إلى أحد من علماء المذهب.


وقال الخرقي من الحنابلة: لا تعقر شاة، ولا دابة إلا لأكلٍ لا بد منه؛ لأنها تقتنى لغير الأكل، فأشبهت الفرس.


( انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/8، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/10، المغني 13/128-130، الكافي لابن قدامة 4/286 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/124، البحر الرائق 5/141، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10، مغني المحتاج 4/231، المغني 13/131.


وعلى هذا يأخذ الغانم ما يكفيه، ومن معه من عبيده، ونسائه، وصبيانه الذين دخلوا معه؛ لأن إنفاق الرجل على هؤلاء إنفاق على نفسه؛ لأن نفقتهم عليه، والأصل أن كل من عليه نفقته فله أن يطعمه، ومن لا فلا.


وللمرأة إذا دخلت دار الحرب لمداواة المرضى والجرحى أن تأكل، وتعلف دابتها، وتطعم رقيقها؛ لأن المرأة تستحق الرضخ من الغنيمة، فكانت من الغانمين.


وفي قولٍ عند المالكية: إن من لا يقسم لهم –كالنساء، والصبيان، والعبيد- لا يأكل من الطعام قبل القسمة.


( انظر: بدائع الصنائع 7/124، البحر الرائق 5/141، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10، مغني المحتاج 4/231، المغني 13/131 ).


(�) تقدم ذكره وتخريجه في ص877.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25، تبيين الحقائق 3/252.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/252، البحر الرائق 5/140.


(�) انظر: المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263، مغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: المهذب 2/240.


(�) انظر: المهذب 2/240.


(�) انظر ص878. 


(�) تقدم تخريجه في ص878.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/25.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34.


(�) انظر ص877.


(�) انظر: المهذب 2/240.


(�) أخرجه أبو داود في سننه 3/149، كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو، رقم (2701)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 7/157-158، كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها، ذكر البيان بأن ما غنم المسلمون من أموال أهل الحرب يخمس خلا ما يؤكل منها لقوتهم، رقم (4805)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/59، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام. 


والحديث سكت عليه أبو داود، وما سكت عليه فهو عنده صحيح أو حسن، كما قال النووي في المجموع شرح المهذب 5/96، وصححه ابن حبان بإخراجه إياه في الصحيح. وصححه الشيخ الألباني. ( انظر: صحيح سنن أبي داود 2/515 ).


وأخرجه البيهقي مرفوعا، وموقوفا، ورجح الدارقطني وقفه. ( انظر: خلاصة البدر المنير 2/351، التلخيص الحبير 4/113 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34.


(�) هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. (انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي 2/688، كتاب الجهاد، باب الطعام يوجد في أرض العدو، رقم: 672 )، والبيهقي في السنن الكبرى 9/61، كتاب السير، باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب. وفي إسناده الواقدي.


والحديث ضعفه البيهقي، وابن حجر. ( انظر: نصب الراية 3/409، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/121).


(�) انظر: تبيين الحقائق 3/252، المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/429-430، روضة الطالبين 10/263.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 3/299-300، بدائع الصنائع 7/123، الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/252، البحر الرائق 5/140-141.


(�) انظر: الذخيرة 3/419. وقد تقدم توضيح المراد بالحاجة بمعناها الأصولي في ص121-123، 126-129، 879.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/50، بدائع الصنائع 7/123، الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/252، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142.


(�) انظر: الأم 4/262، المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/432، روضة الطالبين 10/264-265، مغني المحتاج 4/233، الأشباه والنظائر للسيوطي ص470.


(�) انظر: المغني 13/127، الكافي لابن قدامة 4/285، المبدع شرح المقنع 3/351، الإنصاف 4/153، كشاف القناع 3/73.


(�) انظر: المدونة 1/397، 398، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/407.


(�) انظر: المدونة 1/399، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/180، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/358.


وقريب من هذا القول أقوال أخرى لبعض المالكية:


أحدها: أن بيع طعام دار الحرب مكروه مطلقاً. وبه قال ابن القاسم.


والثاني: أن المبادلة تكره ابتداء، ومضت إن كانت بينهم. وهو ظاهر كلام خليل في المختصر.


والثالث: إن جهل الآخذ فباع بثمن، واشترى به جنسا آخر من الطعام فهو مكروه. وبه قال ابن حبيب.


( انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: المنتقى للباجي 3/184، الذخيرة 3/419، مختصر خليل ص102، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355 ).


(�) انظر: انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/432-433، روضة الطالبين 10/265، مغني المحتاج 4/233


(�) انظر: المغني 13/128، الإنصاف 4/153-154، كشاف القناع 3/74.


(�) فعلى هذا لو باعه لغير الغازي، أو بغير الطعام والعلف فالبيع باطل. ( انظر: المغني 13/127-128، الكافي لابن قدامة 4/285، الإنصاف 4/153-154 ).


(�) انظر: المنتقى 3/183-184.


(�) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/320-321، كتاب الجهاد، باب ما يتقى من طعام العدو وآنيتهم، رقم (2750)، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/504، كتاب السير، في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو، رقم (33330)، والبيهقي السنن الكبرى 9/60، كتاب السير، باب بيع الطعام في دار الحرب.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/50، بدائع الصنائع 7/123، الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142، مغني المحتاج 4/233، الكافي لابن قدامة 4/285.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/50، بدائع الصنائع 7/123، الهداية شرح البداية 2/144، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142، المهذب 2/240، الكافي لابن قدامة 4/285، المبدع شرح المقنع 3/351.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 3/351.


(�) انظر: المدونة 1/399، جامع الأمهات ص252، الذخيرة 3/419، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/432-433، روضة الطالبين 10/265، مغني المحتاج 4/233.


(�) انظر: المغني 13/128، الكافي لابن قدامة 4/285، المبدع شرح المقنع 3/352، الإنصاف 4/154.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/432-433، روضة الطالبين 10/265، مغني المحتاج 4/233، الكافي لابن قدامة 4/285، المبدع شرح المقنع 3/352، الإنصاف 4/154.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/183-184.


(�) انظر: المنتقى للباجي 3/184.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/8.


يتفرع على منع بيع الطعام الذي أخذه الغازي من دار الحرب: أنه لو باعه الآخذ قبل القسمة رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كان للجماعة.


وذهب بعض الحنابلة –منهم القاضي أبو يعلى، وتبعه ابن قدامة- إلى أن آخذ الطعام إن باعه لغير غاز فهو باطل، كبيعه الغنيمة بغير إذنٍ، فيرد المبيعَ –إلى الغنيمة- إن كان باقياً. وإن كان تالفاً ردّ قيمته، أو ثمنه إن كان أكثر من قيمته.


وإن كان البيع بعد القسمة فقد قال الحنفية: إنه يتصدق به على الفقراء إن كان غنيا، ويأكله إن كان فقيرا.


( انظر: بدائع الصنائع 7/123-124، البحر الرائق 5/142، الموطأ مع المنتقى للباجي 3/183، الكافي لابن عبد البر 1/407، جامع الأمهات ص252، الذخيرة 3/419، الأم 4/262، المغني 13/127-128، الكافي لابن قدامة 4/285، المبدع شرح المقنع 3/351، الإنصاف 4/154-155 ).


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34، 50، الهداية شرح البداية 2/145، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142-143، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: الأم 4/262، المهذب 2/240، الوسيط 7/34، العزيز في شرح الوجيز 11/430-431، روضة الطالبين 10/264، المنهاج ومغني المحتاج 4/232، الأشباه والنظائر للسيوطي ص84.


(�) انظر: المغني 13/132، الكافي لابن قدامة 4/287، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/290، المبدع شرح المقنع 3/352،  الإنصاف 4/154، شرح منتهى الإرادات 2/109.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/407.


(�) انظر: المهذب 2/240، الوسيط 7/34، العزيز في شرح الوجيز 11/430-431، روضة الطالبين 10/264، المنهاج ومغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/407، الذخيرة 3/419.


(�) انظر: الموطأ مع المنتقى للباجي 3/183، المدونة 1/397، الكافي لابن عبد البر 1/407، الذخيرة 3/419.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/473، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/180، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/358، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10.


(�) انظر: المهذب 2/240، الوسيط 7/34، العزيز في شرح الوجيز 11/430-431، روضة الطالبين 10/264، المنهاج ومغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: المغني 13/132، الكافي لابن قدامة 4/287، المبدع شرح المقنع 3/352، الإنصاف 4/154.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/50، الهداية شرح البداية 2/145، البحر الرائق 5/143.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/473، القوانين الفقهية ص130، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/355، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/116، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/180، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/358.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/116، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/180، بلغة السالك  1/358.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/116، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/180، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10، بلغة السالك  1/358.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/180، بلغة السالك  1/358.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/431، روضة الطالبين 10/264، مغني المحتاج 4/232.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/50، الهداية شرح البداية 2/145، البحر الرائق 5/143.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34، 50، الهداية شرح البداية 2/145، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142-143، الكافي لابن قدامة 4/287.


(�) انظر: المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/430، المغني 13/132.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: المغني 13/132، المبدع شرح المقنع 3/352.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/34، 50، الهداية شرح البداية 2/143، 145، تبيين الحقائق 3/253، البحر الرائق 5/142-143، المهذب 2/240، العزيز في شرح الوجيز 11/430.


(�) انظر: المهذب 2/240.


السَّلَب لغة: الاختلاس، وهو مصدر أريد به المفعول، أي: المسلوب. وهو شرعا: أخذ ما�


يتعلق بقتيلٍ كافر من ملبوس، ونحوه. ( انظر: القاموس المحيط ص97، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع 2/502 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/431.


(�) انظر: المغني 13/133.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/287.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/10.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/116، المغني 13/133، الكافي لابن قدامة 4/287، المبدع شرح المقنع 3/352.


(�) أخرجه الإمام مالك مرسلاً في الموطأ 3/28 مع شرح الزرقاني، كتاب الجهاد، ما جاء في الغلول، عن عمرو بن شعيب، ووصله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، والإمام أحمد في مسنده ص509، رقم (6729)، وأبو داود في سننه 3/142-143، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، رقم (2694)، والنسائي في سننه 6/263-264، كتاب الهبة، باب هبة المشاع، والبيهقي في السنن الكبرى 6/336-337، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التسوية في الغنيمة والقوم يَهَبُون الغنيمة. 


وأخرجه عن عبادة بن صامت -رضي الله عنه- الإمام أحمد في مسنده ص1683، رقم (23091)، وابن ماجه في سننه 2/950، كتاب الجهاد، باب الغلول، رقم (2850)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 7/172، كتاب السير، باب الغلول، ذكر الأخبار بأن الغال يكون غلوله في القيامة عاراً عليه، رقم (4835)، والدارمي في سننه 2/230، كتاب السير، باب ما جاء أنه قال: أدوا الخياط والمخيط، والحاكم في المستدرك 3/49، كتاب المغازي والسرايا، ذكر الأنفال والغنائم، والبيهقي في السنن الكبرى 9/103-104، كتاب السير، باب إقامة الحدود في أرض الحرب، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في الأحاديث المختارة 8/280، رقم (343).


قال ابن عبد البر: ( لا خلاف عن مالكٍ في إرسال هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، وقد روي متصلاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( بأكمل من هذا المساق، وأتمّ ألفاظٍ من رواية الثقات ). التمهيد 20/38.


والحديث حسَّنه الشيخ الألباني بإسناديه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وعن عبادة بن الصامت. ( انظر: إرواء الغليل 5/73-75، صحيح سنن أبي داود 2/513 ).


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 2/18، الاستذكار 5/91، المغني 13/132.


(�) انظر: المغني 13/132-133، المبدع شرح المقنع 3/352.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/383.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص101، 115، رقم (750)، (935)، وأبو داود في سننه 4/330، كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، رقم (4057)، ابن ماجه في سننه 2/1189، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، رقم (3595)، والنسائي في سننه 8/160، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1439، رقم (19879)، والترمذي في سننه 4/189، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، رقم (1720)، والنسائي في سننه 8/160، كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.


وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/1190، كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، ورقم (3597) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.


قال الترمذي: ( وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر وأبي ريحان، وابن عمر، وواثلة بن الأسقع. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح ). السنن 4/189. وتبعه على تصحيحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1/305.


وذكر ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/26 أن علي بن المديني حسّن حديث عليّ -رضي الله عنه- فقال: ( هذا حديث حسن، ورجاله معروفون ). وصحَّحه الشيخ الألباني. ( انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2/282، رقم: 2896 ).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/385.


وانظر: تكملة البحر الرائق 8/381، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/126، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/99، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/63، الوجيز مع شرحه: العزيز 3/99، روضة الطالبين 2/262، المجموع شرح المهذب 6/1،  المغني 12/522، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/63.


(�) أما حديث أنس بن مالك فأخرجه البخاري في صحيحه ص19، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، رقم (65)، ومسلم في صحيحه 3/1656، كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي ( خاتماً من ورق...، رقم (2092).


وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه البخاري في صحيحه ص1256، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، رقم (5866)، ومسلم في صحيحه 3/1656، كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي ( خاتماً من ورق...، رقم (2091).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/384، 6/1. 


(�) ومن جهة المعنى: أنه إذا جاز للمرأة التحلي بالذهب، وللرجل اتخاذ خاتم من فضة فلأن يجوز لها التحلي بالفضة أولى وأحرى. 


(�) انظر: المغني 1/104.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1175، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناءٍ مُفَضَّض، رقم (5426)، ومسلم في صحيحه 3/1638، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء...، رقم (2067)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.





(�) يقال: جَرْجَر يُجَرجِر جَرْجَرَةً، أي: ضجَّ وصاحَ، وبعير جَرْجار، أي: كثير الجرجرة، وهو كما تقول: ثرثر الرجل، فهو ثرثار. وقال ابن منظور: في الحديث يجرجر في بطنه نار جهنم، أي: يحدر فيه، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهو صوت وقوع الماء في الجوف. ومثله لابن الأثير. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/255، لسان العرب 2/245 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1212، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (5634)، ومسلم في صحيحه 3/1635، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، رقم (2065)، واللفظ له، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.


(�) انظر: الصفحة السابقة.


(�) بل يحرم عند الحنفية استعمال آنية الذهب والفضة، سواء في ذلك الأكل، والشرب، والادِّهان،  والتطيب، ونحو ذلك. 


انظر: الهداية شرح البداية 4/78، تبيين الحقائق 6/10-11، تكملة البحر الرائق 8/369-370، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/564.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/64.


(�) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/318، الوسيط 1/240، العزيز في شرح الوجيز 1/90، روضة الطالبين 1/44. 


وقال الشافعي في القديم: إن النهي للتنـزيه، فاستعماله مكروه غير محرم. وإليه ذهب بعض أصحابه. (انظر: الوسيط 1/239-240، العزيز في شرح الوجيز 1/90، روضة الطالبين 1/44). 


(�) انظر: المغني 1/101-102، 12/518-520، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/103، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/146. 


وللحنابلة قولٌ مثل قول الشافعي في القديم: إن النهي للتنـزيه. قال المرداوي: هو ضعيف جدا. ( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/146-147).


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 4/384.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/78، تبيين الحقائق 6/10، تكملة البحر الرائق 8/369-370، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/564.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/32، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/128، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/98، 100، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/64.


(�) انظر: الوسيط 1/239، الوجيز مع شرحه: العزيز 1/90-91، 3/101، روضة الطالبين 1/44، 2/264، السراج الوهاج ص10.


(�) انظر: المغني 1/104، 12/520، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/103، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/145، كشاف القناع 1/51.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/78، تكملة البحر الرائق 8/370، المغني 1/104، 12/520.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/78، تكملة البحر الرائق 8/370، الكافي لابن عبد البر 1/135، العزيز في شرح الوجيز 1/91، المغني 1/102، 12/520.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 1/91، المغني 1/104، 12/520، شرح منتهى الإرادات 1/25.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/63، العزيز في شرح الوجيز 1/92-93، المغني 1/104-105.


(�) قال الأزهري: ( المضبب بالفضة من الأقداح: الذي قد أصابه صدع –أي: شقٌّ- فسويت له كتيفة عريضة من الفضة، وأحكم الصدع بها. والكتيفة يقال لها: الضبة، وجمعها الضباب. وقد ضَبَّبَ فلانٌ قدحَه بضبة، إذا لأَمه بها ). الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص39.


ومثله للحطاب حيث قال: ( المضبَّب: إناء من فخار، أو عود، أو غير ذلك، انكسر، فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة، أو جمع بصحيفة من أحدهما ). مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/129.


وقال الشربيني: ( أصل الضبة أن ينكسر الإناء، فيوضع على موضع الكسر نحاس، أو فضة، أو غيره؛ لتمسكه. ثم توسع الفقهاء، فأطلقوه على إلصاقه به، وإن لم ينكسر ). مغني المحتاج 1/30. وانظر: المجموع شرح المهذب 1/316.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/101، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/64.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/129، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/101، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/64.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/129، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/101.


(�) معنى الحاجة: أن يكون على قدر حاجة الشعب، لا أن يعجز عن التضبيب بغيره؛ فإن ذلك يُجوِّز استعمال أصل الإناء. ( انظر: الوسيط 1/242 ). 


ومثله للحنابلة في: المغني 1/105، شرح منتهى الإرادات 1/26، كشاف القناع 1/53.


(�) انظر: الوسيط 1/242، العزيز في شرح الوجيز 1/92-95، روضة الطالبين 1/45-46، المنهاج مع مغني المحتاج 1/30، المجموع شرح المهذب 1/316-317.


(�) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج 1/30.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص631-632، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي (، وعصاه، وسيفه، وقدحه...، رقم (3109).





(�) انظر: المغني 1/104-105، 12/520-521، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/104-107، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/150-155، شرح منتهى الإرادات 1/25-26، كشاف القناع 1/51-53.


(�) نصل السيف: حديدته. ويطلق النصل ويراد به: حديدة السيف، والسهم، والرمح، ما لم يكن له مقبض. وجمعه: أَنْصُل، ونِصال ونُصُول. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/66، لسان العرب 14/167-168، القاموس المحيط ص1062-1063، المعجم الوسيط 2/927 ).


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، : تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/126، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/98، 99، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/63.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/99-100، المجموع شرح المهذب 6/1، 32، روضة الطالبين 2/262-263، مغني المحتاج 1/392.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/101، روضة الطالبين 2/264، المجموع شرح المهذب 6/1.


(�) انظر: المغني 12/521-522، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/34-36، 43-46، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/155، 159-160، كشاف القناع 2/237-238، شرح منتهى الإرادات 1/406.


(�) انظر: مختار الصحاح ص217، القاموس المحيط ص748، المطلع على أبواب المقنع ص135، كشاف القناع 2/237، شرح منتهى الإرادات 1/406.


(�) انظر: المغني 12/523، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/41، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/156، 158-159.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/102، روضة الطالبين 2/264.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/126، 130، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/65، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 1/101.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/102، روضة الطالبين 2/264.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/42، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/157، كشاف القناع 2/238.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/73، كشاف القناع 2/235، مطالب أولي النهى 1/157.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/125، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/98، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/63.


(�) والوجه الثاني: أنه يحرم مطلقاً. والثالث: أنه يحل مطلقاً. والرابع -وضعَّفه النووي- : أنه يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه.


انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/102 ، روضة الطالبين 2/264 ، المجموع شرح المهذب 6/1.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/372.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/126، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/99، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/63.


(�) انظر: التنبيه ص43، روضة الطالبين 2/262، المجموع شرح المهذب 6/1.


(�) انظر: المغني 1/104، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 7/43-44، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/159، شرح منتهى الإرادات 1/406.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/372.


(�) يقال: جدع أنفه، إذا قطع، ورجلٌ أجدعُ، ومجدوعٌ، أي: مقطوع الأنف. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/246، المطلع على أبواب المقنع ص345 ).


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/372.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/126، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/99، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/63.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 3/98، روضة الطالبين 2/262، المجموع شرح المهذب 6/1.


(�) انظر: المغني 1/104، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 7/43-44، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/159، شرح منتهى الإرادات 1/406.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/372.


(�) المموَّه: اسم مفعول من التمويه، وهو المَطْليّ بذهب أو فضة، وليس جوهره منهما.


قال الحطاب: ( المموَّه: إناء نحاس أو رصاص طُلِيَ بفضة أو ذهب ). مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/128. 


وانظر: القاموس المحيط ص1253، المعجم الوسيط 2/892، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/569.


وفرق الحنابلة بين المموه والمطلي في الحقيقة، وإن كان حكمهما –عندهم- واحدا، فقالوا: المموه بذهب أو فضة يتمّ بأن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه، فيكتسب منه لونه. والمطلي بذهب أو فضة يتمّ بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق، ويطلى به الحديد ونحوه. وقال البهوتي: ( وكثير فسر الطلاء بالتمويه ).


انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/108، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/150، كشاف القناع 1/51-52، شرح منتهى الإرادات 1/25.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/63-64.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/128-129، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/100، 101، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/64.


(�) انظر: الوسيط 1/241، الوجيز مع شرحه: العزيز 1/92، 3/98، روضة الطالبين 1/44-45، المنهاج مع مغني المحتاج 1/29.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/108، المبدع شرح المقنع 1/68، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/150، كشاف القناع 1/51، شرح منتهى الإرادات 1/25، مطالب أولي النهى 1/56.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/78-79، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/371، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/567.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 4/159.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/78، تحفة الملوك ص224، تبيين الحقائق 6/11، تكملة البحر الرائق 8/370، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/130، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/101، المجموع1/314، 6/1، كفاية الأخيار ص20، حاشية البجيرمي 1/35، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/103، شرح منتهى الإرادات 1/24، كشاف القناع 1/51.


ومِيل الذهب والفضة هو الميل المصنوع من الذهب أو الفضة. والمِيل: المرود، وهو ما يجعل به الكحل في العين. وقال الأصمعي: قول العامة: المِيل، لما تُكحَل به العين خطأ، إنما هو الْمُلْمُول، وهو الذي يُكحَل به البصر. ( انظر: لسان العرب 13/236، مختار الصحاح ص641، المعجم الوسيط 2/894 ).


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/130، المجموع شرح المهذب 6/1، مغني المحتاج 1/391، الإقناع للشربيني 1/221، إعانة الطالبين 2/155، السراج الوهاج ص10. 


(�) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/118، 3/272.


(�) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/272.





(�) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/118، 3/272.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 3/272.


(�) خاطب: اسم فاعل من خطب المرأةَ، يخطُبها، خِطبةً -بكسر الخاء- وخَطْباً -بفتحها- إذا طلبها للزواج. ويقال: خطبها إلى أهلها، أي: طلبها منهم للزواج. ( انظر: مختار الصحاح ص76، القاموس المحيط ص80-81، المعجم الوسيط 1/242-243، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/45، أنيس الفقهاء ص117، المطلع على أبواب المقنع ص319 ).


(�) التعريض لغة: ضد التصريح، يقال: عرض لفلان، وبفلان، إذا قال قولاً وهو يعنيه. ومنه المعاريض في الكلام، وهي التورية بالشيء عن الشيء. وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب، أي: سعة. ( انظر: لسان العرب 9/149، مختار الصحاح ص178، القاموس المحيط ص647 ).


واختلفوا في تعريفه اصطلاحا، قال الزمخشري: ( التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلِّم عليك، ولأنظر إلى وجهك الكريم... وكأنه إمالة الكلام إلى غرض يدل على الغرض، ويسمى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده ). الكشاف 1/459، عند قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (. سورة البقرة، الآية: 235.


مثله للقرافي حيث قال: هو القول المفهم لمقصود الشيء من غير تنصيص. ( الذخيرة 4/191).


وقال يحيى بن حمزة العلويّ: ( التعريض: خلاف التصريح )، ثم أضاف: ( إنه اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي، ولا المجازي ). نقلاً عن: المعجم المفصل في علوم البلاغة لدكتوراة إنعام فوال عكاري ص383. فقوله: ( اللفظ الدال على الشيء ) عام في جميع ما يدل عليه اللفظ من جهة النص، والظاهر، والحقيقة، والمجاز. وقوله: ( من طريق المفهوم ) يخرج دلالة جميع هذه الأمور، فإن دلالتها من جهة اللفظ، لا من جهة المفهوم. وقوله: ( لا بالوضع الحقيقي، ولا المجازي ) تفصيل وتوضيح لما تقدم، وليس يحترز به عن شيء جديد.


وانظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/417، المنثور في القواعد 1/360-361، الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص78، أنيس الفقهاء ص157، المعجم المفصل في علوم البلاغة لدكتوراة إنعام فوال عكاري ص383-384.


(�) التصريح لغةً: الإبداء والإظهار، وهو ضد التعريض، يقال: صرَّح بما في نفسه تصريحا، أي: أبداه، وأظهره. (انظر: لسان العرب 7/316-317، مختار الصحاح ص360 ).


واصطلاحا: هو الإتيان بلفظ خالص للمعنى، عارٍ عن تعلقات غيره، لا يحتمل المجازَ، ولا التأويلَ. ( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص179 ). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص293.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص84. 


وذَكَرَ هذا الفرعَ من ضمن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة أيضاً الزركشيُّ في: المنثور في القواعد 2/320-321.


(�) انظر: الأذكار للنووي ص785.


(�) تعريف الغيبة بهذا جاء في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- الآتي. وانظر: الأذكار للنووي ص784، مغني المحتاج 3/137.


(�) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/12-13.


(�) سورة الحجرات، الآية: 12.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 4/2001، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (2589).


(�) هناك مواضع تشرع فيها الغِيبة، ذكرها جماعة من أهل العلم، منهم الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، وحصرها بعضهم في ستة:


أحدها: التظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول مثلاً: ظلمني فلان، أو فعل بي كذا.


الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، أو نحو ذلك.


الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، ودفع ظلمه عني؟ أو نحو ذلك. 


الرابع: تحذير المسلمين من الشرّ، وتقديم النصيحة لهم، كجرح الرواة، والشهود، والمصنفين. وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة. ومنه تقديم المستشار في خاطب أو مخطوبة نصيحةً لمستشيره بذكر معايب المستشار فيه، خَلْقية أو خُلُقية.


الخامس: أن يكون المغتاب مجاهراً بفسقه، أو بدعته، كشرب الخمر، ومصادرة الناس، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.


السادس: التعريف. فإذا كان معروفاً بلقب –كالأعمش، والأعرج، والأعمى، ونحوها- جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. والله تعالى أعلم


( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/674-675، التمهيد لابن عبد البر 19/159-160، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/418-419، شرح النووي على صحيح مسلم 16/142-143، الأذكار للنووي ص548-552، روضة الطالبين 7/33-34، الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 2/15-16، مغني المحتاج 3/137، الإقناع للشربيني  2/414، السراج الوهاج ص362، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/269، 4/284، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/219-236 ).


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/675، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/418-419، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/220، شرح النووي على صحيح مسلم 16/142، مغني المحتاج 3/137، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/220، 230-231، كشاف القناع 5/11، مطالب أولي النهى 5/11.


(�) قال الخطابي في غريب الحديث 1/96-97: (والمعنى: أن أبا جهم سيِّئ الخلق، سريع إلى التأديب والضرب. وفي أكثر الروايات أنه قال: إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه. يريد هذا المعنى. وذلك أن الضارب بالعصا لا يزال رافعا لها إلى عاتقه ما دام يضرب. وفيه وجه آخر، وهو: أن يكون أراد بهذا القول كثرة أسفاره، ودوام غيبته عن أهله، يقول: لا حظ لك في صحبته؛ لأنه يكثر الظعن، ويقل المقام. كنى بالعصا عن نوى السفر. يقال: رفع فلان عصا السير، إذا سافر. وألقى عصاه، إذا أقام ).


وتقدمت الإشارة إلى أن الوجه الثاني تأباه الرواية الأخرى عند مسلم، وفيها: (( وأما أبو جهم فرجلٌ ضرَّابٌ للنساء )). صحيح مسلم 2/1119، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (1480).


(�) تقدم تخريجه في ص132. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/486-487.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/137، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/269.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/418.


(�) تقدم في ص82.


(�) انظر: الأذكار للنووي ص549-550، مغني المحتاج 3/137، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/269.


(�) راجع ما تقدم في ص71، 175-181.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/418.


(�) انظر: الأذكار للنووي ص549-550، مغني المحتاج 3/137، الإقناع للشربيني 2/414، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/269، فتح الوهاب 2/57، السراج الوهاج ص362.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/17، تكملة البحر الرائق 8/384، بداية المجتهد 2/3، فتح المعين مع إعانة الطالبين3/258، المغني 9/498.


(�) سورة النور، الآية: 30.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/171-172، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص662، الفروق للكرابيسي 1/347.


(�) صحيح البخاري ص1322-1323، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رقم (6243)، صحيح مسلم 4/2046، كتاب القدر، باب قُدِّرَ على بن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم (2657).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/482، روضة الطالبين 7/30.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/470.


(�) انظر: الذخيرة 4/191.


(�) سورة الأحزاب، الآية: 52.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/173، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 6/124.


(�) أَتَخَبَّأُ: فعل مضارع من تَخَبَّأَ، أي: تستر، ويقال: خبَأه –كمنعه- إذا ستَره، وأخفاه. ( انظر: شرح معاني الآثار 3/14، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/3، القاموس المحيط ص38-39 ).


فقوله في الحديث: (( فكنت أتخبأ لها )) أي: أتستر لها، أختفي بحيث أنظر إليها وهي لا تراني. ولذلك جاء في رواية الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/165: (( فكنتُ أتخبأ لها في أصول النخل، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها )).


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1019،  1038، رقم (14640)، (14930)، وأبو داود في سننه 2/565-566، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، رقم (2082)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، والحاكم في المستدرك 2/165، كتاب النكاح، باب إذا خطب أحدكم امرأة...، وعنه البيهقي في السنن الكبرى 7/84، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، من حديث جابر بن الله رضي الله عنه.


والحديث سكت عليه أبو داود، وما سكت عليه فهو عنده صحيح أو حسن، كما قال النووي في المجموع شرح المهذب 5/96، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقرَّه الذهبي، وأقرَّه كذلك ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/180، وحسَّنه محمد بن إبراهيم المناوي في كشف المناهج والتناقيح 3/14، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/226، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/200-201.


وتعقَّبَ المناوي في كشف المناهج والتناقيح 3/14 قولَ الحاكم، فقال: ( في إسناده محمد بن إسحاق، ولم يرو له مسلم إلا مقروناً ). ثم إنه مدلس، ولكن أجاب عنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/201 بأنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في إحدى روايتيه.


وذكر الزيلعي في نصب الراية 4/240 أن ابن القطان قال: هذا حديث لا يصح؛ فإن في إسناده واقدا بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، وهو غير معروف، والمعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ  أبو عبد الله الأنصاري، الأشهلي، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين، ومحمد بن زياد، وغيرهم من المدنيين.


وأجاب عنه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/147، فقال: ( رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي، وعبد الرزاق ).


ومثله للشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/201 حيث قال: ( الصواب أنه واقد بن عمرو، وهو ثقة من رجال مسلم. كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/122، تكملة البحر الرائق 8/385.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/424، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/404-405.


(�) انظر: المهذب 2/34، روضة الطالبين 7/19، مغني المحتاج 3/128.


(�) انظر: المغني 9/489، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/28، شرح منتهى الإرادات 3/4.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/424، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/404-405.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/424، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/404-405.


(�) انظر:شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/343، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/404-405.


(�) انظر: المغني 9/490.


(�) انظر: المغني 9/490-491، المقنع والإنصاف مع الشرح الكبير 20/28، 31.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/31-32، النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات للبهوتي 2/580-581.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/343، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/404.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121-122، الهداية شرح البداية 4/83-84، تكملة البحر الرائق لعبد القادر بن عثمان الطوري 8/383، 385، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/610.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/3، الذخيرة 4/191، القوانين الفقهية ص168، مختصر خليل ص109، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/404، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/215، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/376.


(�) انظر: الإقناع للماوردي ص134، المهذب 2/34، العزيز في شرح الوجيز 7/470، روضة الطالبين 7/20، مغني المحتاج 3/128.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121-122، الهداية شرح البداية 4/83-84، تبيين الحقائق 6/17 ، تكملة البحر الرائق 8/384 ، 385 ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/610.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/83-84، تبيين الحقائق 6/17، تكملة البحر الرائق 8/384، 385، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/610.


(�) انظر: المغني 9/490-491، المقنع والإنصاف مع الشرح الكبير 20/28، 30-31، المحرر في الفقه 2/13، شرح منتهى الإرادات 3/4.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/470، 476، روضة الطالبين 7/20، 24.


(�) انظر: المغني 9/490، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/197.


(�) السوءتان من المرأة: هما من المقدم: الفرج، ومن الدبر: ما بين الإليتين. ( انظر: مواهب الجليل 1/499، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32 ).





(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32.


(�) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال بن القطان القرطبي، الفقيه، المفتي. تفقه�


بأبي محمد بن دحون، وابن الشقاق، وغيرهما. وبه تفقه ابن مالك، وابن رزق، وغيرهما. وتوفي -رحمه الله- سنة 460هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 8/135-136، الديباج ص40 ).


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/343، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/404.


(�) انظر: المغني 9/490، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/197.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/405، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/215، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/376، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/186-187، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/57.


(�) جمهور أهل العلم على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة. فيجوز للرجل النظر إليهما إن أمن الفنتة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وجمهور الشافعية، ورواية عند الحنابلة. وذهب بعضهم –ومنهم النووي- إلى أن الصحيح تحريم النظر إليهما، وإن أمن الفتنة. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وعليه المذهب. وأما إن لم يأمن الفتنة فيحرم النظر باتفاق. 


( انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/172-173، بدائع الصنائع 5/121-122، الهداية شرح البداية 4/83، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/214، 2/215، الفواكه الدواني 1/127، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/347، العزيز في شرح الوجيز 7/470، 471-472، المنهاج ومغني المحتاج 3/128-129، المغني 9/498-500، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 4/265، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 20/55-56، 63-65، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/186، شرح منتهى الإرادات 3/5-6 ).


(�) تقدم تخريجه في ص924-925.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/3.


(�) انظر: المغني 9/490.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) الآثار في ذلك أخرجها الطبري في تفسيره: جامع البيان 18/118.


(�) انظر: المغني 2/328.


(�) الآثار في ذلك أخرجها الطبري في تفسيره: جامع البيان 18/117، 118.


(�) الآثار في ذلك أخرجها عنهما الطبري في تفسيره: جامع البيان 18/118.


(�) انظر: المغني 9/490، 491.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/215، بلغة السالك 1/377، مغني المحتاج 3/128.


(�) أخرجه الترمذي في سننه 3/476، كتاب الرضاع، باب: حدثنا محمد بن بشار..، رقم (1173)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.


وأخرجه البزار في مسنده 5/427، مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله، رقم (2061)، وابن خزيمة في صحيحه 3/93، كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، رقم (1685)، (1686)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 7/445-446، كتاب الحظر والإباحة، ذكر الأخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها، رقم (5569)، ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها؛ لأن ذلك خير لها عند الله جل وعلا، (5570)، والطبراني في المعجم الأوسط 8/101، رقم (8096)، وفي المعجم الكبير 10/108، رقم (10115).


والحديث قال عنه الترمذي: ( حديث حسن غريب ). وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/141: ( رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح ). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/35: ( رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ). وقال في موضع آخر 4/314: ( رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح ).


وصحح الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل: 1/303.


(�) انظر: المغني 9/491.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121، 122، بداية المجتهد 2/3، المهذب 1/64.


جاء عن ابن عباس –رضي الله عنه- أن المراد بالزينة الظاهرة: الكحل والخاتم. والآثار في ذلك أخرجها  الطبري في تفسيره: جامع البيان 18/118.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/424.


(�) الاستذكار 2/201.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/3.


(�) النِّقاب: القِناع تجعله المرأة على مارن أنفها، تستر به وجهها. والجمع: نُقُب. وقد تنقَّبت المرأة، و انتَقَبَتْ. ( انظر: لسان العرب 14/251، المطلع على أبواب المقنع ص349، المعجم الوسيط 2/943 ).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه 364، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (1838) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/96، الاستذكار 2/201، المهذب 1/64.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121، المهذب 1/64، المغني 2/328.


(�) أي: يجوز للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة ويديها، وإن كان عن شهوة. وهو مذهب الحنفية، والشافعية. ويحرم إذا كان عن شهوة عند المالكية، والحنابلة.


وأما الأجنبي غير الخاطب فيجوز له النظر إليهما من غير شهوة، وأما عن شهوة فيحرم إلا للضرورة، كنظر الطبيب والقاضي والشاهد إن لزم. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة.


( انظر: بدائع الصنائع 5/121، 122، تبيين الحقائق 6/17-18، تكملة البحر الرائق 8/384-385، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/610-611، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/405، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/215، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/376، العزيز في شرح الوجيز 7/470، 471، روضة الطالبين 7/20، 21، مغني المحتاج 3/128-129، المغني 9/490، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/186-187، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32، شرح منتهى الإرادات 3/4 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121، 122، تكملة البحر الرائق 8/384، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/610-611.


 (�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/215، بلغة السالك 1/377، مغني المحتاج 3/128.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/122، تكملة البحر الرائق 8/384.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) القُلْب بضم القاف: السِّوار. وقيل: هو ما كان إدارة واحدة، أي: نظما واحدا. وقيل: إنما القلب سوار من عظم. ( انظر: مشارق الأنوار 2/184، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/98، المعجم الوسيط 2/753 ).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/546، كتاب النكاح ، في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (، رقم (17008)، والطبري في تفسيره 18/119، والبيهقي في السنن الكبرى 7/86، كتاب النكاح، باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة... .


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121-122.


(�) تقدم في ص931.


(�) انظر: مشارق الأنوار 2/145، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/408، شرح النووي على صحيح مسلم 6/173، القاموس المحيط ص256.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/122، تكملة البحر الرائق 8/384.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/122.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/384.


(�) تقدم تخريجه في ص924-925. 


(�) انظر: المغني 9/491.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/163، كتاب النكاح، باب نكاح الصغيرين، رقم (10352)، (10353)، سعيد بن منصور في السنن 1/173، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، رقم (521).


قال الشيخ الألباني: إن في سنده إرسالاً، وانقطاعاً. ( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 3/433-434، تحت الحديث رقم 1273 ).


(�) انظر: المغني 9/491.


(�) انظر: المغني 9/491.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/470، 476، روضة الطالبين 7/20، 24.


(�) تقدم تخريجه في ص924-925.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/32.


(�) انظر: المغني 9/490، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/197.


(�) سورة المنافقون، الآية : 4.


(�) سورة الأنبياء، الآية: 36.


(�) انظر: المغني 9/490-491.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/197، تحفة الأحوذي 4/176.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 9/210.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/197.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1101، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم (5066)، ومسلم في صحيحه 2/1018-1019، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...، رقم (1400).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1105، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين...، رقم (5090)، ومسلم في صحيحه 2/1086، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (1466).


(�) تقدم تخريجه في ص924-925.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/215، بلغة السالك 1/377، مغني المحتاج 3/128.


(�) انظر: الفروق للكرابيسي 1/347، الهداية شرح البداية 4/83، تبيين الحقائق 6/18، تكملة البحر الرائق 8/385، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/611.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/162، الفواكه الدواني 2/410، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/423.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/480، روضة الطالبين 7/28، مغني المحتاج 3/128، 132-133.


(�) انظر: المغني 9/490، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/28، 29، 31، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/190، شرح منتهى الإرادات 3/4.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/83-84، تبيين الحقائق 6/18، تكملة البحر الرائق 8/386، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/606-607.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1135، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (5233)، ومسلم في صحيحه 2/978، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (1341).


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/83، تبيين الحقائق 6/18.


(�) انظر: المغني 9/490، المبدع شرح المقنع 7/7.


(�) أخرجه أحمد في المسند ص52-53، رقم (177)، والترمذي في سننه 4/404، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (2165)، والنسائي في السنن الكبرى 5/386-388، خلوة الرجل بالمرأة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه، رقم (9218)، (9219-9225)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 7/442، كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية، وإن لم تكن بمغيبة، رقم (5559)، والحاكم في المستدرك 1/114، كتاب العلم، خطبة عمر –رضي الله عنه- بالجابية. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عمر عن النبي (.


وقال الحاكم: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ). وأقرَّه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 6/215: ( هو كما قالا ).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/611، العزيز في شرح الوجيز 7/480، مغني المحتاج 3/132، الفروع وتصحيح الفروع مع حاشية ابن قندس 8/190.


(�) يجوز للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته الحرة حتى الفرج، في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. وعليه المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أن النظر إلى الفرج جائز مع الكراهة عند الحنفية، والشافعية في الأصح، وجائز بلا كراهة عند المالكية، والحنابلة، إلا في حال الطمث، فيكره على الصحيح من مذهب الحنابلة.


وفي وجه عند الشافعية: يحرم عليه النظر إلى فرجها. وهو رواية عند الحنابلة


( انظر: بدائع الصنائع 5/119، تكملة البحر الرائق 8/387، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/604-605، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/405-406، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/215، المهذب 2/35، العزيز في شرح الوجيز 7/479، روضة الطالبين 7/27، مغني المحتاج 3/134، المغني 9/496، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/60-61، شرح منتهى الإرادات 3/7 ).


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/387، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/604-605.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/405-406، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/215.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/479، روضة الطالبين 7/27، مغني المحتاج 3/134-135، إعانة الطالبين 3/258.


(�) انظر: المغني 9/497، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/39-40، 62-63.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/19، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/604-605، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/215-216، مغني المحتاج 3/134-135، الإنصاف والشرح الكبير مع المقنع 20/61، 63.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/474، روضة الطالبين 7/23، مغني المحتاج 3/129.


(�) انظر: روضة الطالبين 7/23.


(�) انظر: المغني 9/501، المبدع شرح المقنع 7/8.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/498-499، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/246، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/213-214، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/150.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/474، روضة الطالبين 7/23، 27، مغني المحتاج 3/129، 134-135.


(�) هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شعيب، وعلي بن معبد. روى عن أبي المطيع، وحدث عن وكيع، وطبقته. وروى عنه أبو حاتم الرازي. ( انظر: سير أعلام النبلاء 7/464، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص134 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/151، الهداية شرح البداية 4/86-87.


(�) انظر: كشاف القناع 1/265، 5/11، شرح منتهى الإرادات 1/142، 3/4-5، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/474، روضة الطالبين 7/23، مغني المحتاج 3/129.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/35، 7/474.


ومثله للخطيب الشربيني في تحديد ما يبدو من الحرة ذات المحرم حال المهنة، قال: ( المراد بما يبدو في المهنة: الوجه، والرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة ). مغني المحتاج 3/129.


(�) انظر: المغني 9/501، الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 20/65، كشاف القناع 5/11، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/86-87، كنـز الدقائق مع تكملة البحر الرائق 8/388، 391، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/605-606.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/605-606، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 1/150، مغني المحتاج 3/129-130، المغني 9/501، الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 20/66-67.





(�) هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في سننه 1/334، 4/362، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (496)، وكتاب الحمام، باب في قوله عز وجل: ( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (، رقم (4114). وفيه قال وكيع:�( حدثني داود بن سوَّار المزني عن عمرو بن شعيب ). وقال أبو داود: ( صوابه: سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع ).


وسوار بن داود: هو أبو حمزة البصري ليَّنه العقيلي، ووثَّقه يحيى بن معين، وابن حبان، وقال الإمام أحمد : شيخ بصري لا بأس به. وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، يعتبر به. وقال ابن حجر: صدوق، له أوهام، من السابعة. ( انظر: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي 2/167، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/272، نصب الراية 1/296، البدر المنير 4/159-162، مجمع الزوائد 5/364، تقريب التهذيب 1/339 ).


والحديث حسَّنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1/98، رقم (467)، وضعفه في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص76، الحديث رقم (533).


(�) انظر: المغني 9/497.


(�) انظر: السنن الكبرى 2/227.


(�) سنن الدارقطني 1/430، باب الأمر بتعليم الصلوات، والضرب عليها، وحدّ العورة التي يجب سترها، رقم (887). وضعفه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/123.


(�) السنن الكبرى 2/226، 228-229، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة، وباب عورة الرجل.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة المعتمدة، والسياق يقتضي إثباته. ثم وجدته مثبتاً في البدر المنير لابن الملقن 4/161 نقلاً عن البيهقي. 


(�) السنن الكبرى 2/226.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/227، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة. وهو حديث ضعيف كما يأتي.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/151.


(�) في إسناده عيسى بن ميمون، ضعفه البيهقي، وقال: ( هذا إسناد لا تقوم بمثله حجة. وعيسى بن ميمون ضعيف. وقد روي عن حفص بن عمر عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب، وهو أيضا ضعيف ).


ورواية حفص بن عمر أخرجها البيهقي أيضا في السنن الكبرى، كتاب البيوع، 5/329، باب الرجل يريد شراء جارية، فينظر إلى ما ليس منها بعورة. وعقبه بقوله: ( تفرَّد به حفص بن عمر قاضي حلب عن صالح بن حسان. ورويناه في كتاب الصلاة من حديث عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب، والإسنادان جميعا ضعيفان ).


وذكر ابن حجر رواية البيهقي للحديث وتضعيفه له، وأن ابن القطان قال: ( هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه ). انظر: التلخيص الحبير 1/280.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/129.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/87.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 2/35، مغني المحتاج 3/129.





(�) هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب من بني النضير، وهو من سبط لاوي بن يعقوب، ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. كانت تحت سلام بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر، فصارت صفية مع السبي، فأخذها دحية، ثم استصفاها رسول الله (، وصارت في سهمه، فأعتقها، وتزوجها. وكانت من بني إسرائيل، فأسلمت، وحسن إسلامها. وتوفيت –رضي الله عنها- سنة 52هـ في خلافة معاوية، وقيل غير ذلك.


( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/1871-1872، أسد الغابة في معرفة الصحابة 5/326-328، الإصابة في تمييز الصحابة 4/2557-2559 ).


(�) الأنطاع جمع نِطْع، ويقال له: النَّطْع، والنَّطَع، والنِّطَع، وهو بساط من الأديم. ( انظر: مختار الصحاح ص277، القاموس المحيط ص767، المعجم الوسيط 2/930 ).


(�) في الأقط أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، ومكسر القاف مع فتح الهمزة. وهو شيء يعمل من اللبن المخيض. وقيل : يعمل من ألبان الإبل خاصة . قال ابن الأثير: ( قد تكرر في الحديث ذكر الأقط، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/57، المطلع على أبواب المقنع ص139.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص1104، كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية، ثم تزوجها، رقم (5085)، ومسلم في صحيحه 2/1045-1046، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمةً ثم يتزوجها، رقم (1365).


(�) انظر: المغني 9/501، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/66.


(�) يقال: تقنَّعت المرأة إذا لبست القِناعَ، وهو ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها. وهو البرقع. ( انظر: لسان العرب 11/322-323، مختار الصحاح ص553، القاموس المحيط ص757 ).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/41، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار، رقم (6236)، (6239)، عن وكيع، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس به، وعن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس كذلك.  


وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس (( أن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، قال: اكشفي رأسك، لا تشبهين بالحرائر )). المصنف 3/136، كتاب الصلاة، باب الخمار، رقم (5064).


       وصحح إسناده ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/124، وذكر أن البيهقي قال: ( الآثار عن عمر بذلك صحيحة ).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/42، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار، رقم (6242) عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة.


وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء: (( أن عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء من الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر )). المصنف 3/135، كتاب الصلاة، باب الخمار، رقم (5059).


(�) انظر: المغني 9/501، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/65.


(�) واعتمد في إرواء الغليل 6/204 على نسخة فيها: ( تضطرب ).


(�) السنن الكبرى 2/227، كتاب الصلاة، باب عورة الأمة.


قال الشيخ الألباني: ( إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي، أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي، وهو صدوق كما قال الخطيب ). إرواء الغليل 6/204.


(�) في النسخة المعتمدة: ( المحنة )، وهو خطأ.


(�) السنن الكبرى 2/227.


(�) لم أقف عليه، ولكن ذكره الكاساني بصيغة التمريض في بدائع الصنائع 5/121.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121.


(�) تقدم تخريجه في ص951.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/86-87، تبيين الحقائق 6/19، تكملة البحر الرائق 8/388، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/205-206.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 4/86-87، تبيين الحقائق 6/19، تكملة البحر الرائق 8/388، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/205-206.


(�) انظر: البحر الرائق 1/537، تكملة البحر الرائق 8/391.


(�) يقال: فصَد يفصِد فصدا وفِِصادا بالكسر، وافتصد، إذا شق العرق. وهو مفصود، وفصيد. وفصد الناقة شق عرقها؛ ليستخرج دمه، فيشربه. وفصد المريضَ إذا أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج. (انظر: لسان العرب 10/270-271، القاموس المحيط ص306، المعجم الوسيط 2/690 ).


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85


(�) انظر: المهذب 2/34، العزيز في شرح الوجيز 7/482، روضة الطالبين 7/29-30، مغني المحتاج 3/133.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86


(�) ( ذلك ) أي: النظر إلى عورة المرأة للعلاج.


(�) تكملة البحر الرائق 8/385. ومثله في الهداية شرح البداية 4/84، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/612 نقلاً.


(�) الثمر الداني ص660. ومثله في كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/379.


(�) مغني المحتاج 3/133-134. وانظر: إعانة الطالبين 3/258.


(�) الكافي لابن قدامة 3/5.


(�) كشاف القناع 5/13.


(�) كذا جاء في المجلة، والمراد: طبيبة مسلمة، بدليل ما يأتي بعدها.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثالث، ص412.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) سورة النساء، الآية: 19.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/458، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/244-245، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/397، المهذب 2/40، روضة الطالبين 7/77، 94، المغني 9/415، 416.


(�) انظر: روضة الطالبين 7/77، 94، مغني المحتاج 3/159، 168، 9/415، المغني 9/415.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/244-245، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/397.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/458، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/44، المهذب 2/40، روضة الطالبين 7/94، مغني المحتاج 3/168، المغني 9/417.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/30، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/197.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 4/228، بدائع الصنائع 2/245، البحر الرائق 3/171، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/166، 192.


(�) انظر: جامع الأمهات ص259، الذخيرة 4/220، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/244 -245، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/397، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/197.


(�) انظر: المهذب 2/40، روضة الطالبين 7/77، 94، المنهاج ومغني المحتاج 3/159.


(�) انظر: المغني 9/415، المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف 20/112-113، 114، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/204-205، كشاف القناع 5/45-46، شرح منتهى الإرادات 3/14.


ظاهر كلام الإمام أحمد أن للأب تزويج البالغ المجنون مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها، ولكن الأظهر في المذهب اعتبار الحاجة. وهي أشمل من مراعاة الشهوة. ( انظر: المراجع السابقة ).


(�) ومحل الجواز إنما هو في حق المجنون الكبير إذا كان محتاجا للنكاح، سواء الذي بلغ مجنوناً، أو بلغ رشيداً ثم جن. وكذا المجنون الصغير عند الحنفية، والمالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة.


وذهب الشافعية –على الصحيح- إلى أن المجنون إذا كان صغيرا لم يصح تزويجه؛ لأنه غير محتاج إليه في الحال، وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون الأمر.


وأجيب عنه بأنه غير بالغ، فملك أبوه تزويجه كالعاقل، ولأنه إذا ملك تزويج العاقل مع أن له عند احتياجه إلى التزويج رأياً ونظراً لنفسه فلأن يجوز تزويج من لا يتوقع فيه ذلك أولى.


وقال زفر فيمن بلغ رشيدا ثم جن: ليس للولي أن يزوج المجنون جنونا طارئا؛ لأن ولاية الولي قد زالت بالبلوغ عن عقل، فلا تعود بعد ذلك بطريان الجنون، كما لو بلغ مغمى عليه، ثم زال الإغماء.


وأجيب عنه بأن سبب ثبوت الولاية وجد -وهو القرابة مثلا في حق الأب- وشرطه -وهو عجز المولى عليه، وحاجته- وفي ثبوت الولاء فائدة، ولهذا تثبت في الجنون الأصلي، فتثبت في الطارىء كذلك، وكما تثبت ولاية التصرف في ماله تثبت في نفسه.


وفي قول عند الحنابلة، اختاره أبو بكر غلام الخلال: ليس للأب تزويج المجنون البالغ بحال؛ لأنه رجل، فلم يجز إجباره على النكاح، كالعاقل.


وأجيب عنه بأنه غير مكلف، فجاز لأبيه تزويجه كالصغير.


ومحل الجواز أيضا في حق المجنون جنوناً مطبقاً. وأما إن كان يفيق في بعض الأحيان فإنه تنتظر إفاقته. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنفية حددوا الجنون المطبق بمدة الشهر.


( انظر: المبسوط للسرخسي 4/228، بدائع الصنائع 2/241، 245، البحر الرائق 3/171، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/166، 192، جامع الأمهات ص259، الذخيرة 4/220، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/244-245، الفواكه الدواني 2/30، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/397، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/197، المهذب 2/40، الوسيط 5/93، روضة الطالبين 7/94، فتح الوهاب 2/68، مغني المحتاج 3/159، 168-169، المغني 9/415-417، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/112-116، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/204، شرح منتهى الإرادات 3/14 ).


(�) انظر: الوسيط 5/94، الوجيز وشرحه العزيز 8/11، 12، روضة الطالبين 7/94، المنهاج مع مغني المحتاج 3/168، فتح الوهاب 2/68، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285، السراج الوهاج ص370.


(�) انظر: المغني 9/418، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 20/117، 118.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/117، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/204.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/168-169، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/117، الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/204-205.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/168-169.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/174.


(�) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86. وللحصكفي مثله في الدر المختار 4/193 مع حاشية ابن عابدين.


(�) انظر: فتح الوهاب 2/68، مغني المحتاج 3/168.


(�) انظر: المغني 9/418، الشرح الكبير مع الإنصاف 20/118.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/168-169، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/168-169، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/204-205.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285.


(�) انظر: تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/204-205.


(�) انظر: تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/205.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/285، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/174.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: المغني 9/548.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/465، شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/42، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/262-263، 267.


(�) انظر: المهذب 2/44-45، العزيز في شرح الوجيز 8/61، روضة الطالبين 7/132، المنهاج ومغني المحتاج 3/185.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/48، المغني 9/554-555، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/252، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/355-356، 361-362، شرح منتهى الإرادات 3/36، 37، كشاف القناع 5/84، مطالب أولي النهى 5/113.


(�) انظر: البحر الرائق 3/149، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/132، 135.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/48، المغني 9/554-555، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/252، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/355-356، 361-362.


(�) رواية جواز نكاح الأمة الكتابية عن الإمام أحمد ردّها الخلال، وقال: إنما توقف أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه: أنها لا تحل. ( انظر: المغني 9/554 ).


(�) الطَّول في اللغة: الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة، والمنّ. وأصله: الإفضال. يقال: طال عليه، يطُول طَوْلاً في الإفضال. ويقال: طال يطُول طُولاً في الطُّول الذي هو خلاف القصر. ويقال: فلان ذو طَول، أي: ذو قدرة في ماله. ( انظر: لسان العرب 8/229، القاموس المحيط ص1027، جامع البيان للطبري 5/15 ).


واختلف المفسرون في معنى الطَّول الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية على قولين:


القول الأول: إنه الفضل، والمال، والغنى، والسعة. روي عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والسدي. وهو اختيار الطبري، وابن العربي، وابن كثير، وغيرهم. 


قال الطبري: فتأويل الآية: ومن لم يجد منكم سعة من مال لنكاح الحرائر فلينكح مما ملكت أيمانكم.


القول الثاني: إنه الهوى. وهو قول ربيعة. وعبَّر عنه القرطبي بأنه: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها، حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها، وخاف أن يبغي بها، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة. قال: وهو قول قتادة، والنخعي، وعطاء، وسفيان الثوري.


 ( انظر: جامع البيان للطبري 5/15-16، السنن الكبرى للبيهقي 7/173-174، أحكام القرآن للجصاص 3/109، أحكام القرآن لابن العربي 1/503، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  5/131-132، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/450 ).


وللفقهاء عدة أقوال في بيان المراد بالطول، وأهمها ثلاثة:


القول الأول: إنه المال الذي يقدر على نكاح الحرائر به، والنفقة عليهن منه. وبه قال أصبغ من المالكية، وهو الراجح في المذهب، وقال به ابن عقيل من الحنابلة.


القول الثاني: إنه المال الذي يقدر على نكاح الحرائر به. وأما القدرة على النفقة فغير معتبرة. وهو رواية محمد ابن المواز من المالكية، ومذهب الشافعية، والراجح من مذهب الحنابلة.


ولكن أشار الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى ما هو أعمّ من ذلك، وهو أن عدم الطول يصدق على العجز عن نكاح الحرة. فيدخل فيه العجز عن صداق الحرة حقيقة، أو حكما، كمن وجد مالا ولم يزوَّج؛ لقصور نسبه، أو لم يجد من يزوجه حرةً إلا بزيادة عن مهر مثلها تجحف بماله.


وهذا -في نظري- أشمل وأرجح؛ لأنه مقتضى قوله تعالى: ( طولاً )، حيث جاء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعمّ.


القول الثالث: هو وجود حرة في عصمته. فيقتضي هذا أن من عنده حرة لا يجوز له نكاح الأمة، وإن عدم السعة، وخاف العنت؛ لأنه طالب شهوة وعنده امرأة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ورواية عن مالك. ويأتي بحثه في المطلب الثالث من هذا المبحث، ص986-992.


( انظر: بدائع الصنائع 2/267، أحكام القرآن للجصاص 3/109-110، المقدمات الممهدات 1/466-467، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/473، حاشية الدسوقي 2/262، بلغة السالك 1/405، الفواكه الدواني 2/45، المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/56-57، روضة الطالبين 7/129، مغني المحتاج 3/184، المغني 9/556، 557، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/362، شرح منتهى الإرادات 3/37، مطالب أولي النهى 5/113 ).


(�) العنَت له في اللغة عدة معان، منها: المشقة، والمشقة الشديدة، والفساد، والهلاك، والإثم، والغلط، والخطأ، والزنا. ( انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص311، لسان العرب 9/415-416، القاموس المحيط ص156 ). 


واختلف المفسرون في معنى العنَت الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية على ستة أقوال:


القول الأول: إنه الزنا. روي عن ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي والشعبي، والضحاك. وهو اختيار ابن كثير. قال: معناه: أن من خاف على نفسه الوقوع في الزنى، وشق عليه الصبر عن الجماع، وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة.


القول الثاني: إنه الإثم.


القول الثالث: إنه العقوبة. وهي الحد.


القول الرابع: إنه الهلاك. وهو قول المبرد. والمعنى: ذلك لمن خاف أن تحمله الشهوة على مواقعة الزنى، فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا، والإثم العظيم في الآخرة. 


ووجَّهه الأزهري، فقال: إذا شق على الرجل العزبة، وغلبته الشهوة، ولم يجد ما يتزوج به حرة، فله أن ينكح أمة؛ لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في الصلب ربما أدَّيا إلى العلة الصعبة التي تكون سبباً للموت.


القول الخامس: إنه العِشق. ومعناه أن يعشق الأمة. وليس في الآية ذكر العشق، ولكنَّ ذا العشق يلقى عنتاً.


القول السادس: كل ما هو ضرر في الدين والدنيا. فيشمل جميع ما تقدم. فمن خاف شيئا من ذلك فقد وجد شرطه. وهو اختيار الطبري. وصححه ابن العربي، ثم قال: وأصله الزنا، كما قال ابن عباس، فعليه عوِّلْ. 


( انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص311-312، جامع البيان للطبري 5/24-25، السنن الكبرى للبيهقي 7/173-174، أحكام القرآن لابن العربي 1/519-520، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  5/132-133، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/453 ).


واختلف الفقهاء في بيان المراد بالعنت:


- فقيل: هو الزنا. وهو مذهب المالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة.


- وقيل: هو مشقة العزوبة لحاجة المتعة، أو حاجة خدمة امرأةٍ لكبر الناكح، أو مرضه أو غيرهما. وهو مذهب الحنابلة.


( انظر: شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/42، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/262، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/405، المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/60، روضة الطالبين 7/131، مغني المحتاج 3/185، الفروع وحاشية ابن قندس عليه مع تصحيح الفروع 8/254، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/360، شرح منتهى الإرادات 3/36، مطالب أولي النهى 5/113 ).


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/472، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/262.


(�) انظر: المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/57-58، روضة الطالبين 7/129، مغني المحتاج 3/183.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/361-362، شرح منتهى الإرادات 3/37.


(�) انظر: المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/57-58، روضة الطالبين 7/129، مغني المحتاج 3/183.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/361-362.


(�) انظر: المهذب 2/45، روضة الطالبين 7/131، مغني المحتاج 3/185.


(�) انظر: المغني 9/556-557، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/357، 359-360، شرح منتهى الإرادات 3/37، كشاف القناع 5/85، مطالب أولي النهى 5/113-114.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/59.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267.


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/59.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/61، جامع البيان للطبري 5/16، أحكام القرآن لابن العربي 1/501-504، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  5/132.


(�) انظر: المعونة 2/796، المقدمات الممهدات 1/466، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/42، "التاج والإكليل" ومواهب الجليل معا 3/472-473، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/262، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/405، أحكام القرآن لابن العربي 1/501-502.


(�) انظر: المهذب 2/45، شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع وحاشية البيجوري 2/175-176.


(�) انظر: مختصر الخرقي والمغني 9/555-556، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8254-255، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/357، شرح منتهى الإرادات 3/36-37، كشاف القناع 5/85، مطالب أولي النهى 5/113.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/474، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/262.


وعند الشافعية: أن المراد بالعنت عمومه، لا خصوصه، حتى لو خاف العنت من أمة بعينها؛ لقوة ميله إليها وحبّه لها فليس له أن يتزوجها؛ لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا؛ لأن هذا تَهَيَّجَ من البطالة وإطالة الفكر. ( انظر: مغني المحتاج 3/185، الإقناع للشربيني 2/403 ).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267، البحر الرائق 3/149، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/135.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/466، بداية المجتهد 2/42، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/42، "التاج والإكليل" ومواهب الجليل 3/472-473، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/263.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/358.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/473.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/108، بدائع الصنائع 2/268، البحر الرائق 3/149.


(�) انظر: المغني 9/555-556.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/358-359.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267-268، المقدمات الممهدات 1/466، بداية المجتهد 2/42-43، المهذب 2/45، أحكام القرآن لابن العربي 1/502.


(�) سورة النساء، الآية: 3.


(�) انظر: البحر الرائق 3/149.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267، 268، المعونة 2/797، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/58، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/405، المنهاج مع مغني المحتاج 3/183، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/175، المغني 9/560، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/370.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/466، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/472، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/262.


وعند الشافعية: أن الممسوح والمجبوب ذَكَرُهُ لا يحل له نكاح الأمة مطلقا؛ لأنه لا يخاف العنت؛ إذ لا يتصور منه الزنا. وقال الروياني: للخصي والمجبوب نكاح الأمة عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم به؛ لأن العنت هو المشقة. وقال ابن عبد السلام: ينبغي جوازه للممسوح مطلقاً؛ لانتفاء محذور رقِّ الولد، كالمذهب عند المالكية.


وعند الحنابلة: أن الحكم عام، فلا يحل لحر مسلم -ولو كان خصيا أو مجبوبا- أن ينكاح أمة مسلمة إلا بهذين الشرطين.


( انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/60، روضة الطالبين 7/131، مغني المحتاج 3/185، الإقناع للشربيني 2/403، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/360-361، شرح منتهى الإرادات 3/36، كشاف القناع 5/85، مطالب أولي النهى 5/113 ).


والممسوح: هو ذاهب الذكر والأنثيين. ( انظر: مغني المحتاج 3/130، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص247 ).


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) إشارة إلى قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (  سورة المائدة، الآية: 5.


(�) انظر: المعونة 2/796، المقدمات الممهدات 1/466، المغني 9/556، أحكام القرآن لابن العربي 1/502.


(�) سورة النساء، الآية: 3.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267-268، أحكام القرآن للجصاص 3/109.


(�) انظر: شرح الكوكب المنير 3/496.


(�) أحكام القرآن لابن العربي 1/405.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/268 ، أحكام القرآن للجصاص 3/109.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/268 .


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/109.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/268، أحكام القرآن للجصاص 3/109.


(�) هذا ترجيح بناءً على الاحتمالات التي ذكرها الحنفية، فلا يتعارض مع الترجيح المشار إليه سابقا في أن الطول أعم من الصداق. انظر ص969-970، هامش رقم (1).


(�) جامع البيان 5/15. وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 7/173، كتاب النكاح ، باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 5/16.


(�) سورة البقرة، الآية: 220.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/268 .


(�) انظر: لسان العرب 9/415-416، القاموس المحيط ص156.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 5/24-25.


(�) انظر: جامع البيان للطبري 5/24-25.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/466 .


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/520، تفسير القرآن العظيم لابن كثير1/453.


(�) انظر: المغني 9/556.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/268 .


(�) سورة النور، الآية: 32.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) سورة النساء، الآية: 24.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/263.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267.


(�) انظر: المغني 9/555-556.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/501.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/262-263، المهذب 2/45، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  5/132-133، المغني 9/555.


(�) يأتي في ص986-992.


(�) تقدم في ص972-973.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/108، بدائع الصنائع 2/267، كنـز الدقائق مع البحر الرائق 3/151، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/137.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص199-200، المعونة 2/797، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/58، 59، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/42، الثمر الداني ص454.


(�) انظر: المغني 9/559-560، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366-367، 369، 370، شرح منتهى الإرادات 3/37، مطالب أولي النهى 5/114.


(�) انظر: الأم 5/50، التنبيه ص164، المهذب 2/53، مغني المحتاج 3/181، الإقناع للشربيني 2/403.


(�) انظر: المغني 9/560، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366-368، 369، 370.


(�) انظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة مع شرح زروق 2/42-43.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: المعونة 2/797، المغني 9/560، شرح منتهى الإرادات 3/37.


(�) انظر: المعونة 2/797، المغني 9/560، الثمر الداني ص454.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/45، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/59.


(�) انظر: المعونة 2/797.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/467، كتاب النكاح ، مَنْ رَخَّصَ للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟ رقم ( 16067)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على أمة.


(�) انظر: المغني 9/560.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43، الإقناع للشربيني 2/403، المغني 9/560.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43، المغني 9/560.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/505، بداية المجتهد 2/43.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/473، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/262-263، أحكام القرآن لابن العربي 1/505.


(�) انظر: المغني 9/560، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/256، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366-367، شرح منتهى الإرادات 3/37، مطالب أولي النهى 5/113، 114.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/474.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/108، بدائع الصنائع 2/266، تبيين الحقائق 2/112، البحر الرائق 3/130، 150، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/136، أحكام القرآن للجصاص 3/110.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/56، شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 2/176-177، روضة الطالبين 7/129، مغني المحتاج 3/183.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/473، بداية المجتهد 2/43، أحكام القرآن لابن العربي 1/505.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/473.


(�) انظر: المغني 9/560، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، 257، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366-368.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/57-58، روضة الطالبين 7/129، مغني المحتاج 3/183.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/56، روضة الطالبين 7/129، المنهاج ومغني المحتاج 3/183-184.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/368، مطالب أولي النهى 5/113، 114.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/56، روضة الطالبين 7/129، المنهاج ومغني المحتاج 3/183-184.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/368.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/37، أحكام القرآن لابن العربي 1/505، المغني 9/560.


(�) انظر: المعونة 2/798.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/111.


(�) سورة التوبة، الآية: 86.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/503.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه 5/71، أول كتاب الطلاق، وغيره، رقم (4002)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/369-370، كتاب الرجعة، باب ما جاء في عدد طلاق العبد... .


وفي إسنادهما: مظاهر بن أسلم، المخزومي، المدني، وهو ضعيف. ( انظر: نصب الراية 3/174، 175، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/57، تقريب التهذيب 2/255 ).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/467، كتاب النكاح، مَنْ كَرِهَ أن يتزوج الأمة على الحرة، رقم (16074).


قال ابن حجر: ( الحديث موقوف، وسنده حسن ). التلخيص الحبير 3/171.


(�) هذا من مراسيل الحسن، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/267-268، كتاب الطلاق، باب نكاح الأمة على الحرة، رقم (13099)، (13101)، وسعيد بن منصور في السنن 1/229، كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة، رقم (741)، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/467، كتاب النكاح، مَنْ كَرِهَ أن يتزوج الأمة على الحرة، رقم (16071)، والطبري في تفسيره 5/17، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة. ثم قال: ( هذا مرسل، إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ).


وقال ابن حزم عن إسناد سعيد بن منصور: ( هذا منقطع في موضعين، هالك ). المحلى بالآثار 9/442. 


وقال ابن حجر: ( رواه البيهقي والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن ). التلخيص الحبير 3/171.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/265، كتاب الطلاق، باب نكاح الأمة على الحرة، رقم (13089)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح، باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة. ثم قال: ( هذا إسناد صحيح ). وقال ابن حزم: صح ذلك عن جابر بن الله رضي الله عنه. وصحَّح ابن حجر إسناد عبد الرزاق أيضا. ( انظر: المحلى بالآثار 9/441، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/57، التلخيص الحبير 3/171 ).


(�) انظر: مغني المحتاج 3/184.


(�) انظر تخريجها من الصفحة السابقة إلى هذه الصفحة. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/266-267.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43، مغني المحتاج 3/183.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/43.


(�) انظر: المعونة 2/798، مغني المحتاج 3/183.


(�) تقدمت الإشارة إلى هذا الاختلاف في ص969-970.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/56، روضة الطالبين 7/129.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: المعونة 2/797، 798، المقدمات الممهدات 1/467، بداية المجتهد 2/43، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/263، أحكام القرآن لابن العربي 1/507.


(�) انظر: المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/63، روضة الطالبين 7/133، المنهاج ومغني المحتاج 3/186، شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 2/177-178.


(�) انظر: المغني 9/558، 559، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 8/256، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/364-365، شرح منتهى الإرادات 3/37، مطالب أولي النهى 5/114.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/267، البحر الرائق 3/150.


(�) انظر: المغني 9/558، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص11، القاعدة السابعة، الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس معا  8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/365.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/467، بداية المجتهد 2/43، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/263، بلغة السالك 1/405.


(�) انظر: المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/63، روضة الطالبين 7/133.


(�) وبطلانه فسخ على هذا القول. وقال بعض الحنابلة: هو طلاق. 


انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/63، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255-256، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/365 .


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/467، بلغة السالك 1/405.


(�) انظر: الاستذكار 5/478-479، المغني 9/559، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  5/133.


(�) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/226، 228-229، كتاب النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة، رقم (725)، (738)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/299-300، كتاب النكاح، باب الحر ينكح حرة على أمة، فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما.


وفي إسنادهما: المنهال بن عمرو، وعباد بن عبد الله الأسدي. والمنهال فيه مقال، وعباد ضعيف، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه ابن المديني. ( انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 10/66، نصب الراية 3/175).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/264-265، كتاب الطلاق، باب نكاح الحرة الأمة، وباب نكاح الأمة على الحرة، رقم (13087)، (13090). 


وفي إسنادهما أيضا: المنهال بن عمرو، وعباد بن عبد الله الأسدي. ( انظر: نصب الراية 3/175).


(�) انظر: المغني 9/559.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/263، العزيز في شرح الوجيز 8/63، مغني المحتاج 3/186، المغني 9/558، شرح منتهى الإرادات 3/37، أحكام القرآن لابن العربي 1/508.


(�) انظر: المعونة 2/797.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 1/467.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/508، المغني 9/558.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/508.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/508.


(�) انظر: المغني 9/558-559.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/263، المهذب 2/45.


(�) انظر: المهذب 2/45.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص10-11.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص10-11.


(�) انظر:المغني 9/559.


(�) بل حكى ابنا رشدٍ الجدُّ والحفيدُ اتفاقَ المالكية عليه.


انظر: المعونة 2/797، المقدمات الممهدات 1/467، بداية المجتهد 2/43، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/263، بلغة السالك 1/405.


(�) انظر: المهذب 2/45، العزيز في شرح الوجيز 8/63.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366، شرح منتهى الإرادات 3/37، مطالب أولي النهى 5/114.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/263، بلغة السالك 1/405.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص11، القاعدة السابعة، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 8/255، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/366.





(�) تقدم في المسألة السابقة، ص994، 995-996.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/63، مغني المحتاج 3/186، شرح منتهى الإرادات 3/37.


(�) انظر: المعونة 2/797.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/508، المغني 9/558.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) تقدم في ص71-72.


(�) الاستمناء لغة: استفعال من المني، واصطلاحا: هو استنـزال المنى في غير الفرج. ويسمى أيضا خضخضة. ويقال: جَلَدَ عميرةً، كنايةً عن الاستمناء باليد. وأبو عمير كنية الذكر. ( انظر: الفائق في غريب الحديث 1/380 - مادة "خضض"، لسان العرب 13/203، القاموس المحيط ص1336، تحرير ألفاظ التنبيه ص125، المطلع على أبواب المقنع ص147).


(�) الأثر المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- في ذلك يأتي ذكره وتخريجه في ص1004.


(�) ابن عقيل له كتاب "المفردات"، ردّ فيه على ما ألفه أبو الحسن الطبري الهراسي الشافعي -المعروف بـ"إلكيا"- في مفردات الإمام أحمد. ( انظر: مقدمة المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي، تحقيق الشيخ عبد الله بن محمد المطلق 1/18 ).


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/315، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  12/98، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/229، 230.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/323، البحر الرائق 2/427، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/426-427، 6/44، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص63، 437.


(�) انظر: الذخيرة 4/418، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/166، الفواكه الدواني 2/291، الثمر الداني ص663.


(�) انظر: المهذب 2/269، روضة الطالبين 7/206، 10/91، المجموع شرح المهذب 7/259، فتح المعين وإعانة الطالبين 2/226، 4/143، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/389، السنن الكبرى للبيهقي 7/199.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/210، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/416، 26/465، 466، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/126، المبدع شرح المقنع 9/113، شرح منتهى الإرادات 3/362، مطالب أولي النهى 6/225.


(�) انظر: روضة الطالبين 7/206.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/229-230، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/126، المبدع شرح المقنع 9/113، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/465، 466.


(�) انظر: المحلى بالآثار لابن حزم 11/392.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/126، المبدع شرح المقنع 9/113، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/466.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/373-374، 3/406-407، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/208.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/624، حاشية ابن قندس مع الفروع وتصحيح الفروع 10/126، كشاف القناع 6/125، مطالب أولي النهى 6/225.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3/426-427، 6/44.


(�) انظر: روضة الطالبين 7/206، 10/91، فتح المعين وإعانة الطالبين 2/226، 4/143، مغني المحتاج 4/144، الإقناع للشربيني 1/261.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/72، 6/44.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، المبدع شرح المقنع 9/113، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/465، 466، شرح منتهى الإرادات 3/362، كشاف القناع 6/125، مطالب أولي النهى 6/225.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/315.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  12/98، 222.


(�) انظر: إحياء علوم الدين 2/29.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/466.


(�) الخضخضة: الاستمناء، وأصلها التحريك، يقال: خضخض الماء في الإناء، والسكين في بطنه. ( انظر: الفائق في غريب الحديث 1/380، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/39، القاموس المحيط ص641 ).


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/390-391، كتاب الطلاق، باب الاستمناء، رقم (13588)، (13589)، (13590)، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/33، كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل يعبث بذكره، رقم (17498)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/199، كتاب النكاح، باب الاستمناء، وقال: ( هذا مرسل موقوف ).


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/362، كشاف القناع 6/125، مطالب أولي النهى 6/225.


(�) المغتلِم: الذي اشتدّت شهوته للجماع. يقال: غلِم، يغلَم، غَلَماً، وغُلْمة –بالضم- واغتلم، وهو غَلِمٌ، وغليم. ( انظر: القاموس المحيط ص1143، المعجم الوسيط 2/660 ).


(�) انظر: إحياء علوم الدين 2/29.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237.


(�) تقدم ذكر نص القاعدة في مستهل المطلب السادس.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) أي: مقدم على وطء المستحاضة؛ لأن ظاهر قوله: "وعدم الطول لنكاح غيرها" يشمل عدم الطول لنكاح حرةٍ غيرها، أو أمةٍ.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 32/172، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/392، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/469، النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات للبهوتي 1/192-193، كشاف القناع 1/217.


(�) انظر: المغني 1/420، المحرر في الفقه 1/27، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/392، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/469، كشاف القناع 1/217، شرح منتهى الإرادات 1/115، مطالب أولي النهى 1/267.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/392، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/470، كشاف القناع 1/218، شرح منتهى الإرادات 1/115.


(�) انظر: الاستذكار 1/353، بداية المجتهد 1/63، المجموع شرح المهذب 2/372، 500، المغني 1/421.


(�) انظر: الاستذكار 1/353، التمهيد لابن عبد البر 16/69-70، بداية المجتهد 1/63، المجموع شرح المهذب 2/372.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 2/19، 3/202، 203، بدائع الصنائع 1/44، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/544، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص98.


(�) انظر: الاستذكار 1/353، التمهيد لابن عبد البر 16/69-70، جامع الأمهات ص76، مختصر خليل ص21، التاج والإكليل ومواهب الجليل 1/369-370، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/169، 171.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب 2/372، 500، مغني المحتاج 1/112، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص68، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/398.


(�) انظر: المغني 1/421، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/392، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/469، كشاف القناع 1/217.





(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/329، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة، واعتكافها في حال استحاضتها، والإباحة لزوجها أن يأتيها. وقال: إنما هو مدرج من كلام الشعبي. وأخرجه عنه.


وقال النووي: ( ذكر البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها، بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها ) المجموع شرح المهذب 2/372.


(�) انظر: الاستذكار 1/352، التمهيد لابن عبد البر 16/68، بداية المجتهد 1/63، المغني 1/420.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/369-370، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/169، 171.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 1/392، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/469.


(�) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص237.


(�) انظر: كشاف القناع 1/217، شرح منتهى الإرادات 1/115، مطالب أولي النهى 1/267.


(�) سورة النساء، الآية: 25.


(�) القواعد في الفقه الإسلامي ص237.


(�) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص98.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/470، كشاف القناع 1/218، شرح منتهى الإرادات 1/115، مطالب أولي النهى 1/267.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/242، المعونة 2/816، روضة الطالبين 7/111، المغني 9/515-518، 527-528.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/242، المعونة 2/812-813، روضة الطالبين 7/107-108، المغني 9/513-514.


(�) انظر: البحر الرائق 3/134، 323، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/503-504، العزيز في شرح الوجيز 9/569-570، روضة الطالبين 7/109-110، المغني 11/317، شرح منتهى الإرادات 3/235.


(�) الفحل لغة: هو الذكر من كل حيوان. وجمعه: أَفْحُلٌ، وفُحُول، وفُحُولة، وفِحال، وفِحالة. ( انظر: لسان العرب 10/194-195، القاموس المحيط ص1041، المعجم الوسيط 2/676 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 30/293-295، بدائع الصنائع 4/3، بداية المجتهد 2/35، 38، المغني 9/520، روضة الطالبين 9/15، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/227.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 8/242-243، بداية المجتهد 2/38-39، المغني 9/520-521.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/132، 30/293، بدائع الصنائع 4/3، الهداية شرح البداية 1/224، البحر الرائق 3/329، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/392-393.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 8/242، المعونة 2/952، بداية المجتهد 2/38، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/504.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/31-32، 9/569-570، 576، روضة الطالبين 7/109، 9/15، مغني المحتاج 3/176.


(�) انظر: المغني 9/520، 11/317-318، المبدع شرح المقنع 8/160، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/213-216، كشاف القناع 5/443.


(�) هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الإمام، الزاهد، الحافظ، مفتي المدينة -ويقال له أيضا أبو عبد الله- القرشي، العدوي، المدني. كان مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه. روى عن أبيه، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم. وروى عنه سالم بن أبي الجعد، والزهري، وغيرهما. وثقه غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد وغيرُه: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. وهو معدود من فقهاء أهل المدينة السبعة. وتوفي -رحمه الله- سنة 106هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/195-200، طبقات الفقهاء للشيرازي ص44، 45، صفة الصفوة 2/90-91، سير أعلام النبلاء 4/457-467 ).


(�) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن كعب القرشي، الزهري، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة، الفقيه، الثقة، كثير الحديث. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. حدَّث عن أبيه بشيء قليل؛ لكونه توفي وهو صبي، وعن أسامة بن زيد، وعائشة وأم سلمة وغيرهم. حدث عنه ابنه عمر بن أبي سلمة، وابن أخيه سعد بن إبراهيم وابن أخيه عبد المجيد بن سهيل، غيرهم. وهو معدود من فقهاء أهل المدينة السبعة. وتوفي -رحمه الله- سنة 94هـ، وقيل غير ذلك. ( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/382، 5/155-156، طبقات الفقهاء للشيرازي ص44، سير أعلام النبلاء 4/287-289 ).


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 8/243، بداية المجتهد 2/38-39، المغني 9/520-521.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 17/154، بدائع الصنائع 6/242.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/35، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/505.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/30، مغني المحتاج 3/178.


(�) انظر: المغني 9/122-123، 528، المبدع شرح المقنع 8/163.


(�) انظر: المغني 9/122-123.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/262، البحر الرائق 3/139-140، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/108، 112-113.


(�) انظر: المغني 9/526-527، 528، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/286-291، المحرر في الفقه 2/19، شرح منتهى الإرادات 3/30.


(�) انظر: المعونة 2/816، بداية المجتهد 2/34، جامع الأمهات ص262، مواهب الجليل 3/462، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/55، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/250، 251.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/30، روضة الطالبين 7/109، 113.


(�) انظر: المعونة 2/816، بداية المجتهد 2/34، القوانين الفقهية ص180، 183، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 3/462، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/55، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/250، 251.


(�) انظر: الوسيط 5/106-107، العزيز في شرح الوجيز 8/30، روضة الطالبين 7/109، 113، مغني المحتاج 3/178.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/289-290.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/251.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/250.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/289-290.


(�) انظر: روضة الطالبين 7/109، 9/16.


(�) انظر: البحر الرائق 3/139-140، 330، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/112-113، 405-406.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 9/577، روضة الطالبين 9/16، المنهاج ومغني المحتاج 3/419.


(�) انظر: : المغني 11/321-322، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/218-220، شرح منتهى الإرادات 3/235.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/180، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/250، 504-505، بلغة السالك 1/516.


(�) انظر: البحر الرائق 3/139-140، 330، شرح منتهى الإرادات 3/235.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 9/577، روضة الطالبين 9/16.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/180، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/250، 504-505، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/516.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/4، البحر الرائق 3/139-140، 330، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/112-113، 405-406.


(�) انظر: المغني 11/321-322، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/218-220.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 9/577، روضة الطالبين 9/16.


(�) ذلك أن الشبهة في الوطء تحصل في أحد وجوه ثلاثة:


إما أن تكون شبهة طريق، وهي التي يقول بحلها عالم، وذلك كما في الوطء بالنكاح الفاسد، والشراء الفاسد.


وإما أن تكون شبهة الفاعل، وذلك كوطء الأجنبية على ظن أنها حليلته.


وإما أن تكون شبهة المحل، كما إذا وطئ أبٌ أمة ولده، أو شريكٌ الأمةَ المشتركة، أو سيد مكاتبته. 


انظر: البحر الرائق 3/140، بداية المجتهد 2/34، مغني المحتاج 3/178، إعانة الطالبين 3/350، السراج الوهاج ص373، المغني 9/528.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/262، 6/242، تبيين الحقائق 3/46.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/83، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/99.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 9/577-578، روضة الطالبين 9/16، مغني المحتاج 4/178.


(�) انظر: المغني 9/518، 11/196، كشاف القناع 5/80، 425، مطالب أولي النهى 5/106.


(�) انظر: البحر الرائق 3/140، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4/113-114.


(�) انظر: المعونة 2/816، القوانين الفقهية ص180، 183، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/252، 272.


(�) انظر: الوسيط 5/106، 6/188، العزيز في شرح الوجيز 9/577-578، روضة الطالبين 9/16، المنهاج ومغني المحتاج 3/178.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/37، المغني 9/526-527، 528، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/287-288، المحرر في الفقه 2/19، شرح منتهى الإرادات 3/30.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/252.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 9/577-578، الوسيط 6/188.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/287-288.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/34.


(�) انظر: المغني 9/528.


(�) الإجماع ص40. 


(�) انظر: مغني المحتاج 3/178، المغني 9/528.


(�) انظر: الوسيط 5/106-107.


(�) انظر: الوسيط 6/188، العزيز في شرح الوجيز 9/577-578.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/4، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/405.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/180، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/504-505، الشرح الصغير وبلغة السالك 1/516.


(�) انظر: الوسيط 6/188، العزيز في شرح الوجيز 9/577-578، روضة الطالبين 9/16، المنهاج ومغني المحتاج 3/418-419.


(�) انظر: المغني 11/321، شرح منتهى الإرادات 3/235، 236.


(�) انظر: الوسيط 6/188، العزيز في شرح الوجيز 9/577-578.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/505، بلغة السالك 1/516، الوسيط 6/188، مغني المحتاج 3/418-419.


(�) انظر: الوسيط 6/188، العزيز في شرح الوجيز 9/577-578، روضة الطالبين 9/16.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5/16، بدائع الصنائع 7/60، 7/177، البحر الرائق 5/20، 8/82.


(�) انظر: الوسيط 6/504، روضة الطالبين 9/142، 10/95، المجموع 9/152، مغني المحتاج 4/10، 4/145.


(�) انظر: المغني 12/348، المبدع 9/72، القواعد والفوائد الأصولية 1/47.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/307-308، الذخيرة 12/49، الجامع لأحكام القرآن 10/183.


(�) انظر: أحكام القرآن 3/160.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 10/183، المقدمات الممهدات 3/253، عقد الجواهر الثمينة 3/307-308، حاشية الدسوقي 4/318.


(�) انظر: الذخيرة 12/49، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي معا 4/36، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي معا 2/369، 4/318.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/86، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  2/225.


(�) الإجماع ص42.


(�) الناشز في اللغة: المرتفع، يقال: تَلٌّ ناشزٌ، أي: مرتفع، وجمعه نواشز، من نشَز الشيءُ ينشُز نشوزا، إذا ارتفع. ويقال: نشزت المرأة بزوجها، وعلى زوجها، تنشُز، وتنشِز، نشوزا، وهي ناشز، وناشزة، إذا ارتفعت عليه، واستعصت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته، وأساءت العشرة.


والناشز في الشرع: هي العاصية لزوجها فيما يجب عليها من طاعته.


ومن أمارات النشوز – على اختلافٍ في بعضها بين الفقهاء- أن لا تجيب المرأة زوجها إلى الاستمتاع بغير عذر، أو تجيبه متبرمة متكرهة، أو تخرج من منـزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها، ولم يستفت لها.


( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/54-55، لسان العرب 14/143، المعجم الوسيط 2/922، تبيين الحقائق 3/52، البحر الرائق 4/275، الذخيرة 11/15، التاج والإكليل، ومواهب الجليل 4/188، روضة الطالبين 7/346-347، الإقناع للشربيني 2/432، 433، المبدع شرح المقنع 7/214، كشاف القناع 5/209 ).


(�) مراتب الإجماع ص79. وحكى الإجماع أيضا الكاساني في بدائع الصنائع 4/15، 16، 30، والزيلعي في تبيين الحقائق 3/51، والحصيني في كفاية الأخيار ص441، وابن قدامة في المغني 11/347، 348.


(�) سورة النساء، الآية: 29.


(�) سورة الأنعام، الآية: 119.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/77، بلغة السالك 1/324.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/195، فتح الباري 9/507-508، المغني 11/357.


(�) تقدم ذكره، وتخريجه في ص77.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/181، بدائع الصنائع 4/16، المغني 11/348، 357، الكافي لابن قدامة 3/368، المبدع شرح المقنع 8/209.


(�) تقدم في ص77-78.


(�) انظر: فتح الباري 9/507-508.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/196، شرح النووي على صحيح مسلم 12/8، فتح الباري 9/510، كشاف القناع 5/479، 5/484، مطالب أولي النهى 5/647.


وفي وجه عند الحنابلة: أنها لا تأخذ لولدها. ( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/380-381 ).


(�) كالسرقة، ونحوها. ويشهد لذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/9، 237 عن الشعبي أنه قال: (( يذكر أن النساء جئن يبايعن، فقال النبي (: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هندٌ: إنا لقائلوها. قال: فلا تسرقن؟ فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: ولا تزنين؟ فقالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن؟ قالت هند: أنت قتلتهم )).


قال ابن حجر في فتح الباري 9/510: أخرجه ابن سعد بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبي.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/26، 27، 6/196، فتح القدير لابن الهمام 4/382، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/296، أحكام القرآن للجصاص 2/195.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 18/288، الذخيرة 6/157، 9/159، أحكام القرآن لابن العربي 4/289.


(�) انظر: المهذب 2/317، العزيز في شرح الوجيز 13/147، روضة الطالبين 13/3-4، شرح النووي على صحيح مسلم 12/7.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/368، 4/181، المغني 11/357، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/379-380، المبدع شرح المقنع 8/209، كشاف القناع 5/478-479، مطالب أولي النهى�


5/647.


قياس المذهب عند الحنابلة: منع المرأة من أخذ نفقتِها أو كفايتِها من مال زوجها، وإنما تركوه لخبر عائشة في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنهما؛ إذ المذهب أن من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال، لم يجز له أن يأخذ قدر حقه منه. نص عليه الإمام أحمد، واختاره عامة الأصحاب، وهو المشهور في المذهب، ومن مفرداته. ( انظر: المغني 14/339-340، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/380، النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات للبهوتي 2/780-781 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/198، بدائع الصنائع 4/26، 27، البحر الرائق 4/268-269.


(�) انظر: الذخيرة 3/421-422، 6/157، 8/213، أحكام القرآن لابن العربي 3/71.


(�) انظر: المهذب 2/317، العزيز في شرح الوجيز 13/147، روضة الطالبين 13/3-4، شرح النووي على صحيح مسلم 12/8.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/368، المغني 11/357-358، المبدع شرح المقنع 8/209-210، كشاف القناع 5/479.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/198، بدائع الصنائع 4/26، 27، الذخيرة 3/421-422، 6/157، العزيز في شرح الوجيز 13/147، شرح النووي على صحيح مسلم 12/7، 8، مغني المحتاج 4/406.


(�) انظر: روضة الطالبين 13/3-4.


(�) انظر: المهذب 2/317، العزيز في شرح الوجيز 13/147، روضة الطالبين 13/3-4.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/181، 185، بدائع الصنائع 4/23، 6/196.


(�) انظر: الذخيرة 8/213، 9/159، أحكام القرآن لابن العربي 4/289.


(�) انظر: المهذب 2/317، روضة الطالبين 12/5، شرح النووي على صحيح مسلم 12/7.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/368، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/379-380، المبدع شرح المقنع 8/209، كشاف القناع 5/460، 478-479.


(�) انظر: روضة الطالبين 12/5.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/181، 182، بدائع الصنائع 4/23، البحر الرائق 4/269.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/54، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/509، أحكام القرآن لابن العربي 4/289.


(�) انظر: المغني 11/الكافي لابن قدامة 3/361، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/83، 85-86، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/289، 290، 300، كشاف القناع 5/460.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/7، 8.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/426، حاشية البجيرمي 4/107، إعانة الطالبين 4/64.


(�) انظر: المهذب 2/161، المنهاج ومغني المحتاج 3/426، كفاية الأخيار ص442، حاشية البجيرمي 4/107، إعانة الطالبين 4/64، فتح الباري 9/509.


(�) الرِّطل بكسر الراء، ويجوز فتحها: الذي يوزن به، ويكال. والمراد به في كلام الفقهاء عند الحديث عن أوزان غير الفضة: الرطل العراقي، وهو مائة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم، وهو يساوي أربعمائة وسبعة غرام ونصف. ( انظر: لسان العرب 5/238، المطلع على أبواب المقنع ص8، معجم لغة الفقهاء ص223).


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/361، المغني 11/349، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 24/290، 300.


(�) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/51.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/289، مغني المحتاج 3/425، كشاف القناع 5/483.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 5/181، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/295-296، المهذب 2/317، العزيز في شرح الوجيز 13/146، المغني 11/357، الكافي لابن قدامة 3/368، 4/181، مطالب أولي النهى 5/647.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/146، روضة الطالبين 12/3، إعانة الطالبين 4/249.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/146، روضة الطالبين 12/3، الكافي لابن قدامة 3/368.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/146، روضة الطالبين 12/3.


(�) انظر: المهذب 2/317-318، العزيز في شرح الوجيز 13/146-147، روضة الطالبين 12/3-4.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 3/368، شرح منتهى الإرادات 3/253، مطالب أولي النهى 5/638.


(�) انظر: المهذب 2/317-318، العزيز في شرح الوجيز 13/146-147، روضة الطالبين 12/3-4.


(�) انظر: تبيين الحقائق 3/52، البحر الرائق 4/275-280، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/288-293، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/508، أحكام القرآن لابن العربي 4/289، المهذب 2/159، المنهاج  ومغني المحتاج 3/436، حاشية البجيرمي 4/106، المغني 11/396-397، 398، 409-410، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/356-357، كشاف القناع 5/479.


قال ابن المنذر في الإجماع ص42 : ( أجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز، وانفرد الحَكَمُ، فقال : لها النفقة ). وانظر: بداية المجتهد 2/55.


(�) انظر: البحر الرائق 4/307-308، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/345، 348، الرسالة لابن أبي زيد ص209، المعونة 2/937-938، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/522، الإقناع للشربيـني 2/481، كشاف القناع 4/320، 5/480-481، مطالب أولي النهى 4/414.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/75، المغني 10/323، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/129، شرح منتهى الإرادات 3/119.


(�) سورة البقرة، الآية: 205.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/95، الموافقات 1/260، المغني 10/323.


(�) الإجماع ص44.


(�) انظر: مراتب الإجماع ص71.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/229، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/367، بلغة السالك 1/450، المهذب 2/78، روضة الطالبين 8/56، المغني 10/351، شرح منتهى الإرادات 3/119، 120.


(�) انظر: الاستذكار 6/201، عقد الجواهر الثمينة 2/519، جامع الأمهات ص295، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/45-46، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/367-368.


(�) انظر: المهذب 2/78، العزيز في شرح الوجيز 8/556-557، روضة الطالبين 8/56، المنهاج ومغني المحتاج 3/289، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/5-6.


(�) انظر: المغني 10/350-351، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/149-150، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 9/14، شرح منتهى الإرادات 3/120.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 2/195، المبسوط للسرخسي 24/40-43، بدائع الصنائع 3/100، تبيين الحقائق 2/194-195، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/427.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/558، روضة الطالبين 8/56-57، المنهاج ومغني المحتاج 3/289، حاشية البجيرمي 4/3، إعانة الطالبين 4/6.


(�) انظر: الوسيط 4/512، العزيز في شرح الوجيز 8/558، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/6.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع مع حاشية ابن قندس 9/15-16، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/156-157.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/11، شرح منتهى الإرادات 3/121.


ومن صور ظهور قرينة اختيار من المكرَه أيضا: ما لو أكرهه شخص على طلاق بثلاث، فطلق واحدة أو اثنتين، أو على طلقة، فطلق اثنتين أو ثلاثا، أو على مُطلَقِ طلاقٍ، فطلَّق واحدةً أو اثنتين أو ثلاثا، أو على طلاق معينة، فأبهم، أو على الطلاق بصيغة من صريح، أو كناية، أو تنجيز، أو تعليق، فأتى بضدّها. ففي جميع هذه الصور يقع عليه الطلاق عند الشافعية؛ لأن مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/558، روضة الطالبين 8/56-57، المنهاج ومغني المحتاج 3/289، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/6 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/558، روضة الطالبين 8/56-57، مغني المحتاج 3/289، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/6، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 9/16.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/558.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/558، روضة الطالبين 8/57.


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع مع حاشية ابن قندس 9/15-16، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/157، شرح منتهى الإرادات 3/121، كشاف القناع 5/237، مطالب أولي النهى 5/326.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/75، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/367، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/450، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/72.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/3-4، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/6.


(�) انظر: كشاف القناع 5/237، شرح منتهى الإرادات 3/121.


(�) التورية لغةً: مصدر على وزن تَفْعِِلَة من ورَّى يُورِّي توريةً، والأصل أن يأتي على وزن "تَفْعِيل"، مثل: تسبيح من سبَّح، وتعليم من علَّم، ولكنه جاء على وزن "تفعلة" لكون فعله معتلَّ اللام، فخُفِّفَ بحذف ياء "التفعيل"، وعوض منها التاء لزوما، ومنه: ربَّى تربية، وسمَّى تسمية، وزكَّى تزكية، ووصَّى توصية. ( انظر: جامع الدروس العربية ص116، توضيح الصرف ص36 ).


ومعنى التورية في اللغة: الستر، والإخفاء، يقال: ورَّيت الخبرَ، أورِّيه توريةً، إذا سترته، وأظهرت غيره، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان؛ لأنه إذا قال: وريته، فكأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر.


( انظر: لسان العرب 15/281-284، مختار الصحاح ص718، القاموس المحيط ص1342 ).


وعلماء البلاغة يذكرون التورية ضمن مباحث علم البديع، وهي أحد المحسِّنات المعنوية، ومعناها عندهم: ( أن يذكر المتكلِّم لفظاً مفرداً له معنيان: قريب ظاهرٌ غيرُ مُراد، وبعيدٌ خفيٌّ هو المراد ). البلاغة الواضحة ص277.


وعرَّفها بعضهم بما هو أعم من كونها نابعة عن لفظ مفرد فحسب، فقال: ( إن هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهم منه معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه، ويكون مفهوما عند اللفظ به ). نقلا عن: المعجم المفصل في علوم البلاغة لدكتورة إنعام فوال عكاري ص383. فتكون مثل الكناية، والتعريض، والمغالطة، والأحاجي، والألغاز، فكلها مشتركة في كونها دالة على معانٍ بظاهرها، ويفهم عند ذكرها معانٍ أخر غير ما تعطيه بظواهرها. وهذا هو المناسب لاستعمال الفقهاء لها، أعني: أن استعمالها لا يقتصر على إطلاق لفظ مفرد. ويضاف إلى ذلك أن الفقهاء لا يقصدون بها تحسين الكلام معنويا، وإنما يعتبرونها مندوحة عن ترتيب أثر ظاهر اللفظ عليه، فهي –عندهم- من باب التخلص من الحكم المترتب على ظاهر اللفظ، سواء كان المخلِّص بمعنى التورية المعروف عند علماء البلاغة، أو غيره. وقد عرفها الجرجاني بقوله: ( هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل أن يقول في الحرب: "مات إمامكم"، وهو ينوي به أحداً من المتقدمين ). التعريفات ص97.


وكأن يقول: هي طالق، ويريد من وثاق، أو وجعة بالطَّلْق، وهي وجعة قرب وضع الحمل.


انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/368، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/72-73، حاشية العدوي مع الخرشي على مختصر خليل 4/34، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/86-87، العزيز في شرح الوجيز 8/558-559، روضة الطالبين 8/57، المبدع شرح المقنع 10/221، كشاف القناع 5/236، مطالب أولي النهى 6/518، المعجم المفصل في علوم البلاغة لدكتوراة إنعام فوال عكاري ص445-446.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/516، جامع الأمهات ص295، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/368، الشرح الصغير مع بلغة السالك 1/450، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/72-73، حاشية العدوي مع الخرشي على مختصر خليل 4/34.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/559، روضة الطالبين 8/57-58، المنهاج ومغني المحتاج 3/290، الأشباه والنظائر ص210، إعانة الطالبين 4/7.


(�) انظر: المغني 10/354، الفروع وتصحيح الفروع مع حاشية ابن قندس 9/15، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/156، شرح منتهى الإرادات 3/121، كشاف القناع 5/236-237، مطالب أولي النهى 5/326.


(�) انظر: الوسيط 5/388، الوجيز وشرحه: العزيز 8/556، 558-559، روضة الطالبين 8/57-58، المنهاج ومغني المحتاج 3/290.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/516، جامع الأمهات ص295، التاج والإكليل مع مواهب الجليل�


4/45، 6/329، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 4/34، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/368.


وجزم خليل -في مختصره ص134- بقول اللخميِّ، وجعله هو المذهب، فقال: لا يقع طلاق المكرَه ( إلا أن يترك التورية مع معرفتها )، ولكن الدردير وآخرين ضعَّفوا كونه المعتمدَ من المذهب. ( انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/368، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/72-73، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/86-87 ).


(�) انظر: الفروع وتصحيح الفروع مع حاشية ابن قندس 9/15، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/156-157.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/516، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 4/34، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/368، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 3/87، الوجيز وشرحه: العزيز 8/556، 558-559، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 9/15، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/156-157.


(�) انظر: المغني 10/354.


(�) روي هذا الحديث عن عددٍ من الصحابة، منهم: أبو ذر الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، وعقبة ابن عامر رضي الله عنهم.


أما حديث أبي ذر الغفاري فقد أخرجه ابن ماجه في سننه 1/659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043).


وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه ابن ماجه في سننه 1/659، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2045)، وابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 9/، كتاب أخباره ( عن مناقب الصحابة...، باب فضل الأمة، ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة، رقم (7175)، والدارقطني في سننه 5/300-301، النذور، رقم (4351)، والحاكم في المستدرك 2/198، كتاب الطلاق، والبيهقي في السنن الكبرى 7/356، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. 


وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/84، كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره. وذكر له شاهدين:


أحدهما: عن ابن عباس، وقال: هو المحفوظ، وقد سبق تخريجه.


والثاني: عن عقبة بن عامر. وهو الآتي:


أما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/357، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره.


والحديث مختلف في صحته. فصححه ابن حبان بإخراجه إياه في صحيحه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي. وقال النووي في روضة الطالبين 8/193: إنه حديث حسن.


ورواية ابن ماجه لحديث ابن عباس قال عنه ابن كثير في تحفة الطالب ص271: ( إسناده جيد)، وقال عنه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 3/97: هو سند ضعيف، لكن رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.


وأنكر صحة الحديث أبو حاتم، والإمام أحمد، وغيرهما. ( انظر: نصب الراية 2/64-65، التلخيص الحبير 1/281-283 ).


وصحح الحديث لطرقه الشيخ الألباني في إرواء الغليل1/123-124، 294، 2/291، وصحيح سنن ابن ماجه 1/347، 348.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص1959، رقم (26892)، وأبو داود في سننه 2/642-643، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، رقم (2193)، وابن ماجه في سننه 1/660، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2046)، والدارقطني في سننه 5/65، 66، أول كتاب الطلاق وغيره، رقم (3988)، (3989)، والحاكم في المستدرك 2/198، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والبيهقي في السنن الكبرى 7/357، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، عن عائشة رضي الله عنها.


والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم. وردّه الذهبي، فقال: ( كذا قال –يعني الحاكم- قلت: ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف ).


ومثله للحافظ ابن حجر حيث قال: ( صححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ). التلخيص الحبير 3/210. وذكر في لسان الميزان 7/368 أن ابن حبان وثَّقه. ( انظر: الثقات لابن حبان 7/371-372 ).


والحديث عدَّه المناوي في كشف المناهج والتناقيح 3/89 من الأحاديث الحسان، وحسَّنه الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 7/113-114، رقم (2047).


قوله: ( في إغلاق )، ورد عند أبي داود بلفظ: ( في غلاق )، قال ابن الملقن في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/398-399: ( المحفوظ: "إغلاق"، كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم ).


وقال أبو داود: ( الغلاق أظنّه في الغضب )، وقال ابن قتيبة: الإغلاق: الإكراه. وقيل: هو جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. وقال الحافظ المزي: الصواب أنه يعم الإكراه، والغضب، والجنون، وكلَّ أمر ينغلق على صاحبه علمه، وقصده، مأخوذ من غلق الباب، بخلاف مَنْ عَلمَ ما يتكلم به، وقصده، وأراده، فإنه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه. والله أعلم.


( انظر: مشارق الأنوار 2/134، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/379، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/213-214، 3/523، نصب الراية 3/223، كشف المناهج والتناقيح 3/89-90، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/398-399 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/559، روضة الطالبين 8/58.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 8/559، روضة الطالبين 8/58، مغني المحتاج 3/290.


(�) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 3/289، مطالب أولي النهى 5/326.


(�) انظر: بلغة السالك 1/450، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 4/86-86، روضة الطالبين 8/57-58، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/156، مطالب أولي النهى 5/326.


(�) انظر: لسان العرب 10/41-48، القاموس المحيط ص449، مختار الصحاح ص471، المعجم الوسيط 2/648.


(�) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، علاء الدين، الفقيه الأصولي. تفقه على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، وغيره. وتلمذ عليه: نجا بن سعد بن نجا ابن أبي الفضل، وخليفة بن سليمان الخوارزمي. وصنف كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، شرح فيه كتاب تحفة الفقهاء في الفروع، لشيخه محمد السمرقندي. وله أيضا: السلطان المبين في أصول الدين. وتوفي -رحمه الله- سنة 587هـ.. ( انظر: مقدمة الكاساني في بدائع الصنائع 1/2-3، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص191، 233-234، 244-246، كشف الظنون 1/371 ).


(�) بدائع الصنائع 5/163.


(�) تبيين الحقائق 4/46. ونقله عنه الجرجاني في التعريفات ص208. وانظر: المبسوط للسرخسي 13/68.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، التونسي، الإمام، الفقيه، الأصولي، المفتي، المفسِّر. من شيوخه: محمد بن عبد السلام، ومحمد بن هارون، ومحمد بن سلامة. ومن تلاميذه: ابن ناجي، وابن مرزوق الحفيد، وابن فرحون صاحب "الديباج". ومن مصنفاته: المختصر الكبير في فروع الفقه المالكي، والحدود الفقهية في بيان المصطلحات الفقهية على مذهب المالكية، شرحها الرصاع. ولد سنة 716هـ، وتوفي –رحمه الله- سنة 803هـ. ( انظر: الديباج ص337-340، شجرة النور الزكية ص227 ).


(�) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، الفقيه، الأصولي، المجتهد. ويعرف عند المالكية بالإمام. و"مازر" مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر. أخذ عن أبي الحسن اللخمي، وأبي محمد بن عبد الحميد السوسي، وغيرهما. وأخذ عنه أبو محمد عبد السلام البرجيني، وأبو الطاهر التونسي، وغيرهما. ومن مصنفاته: المعلم في شرح صحيح مسلم، وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، وشرح البرهان للجويني، سماه: إيضاح المحصول من برهان الأصول. وتوفي –رحمه الله- سنة 536هـ.  ( انظر: سير أعلام النبلاء 20/104-107، الديباج ص279-281، شجرة النور الزكية ص127-128 ).


(�) حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 1/350.


(�) شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1/350.


(�) البيع لغة: ضد الشراء، يأتي بمعنى الشراء أيضا، فهو من الأضداد. ( انظر: لسان العرب 1/556، القاموس المحيط 705 ).


والبيع شرعا: هو مبادلة المال بالمال تمليكاً، وتملكاً. ( المغني 6/5 ).


(�) حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 1/350.


(�) الذخيرة 4/355.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/81.


(�) المهذب 1/262.


(�) غريب الحديث لابن الجوزي 2/150. ولابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3/355 مثل هذا التعريف. 


(�) الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/145.


(�) المعقود عليه هو: المبيع، والثمن. ومن أوصافهما: الجنس، والنوع، وأجل التسليم.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/31، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/145.


ويفهم من هذا التقرير أن الغرر هو الخطر المتوقع، وسببه أمران:


أحدهما: الجهل ببعض أوصاف المعقود عليه.


والثاني: احتمال حصول هلاك للمعقود عليه، أو احتمال عدم حصول المقصود منه.


فالعلاقة التي بين الجهل والغرر هي العلاقة التي بين السبب والمسبَّب، مع أن الجهل هنا جزء السبب، وليس كل السبب. وذهب الإمام القرافي إلى أن بين الغرر والجهل علاقة عموم وخصوص من وجه، فقال: ( الغرر: هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا، وإن كان معلوما، كالآبق إذا كانا يعرفانه. والمجهول: هو الذي لا تعلم صفته، وإن كان مقطوعا بحصوله، كالمعاقدة على ما في الكم. وقد يجتمعان، كالآبق المجهول، فلا يُعتقد أن المجهول والغرر متساويان، بل كل واحد منهما أعم وأخص من وجه ). الذخيرة 4/355.


وقوله: ( وإن كان معلوما، كالآبق إذا كانا يعرفانه ) محل نظر، وقد سبق بيان الاعتراض عليه.


(�) انظر: الذخيرة 4/355. وانظر: بداية المجتهد 2/148.


(�) كالبعير الشارد، والفرس العائر، والثمرة التي لم تخلق. (انظر: المهذب 1/262،  المغني 6/289).


ومنه أيضا: تأجيل أحد العوضين إلى زمن الميسرة، أو إلى أن يبيع المبيع، وما أشبه ذلك.�( انظر: المنتقى للباجي 5/42 ).


(�) أي: قبل أن يصطاد. ( انظر: تبيين الحقائق 4/45، مختصر الخرقي مع المغني 6/290 ).


(�) كالسمك في الماء، لم يصطده بعد. ( انظر: تبيين الحقائق 4/45، المغني 6/290، 291 ).


ومنه أيضا: تأجيل أحد العوضين إلى زمن موتٍ. ( انظر: المنتقى للباجي 5/42 ).


(�) انظر: المهذب 1/263-264.


الجِنْس في اللغة -بكسر الجيم- أعم من النوع، وهو كل ضرب من الشيء، فالإبل جنس من�


البهائم، وجمعه: أجناس وجُنوس. ويطلق أيضا على الأصل، والنوع. ( انظر: القاموس المحيط 537، المعجم الوسيط 1/140 ).


وأما في الاصطلاح فقد قال ابن نجيم: ( الجنس عند الفقهاء: هو المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، كإنسان. والنوع: هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام، كرجل ).


واعترض عليه بأن الرجل أيضا جنس، وتحته أنواع، منها: الحر والعبد، والعاقل، والمجنون. فالرجل بالنسبة إلى الحر والعبد جنس لهما، وإن كان نوعاً للإنسان. والحر –مثلا- نوع بالنسبة إلى زيد وعمرو مثلا.


وقيل: قوله: "مختلفين بالأحكام" إنما هو على قول أبي يوسف، وأما على قول محمد فيقال: "مختلفين بالمقاصد". وعلى قول أبي حنيفة: الجنس: هو "المقول على متحدي الصورة والمعنى".


وقيل: الجنس عند الفقهاء هو: ( المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشاً. فالجنسان ما يتفاوت منها فاحشاً من غير اعتبار للذات ).


وأما عند المناطقة فالجنس: هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ والنوع: هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو؟ أو هو المقول على كثيرين مختلفين في العدد.


وقد يطلق اسم النوع على بعض ما هو جنس، ولكن باعتباره قسما متميزا بالماهية عن أقسام أخرى ينقسم إليها جنس فوقه، مثل: الحيوان والنبات بالنسبة إلى الجسم النامي، فالجسم النامي جنس ينقسم إلى أقسام مختلفة في الحقيقة، كل قسم منها يعتبر بالنسبة إليه نوعا من أنواعه، ثم أجناس لما تحتها من أنواع أخرى.


ويسمى هذا -عند المناطقة- نوعاً إضافيا لا حقيقيا؛ لأنه نوع بالإضافة إلى جنس فوقه، وهو في الحقيقة جنس لأنواع تحته.


( انظر: التعريفات للجرجاني ص107، الحدود الأنيقة ص72-73، البحر الرائق 3/237، 239-241، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/260-262، الكليات لأبي البقاء ص338-340، ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص39-40 ).


(�) انظر: المهذب 1/263-264، 350.


(�) انظر: المهذب 1/263-264.


(�) انظر: البحر الرائق 6/116، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/256.


(�) وكالعبد أو الحيوان، المريض مرضاً يخاف منه الموت. ( انظر: المنتقى للباجي 5/41 ).


(�) بداية المجتهد 2/148. وانظر: القوانين الفقهية ص220-221.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/148.


(�) الحصاة لغة: الواحدة من صغار الحجارة، وجمعها: حصًى، وحُصِيّ. وتطلق أيضا على العقل والرزانة، وداء يقع بالمثانة، وهو أن يخثر البول في المثانة، فيشتدّ حتى يصير كالحصاة. ( انظر: لسان العرب 3/210-211، القاموس المحيط ص1274، المعجم الوسيط 1/180 ). 


واختلفت أقوال أهل العلم -رحمهم الله- في بيان المعنى المراد ببيع الحصاة، وذكروا له عدة تأويلات:


أحدها: أن يقول البائع: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو يقول المشتري: أيّ ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي.


والثاني: أن يقول البائع: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.


والثالث: أن يقول البائع: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، أو يقول: بعتُك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.


 وكلّ هذه البيوع فاسدة بالإجماع؛ لما فيها من الغرر والجهل.


( انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/131، بداية المجتهد 2/148، المجموع شرح المهذب 9/324، شرح النووي على صحيح مسلم 10/156، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/398، المغني 6/298 ).


(�) صحيح مسلم 3/1153، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513).


(�) المنتقى 5/41.


(�) المجموع شرح المهذب 9/246.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/70، شرح منتهى الإرادات 3/65-66.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 13/41، البحر الرائق 6/234، الاستذكار 6/456، المنتقى للباجي 5/41، مختصر خليل ص176، القوانين الفقهية ص220، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/60، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/32، شرح النووي على صحيح مسلم 10/156-157، المجموع شرح المهذب 9/246، المغني 6/322، 406، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/70، شرح منتهى الإرادات 3/65-66.


(�) المبسوط للسرخسي 13/41. 


(�) الاستذكار 7/409.


(�) بداية المجتهد 2/155.


(�) يعني: أن حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- من أوائل ما ذكره مسلم في صحيحه، حيث أفرد له الباب الثاني في كتاب البيوع، وأورده تحته مجموعة من البيوع الفاسدة بسبب الغرر. وأما في الباب الأول فقد أورد فيه أحاديث متعلقة بإبطال بيع الملامسة والمنابذة. وهما من البيوع الفاسدة بالغرر أيضا. ( انظر: صحيح مسلم 3/1151-1153، وما بعدها ).


(�) الصُّبْرَة: ما جمع من الطعام بلا كيل، ولا وزن، بعضه فوق بعض. وجمعها: صُبَر، وصِبار. ويقال: اشترى الطعامَ صُبْرَةً، أي: جزافا بلا كيل، ولا وزن. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/9، لسان العرب 7/277، القاموس المحيط ص422، المعجم الوسيط 1/506، أنيس الفقهاء ص204، المطلع على أبواب المقنع ص231، 238 ).


(�) معنى ذلك: أنه يمكن تخريج هذه المسألة أيضا على قاعدة " يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع". ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/157 ). وبعبارة أخرى: "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها"، وقريب منها "يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً". ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص120، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص121 ). ولابن قدامة في المغني 6/150: "يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع".


(�) الجُبَّة: نوع من اللباس معروف، ووصَفها في المعجم الوسيط 1/104 بأنها: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدَّم، يلبس فوق الثياب. وتطلق أيضا على الدرع. وجمعها: جُبَب، وجِباب. 


واستعمال الفقهاء لها يدل على أنه ثوب له بطانة، وبينهما فراغ يمكن ملؤه بالقطن، والحرير، وغيرهما. وخياطة الجبة بعد وضع القطن فيها تسمى توضيعاً.


( انظر: لسان العرب 2/161-162، مادة "جب"، 15/325-329، مادة "وضع"، القاموس المحيط ص65، مادة "جب"، 771-772، مادة"وضع"، المبسوط للسرخسي 11/99، الذخيرة 8/263، 280، المجموع شرح المهذب 4/380-381، مغني المحتاج 1/308، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 3/268-269، المطلع على أبواب المقنع ص353 ).


(�) المَحْشُوّة: اسم مفعول مؤنث من: حَشَا الوسادةَ والفراشَ وغيرَهما، يَحْشُوها حَشْواً، أي: مَلأَها بالقطن، ونحوه. واسم ذلك الشيء الحَشْوُ على لفظ المصدر، وبه سمي القطن الحَشْو؛ لأنه تحشى به الفرش وغيرها. والحَشْوُ: ما حَشَوْتَ به فراشا أو غيره. ( انظر: لسان العرب 3/193-195، القاموس المحيط ص1274، مختار الصحاح ص138، المعجم الوسيط 1/177 ).


(�) السِّقاء: ظرف الماء من الجلد، ويجمع على أسقية، وأسقيات. وجمع الجمع: أساقٍ. وقيل: السِّقاء: القِربة للماء واللبن. ويطلق على كل ما يجعل فيه ما يسقى. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/381، لسان العرب 6/299-301، مختار الصحاح ص205 ).


(�) المراد بالعين الغائبة هنا: هي السلعة الغائبة عن مجلس العقد، لم يرها المتعاقدان، ولم يعلما بأوصافها، ولم يذكر البائع جنسها أو نوعها. فللعلماء في صحة بيعها قولان:


أحدهما: إن بيعها صحيح، وللمشتري خيار الرؤية. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. وقال القاضي أبو يعلى وغيره: هذه الرواية مقيدة بما لو ذُكِرَ جنسه.


والثاني: لا يصح بيعها. وهو الأظهر من مذهبي الشافعية، والحنابلة، وقول عند المالكية.


( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/78، بدائع الصنائع 5/163، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/146-149، التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/296، الفواكه الدواني 2/141، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/25-26، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/13، المهذب 1/263، المجموع شرح المهذب 9/169، 275-278، مغني المحتاج 2/18، الإقناع للشربيني 2/282، المغني 6/31، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 11/94-96، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 6/143-144، شرح منتهى الإرادات 2/146 ).


(�) الملامسة لغة: مصدر لاَمَسَ، يُلامِس مُلامَسةً، ولِماساً، على وزن مُفاعَلَة، وفِعالاً، نحو: قاتَل، يقاتِل، مُقاتَلةً، وقِتالاً؛ للدلالة على المشاركة. وهي من اللمس، وهو الجس. وقيل: اللمس هو المس باليد، ويقال: لامَسه، إذا ماسَّه، ولامَس المرأةَ، إذا جامعها. ( انظر: لسان العرب 12/326-327، القاموس المحيط ص573-574، المعجم الوسيط 2/838 ).


وبيع الملامسة: نوع من بيوع الجاهلية، وهو منهي عنه في الإسلام. وللعلماء عدة أقوال في بيان صورته:


فقيل: هو أن يقول أحد المتعاقدين: إذا لمست ثوبك، أو لمست ثوبي، فقد وجب البيع بكذا.


وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه.


وقيل: هو أن يقول البائع: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أيّ ثوب لمسته فهو لك بكذا.


وقيل: هو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمّه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.


وهذا البيع باطل على هذه التأويلات كلها، لوجود الغرر.


( انظر: الفائق في غريب الحديث 3/400، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/269-270، الهداية شرح البداية 3/44، تبيين الحقائق 4/48، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/294، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/56، المهذب 1/266، المجموع شرح المهذب 9/323-324، أنيس الفقهاء ص211، المبدع شرح المقنع 4/29، كشاف القناع 3/166 ).


(�) المنابذة لغة: مصدر نابَذ، يُنابِذ مُنابَذةً، ونِباذاً، على وزن مُفاعَلَة، وفِعالاً؛ للدلالة على المشاركة، كما تقدم في الملامسة. وهي من النبذ، وهو طرحك الشيءَ من يدك أمامَك أو وراءَك، أو عام، تقول: نبَذتُ الشيءَ أَنبُذه نبذاً، إذا ألقيتَه من يدك، ونبذت الشيءَ أيضا إذا رميته، وأبعدته. ويقال: نابَذَه الحربَ، أي: جاهرَه بها، ونابَذَ فلانا، أي: فارقه عن خلاف وبغض. ( انظر: لسان العرب 14/17-18، القاموس المحيط ص338، المعجم الوسيط 2/896-897 ).


وبيع المنابذة: نوع من بيوع الجاهلية، وهو منهي عنه في الإسلام. وللعلماء عدة أقوال في بيان صورته:


فقيل: هو أن يقول المشتري للبائع: أيّ ثوبٍ نبذته إليَّ فهو عليَّ بكذا.


وقيل: هو أن ينبذ كلّ واحدٍ من المتعاقدين ثوبَه إلى الآخر، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظرٍ، ولا تقليبٍ.


وقيل: هو أن يقول أحد المتعاقدين: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.


وقيل: إن المراد به نبذ الحصاة، كما في بيع الحصاة.


وهذا البيع باطل على هذه التأويلات كلها.


( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/5، بدائع الصنائع 5/176، الهداية شرح البداية 3/44، القوانين الفقهية ص221، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/56، المهذب 1/266، المجموع شرح المهذب 9/323، أنيس الفقهاء ص211، المبدع شرح المقنع 4/29 ).


(�) بيع حَبَل الحَبَلة بتحريكهما، أي: بيع ما في بطن الناقة، أو حمل الكرمة قبل أن يبلغ، أو ولد الولد الذي في البطن. وكانت العرب تفعله. ويقال: حَبِلَت المرأة تحبِل حَبَلاً، أي: حمَلتْ. فهي حابِلة، وجمعها: حَبَلة. وهي حُبْلَى، وجمعها: حَبالَى. وتطلق الحَبَل على كل ما احتواه غيرُه. فالولدُ حَبَلٌ للبطن، واللؤلؤ حَبَلٌ للصدف، والشراب حَبَلٌ للزجاجة. ( انظر: لسان العرب 3/28، 31-32، القاموس المحيط ص981، المعجم الوسيط 1/153 ).


وللعلماء عدة أقوال في بيان المراد ببيع حبل الحبلة المنهي عنه:


فقيل: هو بيع ما يلد حمل الناقة، ويسميه بعضهم: بيع نتاج النتاج. وهو أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة، وولدت ولدها فقد بعتك الولد. وهو تفسير حبل الحبلة عند جمهور العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.


وقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة.


وقيل: هو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه الناقة، وتلد، وتحبل ولدها.


وقيل: هو بيع الحمل.


وهذا البيع باطل على هذه التأويلات كلها؛ لوجود الغرر.


( انظر: المبسوط للسرخسي 12/195، تبيين الحقائق 4/46، التمهيد لابن عبد البر 13/313، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/363، التنبيه ص89، المجموع شرح المهذب 9/322-323، مغني المحتاج 2/30، الكافي لابن قدامة 2/18، المغني 6/300، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/237، كشاف القناع 3/166 ).


(�) العَسْب: طرق الفحل، أي: ضرابه، يقال: عسَب الفحلُ الناقةَ، يَعسِبها، ويقال: إنه لشديد العَسْب، وقد يستعار للناس. وقيل: العسب: ماء الفحل، فرساً كان أو بعيراً، ولا يتصرف منه فعل. ويقال: قطَعَ اللهُ عَسْبَه وعُسْبَه، أي: ماءَه، ونسلَه. ويقال للولد: عُسْب. ويطلق العسب أيضا على الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، ويقال: عَسَبَ الرجلَ، يعسِبه عَسْباً، أي: أعطاه الكراء على الضراب. ( انظر: لسان العرب 9/197-198، القاموس المحيط ص114-115، المعجم الوسيط 2/599-600 ).


واختلفت عبارات العلماء في بيان المراد بعسب الفحل المنهي عنه:


فقيل: إنه ضِراب الفحل. قال النووي: هذا هو المشهور في كتب الفقه.


وقيل: إنه أجرة ضِراب الفحل.


وقيل: إنه ماء الفحل.


قال النووي: فعلى الأول والثالث تقديره: بدل عسب الفحل. 


والمراد بضِراب الفحل بكسر الضاد: طروق الفحل للأنثى، أي: إنزاؤه عليها.


والحاصل: أن بذل عوضٍ عن الضراب إن كان بيعاً فباطل قطعاً. وعلى المشهور بأن المراد به أجرة ضِراب الفحل فالعقد عليه باطل عند الحنفية، والشافعية على الأصح، والحنابلة.


ويجوز العقد عليه عند المالكية. وهو احتمال عند الحنابلة، ذكره القاضي أبو يعلى.


وعند المالكية: أن شرط الجواز أن يكون الضراب محددا بزمان معين –كيوم، أو يومين، أو شهر- أو بمرات معينة، كمرتين، أو ثلاث. فإن استأجره على الضراب إلى أن تحمل الأنثى فباطل؛ لوجود الغرر.


( انظر: المبسوط للسرخسي 15/83، بدائع الصنائع 4/175، الذخيرة 5/413، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/364، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/58، روضة الطالبين 3/395-396، مغني المحتاج 2/30، الكافي لابن قدامة 2/302، المغني 6/302-306، المبدع شرح المقنع 4/29، مطالب أولي النهى 3/606 ).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 10/156-157. وانظر: المجموع شرح المهذب 9/246، الذخيرة 4/354.


(�) مجموع الفتاوى 29/49.


(�) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، الفقيه، المقرئ، الحافظ، النظار، القيِّم برأي مالك، إليه انتهت الرئاسة في الفقه ببغداد. من شيوخه: أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد المعروف بالمالكي، الإمام البغوي، وأبو زيد المروزي. ومن تلاميذه: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب. له تصانيف مفيدة، منها: شرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم، وكتاب إجماع أهل المدينة. توفي -رحمه الله- ببغداد سنة 375هـ، وقيل غير ذلك.( انظر ترتيب المدارك 6/183-197، الديباج ص32، 35، 255-257 ).


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/294.


(�) ص176.


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 4/365-366،  الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/75، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/59-60، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/32.


(�) بدائع الصنائع 5/168-169، 396.


(�) ذكر الإجماع على جواز هذه العقود أيضا المازري كما نقله عنه في التاج والإكليل 4/365 مع مواهب الجليل، والقرافي في الذخيرة 4/354.


(�) لأن العبيد أنواع، منها: التركي، والحبشي، والسوداني، والهندي، والرومي، والأبيض، والأسود، وغير ذلك. ( انظر: البحر الرائق 3/235 ).


(�) وذلك في نكاح التفويض –ويسميه بعض العلماء بتفويض البضع- وهو أن يعقد النكاح دون صداق. والإجماع قائم على جوازه. ( انظر: المبسوط للسرخسي 5/62، بداية المجتهد 2/26، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/514، روضة الطالبين 7/279، المغني 10/137 ).


(�) انظر: البحر الرائق 3/235-237، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/259-263.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/500، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/293-294، 295-296.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/66، كشاف القناع 5/133، مطالب أولي النهى 5/180.


وفي المسألة قول آخر، وهو أن التسمية فاسدة، ووجب صداق المثل. وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة، قال المرداوي: هو المذهب. ( انظر: روضة الطالبين 7/264، مغني المحتاج 3/220، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/108-114 ).


(�) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/294.


(�) صحيح البخاري ص446، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، رقم (2274)، صحيح مسلم 3/1157، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم (1521). 


(�) صحيح البخاري ص424، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يُحفِّل الإبل، والبقر، والغنم، وكلّ محفَّلة، رقم (2150)، صحيح مسلم 3/1155، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، رقم (1515).


(�) الموضع السابق من صحيح مسلم.


(�) انظر: لسان العرب 5/294-295، مختار الصحاح ص254، القاموس المحيط ص91، المعجم الوسيط 1/367-368، جامع الدروس العربية ص195.


(�) سورة الكهف، الآية: 71.


(�) سورة البقرة، الآية: 239.


(�) انظر: البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/70، المهذب 1/292، مغني المحتاج 2/36-37، السراج الوهاج ص182، فتح الوهاب 1/286، المبدع شرح المقنع 4/77، شرح منتهى الإرادات 2/172، كشاف القناع 3/211، فتح الباري 4/374، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 3/338، سبل السلام 3/21.


(�) صحيح مسلم 3/1157، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (1519).


(�) صحيح مسلم 3/1156، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (1517).


(�) الاستذكار 6/524.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/68، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/657.


(�) انظر: المرجعين السابقين.


(�) هذا على القول الأرجح. وقيل: إن النهي يتناول ما إذا كان التلقي على مسافة فرسخ، أي: ثلاثة أميال، فلا يحرم إذا كان أكثر منه. وقيل: إذا كان على ميل ، فإن كان على أكثر منه فلا يحرم. ( انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/70، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/37 ).


والميل الشرعي الهاشمي: ألف باع، والباع: قدر مدّ اليدين، فالميل يساوي: 400 ذراعا، وهي تساوي: 1848 مترا، أو 1،848 كلومترا. ( انظر: معجم لغة الفقهاء عربي–إنكليزي ص470).


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/70، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/37.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/36، السراج الوهاج ص182.


(�) وهو ظاهر قول الرافعي في العزيز في شرح الوجيز 4/129، وصرح به النووي في روضة الطالبين 3/415، ولم يعتبرهما المتأخرون. ( انظر: المراجع السابقة ).


(�) وهو قول الشيرازي في التنبيه ص96، والمهذب 1/292، والغزالي في الوسيط 3/67، والوجيز 4/128 مع شرحه: العزيز. ولم يعتبره شرطا الرافعي في العزيز في شرح الوجيز 4/129، وغيره من المتأخرين، كالشربيـني في مغني المحتاج 2/36.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/22.


(�) انظر: المغني 6/315، الكافي لابن قدامة 2/23.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 4/77.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/476.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/68، فتح القدير لابن الهمام 6/476، البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/677، مختصر خليل ص177، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/378-379، الشرح الكبير  مع حاشية الدسوقي 3/70، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/37.


(�) انظر: التنبيه ص96، المهذب 1/292، العزيز في شرح الوجيز 4/128-129، روضة الطالبين 3/415، مغني المحتاج 2/36.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/22-23، المغني 6/312-313، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/345، كشاف القناع 3/211.


(�) بل صرح بعض العلماء بأنه لا خلاف في وقوع الإثم. وفي قول عند الحنابلة: يكره تلقي الركبان.  ( انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/476، البحر الرائق 6/146، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/345 ).


وتعبير الحنفية: أنه يكره تلقي الركبان، أو تلقي الجلب، مرادهم: أنه مكروه كراهة تحريم، يثبت به الإثم. وقد صرحوا بذلك. ( انظر بالإضافة إلى المرجعين السابقين: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 7/309 ).


(�) التلقي حرام، وإذا تم فيه بيع فهو صحيح مكروه في قول أكثر أهل العلم، رحمهم الله. ( انظر: المغني 6/313، المبدع شرح المقنع 4/77 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/476، البحر الرائق 6/146، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7/309، المنتقى للباجي 5/102، المهذب 1/291، 292، الوجيز مع شرحه: العزيز 4/126، المغني 6/313، المبدع شرح المقنع 4/77.


(�) انظر: المغني 6/313، الكافي لابن قدامة 2/22، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/336.


(�) انظر: المنتقى للباجي 5/102.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/129، الهداية شرح البداية 4/92، فتح القدير لابن الهمام 6/477، تبيين الحقائق 4/68، البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312.


(�) انظر: البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312.


(�) انظر: المنتقى للباجي 5/101.


(�) انظر: المنتقى للباجي 5/101، بداية المجتهد 2/166.


(�) انظر: المغني 6/314.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/163، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 3/338.


(�) انظر: البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312.


(�) انظر: المهذب 1/292، شرح النووي على صحيح مسلم 10/163.


(�) انظر: المغني 6/312-313، الكافي لابن قدامة 2/23.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/36، فتح الوهاب 1/286، حاشية البجيرمي 2/221.


(�) انظر: البحر الرائق 6/146-147، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/311-312.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/163، المغني 6/313.


(�) لهذا ضعَّفوا كلام خليل في المختصر ص177 حيث قال: ( وجاز لمن على كستَّة أميال أخذ محتاجٍ إليه )، ووجه الضعف فيه: أن من كان من البلد على ستة أميال فأكثر يجوز له الأخذ من الركبان مطلقا، أي: لحاجة، ولغير حاجة. ( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/70 ).


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4/379.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/85.


(�) انظر: التاج والإكليل، ومواهب الجليل 4/379-380، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/84-85، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/70، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/37-38.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 4/380.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/70.


(�) انظر: فتح الوهاب 1/286، حاشية البجيرمي 2/221.


(�) انظر: منهج الطلاب ص40، فتح الوهاب 1/285، 286.


(�) انظر: المهذب 1/292، العزيز في شرح الوجيز 4/129، روضة الطالبين 3/415.


(�) انظر: المغني 6/315، الكافي لابن قدامة 2/23.


(�) انظر:  المغني 6/315، الكافي لابن قدامة 2/23، المبدع شرح المقنع 4/77، شرح منتهى الإرادات 2/172، كشاف القناع 3/211، مطالب أولي النهى 3/100.


(�) تقدم في ص944-955.


(�) تقدم في ص956.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/112، الهداية شرح البداية 4/86-87، تكملة البحر الرائق 8/388، 391، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/605-606، 609، تحفة الملوك ص233.


وإضافةً إلى ذلك قال الحنفية: يجوز له أن يمسّ هذه الأعضاء، ويقلِّب شعرَها إذا أراد شراءها، وإن خاف الشهوة. وقال بعضهم: إنما يجوز له المس إن لم يخف الشهوة، وإن خافها حرم، وأما النظر فيجوز للضرورة، وإن خاف الشهوة. وروي عن محمد: أنه يكره للشاب مسّ شيء من الأمة. ( انظر: المراجع السابقة ).


(�) انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر 1/181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/218.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/35.


(�) انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر 1/181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/218.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/503، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/218.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/218، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/250-251.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/503، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/218، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 1/250، 251.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134، الإقناع للشربيني 2/406-407، نهاية الزين ص47، إعانة الطالبين 3/258، كفاية الأخيار ص355، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/187-188.


(�) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/187-188.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134، الإقناع للشربيني 2/407، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/187.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/33، شرح منتهى الإرادات 3/4-5، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص946.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/36، المبدع شرح المقنع 7/8، شرح منتهى الإرادات 3/4-5، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 1/503، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/250، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/218.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/112-113.


(�) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 1/181.


وقال الليث : إذا كانت المرأة هي المشترية جاز لها أن تنظر إلى كل شيء منها ، حتى الفرج . ( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/112 ).


(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص952-953.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/121.


(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص946-949.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/218.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/218.


(�) انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/181، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/218.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 1/250-251، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 1/181.


(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص946-949.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134.


(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص949-952.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 7/8.


والأمة المستامة: هي المعروضة للبيع،  والتي يريد شراءها، مأخوذة من السوم، وهو عرض السلعة للبيع، وذكر ثمنها، يقال: ساومته، سِواماً، واستام عليَّ، واستام فلاناً السلعةَ، وعليها، إذا سأله سومَها. ( انظر: لسان العرب 6/439، المعجم الوسيط 1/465، شرح منتهى الإرادات 3/5، كشاف القناع 5/11 ).


(�) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/33-34، المبدع شرح المقنع 7/8، شرح منتهى الإرادات 3/4-5، كشاف القناع 5/11، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/33-34.


(�) انظر: كشاف القناع 5/11، مطالب أولي النهى 5/12.


(�) انظر المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثالث ص927، 931-934.





(�) انظر المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الثالث ص954-955.


(�) الظِّئر بكسر الظاء: العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له، في الناس وغيرهم، الذكر والأنثى في ذلك سواء. وجمعه: أَظْؤُرٌ، وأَظْآرٌ، وظُؤُورٌ، وظؤورة، وظؤار، وظؤرة. ( انظر: لسان العرب 8/245-246، القاموس المحيط ص432-433، المعجم الوسيط 2/575 ).


والمراد بالظئر هنا: المرأة المرضِعة غيرَ ولدِها. ( انظر: المغني 8/73، المطلع على أبواب المقنع ص264 ).


(�) انظر: لسان العرب 1/77-78، المعجم الوسيط 1/6-7، أنيس الفقهاء ص259، 261، مغني المحتاج 2/332، المطلع على أبواب المقنع ص263-264.


(�) انظر: أنيس الفقهاء ص201.





(�) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/6-7.


(�) لشرح التعريف انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين وتقريرات الرافعي 9/6-7.


(�) كنـز الدقائق مع تكملة البحر الرائق 8/5.


(�) لشرح التعريف انظر: تكملة البحر الرائق 8/5.


(�) أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/263.


(�) لشرح التعريف انظر: الشرح الصغير وبلغة السالك 2/263-264.


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/2.


(�) لشرح التعريف انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/2.


(�) مغني المحتاج 2/332، شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 2/49-50، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص224.


(�) انظر: كفاية الأخيار ص294.


(�) لشرح التعريف انظر: مغني المحتاج 2/332، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/49-50، كفاية الأخيار ص294.


(�) روضة الطالبين 5/173، أنيس الفقهاء ص259.


(�) منتهى الإرادات مع شرحه 2/350. وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/259-260، كشاف القناع 3/546، مطالب أولي النهى 3/579-580.


(�) الزَّمْر: تصويت بالمزمار، أو تغنية في القصَب، من زمَر يزمِر زَمْرا، وزَمِيرا، وزَمَراناً. ويقال: زمَر بالمِزمار ( انظر: القاموس المحيط ص401، المعجم الوسيط 1/399 ).


(�) لشرح التعريف انظر: منتهى الإرادات مع شرحه 2/350، كشاف القناع 3/546، مطالب أولي النهى 3/579-580.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/259.


(�) انظر بالإضافة إلى ما سبق: أنيس الفقهاء ص201، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/49-50، المغني 8/7، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 14/262.


(�) انظر بالإضافة إلى ما سبق: بدائع الصنائع 4/174-175، تكملة البحر الرائق 8/5، بداية المجتهد 2/227، المنهاج ومغني المحتاج 2/333، المغني 8/11، دليل الطالب ص142.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 7/208-209، 11/115، 15/74-75، بدائع الصنائع 4/174-175، تكملة البحر الرائق 8/5، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/6.


(�) عقد الجواهر الثمينة 3/928، القوانين الفقهية ص236، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/516، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/2، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/263، 264.


(�) انظر: المهذب 1/394، الوسيط 4/153، العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/207، مغني المحتاج 2/333، الإقناع للشربيني 2/348، كفاية الأخيار ص294، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص224.


(�) انظر: المغني 8/7-8، المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 14/262، شرح منتهى الإرادات 2/350، كشاف القناع 3/546.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/207، مغني المحتاج 2/333.


وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن أحمد المروزي، الشافعي، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، صاحب أبي العباس بن سريج، وأكبر تلامذته، انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد. وتخرج به أئمة، كأبي زيد المروزي، والقاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروروذي، مفتي البصرة. شرح المختصر، وصنف الأصول، وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد، وخرج إلى مصر في آخر عمره، ومات بها سنة 340هـ. ( انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص121، 203، سير أعلام النبلاء 15/429-430 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 7/208-209، العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/207، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص224، المغني 8/7-8، شرح منتهى الإرادات 2/350.


(�) انظر: المغني 8/8، شرح منتهى الإرادات 2/350.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/207، مغني المحتاج 2/333، المغني 8/7.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/207، المغني 8/7.


(�) انظر: المغني 8/8.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/81، روضة الطالبين 5/208، مغني المحتاج 2/333.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/333.


(�) انظر المرجع السابق.


(�) سورة الطلاق، الآية: 6.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 4/1808، كتاب الفضائل، باب رحمته ( الصبيان، والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك، رقم (2316)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه . ولفظه ، قال أنس : (( ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله (، قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت، وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع...)) الحديث.


(�) الإجماع ص61. وحكى الإجماع أيضاً ابن قدامة في: المغني 8/73، والطوري في تكملة البحر الرائق 8/44.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118، بدائع الصنائع 4/175، عقد الجواهر الثمينة 3/929، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/273، المغني 8/73، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 14/282-283.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 23/170، روضة الطالبين 5/178، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 7/147، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/288.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91.


(�) هذا الذي يسميه الشافعية الحضانة الصغرى؛ فإن الحضانة عندهم نوعان:


حضانة كبرى. وهي التي تتضمن حفظ صبي، وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه، وتطهيره من النجاسات، ودَهنه، -بفتح الدال اسم للفعل، وأما الدُّهن بضم الدال، فعلى الأب- وكحله، وإضجاعه، وربطه في المهد -وهو سرير الرضيع- وتحريكه على العادة؛ لينام، ونحوها مما يحتاج إليه الرضيع؛ لاقتضاء اسم الحضانة عرفاً لذلك، ولحاجة الرضيع إليها.


حضانة صغرى. وهي الإرضاع، وهو أن تلقمه بعد وضعه في حجرها –مثلا- الثدي، وتعصره عند الحاجة.


( انظر: مغني المحتاج 2/345، السراج الوهاج ص291-292 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91، روضة الطالبين 5/178، مغني المحتاج 2/345، كفاية الأخيار ص294-295.


(�) هذا الذي يسميه الشافعية الحضانة الكبرى، كما تقدم.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/175.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118، بدائع الصنائع 4/175، تكملة البحر الرائق 8/44، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/91-92.


(�) انظر: المغني 8/74، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 14/284، 288، المبدع شرح المقنع 5/67، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 7/146، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/929، جامع الأمهات ص435، الذخيرة 5/407-408، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/410-411، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 4/13، 21، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/13، 20، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/265، 273.


ما سوى اللبن يدخل في المعقود عليه –عند المالكية- إذا اقتضى العرف ذلك، وإلا فعلى الأب.


(�) انظر: المغني 8/74، زاد المعاد 5/730، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 14/284، 287، 288-289، المبدع شرح المقنع 5/67، تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس 7/147، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592-593.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/74.


(�) انظر: زاد المعاد 5/730.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118، 125، 23/170، بدائع الصنائع 4/175.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي  15/118.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91، روضة الطالبين 5/178.


(�) انظر: الإقناع مع شرحه: كشاف القناع 3/552، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) إذا استأجر للحضانة والإرضاع فالأصح عند الشافعية: أن المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما مقصودان. وقيل: إن المعقود عليه اللبن، والحضانة تابعة. وقيل: إن المعقود عليه الحضانة، واللبن تابع. ( انظر: روضة الطالبين 5/208-209، مغني المحتاج 2/345 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/74.


(�) سورة الطلاق، الآية: 6.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91، روضة الطالبين 5/178-179، مغني المحتاج 2/345، كفاية الأخيار ص295.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91، روضة الطالبين 5/179، مغني المحتاج 2/345، كفاية الأخيار ص295.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/74.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/106-107، المغني 8/129، المبدع شرح المقنع 5/77، كشاف القناع 3/563.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118، المغني 8/74، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/175، المغني 8/74، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: المغني 8/74، شرح منتهى الإرادات 2/354.


(�) انظر: زاد المعاد 5/730، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/287.


(�) سورة الطلاق، الآية: 6.


(�) انظر: المغني 8/74، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: المغني 8/74، المبدع شرح المقنع 5/67، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118، المغني 8/74، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: المغني 8/74، شرح منتهى الإرادات 2/354، مطالب أولي النهى 3/592.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/118-119.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 15/119، بدائع الصنائع 4/175.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/175، تكملة البحر الرائق 8/47.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/175.


(�) انظر: كشاف القناع 3/552.


(�) انظر: كشاف القناع 3/552.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 23/170، الذخيرة 5/407، مختصر خليل ص245، روضة الطالبين 5/178، المغني 8/74.


(�) انظر: المغني 8/74، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 14/284.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/74.


(�) الإيجار مصدر أوجرَ يوجِر إيجاراً، ويقال: أَوْجَرَ العليلَ إذا صبَّ الوَجور في حلقه، والوجور: الدواء يصب في الحلق، ويقال: أوجرَ العليلَ الدواءَ، إذا جعله في فمه. ( انظر: مختار الصحاح 1/296، المعجم الوسيط 2/1014 ).


(�) الجَدْي: الذكر من أولاد المَعْز، وجمعه: أَجْدٍ، وجِداء، وجِدْيانٌ. ( انظر: لسان العرب 2/215،  مختار الصحاح ص96، المعجم الوسيط 1/112 ).


(�) تبيين الحقائق 5/129.





(�) سورة الطلاق، الآية: 6.


(�) روضة الطالبين 5/178-179. وانظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 14/288.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/175، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/89، 92.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/91، روضة الطالبين 5/179، مغني المحتاج 2/345، كفاية الأخيار  ص295.


(�) انظر: المغني 8/74، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 14/284، 288، المبدع شرح المقنع 5/67.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/89.


(�) الجَحْش: ولد الحمار، جمعه: جِحاش،  وجِحْشان. ( انظر: لسان العرب 2/184، القاموس المحيط ص586، المعجم الوسيط 1/108 ).


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/13، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/273.


(�) سورة الإسراء، الآية: 70.


(�) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكراً كان أو أنثى. وقال بعض علماء اللغة: يقال له سخلة ساعةَ وضعِه. وجمعه: سَخْل، وسِخال، وسُخْلان. ( انظر: لسان العرب 6/204، القاموس المحيط ص1014، المعجم الوسيط 1/422، المطلع على أبواب المقنع ص142).


(�) المبسوط للسرخسي 1/203، بدائع الصنائع 5/124.


(�) المغني 6/127.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/345، حاشية البجيرمي 3/167، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 6/130.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/13، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/273.


(�) الشركة لغة: المخالطة. يقال: شرِك فلانا في الأمر شِرْكاً، وشَرِكَةً، وشِرْكَةً، إذا كان لكلٍّ منهما نصيب منه. فهو شريك. ( انظر: لسان العرب 7/99، المعجم الوسيط 1/480 ).


وللشركة في اصطلاح الفقهاء معنيان: أحدها أعمّ، والآخر أخص.


وأما معناها الأعم فهو -كما قال ابن عرفة- "تقرر متموَّل بين مالكين فأكثر ملكاً فقط". (حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 2/431 ). فيدخل فيه شركة الإرث، والغنيمة.


وأما معناها الأخصّ فهو -كما قال ابن عرفة أيضا-  "بيعُ مالكٍ كلَّ بعضِه ببعضِ كلِّ الآخر، موجبٌ صحةَ تصرفهما في الجميع". ( حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 2/431 ). فيدخل فيه شركة التجارة، والأبدان والحرث.


وجمع ابن قدامة بينهما فقال: ( الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف ). المغني 7/109.


وانظر: البحر الرائق 5/269-270، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/165، أنيس الفقهاء ص193، مغني المحتاج 2/211.


والمراد هنا هو الشركة في امتلاك ما لا يقبل القسمة، سواء كان بسبب جبري –كالإرث- أو بسبب اختياري كالتجارة.


(�) انظر: مختصر خليل ص217، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 6/55-56، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/364-365، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/173.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 6/55-56، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/364-365.


ومحل الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما لا ينقسم، وأما ما يمكن قسمته إذا احتاج إلى الإصلاح وأبي بعض الشركاء فإنه لا يقضى عليه بذلك، ولا بالبيع؛ لأن الضرر يزول بالقسمة.


ومحل الخلاف أيضا في غير الآبار والعيون؛ فإن من أبى العمارة لا يجبر على البيع، بل يقال لطالبها: عمِّر إن شئت، ولك ما حصل من الماء بعمارتك إلى أن تستوفي قدر ما أنفقت، ما لم يدفع لك الشريك ما يخصه من النفقة.


وقيل: يجبر الشريك على البيع إن أبى العمارة إن كان على البئر أو العين زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر. وهو قول ضعيف.


( انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 6/56، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/365، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/174 ).


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 6/55-56، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/364-365، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/173-174.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/806، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/143-144، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/364-365، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/174.


(�) انظر: بلغة السالك 2/173-174.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/365، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/174.


(�) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/365، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/174.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/174. وهذا الرد هو ما تقدم في تعليل القول الأول.


(�) انظر: لسان العرب 5/348-349، القاموس المحيط ص1202، المعجم الوسيط 1/378-379، التعريفات للجرجاني ص150.


(�) الإقناع مع شرحه: كشاف القناع 3/320. 


(�) انظر تعريفات أخرى للرهن باعتباره مصدرا في: كنـز الدقائق مع تكملة البحر الرائق 8/468-469، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/79-81، عقد الجواهر الثمينة 2/766، مختصر خليل ص198، أنيس الفقهاء ص289، مغني المحتاج 2/121، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/359، شرح منتهى الإرادات 2/228، مطالب أولي النهى 3/248-249.


(�) المغني 6/443.


(�) انظر تعريفات أخرى للرهن باعتباره مصدراً بمعنى اسم المفعول في: حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 2/409، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/108، الكافي لابن قدامة2/128.


(�) أي: ملك له عيناً ومنفعةً. ومن أهل العلم من أجاز رهن المؤجَّر، والمعار، فتكون منافعهما ملكا له. ( انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/768، شرح منتهى الإرادات 2/231 ).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106، تكملة البحر الرائق 8/480، عقد الجواهر الثمينة 2/775، الإقناع للشربيني 2/229، المغني 6/509.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106-107، بداية المجتهد 2/278، عقد الجواهر الثمينة 2/775، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/248، العزيز في شرح الوجيز 4/483-485، مغني المحتاج 2/130، المغني 6/515، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/416.


قال ابن رشد: ( الجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن، ولا هبته، وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ ). بداية المجتهد 2/278.


والصحيح من مذهب الحنفية: أن بيع الراهن الرهنَ جائز، موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه. وفي قول لمحمد: إن بيعه فاسد. ( انظر: الهداية شرح البداية 4/145، كنـز الدقائق وتكملة البحر الرائق 9/5، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/124-125 ).


والظاهر أن الحنفية يقصدون بالجواز النفوذ بشرط إجازة المرتهن، ولا يخالفون في أن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن مطلقا بحكم الحبس. ( انظر: المبسوط للسرخسي 21/106-107، كنـز الدقائق وتكملة البحر الرائق 8/480-481، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/85-86 ).





(�) انظر: بداية المجتهد 2/276، المبدع شرح المقنع 4/239.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106، تبيين الحقائق 6/67، كنـز الدقائق مع تكملة البحر الرائق 8/480، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/85-87.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/276، عقد الجواهر الثمينة 2/779، الذخيرة 8/75-76، القوانين الفقهية ص277، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/116-117.


(�) انظر: المهذب 1/311، 312، المنهاج ومغني المحتاج 2/121، الإقناع للشربيني 2/298، 299، حاشية البجيرمي 2/359، فتح الوهاب 2/333.


(�) انظر: المغني 6/511، المبدع شرح المقنع 4/239، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/491.


(�) فيجوز للمرتهن ركوب حيوان مرهون –كفرس وبعير- بقدر نفقته، وله حلبه، واسترضاع أمة بقدر نفقته. ( انظر: المبدع شرح المقنع 4/239، شرح منتهى الإرادات 2/242 ).


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147، المغني 6/509، 511-512، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/490-491، المبدع شرح المقنع 4/238، شرح منتهى الإرادات 2/242، كشاف القناع 3/355، مطالب أولي النهى 3/282-283.


(�) انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات 2/449، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/490-491.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/391.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/491-492.


(�) انظر: المغني 6/511، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/491-492، شرح منتهى الإرادات 2/242.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/491-492.


(�) انظر: المغني 6/509.


(�) وهو رواية واحدة عن الإمام أحمد، أي: لم يرو عنه غيرها. ( انظر: المغني 6/512 ).


(�) انظر: المغني 6/512.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147، المغني 6/512.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147، المغني 6/512.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147، المغني 6/512.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/276، مختصر الخرقي مع المغني 6/509، الكافي لابن قدامة 2/147.


(�) انظر: المغني 6/512، المبدع شرح المقنع 4/239.


(�) قال ابن الأثير: ( يقال: غَلِقَ الرهن يغلَق غُلُوقا، إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على�


تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكّه صاحبه. وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام ). النهاية في غريب الحديث والأثر 3/379. وانظر: لسان العرب 10/105، المعجم الوسيط 2/659.


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه -بترتيب ابن بلبان- 7/570، كتاب الرهن، ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا، رقم (5904)، والحاكم في المستدرك 2/51، كتاب البيوع، باب لا يغلق الرهن...، وصححه على شرط الشيخين، والشافعي في مسنده  ص148 عن سعيد بن المسيب مرسلا، وقال عقبه: ( غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه ).


وأخرجه الدارقطني في سننه 3/437-440، كتاب البيوع، أرقام (2919-2927)، مرسلا ومتصلا، وقال في حديث (2920): ( هذا إسناد حسن متصل ).


ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/38-40، كتاب الرهن، باب ما جاء في زيادات الرهن، وباب الرهن غير مضمون.


قال ابن عبد البر: أصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة إلا أنهم عللوه، ومع ذلك لم يدفعوه، بل الجميع يقبله، وإن اختلفوا في تأويله. (انظر: الاستذكار 7/131-132، التمهيد لابن عبد البر 6/426-430 ). 


وقال عبد الحق الإشبيلي: هذ الحديث روي مرسلاً عن سعيد، ومرفوعا، ورفعه صحيح. (انظر: الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة" 2/690 ).


وقال ابن حجر: ( صحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله ). التلخيص الحبير 3/36.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147.


(�) انظر: المغني 6/512، المبدع شرح المقنع 4/239، شرح منتهى الإرادات 2/242.


(�) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. ( انظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي 1/500، كتاب البيوع، باب في القرض يجر المنفعة، رقم: 437 )، والبيهقي في السنن الكبرى 5/350، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ( موقوفا بلفظ: (( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا )).


قال ابن حجر: قال عمر بن بدر: لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح. وتبعه الغزالي. وقد رواه الحارث، وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك. ( انظر:  التلخيص الحبير 3/34 ).


وضعف الحديثَ الشيخُ الألباني. ( انظر: إرواء الغليل 5/235-236، رقم: 1398، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص617، رقم: 4244 ).


هذا، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. فقد قال العيني في عمدة القاري 12/45: (( قد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي ( أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام )).


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106، القوانين الفقهية ص277.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 10/86-87.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 2/147، المغني 6/511.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/67، تكملة البحر الرائق 8/480.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106، المهذب 1/314، مغني المحتاج 2/131-132.


(�) صحيح البخاري ص499، كتاب الرهن، بابٌ الرهن مركوب ومحلوب، رقم (2512).


(�) انظر: المغني 6/511.


(�) انظر: المهذب 1/314، المغني 6/511.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ص541، 723، رقم (7125)، (10114)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والدارقطني في سننه 3/441، كتاب البيوع، رقم (2929). قال البيهقي: هذا ليس بمحفوظ. ( انظر: السنن الكبرى 6/38 ).


(�) انظر: المغني 6/511-512، المبدع شرح المقنع 4/238-239.


(�) انظر: المغني 6/512.


(�) انظر: شرح معاني الآثار 4/99، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/300.


(�) انظر: سبل السلام 3/51-52.


والحديث في صحيح البخاري ص482، كتاب اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، رقم (2435).


(�) انظر: فتح الباري 5/144، سبل السلام 3/52.


(�) انظر: فتح الباري 5/144، سبل السلام 3/52.


(�) انظر: المغني 6/512، المبدع شرح المقنع 4/239.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/560.


(�) انظر: المبدع شرح المقنع 4/239.





(�) تقدم في ص1118.


(�) الإجماع ص57.


(�) معنى تعلق جناية العبد برقبته: أن يباع، ويصرف ثمنه إلى الجناية. ( مغني المحتاج 4/100 ).


(�) انظر: مغني المحتاج 4/100، المغني 6/490.


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/92، الذخيرة 12/256، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/12، المهذب 1/314، روضة الطالبين 4/104، مغني المحتاج 2/140، 4/100، المغني 6/490، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/501-503، المبدع شرح المقنع 4/241، شرح منتهى الإرادات 2/243.


(�) انظر: المهذب 1/314، المغني 6/490، المبدع شرح المقنع 4/241، شرح منتهى الإرادات 2/243.


(�) انظر: المغني 6/490-491، المبدع شرح المقنع 4/241، شرح منتهى الإرادات 2/243.


(�) انظر: المغني 6/491، المبدع شرح المقنع 4/241-242، شرح منتهى الإرادات 2/243.


(�) انظر: المهذب 1/314، مغني المحتاج 2/140.


(�) انظر: المغني 6/492، شرح منتهى الإرادات 2/243.


(�) انظر: المهذب 1/314، العزيز في شرح الوجيز 4/517، روضة الطالبين 4/104، مغني المحتاج 2/140.


(�) انظر: المغني 6/492، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/504-505، المبدع شرح المقنع 4/242، شرح منتهى الإرادات 2/244، كشاف القناع 3/357.


(�) انظر: المغني 6/492، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/504-505، المبدع شرح المقنع 4/242.


(�) تقدم في ص1118.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 2/244.


(�) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/505، المبدع شرح المقنع 4/242.


(�) التشقيص: تفعيل من شقَّص، يشقِّص، وهو التبعيض، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء، والمشقِّص هو القصَّاب. والشِّقْص بكسر، فسكون: السهم والنصيب، والقطعة من الشيء. والمراد هنا تبعيض ملكية العبد. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/490، لسان العرب 7/163، القاموس المحيط ص622، المعجم الوسيط 1/489 المطلع على أبواب المقنع ص278).


(�) انظر: الشرح والكبير مع المقنع والإنصاف 12/505، المبدع شرح المقنع 4/242. 


والحديث أخرجه مرسلاً الإمام مالك في الموطأ 4/31-32 مع شرح الزرقاني، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم (1500)، عن عمرو بن يحيى المازِنِيِّ عن أبيه: يحيى بن عمارة بن أبي حسن.


وأخرجه مسنَداً الدارقطني في سننه 4/51، كتاب البيوع، باب الجعالة، رقم (3079)، وفي 5/408، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب الشفعة، رقم (4541)، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه. وكذلك الحاكم في المستدرك 2/57-58، كتاب البيوع، وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه )، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني: هذا وهم منهما معاً؛ فإن في إسناده عثمان بن محمد، وهو مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلا. إرواء الغليل 3/410. ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/69، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، وقال: ( تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي ).


وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/784، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره، رقم (2340)، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وكذلك البيهقي في السنن الكبرى 6/156 عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- كتاب إحياء الموات، باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم، ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد.


وفي طريقهما: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت.


وأخرجه ابن ماجه في سننه 2/784 كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (2341)، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك الدارقطني في سننه 5/407-408، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب الشفعة، رقم (4540).


وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم.


وللمحدثين في تخريج هذا الحديث وتضعيفه بطرقه العديدة كلام طويل، يضيق المقام ذكره. 


فقد ضعَّفه ابن حزم في المحلى بالآثار 8/241، فقال: ( هذا خبر لا يصح؛ لأنه إنما جاء مرسلا، أو من طريق فيها زهير بن ثابت، وهو ضعيف، إلا أن معناه صحيح ). وقال في موضع آخر: ( هذا خبر لم يصح قط، إنما جاء مرسلا، أو من طريق فيها إسحاق بن يحيى، وهو مجهول ). المحلى بالآثار 9/28. وقال ابن عبد البر في التمهيد 20/158: ( إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح ). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/538: ( رواه الحاكم، وزعم أنه صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال ).


وقال ابن رجب: ( قد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي (: "لا ضرر، ولا ضرار" ). جامع العلوم والحكم ص304.


ثم حكى عن أبي عمرو بن الصلاح قوله: ( هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوِّي الحديث، ويحسِّنه، وقد تقبَّله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: "إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها"، يشعر بكونه غير ضعيف ). جامع العلوم والحكم ص304.


وقد تتبع الشيخ الألباني طرق هذا الحديث، ثم توصل إلى أنه صحيح بمجموع طرقه. قال –رحمه الله- : ( هذه طرق كثيرة لهذا الحديث، قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرا منها لم يشتدّ ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ). إرواء الغليل 3/ 413.


للوقوف على مزيد من كلام المحدثين حول هذا الحديث انظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/537-538، نصب الراية 4/384-386، جامع العلوم والحكم ص302، خلاصة البدر المنير 2/438، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/282، إرواء الغليل 3/408-414، الحديث برقم: 896.


(�) انظر: روضة الطالبين 4/104، مغني المحتاج 2/140، المغني 6/492، المبدع شرح المقنع 4/242، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/505، شرح منتهى الإرادات 2/244.





(�) انظر: روضة الطالبين 4/104، مغني المحتاج 2/140، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 12/505، شرح منتهى الإرادات 2/244، كشاف القناع 3/357.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 21/106-107، بدائع الصنائع 6/149، كنـز الدقائق وتكملة البحر الرائق 8/480-481، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/85-86، عقد الجواهر الثمينة 2/775، العزيز في شرح الوجيز 4/483-484، روضة الطالبين 4/74، مغني المحتاج 2/130، المغني 6/515، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/416.


(�) الإجماع ص57. وتقدم في ص1128.


(�) الاستيلاد لغة: استفعال من وَلَدَتْ الأنثى، إذا وضعت حملَها. واستولد الرجلُ المرأةَ: أحبلها. واصطلاحا: هو إحبال السيد أمته. ( المعجم الوسيط 2/1056، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص60 ).


(�) انظر: روضة الطالبين 4/73.


(�) أي: سواء كان المرهون عبدا أو أمة.





(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/775، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/20-21، الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 5/252، حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 5/251، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/249.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/416، شرح منتهى الإرادات 2/234، مطالب أولي النهى 3/265.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 4/300، 301، تبيين الحقائق 4/146، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/126-127.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/416.


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/249.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/130، حاشية البجيرمي 2/374.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/130، حاشية البجيرمي 2/374.


(�) انظر: كنـز الدقائق وتكملة البحر الرائق 9/8، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/126-127.


(�) انظر: المغني 6/482، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/411-412، 415، شرح منتهى الإرادات 2/234، مطالب أولي النهى 3/265.


(�) انظر: المهذب 1/312، العزيز في شرح الوجيز 4/486، روضة الطالبين 4/75-76، المنهاج ومغني المحتاج 2/130.


(�) انظر: المهذب 1/312، العزيز في شرح الوجيز 4/485-486، روضة الطالبين 4/75، المنهاج ومغني المحتاج 2/130.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/412-413.


(�) انظر: المهذب 1/312، العزيز في شرح الوجيز 4/486.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/278، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/20-21، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/249.


(�) انظر: المهذب 1/312، العزيز في شرح الوجيز 4/486، روضة الطالبين 4/75، المنهاج ومغني المحتاج 2/130، السراج الوهاج ص215.


(�) انظر: المغني 6/482، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/411-412، 415.


(�) انظر: المغني 6/482.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/486.





(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/486، روضة الطالبين 4/75، مغني المحتاج 2/130.


(�) انظر: كنـز الدقائق وتكملة البحر الرائق 9/8، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/126-127، العزيز في شرح الوجيز 4/486، روضة الطالبين 4/76، مغني المحتاج 2/130، المغني 6/482-483، شرح منتهى الإرادات 2/234-235، مطالب أولي النهى 3/265.


(�) انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 5/251، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/249، المهذب 1/312-313، العزيز في شرح الوجيز 4/486، روضة الطالبين 4/76، مغني المحتاج 2/130.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/131، 399، الإقناع للشربيني 2/365، 658، إعانة الطالبين 3/142.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/776، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/252، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/249.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/252، شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني 5/251.


(�) انظر: المغني 6/484.


(�) الحنفية يقولون بمنع الانتفاع بالرهن مطلقا بحكم الحبس، سواء كان باستخدام، أو عقد عليه كإجارة أو إعارة. والوطء من قبيل الاستخدام بنصّ منهم.


انظر: المبسوط للسرخسي 21/106-107، بدائع الصنائع 6/145، 148-149، تبيين الحقائق 3/177، تنوير الأبصار والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/85-86.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/775، 776، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/241، 243، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/114.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/488، روضة الطالبين 4/77، المنهاج ومغني المحتاج 2/131.


وفي وجه ضعيف عند الشافعية: يجوز وطء ثيب لا تحبل؛ لصغر، أو إياس، ووطء الحامل من الزنا، ولكن وطء الحامل من الزنا مكروه مطلقا، وفي وجهٍ: يحرم. ( انظر المراجع السابقة ).


(�) انظر: المغني 6/484، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/419.


(�) الإجماع ص57.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/488، روضة الطالبين 4/77، المنهاج ومغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/488-489، روضة الطالبين 4/77-78، المنهاج ومغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: مغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/776.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/489، روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131.





(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/489، روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 9/9، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/126 -127.


(�) انظر: المغني 6/485، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/419-420، شرح منتهى الإرادات 2/234-235، مطالب أولي النهى 3/265.


(�) انظر: المغني 6/485.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/489، روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/126-127، العزيز في شرح الوجيز 4/ 489، روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131، المغني 6/485، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 12/419-420، شرح منتهى الإرادات 2/234-235، مطالب أولي النهى 3/265.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 4/489، روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131.


(�) انظر: روضة الطالبين 4/78، مغني المحتاج 2/131، 399، الإقناع للشربيني 2/365، 658، إعانة الطالبين 3/142.


(�) انظر: المغني 6/485.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/776، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي 2/219، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/247، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/243، الشرح الصغير وبلغة السالك 2/114-115.


(�) المدين: اسم مفعول من دَانَه يَدِينُهُ دَيناً، أي: أقرضه، فهو مَدِينٌ، ومَدْيُونٌ، أي: الذي أخذ الدينَ. والدائن اسم الفاعل، وهو الذي أَعْطَى الدين.


هذا على القول بأن ( دان ) يأتي متعدّياً. وأما على القول بأنه لا يأتي إلا لازماً فـ( الدائن ) هو الذي أخذ الدين، يقال: دان الرجلُ يَدين دَيناً، إذا استقرض. وعلى هذا، فلا يقال منه: مَدين، ولا مديون؛ لأن اسم المفعول إنما يكون من فعل متعدٍّ. والرأي الأول –أي: كون ( دان ) يأتي لازما ومتعديا- هو الموافق للاستعمال. 


والمَدِينُ أصله: ( المَدْيُون ) على وزن ( مَفْعُول )، فحصل فيه إعلال بالتسكين، والحذف. وبيانه: أن عين الكلمة –وهي الياء- حرف علة قد تحركتْ، وقبلها حرف صحيح ساكن، فسكن حرف العلة بنقل حركته إلى الحرف الصحيح الذي قبله، فصار ( مَدُيْوْن )، فاجتمع ساكنان، فحذف الثاني منهما، فصار ( مَدُيْن )، ثم كسرت الدال لئلا تنقلب الياء واوا، فيلتبس واوي العين بيائي العين، فصار ( مَدِين ). وهكذا يقال في صياغة اسم المفعول من كل فعلٍ ثلاثيٍّ مجرَّدٍ أجوفَ يائيِ العين في المضارع، مثل: باع يبيع، فهو مَبِيعٌ، وعاب يعيب، فهو مَعِيبٌ، وخاط يخيط، فهو مَخِيطٌ. وإذا كان واوي العين يأتي اسم المفعول منه بإثبات هذه الواو، فيقال: صان يصون فهو مَصُونٌ، ولامَ يلوم فهو مَلُومٌ، وقال يقول فهو مَقُولٌ.


وجاء في لغة بني تميم تصحيح اليائي، فيقولون: مديون، ومبيوع، ومعيوب، ومخيوط، وعليها لغة عامة المصريين، فيقولون مثلا: فلان مديون لفلان، وجاء أيضا في بعض كتب الفقه. وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو، فقد سمع: ثوب مصْوُونٌ، وفرس مقوود، وحديث مقوول، ومسك مدووف، أي: مبلول.


( انظر: المصباح المنير ص172، القاموس المحيط ص1198،  المعجم الوسيط 1/307، شذا العرف في فنِّ الصرف ص195، النحو الواضح في قواعد اللغة العربية لمدارس المرحلة الثانوية 1/32-33 ).


(�) المفلَّس لغة: اسم مفعول من فَلَّسَه القاضي تفليساً، إذا حَكَمَ بإفلاسِه. ويقول: أَفْلَسَ فلانٌ إفلاساً، أي: لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمُه فلوسا، أو صار بحيث يقال: ليس معه فِلْس. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/470، القاموس المحيط ص563، المعجم الوسيط 2/700 ).


والمفلس في عرف الفقهاء: هو من دينه أكثر من ماله، وإن كان ذا مال. والتفليس مستعمل بمعنى حجر الحاكم على المدين. ( انظر: تبيين الحقائق 4/173، بداية المجتهد 2/284، القوانين الفقهية ص272-273، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/32، تحرير ألفاظ التنبيه ص195، روضة الطالبين 4/127، مغني المحتاج 2/146، المغني 6/537، الكافي لابن قدامة 2/169، شرح منتهى الإرادات 2/273 ).


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/199، المقدمات الممهدات 2/315، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/32، مغني المحتاج 2/146، المغني 6/537.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/164، تبيين الحقائق 5/199، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/305، مغني المحتاج 2/146، المغني 6/610.


(�) سورة البقرة، الآية: 280.


(�) الحَجْر لغة: المنع، يقال: حجَر الحاكمُ على المفلس مالَه يحجُره حَجْراً، إذا منعه من التصرف فيه. وقيل للحرام: حَجْرٌ؛ لأنه شيء ممنوع منه، وهو بمعنى المحجور، كما يقال: طحنٌ للمطحون، وقطف للمقطوف. ويسمى العقل حِجْراً؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح، وتضرّ عاقبته. (انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص229، لسان العرب 3/55/57، المعجم الوسيط 1/157 ).


والحَجْر في الشريعة: ( منع الإنسان من التصرف في ماله ). المغني 6/593. وانظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 9/241-242، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/57، مغني المحتاج 2/165. 


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/199، البحر الرائق 6/406-415، تكملة البحر الرائق 8/164، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/254، عقد الجواهر الثمينة 2/789، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/276-277، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/278-280، المهذب 1/320، روضة الطالبين 4/136-137، مغني المحتاج 2/156-157، المغني 6/584-589، شرح منتهى الإرادات 2/275-276، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/226-227.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/284، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/263-264.


(�) انظر: المهذب 1/320، روضة الطالبين 4/137، مغني المحتاج 2/146-147.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/233-234، شرح منتهى الإرادات 2/276، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/226-227، مطالب أولي النهى 3/371.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/164، تكملة البحر الرائق 8/164-165، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/254-255.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/164، تكملة البحر الرائق 8/164-165، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/254-255.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/284، عقد الجواهر الثمينة 2/784، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/265، 269، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/264، 269، 271.


(�) انظر: المهذب 1/320، روضة الطالبين 4/127، مغني المحتاج 2/146.


(�) انظر: المغني 6/537-538، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/245-246، شرح منتهى الإرادات 2/277، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/227.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/164، الهداية شرح البداية 3/285، تبيين الحقائق 5/199، تكملة البحر الرائق 8/164-165، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/254-255.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 3/285، تبيين الحقائق 5/199، تكملة البحر الرائق 8/164، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 9/254-255.


(�) صحيح مسلم 3/1191، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، رقم (1556).


(�) هو الصحابي الجليل كعب بن مالك بن أبى كعب بن الخزرج الأنصارى السلمى. يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عبد الرحمن. شهد العقبة الثانية، واختلف في شهوده بدرا، وشهد بعدها أحداً، والمشاهد كلها حاشا تبوك، فإنه تخلف عنها. كان أحد شعراء رسول الله ( الذين كانوا يردّون الأذى عنه. وتوفى –رضي الله عنه- في زمن معاوية سنة خمسين ، وقيل : سنة ثلاث وخمسين . ( انظر: الاستيعاب 3/1323-1326، أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/537-538 ).


(�) هذا حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/268-269، كتاب البيوع، باب المفلس والمحجور عليه، رقم (15177)، والحاكم في المستدرك 3/273، كتاب معرفة الصحابة، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين )، وأقرّه الذهبي. 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/48، كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس، وبيع ماله في ديونه، وقال: روي هذا الحديث من وجهين ضعيفين عن جابر بن عبد الله في قصة معاذ.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/199، تكملة البحر الرائق 8/165.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/199، تكملة البحر الرائق 8/165.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/200، تكملة البحر الرائق 8/165، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/254-255.


(�) التوى: الهلاك. وقيل: هلاك المال، وذهاب مال لا يرجى. ( انظر: لسان العرب 2/67، مختار الصحاح ص33 = مادة توا ).


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/165، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 10/255.


(�) انظر: تكملة البحر الرائق 8/166، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/255.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/200، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 10/255.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/786-787، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/271، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/271.


(�) انظر: روضة الطالبين 4/141، المنهاج ومغني المحتاج 2/150.


(�) صحيح البخاري ص474، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، رقم (2402)، صحيح مسلم 3/1193، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، رقم (1559).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/791-792، القوانين الفقهية ص272-273، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/281، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/282-283.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/30، روضة الطالبين 4/127، 147، المنهاج ومغني المحتاج 2/157-158.


(�) انظر: المغني 6/538، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/253، شرح منتهى الإرادات 2/279، الروض المربع بشرح زاد المستقنع 2/227.


(�) قال ابن قدامة في المغني 6/538: روي هذا القول عن عثمان، وعليٍّ، وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال عروة، والأوزاعي، والعنبري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر رحمهم الله.


(�) انظر: المغني 6/538.


(�) سورة البقرة، الآية: 280.


(�) انظر: الحجة 2/714، تبيين الحقائق 5/201، تكملة البحر الرائق 8/167، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/256-257.


قيد الحنفية مذهبهم –وهو منع الأخذ- بأنه في غير الدراهم والدنانير، فلو كان مالُه ودينُه دراهم فللدائن أن يأخذه بيده إذا ظفر بجنس حقّه بغير رضا المدين. وكذلك إذا كان كلاهما دنانير.


وذهب أشهب من المالكية إلى أنه لا يجوز الرجوع في عين الدراهم المسكوكة، بل تجب محاصة الغرماء بها.


( انظر: تبيين الحقائق 5/199، تكملة البحر الرائق 8/165، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 10/254، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/281، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/282-283 ).


(�) المغني 6/539.


(�) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 2/158، المغني 6/538.


(�) كحنطة زرعت، أو طحنت، أو دقيقٍ خُبِزَ، أو زيتٍ جُعِلَ صابونا. ( انظر: المغني 6/546 ).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/792-293، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/282-289، العزيز في شرح الوجيز 5/42-46، روضة الطالبين 4/156-159، المنهاج ومغني المحتاج 2/160، المغني 6/543، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/254-261، شرح منتهى الإرادات 2/280.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/792، العزيز في شرح الوجيز 5/40-41، روضة الطالبين 4/155، المنهاج ومغني المحتاج 2/159، المغني 6/563، الكافي لابن قدامة 2/178، شرح منتهى الإرادات 2/280.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/793-794، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/285، العزيز في شرح الوجيز 5/41، روضة الطالبين 4/155، المغني 6/562، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/267-269، شرح منتهى الإرادات 2/280-281.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/792، الوجيز وشرحه العزيز 5/30، 31، روضة الطالبين 4/148، شرح منتهى الإرادات 2/279.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/31، روضة الطالبين 4/149، المنهاج ومغني المحتاج 2/158.


(�) الوجيز مع شرحه: العزيز 5/30، 32، روضة الطالبين 4/149، المنهاج ومغني المحتاج 2/158.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 5/3، 6، روضة الطالبين 4/128، المنهاج ومغني المحتاج 2/147.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/324-325، المحرر في الفقه 1/345، شرح منتهى الإرادات 2/285.


(�) انظر: المعونة 11/84، عقد الجواهر الثمينة 2/784، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/265.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 5/3، 6، روضة الطالبين 4/128، المنهاج ومغني المحتاج 2/147.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/324-325، المحرر في الفقه 1/345، شرح منتهى الإرادات 2/285.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/7، روضة الطالبين 4/129، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/325.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/7، روضة الطالبين 4/129.


(�) انظر: المغني 6/564، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/307.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/7، روضة الطالبين 4/129.


(�) انظر: المغني 6/564-565، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/307


(�) انظر: المغني 6/561،  الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/255، شرح منتهى الإرادات 2/280.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/45، روضة الطالبين 4/157-158.


(�) انظر: المهذب 1/323، العزيز في شرح الوجيز 5/45، روضة الطالبين 4/157-158، المنهاج ومغني المحتاج 2/161.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 2/335، عقد الجواهر الثمينة 2/792، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/286، العزيز في شرح الوجيز 5/42-45، روضة الطالبين 4/156-157، المغني 6/543-544، 561، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/255-259.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/792، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/286.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 2/335، عقد الجواهر الثمينة 2/794، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/283، الوجيز مع شرحه: العزيز 5/39-40، روضة الطالبين 4/154-155، المنهاج ومغني المحتاج 2/158، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/308، 323-324، شرح منتهى الإرادات 2/279. 


(�) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/282، الوجيز مع شرحه: العزيز 5/33-38، روضة الطالبين 4/149-154، الكافي لابن قدامة 2/170، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/347.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 2/288، مطالب أولي النهى 3/400.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 2/338، القوانين الفقهية ص274، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 5/281، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/282، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/135.


(�) انظر: المغني 6/589، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/253، شرح منتهى الإرادات 2/280.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/3-4، روضة الطالبين 4/127.


(�) تقدم تخريجه في ص1131-1132.


(�) انظر: المهذب 1/335، المغني 7/34-35، 36.


(�) صحيح البخاري ص488، كتاب المظالم، باب لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرِز خشبة في جداره، رقم (2463)، صحيح مسلم 3/1230، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، رقم (1609).


(�) صحيح البخاري ص1211، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء، رقم (5627).


(�) انظر الصفحة السابقة.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص 3/401-402.


(�) انظر: المدونة 3/404، الاستذكار 7/192، المنتقى للباجي 6/43، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 5/174-175، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3/371، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/177.


(�) انظر: المهذب 1/335، الوجيز مع شرحه: العزيز 5/103-104، شرح النووي على صحيح مسلم 11/47، روضة الطالبين 4/211-212، المنهاج ومغني المحتاج 2/187، فتح الباري 5/110.


(�) انظر: المهذب 1/335، روضة الطالبين 4/211-212، فتح الباري 5/110.


(�) انظر: المغني 7/36، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/198-201، 202-203.


(�) انظر: المغني 7/35-36، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/198-200، شرح منتهى الإرادات 2/271، كشاف القناع 3/411.


(�) انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات 2/456، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/200.


(�) انظر: المهذب 1/335، الوجيز مع شرحه: العزيز 5/103-104، روضة الطالبين 4/211-212، المنهاج ومغني المحتاج 2/187، فتح الباري 5/110.


(�) انظر: المهذب 1/335، فتح الباري 5/112، المغني 7/35.


(�) تقدم تخريجه في ص1131-1132.


(�) انظر: المهذب 1/335.


(�) انظر: المغني 7/34-35، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 13/198-199، شرح منتهى الإرادات 2/271.


والنَّقْض هو إفساد ما أبرمت من بناء. ويكون أيضا في الحبل والعهد وغيره، وهو ضد الإبرام، كالانتقاض والتناقض. والنِّقْض –بالكسر- اسم البناء المنقوض إذا هدم، يقال: أصلح نِقْضَ بنائِه. وجمعه: أنقاض، ونُقوض. ( انظر: لسان العرب 14/262، القاموس المحيط ص656، المعجم الوسيط 2/947 ).


(�) انظر: المهذب 1/335، فتح الباري 5/112، المغني 7/35، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/200.


(�) انظر: المغني 7/35، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/200.


(�) انظر: المغني 7/34-35، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 13/198-200، كشاف القناع 3/411.


(�) انظر: المغني 7/35، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/200.


(�) انظر ص61، 91، 97، 121، 127.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 5/104، روضة الطالبين 4/212، مغني المحتاج 2/187، فتح الباري 5/112.


(�) وهذه الشروط هي: 


أن لا يبني عليه أَزَجاً. 


أن لا يضع عليه ما لا يحمله الجدار، ولا يضرّ به.


أن لا يملك الجار شيئا من جدار البقعة التي يريد تسقيفها.


أن لا يملك إلا جداراً واحداً.


( انظر: مغني المحتاج 2/187 ). 


فالشرطان الأوَّلان يعودان إلى عدم الإضرار بحائط الجار. والشرطان الأخيران يعودان إلى وجود الحاجة إلى الوضع.


والأزج -بفتح الهمزة، والزاي، وبالجيم- هو سقف معروف عند العرب، جمعه: آزُج، وآزاج. ( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص338 ).


وقال في المعجم الوسيط 1/15: الأزَج: بناء مستطيل مقوَّس السقف.


(�) المغني 7/37. ومثله في: الإنصاف 13/204 مع المقنع والشرح الكبير، كشاف القناع 3/412.


(�) انظر: المغني 7/36، المحرر في الفقه 1/343، الإنصاف والشرح الكبير مع المقنع 13/202، شرح منتهى الإرادات 2/271، كشاف القناع 3/411.


(�) هو أبو عبد الله محمد بن عتاب القرطبي. كان فقيها، ثابتا في العلم، معتنيا بالحديث، متواضعا. تفقه بابن الفخار، وابن الأصبغ، وغيرهما، وتفقه به الأندلسيون، منهم القاضي عيسى بن سهل، وأخذ عنه ابنه عبد الله، وعن ابنه القاضي عياض. توفي -رحمه الله- سنة 462هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 8/131-134، الديباج ص274-275،وشجرة النور الزكية ص119، 129-130 ).


(�) انظر: التاج والإكليل ومواهب الجليل 5/175، بلغة السالك 2/177.


(�) انظر: المغني 7/36، المحرر في الفقه 1/343، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 13/202.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/175، بلغة السالك 2/177.


(�) تقدم ذكره وتخريجه في ص1159.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/175.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 5/175، المغني 7/36، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/202.


(�) انظر: المغني 7/36، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/202، شرح منتهى الإرادات 2/271.


(�) تقدم تخريجه في ص1159.


(�) انظر: المغني 7/36، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/202.


(�) تقدم في المبحث الأول من التمهيد ص82.


(�) جاء ذكر هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية: المادة (1200)، ص231.


(�) الطَّبْل والطَّبْلة بمعنى، وهو آلة يشدّ عليها الجلد، ونحوه، وينقر عليه، وأغلب ما كان عندهم بوجهين، وجمعه: طُبول، وأطبال. واستعملت الطبلة فيما كان ذا وجه واحد. وتطلق أيضا على شيء من خشب تتخذه النساء، وسلة الطعام. ( انظر: لسان العرب 8/124-125، المعجم الوسيط 2/551 ). 


ولعل المقصود هنا: السلة، فتوضع على النافذة؛ لتقلل النظر، ولا تمنع الضوء والهواء من الدخول.


(�) مجلة الأحكام العدلية ص232، المادة (1202).


(�) جاء في مجلة الأحكام العدلية ص232، المادة (1201): ( منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية -كسدّ الهواء، والنظارة، ومنع دخول الشمس ليس بضرر فاحش، لكن سدّ الضياء بالكلية ضرر فاحش، فإذا أحدث رجل بناء، فسدّ بسببه شباك بيت جاره، وصار بحال من الظلمة لا يقدر معها على القراءة، فله أن يكلِّفه رفعه للضرر الفاحش. ولا يقال: إن الضياء من الباب كافٍ؛ لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب ).


(�) انظر: لسان العرب 15/341-343، مختار الصحاح 1/305، القاموس المحيط 860-861، المعجم الوسيط 2/1051، أنيس الفقهاء ص197، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/515، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/241، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/77.


(�) كنـز الدقائق مع البحر الرائق 5/300، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/616-517.


(�) تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/616-517. وانظر: البحر الرائق 5/300.


(�) انظر: البحر الرائق 5/300، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/516-519.


(�) أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/297.


(�)كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/241، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/18.


(�) مغني المحتاج 2/376، السراج الوهاج ص302، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص230، فتح المعين مع إعانة الطالبين 3/157.


(�) شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع مع حاشية البيجوري 2/78-79.


(�) المغني 8/184، الكافي لابن قدامة 2/448، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 16/361.


(�) الرَّيْع: النماء والزيادة، وفضل كل شيء على أصله، كريع العجين، والدقيق. ويقال: ليس له رَيْعٌ، أي: ليس له مرجوعٌ وغَلَّة. ( انظر: الفائق في غريب الحديث 2/97، لسان العرب 5/137، مختار الصحاح ص111، المعجم الوسيط 1/386 ).


(�) المطلع على أبواب المقنع ص285، منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي 2/489-490.


(�) اشتراط بيع الوقف مبطل له عند الحنابلة، وغير مبطل له عند المالكية، بل يجوز -عندهم- بيعه عملا بالشرط. ويبطل الوقف عند الحنفية إذا اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته. وأما إن اشترط بيعه وشراء وقف آخر بثمنه صح عندهم. ( انظر: البحر الرائق 5/302، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/519، 521، 524-525، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/246، شرح منتهى الإرادات 2/497 ).


(�) انظر: البحر الرائق 5/302، 325-326، 327، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/519، 521، 524-525.


(�) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص230، الذخيرة 6/301، الفواكه الدواني 2/230، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/242، 246.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/298، فتح المعين مع إعانة الطالبين 3/179، نهاية الزين ص272.


(�) انظر: المغني 8/188، 192، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 16/366-367، 368، 521، 522، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/384، شرح منتهى الإرادات 2/514. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ص561، كتاب الوصايا، بابٌ وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عُمالته، رقم (2764)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه 3/1255، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (1632).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/228، البحر الرائق 5/346-347.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327، 343-344، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/577-578.


(�) انظر: البحر الرائق 5/328، 343.


(�) انظر: البحر الرائق 5/384، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/551.


(�) انظر ص1177-1178.


(�) انظر: البحر الرائق 5/384.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327، 328.


(�) انظر: البحر الرائق 5/383، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/550-551.


(�) انظر: البحر الرائق 5/383-384.


(�) انظر: البحر الرائق 5/383، 384، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/550-551.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/550-551.


(�) انظر: البحر الرائق 5/383.


(�) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْواني، الملقب بشمس الأئمة، من أهل بخارى، وهو إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته. حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري، وتفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي. وروى عنه أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي صاحب "المبسوط"، وبه تفقه، وأبو بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي، وآخرون. ومن تصانيفه: "المبسوط". وتوفي -رحمه الله- سنة 448هـ، وقيل: 449هـ. والحلواني -بفتح الحاء المهلة، وسكون اللام، وبعدها واو، وفى آخرها النون- منسوب إلى عمل الحلوى، وبيعها. ( انظر: سير أعلام النبلاء 19/415، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص28، 300، 318 ). 


(�) انظر: البحر الرائق 5/327، 384.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327.


(�) يقال: كَلِبَ يكلَب كَلَباً، أي: أصابه داء الكَلَب. وهو داء يعتري الخيل كالجنون بحيث لا ينتفع به فيما حبس فيه، وهو الغزو. ذكره في: الخرشي على مختصر خليل 7/94 مع حاشية العدوي، وفي الشرح الكبير 4/90 مع حاشية الدسوقي.


وفي لسان العرب 12/135: ( الكَلْبُ الكَلِبُ: الذي يكلَب في أكل لحوم الناس، فيأخُذُه شِبْهُ جُنونٍ، فإذا عقَر إنسانا كَلِبَ المعقورُ، وأصابه داءُ الكلَب، يعوِي عواءَ الكلْب، ويمزِّق ثيابَه عن نفسه، ويعقِر مَن أصاب، ثم يصير أمرُه إلى أن يأخذَه العُطاش، فيموت من شدة العطش، ولا يشرب ). وانظر: القاموس المحيط ص132.


وفي المعجم الوسيط 2/794: ( الكَلَب: مرض معدٍ يعرف برهبة الماء، ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الإنسان وغيره، ومن ظواهره تقلُّصات في عضلات التنفس والبلع، وخيفةُ الماء، وجنون، واضطرابات أخرى شديدة في الجهاز العصبيّ ).


ومثل الفرس الكلب: كل ما تعطلت منفعته المقصودة منه. ( انظر: الفواكه الدواني 2/230، 231 ).


(�) أي: إذا لم يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن، وإلا تصدق به. فالمراد بالشقص الجزء. ( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/91 ).


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6/41-42، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/246، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/94-95، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/90، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/307-308، الفواكه الدواني 2/230.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6/41-42، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/94، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/90، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/307.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/246، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/91، الفواكه الدواني 2/231.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/230، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 2/246.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/91.


(�) تقدم هذا التعريف في ص185.


(�) راجع ما تقدم في ص123، 125-126.


(�) أي: إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها، وكانت المصلحة في بيعها. ( انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/180 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/298، روضة الطالبين 5/357، مغني المحتاج 2/392، السراج الوهاج ص306، نهاية الزين ص272.


قال النووي: جميع ما ذكر في حُصُر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد. أما ما اشتراه الناظر للمسجد، ولم يَقِفْهُ، أو وهبه له واهب، وقبله الناظر، فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف. ( انظر: روضة الطالبين 5/358، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/180-181).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/294، 297، روضة الطالبين 5/353، 357، مغني المحتاج 2/392.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/298، روضة الطالبين 5/357، مغني المحتاج 2/392.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/179.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/297-298، روضة الطالبين 5/356، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/179-180.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/298، روضة الطالبين 5/356.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 6/294، 297، روضة الطالبين 5/353، 356، مغني المحتاج 2/391، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/180، نهاية الزين ص272.


(�) انظر: المغني 8/220-222، المبدع شرح المقنع 5/353، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 16/521، 526-527، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/212، 213، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/386-387، 394، شرح منتهى الإرادات 2/514-515.


(�) انظر: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات 2/518، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/526.


وجه كون هذا الاستثناء من مفردات الحنابلة أنه عام في كل وقف تعطلت منافعه المقصودة منه لوقفه، بخلاف بقية المذاهب الفقهية الثلاثة، فإنها اعتبرت هذه العلة في أشياء معينة سبق عرض جملة منها.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/387.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/218-226، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/377، 384، المبدع شرح المقنع 5/354، مطالب أولي النهى 4/368.


(�) انظر: المغني 8/221، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 16/521-522، 526، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/212، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/394.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/394-395، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/526.


(�) انظر ص1179.


(�) انظر: المغني 8/220-221، الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع 16/528-529، شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/369.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/369.


(�) انظر: المغني 8/221، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/227، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/525-526.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/227. ذكره نقلا عن كتاب ترغيب القاصد.


(�) انظر: البحر الرائق 5/321.


(�) انظر: البحر الرائق 5/344.


(�) انظر ص1173.


(�) انظر: البحر الرائق 5/344.


(�) انظر: مطالب أولي النهى 4/369.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/388، شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/369.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/388، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/529، شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/369.


(�) انظر: حاشية ابن قندس على الفروع مع تصحيح الفروع 7/388، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/529، شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/371.


(�) انظر: حاشية ابن قندس على الفروع مع تصحيح الفروع 7/388، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/529، شرح منتهى الإرادات 2/515، مطالب أولي النهى 4/371.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/529.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/529-530، شرح منتهى الإرادات 2/515.


(�) الرَّدّ: الرَّيْع. ويقال: مزرعة كثيرة الرَّدّ، أي: كثيرة الرَّيْع. ( انظر: المعجم الوسيط 1/338 ).


(�) المغني 8/223.


(�) المغني 8/223. وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/527.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327-328.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327، 328. وتقدم في ص1174.


(�) انظر: البحر الرائق 5/327. وتقدم في ص1174


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/252-253.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/221، 252، 253.


(�) الأثر في ذلك أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9/192، رقم (8949)، قال: (( حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي عن القاسم، قال: قَدِمَ عبدُ الله وَقَدْ بَنَى سعدٌ القصرَ، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نُقِبَ بيتُ المال، فَأُخِذَ الرجلُ، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر أنْ "لا تَقْطَعْه، وَانْقُلِ المسجدَ، واجعلْ بيتَ المال مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد من يصلي". فنقله عبد الله )). 


قال في مجمع الزوائد 6/275: ( رواه الطبراني، والقاسم لم يسمع من جدّه، ورجاله رجال الصحيح ). واحتج الإمام أحمد بهذا الأثر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31/252.


وسعد بن مالك -رضي الله عنه- هو الذي بنى القصر. ( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/215-216 ).


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/216.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/253.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 7/387، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 2/520.


(�) انظر: جامع الدروس العربية ص113، 117، شذا العرف في فن الصرف ص43، 76، 80.


(�) انظر مثلا: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/187، عقد الجواهر الثمينة 3/1181، 1182، مغني المحتاج 4/194، المغني 12/534.


(�) انظر: لسان العرب 7/444-445، القاموس المحيط ص1023، المعجم الوسيط 1/529، تحرير ألفاظ التنبيه ص142، المطلع على أبواب المقنع ص175.


(�) إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/170. وانظر: حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/463.


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/187-189، عقد الجواهر الثمينة 3/1181-�


1182، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/112، روضة الطالبين 10/186، مغني المحتاج 4/194، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/170-171، المغني 12/530-535، المحرر في الفقه 2/162، شرح منتهى الإرادات 3/378، معجم لغة الفقهاء ص269.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1181-1182، الوسيط 6/530-531، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/173، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/463، الكافي لابن قدامة 4/244، شرح منتهى الإرادات 3/378-379.


(�) انظر: المغني 12/530، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 28/539، 541، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/170.


(�) سورة البقرة، الآية: 194.


(�) المشاكلة لغة: الوِئام، والمماثلة، والمناسبة، والمشابهة، والموافقة، والملائمة، والمضاهاة، والمحاكاة. واصطلاحا عند علماء البديع: ( ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته ). ( انظر: لسان العرب 7/176-178، القاموس المحيط ص1019، مختصر الصحاح ص62، 145، 161، المعجم الوسيط 1/491، الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة مع بغية الإيضاح 4/18 ).


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/170، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 2/463.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/-92-93، المغني 12/531-532، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9/186.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/92-93، تكملة البحر الرائق 9/79-81، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/187-189.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1182، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/112.


(�) انظر: الوسيط 6/531، الوجيز وشرحه العزيز 11/318، روضة الطالبين 10/187، المنهاج ومغني المحتاج 4/196، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172.


(�) انظر: المغني 12/530، 531-532، 533، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/36-37، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) وهي المسائل الآتية في هذا المطلب ما عدا المسألة الرابعة.


ومنها أيضا: ما ذكره جماعة من الحنابلة –منهم ابن قدامة- أنه يجوز دفع الصائل بغير الأسهل ابتداءً إن خاف أن يبدِّده. قال المرداوي: ( وهو الصواب. قال بعضهم: أو يجهله ). ( انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/37 ).


(�) دافع الصائل قد يكون هو المصول عليه، أو غيره. ( انظر: تكملة البحر الرائق 9/79، عقد الجواهر الثمينة 3/1181، الوجيز وشرحه العزيز 11/316، 317، المغني 12/534 ).


(�) المعتبر لمعرفة أخف وسائل الدفع ضررا على الصائل هو غلبة الظن. وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وفي وجه عند الحنابلة: أن المعتبر هو العلم. وبه عبر الحنفية. ( انظر: تبيين الحقائق 6/111، تكملة البحر الرائق 9/81، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/100، 10/189،  مغني المحتاج 4/196، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9/186، المغني 12/531، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/36، شرح منتهى الإرادات 3/378 ).


(�) قال بعض فقهاء الشافعية: محل وجوب الترتيب بين الزجر والاستغاثة فيما لو ترتب على الاستغاثة ضرر أقوى من الضرر المترتب على الزجر، كأن يترتب عليه إمساك حاكم جائر، وإلا فلا ترتيب بينهما. ( انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/172 ).


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1182، الوجيز وشرحه العزيز 11/318، روضة الطالبين 10/187، المنهاج ومغني المحتاج 4/196-197، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172، المغني 12/531-533، الكافي لابن قدامة 4/245.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172، المغني 12/531.


(�) تقدم في ص71، 175، 181.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/112، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/357.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/-92-93، تبيين الحقائق 4/182، 6/110، تكملة البحر الرائق 9/79، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/187.


(�) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/357.


(�) انظر: إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/172.


(�) انظر: المغني 12/531-532، الكافي لابن قدامة 4/245، المقنع والإنصاف مع الشرح الكبير 27/36، 37، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) انظر: فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: الوسيط 6/531، العزيز في شرح الوجيز 11/321، روضة الطالبين 10/187، مغني المحتاج 4/196، الإقناع للشربيني 2/545، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: الوسيط 6/531، العزيز في شرح الوجيز 11/321، مغني المحتاج 4/196.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/321.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/321.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196، الإقناع للشربيني 2/545، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172.


(�) لأن الإنذار مفيد لمن يفهمه، كالإنسان البالغ العاقل. وأما إن كان الصائل مما لا يفهم كالبهيمة- فإنه يبادره بالدفع من غير إنذار، ويدفعه بالأخف فالأخف. ( انظر: حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 8/112، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/357 ).


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي 8/112.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/112، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/357.


وذهب ابن شاس وغيره من المالكية إلى أن الإنذار يجب تقديمه في كل دفع. ( انظر: عقد الجواهر�


الثمينة 3/1182، الذخيرة 12/263، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/322-323 ).


(�) انظر: المغني 12/532، كشاف القناع 6/155.


(�) أي: كالدية، والكفارة، وقيمة البهيمة والرقيق. ( إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/172 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/318، روضة الطالبين 10/187، مغني المحتاج 4/196، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/172. 


(�) انظر: تبيين الحقائق 6/111، تكملة البحر الرائق 9/81، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 10/189.


(�) تبصرة الحكام 2/251.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1182، تبصرة الحكام 2/251، مواهب الجليل مع التاج�


والإكليل 6/322-323، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/111، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/356.


(�) الكافي لابن قدامة 4/245.


(�) هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دُلَيم بن الخزرج الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت، وأبا قيس. شَهِدَ العقبةَ، وكان أحد النقباء. وقيل: شهد بدراً أيضا. وكان مشهورا بالجود هو وأبوه، وجدّه، وولده. وتوفي –رضي الله عنه- سنة 15هـ، وقيل غير ذلك. وروى عنه بنوه: قيس، وسعيد، وإسحاق، وحفيده شرحبيل بن سعيد. وروى عنه من الصحابة أيضا ابن عباس، وأبو أمامة بن سهل. رضي الله عنهم جميعاً. ( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/594-599، أسد الغابة في معرفة الصحابة 2/299-301، الإصابة في تمييز الصحابة 1/708-709 ).


(�) صحيح مسلم 2/1135، كتاب اللعان، رقم (1498).


(�) صحيح مسلم 2/1135، كتاب اللعان، رقم (1498).


(�) صحيح مسلم 2/1135-1136، كتاب اللعان، رقم (1498).


(�) التمهيد 21/256.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 21/256، المغني 11/461-462.


(�) البيان والتحصيل 16/275.


(�) ( وقتلها ) كذا في مجموع الفتاوى؛ لأن السؤال كان عن قتل المرأة المزني بها، ولا فرق بين قتلها وقتل الزاني.


(�) أي: ليس عليه إثم، ولا يلزمه شيء ديانةً، لا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأن فعله من باب تغيير المنكر باليد، والقيام بما أمر الله به من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأما في القضاء فيطالب القاتل بالبينة، فإن عجز اقتصّ منه.


وانظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/102، المغني 11/461-462، 12/535-536، كشاف القناع 5/531، مطالب أولي النهى 6/41-42.


(�) مجموع الفتاوى 34/168.


(�) فتح الباري 9/449.


(�) البحر الرائق 5/67. وذكره أيضا في: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/102.


(�) انظر: البحر الرائق 5/67، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/99-101.


(�) هذا بناء على ما قاله الماوردي والروياني وغيرهما: إنه لو وجد رجلا يولج في أجنبيةٍ فله أن يبدأ بالقتل، وإن اندفع بدونه. ( انظر: مغني المحتاج 4/196، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173 ).


وإذا كان هذا في الأجنبية، ففي الزوجة والمحرم من باب أولى؛ لأنه أدعى إلى أن يتغلب عليه الغيرة وهيجان الغضب إلى الدفع والقتل، بل عدم التفريق بينهما هو مذهب الحنفية على ما قرره ابن عابدين، وحمل عليه نصوص فقهاء المذهب.


وذهب بعض فقهاء الحنفية –منهم ابن نجيم- إلى أن المذهب هو التفريق بين الأجنبية وغيرها. ففي الأجنبية لا يجوز قتل الزاني إلا أن يعلم أنه لا ينـزجر بصياح وضرب بما دون السلاح، وفي الزوجة والمحرم يجوز قتل الزاني أو قتلهما معا -إن كانا مطاوعين- مطلقاً، أي: من غير القيد المذكور. 


( انظر: تبيين الحقائق 3/208، البحر الرائق 5/67، الدر المختار وحاشية ابن عابدين وتقريرات الرافعي عليها 6/99-101 ).


(�) انظر: مجموع الفتاوى 34/168.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196-197، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/318.


(�) انظر: روضة الطالبين 10/190.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/378، مطالب أولي النهى 6/259.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/101-102، 10/210.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/101-102، 10/210.


(�) انظر: فتح المعين وإعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/318، روضة الطالبين 11/190، مغني المحتاج 4/196-197، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: المنتقى للباجي 6/285-286.


(�) انظر: البيان والتحصيل 16/275، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/239، المهذب 2/174، حاشية البجيرمي 3/9، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 25/83.


وعند الحنفية: أن الزاني المحصن إذا قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر، وينبغي أن يعزر؛ لافتياته على الإمام، وأما لو قتله قبل القضاء يجب القصاص في العمد، والدية في الخطأ. (انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/17 ).


(�) يقال: رجل لُكَع، أي: لئيم دنيء، وامرأة لَكَاع، أي: لئيمة. ويقال للرجل أيضا: لكاع. ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/268-269، لسان العرب 12/321، القاموس المحيط ص761 ).


(�) لم أقف على هذا الأثر، ولكن ذكره ابن قدامة في المغني 11/462، 12/535، وقال: ( رواه سعيد في سننه )، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 34/168-169، واحتج به.


(�) انظر الأحاديث المشار إليها تحت المسألة السادسة ص1210، 1212-1213.


(�) القَضْم: العضّ بالثنايا. فإذا كان بأقصى الأضراس فهو خضم. يقال: قضَم الشيءَ، يقضِمه، قَضْما، وخَضَمَ الشيءَ يَخْضِمه خَضْماً. (انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص387، النهاية في غريب الحديث والأثر 4/77، المعجم الوسيط 1/242، 2/742 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/168-169.


وحديث انتزاع اليد من فم العاض أخرجه البخاري في صحيحه ص443، كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو، رقم (2265)، ومسلم في صحيحه 3/1300-1302، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، رقم (1673)، (1674).


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/173.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/318، مغني المحتاج 4/196-197، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/102، 10/210.





(�) انظر: المهذب 2/174.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/102، 10/210.


(�) التمهيد 21/253.


(�) خذفته أي: رميته. والخَذْف: هو رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مِخْذَفة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة. وخصه بعضهم بالرمي بالحصى ( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/16، لسان العرب 4/44، المعجم الوسيط 1/222 ).


(�) صحيح البخاري ص1445، كتاب الديات، باب من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان، رقم (6888)، صحيح مسلم 3/1699، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم (2158).


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/138.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/112، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/357.


(�) انظر: الوجيز وشرحه العزيز 11/321-322، 323، روضة الطالبين 11/192، المنهاج ومغني المحتاج 4/196، 197-198، شرح النووي على صحيح مسلم 14/138.


(�) انظر: المغني 12/539-540، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/50-51، شرح منتهى الإرادات 3/379-380، كشاف القناع 6/157.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/111، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/356.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1182، الذخيرة 12/263، تبصرة الحكام 2/251، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/322-323.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323، روضة الطالبين 11/191-192، المنهاج ومغني المحتاج 4/199، شرح النووي على صحيح مسلم 14/138.


قال الرافعي: يحكى هذا الوجه عن الشيخ أبي حامد، والقاضي حسين. ( انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323 ).


(�) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، الوراق، شيخ الحنابلة، ومفتيهم. روى عن أبي بكر النجاد، وأبي بكر الشافعي، وغيرهما. وروى عنه القاضي أبو يعلى، وتفقه عليه، والمقرئ أبو بكر الخياط، وغيرهما. وهو أكبر تلاميذ أبي بكر غلام الخلال. ومن مصنفاته: كتاب الجامع في الاختلاف، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه. وتوفي –رحمه الله- شهيدا سنة 403هـ. ( انظر: طبقات الحنابلة 2/171-177، سير أعلام النبلاء 17/ 203-204 ).


(�) انظر: المغني 12/540، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/169، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/50-51. وفيه: ( قال ابن حامد: يدفعه بالأسهل فالأسهل، كالصائل، فينذره أولاً ).


(�) انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 10/194.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323. وانظر: روضة الطالبين 11/192.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323. وانظر: روضة الطالبين 11/192، مغني المحتاج 4/199.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/138، مغني المحتاج 4/199.


(�) صحيح مسلم 3/1699، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم (2158). 


قال النووي: قال العلماء: هذا الحديث محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل، فرماه بحصاة، ففقأ عينه. ( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/138 ).


(�) المدرى: المشط. ( انظر: القاموس المحيط ص1282 ). 


وقال ابن الأثير: ( المِدْرَى والمِدْراة: شيء يعمل من حديد، أو خشب، على شكل سنّ من أسنان المشط، وأطول منه، يُسَرَّح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له ). النهاية في غريب الحديث والأثر  2/115. وانظر: المعجم الوسيط 1/282.





(�) صحيح البخاري ص1264، كتاب اللباس، باب الامتشاط، رقم (5924)، صحيح مسلم 3/1698، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم (2156).


(�) صحيح البخاري ص1322، كتاب الاستئذان، باب: الاستئذانُ من أجل البصر، رقم (6241).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 34/168.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323، روضة الطالبين 10/192.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323، روضة الطالبين 11/192، مغني المحتاج 4/199، المغني 12/540.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323، روضة الطالبين 11/192.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/51، شرح منتهى الإرادات 3/380.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/380.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/323، شرح منتهى الإرادات 3/380.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/196.


(�) تقدم تخريج الحديث، وشرح هذه الكلمة في ص1210.


(�) انظر: المغني 12/540-541، شرح منتهى الإرادات 3/379-380.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/324، روضة الطالبين 11/192، شرح النووي على صحيح مسلم 14/138، المنهاج ومغني المحتاج 4/197، 198.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/198. وانظر ما تقدم في ص1197-1198.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1182، الذخيرة 12/263، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/322-323، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/356.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/197.


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/138.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/322-323، روضة الطالبين 11/191، المنهاج ومغني المحتاج 4/197، 198، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/51، شرح منتهى الإرادات 3/379.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/197، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/197، شرح منتهى الإرادات 3/378.


(�) انظر: المغني 12/540.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 11/322، روضة الطالبين 11/193، مغني المحتاج 4/198.


(�) انظر: المغني 12/540، الكافي لابن قدامة 2/247.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/325، روضة الطالبين 11/194،  مغني المحتاج 4/197، المغني 12/540، شرح منتهى الإرادات 3/379-380.


(�) انظر: المغني 12/540. وقد تقدم ذكر نص الحديث وتخريجه في ص1212-1213.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/325، مغني المحتاج 4/198.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/324-325، روضة الطالبين 11/193، مغني المحتاج 4/198، المغني 12/540، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/52-53، شرح منتهى الإرادات 3/380.


(�) انظر: المغني 12/540، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/52-53.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/198.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/324، روضة الطالبين 11/192، مغني المحتاج 4/198.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/190، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90، تكملة البحر الرائق 8/154.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/190، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/190، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص90.


(�) سورة البقرة، الآية: 195.


(�) انظر ص72، 182.


(�) تبيين الحقائق 1/98، 5/190.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/117، الدرّ المختار 1/412؛ تكملة البحر الرائق 8/83.


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/168، لسان العرب 5/58-60، القاموس المحيط ص1110، المعجم الوسيط 1/315.


(�) انظر: معجم لغة الفقهاء ص214.


(�) انظر: البحر الرائق 5/90، 94، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/151، بداية المجتهد 2/450-451، عقد الجواهر الثمينة 3/1162، مختصر خليل ص286، الوجيز مع شرحه: العزيز 11/185، روضة الطالبين 10/117، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/537، شرح منتهى الإرادات 3/371.


(�) انظر: بدائع الصنائع 7/70، البحر الرائق 5/90، 94، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/151.


(�) انظر: المغني 12/461، الكافي لابن قدامة 4/180، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/541، المحرر في الفقه 2/158، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/144، شرح منتهى  الإرادات 3/371، كشاف القناع 6/141.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس شرح منتهى 10/144.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/451.


(�) انظر: البحر الرائق 5/90، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/151، المغني 12/462، شرح منتهى الإرادات 3/371.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1162، الذخيرة 12/154، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/272، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/96، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/337، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/430. 


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1162، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/96. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/186-187، روضة الطالبين 10/117-118، المنهاج ومغني المحتاج 4/163، الإقناع للشربيني 2/538، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/162.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 24/32، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/134.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1162، 1169، الذخيرة 12/141، 154، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/272، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 8/96، 102، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/337، 345، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/430.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/187، روضة الطالبين 10/118، مغني المحتاج 4/163.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/180، المحرر في الفقه 2/158، شرح منتهى الإرادات 3/370، مطالب أولي النهى 6/241.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/187، فتاوى ومسائل ابن الصلاح 2/700، روضة الطالبين 10/118.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/187، روضة الطالبين 10/118.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/186-187، روضة الطالبين 10/117-118، المنثور في القواعد 1/294، مغني المحتاج 4/163، الإقناع للشربيني 2/538-539، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/162، نهاية الزين ص354.


(�) الأموال ص555، المنتقى للباجي 6/65، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/38.


وأصل الرمادة من رمَد يرمِد رَمْداً ورَمادةً، إذا هلك وصار كالرماد. ويقال: أَرْمَدَ، إذا افتقر؛ وأرمد القومُ، أي: أمْحَلوا، وهلكتْ مواشيهم. والرمادة: الطائفة من الرماد. ( انظر: المصباح المنير ص198، القاموس المحيط ص283-284، المعجم الوسيط 1/371 ).


(�) وصف ابن عبد البر أيام الرمادة بقوله: (( إنها كانت شدة شديدة، ومسغبة عامَّة. وكان ذلك عامين أو ثلاثة، مُنِعَ أهل الحجاز فيها غيث السماء، فساءت بهم الحال. وقيل لها: أعوام الرمادة؛ لأن الأرض كانت قد اغبرت من شدة الجدب، وكان الغبار يرتفع بين السماء والأرض كالرماد. ومن قال عام الرمادة أشار إلى أشدّها )). الاستذكار 8/380.


وعن مالك روايةٌ: أن الرمادة كانت سنتين. وفي رواية أخرى أنها كانت ست سنين. ( انظر: المدونة 1/261، 389 ).


وأشدّ أيامها كان سنة 18هـ.  ( انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7/73 وما بعدها ).


(�) قال في القاموس المحيط ص907: العَذْق: النخلة بحملها، جمعه: أعذُق وعِذاق. والعِذق –بالكسر- القِنْو منها، والعنقود من العنب، أو إذا أكل ما عليه، وجمعه: أعذاق وعُذوق.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/242، كتاب اللقطة، باب القطع في عام سنة، برقم (18990)، (18991)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار 11/343، باب القطع في الضرورة.


        وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 10/27، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق التمر والطعام، برقم (8635)، وضعف الألباني إسناده في إرواء الغليل 8/80.


        وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/131: أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه من طريق الإمام أحمد. وفي آخره: قال الجوزجاني: (( فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: عام المجاعة. فقلت لأحمد: تقول به قال: إيْ لَعمري )). ( وانظر: المغني 12/462-463 ). وسكت ابن حجر عن إسناده. وقال الألباني: فيه جهالة.


        والذي يبدو أن أخذ الإمام أحمد به يدل على أن الأثر قد صح عنده. والله تعالى أعلم. 


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 9/140، فتح القدير لابن الهمام 5/367-368، تبيين الحقائق 3/216.


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر 23/12، عقد الجواهر الثمينة 3/1163، جامع الأمهات ص520، الذخيرة 12/154، القوانين الفقهية ص308، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/306.


(�) انظر: المهذب 2/282، العزيز في شرح الوجيز 11/210، روضة الطالبين 10/133، مغني المحتاج 4/162، الإقناع للشربيني 2/537، كفاية الأخيار ص485.


(�) انظر: المغني 12/462-463، الكافي لابن قدامة 4/181،  المبدع شرح المقنع 9/132، شرح منتهى الإرادات 3/370، كشاف القناع 6/140، مطالب أولي النهى 6/242.


(�) المغني 12/462، الكافي لابن قدامة 4/181.


(�) المغني 12/462-463.


(�) انظر: المغني 12/462، الكافي لابن قدامة 4/181.


(�) انظر: المغني 12/463. وانظر: مطالب أولي النهى 6/242.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 11/210، روضة الطالبين 10/133، مغني المحتاج 4/162، الإقناع للشربيني 2/537، كفاية الأخيار ص485.


(�) انظر: المغني 12/463، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/534.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 10/154، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/534، شرح منتهى الإرادات 3/370، مطالب أولي النهى 6/242.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) يقال: فلان ذو شوكة، أي: ذو نكاية في العدو. ( انظر: لسان العرب 7/239-240 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/252-253، البحر الرائق 6/371، 374، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/29، عقد الجواهر الثمينة 3/1002، القوانين الفقهية ص253، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/129، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/329-330، العزيز في شرح الوجيز 12/415-418، روضة الطالبين 11/94-97، المغني 14/12-16، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/297-298، شرح منتهى الإرادات 3/464467.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/415-418.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 12/415، الوسيط 7/291.


(�) 12/415 مع شرحه العزيز.


(�) 7/291.


(�) أي: الشافعية.


(�) يقصد بالجاهل: الجاهل ببعض الأحكام، أو بطرق الاجتهاد، وهو المقلد؛ لأنه يشترط في غير الأهل للقضاء العلم بطرف من الأحكام. ( انظر: مغني المحتاج 4/377، الإقناع للشربيني 2/615 ).


(�) انظر: الوجيز وشرحه العزيز 12/415، 418، روضة الطالبين 11/97-98، فتح الوهاب 2/363، إعانة الطالبين 4/210، السراج الوهاج ص588، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/113، 114.


(�) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج 4/377. وانظر: الإقناع للشربيني 2/615، جواهر العقود 2/283، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص323. 


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 12/418، روضة الطالبين 11/97، مغني المحتاج 4/377، إعانة الطالبين 4/210، كفاية الأخيار ص551.


(�) انظر: فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/215.


(�) انظر: فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/215.


(�) انظر: فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/215-216، حاشية البجيرمي 4/346.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/346، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/114.


(�) انظر: كنـز الدقائق مع البحر الرائق 6/375، فتح القدير لابن الهمام 7/253، البحر الرائق 6/373، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/31.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/253، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/31.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/31.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/253، البحر الرائق 6/375.


(�) المقدمات الممهدات 2/259-260، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 7/139.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 2/258-259، عقد الجواهر الثمينة 3/1002-1003، الذخيرة 10/16-17، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/138-139، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/329-330، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/129-130.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1002-1003، الذخيرة 10/16-17.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1002-1003، الذخيرة 10/16-17.


(�) انظر: المقدمات الممهدات 2/259، الذخيرة 10/19، تبصرة الحكام 1/18، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/129، بلغة السالك 2/329.


(�) انظر: الذخيرة 10/19.


(�) انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/297-304، شرح منتهى الإرادات 3/464-467.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/435، المغني 14/121، المحرر في الفقه 2/202، المبدع شرح المقنع 10/7.


(�) وعلى هذا المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وفي وجه عند الحنابلة: أن المولَّى ينعزل بموت المولِّي أو عزله. وأفتي بعض الشافعية بانعزال وكيل بيت المال بموت السلطان.


انظر: بدائع الصنائع 7/16، البحر الرائق 6/373، لسان الحكام ص223، مختصر خليل ص259، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/133-134، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/333، الوجيز مع شرحه: العزيز 12/444، روضة الطالبين 11/127-128، المنهاج ومغني المحتاج 4/383، المغني 14/87-88، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/288-292.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/113.


(�) هو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن عبد الحق، الشيخ، الفقيه، المحدث، الحافظ، المفسر، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، النظار، الكناني، العسقلاني الأصل، البُلقِيني المولد، المصري. ولد عام 724هـ ببُلقِينة، وهي قرية من قرى مصر الغربية. ومن شيوخه: نجم الدين الأسواني، وابن عدلان. ومن تلاميذه: ابنه محمد، ومحمد بن بهادر الزركشي. ومن مصنفاته: التدريب في الفقه، والفوائد المحضة على الشرح والروضة. ولم يكملهما. وتوفي –رحمه الله- سنة 805هـ. ( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/167، 171، 4/36-43، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية مع العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ص25 ).


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/346، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/215.


(�) تقدم في ص1232-1233.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/346، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/215.


(�) انظر: لسان العرب 7/222-226، مختار الصحاح ص147، القاموس المحيط ص292، المعجم الوسيط 1/497.


(�) المبدع شرح المقنع 10/188، منتهى الإرادات مع شرحه 3/534، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 2/782 . وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/247.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/534، كشاف القناع 6/404، مطالب أولي النهى 6/591.


(�) انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/348. 


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/175.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/266، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/196-198، عقد الجواهر الثمينة 3/1030، 1033، 1039، بلغة السالك 2/348، تحرير ألفاظ التنبيه ص341، المبدع شرح المقنع 10/188، المطلع على أبواب المقنع ص406، كشاف القناع 6/404. 


(�) انظر: تبصرة الحكام 1/164.


(�) انظر ص1272-1276.


(�) انظر: تبصرة الحكام 1/165.


(�) انظر: كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/82، أنيس الفقهاء ص235، التعريفات للجرجاني ص170، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/196، 11/78، حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 2/581-582، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/164، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/348، الإقناع للشربيني 2/612، 631، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/273، منتهى الإرادات مع شرحه 3/534، الإقناع مع شرحه: كشاف القناع 6/404.


(�) تحرير ألفاظ التنبيه ص341، المبدع شرح المقنع 10/188. وانظر: شرح منتهى الإرادات 3/534، مطالب أولي النهى 6/592.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/266-279، البحر الرائق 7/83، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/196-197، 11/81-82، بداية المجتهد 2/462-463، عقد الجواهر الثمينة 3/1030، العزيز في شرح الوجيز 13/3-5، 45-51، روضة الطالبين 11/222، 252-255، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/277-278،  المغني 14/145-149، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/321-336، شرح منتهى الإرادات 3/545-546.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/281.


(�) سورة النور، الآية: 13.


(�) سورة النساء، الآية: 15.


(�) سورة النور، الآية: 4.


(�) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2/225-226، 5/236، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص171، 562، 563.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/460، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 2/226، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص171.


(�) سورة الطلاق، الآية: 2.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/283، تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص870.





(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/101، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص246.


(�) سورة المائدة، الآية: 106.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/239.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/327، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص118.


(�) سورة البقرة، الآية: 282.


(�) سورة البقرة، الآية: 282.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/334، 337.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/175.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/279، بداية المجتهد 2/465، العزيز في شرح الوجيز 13/49-50، المغني 14/134-135.


(�) الإجماع ص31.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/277-278، كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/90، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/201-202، 11/96-97، بداية المجتهد 2/465، عقد الجواهر الثمينة 3/1043-1044، تبصرة الحكام 1/169، 235، العزيز في شرح الوجيز 13/48-49، روضة الطالبين 11/253-254، المغني 14/129، 135، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/31-34، الطرق الحكمية ص115-122، شرح منتهى الإرادات 3/558.


(�) تبصرة الحكام 1/235.


(�) انظر: المغني 14/135.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 16/142-143.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/49، روضة الطالبين 11/254، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/250.


(�) انظر المراجع السابقة.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/49، روضة الطالبين 11/254.


(�) انظر: حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/250.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 30/35، 331، شرح منتهى الإرادات 3/558.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/196، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/183-184.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 16/143، بدائع الصنائع 6/277-278، كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/90، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/201-202، 11/96-97.


(�) انظر: المغني 14/135، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/31-35، شرح منتهى الإرادات 3/558.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/465، عقد الجواهر الثمينة 3/1043-1044، تبصرة الحكام 1/169، 235، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/360.


(�) انظر: المغني 14/135، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/32، 33-34.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/49، روضة الطالبين 11/254، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/276.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/465.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/277، 279، البحر الرائق 7/83، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/201، 11/94.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1043، تبصرة الحكام 1/169، 212-213، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/358.


(�) انظر: التنبيه ص270، المهذب 2/333، العزيز في شرح الوجيز 13/48، روضة الطالبين 11/253، المنهاج ومغني المحتاج 4/442، الإقناع للشربيني 2/635.


(�) انظر: المغني 14/126، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/7، شرح منتهى الإرادات 3/556.


(�) الإجماع ص31.


(�) انظر: المغني 14/126، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 30/7-8.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/465.


(�) انظر: البحر الرائق 7/89، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/277، بداية المجتهد 2/464، عقد الجواهر الثمينة 3/1043، العزيز في شرح الوجيز 13/46، المغني 14/127، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/5.


(�) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 30/6.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/464، المغني 14/127، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 30/8.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/279، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/202، 11/98، البحر الرائق 7/91، بداية المجتهد 2/465، عقد الجواهر الثمينة 3/1043، 1044، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/181، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/201، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/358-359، العزيز في شرح الوجيز 13/50، روضة الطالبين 11/254، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/274، المغني 14/129، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/22-23، شرح منتهى الإرادات 3/556، 557.


(�) الإجماع ص31.


(�) قوله: ( إن لم يوجد رجلان )، هكذا أورد ابن حزم هذا القيد، وليس على إيراده له اعتراض؛ لأنه يريد بيان الأمر المتفق عليه. وقد ردّ هذا القيد ابن العربي، فقال: ( قال علماؤنا: قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (، من ألفاظ الإبدال، فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجال، كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها، وهذا ليس كما زعمه، ولو أراد ربُّنا ذلك لقال: فإن لم يوجد رجلان فرجل، فأما وقد قال: فإن لم يكونا، فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم. والله أعلم ). أحكام القرآن لابن العربي 1/334.


قال القرطبي: ( المعنى: إن لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين. هذا قول الجمهور ). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/372.


وانظر: بدائع الصنائع 6/280، إعانة الطالبين 4/274.


(�) انظر: مراتب الإجماع مع نقده لابن تيمية ص53.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/465، عقد الجواهر الثمينة 3/1043، تبصرة الحكام 1/169، 212-213، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/186-187، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/358.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/48، روضة الطالبين 11/253، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/275.


(�) انظر: المغني 14/127، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/15-16، شرح منتهى الإرادات 3/556.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/279-280، البحر الرائق 7/91، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 8/202، 11/98-99. وانظر: بداية المجتهد 2/465.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/48، روضة الطالبين 11/253.


(�) انظر: المغني 14/127، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/15-19، شرح منتهى الإرادات 3/556.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/14، البحر الرائق 3/338-339، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/409-410. وانظر: بداية المجتهد 2/465.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/465.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1043-1044، تبصرة الحكام 1/169، 235، التاج والإكليل ومواهب الجليل 6/182، 206-207، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/507، 4/218.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/48-49، روضة الطالبين 11/253-254، المنهاج مع مغني المحتاج 4/442، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/276.


(�) انظر: المغني 14/134-135، المقنع والإنصاف والشرح الكبير 30/31-32، شرح منتهى الإرادات 3/558.


(�) انظر: مراتب الإجماع مع نقده لابن تيمية ص53.


(�) انظر: مراتب الإجماع مع نقده لابن تيمية ص53، بداية المجتهد 2/463.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 20/131، بدائع الصنائع 6/280، البحر الرائق 7/83، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/197، 11/82.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/463، الذخيرة 10/224، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/176، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/165، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/348.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/5، روضة الطالبين 11/222، مغني المحتاج 4/427، إعانة الطالبين 4/277.


(�) انظر: المغني 14/170-171، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/354-355، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/327، 328، المبدع شرح المقنع 10/215، شرح منتهى الإرادات 4/546.


(�) النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد مع شرحه: المنح الشافيات 2/786، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327.


وإذا قبلت شهادة أهل الكتاب على المسلم في الوصية في السفر، فقبول شهادة بعضهم على بعض في الوصية في السفر، وعلى كافر آخر من غير ملَّتهم أولى. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.


وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الذمي على الذمي، وعلى المستأمن، لا عكسه، وإلى قبول شهادة المستأمن على المستأمن مثله مع اتحاد الدار.


ومنع الشافعية قبولَ شهادة الكافر على الكافر، ولو على مثله. وهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة.


وفي رواية عند الحنابلة: أن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض تقبل. واعتبرها بعضهم غلطاً.


وفي رواية عند الحنابلة أيضا: أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض.


( انظر: بدائع الصنائع 6/280-281، البحر الرائق 7/83، 137-139، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/197، 214، 11/138-141، بداية المجتهد 2/463، الذخيرة 10/224، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/176، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/165، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/348، العزيز في شرح الوجيز 13/5، روضة الطالبين 11/222، مغني المحتاج 4/427، إعانة الطالبين 4/277، المغني 14/173، الطرق الحكمية ص258-261، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/354، المبدع شرح المقنع 10/215، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327، 329-330، 331-333، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/416-417، مطالب أولي النهى 6/610 ).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/325.


(�) انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل 6/116.


(�) انظر: الذخيرة 10/64.


وذكر ابن القيم أن الإمام مالكاً قال: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة.


�( انظر: الطرق الحكمية ص261 ).


(�) سورة المائدة، الآية: 106-108.


(�) انظر: المغني 14/171، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/354، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327.


(�) تقدمت في ص1243-144.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/332-333، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان�


 ص119، المبدع شرح المقنع 10/215، شرح منتهى الإرادات 3/546.


(�) انظر: المغني 14/171-173، الطرق الحكمية ص263، 266-267، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/325.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 4/159-166، الطرق الحكمية ص271، 275، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/322-325.


(�) انظر: المغني 14/170، المبدع شرح المقنع 10/215، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/328-329، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/416-417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/328-329.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/355، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327-328.


(�) انظر: كشاف القناع 6/417.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/354-355، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327، شرح منتهى الإرادات 3/546، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: المغني 14/170، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 2/785، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: المغني 14/170، 173، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/330-331، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/355، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/331.


(�) انظر: المغني 14/170، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/327، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: المغني 14/170-171، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/334، شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد 2/785، مطالب أولي النهى 6/610.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/546، كشاف القناع 6/417، مطالب أولي النهى 6/611.


(�) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 29/334، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/355، شرح منتهى الإرادات 3/546.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص85.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/281، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، تبصرة الحكام 1/282، العزيز في شرح الوجيز 13/112، المغني 14/203.


(�) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/600، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/204، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/367.


(�) انظر: حدود ابن عرفة مع شرحها للرصاع 2/600.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/281، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، تبصرة الحكام 1/282، العزيز في شرح الوجيز 13/112، المغني 14/203.


(�) انظر: البحر الرائق 7/173، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، إعانة الطالبين 4/304، المغني 14/199.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/282، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، تبصرة الحكام 1/282، العزيز في شرح الوجيز 13/113، شرح منتهى الإرادات 3/560.


(�) المغني 14/199. وانظر: بدائع الصنائع 6/281، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، المهذب 2/337.


(�) انظر: المغني 14/199، الذخيرة 10/292.


(�) ذهب الحنفية إلى أن الشهادة على الشهادة تقبل في كل حقّ سوى الحدود، والقصاص. 


وذهب المالكية إلى أنها تقبل في كل شيء من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين من مال أو حد أو قصاص أو حق غير مالي.


وذهب الشافعية إلى قبولها في غير عقوبة لله تعالى –كالأموال، والأنكحة، والطلاق، والبيع، وسائر العقود، والفسوخ، ونحوها. وأما العقوبات فالمذهب قبولها في القصاص، وحدّ القذف، ومنع قبولها في الحدود الخالصة لله تعالى.


وذهب الحنابلة إلى عدم قبولها في الحدود، وفي كل ما هو حق خالص لله تعالى. وفي قبولها فيما عدا ذلك -كالقصاص، وحد القذف، والنكاح، والطلاق، ونحوها مما ليس بمال، ولا يقصد به المال غالبا- رويتان، والأول هو المذهب، أعني: عدم قبولها في الحدود، وكل ما هو حقّ خالص لله فقط.


انظر: بدائع الصنائع 6/281، 282، البحر الرائق 7/172، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/256، 11/285-286، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، تبصرة الحكام 1/282، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/204، العزيز في شرح الوجيز 13/110-111، روضة الطالبين 11/289، إعانة الطالبين 4/303-304، المغني 14/199-200، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 30/41-44، شرح منتهى الإرادات 3/559.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/282، البحر الرائق 7/174-175، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/256-257، 11/287-289.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1057، 1058، القوانين الفقهية ص268، تبصرة الحكام 1/282، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/367.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/109، 115، 119-120، روضة الطالبين 11/294، مغني المحتاج 4/452، 453، 455، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/304.


(�) انظر: المغني 14/200، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/44، الفروع مع تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس 11/382، شرح منتهى الإرادات 3/560.


(�) انظر: المغني 14/200.


(�) انظر: المغني 14/200، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/44-45.


(�) انظر: المغني 14/200-201.


(�) انظر: البحر الرائق 7/175.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/120، روضة الطالبين 11/294.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/120، روضة الطالبين 11/294.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/282، كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/174، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/256، 11/287، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، 1058 تبصرة الحكام 1/282، ، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/367، روضة الطالبين 11/294، المنهاج ومغني المحتاج 4/455، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/304، المغني 14/200، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/44.


(�) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/256، 11/287.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/455.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/282، البحر الرائق 7/175، الدر المختار وحاشية ابن عابدين�


8/256-257، 11/288، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، 1058، تبصرة الحكام 1/282، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/367، العزيز في شرح الوجيز 13/120، روضة الطالبين 11/294، مغني المحتاج 4/452، 455، إعانة الطالبين 4/304، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 30/44.


(�) انظر: بدائع الصنائع 6/282، البحر الرائق 7/175، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/256-257، 11/288، عقد الجواهر الثمينة 3/1057، 1058، تبصرة الحكام 1/282، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/367، العزيز في شرح الوجيز 13/120، روضة الطالبين 11/295، مغني المحتاج 4/452، 455، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 30/44، شرح منتهى الإرادات 3/560.


(�) يقال: جارية مخدَّرة، إذا ألزمت الخِدر. والخِدر: ستر يمدّ للجارية في ناحية البيت، ثم صار كل ما وارى الإنسانَ من بيت ونحوه خِدرا. والخِدر أيضا: خشبات تنصب فوق قتب البعير، مستورة بثوب، وهو الهودج. ( انظر: لسان العرب 4/34-35، القاموس المحيط ص383 ).


فالمرأة المخدرة: هي الملازمة للبيت، وصانها ذلك عن الخدمة لقضاء الحوائج. ويقال لها أيضا: الخدور. ( انظر: المعجم الوسيط 1/220 ).


(�) انظر: البحر الرائق 7/175، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/257، 11/289، عقد الجواهر الثمينة 3/1058، مغني المحتاج 4/452.


(�) انظر: البحر الرائق 7/177، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/260.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/116، روضة الطالبين 11/292-293، المنهاج ومغني المحتاج 4/455، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/277.


(�) انظر: دليل الطالب ص351، شرح منتهى الإرادات 3/560، كشاف القناع 6/440، مطالب أولي النهى 6/638، منار السبيل 2/444.


(�) انظر: الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/219، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/205، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/368.


(�) تقدم في ص165، 166-167.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/109.


(�) يقصد به: شهادة النقل، أي: الشهادة على الشهادة.


(�) تبصرة الحكام 1/282.


(�) سورة الإسراء، الآية: 36.


(�) سورة الزخرف، الآية: 86.


(�) انظر: كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/82، عقد الجواهر الثمينة 3/1045، القوانين الفقهية ص268، العزيز في شرح الوجيز 13/56، روضة الطالبين 11/259، مغني المحتاج 4/445، الإقناع للشربيني 2/638، المغني 14/138، شرح منتهى الإرادات 3/537.


(�) انظر: المغني 14/138-139، شرح منتهى الإرادات 3/537.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/1045، مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/154، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/179، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/167، الشرح الصغير مع بلغة السالك 2/349.


(�) انظر: المغني 14/139، 178-179، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/401-403، شرح منتهى الإرادات 3/551.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/58، روضة الطالبين 11/260.


(�) انظر: روضة الطالبين 11/260.


(�) انظر: بدائع الصنائع 3/243، 6/268، فتح القدير لابن الهمام 7/397، الهداية شرح البداية 3/121، 4/217، البحر الرائق 7/112، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/219، 11/156.


(�) انظر: الوجيز مع شرحه: العزيز 13/56، روضة الطالبين 11/260، كفاية الأخيار ص572، فتح المعين وإعانة الطالبين 4/27، 298-299.


(�) استثنى أبو يوسف من ذلك ما يثبت بالسماع، كالموت، والنسب. وهو رواية عن أبي حنيفة.


واستثنى الشافعية من ذلك: الترجمة، وما تحمَّل الأعمى على المضبوط عنده، وما يثبت بالتسامع كالموت، والنسب، والملك المطلق من غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع. 


( انظر: البحر الرائق 7/112، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/219،11/156، الإقناع للشربيني 2/639-640، كفاية الأخيار ص572 ).


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/57، روضة الطالبين 11/260، مغني المحتاج 4/446، الإقناع للشربيني 2/640. حاشية البجيرمي 4/384، إعانة الطالبين 4/298-299.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/56، 66-67، 69، روضة الطالبين 11/259، 266-267، المنهاج ومغني المحتاج 4/448.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/57، روضة الطالبين 11/259، مغني المحتاج 4/445-446، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/298.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/57، روضة الطالبين 11/259-260، مغني المحتاج 4/446، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/298.


(�) وللحنفية مثل هذا التعليل أيضا. ( انظر: البحر الرائق 7/112، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/219، 11/156 ).


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/384، إعانة الطالبين 4/298-299.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/57، روضة الطالبين 11/260، مغني المحتاج 4/446، الإقناع للشربيني 2/640، حاشية البجيرمي 4/384، إعانة الطالبين 4/298-299.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/57-58، روضة الطالبين 11/260، المنهاج ومغني المحتاج 4/446، كفاية الأخيار ص573، إعانة الطالبين 4/298.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/58، روضة الطالبين 11/261، مغني المحتاج 4/446.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/446، الإقناع للشربيني 2/640.


(�) انظر: كفاية الأخيار ص573.


(�) انظر ص1266-1267.


(�) انظر: كفاية الأخيار ص573.


(�) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل 6/154، حاشية العدوي على الخرشي على مختصر خليل 7/179، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/167، بلغة السالك 2/349.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/58، روضة الطالبين 11/260، الإقناع للشربيني 2/640، كفاية الأخيار ص573، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص330.


(�) انظر: المغني 14/180، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/401-403، شرح منتهى الإرادات 3/551.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/58، روضة الطالبين 11/260، الإقناع للشربيني 2/640، كفاية الأخيار ص573، غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان ص330.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/333، المغني 14/179.


(�) سورة البقرة، الآية: 282.


(�) انظر: المغني 14/139، 179، كشاف القناع 6/426.


(�) انظر: المغني 14/138-139، 179.


(�) انظر: المغني 14/139، 179.


(�) انظر: المغني 14/180، كشاف القناع 6/427.


(�) تقدم في ص923. وانظر: تبيين الحقائق 6/17، تكملة البحر الرائق 8/384، بداية المجتهد 2/3، فتح المعين مع إعانة الطالبين3/258، المغني 9/498.


(�) سورة النور، الآية: 30.


(�) تقدم في ص923. وانظر: أحكام القرآن للجصاص 5/171-172، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص662، الفروق للكرابيسي 1/347، بدائع الصنائع 5/121، المهذب 2/34.


(�) تقدم تخريجه في ص923.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/122، تكملة البحر الرائق 8/384-385، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/499، الفواكه الدواني 2/366-367، العزيز في شرح الوجيز 7/482، روضة الطالبين 7/30، المغني 9/498، كشاف القناع 5/13.


(�) انظر ص923-940.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 6/49، 10/154، بدائع الصنائع 5/122، تبيين الحقائق 6/17-18، البحر الرائق 5/42، وتكملته للطوري 8/384-385، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/96.


(�) انظر: كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/379، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 1/499، الفواكه الدواني 2/366-367.


(�) انظر: المهذب 2/34، الوجيز وشرحه: العزيز 7/481، 482، روضة الطالبين 7/29، 30، مغني المحتاج 3/133، الإقناع للشربيني 2/406، إعانة الطالبين 3/258، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/140.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/545، المغني 9/498، 14/140، المبدع شرح المقنع 7/9، شرح منتهى الإرادات 3/5.


(�) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 3/133-134.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/154-155، البحر الرائق 5/42، 7/89-91، وتكملته 8/384-385، شرح زروق على متن الرسالة مع شرح ابن ناجي 2/343، الفواكه الدواني 2/366-367، الوجيز وشرحه: العزيز 7/481، 482، مغني المحتاج 3/133، الإقناع للشربيني 2/406، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/258، الكافي لابن قدامة 4/545، المغني 9/498، 14/140، المبدع شرح المقنع 7/9، شرح منتهى الإرادات 3/5.


(�) بدائع الصنائع 5/122.


(�) بدائع الصنائع 5/124.


(�) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، المالكي -وأبو زيد اسمه عبد الرحمن- الإمام، القدوة، الحافظ، الثقة، ويقال له: مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل. من شيوخه: أبو بكر بن اللباد، والإِبِّياني. ومن تلاميذه: أبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو القاسم البراذعي. وله كتب مفيدة، منها: "الرسالة" المشهورة في فقه المذهب، وله "النوادر والزيادات على المدونة". توفي -رحمه الله- سنة 386هـ. ( انظر: ترتيب المدارك 6/215-221، سير أعلام النبلاء 17/10-13 ).


(�) يقال: تجالّت المرأة، فهي متجالة، أي: كبرت، وأسنَّت، وعجزت. ( انظر: لسان العرب 2/334، غريب الحديث للخطابي 2/121، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/288 ).


(�) الرسالة ص262. 


(�) عقد الجواهر الثمينة 2/409.


(�) الوجيز مع شرحه: العزيز 7/481.


(�) العزيز في شرح الوجيز 7/481-482. ومثله للنووي في: روضة الطالبين 7/30.


(�) المغني 9/498. ومثله في المبدع شرح المقنع 7/9.


(�) الكافي لابن قدامة 4/545. وانظر: المغني 14/140.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 10/154-155، تبيين الحقائق 6/17، تكملة البحر الرائق 8/385، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/96-97.


(�) انظر: الفواكه الدواني 2/367، العزيز في شرح الوجيز 13/64، مغني المحتاج 3/134، الإقناع للشربيني 2/406، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/262، المغني 9/501.


(�) انظر: المبسوط للسرخسي 6/49، البحر الرائق 5/42، وتكملته للطوري 8/385، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/96-97.


(�) انظر: عقد الجواهر الثمينة 2/409، كفاية الطالب الرباني شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد مع حاشية العدوي 2/379.


(�) انظر: الوجيز وشرحه: العزيز 7/481، 482، روضة الطالبين 7/30، 11/253، مغني المحتاج 3/133، 4/446، الإقناع للشربيني 2/406، 639، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/141.


(�) انظر: الكافي لابن قدامة 4/542، المبدع شرح المقنع 9/76، شرح منتهى الإرادات 3/348، كشاف القناع 6/100، منار السبيل 2/329.


(�) انظر: البحر الرائق 5/42، وتكملته 8/385، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 11/95-96، الإقناع للشربيني 2/406، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/98، 2/141.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 7/482، روضة الطالبين 7/30، 11/253، فتح الوهاب 2/390، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/258.


(�) انظر: المنهاج ومغني المحتاج 3/133-134، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/258.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/141.


(�) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/98.


(�) انظر ص1266. وانظر: كنـز الدقائق مع البحر الرائق 7/82، عقد الجواهر الثمينة 3/1045، العزيز في شرح الوجيز 13/56، المغني 14/138.


(�) انظر: حاشية البجيرمي 4/384.


(�) منتقِبة: اسم فاعل مؤنث من انتقبت المرأةُ، أي: غطت وجهها بالنِّقاب. والنِّقاب تقدم التعريف به. ويقال: تنقَّبت المرأة، و انتَقَبَتْ، وفي الحديث: (( لا تنتقب المحرمة ))، تقدم تخريجه ص933. ( انظر: لسان العرب 14/250-251، المطلع على أبواب المقنع ص349، إعانة الطالبين مع فتح المعين 4/300 ).


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 3/192، 7/385، تبيين الحقائق 4/213-214، لسان الحكام 1/240، البحر الرائق 7/82، تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين 8/206-207، 11/111-113.


(�) انظر: مختصر خليل ص266، عقد الجواهر الثمينة 3/1048، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/308، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/194، أقرب المسالك مع الشرح الصغير وبلغة السالك 2/362.


(�) انظر: الوسيط 7/372، الوجيز وشرحه: العزيز 7/481-482، 13/62، روضة الطالبين 7/29، 11/264، المنهاج ومغني المحتاج 4/447، فتح المعين مع إعانة الطالبين 4/300، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/262.


(�) انظر: المغني 9/498، 14/140، الكافي لابن قدامة 4/545، المبدع شرح المقنع 7/9، 10/195.


(�) الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/208-209.


(�) المغني 14/140، المبدع شرح المقنع 10/195، بلغة السالك 2/362.


(�) تقدم في ص1266-1267.


(�) انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/398، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/113، العزيز في شرح الوجيز 13/62.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/112، الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي 7/208-209، العزيز في شرح الوجيز 13/62، المغني 14/140.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 11/112، بلغة السالك 2/362، العزيز في شرح الوجيز 13/62، 64، روضة الطالبين 11/264، مغني المحتاج 3/133، 4/447، الإقناع للشربيني 2/406، المغني 14/140.


(�) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/141.


(�) انظر: العزيز في شرح الوجيز 13/62، 64، مغني المحتاج 3/133، الإقناع للشربيني 2/406.


(�) انظر: المغني 14/140، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/194، بلغة السالك 2/362، العزيز في شرح الوجيز 7/481-482، روضة الطالبين 7/30، مغني المحتاج 3/133، 134، الإقناع للشربيني 2/406، إعانة الطالبين مع فتح المعين 3/258، الكافي لابن قدامة 4/545، المغني 9/498، 14/140، المبدع شرح المقنع 7/9، شرح منتهى الإرادات 3/5.


(�) انظر: مغني المحتاج 4/447، حاشية البجيرمي 4/385، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/262.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134، 4/447، حاشية البجيرمي 4/385، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/262.


(�) انظر: مغني المحتاج 3/134، 4/447، حاشية البجيرمي 4/385، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 10/262.


(�) اقتصرتُ في عرض جملة من هذه النتائج على بيان الراجح من المسائل الخلافية، وهو في الغالب مما تنطبق عليه القاعدة، وحيث لم يكن كذلك، أو لم يظهر، قارنتُه بالقول الذي ظهر أن القاعدة تنطبق عليه.


(�) "الموجود" ليس من أسماء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، فلا تجوز التسمية بـ( عبد الموجود ).
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